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الحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد 
خاتم النبيين» وإخوانه من الأنبياء والمرسلين السالفين» وعلى آله وأصحابه الطيبين 
الطاهرين» وأزواجه أمهات المؤمنين» وذريته أجمعين» إلى يوم الدين. 

وبعد: فهذه فصول نافعة مهمة في بيان مبادىء علم الحديث وأصوله التي يعظم 
نفعهاء ويكثر دورانهاء انتقيتها من الكتب المعتبرة عند علماء هذا الشأن» مع بعض 
زيادات مفيدة سنحت لي في أثناء التأليف؛ فأحببت أن أجعلها كالمقدمة للشرح؛ ليكون 
الناظر على بصيرة فيما يتضمن عليه الكتاب من مباحث الحديث: متونه وأسانيده» وبال 


الحديث والخير والأثر 


قال السيوطي : «أصله ضد القديم» وقد استعمل في قليل الخبر وكثيره؛ لأنه يحدث 
شیئا فشيئا» . 

وقال شيخ الإسلام الحافظ ابن حجر في شرح البخاري: «المراد بالحديث - في 
عرف الشرع ‏ ما يضاف إلى النبيّ بء وكأنه أريد به مقابلة القرآن لأنه قديم». 

والذي يظهر للعبد الضعيف - والله تعالى أعلم : أن إطلاق الحديث على ما يضاف 
إليه به مقتبس من قوله تعالى : واا نعم ريك فحت @4 [سورة الضحى» آية: ]١١‏ فإنه 
سبحانه وتعالى - عدد أولاً في سورة الضحى مننه العظيمة على نبيه ية من: إيواءه بعد 
یتمه» وإغناءه بعد عیله» وهدایته بعد ما وجده فالا وجده غافلاً عن الشرائع التي 
لآ تشد الخقول بدزكها كما فى فرلة تعالى :ما كنت قدرئ ما التب ولا 
الإيمان# [سورة الشورى» آية: ]٠١‏ - فهداه إلى مناهجها فئ تضاعيف ما أوحى إليه من الكتاب 
الميين اوعلمة عا يكن بعلي ف ورتب على هدو التن الات آمو اا آي ال 


٦‏ الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


عن قهر اليتيم» والنهي عن نهر السائل» والأمر بتحديث النعمة. والأقرب إلى الذوق 
السليم أن هذا الترتيب بطريق اللف والنشر المشوش» دون المرتب» كما زعمه بعضهم . 

وال ال + نك كنت ا و2 ارغان اواك رداك اغا 
فمهما يكن من شيء فلا تنسى نعمة الله تعالى عليك فى هذه الثلاث» واقتد بالله تعالى» 
فتعطف على اليتيم» وترحم على السائل» فقد ذقت اليم والفقر. وقوله تعالى : ت 
عة ريك مَحَيّت 46 هو في مقابلة قوله تعالى : رودل صَال هى ©4 أي: حق 
هذه النعمة الجسيمة التي هي الهداية بعد الضلال (وكأن ليس ما سواها في جنبها نعمة) 
ليس إلا أن تحدث بها عباد الله تعالى» وتشيعها فيهم» وتبين لهم ما رل إليهم . وظاهر أن 
أقواله وأفعاله ية التي سميناها أحاديث - إنما جلها شرح وتبيين لما هداه الله تعالى بهاء 
وتحديث وتنويه لما أنعم الله عليه من صنوف الهداية» وفنون الإرشادء والله تعالى أعلم 
بالصواب . 

قال العلماء رحمهم الله تعالى : «الحديث: أقوال النبيّ بيه وأفعاله». ويدخل في 
أفعاله تقريره» وهو عدم إنكاره لأمر رآه أو بلغه عمن يكون منقاداً للشرع . 

وأما ما يتعلق به ية من الأحوال: فإن كانت اختيارية» فهي داخلة في الأفعالء 
وإن كانت غير اختيارية - كالحلية - لم تدخل فيه إذ لا يتعلق بها حكم يتعلق بناء وهذا 
التعريف هو المشهور عند علماء أصول الفقه» وهو الموافق لفنهم . 

وذهب بعض العلماء إلى إدخال كل ما يضاف إلى النبيّ بي في الحديث» فقال في 
تعريفه : «علم الحديث أقوال النبيّ بيا وأفعاله وأحواله». a‏ الا هى اور 
علماء الحديث» وهو الموافق لفنهم؛ فيدخل في ذلك أكثر ما يذكره في كتب السير: 
کوقت میلاده ييه ومکانه ونحو ذلك . 


هذا يعد من قبيل اختلاف العبارات لاختلاف الاعتبارات» وهو ليس من قبيل الاختلاف 
في الحقيقة» كما يتوهمه الذين لا يمعنون النظر؛ فإنهم كلما رأوا اخحلافا قي العيارة عن 
شيء ما سواء كان في تعريف أو تقسيم أو غير ذلك حكموا بأن هناك اختلافا في 
الحقيقة» وإن لم تكن تلك العبارات مختلفة في المآلء وقد نشأً عن ذلك أغلاط لا 
تحصى . وقد أشار إلى نحو ما ذكرنا الإمام تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية في 
رسالته فى قواعد التفسير فقال: 

«الخلاف بين السلف فى التفسير قليل› وغالب ما يصح عنهم من الخلاف يرجع 


مقدذمة ۷ 


إلى اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد». 

ولنرجع إلى المقصود فنقول: قد عرفت أن الحديث ما أضيف إلى النبي يلاء 
فيختص بالمرفوع عند الإطلاق» ولا يراد به الموقوف إلا بقرينة . 

وأما الخبر: فإنه أعم؛ لأنه يطلق على المرفوع والموقوف» فيشمل ما أضيف إلى 
الصحابة والتابعین» وعلیه یسمی کل حدیث خبراًء ولا یسمی کل خبر حدیغاً. 

وقد أطلق بعض العلماء الحديث على المرفوع والموقوف؛ فيكون مرادفاً للخبر. 
وقد خص بعضهم الحديث بما جاء عن النبيّ وء والخبر بما جاء عن غيره؛ فيكون مباينا 

وأما الأثر: فإنه مرادف للخبر؛ فيطلق على المرفوع والموقوف. وفقهاء خراسان 
يسمون الموقوف بالأثر» والمرفوع بالخبر 

وأما السنة: فتطلق في الأكثر على ما أضيف إلى النبيّ ية من: قول أو فعل» أو 
تقرير فهي مرادفة للحديث عند علماء الأصول» وهي أعم منه عند من خص الحديث بما 
أضيف إلى النبيّ ية من قول فقط . 

وبما ذكرنا من أن بعض المحدثين قد يطلق الحديث على المرفوع والموقوف يزول 
الإشكال الذي يعرض لكثير من الناس عند ما يحكى لهم أن فلانا كان يحفظ سبعمائة 
آلف حديث صحيح» فإنهم مع استبعادهم ذلك يقولون: أين ثلث الأحاديث؟ ولم لم 
تصل إلينا؟ وهلا نقل الحافظ ولو مقدار عشرها؟ وكيف ساغ لهم أن يهملوا أكثر ما ثبت 
عنه َي مع أن ما اشتهروا به من فرط العناية بالحديث يقتضي أن لا يتركوا مع الإمكان 
شیئا منه؟ . 

ولنذكر لك شيئاً مما روي في در حفظ الحفاظ : 

نقل عن الإمام أحمد أنه قال: «صح من الحديث سبعمائة آلف وكسر»ء وهذا الفتى 
- يعني أبا زرعة - قد حفظ سبعمائة ألف». 

قال البيهقي : «أراد ما صح من الأحاديث وأقوال الصحابة والتابعين». 

وقال أبو بكر محمد بن عمر الرازي الحافظ : «كان أبو زرعة يحفظ سبعمائة ألف 
حديث» وكان يحفظ مائة وأربعين ألفاً في التفسير». 

ونقل عن البخاري أنه قال : «أحفظ مائة ألف حديث صحيح› ومائتي الف حديث 
غير صحيح) . 
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ونقل عن مسلم أنه قال: اصنفت هذا المسند الصحيح من ثلاثمائة ألف حديث 
مسموعة) . 

a E a 
حديث في التفسير أن «النعيم؟ في قوله تعالى: #لم لمكن يمي عَنِ اليم للت [سورة‎ 
oT التكاثرء آية: ۸] قد ذكر المفسرون فيه عشرة أقوال»‎ 
جعله بالمعنى الأعم» وأن «الماعون» في قوله تعالى : َيِل إَنَمْصَلْنَ ل ليبن هم عن‎ 
]۷ ٤ صلاتيم اشد € © ل مہ ٹاو وستعون الماعون 4 [سورة الماعون» آية؛‎ 
قد ذكروا فيه ستة أقوال» كل قول منها  ما عدا الواحد - يعد حديثا كذلك.‎ 


علم الحديث : 

قال الشيخ عز الدين بن جماعة: «علم الحديث علم بقوانين يعرف بها أحوال السند 
eS‏ 

وقال شيخ الإسلام أبو الفضل ابن حجر: «أولى التعاريف له أن يقال: معرفة 
القواعد المعرفة بحال الراوي والمروي» وإن شئت حذفت لفظة «معرفة» فقلت: القواعد 
إلخ». 

قال الجلال السيوطي في ألفيته : 
علم الحديث ذو قوانين تحد يدرى بها أحوال مستن وسنشسد 
فذلك الموضوع والمقصود أنيعرف المقبول والسمردود 

وقال الجزائري: قد قسموا علم الحديث إلى قسمين: قسم يتعلق بروايته وقسم 
یتعلق بدرایته) . 

وأما علم رواية الحديث فقال ابن الأكفاني في إرشاد القاصد: «هو علم بنقل أقوال 
النبيّ يي وأفعاله بالسماع المتصل وضبطها وتحريرها. 

وأما علم دراية الحديث: فهو علم يتعرف منه أنواع الروايةء وأحكامهاء وشروط 
الرواةء وأصناف المرويات»› واستخراج معانيها». والأولى تسمية هذا القسم - أي: علم 
دراية الحديث - باسمه المشهور: أعني مصطلح أهل الأثر؛ فإنه أدل على المقصود» 
وليس فيه شيء من الإبهام والإيهام» وقد جرى على ذلك الحافظ ابن حجر فسمى رسالته 
المشهورة فيه نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر. و«الفكر» بللكسر الفاء وفتح الكاف»› 
جمع «فكرة» كما في شرح القاري . 


المحدث والحافظ : 

قال السيوطى : «قد كان السلف يطلقون المحدث والحافظ بمعنى». 

رال أن اا اخ فان ا ابر ال بويد الان ا الت ي 
عصرنا: فهو من اشتغل بالحديث رواية ودراية» وجَمُحَ رواة» واطلع على كثير من الرواة 
والروايات في عصره» وتميز في ذلك حتى عرف حظه» واشتهر فيه ضبطه» فان توسع 
حتی عرف شيوخه وشيخ شيوخه طبقة بعد طبقة» بحيث يكون ما يعرفه من كل طبقة أكثر 
مما يجهله منهاء فهذا هو الحافظ». 

وقال بعض الأعلام: إن هذا التحديد يرجم إلى أهل العرف» ويختلف باختلاف 
غلبة الظن ببلوغ بعضهم للحفظ في وقت دون وقت . 

وقال علي القاري في شرح النخبة: «إن «الحافظ» هو من أحاط علمه بمائة الف 
حديث. ثم بعده «الحجة» وهو : : من أحاط علمه بثلثمائة ألف حديث . e CE‏ و 
الذي أحاط علمه بجميع الأحاديث الحزوية فا > اساد وجرجا وتعدىلا ناريا 
كذا قاله جماعة من المحققين). 

أشرف علوم الحديث ¡ 

قال الإمام الحافظ أبو شامة: «علوم الحديث الآن ثلاثة: أشرفها حفظ متونه» 
ومعرفة غريبها - أي: غريب لختها ‏ وفقهها . 

والثاني : حفظ أسانيده» ومعرفة رجالها» وتمييز صحيحها من سقيمها. وهذا كان 
مهماًء وقد كفيه المشتغل بالعلم بما صنف فيه وألف فيه من الكتب؛ فلا فائدة إلى 
تحصیل ما هو حاصل . 

والثالث: جمعه»ء وكتابته» وسماعه» وتطريقه» وطلب العلو فيه» والرحلة إلى 
البلدان والمشتغل بهذا مشتغل عما هو الأهم من العلوم النافعة» فضلاً عن العمل به الذي 
هو المطلوب الأصلى» إلا أنه لا بأس به لأهل البطالة؛ لما فيه من بقاء سلسلة الإسناد» 
المتصلة بأشرف البشر. 

قال: ومما يزهد في ذلك أن فيه يتشارك الكبير والصّغير» والعَرْم والفاهم» 
والجاهل والعالم. 


(۱) قوله: «العزم» كذا في الطبعتين لهذه المقدمة» وفي «التدريب» لاسو ا ٤‏ «الفدم» بالفاء ثم الدال 
الساكنة. والفدم من الناس: العيي عن الحجة والكلام مع ثقل ورخاوة وقلة فهم وهو أيضا الغليظ السمين 
الأحمق الجافي . كذا في اللسان لابن منظور .)٤١ :١۱١(‏ 
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وقد قال الأعمش: «حديث يتداوله الفقهاء خير من حديث يتداوله الشيوخ». 
له أحمد: «اسكت. فإن فاتك حديث بعلو تجده بنزول ولا يضرك وإن فاتك عقل هذا 
الفتى أخاف أن لا تجده». 

وهذا الكلام وإن نظر في بعضه الحافظ. إلا أنه أقرب إلى ما هو الواقع في زماننا. 
والله الموفق. 

أقسام الحديث : 

اعلم أن بعض العلماء قد سلك في بيان هذا الفن وحصر أقسامه المشهورة 
وتعريفها: مسلكا صار به قريب المدرك فقال: 

الخبر إما أن يرويه جماعة يبلغون في الكثرة مبلغاً تحيل العادة تواطئهم على الكذب 
فيه أولاء فالأول: المتواتر» والثانى: خبر الآحاد. 

والمتواتر ليس من مباحث علم الإسناد؛ لأن علم الإسناد علم يبحث فيه عن صحة 
الحديث أو ضعفه من حيث صفات رواته وصيغ أدائهم؛ ليعمل به أو يترك والمتواتر 
صحيح قطعاء فيجب الأخذ به من غير توقف» وهو يفيد العلم بطريق اليقين» والمتواتر 
يندر أن يكون له إسناد مخصوص كما يكون لأخبار الآحاد؛ لاستغنائه بالتواتر عن ذلك» 
وإذا وجد له إسناد معيّن لم يبحث عن أحوال رجاله» بخلاف خبر الآحاد فإن فيه 
تقترن به قرائن تفيد العلم بالصحة. 

ولا بد في خبر الآحاد أن يكون له إسناد معيّن يبحث فيه عن أحوال رجاله وصيَ 
أدائهم ونحو ذلك؛ ليعلم المقبول منه من غيره» فانحصر البحث هنا في خبر الحاد. 

وخبر الآحاد إن كانت رواته فى كل طبقة ثلاثة فأكثر : يسمى مشهوراً. 
عزیزا . 

وإن انفرد في بعض الطبقات أو كلها راو واحد: يسمى غريباً . 

والمشهور عندهم أنه لا يشترط فى «المشهور» و«العزيز» التعدد فى الطبقة الأولى ؛ 
فيسمون الحديث مشهوراً إذا رواه فى كل طبقة ثلائثة فأكثرء وإن كان من رواه من الصحابة 
أقل من ثلاثة . ويسمون الحديث عزيزاً إذا رواه في بعض الطبقات اثنان ولم تنقص رواته 


مقدمة ۱۱ 


فى سائرها عن ذلك وإن كان الراوي له من الصحابة واحداً فقط . 

والغريب إن كانت الغرابة فيه في أصل السند يسمى «الفرد المطلق» ويقال له أيضاً: 
«الغريب المطلق». وإن كانت الغرابة فيه في غير أصل السند يسمى «الفرد اليِسْبِيً» ويقال 
له أيضأ: «الغريب النسبى». والمراد بأصل السند أوله. وقد عرفت آنفا أن «الغريب» ما 
ينفرد بروايته شخص في أي موضع كان من مواضع السندء وإن انفرد الصحابي فقط 
كحديث النهي عن بيع الولاء؛ فإنه تفرد به عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر» وقد 
ينفرد به راو عن ذلك المنفردء وذلك كحديث شعب الإيمان؛ قد تفرد به أبو صالح عن 
ا هريرة»› وتفرد به عبد الله بن دينار عن أبي صالح› وقد يستمر التفرّد في جميع رواته 
أو أكثرهم» وفی مسند البزار والمعجم الاوسط للطبرانی أمثلة كثيرة لذلك. 

والفرد النسبي: هو ما ينفرد بروايته واحد ممن بعد التابعين» وذلك بأن يرويه عن 
الصحابي أكثر من واحد ثم ينفرد بالرواية عن واحد منهم أو أكثر من واحد. ويقل 
إطلاق اسم «الفرد» على «الفرد النسبي» وإنما يطلق عليه في الغالب اسم «الغريب». 

قال الحافظ ابن حجر: «إن أهل الاصطلاح قد غايروا بين «الفرد» و«الغريب» من 
حيث كثرة الإستعمال وقلته» «فالفرد» أكثر ما يطلقونه على «الفرد المطلق»ء و«الغريب» 
أكثر ما يطلقونه على «الفرد النسبي». وهذا من حيث إطلاق الاسم عليهاء وما من حيث 
استعمالهم الفعل المشتق فلا يفرقون» فيقولون في المطلق والنسبي: تفرد به فلان» أو 
آغرب به فلان». 

ولا يسوغ الحكم بالتفرد إلا بعد الاعتبار. 

والاعتبار هو: تتبع الطرق من الجوامع والمسانيد والأجزاء لذلك الحديث الذي 
يظن أنه فرد؛ ليعلم: هل لراويه متابع؟ أو هل له شاهد أم لا؟ ومظنة معرفة الطرق التي 
يحصل بها المتابعات وينتفى بها التفرد: كتب الأطراف . 

قال العراقى : «الاعتبار أن تأتى إلى حديث لبعض الرواة» فتعتبره بروايات غيره من 
الرواة بسبر طرق الحديث؛ لتعرف : هل شارکه فى ذلك الحديث راو غيره» فرواه عن 
شیخه آم لا؟ فإن يکن شاركه أحد ممن يعتبره بحديثه - أي: يصلح أن يخرج حديثه 
للاعتبار به والاستشهاد به - سمی حديث هذا الذي شارکه اتسا وشیاتی بيان من يعتبر 
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تابع احد شيخ شیخه فرواه متابعا له آم لا؟ فإن وجدت أحدا تابع شيخ شیخه عليه فرواه 
كما رواه فسمه أیضا «تابعا» وقد يسمونه «شاهدا»» وإن لم تجد فافعل ذلك فيمن فوقه إلى 
آخر الاسناد حتى في الصحابي» فكل من وجد له متابع فسم حديث الذي شاركه «تابعاً» 
وقد يسمونه «شاهداً»» فإن لم تجد لأحد ممن فوقه متابعاً عليه فانظر : هل اتی بمعناه 
حدیث آخر؟ فسم ذلك الحديث «شاهدا»» وإن لم تجد حدیثاً آخر يؤدي معناه فقد عری 
عن المتابعات والشواهدء فالحديث إذاً «فرد». 

قال ابن حبان: «وطريق الاعتبار في الأخبار مثاله: أن يروي حماد بن سلمة حديثاً 
لم يتابع عليه» عن آيوب» عن ابن سيرين» عن أبي هريرة» عن النبي يي فينظر: هل 
روى ذلك ثقة غير أيوب عن ابن سيرين؟ فإن وجد علم أن للخبر أصلا يرجع إليه» وإن لم 

: ۴ .)« ٤ ET 
يوجد ذلك فثقة غير أبن سيرين رواه عن أبي هريرة» وإلا فصاحبي' غير أبي هريرة رواه‎ 
. عن النبى بلا . فأي ذلك وجد يعلم به أن للحديث أصلا يرجع إليه» وإلا فلا» انتهى‎ 

قلت : فمثال ما عدمت فيه المتابعات من هذا الوجه من وجه يثبت ما رواه الترمذي 
من رواية حماد بن سلمة» عن أيوب» عن ابن سيرين› عن آبي هريرة أراه رفعه: «أ حبب 
الوجه). 

قلت : أ من وجه يثېت؛ وقد رواه الحسر بن دينار - وهو متروك الحديث - عن 
ابن سيرين عن أبي هريرة. 

ثم «المتابعة) إن حصلت للراوي نفسه فهي : «المتابعة التامة)» وإن حصلت لشيخه 
فمن فوقه فهي : «المتابعة القاصرة» . 

والشاهد إن كان يشبه متن الحديث الفرد فى اللفظ والمعنى فهو «الشاهد باللفظ»» 
وإن كان يشبه فى المعنى فقط فهو : «الشاهد بالمعنى). 
ابن حجر مثالا تجتمع فيه «المتابعة التامة» و«المتابعة القاصرة» و«الشاهد باللفظ» 
و«الشاهد بالمعنى» وهو : 

«ما رواه الشافعي في «الأم» عن مالك: عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر أن 
رسول الله ي قال: «الشهر تسع وعشرون» فلا تصوموا حتى تروا الهلال» ولا تفطروا 


(1) لعل الصواب «فصحابي» كما في «التقريب» النواوي بشرح «التدريب» للسيوطي .)٤١ :١(‏ 
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حتی تروه» فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين». وقد ظن قوم أن هذا الحديث بهذا 
اللفظ قد تفرد به الشافعى عن مالك» فعدوه فى غرائبه؛ لأن أصحاب مالك رووه عنه بهذا 
الإسناد بلفظ : «فإن غم عليكم فاقدروا له» فنظرنا فوجدنا للشافعي متابعاً» وهو عبد الله 
القعنبي» أخرجه البخاري عنه عن مالك بلفظ الشافعي› فهذه متابعة تامة» وقد دل هذا أن 
ملکاً رواه عن عبد الله بن دينار باللفظين معاً» ووجدنا عبد الله بن دينار قد توبع فيه عن 
ابن عمر من وجهين : 

أحدهما : ما أخرجه مسلم من طريتق أبي أسامة» عن عبيد الله بن عمر»› عن نافع »› 
عن عبد الله بن عمر»ء فذكر الحديث» وفى آخره: «فإن غمى عليكم فاقدروا ثلاثين). 
أبيه» عن جده عن ابن عمر» بلفظ : «فإن غم عليكم فكملوا ثلاثين» فهذه متابعة قاصرة. 
وله شاهدان : 

أحدهما: من حديث أبي هريرة رواه البخاري عن آدم» عن شعبة» عن محمد بن 
زياد عن أبي هريرة بلفظ : «فإن غمى عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين». 

وثانيهما: من حديث ابن عباس أخرجه النسائي من رواية عمرو بن دينار عن 
محمد بن حنين عن ابن عباس بلفظ حديث ابن دينار عن ابن عمر سواء» وهو : «فأكملوا 
العدة ثلاثين» فهذا شاهد باللفظ» وما قبله شاهد بالمعنى». 

وهذا التقسيم إنما كان بالنظر إلى عدد الرواة» ولما كان كل قسم من هذه الأقسام 
لا يخلو من صحيح وغير صحیيح : عادوا انيا فقسموه بالنظر إلى هذه الجهة إلى : 
مقبول» ومرود» ثم قسموا كل واحد منهما إلى أقسام» فقالوا : 

إن خبر الا حاد ينقسم إلى قسمين: مقبول ومردود. 

فالمقبول هو: ما دل دليل على رجحان ثبوته في نفس الأمر. 

والمردود: ما لم یدل دلیل على رجحان ثبوته في نفس الأمر. 

فإن قلت : يدخل في تعريف المردود الخبر الذي لا يترجح ثبوته ولا عدم ثبوته» بل 

قلت: نعم» واعتذر عن ذلك من أدخله فيه بإن موجبه لما كان التوقف صار 
کالمردود» فألحق به» لا لوجود ما یوجب الردء بل لعدم وجود ما يوجب القبول. 

سن عله فما مفلا رف المردود بأنه : الخبر الذي دل دلیل على رجحان دم 
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ثبوته في نفس الأمر. وعرف الخبر المتوقف فيه بأنه: الخبر الذي لم يدل دليل على 
رجحان ثبوته ولا على رجحان عدم ثبوته . وهذا هو الخبر المشكوك فيه» وهو كثير جدا 
تكاد تكون أفراده أكثر من أفراد القسمين الآخرين» وحكم هذا القسم: التوقف فيه البتة 
إلى أن يوجد ما يلحقه بأحد القسمين المذكورين. 

والمقبول ينقسم إلى أربعة أقسام: الأول: صحيح لذاته. والثاني : صحيح لغيره. 
والثالث: حسن لذاته. والرابع: حسن لغيره. 

ولك :ل0 الخدت :إن اتل تن ضفات العرل على على مراتها فهر 
«الصحيح لذاته». 

وإن لم يشتمل على أعلى مراتبهاء فإن وجد فيه ما يجبر ذلك القصور الواقع فيه فهو 
«الصحيح لا لذاته» بل «لغيره» وهو العاضد. وقد مثل ذلك ابن الصلاح بحديث محمد بن 
عمرو بن علقمة» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» أن النبيّ ية قال : «لولا أن أشق على 
أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة» فإن محمد بن عمرو من المشهورين بالصدق 
والصيانة. لكنه لم يكن من أهل الإتقان» حتى ضعفه بعضهم من جهة سوء حفظه» ووثقه 
بعضهم لصدقه وجلالته» فلما انضم إلى ذلك كونه روي من وجه آخر أمتا بذلك ما كنا 
نخشاه من جهة سوء حفظه» وانجبر به ذلك النقص اليسير» فالتحق الإسناد بدرجة 
الصحيح . 

وإن لم يوجد فيه ما يجبر ذلك القصور الواقع فيه فهو «الحسن لذاته». 

وإن كان في الحديث ما يقتضي التوقف فيه» لكن وجد ما يرجح جانب قبوله فهو 
«الحسن لا لذاته» بل «لغيره» وهو العاضد. وذلك نحو أن يكون فى الإسناد مستور الحال 
إذا كان غير مغفل» ولا كثير الخطأاً في الروايةء را مت الاي ونحوها من منافیات 
العدالة. فإذا ورد من طريق آخر زال التوقف فيه : حكم بحسنه لا لذاته» بل للعاضد. 

ومن الألفاظ المستعملة عند أهل الحديث فى المقبول: الجيد» والقوي» 
الال والررنة لمر وال رو راا راك 

فأما «الجيد» فقد سوى بعضهم بينه وبين الصحيح» وقد وقع في كلام الترمذي حيث 
قال في الطب : «هذا حديث جيد حسن» . 

وقال بعضهم : إنه وإن كان بمعنى «(صحيح» لكن الجهبذ من المحدثين لا يعدل عن 
(صحيح» إلى «جيد» إلا لنكتة: كأن يرتقي الحديث عنده عن «الحسن لذاته» ويتردد في 
بلوغه درجة «الصحيح» فالوصف به أنزل رتبة من الوصف بصحيح. وكذا القوي . 
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وأما «الصالح» فإنه شامل للصحيح والحسن؛ لصلاحیتهما للاحتجاج» ويستعمل 
أيضاً في ضعيف يصلح للاعتبار . 

وأما «المعروف» فهو مقابل «المنكر». 

وأما «المحفوظ» فهو مقابل «الشاذ». 

وأما «المجود» و«الثابت» فيشملان الصحيح والحسن . 

وأما «المشبه» فيطلق على الحسن وما يقاربه» فهو بالنسبة إليه كنسبة الجيد إلى 
الصحيح . 

قال ابو حاتم : «أخرج عمرو بن حصين الكلابي أول شي ءَ آخاوت نة خان 
ثم أخرج بعد أحاديث موضوعة» فافسد علينا ما كتبنا) . 

المتواتر : 

قال العلامة الجزائري: «الخبر المتواتر هو: خبر عن محسوس أخبر به جماعة بلغوا 
في الكثرة مبلغاً تحيل العادة تواطؤهم على الكذب». 
اتصالاً بلا شبهة حتى صار كالمعاين المسموع منه» ومن الناس من أنكر العلم بطريق 
الخبر أصلاًء وهذا رجل سفیه لم یعرف نفسه» ولا دینه» ولا دنیاه» ولا آامه» ولا أياه» 
مثل من أنكر العيان» اه. 

ولما كانت الأخبار المتواترة فى الغالب متعددة الطبقات قال العلماء: لا بد في 
الخبر المتواتر من استواء الطرفين . فالطرفان هما الطبقة الأولى والطبقة الأخيرة» والوسط 
هو ما بينهما . والمراد با لاستواء : الاستواء فى الكثرة المذكورة»› ل الاستواء فى العدد. 

قال الغزالي كاه فى المستصفى : «عدد المخبرين ينقسم إلى: ما هو ناقص» فلا 
يفيد العلم› وإلى ما هو كامل وهو الذي يفيد العلم» وإلى ما هو زائد وهو الذي يحصل 
العلم ببعضه وتقع الزيادة فضلاً عن الكفاية. والكامل وهو أقل عدد يورث العلم ليس 
معلوماً لنا. لكنا بحصول العلم الضروري نتبين كمال العدد. لا أنا بكمال العدد نستدل 
على حصول العلم . فإذا عرفت هذا فالعدد الكامل الذي يحصل التصديق به في واقعة هل 
يتصور أن لا يفيد العلم في بعض الوقائع؟ قال القاضي كله: ذلك محالء بل کل ما یفید 
العلم في واقعة يفيده في كل واقعةء وإذا حصل العلم للشخص فلا بد وأن يحصل لكل 
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القرائن؛ فإن العلم لا يستند إلى مجرد العدد» ونسبة كثرة العدد إلى سائر الوقائع وسائر 
الأشخاص واحدةء أما إذا اقترنت به قرائن تدل على التصديق فهذا يجوز أن تختلف فيه 
الوقائع والأشخاص . وأنكر القاضي ذلك» ولم يلتفت إلى القرائنء ولم يجعل لها أثراء 
وهذا غير مرضي ؛ لأن مجرد الإخبار يجوز أن يورث العلم عند كثرة المخبرين» وإن لم 
تكن قرينة» ومنجرد القرائن أيضاً قد يورث العلم وإن لم يكن فيه إخبار» فلا يبعد أن تنضم 
القرائن إلى الإخبار فيقوم بعض القرائن مقام بعض العدد من المخبرين». 

وقال علي القاري كله: «التحقيق أن إحالة العادة تواطؤهم على الكذب في التواتر 
قد يكون من حيثية الكثرة من غير الملاحظة الوصفية» وقد تكون بانضمامهاء كما إذا روى 

عن العشرة المبشرة مغلا اعشرون من التابحين» فاه لا شك أن ألعادة تحيل اتفاق الأولين 
على الكذب» ولا تحيل اتفاق العشرة من التابعين عليه» ولو كانوا عدولاًء وكذا إذا نقل 
عشرون من المفتين والمدرسين مسألة يحصل العلم بهم ما لا يحصل بما ينقل عشرون من 
الطلبة أو خحمسون من غيرهم . فالمدار الأصلي في باب التواتر على الإحالة والإفادة دون 
اعتبار العدد والعدالة». 

فالمتواتر قد يفيد العلم بمحض كثرة رواته وناقليه» وقد يكون لكل من الكثرة 
وأوصاف الرواة أو القرائن المتصلة مدخل في إفادته العلم. 

ومن ههنا رد الحافظ ابن حجر يلثم على ما ادعاه ابن الصلاح من عزة المتواتر 
وقال: «من أحسن ما يقرر به كون المتواتر موجوداً وجود كثرة فى الأحاديث: أن الكتب 
المشهورة المتداولة بأيدي أهل العلم شرقاً وغرباًء المقطوع عندهم بصحة نسبتها إلى 
مؤلفيهاء إذا اجتمعت على إخراج حديث» وتعددت طرقه تعدداً تحيل العادة تواطؤهم 
على الكذب: أفاد العلم اليقيني بصحته إلى قائله. قال: ومثل ذلك في الكتب المشهورة 
کثیر) . 


شه ' 


قلت: قد نبه الله سبحانه وتعالى في مواضع من كتابه على إفادة التواتر العلم 
اليقيني» كالرؤية البصرية» حيث خاطب رسوله َة أو المؤمنين أو غيرهم بأمثال قوله : 
#ألر تر کت قعل ريك باب آلقيل @4 اورا آ0 وق ا رر کف قعل 
رك بعاد @4 [سورة الفجر» آية: ]١‏ الا ية . وقوله: ار روا گر هلکا من قبلهر من رن 4 [سورة 
الأنعام» آية : ]٦‏ إلخ. فإن هذه الوقائع كانت معلومة عندهم بالتواتر» فعبر علمها برؤیتهاء وفيه 
إشارة إلى أنه جعل العلم الحاصل من التواتر بمنزلة المشاهدة في القطعية. والله أعلم. 


أقسام التواتر : 

التواتر على أربعة: 

أحدها: تواتر الإسنادء وهو : أن يروي الحديث من أول الإسناد إلى آخره جماعة 
يستحيل اجتماعهم على الكذب» وهذا تواتر المحدثين» كحديث: «من كذب على متعمداً 
فليتبوأً مقعده من النار». 

قال ابن الصلاح: رواه اثنان وستون من الصحابة. وقال غيره: رواه أكثر من مائة 

وقال النووي في شرح مسلم: (ارواه نحو مائتین) . 

قال العراقي : «ليس في هذا المتن بعينه» ولكنه في مطلق الكذب» والخاص بهذا 
و و 

وقال السخاوي له بعد نقل ما قاله النووي: «ولعله ‏ كما قال شيخنا ۔ سبق قلم 
فا رها المقرل و المردوت ققد نت مها وحستا هن اطريى أحة لين فبا 
من الصحابة» وورد عن نحو خمسين غيرهم بأسانيد ضعيفة متماسكة» وعن نحو من 
عشرين آخرين بأسانيد ساقطة» . 

وكذا أحاديث ختم النبوة قد جمعها بعض الفضلاءء فبلغت أزيد من مائة وخمسين»› 
منها نحو ثلاثين من الصحاح الستة. 

والقسم الثاني من التواتر: تواتر الطبقة» كتواتر القرآن تواتر على البسيطة شرقا 
وغرباًء درساً وتلاوة» حفظاً وقراءةء وتلقاه الكافة عن الكافة» طبقة عن طبقةء اقرا وارق 
إلى حضرة الرسالة» ولا تحتاج إلى إسناد يكون عن فلان عن فلان» بل هو شيء ينقله 
أهل المشرق والمغرب عن أمثالهم جيلاً جيلاً» ولا يختلف فيه مؤمن ولا كافر منصف 
غير معاند للمشاهدة. وهو القرآن المكتوب فى المصاحف فى شرق الأرض وغربهاء لا 
روو ار اه کین د اھ ن عدا ای وأخبر أن الله عز 
وجل أوحى به إليه» وأن من اتبعه أخذه عنه كذلك» ثم أخذ عن أولئك حتى بلغ إلينا. 
وهذا القسم من المتواتر يعسر إيراد إسناد له على قواعد المحدثين فضلاً عن أسانيد. 
وذلك أن الإسناد إنما يحرص عليه في أخبار الآحاد لما يعرض فيها من الشك. 


وإذا ترددت فيما قلنا فارجع إلى نفسك» وانظر: هل يمكنك أن تورد إسناداً لما 
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علمته وتيقنته من الأمور المتواترة التي لا تحصى» ولو كانت قريبة العهد بك؟ وإنما ذكرنا 
ذلك مم افورن لاه ف بكرن من دة الفهرر الفا 

والقسم الثالث: تواتر عمل وتواتر توارث» وهو أن يعمل به في كل قرن من عهد 
صاحب الشريعة إلى يومنا هذا جم غفير من العاملين» بحيث يستحيل عادة تواطؤهم على 
كذب أو غلط» كالسواك فى الوضوء مثلاًء فهو سنةء واعتقاد سنيته فرض؛ لأنه ثابت 
بالتواتر العملي» ودی كفر» وجهله حرمان» وتركه عتاب أو عقاب. ومن ذلك : 
الصلوات الخمس؛ فإنه لا يختلف مؤمن ولا كافر» ولا يشك أحد أنه صلاها بأصحابه 
كل يوم وليلة في أوقاتها المعهودة» وصلاها كذلك کل من اتبعه على دینه حیث کانوا کل 
يوم» وهكذا إلى اليوم لا يشك أحد أن أهل اليبند يصلونها كما يصليها أهل الأندلس» 
وأن أهل أرمينية يصلونها كما يصليها أهل اليمن» وكصيام رمضان؛ فإنه لا يختلف مؤمن 
ولا کافر» ولا يشك أحد في أنه صامه رسول الله یه وصامه معه کل من اتبعه في کل بلد 
كل عام» ثم كذلك جيلاً جيلاً إلى يومنا هذا. 

قال صاحب الكشف - في نسخ آية الوصية بحديث: «لا وصية لوارث» -: «وهذا 
الحديث في قوة المتواترء إذ التواتر نوعان: متواتر من حيث الرواية» ومتواتر من حيث 
ظهور العمل به من غير نكير؛ فإن ظهوره يغني الناس عن روايته وهو بهذه المثابة» فإن 
العمل ظهر به مع القول من أئمة الفتوة بلا تنازع» فيجوز النسخ به». 

والقسم الرابع : تواتر القدر المشترك. وهو ما تختلف فيه ألفاظ الرواة بأن يروي 
قسم منهم واقعة› وغيره واقعة أخرى: وهلم جراء غير أن هذه الوقائع تكون مشتملة على 
قدر مشترك فهذا القدر المشترك يسمى ب «المتواتر المعنوي» أو «المتواتر من جهة 
المعنى»» وذلك مثل أن يروي واحد: أن حاتماً وهب مائة دينار» وآخر: أنه وهب مائة 
من الإبلء وآخر: أنه وهب عشرين فرساً. وهلم جراء حتى يبلغ الرواة حد التواترء فهذه 
الأخبار تشترك في شيء واحد وهو هبة حاتم شيئا من ماله. وهو دليل على سخائه» وهو 
ثابت بطريق التواتر المعنوي» ووجه ذلك أن يقال: إن هذه الأخبار مشتركة في أمر 
واحد» وهو: كونه سخياًء فإن الراوي لخبر منها صريحاً : راو ا المشترك بطريق 
الإيماء» فإذا بلخوا حد التواتر كان هذا المشترك ‏ وهو سخاؤه ‏ مرويا بطريق التواترء إلا 
أنه من قبيل التواتر المعنوي . 

قال ابن الحاجب في كتابه «منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل»: 
«إذا اختلف أخبار المخبرين في التواتر في الوقائع» راشتمات عل می کلی ر 
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بجهة التضمن»› أو الالتزام: حصل العلم به» كوقائع عنترة في حروبه» وحاتم في سخائه» 
وعلي ڪيه في شجاعته» . 

قال الشيخ الأنور: «وهذا كتواتر المعجزة؛ فإن مفرداتها ولو كانت آحاداً لكن القدر 
المشترك متواتر قطعا). 

وهذه الأقسام الأربعة للتواترء وإن كانت جزئياتها منتشرة في كتبهم» لكنهم لم 
يكونوا يذكرونها عند التقسيم» وأول من ربع القضمة وسمى كل قسم باسمه فيما نعلم: 
الشيخ العلامة الأنور ‏ أطال الله بقاءه - وهو تقسيم حسن. والله أعلم. 

المشهور والعزيز 

قد عرفت في بيان أقسام الحديث أن خبر الآحاد إن كانت رواته في كل طبقة ثلاثة 
فأكثر يسمى «مشهورا» وإن كانت رواته في بعض الطبقات اثنين ولم تنقص في سائرها عن 
ذلك يسمى «عزيزا» وهذا هو المختار عند الحافظ ابن حجر كث وغيره من المحققين في 
تعريفهما . 

مثاله: ما رواه Ta‏ والبخاري من حديث أبي هريرة» أن 
رسول الله كو قال : «لا يؤمن أحدكم حت حتى أكون أحب إليه من والده وولده» الحديث. 
ورواه عن أنس تتادة» وعبد العزيز بن صهيب» ورواه عن قتادة شعبة» وسعيد» وعن عبد 
العزيز إسماعيل بن علية» وعبد الوارث» ورواه عن كل جماعة. 

وقال العراقي في ألفيته» كما قال ابن الصلاح تبعاً لابن مندة: «إن ما يرويه اثنان أو 
اة سی غر اء وها وره و0 فاك لمشيو ر اوخل تمان ي ما رواد 
ثلاثة» ويختص العزيز بالاثنين . والمشهور بأكثر من الثلاثةء كما ی ت الا 

قلت: وليتهم سموا ما رواه الثلاثة بالعزيز لقوله سبحانه وتعالى : لذ أرسلتاً لمم 

أبن فوشا قرا سال [سورة يس» آية: »]٠٤‏ وما e‏ بالمۋزر لقوله تعالى حكاية 
عن موسى 44 : وجل لي وزرا من اهل ا هرون آنی ج اَشدد پو زی @{ [سورة طه» 
الآیات: ۲۹ و٠۳‏ و١۴]‏ إلخ . فإن الاصطلاح مهما یکن أقرب ا الاستعمال القرآني کان أحسن 
وا 

قال النووي كله: «المشهور قسمان: صحيح» وغيره» ا حسن وضعيف› 
ومشهور بين أهل الحديث خاصة» ومشهور بينهم وبين غيرهم» أي: من العلماء 
والعامة». 
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قال السيوطى كل : «وقد يراد به - أى بالمشهور - ما اشتهر على الألسنةء وهذا 
لی عل ما اا عا ر ا ۷ ر ل غا ای کے مل کر کی مه 
بأمثلة . 

قال الحافظ ابن حجر كل بعد الكلام على حديث الإيلاء: «وفيه أن الأخبار التي 
تشاع - ولو كثر ناقلوها - إن لم يكن مرجعها إلى أمر حسي من مشاهدة أو سماع: لا 
تستلزم الصدق» فإن جزم الأنصاري في رواية بوقوع التطليق» وكذا جزم الناس الذين 
رآهم عمر عند المنبر بذلك: محمول على أنهم شاع بينهم ذلك من شخص بناه على 
التوهم الذي توهمه من اعتزال النبيّ ييه نساءه» فظن - لكونه لم تجر عادته بذلك - أنه 
طلقهن» فأشاع أنه طلقهن» فشاع ذلك فتحدث الناس بهء وأخلق بهذا الذي ابتدأً بإشاعة 
ذلك أن يكون من المنافقين». وقصة مولى أبي عوانة مشهورة في هذا المقام» مذكورة في 
فتح المغيث وغيره. 


وقد قسم بعض علماء الأصول من الحنفية : الخبرً إلى ثلاثة أقسام: متواتر» 
ومشهور» وآحادء فجعلوا المشهور قسماً مستقلاً بنفسه» ولم يدخلوها في المتواتر كما 
فعل الجصاص» ولا في خبر الآحاد كما فعل غيرهم . وقد عرفوا المشهور بما كان آحاد 
الأصل» متواتراً في القرن الثاني والثالثء وقالوا: إن المشهور بهذا المعنى يوجب ظنا 
فوق ظن خبر الآّحاد قريباً من اليقين وهو ما سماه القوم «علم طمأنينة» إذ هي زيادة توطين 
وتسكين يحصل للنفس على ما أدركته. فإن كان المدرك يقينا فاطمئنانها زيادة اليقين 
وكماله» كما يحصل للمتيقن بوجود مكة بعد ما يشاهدهاء وإليه الإشارة بقوله تعالى 
حكاية عن إبراهيم : #ولكن يى ُى4 [سورة البقرةء آية: »]۲٠١‏ وإن كان ظنياً 
فاطمئنانها رجحان جانب الظن» بحيث يكاد يدخل فى حد اليقين» وهو المراد هنا. 
زاو و ای ع ا ر ا 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه : إن إفادة المشهور الأصولي: العلمَ يمكن استنباطه 
من قوله تعالى: #وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول 
وإلى أولى الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم 
الشيطان إلا قليلا [سورة النساءء آية: ۸۳]» يعني : أن الأمر المذاع المشاع إنما يتبين حقيقة 
حاله» وصدقه من كذبه: برده إلى الرسول وإلى أولي الأمر من المسلمين» وهم الكبراء 
البصراء الذين يستنبطون الأمور من مخارجهاء والمسائل من مظانهاء ويميزون سقيمها من 
صحيحها» وكاسدها من جيدهاء فعامة هؤلاء المستنبطين المنقحين مع عدالتهم وتصلبهم 
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في الدين إذا تلقوا خبراً بالقبولء وأمراً بالتعامل» بحيث لا تجوز العادة اجتماعهم على 
غلط أو خطأً: فهذا يفيد علماً يقينياً » أو قريباً من اليقين»› بأن هذا الأمر أو الخبر مستند 
إلى أصل صحيح ؛ لأنهم لو لم يحصل عندهم العلم بصحته لما قبلوه أبداً بل ردوه على 
ناقليه» كما رد عمر وه على المخبرين بتطليق الب ية أزواجه في قصة الإيلاءء وقال : 
«أنا كنت استنبطت هذا الأمر» كما في صحيح مسلم . 

قال الشوكاني في إرشاد الفحول: «وهكذا خبر الواحد - أي: يفيد العلم - إذا تلقته 
الأمة بالقبول» فكانوا ب بین عامل به ومتأول له». 

وقال الإمام فخر الإسلام: «المشهور: ما كان من الآحاد في الأصل» ثم انتشر 
فصار ينقله قوم لا يتوهم تواطؤهم على الكذب» وهم القرن الثاني ومن بعدهم» وأولئك 
قوم ثقات أئمة لا يتهمون» فصار بشهادتهم وتصديقهم بمنزلة المتواتر حجة من الله» حتى 
قال الجصاص : إنه أحد قسمي المتواتر). 

وقال ابن تيمية ك في بحث إفادة ما في الصحيحين العلم: «إن الخبر الذي تلقته 
الأمة بالقبول تصديقاً له أو عملا بموجبه يفيد العلم عند جماهير السلف والخلف» وهذا 
في معنى المتواتر» لكن من الناس من يسميه المشهور والمستفيض؟. 

وقال عيسى بن أبان: «يضلل جاحده ولا يكفر» وهو الصحيح عندنا لأن المشهور 
بشهادة السلف صار حجة للعمل به بمنزلة المتواتر» فصحت الزيادة به على كتاب 
الله تعالى» وهو نسخ عندناء وذلك مثل زيادة الرجم (في حق المحصن) لكنه لما كان من 
الآحاد في الأصل ثبت به شبهة سقط بها علم اليقين» ولم يستقم اعتبارها في العمل 
فاعتبرناها في العلم؛ لأنا لا نجد وسعا في رد المتواتر» وإنما يشك فيه صاحب 
الوسواس» ونتحرج في رد المشهور؛ لأنه لا يمتاز عن المتواتر إلا بما يشق دركه (فيكون 
من هذا الوجه كالمتواتر) لكن العلم بالمتواتر كان لصدق في نفسه (لانقطاع توهم الكذب 
بالكلية) والعلم بالمشهور لغفلة عن ابتدائه وسكون إلى حاله» يعني إنما يحصل له العلم 
بلا اضطراب وشبهة إذا غفل عن كونه خبر واحد في الأصل» وسكن إلى شهرته الحادثة 
في الحال» وكونه مقبولاً عند العلماء البصراء» لكن لو تأمل في ابتدائه لاعتراه وهم» 
وتخالجه شك» فلذلك سمي : علم طمأنينة» والعلم الحاصل بالمتواتر: علم يقين . 


حجية أخبار الآحاد ومنها الغرائب والأفراد 


العمل بخبر العدل واجب فى العمليات؛ لأنه تواتر العمل به عن الصحابة ون في 
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وقائع خرجت عن الإحصاء للمستقرين» يفيد مجموعها إجماعهم قولاًء أو كالقول على 
إيجاب العمل عليها 

ومن مشهورها: عمل أبي بكر طب بخبر المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة في 
توريث الجدة. وعمل عمر طبه بخبر عبد الرحمن بن عوف في أخذ الجزية من مجوس»› 
وفي أمر الطاعون» وبخبر حمل بن مالك في إيجاب الغرة في الجنين» وبخبر الضحاك بن 
سفيان في توريث المرأة في دية زوجهاء وبخبر عمرو بن حزم في دية الأصابع» وبخبر 
سعد بن أبي وقاص في المسح على الخفين› E A‏ «وكان 
لي جار من الأنصار كنا نتناوب النزول إلى رسول الل إل فال فل وتا وبا 

بخبر الوحي وغيره» وأنزل يوماً فآتيه بمثل ذلك». وعمل عثمان طه بخبر فريعة بنت 
ا بن سنان في إقامة المعتدة ة عن الوفاة في بيتهاء إلى غير ذلك مما لا يحصى كثرة. 

وأيضاً eS‏ > منهم: معاذ بن 
جبل طه » ولو لم يکن" قبو e‏ 

واستدل أيضاً بقوله تعالى: ولا تقر من كل وة ْم طايقة إيَكقَفَهُّوا في ارين 
ولسنذرا ومهم إا رجعرا لِم لمم دروي [سررة العوبةء آية: 1۲١‏ لأن الطائفة: القطعةء 
وهي تضدق على الواحد وقد جعل ندرا ووج الخذر باغبارة ولرل قول خر لا 
كان كذلك. والإنذار أعم من الإخبار والافتاءء فلا وجه لتخصيصه بالثاني . 

وقد أخبر الله سبحانه وتعالى أن موسى 4# لما جاءه رجل من أقصى المدينة يسعى 
فقال: #إک َلْمَلاً ي ا ك يقلو احرج لي لك من لصحن 4 [سورة القصص» آية: ]۲١‏ 
فخرج موسی منھا خائفاً یترقب» ودعا الله أن ينجيه من القوم الظالمين. ولیس هذا إلا 
عمل بخبر الواحد» ولعله ارتقی e‏ 
وقال الله تعالى: ولذ أَحَد اه مى ادن أونوا التب نة لاس ر 
يم [سورة آل عمرانء آية: ۱۸۷] قال البزدوي : «فكان هذا أمراً بالبيان لکل واحد منهم› 
e EY‏ > وليس في وسعهم أن يجتمعوا 
ذاهبين إلى كل واحد من الخلق شرقاً وغرباً للبيان» فيتعين أن الواجب على كل واحد 
منهم أداء ما عنده من الأمانة والوفاء بالعهد». 


خود 


. لفظ الجلالة ساقط من الطبعتين‎ )١( 
قوله: «لم يكن» وفي الطبعة الأولى الحجرية: «لم يجب».‎ )۲( 


وفي الحديث: «نضر الله امرأً سمع» الحديث . 

قال الحافظ : «ومن حيث النظر أن الرسول ية بعث لتبليغ الأحكام» وصدق خبر 
الواحد ممكن؛ فيجب العمل به احتياطاء وإن إصابة الظن بخبر الصدوق غالبة» ووقوع 
الخطأً فيه نادر؛ فلا تترك المصلحة الغالبة خشية المفسدة النادرة» وإن مبنى الأحكام على 
العمل بالشهادة» وهي لا تفيد القطع بمجردها) . 

قال الإمام فخر الإسلام: «وأما المعقول فلأن الخبر يصير حجة بصفة الصدق»› 
والخبر يحتمل الصدق والكذب» وبالعدالة بعد أهلية الإخبار يترجح الصدق» وبالفسق 
الكذب» فوجب العمل برجحان الصدق ليصير حجة للعمل» ويعتبر احتمال السهو 
والكذب (من غير المعصوم) لسقوط علم اليقين» وهذا لأن العمل صحيح من غير علم 
اليقين» ألا ترى أن العمل بالقياس صحيح بغالب الرأي» وعمل الحكام بالبينات صحيح 
بلا يقين» فكذلك هذا الخبر من العدل يفيد علماً بغالب الرأي» وذلك كاف للعملء وهذا 
ضرب علم فيه شيء من الاضطراب» فكان دون علم الطمأنينة. وأما دعوى علم اليقين به 
فباطل فلا شبهة؛ لأن العيان يرده». 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: المشهور أن أخبار الآحاد مع تجردها عن القرائن 
تفيد الظنء والمتواتر يفيد علم اليقين» ولنشرح لك معنى الظن : 

قال الراغب : «الظن اسم لما يحصل عن أمارة» ومتى قويت أدت إلى العلم» ومتى 
ضعفت جداً لم يتجاوز حد التوهم» فقوله تعالى: الِب يطنون أنْم مهوا ربمم [سورة 
البقرةء آبة: ]٤١‏ وقوله تعالى: الت يوت نهم مَُمَوا أله [سورة البقرةء آية: ]۲4٩‏ فمن 
الیقین» وقوله تعالی: ول ای خلا و کی سل مه ما مم بوه من عار إلا اع 
اسن سورة النساءء آبة: ]٠١١‏ حيث أثبت فيه الظن مع إثبات الشك ونفي العلم» وقوله 
تعالی : 3 وتظتونَ پال الظنونأً& [سورة الأحزاب» آية: ]٠١‏ وقوله تعالى : ون لظن لا يعن مِنَ الي 
سا [سورة النجم آية: ۲۸] المراد به الأوهام الناشئة من غير دليل صحيح» فالظن الذي تفيده 
أخبار الآحاد إنما هو القوي الراجح المقارب لليقين» لا الضعيف المرجوح الذي لا 
يتجاوز حد التوهم» وهو نوع من العلم يدور عليه كثير من الأحكام الدينية» والمعاملات 
الدنيويةء إلا أن هذا اللفظ لاشتراكه بين معنييه وشيوعه في معنى التوهم كثيرا ما يلبس 
المراد على المحصلين» بل وعلى بعض العلماء الماهرين أيضاًء ولهذا حسن التحرز من 
استعماله في مثل هذا المقام. وله در الإمام فخر الإسلام حيث قال: «فصار المتواتر 
يوجب علم اليقين» والمشهور علم الطمأنينة» وخبر الواحد علم غالب الرأي» والمستنكر 


۲٤‏ الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


(الأصولي) يفيد الظن (أي : التوهم) وإن الظن لا يغني من الحق شيئا» . 

وحينْفٍ فالمتعبد بأخبار الآحاد إنما يقفوا ما له به علم» وليس هذا من اتباع الظن 
المذموم في شيء» وقبول خبر الواحد من الضروريات الجلية وإنكاره مكابرة وجحود» لما 
يجربه كل إنسان» ويجري عليه فى أعماله وإرادته ليلا ونهاراًء إلا أن هذا القبول ليس 
معناه فون کل خرن احار اون کن مات ار وا بل الوجدان الصحيح يحكم 
بالفرق بين مدارج الخبر» والتفاوت بين مراتب ما يثبت به» ألا ترى أنك إذا أخبرك أحد 
من الناس أن زيداً يدعوك» فلا يعتريك في قبول هذا الخبر تخالج وتردد! وإذا أخبرك ذاك 
المخبر بعينه أن السلطان يدعوك إلى حفلته» اعتراك شيء من الاختلاج والانقباض»› ولا 
ينشرح صدرك لقبوله» حتى تلتمس القرائن والشواهد» وهذا مراد من قال: إن الشهادة 
ينبغي أن تكون على قدر الدعوى» والدليل على وزان المدلول. وعلماءنا المحدثون 
والفقهاء ‏ رحمهم الله - ما كانوا ذاهلين عن هذا الأصل الجليل كما يظهر من قبولهم 
الحديث الضعيف في الفضائل» وبعض الأحكام» دون سائرهاء وتفريقهم بين روايات 
السير وأحاديث الأحكام. 

قال عبد الرحمن بن مهدي : «إذا روينا عن النبيّ بيه في الحلال والحرام شددنا في 
الأسانيده وانتقدنا في الرجال» وإذا روينا في الفضائل والثواب والعقاب: سهلنا في 
الأسانيد» وتسامحنا في الرجال». وقال أحمد بن حنبل فى رواية عباس الدوري عنه: 
ا ان ر کب ع هو عا هت الا ووا و جاء الحلال 
والحرام أردنا قوماً هكذاء وقبض أصابع يديه الأربع». 

وعلى هذا الأصل بنى بعض الحنفية قولهم (وإن كان مردوداً عند أكثرهم) في خبر 
من لم يعرف بالفقه» ولكنه معروف العدالة والضبط إذا خالف خبره القياس. وقول 
عامتهم في خبر من انفرد بالرواية فيما تعم به البلوى إذا كانت المسألة مسألة إيجاب» 
وأفردوا في كتب الأصول بابأً لبيان محل الخبر. 

فما وقع من بعض السلف التردد في العمل بخبر الواحد في بعض الأحوال» فذلك 
لأسباب خارجة عن كونه خبر واحد من: ريبة في الصحة» أو تهمة للراوي» أو وجود 
معارض راجح منه» أو وروده في آمر مهم يبتغي فيه مزيد التثبت والاحتياط . ويطلب تأيده 
بالقرائن» واستظهاره بالمتابعات والشواهد» أو نحو ذلك. وسيجيء تفصيل بعض تلك 
الأخبار في مواضعها إن شاء الله تعالى . 


قال الحافظ ه: «واحتج من رد خبر الواحد بتوقفه يي في قبول خبر ذي اليدين . 


۲۵٥ مقدمة‎ 


ولا حجة فيه» لأنه عارض علمه» وكل خبر واحد إذا عارض العلم لم يقبل». 

وقال الشيخ ابن الهمام: «كان توقفه للريبة في خبره إذ لم يشاركوه مع استوائهم في 
السبب». 

قال تلميذه: «فإنه ظاهر في الغلط» والتوقف في مثله وعدم العمل به: واجب 
اتفاقاً» اه. 

احتجوا أيضاً بتوقف أبي بكر وعمر ويا في حديثي المغيرة في الجدة وفي ميراث 
الجنين» حتى شهد بهما محمد بن مسلمة» وبتوقف عمر ليه في خبر أبي موسى في 
الاستئذان» حتى شهد له آبو سعيد» وبتوقف عائشة وتا في خبر ابن عمر في تعذيب 
اة ا ۰ ۰ 

وأجيب بأن ذلك إنما وقع منهم إما عند الارتياب كما في قصة أبي موسى› فإه أورد 
الخبر عند إنكار عمر طيه عليه رجوعه بعد الثلاث وتوعده» فأراد عمر الاستثبات خشية 
أن يكون دفع بذلك عن نفسه» وإما عند معارضة الدليل القطعي كما في إنكار عائشة ياء 

حیث اسقدلت بقوله تعالی: کول د وزد وند ر4 [سررة فاطرء آبة: .]٠۸‏ وهذا كله إنما 
و د ك و د ر لا بد من اثئين عن اثنين» وإلا فمن ب يشترط أكثر من ذلك 
فجميع ما ذكر قبل عائشة حجة عليه» لأنهم قبلوا الخبر من انين فقط» ولا يصل ذلك إلى 
التواتر» والأصل عدم وجود القريئة؛ إذ لو كانت موجودة ما احتيج إلى الثاني . 

قال الحافظ في الاستئذان: «واستدل بقصة أبى موسى وعمر من ادعى أن خبر 
العدل بمفرده لا يقبل حثى ينضم إليه غيره» كالشهادةء قال ابن ال وجو عا ر 
قائله» وجهل بمذهب عمر» فقد جاء في بعض طرقه أن عمر ولب قال لأبي موسى : «أما 
إني لم أتهمك» ولكن أردت أن جرا الام على ؟المديت عن رسرل اله کي . راجع 
له فتعح الباري :۱۱١(‏ ۳۰). 

قلت: والصحيح أن عمر وليه كان عالماً بمشروعية الاستئذان ثلاثاً إلا أنه لم يكن 
عنده علم بهذه الزيادة التي زادها أبو موسى من قوله ب : «فإن أذن لك وإلا فارجع» 
فكأنه من باب زيادة الثقة على حديث من هو أوثق منه» وهي مسألة مستقلة سيجيء 
بيانهاء أشار إلى هذا الجواب الترمذي في أبواب الاستعذان. 


(1) قوله: «أن يتجرأً» كذا في الطبعتين للمقدمة» وفي فتح الباري المنقول عنه: «أن لا يتجراً الناس». انظر 
)۴١ :1(‏ كتاب الاستعذان» باب التسليم والاستعذان ثلاثاً . 


۲٦‏ الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


وقال الذهبي في ترجمة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب و ڪه : «ففي هذا دليل على 
أن الخبر إذا رواه ثقتان كان أقوى وأرجح مما انفرد به واحد» وفي ذلك حت على تکثیر 
طرق الحديث لكي يرتقي عن درجة الظن إلى درجة العلمء إذ الواحد يجوز عليه النسيان 
والوهم» ولا يكاد يجوز ذلك على ثقتين لم يخالفهما أحد» وأما عدم TT‏ 
بحديث المغيرة O IS O E‏ 
رسول الله ية - وغزير المعرفة بالكتاب والسنن»› ومع هذا لم يجد علما e‏ 
والحسالة كانت هن باب السقرق والمرازيف: فاورت تلك شا من الشالح: “شت 
التثبت فيه . قال الذهبي : فمراد الصديق التثبت في الإخبار والتحري» لاسد باب الرواية. 
وأما إنكار أبي أيوب على محمود ر بن الربيع في حديثه عن عتبان بن مالك «أن الله قد حرم 
على النار من قال: «لا إله إلا الله» يبتغي بذلك وجه الله» كما في باب صلاة النوافل 
جماعة من صحيح البخاري : فأصل مضمون الحديث كان محفوظاً عند أبي أيوب بلفظه 
أو أسهل من لفظهء كما ورد في مسند أحمد من طريق أبي ظبيان» ولعله خشي من محمود 
نقصان الضبط أو قصور الفهم» وظن أن الحديث ما هو عنده» لا كما حدث محمود بن 
الربيع› فهذا بالحقيقة راجع إلى مخالفة الثقة الضابط في ألفاظ الرواية لمن هو أضبط 


وأجل وأعلى منه» والله أعلم». 

الأفراد والغرائب : 

قد عرفت معنى «الفرد» و«الغريب» في بيان أقسام الحديث» قال العلماء: الفرد 
قسمان : 


الأول: الفرد المطلقء بأن ينفرد به الراوي الواحد عن كل أحد من الثقات 
وغیرهم› كحديث النهي عن بيع الولاء وهبته؛ فإنه لم يصح إلا من رواية عبد الله بن دينار 
عن ابن عمر وء حتى قال مسلم عقبه: «الناس كلهم في هذا الحديث عيال عليه 
وحديث ابن عينية المخرج في الصحيحين عن عمرو بن دينار» عن أبي العباس الشاعرء 
عن عبد الله بن عمر» في حصار الطائف» تفرد به ابن عيينة عن عمرو» وعمرة عن أبي 
العباس» وأبو العباس عن ابن عمر» طب 

وقال مسلم بن الحجاج في كتاب الأيمان والنذور من صحيحه اللزهري نحو تسعين 
رقا پروی ولا يسارك فيه جد باسناند اة 

ام ي : الفرد النسبي» وهو أنواع: 

منها: ما يشترك الأول معه فيه› کإطلاق تفرد أهل بلد بما یکون راویه منها واحداً 


مقدمة ۲۷ 


فقط» وتفرد الثقة بما يشترك معه في روايته ضعيف . 

ومنها: ما هو مختص به» وهي تفرد شخص عن شخص» أو عن أهل بلد أو هل 
بلد عن شخص» أو عن بلد آخرى. 

وقد قال ابن دقيق العيد: «إذا قيل فى حديث: تفرد به فلان عن فلان»ء احتمل أن 
EEN ANSE GG E‏ 
غير ذلك المعين . فلينتبه لذلك). 

قال السيوطي شارحاً لما في التقريب : «ينقسم الغريب إلى صحيح كأفراد الصحيح» 
وإلى غيره أي: غير الصحيح وهو الغالب على الغرائب». | 

قال أحمد بن حنبل: «لا تكتبوا هذه الأحاديث الغرائب فإنها مناكير» وعامتها عن 
الضعقفاء» . 

وقال مالك: «شر العلم : الخريب» وخير العلم الظاهر الذي قد رواه الناس). 

وقال عبد الرزاق : «كنا نرى أن غريب الحديث خير»ء فإذا هو شر». 

وقال ابن المبارك: «العلم : الذي يجيئك من ههنا وههنا» يعني : المشهور - رواها 
البيهقي في المدخل . 

وروى عن الزهري قال: «حدثت على بن الحسين بحديث» فلما فرغت قال : 
أحسنت» بارك الله فيك› ھا خد لا أراني إلا حدئتك بحديث أنت أعلم به 
مني» قال : لا تقل ذلك» فليس من العلم ما لا يعرف» إنما العلم ما عرف وتواطأت عليه 
الألسن». 

وروى ابن عدي عن أبي يوسف قال: «من طلب الدين بالكلام تزندق» ومن طلب 
غريب الحديث كذب. ومن طلب المال بالكيمياء أفلس». 

وينقسم أيضاً إلى غريب متناً وإسناداًء كما لو انفرد بمتنه راو واحد» وإلى غريب 
إسناداً لا متنأً» كحديث معروف روى متنه جماعة من الصحابة انفرد واحد بروايته عن 
صحابي آخر»› وفيه يقول الترمذي : «غريب من هذا الوجه». 

قال: «ويدخحل في الغریب ما انفرد راو روايته أو بزيادة في متنه أو إسناده لم يذكرها 
غیره) . 

وقد نبه مسلم بن الحجاج في مقدمة مسلم على ضابطة قبول الغرائب وزيادات 
الثقات حيث قال: «لأن حكم أهل العلم والذي نعرف من مذهبهم في قبول ما تفرد به 


۲۸ الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


المحدث من الحديث: أن يكون قد شارك الثقات من أهل العلم والحفظ في بعض ما 
رووا» وأمعن في ذلك على الموافقة لهم» فإذا وجد كذلك ثم زاد بعد ذلك شیئا ليس عند 
أصحابه: قبلت زيادته» فأما من تراه يعمد لمثل الزهري فى جلالته» وكثرة أصحابه 
Ea SS‏ 
مہسوط مشترك› قد نقل أصحابهما عنهما حديثهما على الاتفاق منهم ف فی أکثره - فيروي 
US EE TS ESE NSE ek‏ ولیس ممن 
شاركهم في الصحيح مما عندهم: فغير جائز قبول حديث هذا الضرب من الناس واله 
أعلم». 

زيادات الثقات : 

زیادات الثقات من التابعين فمن بعدهم مقبولة عل المعظم من الفقهاء وأصحاب 
الحديث . قال السخاوي : «وهو ظاهر تصرف مسلم في صحيحه» وقيل : لا تقبل مطلقاًء 
وقيل بالتفصيل» فقسمها ابن الصلاح إلى ثلاثة أقسام: 

«أحدها : ما يقع مخالفاً تاف لا رو امسات الثقات» فهذا حكمه: الرد. 

الثانى : ما لا مخالفة فيه أصلاًء فيقبل . 

الثالث: ما يقع بين هاتين المرتبتين وهي زيادة لفظة في حديث لم يذكرها سائر 
زواتة: كحديت «جعلت لى الأرض. مسجدا وطهوراا تفرد أب مالك الأشجغى :عن سائر 
رواته» فقال: «وجعلت تربتها طهورا» فهذا القسم يشبه الأول لمنافاته لظاهر ما أتى به 
الجمهور» ويشبه الثاني لكونه بالجمع بينهما صار كالواحد» وزوال التنافي» انتهى كلام 
ابن الصلاح» ولم يفصح بحكم هذا القسم . قال النووي: «والصحيح قبول هذا الأخير». 

قال السخاوي: «وأما شيخنا فإنه حقق تبعاً للعلائي أن الذي يجري على قواعد 
المحدثين نهم لا يحكمون عليه بحكم مطرد من القبول والردء بل يرجحون بالقرائن كما 

ولنعم ما قال الحافظ جمال الدين الزيلعي الحتفي كلل في ميث الجهر بالسملة 

إن قیل : قد رواها ز نعيم المجمر› »> وهو ثقَة» والزيادة من الثقة 4 مقبولة . قلا لن 
E La‏ 
الراوي الذي رواها ثقة حافظاً ثبتاًء والذي لم يذكرها مثله أو دونه في الثقة» كما قبل 


مقدمة ۲۹ 


الناس زيادة مالك بن أنس قوله: «من المسلمين» في صدقة الفطرء واحتج بها أكثر 
العلماء» وتقبل في موضع آخر لقرائن تخصهاء ومن حكم في ذلك حكما عاما فقد غلط› 
بل کل زیادة لھا حكم يخصها : 

ففي موضع يجزم بصحتها: كزيادة مالك وفي موضع يغلب على الظن صحتها : 
کا سحا ن طا رف ف انت قحلت الارشن جد وجات رها كا هرر 
وكزيادة سليمان التيمي في حديث أبي موسى : «وإذا قرأ فأنصتوا» وفي موضع يجزم بخطاً 
الزيادة: كزيادة معمر ومن وافقه قوله: «وإن كان مائعاً فلا تقربوه» وكزيادة عبد الله بن زياد 
ذكر البسملة فى حديث: «قسمت الصلاة بينى وبين عبدي نصفين» وإن كان معمر ثقة› 
وعبد الله بن زياد ضعيفاًء فإن الثقة قد يغلط . 

وفي موضع يخلب على الظن خطأها: كزيادة معمر في حديث ماعز: «الصلاة عليه» 
رواها البخاري في صحيحه» وسئل: هل رواها غير معمر؟ فقال لا. وقد رواه أصحاب 
السنن الأربعة عن معمر»› وقال فيه: «ولم يصل عليه» فقد اختلف على معمر في ذلك»› 
والراوي عن معمر هو عبد الرزاق»› وقد E BE‏ والصواب أنه قال : «ولم 
يصل عليه» . 

وفي موضع يتوقف في الزيادة : كما في أحاديث كثيرة» وزيادة نعيم المجمر التسمية 
فى هذا الحديث مما يتوقف فيه» «بل يغلب على الظن ضعفه» هكذا في نصب الراية»› 
وفي المسألة تفصيل عند علماء الأصول» راجع له التحرير وشرحه. 

تتمة : 

قال السخاوي: «الزيادة الحاصلة من بعض الصحابة على صحابي آخر إذا صح 
السند مقبولة بالاتفاق» اه أي: في حقنا والله أعلم. 


تعارض الوصل والإرسال أو الرفع والوقف 
إذا اختلف الثقات في الحديث بأن يرويه بعضهم مرسلاً وبعضهم موصولاً فالحكم 
للوصل فى أظهر الأقوال» وقيل: للإرسال عند أكثر أصحاب الحديث» وقيل : المعتبر ما 
a‏ أو إرسال» وقيل : المعتبر ما قاله الأحفظ . 
قال السخاوي : «والظاهر أن محل الأقوال فيما لم يظهر فيه ترجيح» كما أشار إليه 
شیخناء وإلا فالحق حسب الاستقراء من صنيع متقدمي الفن كابن مهدي والقطان وأحمد 
والبخاري عدم كون المراد حكما كلياء بل ذلك دائر مع الترجيح» فتارة يترجح الوصل»› 


۳۹ الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


وتارة الإإرسال وتارة يترجح عدد الذوات على الصفات› وتارة العكس› ومن راجح 
أحكامهم الجزئية تبين له ذلك». 

وأما المسألة الثانية ‏ أعني إذا تعارض الوقف والرفع» بأن يروي الحديث بعض 
الثقات مرفوعاً وبعضهم موقوفاً - فقال أصحاب الحديث: إن الأصح أن الحكم للرفع» 
لأن راوه مغبت» وغیره ساکت» ولو کان نافیاً فالمثبت مقدم عليه» لأنه علم ما خفي 
عليه. والقول الثاني أن الحكم لمن وقف» حكاه الخطيب أيضاً عن أكثر أصحاب 
الحديث. وفيها قول ثالث أشار إليه ابن الجوزي فى موضوعاته حيث قال: «إن البخاري 
وها رحمهما الله ترکا أشياء» ترکھا قریب› وأشياء لا وجه لترکها» فمما لا وجه لتر که 
أن يرفع الحديث ثقة فيقفه آخر» فترك هذا لا وجه له لأن الرفع زيادة» والزيادة من الثقة 
مقبولة» إلا أن يقفه الأكثرون ويرفعه واحد» فالظاهر غلطهء وإن من الجائز أن يكون 
حفظ دونهم» انتھی ونحوه قول الحاكم. 

وأما إذا كان الاختلاف من راو واحد في الرفع والوقف» فقال العراقي في تخريج 
الإحياء: «الصحيح الذي عليه الجمهور أن الراوي إذا روی الحديث مزق غا وموقوفا 
فالحكم للرفع » لأن معه في حالة الرفع زيادةء هذا هو المرجح عند أهل الحديث» اه. 

ونقل الماوردي عن الشافعي : «أنه يحمل الموقوف على مذهب الراوي» والمسند 
على انه روایته ۔ یعنی فلا تعارض حینئل -. 

ونحوه قول الخطيب : «اختلاف الروايتين في الرفع والوقف لا يؤثر في الحديث 
ضعفا؛ لجواز أن يكون الصحابى يسند الحديث ويرفعه إلى النبى كيد مرة» ويذكره مرة 
على سبیل الفتوی بدون رفع › فيحفظ الحديث عنه على الوجهين خا 

وقال ابن حزم في المحلى : (اوهذا ليس بعلة» بل هو قوة للحديث إذا کان الصاحب 
يرويه مرة عن النبي مي ويفتي به آخری». 

قال الزيلعي : «وإذا رفع ثقة ووقفه آخر أو فعلهما شخص واحد في وقتين ترجح 
الرافع؛ لأنه أتى بزيادة» ويجوز أن يسمع الرجل حديثاً فيفتي به في وقت ويرفعه في وقت 
آخر» وهذا أولى من تغليط الراوي» والله أعلم». ثم رد ابن حزم على البخاري كلامه في 
حديث محمد بن فضيل في المواقيت. وقال البيهقى فى المعرفة: «وقد أنكر البخاري على 
محمد بن ثابت رفع هذا الحديث› ورفعه غیر منکر؛ فقد رواه الضحاك بن عثمان عن نافع 
عن ابن عمر وا مرفوعاًء إلا أنه لم يذكر التيمم» ورواه يزيد بن عبد الله عن أسامة بن 
الهاد» عن نافع»› عن ابن عمر وا فذکره بتمامه إلا أنه قال : ((مسح وجهه ويدیه» والذي 


۳١ ا‎ 


تفرد به محمد بن ثابت في هذا الحديث ذكر الذراعين» ولكن تيمم ابن عمر ويا (على 
الوجه والذراعين» وفتواه بذلك: يشهد بصحة رواية محمد بن ثابت» لأنه لا يخالف 
النبيّ يي فيما يرويه عنه» فدل على أنه حفظه عن النبى يةه وأن محمد بن ثابت حفظه 
عن نافع» والله أعلم» انتهى كلامه. 

قال السخاوي : «ثم إن محل الخلاف ‏ كما قاله ابن عبد الهادي - إذا اتحد السنده 
أما إذا اختلف فلا يقدح أحدهما في الآخر إذا كان ثقة جزماء كرواية ابن جريج عن 
موسى بن عقبة» عن نافع» عن ابن عمرطئ رفعه: «إذا اختلفواء فإنما هو التكبير 
والإشارة بالرأس» الحديث في صلاة الخوف. ورواه ابن جريج أيضا عن ابن كثير» عن 
مجاهد من قولهء فلم يعدوا ذلك علة؛ لاختلاف السندين فيهء بل المرفوع في صحيح 
البخاري . قال: ولشيخنا «بيان الفصل لما رجح فيه الإرسال على الوصل» و«مزيد النفع 
لمعرفة ما رجح فيه الوقف على الرفع». 


خبر الواحد إذا خالف القياس ولو كان الراوي غير معروف بالفقه 

إذا تعارض خبر الواحد والقياس بحيث لا جمع بينهما ممكن: قدم الخبر مطلقاً عند 
الأكثر» منهم: أبو حنيفةء والشافعي»› وأحمد رحمهم الله. وقيل: يقدم القياس» وقيل : 
إذا كان راوي الخبر فقيهاً يقدم الخبرء وإلا فالقياس. والحق الذي ندين الله به هو 
الأول. 

قال العلامة عبد العزيز البخاري في الكشف: «اعلم أن ما ذكرنا من اشتراط فقه 
الراوي لتقديم الخبر على القياس مذهب عيسى بن أبان» واختاره القاضي الإمام أبو زيده 
وخرج عليه «حديث المصراة» و«خبر العرايا» وتابعه أكثر المتأخرين. فأما عند الشيخ أبي 
الحسن الكرخي ومن تابعه من أصحابنا: ليس فقه الراوي بشرط لتقديم خبره على 
القياس» بل يقبل خبر كل عدل ضابط إذا لم يكن مخالفاً للكتاب والسنة المشهورة 
ويقدم على القياس». 

قال أبو اليسر: وإليه مال أكثر العلماء؛ لأن التغيير من الراوي بعد ثبوت عدالته 
وضبطه موهوم» والظاهر آنه یروی كما سمع» ولو غيّر لغْيّر على وجه لا يتغير المعنى» 
هذا هو الظاهر من أحوال الصحابة والرواة العدول؛ لأن الأخبار وردت بلسانهم فعلمهم 
باللسان يمنع من غفلتهم عن المعنى وعدم وقوفهم عليه» وعدالتهم وتقواهم تدفع تهمة 
التزايد عليه والنقصان عنه. 


۳۲ الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


قال: ولأن القياس الصحيح هو الذي يوجب وهنا في روايته» والوقوف على 
القياس الصحيح متعذر» فيجب القبول كيلا يتوقف العمل بالأخبار. واستدل غيره على 
صحة هذا القول بأن عمر وله قبل حديث حمل بن مالك في الجنين وقضى به» وإن كان 
مخالفاً للقياس؛ لأن الجئين إن كان حياً وجبت الدية كاملة» وإن كان ميتاً لا يجب فيه 
شيء» ولهذا قال: «كدنا أن نقضي فيه برأينا وفيه سنة رسول الله ل وقيل أيضاً خبر 
الضحاك في توريث المرأة من دية زوجهاء وكان القياس خلاف ذلك لأن الميراث إنما 
يثبت فيما كان يملكه المورث قبل الموت» والزوج لا يملك الدية قبل الموت؛ لأنها 
تجب بعد الموت» ومعلوم أنهما لم يكونا من فقهاء الصحابة» وله شواهد كثيرة» ولم 
ينقل هذا القول عن أصحابنا اا أن خبر الواحد مقدم على القياس› 
رلو بقل الین ألا تری أنهم عملوا ‏ بخبر أبي هريرة طبه في الصائم إذا أكل أو شرب 
اسیا وان کان فاا للقياس؟! حتى قال أبو حنبفة طالب : «لولا الرواية لقلت بالقياس». 


ونقل عن أبي يوسف وهه في بعض أماليه: أنه أ نخدي المكراة بزائبت 
الخيار للمشتري› وقد ثبت عن أبي حنيفة انه قال : «ما جاءنا عن الله وعن رسوله فعلى 
الرأس والعين» ولم ينقل عن أحد من السلف اشتراط الفقه في الراوي» فثبت أن هذا 
القول مستحدث . 

وأجاب عن حديث المصراة والعرية وأشباههما فقال: «إنما ترك أصحابنا العمل بها 
لمخالفتها الكتاب أو السنة المشهورةء لا لفوات فقه الراوي»ء وإن حديث المصراة 
مخالف لظاهر الكتاب والسنة» وحديث العرية مخالف للسنة المشهورة» وهي قوله ما : 
«والتمر بالتمر مثلاً بمثل کیلا یکیل» على آنا لا نسلم أن أبا هريرة ظله لم يكن فقيهاً» بل 
کان فقیهاً» ولم يعدم د شيا من أسباب الاجتهادء وقد كان يفتي في زمان الصحابة»ء وما 
كان يفتي في ذلك الزمان إلا فقيه مجتهد» رکا خن له أشحات رسرل اه وة 
وقد دعا النبيّ ية له بالحفظ فاستجاب الله تعالى له فيه» حتى انتشر نتشر في العالم ذكره 
وحدیثه) . 

وقال إسحاق الحنظلي : «ثبت عندنا في الأحكام ثلاثة آلاف من الأحاديث» روى 
أبو هريرة متها الفا اوحمس مائةة. وقال البخاري: «روى عنه سبع مائة تفر من أولاد 
المهاجرين والأنصارء وقد روى جماعة من الصحابة عنه» فلا وجه إلى رد حديثه 
بالقياس . 


قال في التحرير وشرحه: اوعورض دعوى تقديم الخبر على القياس بمخالفة ابن 


۳۲ ae! 


عباس خبر أبى هريرة مرفوعاً: «توضؤوا مما مسته النار ولو من أثوار أقط» إذ قال له ابن 
عیاش يا آبا هريرة أنتوضاً من الدهن؟ أنتوضأً من الحميم»؟ فقال أبو هريرة: «يا ابن 
أحى! إذا سمعت حديثاً عن النبن ية فلا تضرب له مثلاً» رواه الترمذي. وبمخالفته هو 
داي ابن عباس - وعائشة ا هريرة المتفق عليه في المستيقظ» وهو قوله َة : «إذا 
استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخل في وضوءه؛ فإن أحدكم لا يدري آين 
باتت يده» وقالا : - أي: ابن عباس وعائشة -: «كيف نصنع بالمهراس»؟ (وهو حجر منقور 
مستطيل عظيم كالحوض لا يقدر أحد على تحريكه» ذكره أبو عبيد عن الأصمعي) أي: 
إذا كان فيه ماء» ولم تدخل فيه اليد» فكيف نتوضأً منه» ولم ينكر إنكارهما. فكان العمل 
بالقياس عند معارضة الخ له إججاطا: قلا" ذلا المخالفة المذكورة ‏ للاستبعاد 

لخصوص المروي لظهور خلافهء أما في الأول فلتأديته إلى أن يكون المصحح مبطلاًء 
وأما في الثاني فلأدائه إلى ترك الوضوء مع وجود الماء» على أن ما عن عائشة وابن 
عباس» قال شيخنا الحافظ : لا وجود له في شيء من كتب الحديث وإنما الذي قال هذا 
لأبي هريرة رجل يقال له: قين الأشجعي» وكلامه هذا وقع لغيره مثله» فأخرج ابن أبي 
شيبة من طريق الشعبي» قال: «وكان أصحاب عبد الله - يعني ابن مسعود طب - يقولون: 
ماذا يصنع آبو هريرة بالمهراس» وليس الخلاف للاستبعاد المذكور من محل النزاع» أي : 
معارضة القياس بخبر الواحد» لا أن ذلك منه لتركه خبر الواحد بالقياس» على أنه لا 
وای اي رر فل ا ول الا ي اا و فيان يقي هل ان 
المهراس» اه. 


خبر الواحد فيما تعم به البلوى 
خبر الواحد فيما تعم به البلوى - أي: فيما يحتاج إليه الكل حاجة متأكدة مع كثرة 
تکرره - لا يثبت به وجوب دون اشتهاره وتلقى الأمة له بالقبول عند عامة الحنفية› ومثلوه 
بحديث: «من مس ذكره فليتوضاً» الذي روته بسرة بنت صفوان»ء كما أخرجه أصحاب 
السنن» وصححه أحمد وغيره؛ فإن نواقص الوضوء يحتاج إلى معرفتها الخاص والعام» 
وهذا السبب كثير التكرر» وخبره هذا لم يشتهرء ولم يتلقه الأمة بالقبول» بل قال شمس 
الأئمة السرخسي: «إن بسرة انفردت بروايته» فالقول بأن النبيّ ية خصها بتعليم هذا 
الحكم مع أنها لا تحتاج إليه» ولم يعلم سائر الصحابة مع شدة حاجتهم إليه: شبه 
يقبل خبر الواحد فيما تعم به البلوى إذا صح إسناده بلا اشتراط اشتهاره وتلقي الأمة له 
بالقبول. 


۳٤‏ الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 

قال الأحناف: إن العادة قاضية بتنقيب المتدينين وبحثهم عن أحكام ما اشتدت 
حاجتهم إليه لكثرة تكرره وكون حكمه وجوباً متحتمأء وبإلقائه إلى الكثير منهم دون 
الواحد والإثنين» ويلزمه شهرة الرواية والقبول» فعدم أحدهما دليل الخطاً أو النسخ» ألا 
ترى أن المتأخرين لما قبلوا اشتهر فيهم» فلو كان ثابتاً في المتقدمين لاشتهر أيضاًء ولَمّا 
تفرد الواحد بنقله مع حاجة العامة إلى معرفته» ولهذا لم تقبل شهادة الواحد من أهل 
المصر على رؤية هلال رمضان إذا لم تكن بالسماء علة» وليس المراد بالإلقاء إلى الكثير 
إلقاءه بيا بل ما هو أعم منه ومن إلقاء السامع . والمقصود أن العادة قاضية بأن حكم 
حادثة ابتلي الأكثر بها ويقعلون فعلاً لو كان الخبر مخالفا لفعلهم لعلموا البتة» ولو من 
رواية واحد» وتلقوا الخبر بالقبول» فإذا لم يعلموا الخبر أو علموا ولم يتلقوا بالقبول: 
علم أن الخبر غير صالح للعمل والاحتجاج» وهو المراد بالرد» كذا قالوا. 


قلت : ولعلهم أرادوا أن خبر الواحد فيما تكثر به البلوى» وإن كان من حيث إسناده 
مقبولاً مفيداً الظن» إلا أن هناك قرينة تورث نوعاً من الارتياب والتحرج» لا ينشرح معه 
القلب لقبوله إذا نظر إليها. فإن العادة تقضي في مثله الإلقاء إلى الكثير لحاجتهم إلى 
معرفة حكم ما ابتلوا به» وعدم ترخصهم عن القعود عنه» ولم يوجد» فهذا يقدح في غلبة 
الظن المفادة بالإسناد. فلا جرم أنا نلتمس ما يزيل هذا الارتياب والتوقف» فإن وجدنا 
اشتهاره وتلقي الأمة له بالقبول اطمأنت به قلوبنا؛ لأنه دليل على أن الحكم الثابت بهذا 
الخبر لم يكن عندهم غريباً من قبل» وإلا لاستوحشوا من سماعه» ولم يظهر منهم قبول» 
ولا يستبعد كونه مروياً عن الآحاد؛ لأن اللازم لكونه تعم به البلوى إنما هو علم الحكم 
للكثير» لا روايته لهم إلا عند الاستفسار (والأولون كانوا مقلين في الاستفسار والتساؤل 
لا سيّما في زمان تنزيل الوحي وتذرج الأحكام) أو يكتفي برواية البعض مع تقرير 
الآخرين» وإن لم يوجد الاشتهار والتقي حملناه على محمل دون الإيجاب» كما يدل عليه 
قولهم : «لا يثبت الوجوب» ويظهر من صنيعهم في أمثال هذه الأخبار فإنهم لا يتركونها 
هملاء بل يجعلون لها محامل صحيحة نازلة من الوجوب. كما قال بعضهم في حديث 
بسرة: إنه محمول على الاستحباب» وحديث طلق: على الإباحة» والله أعلم. 


ثم إن تلقى الأمة بالقبول أصل كبير عند الحنفية والمالكية رحمهم الله» ومعيار 


وقال ابن عبد البر في «الاستذكار» لما حكي عن الترمذي: أن البخاري صحح 


۳o مقدمة‎ 


حديث البحر: هو الطهور ماءه» وآهل الحديث لا يصححون مثل إسناده: «لكن الحديث 
عندي صحيح › لأن العلماء تلقوه بالقبول». 

وقال الشوكاني في نيل الأوطار: «ثم حكم ابن عبد البر مع ذلك (أي: مع نفي 
تصحيح حديث أبي هريرة في ماء البحر) بصحته لتلقي العلماء له بالقبول» فرده من حيث 
الإسناد» وقبله من حيث المعنى» وقد حكم بصحة جملة من الأحاديث لا تبلغ درجة هذا 
ولا تقاربه». 

المتابعات والشواهد 

تقدم تعريف «المتابع» و«الشاهد» مع أمثلتهما في بيان أقسام الحديث. وليعلم أنه لا 
انحصار للمتابعات والشواهد في الثقة ولذا قال ابن الصلاح: إنه قد يدخل في باب 
المتابعة والاستشهاد رواية من لا يحتج بحديثه وحده» بل يكون معدوداً في الضعفاء» وفي 
كتابي البخاري ومسلم جماعة من الضعفاء ذكراهم في المتابعات والشواهد» ولیس کل 
ضعيف يصلح لذلك»› ولهذا يقول الدارقطني : «فلان يعتبر به» وفلان لا یعتبر به) وقد 
فصلوه في باب مراتب تعديل الرواة وتجريحهم ولمسلم كث في الجرح والتعديل كتاب 
مستقل سماه «رواة الاعتبار» وموضعه ظاهر من اسمه. قال بعض العلماء: «وإنما يدخلون 
الضعفاء لكون المتابع لا اعتماد عليه» وإنما الاعتماد على من قبله» وقال بعضهم: إنه لا 
انحصار له في ذلك بل قد يكون كل من المتابع والمتابع لا اعتماد عليه إلا أن 
باجتماعهما تحصل القوة). 

قال العلامة الجزائري في أواخر توجيه النظر: «قال بعض المحققين: اعلم أن مدار 
الرواية على عدالة الراوي وضبطه» فإن كان مبرزاً فيهما فحديثه صحيح» وإن كان دون 
المبرز فيهما أو في أحدهما لكنه عدل ضابط بالجملة فحديثه حسن» ثم العدالة والضبط 
إما أن يوجدا في الراوي» أو ينتفياء أو يوجد أحدهما دون الآخر» فإن وجدا فى الراوي 
فل ديه رد اتيا فة ك بقل ده وإ ن رجدت فيه الغدالة دوف الضببط لم يرد 
حدیثه لعدالته» ولم يقبل لعدم ضبطه» بل يتوقف فيه» إلا أن يظهر ما يتوجب رجحان 
جانب الرد فيرد» أو رجحان جانب القبول فيقبل . ومن ذلك أن يوقف له على شاهد 
يحصل به جبر الضعف الذي في راوية من جهة الضبط» وإن وجد فيه الضبط دون العدالة 
لم يقبل حديثه» لان العدالة هي الركن الأكبر في الرواية). 


a علياء وي ودنيا‎ N ES 


۳٦‏ الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


وهنا أمر مهم يعد عند العارفين به من أهل هذا الفن من قبيل المضنون به على غير 
أهله وهو : أنه لا ينبغي ترك الرواية عن الموسومين بسوء الحفظ وقلة الإتقان - كما يتوهمه 
غير العارف بل في الرواية عنهم فائدة عظيمة عند الجهابذة النقادء ولذلك کانوا حريصین 
على ذلك. قال: وتتبين لك الفائدة فيما نحن فيه من حيث أنا نفرض اثنين من القسم 
الأول - وهى الدرجة العليا فى الحفظ والإتقان _ اختلفا فى حديث» فرواه أحدهما على 
وجه» والآخر على وجه آخر» فإنه يعترينا حيرة في الأمر» فإذا رأينا بعد ذلك أحداً ممن 
مارا في الاخ عالت الا ران کان ر رما مو الف لاان فد رواد هان 
وجه الذي رواه أحدهما فإنها تترجح روايته على رواية الآخر في الغالب وينسب المنفرد 
بالرواية الأخرى للوهم في هذا الموضع فقد أفادت رواية هذا الضعيف تقوية رواية أحد 
القويين على الآخرء بل لو فرضنا أن أحد الروايين من رواية الآخر في الغالب» وينسب 
المنفرد بالرواية الأخرى للوهم في هذا الموضع› فقد أفادت القسم الأزل وشي الدرجة 
العليا - والآخر من القسم الثالث - وهي الدرجة الدنيا ‏ ورأينا الراوي الضعيف قد وافقت 
روايته : نرجحها في الغالب على الرواية التي انفرد بها من كان في الدرجة العلياء فيكون 
من قبيل قولهم : «وضعيفان يغلبان قويأً»» وإنما قلنا «في الغالب» لأنه قد تقع موانع من 
ذلك ولا يدركها إلا الجهابذةء وقليل ما هم» فينبغي لغيرهم أن لا يزاحموهم في هذا 
الموضع؛ فإنه من مزال الأقدام. ومبني هذا على أن ليس كل ما يرويه الحافظ المتقن 
صواباً لاحتمال أن يكون قد زل في بعض المواضع» وإن كان منه ذلك قليلاًء ولیس كل 
ما يرويه غير الحافظ المتقن خطأ لإصابته في كثير من المواضع» والعاقل اللبيب هو الذي 
يسعى لمعرفة صواب كل فريق ليأخذ به» وقد بلغت البراعة ببعض الجهابذة إلى أن كانوا 
يعرفون صدق الراوي من كذبه» ولهذا كان بعضهم يروي عن بعض من يتهم بالكذب» 
وكان ينهى الئاس عن الرواية عنه» ولما استغرب ذلك منه وقيل له: أنت تروي عنه؟ قال : 
آنا أعرف صدقه من كذبه» إلا أن هذا أمر لا يخلو عن غرر وربما كان فيه خطر» اه. 

قال النووي كله في مقدمة الشرح: «وإذا انتقت المتابعات» وتمحض فرداًء فله 
أربعة أحوال : 

حال بكرن مالفا رو اة من قو أ حفط مه فهدا ضف وستى ادا كرا 

وحال: لا يون مخالفاً» ويون هذا الراوي حافظاً ضابطاً متقناً» فيكون صحيحاً. 

وحال: یکون قاصراً عن هذاء ولکنه قريب من درجته» فیکون حدیثه حسناً. 

وحال: یکون بعیداً عن حاله» فیکون شاذاً منکراً مردوداً. 


مقدمة ۳۷ 


فتحصل أن الفرد فان مقبول ومردود. والمقبول ضربان: فرد: لا يخالف 
وراويه كامل الأهلية» وفرد: هو قريب منه» والمردود أيضاً ضربان: فرد: مخالف 
للأحفظ»› وفرد: ليس فى راويه من الحفظ والإتقان ما يجبر تفرده»› والله أعلم». 


الحديث الصحيح 

الحديث الصحيح : «هو الحديث الذي يكون متصل الإسناد من أوله إلى منتهاهء 
بنقل العدل الضابط عن مثله» ولا يكون فيه شذوذ» :ولا علة». 

فخرج بقولهم : «الذي يكون متصل الإسناد): ما لم يتصل إسناده» وهو المنقطع› 
والمرسل› والمعضل . وبقولهم : «بنقل العدل»: ما في سنده من لم تعرف عدالته» وهو 
من عرف بعدم العدالة» أو من جهلت حاله» أو لم يعرف من هو . وب«الضابط): غير 
الضابط» وهو كثير الخطأً. فإن مأ يرويه لا يدخل في حد الصحيح» وإن عرف هو 
وبالصدق والعدالة» وبقوله: «ولا يكون فيه شذوذ»: ما يكون فيه شذوذ» والشذوذ: 
مخالفة الثقة في روايته من هو أرجح منه عند تعسر الجمع بين الروايتين . وبقولهم : «ولا 
علة»: ما يكون فيه علة» والمراد بالعلة هنا أمر يقدح في صحة الحديث» ولما كان من 
العلل ما لا يقدح في ذلك قيد بعضهم العلة «بالقادحة» فقال: «ولا علة قادحة» ومن أطلق 
العبارة اكتفى بدلالة الحال على ذلك» ولكل وجهة. 

وما ذكر هو حد الحديث الذي يحكم له بالصحة أهل الحديث بلا خلاف بينهم» 
وأما اختلافهم في صحة بعضٍ الأحاديث فهو إما لاختلافهم في وجود هذه الأوصاف 
فيه» وإما لاختلافهم في اشتراط هذه الأوصاف» كما في المرسل» وسيجيء بيانه في 
فصل مستقل إن شاء الله تعالى . 

العدالة 

العدالة مصدر عَدلَ بالضم› يقال: عدل فلا عدالة وعدولة» فهو عدل»ء أي: رضا 
ومقنع في الشهادة. والعدل يطلق على الواحد وغيره» يقال: هو عدل» وهما عدل»› وهم 
عدل. ويجوز أن يطابق فيقال: هما عدلان» وهم عدول. وقد يطابق في التأنيث فيقال : 
امرأة عدلة. 

وأما العدل الذي هو ضد الجور فهو مصدر قولك: عَدَلَ في الأمر» فهو عادلء 
وتعديل الشىء تقويمه» يقال: عله تعديلاً فاعتدل» أي: قومه فاستقام» وكل مثقف 
معدل» وتعديل الشاهد نسبته إلى العدالة. 


۳۸ الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 

وقد فسر العدالة بأنها: ملكة تمنع عن اقتراف الكبائر» والاصرار على الصغائر . 

وقال بعضهم : هي ملكة تمنع عن اقتراف الكبائر وعن فعل صغيرة تشعر بالخسة› 

وقال بعضهم : من كان الأغلب من أمره الطاعة والمروءة قبلت شهادته وروايتهء 
ومن كان الأغلب من أمره المعصية وخلاف المروءة ردت شهادته وروايته . 

وقال الغزالي في المستصفى : «العدالة في الرواية والشهادة عبارة عن استقامة السيرة 
فى لين ويرجع حاصلها إلى هيئة راسخة في النفس» تحمل على ملازمة التقوى 
والمروءة جميعاء حتى تحصل ثقة النفوس بصدقهء فلا ثقة بقول من لا يخاف الله تعالى 
خوفاً وإزعاجاً عن الكذب» ثم لا حلاف في أنه لا تشترط العصمة من جميع المعاصي» 
ولا يكفي أيضاً اجتناب الكبائر» بل من الصغائر ما يرد به كسرقة بصلة. وتطفيف في حبة 
قصدا) . 

وبالجملة كل ما يدل على ركاكة دينه إلى حد يجترىء على الكذب للأغراض 
الدنيويةء كيف! وقد شرط في العدالة التوقي عن بعض المباحات القادحة في المروءة» 

نحو: الأكل ذ فى الطريق› والبول في الشارع» وصحبة الأرذالء والإفراط في المزاح› 
رالاس ك ا ا محل الاجماع أن يرد إلى اجتهاد الحاكم فما دل عنده على 
جراءته على الكذب رد الشهادة بهء وما لا فلا. وهذا يختلف بالإضافة إلى المجتهدين› 
وتفصيل ذلك من الفقهء لا من الأصولء ورب شخص يعتاد الغيبة ويعلم الحاكم أن ذلك 
له طبع لا يصبر عنه» ولو حمل على شهادة الزور لم يشهد أصلاًء فقبوله شهادته بحكم 
اجتهاده جائز في حقه» ويختلف ذلك بعادات البلاد واختلاف أحوال الناس في استعظام 
بعض الصغائر دون بعض» أاه. 

وقال الجويني : «الثقة هي المعتمد عليها في الخبر» فمتى حصلت الثقة بالخبر فُبٍل» 
وها القول وامثاله وإن كان مخالفاً لما عليه الجمهور في الظاهر» فهو المعمول عليه عند 
الجهابذة في الباطن. كذا في توجيه النظر . 

وقال الشيخ ابن الهمام كلّ: «أدناها ‏ أي العدالة ‏ ترك الكبائرء والاصرار على 
صغيرة (أي: بأن تتكرر منه الصغيرة تكراراً يشعر بقلة مبالاته بدينه إشعار ارتكاب الكبيرة 
بذلك) و(ترك) ما يخل بالمروءة». وسيأتي تعريف الكبيرة والصغيرة في شرح كتاب 
الإيمان إن شاء الله تعالى . 

والدليل على اشتراط العدالة في قوله تعالى: اما الین ءامنا إن جا قاس بل 


۳۹ e 


ل وھ 2ي 2 


فسبوأً# [سورة الحجرات آية: 1] ا : ادوا ذو عدَلٍ ک4 [سورة الطلاق» آية: ۲] وفي 
ال «لا تأخذوا العلم إلا ممن تقبلون شهادته»» رواه البيهقي في المدخل من حديث 
ابن عباس مرفوعاً وموقوفاً. وروى أيضاً من طريق الشعبي عن ابن عمر عن عمر قال: 
«كان يأمرنا أن لا نأخذ إلا عن ثقة». وقال النخعى: «كانوا إذا أتوا الرجل ليأخذوا عنه 
نظروا إلى سمعته» وإلى صلاتهء وا ا اجون 

قال صاحب الكشاف شارحاً لما قال الإمام فخر الإسلام: «خبر الفاسق في الدين 
أي: نقله للحديث - غير مقبول أصلاًء سواء وقع في قلب السامع صدقه أم لا؛ لأن 
الخبر إنما يصير حجة بترجح الصدق فيه» وبالفسق يزول ترجحه» بل يترجح جانب 
الكذب فيه؛ لأنه لما لم يمنعه العقل والدين عن ارتكاب محظور الدين لا يمنعانه عن 
الكذب أيضاً؛ فلا يكون خبره حجة» بخلاف إخباره عن حرمة طعام أو حله» أو نجاسة 
ماء أو طهارته» حيث يقبل إذا تأيد بأكبر الرأيء لأن ذلك أي: الحل والحرمة»ء 
والنجاسة والطهارة - أمر خاص بالنسبة إلى رواية الحديث» ربما يتعذر الوقوف عليه من 
جهة غيره لحصول العلم له بذلك دون غيره» فتقبل إذا انضم إليه التحري - أي: تحكيم 
الرأي - الضرورةء فأما ههنا - أي : في رواية الحديث - فلا ضرورة في المصير إلى قبول 
روايته؛ لأن فى العدول الذين تلقوا نقل الأخبار كثرة تمكن الوقوف على معرفة الحديث 
بالسماع مھ فلا حاجة إلى الاعتماد على خبر الفاسق». 

ولفظ الإمام فخر الإسلام: «فأما ههنا فلا ضرورة في المصير إلى روايته» وفي 
العدول كثرة»› وبهم غنية» اه. 

وليحفظ هذا اللفظ الأخصر الأبلغ» فإنه منبه على وجه الفرق بين روايات الحديث 
ويين عامة الأخبار والشهادات»› وعاصم من الوقوع في الالتباس والاختلاط الذي وقع فيه 
كثير من الأكابر الثقات» وال الموفق 

قال العلامة الجزائري: «والصحيح أن العدالة كالضبط» تقبل الزيادة والنقصان» 
والقوة والضعف» وقد أشار إلى ذلك علماء الأصول في باب الترجيح في الأخبارء 
وصرح العلامة نجم الدين سليمان الطوفي في شرح الأربعين حيث قال: «إن مدار الرواية 
على عدالة الراوي وضبطهء فإن كان مبرزا فيهما كشعبة وسفيان ويحيى القطان ونحوهم 
فحدیثه صحیح › وإن كان دون المبرز فيهما أو في أحدهما لكنه عدل ضابط بالجملة 
فحديثه حسن» هذا أجود ما قيل فى هذا المكان» والذي أوجب خفاء تفاوت العدالة عند 
بعض العلماء: أنهم رأوا الآ ا فا و یرجحون بأمول تتعلق 


٤‏ الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


بالضبط وسبب ذلك أنهم رأوا أن الترجيح بزيادة العدالة يوهم الناس أن الراوي الآخر 
غير عدل» فيسوء به ظنهم› ویشکون فی سائر ما یرویه› وقد فرضص آنه عدل ضابط» کذا 
e E Ee‏ تیذا حداف ا 
سعد عن النبى َه فلا تال ته ع قال الحافظ : «وفيه دلیل على أن عمر یه کان 
الوت وا حتج به من قال بتفاوت رتب العدالة ودخول الترجيح في ذلك عند 
التعارض» ويمكن إبداء الفارق في ذلك بين الرواية والشهادة» اه. 
قال في التحرير وشرحه : «ومثله - أي : الفاسق ‏ المستور» وهو من لم تعرف عدالته 
ولا قسقه › في القول الصحيح› فلا يکون خبره حجة حتى تظهر عدالته) . 


المروءة 
أما المروءة التي أشرنا إلى اعتبارها في تعريف العدالة فقد اعترض بعض العلماء 
على إدخالها في حد العدالة؛ لأن جلها يرجع إلى مراعاة العادات الجارية ب بين الناس»ء 
وهي مختلفة باختلاف الأزمنة والأمكنة والأجناس»› وقد يدخل في المروءة عرفا ما لا 
يستحسن في الشرع› ولا يقتضيه الطبع› على أن المروءة من الأمور التي يعسر معرفة 
۰ قال بعضهم : المروءة: الإنسانية. وقال بعضهم: المروءة: كمال المرء» كما أن 
الرجولية: كمال الرجل. وقال بعضهم: المروءة هي : قوة النفس تصدر عنها الأفعال 
الجميلة المستتبعة للمدح شرعاً وعقلاً وعرفاًء ولعل المروءة بهذا المعنى هو الذي أراده 
من قال : 
مررت على المروءة وهي تبكي فقلت على ماتنتحب الفتاة 
وات یغ کی اهل ,چیا درو کل اا لی مانو 
وقال بعض الفقهاء: المروءة: صون النفس عن الأدناس» ورفعها عما يشين عند 
التافن“ 
وقيل: سير المرء بسيرة أمثاله فى زمانهء فمن ترك المروءة: لبْس الفقيه القباء 
والقلنسوة وتردده فیهما بين الناس في البلاد التي لم تجر عادة الفقهاء بليسهما فيه › ومنه: 


٤ ` مقدمة‎ 


المشي في الأسواق مكشوف الرأس حيث لا يعتاد ذلك ولا يليق بمثله» ومنه مد الرجلين 
في مجالس الناس» ومنه: نقل الرجل المعتبر الماء والأطعمة إلى بيته إذا كان عن بخل 
وشح › وان کان عن تواضع واقتداء بالسلف لم يقدح ذلك فی المروءة. وكذلك إذا کان 
يأكل ما يجد ويأكل حيث يجد زهداً وتنزهاً عن التكلفات المعتادةء ويعرف ذلك بقرائن 
الأحوال. 

وإنما لا تقبل شهادة من أخل بالمروءة لأن الإخلال بها يكون إما لخبل في العقلء 
أو لنقصان في الدين» أو لقلة حياء» وكل ذلك رافع للثقة بقوله. 

وقال في شرح التحرير: «لأن من لا يجتنب هذه الأمور فالغالب أنه لا يجتنب 
الكذب (آي: تعمدا | و من غير عمد) فلا يوق بقوله» ولا يظن صدقه فی روایته): 

وقال السخاوي: «وما أحسن قول الزنجاني في شرح الوجيز: المروءة: يرجع 
معرفتها إلى العرف» فلا تتعلق بمجرد الشرع» وأنت تعلم أن الأمور العرفية قلما تضبط› 
بل هي تختلف باختلاف الأشخاص والبلدانء فكم من بلد جرت عادة أهله بمباشرة أمور 
لو باشرها غيرهم لعد خرما للمروءة» وفي الجملة رعاية مناهج الشرع وآدابه» والإاهتداء 
بالسلف والإقتداء بهم : أمر واجب الرعاية . 

قال الزركشي :«وكانه يشير بذلك إلى آنه ليس :المراد صيرة مطلق الناسن٤‏ بل :الذي 
یقتدی بهم» وهو کما قال» . كذا في فتح المغيث. 

الضط 

الضابط من الرواة هو الذي يقل خطأه فى الرواية» وغير الضابط هو الذي يكثر 
غلطه ووهمه فيهاء سواء كان ذلك لضعف استعداده» أو لتقصیره فى اجتهاده. 

قال الترمذي في العلل: «كل من كان متهماً فى الحديث بالكذب» وكان مغفلا 
یخطیء کثیراً فالذي اختاره أكثر آهل الحديث من الأئمة: أن لا يشتغل بالرواية عنه» اه. 
تقول: وثقت بفلان ثقة ووثوقاً إذا ائتمنته» ولكونه مصدراً في الأصل» قيل: هو وهى 
وهما وهم وهن ثقة. ویجوز تثنيته وجمعه فيقال: هما ثقتان» وهم وهن ثقات. وتقول: 
وثقت فلاناً توثيقاً : إذا قلت : إنه ثقة. 

ومثل الثقة : «الثبت» قال في المصباح: رجل ثبت - بفتحتين - إذا كان عدلاً ضابطاًء 
والجمع أثبات. والثبت أيضاً : الحجةء تقول: لا أحكم إلا بثبت. وقد ذكروا أن من 


۲ الحزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
أعلى الألفاظ التى تستعمل فى الرواية المقبولة: ثقة» ومتقن» وثبت» وحجة» وعدل 
حافظ» وعدل ضابط . والثبت أيضاً الحجةء تقول: لا أحكم إلا بثبت. 

قال السخاوي: «والضبط ضبطان: ضبط صدر» وضبط كتاب» فالأول هو الذي 
ثبت ما سمعه بحیث یتمکن من استحضاره متی شاء. والثاني هو صونه له عن تطرق 
الخلل إليه من حين سمع فيه إلى أن يؤدي» وإن منع بعضهم الرواية من الكتاب» وهذا 
أعلى الضبط» اه. 


به» اه. 


ولا يقال: ينبغى أن يقبل خبره إذا كان عدلاً؛ لأن العدل لا يروى إلا عن تيقظ 
وضبط» ولا يجوز الرواية عن غفلة. لأنا نقول: إن من لا يضبط قد يظن أنه قد ضبط› 
ومن سها یظن أنه ما سها» فیروي على حسب ظنه. 

وقال فى التدريب : «يعرف ضبطه - أي : الراوي - بموافقة الثقات المتقنين الضابطين 
إذا اعتبر حديثه بحديثهم › فإن وافقهم في روايتهم غالبا - ولو من حيث المعنى - فضابط› 
ولا تضر مخالفته لهم النادرة» فإن كثرة مخالفته لهم وندرت الموافقة اختل ضبطه» ولم 
يحتج به في حدیثها . 

وقال في التحرير وشرحه : «(ويعرف رجحان ضبطه بالشهرة وبموافقة المشهورين به 
- أي: بالضبط - في رواياتهم في اللفظ والمعنى» أو غلبتها - أي : الموافقة ‏ وإن لم يعرف 

قال السخاوي في فتح المغيث: «ويعرف الضبط أيضاً بالامتحان» كما تقدم في 
المقلوب مع تحقيق الأمر فيه». 

قال الإمام فخر الإسلام: «وأما المتساهل فإنما نعني بها المجاز الذي لا يبالي من 
السهو والخطأً والتزوير (ولا يشتغل بالتدارك بعد أن يعلم به) وهذا مثل المغفل إذا اعتاد 
بذلك› فقد يکون العادة ألزم من الخلقة) . 

فائدة 

ذكر الحافظ أبو الحجاج المزي في الأطراف : «إن الوهم تارة يكون في الحفظ› 

وتارة يكون في القول» وتارة يكون في الكتابة. قال: وقد روی مسلم حدیث: (۷۲ تسبوا 


0 


مقدمة ۳ 


الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي هريرة» ووهم عليهم في ذلك» إنما رووه عن أبي 
معاوية› ن الا غم عن أبي صالح» عن أبي سعيد» كذلك رواه عنهم الناس» كما 
رواه ابن ماجة عن أبي كريب - أحد شيوخ مسلم - فيه. قال: والدليل على أن ذلك وهم 
وقع منه في حال كتابته لا في حفظه : إذ ذكر أولاً حديث أبي معاويةء ثم ثنى بحديث 
جرير» وذكر المتن وبقية الإسنادء ثم ثلث بحديث وكيع» ثم ربع بحديث شعبة؛ ولم يذكر 
المتن ولا بقية الإسناد عنهماء بل قال: «عن الأعمش بإسناد جرير وأبى معاوية بمثل 
E‏ اه ف الو ا 
كذا في تدريب الراوي. ا ۰ 
الانتقاد لصحة أخبار الآحاد 

كان السمعاني في القواطع : «إن الصحيح لا يعرف برواية الثقات فقط وإنما يعرف 
بالفهم والمعرفة. وكثرة السماع والمذاكرة. قال بعضهم: إن هذا داخل في اشتراط كونه 
غير معلول؛ لأن الاطلاع على ذلك إنما يحصل بما ذكر من الفهم والمعرفة وغيرهما». 

وقال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي كلم في اللمع» في باب بيان ما يرد به خبر 
الواحد: «إذا روى الخبر ثقة رد بأمور: 

أحدها: أن يخالف موجبات العقول» فيعلم بطلانه؛ لأن الشرع إنما يرد بمجوزات 
العقول» وأما بخلاف العقول فلا. 

والثاني : أن يخالف نص كتاب أو سنة متواترة» فيعلم أنه لا أصل له أو منسوخ. 

والغالث: أن يخالف الاجماع» فيستدل به على أنه منسوخ أو لا أصل له؛ لأنه لا 
يجوز أن يكون صحيحاً غير منسوخ» وتجمع الأمة على خلافه. 

والرابع : أن ينفرد الواحد برواية ما يجب على الكافة علمهء فيدل ذلك على أنه لا 
أصل له؛ لأنه لا يجوز أن يكون له أصلء وينفرد هو بعلمه من بين الخلق العظيم . 

والخامس : أن ينفرد برواية ما جرت العادة أن ينقله أهل التواترء فلا يقبل؛ لأنه لا 
يجوز أن ينفرد في مثل هذا بالروايةء وأما إذا ورد مخالفاً للقياس» أو انفرد الواحد برواية 
ارو الرن لم يرد. وقد حكينا الخلاف في ذلك فأغنى عن الإعادة». 

وقال ابن عبد البر في الاستذكار لما حكى عن الترمذي: «إن البخاري صحح 
حديث البحر: وهو الطهور ماءه» وأهل الحديث لا يصححون مثل إسناده»: «لكن 
الحديث عندي صحيح ؛ لأن العلماء تلقوه بالقبول». 


٤‏ الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


وقال أبو الحسن ابن الحضار في تقريب المدارك على موطأً مالك كله : «فقد يعلم 
الفقيه صحة الحديث إذا لم يكن في سنده كذاب» بموافقة آية من كتاب الله أو بعض 
أصول الشريعة فيحمله ذلك على قبوله والعمل بهء وأجيب عن ذلك بأن الحد المذكور 
إنما هو للصحيح لذاته» وما أورد فهو من قبيل الصحيح لغيره». كذا في توجيه النظر. 

وقال في فتح المغيث: اورا يخرف أي كو ن الحديث موضرغا د بالرة» آى؛ 
الضعف» عن قوة فصاحته يي في اللفظ والمعنى وكذا في أحدهما لكنه في اللفظ وحده 
د یا :وا ص ,ح بأنه لفظ الشارع ولم يحصل التصرف بالمعنى في نقله» وقد روى 
الخطيب وغيره من طريق الربيع بن خيثم التابعي الجليلء > قال : «إن للحديث ضوءا كضرء 
النهار يعرف» وظلمة كظلمة الليل تنكره» ونحوه قول ابن الجوزي: «الحديث المنكر 
يقشعر منه جلد طالب العلم» وينفر منه قلبه في الخالب»» وعنى بذلك الممارس لألفاظ 
الشارع» الخبير بها وبرونقها وبهجتهاء ولذا قال ابن دقيق العيد: «وكثيراً ما يحكمون 
بذلك - أي: بالوضع - باعتبار أمور ترجع إلى المروي وألفاظ الحديث» وحاصله يرجع 
إلى أنه حصلت لهم لكشرة محاولة ألفاظ النبيّ بي هيئة نفسانية» وملكة قوية» يعرفون بها 
ما يجوز أن يكون من ألفاظ النبوة» وما لا يجوز» انتهى . 

وفي البخاري: «قال عمار: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من 
نفسك» وبذل السلام للعالم» والإنفاق في الإقتار». 

قال الحافظ كل بعد الكلام على رفعه: «قلت: وهو معلول من حيث صناعة 
الحديث؛ لأن عبد الرزاق تغير بأخرة› وسماع هؤلاء منه في حال تغیره» إلا أن مثله لا 
يقال بالرأي» فهو في حكم المرفوع» اه. ثم قرر مضمونه وقال: «وهذا التقرير يقوي أن 
يكون الحديث مرفوعاً؛ لأنه يشبه أن يكون كلام من أوتي جوامع الكلمء والله أعلم». 

وقال ابن الجوزي #: «كل حديث رأيته يخالف العقول أو يناقض الأصول فاعلم 
آنه موضوع › فلا يتكلف اعتباره ‏ أي: لا تعبر رواته» ولا تنظر في جرحهم ۔ أو يکون 
مما يدفعه الحس والمشاهدة» أو مبايناً لنص الكتاب أو السنة المتواترة» أو الإجماع 
القطعي» حيث لا يقبل شيء من ذلك التأويل». 

وقال بعض علماء الأصول: إن فى الأحاديث ما لا تجوز نسبته إلى النبي يلاء 
اك 6 نک ا غل اهاه ل عل لاف رعا ور فام ما عة 

قال الحافظ زين الدين العراقي : «وروينا عن محمد بن طاهر المقدسي» ومن خطه 


مقدمة 4 


نقلت قال: سمعت أبا عبد الله محمد بن أبي نصر الحميدي ببغداد يقول: قال لنا أبو 
محمد بن حزم: ما وجدنا للبخاري ومسلم في كتابيهما شيثاً لا يحتمل مخرجاً إلا 
حديثين» لكل واحد منهما حديث» تم عليه في تخريجه الوهم مع إتقانهما وحفظهما 
وصحة معرفتهما) . 

قال الجزائري كه : «اعلم أن هذه المسألة من أهم مسائل هذا الفن الجليل الشأنء 
والناظرون في هذا الموضع قد انقسموا إلى ثلاث فرق : 

الفرقة الأولى: فرقة جعلت جل همها النظر فى الإسنادء فإذا وجدته متصلاً ليس 
ی اا شه ووت رجا ی بر ب بت هة اديت فل إا افر 
فیه» حتى إن بعضهم يحكم بصحته» ولو خالف حدیثاً آخر رواته أرجح» ویقول: کل 
ذلك صحيح» وربما قال: هذا صحيح» وهذا أصح» وكثيراً ما يكون الجمع بينهما غير 
ممكن» وإذا توقف متوقف في ذلك نسبه إلى مخالفة السنن» وربما سعى في إيقاعه في 
مجه امن المج مع أن تجهابكة هلا القن قد سكمرا بان نة الإساد ل تقنقن دة 
المتنء وكذلك قالوا: لا يسوغ لمن رأى حديثاً له إسناد صحيح أن يحكم بصحته» إلا أن 
يكون من أهل هذا الشأنء لاحتمال أن تكون له علة قادحة قد خفيت عليه». 

قال الحافظ ابن الصلاح: «ومتى قالوا: هذا حديث صحيح» فمعناه: أنه اتصل 
سنده مع سائر الأوصاف المذكورة» وليس من شرطه أن يكون مقطوعاً به في نفس الأمرء 
إذ منه ما ينفرد بروايته عدل واحد» وليس من الأخبار التي أجمعت الأمة على تلقيها 
بالقبول» وكذلك إذا قالوا في حديث: إنه غير صحيح» فليس ذلك قطعاً بأنه كذب في 
نفس الأمرء إذ قد يكون صدقاً في نفس الأمرء وإنما المراد به: أنه لم يصح إسناده على 
الشرط المذكور». 

قال الجزائري: «وقد وصل الغلو بفريق منهم إلى أن ألزموا الناس بالأخذ 
بالأحاديث الضعيفة الواهية» فأوقعوا الناس في واهية» وما أدراك ماهية» وهذه الفرقة هم 
الغلاة في الإثبات» وأكثرهم من أهل الأثر الذين ليس لهم فيه - فضلا عن غيره - دقة 
نظر› وقد أشار مسلم كلف إلى ناس منهم يعتدون برواية الأحاديث الضعاف مع معرفتهم 
بحالها ووصفهم بما هم جدیرون به. 

الفرقة الثانية : جعلت جل همها النظر في نفس الحديث» فإن راقها أمره حكمت 
بصحته» وأسندته إلى النبي بي وإن كان في إسناده مقال» مع أن في كثير من الأحاديث 
الضعيفة ‏ بل الموضوعة ۔ ما هو صحيح المعنى فصيح المبنى» غير أنه لم تصح نسبته إلى 


٤٦‏ الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
النبيّ بي وقال بعض الوضاعين: لا بأس إذا كان الكلام حسناً أن تضع له إسناداً. 
وحكى القرطبي عن بعض أهل الرأي أنه قال: ما وافق القياس الجلي يجوز أن يعزى إلى 
الني بي وإن راعهم أمره لمخالفته لشيء مما يقولون به - وإن كان مبنياً على مجرد الظن - 
بادروا لرد الحديث والحكم بوضعه وعدم صحة رفعه» وإن كان إسناده خاليا عن كل علة› 
وإن ساعدهم الحال على تأويله على وجه لا يخالف أهواءهم بادروا إلى ذلك» وهذه 
الفرقة هم المعتزلة والمتكلمون الذين حذوا حذوهم. وقد نحا أناس من غيرهم نحوهم» 
وقد طعنت الفرقة الأولى في هذه الفرقة طعناً شديداًء وقابلتهم هذه الفرقة بمثل ذلك أو 
أشد» ونسبوا رواة ما أنكروه من الأحاديث إلى الاختلاق والوضع مع الجهل بمقاصد 
الشرع» وقد ذكر ابن قتيبة شيئاً من ذلك في مقدمة كتابه الذي وضعه في تأويل مختلف 
الحديث» والمجاملون منهم اكتفوا بان نسبوا إلى الرواة الوهم والغلط والنسيان» وهو مما 
لا يخلو عنه إنسان» وقالوا: إن المحدثين أنفسهم قد ردوا كثيراً من أحاديث الثقات بناءً 
على ذلك قال: ولا يدخل في هذه الفرقة أناس ردوا بعض الأحاديث الصحيحة الإسناد 
لشبهة قوية عرضت لهم أوجبت شكهم في صحتها إن كانت مما لا يدخل فيه النسخ» أو 
في بقاء حكمها إن كانت مما يدخل فيه» فقد وقع التوقف في الأخذ بأحاديث صحيحة 
الإسناد وقع ذلك لأناس من العلماء الأعلام المعروفين بنشر السنن» بل وقع لأناس من 
كبار الصحابة» فقد زعم محمود بن الربيع الأنصاري - وكان ممن عقل رسول الله يي وهو 
صغير - أنه سمع عتبان بن مالك الأنصاري - وكان ممن شهد بدراً - أن رسول الله بلا 
قال: «إن الله حرم على النار من قال: لا إله إلا الله» يبتغي بذلك وجه الله» وكان 
رسول الله ية في دار عتبان» ولهذا الحديث قصةء قال محمود: «فحدثتها قوماً فيهم أبو 
أيوب صاحب رسول الله ية في غزوته التي توفي فيها بأرض الروم» فأنكرها علي أبو 
أيوب» وقال: «والله! ما أظن رسول الله ية قال ما قلت قط» فكبر ذلك علي» فجعلت 
لله عليّ أن سلمني حتى أقفل من غزوتي أن أسأل عنها عتبان بن مالك إن وجدته حياً في 
و ا کر دل اا ری ی وات و ران جاع ا ا 
أحببت معرفة القصة وتمام الكلام في ذلك . 


فانظر إلى أبي أيوب الأنصاري الذي كان من خواص النبيّ بيه كيف غلب على ظنه 
عدم صحة هذا الحديث» وأقسم على ذلك بناءً على أنه لم يسمع منه قط لي ما يشاكل 


قال الحافظ ي في شرح حديث الإسراء: «وقوله في رواية ثابت: «فربطته (أي : 


مقدمة ۰ ۷ 
البراق) بالحلقة» أنكره حذيفة» فروى أحمد والترمذي من حديث حذيفةء قال: «تحدثون 
أنه ربطهء أححاف أن يفر منه؟ وقد سخره له عالم الخيب والشهادة» وأنكر حذيفة أيضاً في 
هذا الحديث أنه يي صلى في بيت المقدس» واحتج «بأنه لو صلى فيه لكتب عليكم 
الصلاة فيه كما كتب عليكم الصلاة في البيت العتيق» . 

وأجاب الحافظ كه عن كل من الأمرين» فراجعه. 

قلت: لم آر في شيء من الروايات أن حذيفة ول بلغه الحديث المرفوع بطريق 
قائم» ثم رده» بل يظهر من رواية الترمذي کل آنه رد ما کان الناس يتفوّهون به ویتخيّلونه 
من غير أصل صحيح في زعمه. 

وأما قصة أبي أيوب مع محمود بن الربيع فقد تقدم ما يتعلق به في بيان حجية أخبار 
الاحاد. 

الفرقة الثالثة : «فرقة جعلت همها البحث عما صح من الحديث لتأخذ به» فأعطت 
المسألة حقها من النظر» فبحثت في الإسناد والمتن معا بحت مؤثر للحق» فلم تنسب إلى 
الرواة الوهم والخطاً ونحو ذلك» لمجرد كون المتن يدل على خلاف رأي لها مبني على 
مجرد الظن» ولم تعتقد فيهم أنهم معصومون عن الخطاً والنسيان. وهذه الفرقة قد ثبت 
عندها صحة كثير من الأحاديث التى ردتها الفرقة الثانيةء وهى المفرطة فى أمر الحديث»› 
كما ثبت عندها عدم صحة كثير من الأحاديث التي قبلتها الفرقة الأولى» وهي المغرّطة 
فيه» وهذه الفرقة هى أوسط الفرق وأمثلها وأقربها للامتثال؛ وهى أقل الفرق عددا 
وی ارا مھن آزید ‏ رسد کا ی ترجه النظر: ۰ 

واعلم أن الدارقطني وغيره من أئمة النقد لم يتعرضوا لاستيفاء النقد فيما يتعلق 
بالمتن» كما تعرضوا لذلك في الإسنادء وذلك لأن النقد المتعلق بالإسناد دقيق غامض لا 
يدركه إلا أفراد من أئمة الحديث المعروفين بمعرفة عللهء بخلاف النقد المتعلق بالمتنء 
فإنه يدركه كثير من العلماء الأعلام المشتغلين بالعلوم الشرعية» والباحثين عن مسائلها 
الأصلية والفرعية» ككثير من المفسرين والفقهاء وأهل أصول الفقه وأصول الدين» ووهم 
هنا أناس» فظن بعضهم أن المحدث ليس له أن يتعرض للنقد من جهة المتن»› فكأنه توهم 
ذلك من جعلهم وظيفة المحدث التعرض للنقد من جهة الإسناد: أنه يمنع من التعرض 
للنقد من جهة المتنء مع أن مقصودهم بذلك بيان أن النقد من جهة الإسناد هو من 
خصائصه لعدم اقتدار غيره على ذلك» فينبغي له أن لا يقصر فيما يطلب منه» فإذا قام 
بذلك فله أن يتعرض للنقد من جهة المتن» إذا ظهر له في المتن علة قادحة فيه فحكمه 
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حكم غيره» فكما أن غيره له أن يتعرض للنقد من جهة المتن إذا ظهر له ما يوجبه» بل هو 
أرجح من غيره» وقد تعرض كثير من أئمة الحديث للنقد من جهة المتنء إلا أن ذلك قليل 
جدا بالنسية لما تعرضوا له من النقد من جهة الإستاد لما عرفت: 

فمن ذلك قول الإسماعيلي بعد أن أورد الحديث الذي رواه البخاري عن أبي 
اون ؛ عن أخيه»› عن ابن أبى ذئب» عن سعيد المقبري› عن أبى هريرة ون قال : «(يلقى 
إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قترة» الحديث: «هذا خبر في صحته نظر من 
جهة أن إبراهيم عالم بأن الله لا يخلف الميعاد» فكيف يجعل ما بأبيه خزياً له» مع إخباره 
بأن الله قد وعده أن لا یخزیه یوم یبعثون» وأعلمه بأنه لا خلف لوعده». 


وقال الحافظ في حديث أبي هريرة: «خلق الله آدم وطوله ستون ذراعاً» - إلى أن 
قال: ‏ «فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن»: «ویشکل على هذا ما يوجد الآن من آثار 
الأمم السالفة» كديار ثمود» فإن مساكنهم تدل على أن قاماتهم لم تكن مفرطة الطول على 
حسبما يقتضيه الترتيب السابق» ولا شك أن عهدهم قديم» وأن الزمان الذي بينهم وبين 
آدم دون الزمان الذي بينهم وبين أول هذه الأمة» ولم يظهر لي إلى الآن ما يزيل هذا 
الاشکال». 

تتمة هذا البحث 

قال صاحب الكشف: «اعلم أن خبر الواحد إذا ورد مخالفاً لمقتضى العقل فإن 
أمكن تأويله من غير تعسف يقبل التأويل الصحيح» وإن لم يمكن تأويله» إلا بتعسف لم 
يقبل؛ لأنه لو جاز التأويل مع التعسف لبطل التناقض من الكلام كله. ويجب فيما لا 
يمكن تأويله القطع على أن النبيّ ييه لم يقله إلا حكاية عن الغير» أو مع زيادة أو 
نقصان» وإن كان مخالفاً لنص الكتاب أو للسنة المتواترة أو للإجماع» فكذلك» لأن هذه 
الأدلة قطعية وخبر الواحد ظني» ولا تعارض بين القطعي والظني بوجهء بل الظني يسقط 
بمقابلة القطعي» فإن ES‏ الواحدعموم الكثاب أو اف فهو محل الخلاف» 
فعندنا لا يجوز تخصيص العموم وترك الظاهر وحمله على المجاز بخبر الواحده كما لا 
يجوز ترك الخاص والنص من الكتاب بهء وإليه أشار الشيخ الإمام فخر الإسلام بقوله: 
«ويستوي في ذلك - أي: في عدم جواز الترك بخبر الواحد- الخاص والعام والنص 
والظاهر». وعند الشافعي كن وعامة الأصوليين يجوز تخصيص العموم به» ويثبت 
التعارض بينه وبين ظاهر الكتاب» وعموماته لا توجب اليقين عندهم وإنما تفيد غلبة 
الظن كخبر الواحد» فيجوز تخصيصها ومعارضتها به عندهم. 


٤۹ مقدمة‎ 


وعند العراقيين من مشايخناء والقاضي الإمام أبي زيد» ومن تابعه من المتأخرين: 
لما أفادت عمومات الكتاب وظراهرها اليقين» كالنصرص والخصوصات» لا يجوز 
تخصيصها ومعارضتها به . 

فأما عند من جعلها ظنية من مشايخنا مثل الشيخ أبي منصور ومن تابعه من مشايخ 
سمرقند فيحتمل أن يجوز تخصيصها به» كما ذهب إليه الفريق الأول. والأوجه أن لا 
يجوز عندهم أيضاً؛ لأن الاحتمال في خبر الواحد فوق الاحتمال في العام والظاهر من 
الكتاب» لأن الشبهة فيهما من حيث المعنى» وهو احتمال إرادة البعض من العموم» 
وإرادة المجاز من الظاهر» ولكن لا شبهة فى ثبوت متنهما - أي: نظمهما وعبارتهما - 
والشهة في تحبر الراحد فى ثرت سه متاه جميعا؛ لان إن كان من الظراهر 'فظاهرة 
وإن كان نصاً في معناه فكذلك؛ لأن المعنى مودع في اللفظ» وتابع له في الثبوت» وهو 
معنى قوله - أي: فخر الإسلام -: «المتن أصل» والمعنى فرغ له» فلا بد من أن يؤثر 
الشبهة المتمكنة في اللفظ في ثبوت معناه ضرورة) آه. 

والغالب على أخبار الآحاد الرواية بالمعنى» كما صرحوا به» وبهذا يتقوى الشبهة . 

قال صاحب الكشف: «وإذا كان كذلك لا يجوز ترجيح خبر الواحد على ظاهر 
الكتاب . ولا تخصيص عمومه به؛ لأن فيه ترك العمل بالدليل الأقوى بما هو أضعف منه» 
وذلك لا يجوز». 

فإن قيل: إن الصحابة وچ خصوا قوله تعالی: (بوییگ آله ف أركرڪم) [سرر: 
النساءء آية: ]١١‏ بقوله يية: «لا ميراث وقوله تعالی: # وڪ صف ما ترك 
ازجم [سورة الساء آبة: ۱۲] وهر اأ ارم مما ركم [سورة النساء آية: ۲ بقوله کل : 
«لا یتوارث آهل ملتین شتی» وقوله JY‏ 6 ما وراه لِم € [سورة النساء آية: ]۲٤‏ 
بقوله ية : «لا تنكح المرأة على عمتها» في شواهد لها كثيرة» فثبت أن تخصيص الكتاب 
بخبر الواحد جائز. 

قلنا : هذه أحاديث مشهورة يجوز الزيادة بمثلها على الكتاب» ولا كلام فيهاء إنما 
الكلام في خبر شاذ خالف عموم الكتاب. هل يجوز التخصيص به؟ وليس فيما ذكرتم 
دلیل على جوازه» والدلیل على عدم الجواز أن عمر وعائشة ا ون رووا خبر فاطمة 
بنت قيس ولم یخصوا به قوله تعالی : أسكوش من حيْثُ كش ين وجي [سررة الطلاق آية: 
]٦‏ حتی قال ن کات رجا و غابرل مراد ۷ ندري خف آم ت 


قال فخر الإسلام : «فلذلك نقول : إنه لا يقبل = خبر الواحد في نسخ الكتاب» 
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ويقبل فيما ليس من كتاب الله على وجه لا ينسخه» ومن رد أخبار الآحاد فقد أبطل 
الحجةء فوقع في العمل بالشبهة» وهو القياس (لأن الشبهة في القياس في أصله بحيث لا 
يخلو عنهاء وفي الخبر عارض) أو استصحاب الحال الذي ليس بحجة أصلا» ومن عمل 
بالآحاد على مخالفة الكقاب ونسخة فقد أبطل اليقين (أي: بالظن) والأول فتح باب 
الجهل والإلحادء (لأن ترك الحجة والأخذ بالشبهة أو بما ليس بحجة عدول عن الصواب 
ومنشأه الجهل)» والثاني فتح باب البدعة» اه (لأن السلف لم يعملوا بالآحاد على مخالفة 
الكتاب على ما حکيناه من قول عمر وه «لا ندع كتاب ربنا بكذا»). 


قال الشوكانى فى إرشاد الفحول: «وأوجبت عن ذلك (أي : عن قول عمر طه) 
باه ما اناهن مغانت لر ا و الخو ران ا ع الكتاب 
بالسنة الآحادية) فإنه لم يقل: كيف نخصص عموم كتاب ربنا بخبر آحادي؟ بل قال : 
«(کیف ربنا لقول امرأة؟» ويؤيد ذلك ما في صحيح مسلم وغيره بلفظ: «قال 
عمر طله : لا نترك كتاب الله وسنة نبينا لقول امرأة لعلها حفظت أو نسبت» فأفاد هذا أن 
عمر ت ا ترد فی کیا بت ار نسیت: ولو علم بأنها حفظت ذلك وأدته كما 
OT‏ روته» اه. 


قلت: كذا قال غير واحد» ولكنهم ذهلوا عن روح الكلام ولب المسألة» فإن 
الفاروق الأعظم ولب قد نبه بهذا الكلام البليغ على سر المسألة ولمهاء وأعطانا به أصلاً 
كبيراً» فأفاد أن خبر الواحد وإن كان عن ثقة - كما هو ههنا ‏ فاحتمال النسيان والخطأً 
فيه» وإمكان الكذب» ولو من غير عمد: قائم على كل حال» لا سيما إذا كان عن امرأة 
واحدة» لقصور قوة الضبط فيهاء كما يشير إليه قوله تعالى : #آن َل إخَدَىا َر 
نها ای4 [سورة البقرةء آية: ۲۸۲] فلا يميد هذا a‏ طمأنينة. فضلاً عن علم 
اليقين» إلا عند اشتهاره» أو تلقى الأمة له بالقبولء ذ فكيف يترك به ظاهر الكتاب الذي هو 
مصون عن تطرق هذه الاحتمالات بالكلية؛ اند سراق مب لاقطع: محفوظ بلفظه» عزیز 
منيع» لا يأتيه الخطأ والغلط» ولا الباطل من بين يديه ولا من خلفه» تنزيل من حكيم 
حمید» ولهذا یجب تنویه شأن وتقدیمه على کل دلیل»› كما أن النبی هه كان يقدمه» بل 
يقدم صاحبه حياً وميتاً . فخبر الواحد الذي E‏ 
والمخصص منه يشبه بعض زيادات الثقة» والعجب! أنهم لا يقبلون الشاذ مع أنه رواية ثقة 
خالف من هو رجح منه» ویرد أكثرهم زيادة الثقة إذا خالفت المزيد عليه ويترددون في 
قبولها إذا خالفت إطلاقه» حتى اختار الحافظ الرجوع إلى القرائن في قبولها وردهاء كما 


١ مقدمة‎ 


مر» وقالوا: إن تطرق الخطأً إلى الواحد أقرب من تطرقه إلى الجماعة» ومع هذا فكيف 
لا يراعون هذه القواعد فى خبر الواحد إذا خالف التواتر؟! فهو أحق بأن يسمى شاذاًء 
ر تفن الكات هال و ا جد هو ادل ی ج اه اة الا 
NSE,‏ 


والحاصل أن العلة التي يرد بها الشاذ في مقابلة المحفوظ ويتوفق معها في قبول 
زيادة الثقة: موجودة فيما نحن فيه» بل أزيد منهاء إلا أن توجد قرينة القبول من اشتهار 
الحديث» أو نلقى الأمة لهء فلهذا اشترط أصحابنا فى قبول الحديث أن لا يخالف 
الكتاب ولا ينسخه» وليحفظ أن منبع الكتاب والسنة ا ومخرجهما واحد» وهو 
الوحي السماوي الذي ليس فيه شبهة أصلاًء وإنما التفاوت في كيفيتهما ووصولهما إليناء 
وبهذا التفاوت يتفاوت الرتب والأحكام» فينبغي أن ينزل كل شيء منزلته» ويعطي كل ذي 
حق حقه» وذلك بأن يكون السنة تبعاً للكتاب» لا متبوعاً أو مبطلاً له كلياً أو جزئياً . 

قال صاب الكهت: اول لخر المخاتف للات الخير العخالت للة 
المشهورة» في أنه ليكون مردوداً أيضاً لما قلنا: إن الخبر المشهور فوق خبر الواحده 
حتى جازت الزيادة على الكتاب بالمشهور دون خبر الواحد» فلا يجوز أن ينسخ المشهور 
الذي هو أقوى بخبر الواحد الذي هو أضعف». 

قال شمس الأئمة كل بعد بيان القسمين (أي: الخبر المخالف للكتاب والمخالف 
للسنة المشهورة): «ففي هذين النوعين من الإنتقاد للحديث علم كثير» وصيانة للدين 
بليغة» فإن أصل الأهواء والبدع إنما ظهر من قبل ترك عرض أخبار الآحاد على الكتاب 
والسنة» فإن قوماً جعلوها أصلاً مع الشبهة في اتصالها برسول الله ياء ومع أنها لا 
توجب علم اليقين ثم تأولوا عليها الكتاب والسنة المشهورةء فجعلوا التبع متبوعاً وجعلوا 
الأساس ما هو غير متيقن به» فوقعوا في الأهواء والبدع بمنزلة من أنكر خبر الواحد؛ فإنه 
لما لم يجوز العمل به احتاج إلى القياس ليعلم به» وفيه أنواع من الشبهة» أو إلى 
استصحاب الحال» وهو ليس بحجة أصلاًء وترك العمل بالحجة إلى ما ليس بحجة يكون 
فتحاً لباب الإلحاد» وجعل ما هو غير متيقن به أصلاًء ثم يخرج ما فيه التيقن عليه يكون 
فا ا ب ا اعرا والبد وكل واد يها مردزة وسا سوا الل ها إل 
علماءنا رحمهم الله من إنزال كل حجة منزلتهاء فإنهم جعلوا الكتاب والسنة المشهورة 
أصلاء ثم خرجوا عليها ما فيه بعض الشبهة» وهو المروي بطريق الآحادء مما كان منه 
ی و و ل دک ا ا وو ا 


o۲‏ الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


العمل بالكتاب والسنة أوجب من العمل بالغريب بخلافه» وما لم يجدوا في شيء من 
الأخبار صاروا حينئذ إلى القياس فى معرفة حكمه لتحقق الحاجة إليه». 


قال الإمام المحقق الشاطبي كث في الموافقات: «خبر الواحد إذا كملت شروط 
صحته هل يجب عرضه على الكتاب أم لا؟ فقال الشافعي كل: لا يجب؛ لأنه لا تتكامل 
شروطه إلا وهو غير مخالف للكتاب. وعند عيسى بن أبان كله يجب» محتجاً بحديث في 
ذا ای :وهی فرلا ازا رای کک درک اعجو عل کات ا فان رافق قافا 
وإلا فردوه» (والحديث تكلم فيه المحدثون بل حكم بعضهم بوضعه) فهذا الخلاف كما 
ترى راجع إلى الوفاق» وسيأتي تقرير ذلك في دليل السنة إن شاء الله تعالى. وللمسألة 
أصل في السلف الصالح› فقد ردت عائشة وا حديث: «إن الميت ليعذب ببكاء أهله 
عليه» بهذا الأصل نفسه لقوله تعالی : ۶# 5 وازدة وزد یٰ4 [سورة فاطر» آية : ۱۸] #إوآن ا 
لاسن الاما سيه 4€“ [سورة النجم آية: ۴۹]) . 

ورذت حديث رؤية النبى بي لربه ليلة الإسراءء لقول تعالى: لا ثُذرَهُ 
لار 4 [سورة الانعام» آية: ]٠٠۲‏ . 


وإن کان عند غيرها غير مردود؛ لاستناده إلى أصل آخر لا يناقض الآية» وهو ثبوت 
رؤية الله تعالى والآخرة بأذلة قرآنية وسنية تبلغ القطع» ولا فرق في صحة الرؤية بين الدنيا 
والآخرة. 

ورت هي وابن عباس وا خير أبي هريرة طبه في غسل اليدين قبل إدخالهما في 
الإناء؛ إستناداً إلى أصل مقطوع به» وهو رفع الحرج وما لا طاقة به عن الدينء فلذلك 
قال : «فكيف يصنع بالمهراس»؟ . 

ورت أيضاً خبر ابن عمر في الشؤم وقالت: «إنما كان رسول الله بي يحدث عن 
أقوال الجاهلية لمعارضته الأصل القطعي» إن الأمر كله لله وإن شيئا من الأشياء لا يفعل 
شيئا» ولا طيرة ولا عدوی». 

ولقد اختلفوا على عمر بن الخطاب حين خرج إلى الشام» فأخبر أن الوباء قد وقع 
بهاء فاستشار المهاجرين والأنصار» فاختلفوا عليه إلا مهاجرة الفتح» فإنهم اتفقوا على 
رجوعه» فقال أبو عبيدة ك#: «أفرارا من قدر الله»؟ فهذا إستناد في رأي اجتهادي إلى 


)١(‏ النجم/ ۹ وجاء في سورة النجم: «أم لم ينبا بما في صحف موسى» وإبراهيم الذي وفى» ألا تزر وازرة 
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أصل قطعي . قال عمر كث#: «لو غيرك قالها يا أبا عبيدة! نعم نفرٌ من قدر الله إلى قدر 
الله» فهذا استناد إلى أصل قطعي أيضاًء وهو أن الأسباب من قدر الله ثم مثل ذلك 
براعي العدوة المجدبة والعدوة المخصبةء وأن الجميع بقدر اللهء ثم أخبر بحديث الوباء 
الحاوي لاعتبار الأصلينء وفي الشريعة من هذا كثير جداًء وفي اعتبار السلف له نقل 
كثير. ولقد اعتمده مالك بن أنس لم في مواضع كثيرة لصحته في الاعتبارء ألا ترى إلى 
قوله في حديث غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعاً: «جاء الحديث ولا أدري ما حقيقته» 
وکان یضعفه ویقول: «یؤکل صیده فکیف یکره لعابه»؟ وإلى هذا المعنى أيضا يرجع قوله 
فى حديث خيار المجلس حيث قال بعد ذكره: «وليس لهذا عندنا حد معروف» ولا أمر 
eS NEL ARO OE a‏ 
لبطل إجماعاً فكيف يثبت بالشرع حكم لا يجوز شرطاً بالشرع» فقد رجع إلى أصل 
إجماعي» وأيضا فإن قاعدة الغرر والجهالة قطعية» وهي تعارض هذا الحديث الظني . 


فإن قيل: فقد أثبت مالك كث خيار المجلس في التمليك". قيل: الطلاق يعلق 
على الغرر ويثبت في المجهول» فلا منافاة بينهماء بخلاف البيع . 

ومن ذلك أن مالكاً أهمل اعتبار حديث: امن مات وعليه صوم› صام عنه وليه 
وقوله : «أرأيت لو كان على أبيك دين» الحديث؛ لمنافاته للأصل القرآني الكلي» نحو 
قوله: ا ارد زه ود ری دران س لسن إلا ما سى ل46 كما اعتبرته 
عائشة ويا في حديث ابن عمر ول . وأنكر مالك يل حديث إكفاء القدور التي طبخت 
من الإبل والغنم قبل القسمء تعويلاً على أصل رفع الحرج الذي يعبر عنه بالمصالح 
المرسلة» فأجاز كل الطعام قبل القسم لمن احتاج إليه» قاله ابن العربي. ونهى عن صيام 
ست من شوال مع ثبوت حديث فيه» تعويلاً على أصل سد الذرائع» ولم يعتبر في الرضاع 
خمساً ولا عشراً للأصل القرآني في قوله تعالى : راڪم آل ارصشمنکم وڻڪ يت 
ألرَصلعةٍ [سورة النساءء آية: ۲۳] وفى مذهبه من هذا كثيرء وهو أيضاً رأي أبى حنيفة» فإنه 
ذم جر القهقهة في الضااة على اقباس ؛ إذ لا إجماع في المسألةء ود کي ال 
لآنه يخالف الأصول؛ لأن الأصول قطعية وخبر الواحد ظني» والعتق حل في هؤلاء 
العبيدء والإجماع منعقد على أن العتق بعد ما نزل في المحل لا يمكن رده» فلذلك رده 
کذا قالوا. 


. لعله «التطليق. من الشارح رحمه الله‎ )١( 


o4‏ الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


وقال ابن العربي : «إذا جاء خبر الواحد معارضاً لقاعدة من قواعد الشرع هل يجوز 
العمل به أم لا؟ فقال أبو حنيفة: لا يجوز العمل به» وقال الشافعي: يجوز»ء وتردد مالك 
في المسألة» قال: ومشهور قوله والذي عليه المعول: أن الحديث إن عضدته قاعدة أخرى 
فال به» وإن كان وحده تركه». ثم ذكر مسألة مالك كل في ولوغ الكلب قال: «لأن هذا 
الحديث عارض أصلين عظيمين: أحدهما: قول الله تعالى : فكوا عا أمسكن علكم) [سورة 
المائدةء آية: ]٤‏ الثانى : أن علة الطهارة هى الحياة» وهى قائمة فى الكلب. وحديث العرايا 
إلا د اغالا غ اها المررت وا ل ا ارج ت م 
الرطب بالتمر لتلك العلة أيضا» . 

قال ابن عبد البر: «كثير من أهل الحديث استجازوا الطعن على أبى حنيفة لرده 
كثيراً من أخبار الآ حاد العدولء قال: لاله كان يذهب في ذلك إلى غرضها على ما اتمه 
عليه من الأحاديث ومعاني القرآنء فما شذ من ذلك رده وسماه شاذاًء وقد رد أهل 
اتراق وي يت افر فر ول الك مار اا ا ف اف 
أصل «الخراج بالضمان» ولأن متلف الشيء إنما يغرم مثله أو قيمته» وأما غرم جنس آخر 
من الطعام أو العروض: فلاء وقد قال مالك كلثم فيه : «إنه ليس بالموطاً ولا الثابت» 
وقال به في القول الآخر شهادة بأن له أصلاً متفقاً عليه يصح رده إليه» بحيث لا يضاد 
هذه الأصول الأخرء وإذا ثبت هذا كله ظهر وجه المسألة إن شاء الله تعالى» اه. 

وقال في مباحث السنة: «رتبة السنة التأخر عن الكتاب في الاعتبار» والدليل على 
ذلك أمور: ٤‏ 

أحدها : أن الكتاب مقطوع به» والسنة مظنونة» والقطع فيها إنما يصح في الجملة 
لا في التفصيل» بخلاف الكتاب» فإنه مقطوع به في الجملة والتفصيل» والمقطوع به مقدم 
على المظنون فلزم من ذلك تقديم الكتاب على السنة. 

والثانى : أن السنة إما بيان للكتاب» أو زيادة على ذلك فإن كان بيانا فهو ثان على 
ا ا ی ی ا ا ن 
سقوط المبين» وما شأنه هذا فهو أولى في التقدم» وإن لم يكن بياناً فلا يعتبر إلا بعد أن 
لا يوجد في الكتاب» وذلك دليل على تقدم اعتبار الكتاب. 

والثالث: ما دل على ذلك من الأخبار والآثار: 

کحدیث معاد و : ابم تحكم؟ قال: بكتاب الله» قال: فإن لم تجد؟ قال: بسنة 
رسول الله َء قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأيي» الحديث. 

وعن عمر بن الخطاب وليه آنه كتب إلى شريح؟ «إذا تاك آمر فاقض بما في كتاب 
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اله فإن أتاك ما ليس فى كتاب الله فاقض بما سن فيه رسول الله َي إلخ. وفي رواية 
عنه: إذا وجدت شيعا فى كتاب الله فاقض فيهء ولا تلتفت إلى غيره» وقد بين معنى هذا 
فى رواية أخرى أنه قال له: «انظر ما تبين لك فى كتاب الله فلا تسأل عنه أحداًء وما لم 
يتبين لك في كتاب الله فاتبع فيه سنة رسول الله با . 


ومثل هذا عن آبي مسعود" و : «من عرض له منكم قضاء فليقض بما في كتاب 
الله تعالی» فإن جاءه ما لیس فى كتاب الله فليقض بما قضى به نبيه َد الحديث . 


وعن ابن عباس ولب : «أنه كان إذا سثل عن شيء: فإن كان في تاب الله قال به : 
وإن لم يكن في کتاب الله وکان عن رسول الله َة قال به». وهو كثير في كلام السلف 
والعلماءء وما فرق به الحنفية بين الفرض والواجب راجع إلى تقدم اعتبار الكتاب على 
اعتبار السنةء وأن اعتبار الكتاب أقوى من اعتبار السنةء وقد لا يخالف غيرهم في معنى 
تلك التفرقة» والمقطوع به في المسألة أن السنة ليست كالكتاب في مراتب الاعتبار. وأما 
ما قال بعض العلماء: إن السنة قاضية على الكتاب» فليس هو بمعنى تقديمها عليه› 
وإطراح الكتاب» بل إن ذلك المعبر في السنة هو المراد في الكتاب» فكأن السنة بمنزلة 
التفسير والشرح لمعاني أحكام الكتاب» ودل على ذلك قوله تعالى : لي لِنَاصِ ما نل 
إل [سورة النحل آية: ]٤٤‏ فإذا حصل بيان قوله تعالى: «والكارق السار اعرا 
أيِيَهَسًا) [سورة المائدةء آية: ۳۸] بأن القطع من الكوع» وأن المسروق نصاب فأكثر من حرز 
مثله» فذلك هو المعنى المراد من الآيةء لا أن تقول: إن السنة أثبت هذه الأحكام دون 
الكتاب» كما إذا بيّن لنا مالك كلم أو غيره من المفسرين معنى آية أو حديث فعملنا 
بمقتضاه» فلا يصح لنا أن نقول: إنا عملنا بقول المفسر الفلاني» دون أن نقول: عملنا 
بقول الله أو قول رسوله ياء وهكذا سائر ما بينته السنة من كتاب الله تعالى. فمعنى كول 
السنة قاضية على الكتاب أنها مبيّنة له» فلا يوقف مع إجماله واحتماله» وقد بينت 
المقصود منه» لا أنها مقدمة عليه. 

وأما حلاف الأصوليين فى التعارض فقد مر في أول كتاب الأدلة أن خبر الواحد إذا 
استند إلى قاعدة مقطوع بها فهو في العمل مقبول» وإلا فالتوقف» وكونه مستنداً إلى 
مقطوع به راجع إلى أنه جزئي تحت معنى قرآني کلي؛ وتبين معنى هذا الكلام هنالك» 


٥٤ :١( كذا فى الطبعتين للمقدمةء ولعل الصواب: «ابن مسعود» كما روي عنه هذا الأثر الدارميّ في سننه‎ )١( 
في باب الفتيا وما فيه من الشدة. وال أعلم.‎ )۱١۷ رقم‎ 


٦‏ الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


فإذا عرضنا هذا الموضع على تلك القاعدة وجدنا المعارضة في الآية والخبر معارضة 
أصلين قرآنيين › فيرجع إلى ذلك» e E a‏ وعند ذلك لا يصح 
وقوع هذا التعارض إلا من تعارض قطعيين. وأما إن لم يستند الخبر إلى قاعدة قطعية فلا 
بد من تقديم القرآن على الخبر بإطلاق» اه. 

ونقل الحافظ عن ابن العربي: «أن خبر الواحد إذا جاء بخلاف القواعد لم يعمل به 
عند مالك کل . 

ثم قال الشاطبي ك#: «السنة راجعة في معناها إلى الكتاب» فهي تفصيل مجملهء 
وبیان مشکله» وبسط مختصره» وذلك لأنها بیان له» وهو الذې دل عليه قوله تعالی : 
وارلا َك ڪر ني لتاس م ما رل إل [سورة النحلء ة: ٠4‏ فلا تجد في السنة ا 
إلا والقرآن قد دل على معناه دلالة إجمالية أو تفصيليةء وأيضاً فكل ما دل على أن القرآن 
هر كلية الشريعة وينبوع لها فهو دليل على ذلك» ولأن الله تعالى قال: #وإنك لعل حي 
عَظِيم )€ [سررة القل» آية: ٤‏ وفسرت عائشة وا ذلك بأن خلقه القرآن» واقتصرت في 
خلقه على ذلك فدل على أن قوله وفعله وإقراره راجع إلى القرآن؛ لأن الخلق محصور 
في هذه الأشياءء ولان اله تعالی جعل القرآن تاتا اغ ر فيلزم من ذلك أن تکون 
السنة حاصلة فيه في الجملة؛ لأن الأمر والنهي أول ما في الكتاب» ومثله قوله تعالى : 
تًا كرتا في لكي ين توو [سررة الاسام آبة: : ] وقوله تعالى: #اليوْم أ ملت لث کک 
دک [سورة المائدةء آية: ۳] وهو ما يريد يإنزال القرآن» فالسنة إذاً في محصول الأمر بيان لما 
فيه . وذلك معنى كونها راجعة إليهء وأيضاً فالإستقراء التام دل على ذلك حسبما يذكر بعد 
- بحول الله - وقد تقدم في أول كتاب الأدلة أن السنة راجعة إلى الكتاب» وإلا وجب 
التوقف عن قبولهاء» وهو أصل كاف في هذا المقام» اه. ثم أورد على هذا الأصل 
إبزادذات واأجات عنها با جونة وسظ الممتالة كا هو دأبه» فليراجع 

ثم اعلم أن البيان عند علمائنا على أوجه: 


أولاً: بیان تقریر› 
اتا بیان شب 
اا ان ي 
رایغا :بان بدا 


() قال الله تعالى : «ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء» النحل/ ۸۹. 


خامساً: بیان ضرورة» فهي خمسة أقسام . 


قال الإمام فخر الإسلام: «أما بيان التقرير فتفسيره أن كل حقيقة يحتمل المجازء أو 
عام يحتمل الخصوص› اا ن ا : کان پیان تقریر» وذلك مثل قول 
الله تعالي: سد الیک ڪل اعون 4O‏ [سورة ص» آية: ]۷٣‏ لأن ٠‏ الجمع كان 
عاماً يحتمل الخصوص»: فقرره بذكر الكل. ومثله: #رلا طر بطي ماحد [سورة الانعاء 


آية : ۳۸]) . 


وأما بيان التفسير: فبيان المجمل والمشترك مثل قوله تعالى : (أقيموا الصلوة 
وآتوا الزكوة [سورة البقرة» آية: ۸۳] والساری والسار د َه فأفطغوا با4 [سورة المائدة» آية: ۳۸] 
ونحو ذلك› ثم يلحقه البيان بالسنة› ويصح هذا و ق هذا مذهب› 


واضح لأصحابناء حتى جعلوا البيان في الكنايات كلها مقبولاًء وإن فصل»› قال 
الله تعالى: م لي ينا ان 4 [سورة القيامةء آية: 1۹] واثم» للتراخي» وهذا لأن الخطاب 
بالمجمل صحيح لعقد القلب على حقيقة المراد به» على انتظار البيان» ألا ترى أن ابتلاء 
القلب بالمتشابه للعزم على حقيقة الا صحيح في الكتاب والسنة» من غير انتظار 
البيان؟ فهذا أولى . وإذا صح الإبتلاء حسن القول بالتراخي» اه. 

قال صاحب الكشف: «وهذا القدر من التعريف (أي الذي في المجمل) يصلح 
مقصودا في كلام الناس» فإن الرجل قد يقول لغيره : لي إليك حاجة مهمة» ولا یکون 
عر ف اال اعا وا الفر ولهذا وضعت في اللغة أفهام مبهمة كما وضعت 
ألفاظ لمعان معينة. افا فيسو من الك أن هرلا غا 
موضع کذاء 2 إليه وأنا أكتب إليك تذكرة بتفصيل ما تعمله» ويحسن من المولى أن 
يقول لغلامه : أنا آمرك أن تخرج إلى TT‏ 
ويكون القصد بذلك إلى التأهب لقضاء الحاجة. والعزم عليهاء وإذا كان كذلك صح في 
الشرع إطلاق اللفظ المجمل أو المشترك من غير بيان في الحال» ليفيد وجوب اعتقاد 
الحقية وصيرورة المخاطب به مطيعاً بالعزم على الفعل على تقدير البيان» وعاصياً بالعزم 
على الترك». 


AES : فقال أصحابنا رحمهم الله‎ ana 
وقال الشافعي ك: يجوز متصلاً ومتراخياً . والحجة لمن أبى تأخير التخصيص أن العموم‎ 
خطاب لنا في الحال بالإجماع» والمخاطب به لا يخلو أن يقصد إفهامنا في الحالء أو‎ 
لا يقصد ذلك؟ والثاني فاسد؛ لأنه إذا لم يقصد انتقض كونه مخاطباً؛ إذا المعقول من‎ 


0۸ الحزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صحیح مسلم 
قولنا: إنه مخاطب لنا أنه قد وجه الخطاب نحوناء ولا معنى لذلك إلا أنه قصد 
إفهامناء ولأنه لو لم يقصد الإفهام في الحال - مع أن ظاهره يقتضي کونه خطاباً لنا في 
الحال ‏ لكان إغراءَ بأن يعتقد أنه قصد إفهامنا فى الحال» فيكون قد قصد أن نجهل› 
لأن من خاطب قوماً بلغتهم فقد أغراهم بأن یعتقدوا فيه آنه قد عنی به ما عنوا به» 
ولأنه يكون عبثاًء إذ الفائدة في الخطاب ليست إلا إفهام المخاطب» فثبت أنه أراد 
إفهامنا في الحال. 


وإذا أراد إفهامنا في الحال فإما أن يريد أن نفهم أن مراده ظاهره» أو غير ظاهره؟ 
فان أراد الأول وظاهره للعموم› وهو مخصوص عنده - فقد أراد منا إعتقاد الشيء ء على 
خلاف ما هو عليه› وإن أراد منا أن نفهم غير ظاهره ۔ وهو لم ينصب دليلاً على تخصيصه - 
فقد أراد منا ما لا سبيل لنا إليه» فيكون تكليفاً بما ليس في وسعناء وهو باطل؛ » فإذاً لا بد 
ا ا که ها بالعموم» أو يشعرنا بالخصوص بان يقول: هذا العام 
مخصوص من غير أن يبين الخارج عن العموم» لئلا يكون إغراء بإعتقاد غير الحق. وهذا 
بخلاف تأخير بيان المجمل» فإنه جائز؛ لأن المجمل لا ظاهر له ليؤدي تأخير البيان فيه 
إلى إعخقاد ما ليس بحق» يوضحه أن البيان إن لم يقترن بقوله تعالى: لاوا 
المُنْركينَ# [سورة التوبةء آية: ]٥‏ اقتضى بعمومه وجوب قتل غير أهل الحرب وإعتقاد ذلك» 
كما اقتضى وجوب قتل أهل الحرب» وذلك خلاف الحق. وإن لم يقترن البيان بقوله 
ال و اتا ألسلوة وءانوأ اة [سررة البقرة آية: ۸۳] اقتضى وجوب فعل على 
نفسه» ووجوب شیء فی ماله› وذلك ليس بخلاف الحق فافترقا . 

قال شمس الأئمة كن : «لما وافقنا الخصم في القول بالعموم كان من ضرورته لزوم 
اعتقاد العموم فيه» وجواز الإخبار بأنه عام» وتجويز تأخير البيان بدليل الخصوص يؤدي 
إلى القول بجواز الكذب في الحجج الشرعية» وذلك باطل» وهذا بخلاف النسخ» فإن 
الواجب اعتقاد الحقية في الحكم النازلء فأما في حياة النبيّ َيه فما كان يجب اعتقاد 
التأييد في ذلك الحكم› ولا إطلاق القول بأنه مؤبد؛ لأن الوحى كان ينزل ساعة فساعة› 
ويتبدل الحكم كالصلاة إلى بيت المقدس» وإنما وجب اعتقاد التأبيد فيه وإطلاق القول به 
بعد رسول الله ية على أن شريعته لا تنسخ بعده بشريعة أخرى». 

وتمسك من جوز تأخيره بنصوص من الكتاب والسنة»› وأجاب الشيخ فخر الإسلام 
عن بعضها :اه : 

والمسألة مع ما لها وما عليها وكذا سائر أقسام البيان مبسوطة في كتب الأصول› 


مقدمة ۹ 


TT‏ ك : «إن العموم معنى مقصود بين الناس شرعاً وعرفاًى 
فلم یکن له بد من آن یکون لفظ وضع له؛ لأن الألفاظ لا يقصر عن المعاني أبدأًى ألا 
ترى أن من أراد أن يعتق عبيده كان السبيل فيه أن يعمهم فيقول: عبيدي أحرار» 
والاحتجاج بالعموم من السلف متوارث». 

وقال الإمام الغزالي كا : «والطريق المختار في إثبات العموم عندنا أن الحاجة إلى 
صيغة تدل على معنى العموم لا يختص بلخة العرب» بل هي ثابتة في جميع اللغات» فيبعد 
أن يغفل عنها جميع أصناف الخلق› > فلا يضعوها مع الحاجة إليهاء ويدل على وضعها: 
توجه الاعتراض على من عصى الأمر العام» وسقوط الاعتراض عمن أطاع» ولزوم 
النقض والخلف على الخبر العام» وجواز بناء الإستحلال على المحللات العامة. فهذه 
أربعة أمور تدل على الغرض». 

انها أن السد ا قال لد : من دخل اليوم داري فأعطه رغيفاً أو درهماً 
فأعطی کل داخل› الو يكن اشد ان برض عة وأن يعاتبه في إعطائه واحداً من 
الداخلين» ويقول: لم أعطيت هذا من جملتهم» وهو قصيرء وأنا أردت الطوال؟ أو هو 
أسود وأنا ا ا ر ا ا و و ا 
من دخحل» وهذا دخل» فالعقلاء إذا سمعوا فى اللغات كلها رأوا اعتراض السيد ساقطاً 
وعذر العبد متوجهاً› وقالؤا للسيد: أت اتر بإعطاء من دخل وهذا قد دخل. ولو أنه 
أعطى الجميع إلا واحدا فعاتبه السيد وقال لم لم تعطه؟ فقال العبد: لأن هذا طويل أو 
أبيض»› وكان لفظك عاماًء فقلت: لعلك أردت القصار أو السود» استوجب التأديب بهذا 
الكلام» وقيل له: مالك والنظر إلى الطول واللون؟ وقد أمرتك بإعطاء الداخحل» فهذا 
معنى سقوط الاعتراض عن المطيع» وتوجهه على العاصي . 

وأما النقض على الخبرء فهو ما إذا قال : : ما رأيت اليوم أحداً - وكان قد رأى 
جماعة ‏ كان كلامه خلفاً منقوضاً وكذباً. فإن قال: أردت أحداً غير تلك الجماعة كان 
مستنكرأًء وهذه إحدى صيغ العموم» فإن النكرة في اي ج ا ن یر 
ولذلك قال تعالی : للذ الوا ما انر آنه ڪل بر سن ميم فل من أل NE‏ 
ا سرو لاحب ةد ١ا‏ نما آورد هدا نقضاً على كلامهم فإن لم يكن عاماً فلم ورد 
النقض عليهم؟ فإنهم أرادوا غير موسى» فلم يلزم دخول موسى تحت اسم البشر. 


2 الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


وأما الاستحلال بالعموم فإذا قال الرجل : أعتقت عبيدي أو إمائي» ومات عقيبه› 
جاز لمن سمعه أن برو م اى ف شاء أو يتزوج بأي جواريه بغير رضاء الورئة» وإذا 
قال : العبد الذين هم في يدي يِلْكُ فلانء كان ذلك إقراراً محكوماً به في الجميع› وبناء 
A Ta‏ ولا خلاف أنه لو قال: 
أنفق على عبدي غانم أو على زوجتي زینب» وله عبدان اسمهما غانم» وزوجتان اسمهما 
زينب» يجب المراجعة والاستفهام؛ لأنه أتى باسم مشترك غير مفهوم» فلو كان لفظ 
العموم قر اور اتل الع جن اف ب افر على الود ا ا ن 
دخل الدار» وينبغي أن يراجع في الباقي» وليس كذلك عند العقلاء كلهم في اللغات 
کلها» اه. 

وكان صاحب الكشف: «وتمسك من قال بأن موجب العام قطعي بأن اللفظ متى 
وضع لمعنى» كان ذلك المعنى عند إطلاقه واجباً - أي : لازماً وثابتاً بذلك اللفظ - حتى 
يقوم الدليل على خلافه ثم صيخة العموم موضوعة له وحقيقة فيه؛ فكان معنى العموم 
اا وثابتاً بها قطعاً» حتى يقوم الدليل على خلافه» كما في الخاص» فإن مسماه ثابت 
به قطعاً لكونه موضوعاً له حتى يقوم الدليل على صرفه إلى المجاز». 

فأما الاحتمال الذي ذكره الخصم فلا عبرة به أصلاً؛ لأنه إرادة في باطن المكلف› 
وهي غيب عناء ولیس في وسعنا الوقف عليها فلا يعتبر إلا أن يظهر دليل»› فقبل ظهرره 
يكون موجبه ثابتاً قطعاً بمنزلة الخاص» فإن إرادة المجاز لما كانت غيباً لا يمكن الوقف 
عليها من غير دليل: كان موجبه ثابتاً قطعاً قبل ظهور الدليل . 

يوضحه أن ورود صيغة العموم على إرادة الخصوص من غير قرينة تدل عليه: يوهم 
التلبيس على السامعء ويؤدي إلى التكليف المحال ‏ تعالى الله عن ذلك فلا يجوز ورود 
العام على إرادة الخصوص› ولا ورود الخاص على إرادة المجاز من غير دليل يفهم 
السامع مراد الخطاب. 

قال القاضي الإمام أبو زيد ك : «الخصم مال إلى أن الإرادة مغيرة حكم الحقيقة 
لا محالة» واحتمال الإرادة ثابت حال التكلمء فيشبت احتمال التغير به إلا أن الله تعالى 
ل کا ا ن ف ایاعر اورا ی ال a aa‏ 
الظاهر دون ما لا نصل إليه من الإرادة الباطنة. وبقي احتمال الإرادة معتبراً في حق 
العلم: فلا نعلم قطعاً وإنه كلام حسن ولكن يجب أن نقول كذلك في حقيقة الخاص مع 
مجازه. والجواب عنه أن الله تعالى لما لم يكلفنا ما ليس في وسعناء وليس في وسعنا 


٦1 مقّدمة‎ 


الوقوف على الباطن إلا بدلالة ظاهرة: لم يجعل الباطن حجة أصلاً في حقناء وسقط 
اعتباره في العمل والعلم جميعاًء وجعل الحجة ما يظهر به الباطن وإن كان سبباً لثبوت 
الحجة في الحقيقة إقامة للسبب الظاهر مقام ما هو حجة باطنة تيسيراً على العبادء كإقامة 
البلوغ مقام اعتدال العقلء وكإقامة دليل المحبة والبغض وهو الإخبار مقام حقيقتهما 
حتى سقط اعتبار الاعتدالء فلم یخاطب الصبي وإن اعتدل عقله» وخوطب البالغ وإن لم 
یعتدل عقله» وكذا سقط اعتبار حقيقة المحبة والبغض» وصار كأنه قال: إن أخبرتني أنك 
تحبيني أو تبغضيني فأنت طالق» فتطلق بالإخبار صدقاً أو كذباً فكذا هذا» اه. 

قال بحر العلوم كاله: «اعلم أن القطعي قد يطلق ويراد به ما لا يحتمل الخلاف 
أصلاًء ولا يجوزه العقل ولو مرجوحا ضعيفاً» وقد يراد به ما لا يحتمل الخلاف احتمالاً 
ناشئاً عن دليل» > وإن احتمل احتمالاً ماء وی يشترك المعنيين في أنه لا يخطر بالبال الخلاف 
أصلاًء ولا یحتمله عند أهل اللسان» ويفترقان في أنه لو تصور الخلاف لما جوزه العقل 
في الأول أصلاًء e‏ تجويزاً عقلياًء ويعده أهل المحاورة كلا احتمالء ولا 
يعتبر في المحاورة أصلاً. صلا . والمراد ههنا المعنى الثاني» فالعام عندنا ES‏ ولا 
يحتمل الخصرص احتمالاً يعد في المحاورة احتمالاًء بل ينسب أهلها مبديه إلى 
السخافةء وهذا كالخاص بعينه. 


قال: ومن ضرورات العربية أن اللفظ المجرد عن القرينة الصارفة الظاهرة يتبادر منه 
الموضوع له» ولا يحتمل غيره في العرف والمحاورة ومن أراد منه غير الموضوع له 
ينسب إلى المكروه. 

وأما كثرة وقوع التخصيص بالأنواع المختلفة حسب اقتضاء القرائن الصارفة لا 
يورث الاحتمال في العام المجرد أصلاًء والكلام ههنا في العام المجرد عن القرائنء فلا 
مجال للاحتمال كالخاص . 

فإن قلت : كثرة وقوع التخصيص قريئة على احتماله. قلنا: إنما تصح الكثرة قرينة لو 
كانت بحيث يكون كثير الاستعمال في بعض معين» بحيث يفهم عند عدم الصارف» كما 
إذا صارت الحقيقة مهجورة» أو المجاز متعارفاًء وليس الأمر ههنا كذلك» فإن كثرة 
التخصيص في العام ليست إلا بأن يراد في استعمال بعض بقرينة» وفي استعمال بعض 
آخر بقريئة أخرى»› فلا تكون هذه الغلبة قرينةء وهل هذا إلا كما و ا امي وان 
مجازية يستعمل في كل منها مع قرينة» ولا تصلح هذه الكثرة ة قرينة» وأيضاً نقول: لو 
كانت الكثرة قرينة للتخصيص لما صح إرادة العموم أصلاً في عام ماء وهذا خلاف رأيكم 


1۲ الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
أا 4-فا حف هدا فاته الط ية : 

واعترض أيضاً بأن العام فيه احتمالان: احتمال التجوز» واحتمال التخصيص» فلا 
يكون كالخاص» فإن فيه احتمال التجوز فقط . 

أجاب عنه صدر الشريعة : «بأنه لا اعتداد بكثرة الاحتمالات وقلتهاء ما لم تنشأً عن 
دليل؛ فلا توجب كثرة الاحتمال في العام الانحطاط عن الخاص؛ لأنها لا تعد عرفا 
ومحاورة لكونها غير ناشئة عن دليل . 

وأجاب في «التحرير»: «بأنه لا احتمال في عام مستعمل في المحاورة إلا لمجاز 
واحد. إذ لا احتمال للمجازين في استعمال واحد» فلفظ ذو مجاز» ولفظ ذو مجازین 
سواء في الاحتمال في الاستعمال». 


وأورد عليه بأن العام المستعمل - كالسارق - يجوز أن يتجوز في النباش» ويخصص 
ببعض أفراده» ففيه احتمالان معاً بخلاف الخاص» ولا يبعد أن يقال ههنا أي: في العام 
وضعان: وضع لمعناه شخصي أو نوعي› ووضع آخر للعموم نوعي› TE‏ 
الرماة» حقيقة في العموم» مجاز باعتبار إرادة الشجعان. فالسارق إذا أريد بالسرقة النبش» 
واستغراق أفراده: كان حقيقة في العموم» وإن كان مجازاً في مدلوله فالعام باعتبار وضعه 
للعموم لا يحتمل إلا مجازاً واحداً» كالخاص» فلا يورث ضعفاً في العموم فوق ضعف 
الخاص» فاحفظه فإنه دقيق». كذا قال كلث. ثم أجاب عن كل ما أورد عليه. ثم قال: 

«والحنفية يوجبون العمل به (أي بالعام) قبل البحث عن المخصص» ونقل عن 
القاضي الإمام أبي زيد أن العامي يلزمه العمل بعمومه كما سمع»› وأما الفقيه فيلزمه أن 
يحتاط لنفسه فيقف ساعة لاستكشاف هذا الاحتمال بالنظر في الأشباه» مع كونه حجة 
للعمل به إن عمل» لكن يقف احتياطاً حتى لا يحتاج إلى نقض ما أمضاه بتبين الخلاف» 
لكن الكلام في موجب النص نفسه. وأما الاحتياط فضرب معين يترك به الأصل» إلا أن 
الترك به لا يجب حتما وهذا الكلام ناطق بجواز العمل قبل الببحث). 

قال [في] مطلع الأسرار الإلهية : «التفصيل الأحسن أن الصحابة يجوز لهم العمل به 
قبل البحث عن المخصص؛ فإنه لا يحتمل الخفاء عليهم لو كان» وأما العامي الذي 
يحتمل الخفاء عليه فلا بد له من التوقف» وأما المجتهدون الذين هم ذو حظ عظيم من 
العلم فهم في حكم الصحابة». وهذا مخالف لما نقل عن القاضي الإمام .اه. 

وقال صاحب الكشف في المطلق والمقيد: «ثم ظاهر الآية (أي: قوله تعالى: #لا 
سلوا عن شيا إن بد لم دَسوكم » [سورة المائدة آية: )]٠١١‏ بعمومه دل غل ان العمل 


مقدمة 1۳ 


بالإطلاق واجب» لأن الوصف في المطلق مسكوت عنه» والسؤال عن المسكوت عنه 
منهي لهذا النص» فكان العمل بالظاهر - وهو الإطلاق - واجباًء وفي الرجوع إلى المقيد 
لتعرف حكم المطلق إقدام على هذا المنهى عنهء لما فيه من ترك الإبهام فيما أبهم اله 
كما أن في السؤال ذلك يوضحه أن النهي ليس عن السؤال عن المجمل والمشكلء والله 
أعلمء لأن ذلك واجب»ء ولا يرد السؤال عما هو مفسر أو محكم» فعلم أن النهي ورد 
عن السؤال عما هو ممكن العمل به مع نوع إبهام» إذ السؤال حينئلٍ يكون تعمقاء وذلك 
لا یجوز»› والدلیل عليه قوله ييه : «اتركوني ما تركتكم» فإنما هلك من کان قبلكم بكثرة 
مسألتهم عن أنبياءهم» اه. اللوي : (دعوني ما ترکتكم» > فإنما أهلك من كان 
قبلكم سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم» . 

ا ا ا وقد أخرج البزار وابن آبي حاتم في تفسيره کک 
رافع عن أبي هريرة مرفوعاً : الو اعترض بنو إسرائيل أدنى بقرة فذبحوها لكفتهم» و 
شددوا N O yT‏ 
الطبري عن ابن عباس موقوفاً عن أبي العالية مقطوعاً» . 

إيضاح ضروري يجب الإنتباه له 

وليعلم أن ما اشتهر عن الحنفية من منع الزيادة على الكتاب وتخصيصه بالآحاد 
مراده المنع من إلحاق ما ثبت بالآحاد بما ثبت بالكتاب في درجته» فخبر الواحد إن زاحم 
E E OT‏ فإن 
المزاحمة لم تقع 

ولذا eT‏ وشرحه: «وعن لزوم الزيادة بالآحاد منعوا إلحاق 
الفاتحة» e‏ والطهارة من الحدث والخبث: بنصوص القراءة - أي قوله 
تعالى: # فاقوا ما يسر من لفان 4 [سورة المزمل» آية: ]۲١‏ - والأركان: أي : # ارڪيو 
سج دوا [سورة الحج آية: ۷۷] - والطواف - أي : «وليطوفوا بالبيت ا فرائض بما في 
الصحيحين : لا صلاة لمن لم يقرأً بفاتحة الكتاب»» و«أن رسول الله € مي دخل المسجد 
فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبيّ ب فقال: : «ارجع فصل ؛ ھک 
فساقه إلى أن قال: : فقال: والذي بعشك بالحق! ما أحسن غير هذاء فعلمني» فقال: 
قمت إلى الصلاة فكبرء ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآنء ثم e‏ 
وع کر شن فا ن اکچ لین ساچ لاعن ن ل جن د 
افعل ذلك في صلاتك كلها». وبما رویى ابن حبان والحاكم عنه ية : «الطواف بالبيت 
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صلاة إلا أن الله قد أحل فيه المنطق» فمن نطق فلا ينطلق إلا بخير» بل ألحقوها 
واجبات للمذكورات» إذ لم يرد بما تيسر العموم الإستخراقي» وهو جميع ما تيسر» وهو 
ظاهر› بل أراد به ما تیسر من آي مکان» فاتحة أو غيرهاء فلو قالوا ورا 
بدون الفاتحة والتعديلء والطواف بلا طهارة» بهذه الاخبار الآحاد: لان خا ف 
الإطلاقات بهاء وهو لا يجوز» فرتبوا عليها موجبها من وجوبهاء فيأثم بالترك» ويلزم 
الجابر فيما شرع فيه ولا تفسد») اه. 

فبقطعي الثبوت والدلالة يثبت الفرض في جانب الأمر» والحرام في جانب النهي› 
وبظنيتهما يثبت المندوب أو المكروه التنزيهي» وبقطعي الثبوت ظني الدلالة والعكس يثبت 
الواجب أو المكروه التحريمي» والله تعالى أعلم . 

تلبيه : 

کثیراً ما یثبت حکم بالآحاد ولا يكون من قبيل الزيادة» بل هو إثبات حكم مستأنف 
لم يتعرض له الكتاب نفياً أو إثباتا فریما يظن من لا رسوخ له في العلم آنه من باب تقييد 
المطلقء وليس كذلك»› بل هو خارج عن مسألة التخصيص والزيادة. 

قال في التحرير وشرحه : «والحق أن وجوب الضمان مع القطع في السرقة ليس من 
الزيادة؛ لأن ا لا يصدق على نفي الضمان فيكونا مما صدقات المطلق» بل 
هو حکم آخر اث ثبت بتلك الدلالة (الاستقرائية للجزاء) أو بالحديث» . 

تکمیل : 

قال الإمام الشاطبي ا#: «لا كلام في أن للعموم صيغاً وضعية» والنظر في هذا 
مخصوص بأهل العربية وإنما ينظر هنا في آمر آخر وإِن کان من مطالب أهل العربية 
أيضاًء ولكنه أكيد التقرير ههناء وذلك: 

أن للعموم الذي تدل عليه الصيغ بحسب الوضع نظرين: 

أحدهما: باعتبار ما تدل عليه الصيغة فى أصل وضعها على الإطلاق وإلى هذا 
النظر قصد الأصوليين» فلذلك يقع التخصيص عندهم بالعقل والحس وسائر المخصصات 
المنفصلة. 

والثاني : بحسب المقاصد الاستعمالية التي تقضي العوائد بالقصد إليهاء وإن كان 
أصل TT‏ ذلك وهذا الاعتبار استعمالي» والأول قياسي» والقاعدة في 
الأصول العربية: أن الأصل الاستعمالي إذا عارض الأصل القياسي كان الحكم 
للاستعمال . 
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وبيان ذلك هنا: أن العرب تطلق ألفاظ العموم بحسب ما قصدت تعميمه مما يدل 
عليه معنى الكلام خاصة» دون ما تدل عليه تلك الألفاظ بحسب الوضع الإفرادي» كما 
أنها أيضاً تطلقها وتقصد بها تعميم ما تدل عليه في أصل الوضع» وكل ذلك مما يدل عليه 
مقتضى الحال؛ فإن المتكلم قد يأتي بلفظ عموم مما يشمل بحسب الوضع نفسه وغيره» 
وهو لا يريد نفسه ولا يريد أنه داخل في مقتضى العموم» وكذلك يقصد بالعموم ا ا 
يصلح اللفظ له في أصل الوضع دون غيره من الأصناف» كما أنه قد يقصد ذكر البعض 
في لفظ العموم» ومراده من ذكر البعض الجميع» كما تقول: فلان يملك المشرق 
والمغخرب› والمراد جميع الأرض» وضرب زيد الظهر والبطنء ومنه رب أرقن ورب 
ارين @{ [سورة الرحمن» آية: ۱۷] وهو اَی ف اسما له وف رض 4 [سورة الزخرف» آية : 
٤‏ فكذلك إذا قال : من دخل داري أكرمته» فليس المتكلم بمرادء وإذا قال: أكرمت 
الناس»› أو قاتلت الكفار»ء فإنما المقصود من لقي منهم› فاللفظ عام فيهم خاص»› وهم 
المقصودون باللفظ العام دون من لم يخطر بالبال. 


قال ابن خروف: «ولو حلف رجل بالطلاق والعتاق : ليضربن جميع من في الدار» 
وهو معهم فيهاء فضربهم ولم يضرب نفسه: لبر» ولم يلزمه شيء» ولو قال: اتهم الأمير 
كل من في المدينة فضربهم» فلا يدخل الأمير في التهمة والضرب». 

قال فكذلك لا يدخل شيء من صفات الباري تحت الأخبار في نحو قوله تعالى : 
ڪي ڪل د ىو [سورة الأنعام» آية: ۲ لأن العرب لا تقصد ذلك ولا تنويه» ومثله: 
لوال ڪل ىء ليم [سورة البقرةء آية: ۲۸۲] وإن كان عالماً بنفسه وصفاته» ولکن 
الاخبار إنما وقع عن جميع المحدثات»› وعلمه بنفسه وصفاته شيء آخر» قال: فكل ما 
وقع اللإخبار به من نحو هذا فلا تعرض فيه لدخوله تحت المخبر عنه» فلا تدخل صفاته 
تعالى تحت الخطاب» وهذا معلوم من وضع اللسان. 


فالحاصل أن العموم إنما يعتبر بالاستعمال» ووجوه الاستعمال كثيرة» ولكن 
ضابطها مقتضيات الأحوال التي هي ملاك البيان» فإنه قوله: ندر کل د شیع مر 
ربا [سورة الأحقاف» آية: ]٠٠‏ لم يقصد به أنها تدمر السموات والأرض والجبال» ولا المياه 
ولا غيرها» مما هو في معناهاء وإنما ك أن 
تور فته اع الجملة: ولذلك قال قفاوا ا ري إل سكم € [سررة العاف اة ا 
وقال في الآية الأخرى: لما در من سىء أت ڪه إل tl‏ ا ®4 [سورة الذارياتء آية : 
.[éY‏ 
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ومن الدليل على هذا أنه لا يصح استثناء هذه الأشياء بحسب اللسان» فلا يقال : 
E E aS‏ 
الدارء ا aT‏ هذا كلام العرب 

في التعميم › فهو إذاً الجاري في عمومات الشرع . 

وأيضاً فطائفة من أهل الأصول نبهوا على هذا المعنى»ء وأن ما لا يخطر ببال 
المتكلم عند قصده التعميم إلا بالإخطار لا يحمل لفظه عليه إلا مع الجمود على مجرد 
اللفظء وأما المعنى فيبعد أن يكون مقصوداً للمتكلم» كقوله بي : «أيما إهاب دبغ فقد 
طهر» قال الغزالى ک4 : احروج الكلب عن ذهن المتكلم والمستمع عند التعرض للدباغ 
ليس ببعيد بل هو الغالب الواقع ونقيضه هو الغريب المستبعد» وكذا قال غيره أيضاً وهو 
موافق لقاعدة العرب وعليه يحمل كلام الشارع بلا بد. 

e Ca ga 
الإفرادء فإذا حصل التركيب والاستعمال» فإما أن ڌ تبقی دلالته على ما كانت عليه حالة‎ 
الافراد أولاء إن كان الأول فهو مقتضى وضع اللفظء فلا إشكال؛ وإن كان الثاني فهر‎ 
تخصيص للَفظ العام» وكل تخصيص لا بد له من مخصص عقلي أو نقلي أو غيرهماء‎ 
وهو مراد الأصوليين› »> ووجه آخر وهو أن العرب حملت اللفظ على عمومه في كثير من‎ 
SS a 
ا بل هو باق على صل‎ yS 
. وضعه» ثم التخصيص آت من وراء ذلك بدليل متصل أو منفصل‎ 

ومشال ذلك أنه لما نزل قوله تعالى: الي ءامنوا وَل يسوا إيمتهم يلو [سورة 
الأنعامء آية: ۸۲] شو شق عليهم وقالوا ان لان بظلم»؟ فقال ية : «إنه ليس بذاك 
ألا تسمع إلى قول لقمان: #إت ألرك لظام عظي 4 ا زوانة؛ 
فنزلت «إن الشرك لظلم عظيم» . 

ومثل ذلك أنه لما نزلت : وڪم وم دون من دوپ ا حص ب جھنّر 4 [سورة 
الأنبياء آية: ۸ قال بعض الكقار: فقد عبدت الملائكة» وعد المسيح 3 فنزلت : ل 
اب سب e E‏ آية : ل أشياء ES‏ 
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أفهامهم فيه» وهم العرب الذين نزل القرآن بلسانهم» ولولا أن الاعتبار عندهم لما وضع 
له اللفظ في الأصل لم يقع منهم فهمه. 

فالجواب عن الأول: أنا إذا اعتبرنا الاستعمال العربى فقد تبقى دلالته الأولى» وقد 
د شيت فلا فين و انلم في دلا فد اهار لاان خر ن 
للأصل» وكأنه وضع ثان حقيقي لا مجازي› وربما أطلق بعض الناس على مثل هذا لفظ 
الحقيقة اللغوية إذا أرادوا أصل الوضع› ولفظ الحقيقة العرفية إذا أرادوا الوضع 
الاستعمالي . والدليل على صحته ما ثبت في أصول العربية من أن للفظ العربي أصالتين : 
أصالة قياسية» وأصالة استعمالية» فللاستعمال هنا أصالة أخرى غير ما للفظ في أصل 
الوضع» وهي التي وقع الكلام فيهاء وقام الدليل عليها في مسألتناء فالعام إذاً في 
الاستعمال لم يدخله تخصيص بحال. 


وعن الثاني أن الفهم في عموم الاستعمال متوقف على فهم المقاصد فيه» وللشريعة 
بهذا النظر مقصدان: أحدهما المقصد في الاستعمال العربي الذي أنزل القرآن بحسبه» 
وقد تقدم القول فيه» والثاني المقصد في الاستعمال الشرعي الذي تقرر في سور القرآن 
بحسب تقرير قواعد الشريعة؛ وذلك أن نسبة الوضع الشرعي إلى مطلق الوضع 
اللاستعمالي العربي كنسبة الوضع في الصناعات الخاصة إلى الوضع الجمهوري كما تقول 
في الصلاة: إن أصلها الدعاء لغة» ثم خصت في الشرع بدعاء مخصوص على وجه 
مخصوص» وهي فيه حقيقة لا مجاز» فكذلك نقول في ألفاظ العموم بحسب الاستعمال 
الشرعي : إنها إنما تعم بحسب مقصد الشارع فيهاء والدليل على ذلك مثل الدليل على 
الوضع الاستعمالي المتقدم الذكر» واستقراء مقاصد الشارع يبين ذلك مع ما ينضاف إليه 
في مسألة إثبات الحقيقة الشرعية» فأما الأول فالعرب فيه شرع سواء؛ لأن القرآن نزل 
بلسانهم» وأما الثاني فالتفاوت في إدراكه حاصل» إذ ليس الطارىء الإسلام من العرب 
في فهمه كالقديم العهد» ولا المشتغل بتفهمه وتحصيله كمن ليس في تلك الدرجة» ولا 
المبتدىء فيه كالمنتهى . يرع آله الذي اموا منک ولذ ووا لأر دري [سورة المجادلة 
آية: ]١١‏ فلا مانع من موقف بعض الصحابة في بعض ما يشكل أمره أو يغمض وجه القصد 
الشرعي فيه» حتى إذا تبحر في إدراك معاني الشريعة نظره واتسع في ميدانها باعه زال عنه 
ما وقف من الإشكال» واتضح له القصد الشرعي على الكمال. 


فإذا تقرر وجه الاستعمال فما ذكر مما توقف فيه بعضهم راجع إلى هذا القبيل› 
ويعضده ما فرضه الأصوليون من وضع الحقيقة الشرعية» فإن الموضع يستمد منها وهذا 
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الوضع وإن كان قد جيء به مضمناً في الكلام العربي فله مقاصد تختص بهء يدل عليها 
المساق الحكمي أيضاً وهذا المساق يختص بمعرفته العارفون بمقصاد الشارع» كما أن 
الأول يختص بمعرفته العارفون بمقاصد العرب» فكل ما سألوا عنه فمن هذا القبيل إذا 
تدبرته» اه. ثم رد سائر ما یمکن أن یعترض به على کلامه» وبسطه بسطا شافيا فلیراجع . 
ثم قال: 
- «العموم إذا ثبت فلا يلزم أن يثبت من جهة صيغ العموم فقط» بل له طريقان: 

أحدهما: الصيغ إذا وردت» وهو المشهور في كلام أهل الأصول. والثاني: استقراء 
مواقع المعنى حتى يحصل منه في الذهن أمر كلي عام» فيجري في الحكم مجرى العموم 
المستفاد من الصيغ . والدليل على صحة هذا الثاني وجوه: 

أحدها : أن الاستقراء هكذا شأنه» فإنه تصفح جزئيات ذلك المعنى ليثبت من جهتها 
حكم عام: إما قطعي» وإما ظني» وهو أمر مسلم عند أهل العلوم العقلية والنقليةء فإذا تم 
الاستقراء حكم به مطلقا في كل فرد يقدر» وهو معنى العموم المراد في هذا الموضع . 

والثاني: أن التواتر المعنوي هذا معناه؛ فإن جود حاتم - مثلاً - إنما ثبت على 
الإطلاق من غير تقييد» وعلى العموم من غير تخصيص بنقل وقائع خاصة متعددة تفوت 
الحصرء مختلفة في الوقوع» متفقة في معنى الجود» حتی حصلت للسامع معنی کلیا حکم 
به على حاتم » وهو الجود» ولم یکن خصوص الوقائع قادحا في هذه الإفادة» فكذلك إذا 
فرضنا أن رفع الحرج في الدين مثلا مفقود فيه صيغة عموم» فإنا نستفيده من نوازل متعددة 
خاصة مختلفة الجهات متفقة في أصل رفع الحرج» كما إذا وجدنا التيمم شرع عند مشقة 
طلب الماء» والصلاة قاعداً عند مشقة القيام» والقصر والفطر في السفر» والجمع بين 
الصلاتين في السفر والمرض والمطر» والنطق بكلمة الكفر عند مشقة القتل والتأليم» 
وإباحة الميتة وغيرها عند خوف التلف الذي هو أعظم المشقات» والصلاة إلى أي جهة 
كان لعسر استخراج القبلة» والمسح على الجبائر والخفين لمشقة النزع ولرفع الضرر» 
والعفو في الصيام عما يعسر الاحتراز منه من المفطرات: كغبار الطريق ونحوه» إلى 
جزئيات كثيرة جداً يحصل من مجموعها قصد الشارع لرفع الحرج» فإنا نحكم بمطلق رفع 
الحرج في الأبواب كلها عملا بالاستقراء» فكأنه عموم لفظي» فإذا ثبت اعتبار التواتر 
المعنوي ثبت في ضمنه ما نحن فيه 

والثالث: أن قاعدة سد الذرائع إنما عمل السلف بها بناء على هذا المعنى» كعملهم 
في ترك الأضحية مع القدرة عليهاء وكإتمام عثمان الصلاة في حجه بالناس» وتسليم 
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الصحابة له فى عذره الذي اعتذر به من سد الذريعةء إلى غير ذلك من آفرادها التي عملوا 
بهاء مع أن ا إما هي أمور خاصة كقوله تعالی : #يأیها الذین آمنوا لا تقولوا 
راعنا) [سورة البقرةء آية: ]٠٠٤‏ وقوله: ولا سیوا اریت يدعون ين دون اله فيسبوا آله عدوا 
بغر ر4 [سورة الأنعامء آية: ]٠۸‏ وفي الحديث: «من أكبر الكبائر أن يسب الرجل والديه 
وأشباه ذلك» وهي أمور خاصة لا تتلاقى مع ما حكموا به إلا في معنى سد الذريعة» وهو 
دلیل على ما ذکر من غير إشکال» اه. 

قال : «ولهذه المسألة فوائد تبتنى عليهاء أصلية وفرعية» وذلك أنها إذا تقررت عند 
المجتهدء ثم استقرىء معنى عاماً من أدلة خاصة» واطرد له ذلك المعنى: لم يفتقر بعد 
ذلك إلى دليل خاص على خصوص نازلة تعن (أي: تعرض) بل يحكم عليهاء وإن كانت 
خاصة بالدخول تحت عموم المعنى المستقرىء من غير اعتبار بقياس أو غيره» إذا صار ما 
استقرىء من عموم المعنى كالمنصوص بصيغة عامة» فكيف يحتاج مع ذلك إلى طيغة 
خاصة بمطلوبه»!! الموافقات ۳: ١۱۷۲ء‏ وهذا الأخير مما ينبغي أن يعض عليه بالنوالجذ. 


الحسن 

قال العلامة الجزائري : «قسم كثير من المتقدمين الحديث إلى قسمين فقط : صحیح 
وضعيف» وأدرجوا الحسن في الصحيح لمشاركته له في الإحتجاج به». 

وقسمه الخطابي إلى ثلاثة أقسام» وذلك في معالم السنن حيث قال: «الحديث عند 
أهله لانة أقسام: میج وحسن› وسقيم› فالصحیح ما اتصل سنده وعدلت نقلته. 
والحسن ما عرف مخرجه واشتهر رجاله» وعليه مدار أكثر الحديث» وهو الذي يقبله أكثر 
العلماءء وتستعمله عامة الفمقهاء. والسقيم على ثلاث طبقات : شرها الموضوع› ثم 
المقلوب» ثم المجهول». 

قال العراقي في نكته: «لم أر من سبق الخطابي إلى التقسيم المذكور» وإن كان في 
كلام المتقدمين ذكر الحسن»› وهو موجود في كلام الشافعي والبخاري وجماعة ‏ رحمهم 
الله - ولكن الخطابي نقل التقسيم عن أهل الحديث» وهو إمام ثقة» فتبعه ابن الصلاح» 
والمراد بأهل الحديث هنا أكثرهم» ويمكن إبقاءء على عمومه نظراً لاستقرار اتفاقهم على 
ذلك بعد الاختلاف». 

واختلف في حد الحسن فقال الترمذي نه فی حده : «کل حدیث یروی لا یکون 
في إسناده من يتهم بالكذب»› ولا يكون الحديث شاذاًء ویروی من غير وجه› ونحو ذلك› 
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فهو عندنا حديث حسن» ذكر ذلك في كتاب العلل» وهو في آخر جامعه. واعترض عليه 
بأنه لم يخص الحسن بصفة تميزه عن الصحيح» فإن الصحيح أيضاً لا يكون شاذاًء ولا 
تکون رواته متهمین»؛ ویبقی عليه أنه اشترط في الحسن أن یروی من غير وجه ولم یشترط 
ذلك في الصحيح . 

وأجيب بأن الترمذي كل قد ميز الحسن عن الصحيح بشيئين: أحدهما كون راويه 
قاصراً عن درجة راوي الصحيحء وهو أن يكون غير متهم بالكذب» وراوي الصحيح لا 
بد أن يكون ثقة» وفرق بين قولنا فلان غير متهم بالكذب وبين قولنا ثقة. الثاني مجيئه من 
غير وجه . 

وقال الخطابي في حده: «الحسن ما عرف مخرجه واشتهر رجاله» اه. 

والمراد بمعروفية المخرج - كما قال السخاوي ك هو كونه شامياً» عراقياًء مكياًء 
كرفا ان يكوت الح من راوية راو قك اشحهر بروانة خديت أعل بلدة كفادة وت 
في البصريين» فإن حديث البصريين إذا جاء عن قتادة ونحوه كان مخرجه معروفاً» بخلافه 
عن غيرهم» وذلك كناية عن الاتصالء ا اليردل ا وال م رو ا 
لا يعلم مخرج الحديث منهاء وكذا المدلس ۔ بفتح اللام - وهو الذي سقط منه بعضه مع 
إيهام الاتصالء والمراد باشتهار رجاله شارف بالعدالة» وكذا الضبط المتوسط بين 
الصحيح والضعيف» ولا بد مع هذين الشرطين أن لا يكون شاذاً ولا معللاً اه. 

واعترض عليه - أي : على تعريف الخطابي كله - بأنه ليس في عبارته تلخيص مهم» 
وأيضاً فالصحيح قد عرف مخرجه واشتهر رجاله فيقتضي أن يدخل في حد الحسن» وكأنه 
يريد مما لم يبلغ درجة الصحيح. وقال بعضهم: إن قوله في إثره: «اوعليه مدار أكثر 
الحديث» وهو الذي يقبله أكثر العلماء» ويستعمله عامة الفقهاء» هو من تتمة الحد وبذلك 
يخرج الصحيح الذي دخل فيما قبله؛ فإن الصحيح يقبله جميع العلماءء بخلاف الحسن» 
فإن بعضهم لا يقبله؛ روي عن ابن ابي حاتم انه قال: ا ا 
إسناده حسن» فقلت: يحتج به؟ فقال: لا . 


وقد حاول بعضهم أن يجعل حد الخطابي 5 يله موافقاً لحد الترمذي فقال: «قول 
الخطابي ك#: «ما عرف مخرجه» هو كقول الترمذي: «ويروى من غير وجه» وقول 
الخطابي : «اشتهر رجاله» - يعني : بالسلامة من وصمة الكذب - هو كقول الترمذي كله : 
«ولا يكون في إسناده من يتهم بالكذب» وأما قول الترمذي : «ولا یکون شاذا») فهو مستغني 
عنه في عبارة الخطابي» لأن عرفان المخرج ينافي الشذوذ. 
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وقال بعضهم : إن عرفان المخرج لا ينافي الشذوذ؛ لأن الشاذ الذي قد أبرز فيه 
جميع رجاله قد عرف فيه مخرج الحديث» وإنما ينافي الإنقطاع؛ لأن ما سقط بعض 
إسناده لا يعرف فيه مخرج الحديث» إذ لا يدرى من سقط . ولا يخفى ما في تطبيقق أحد 
الحدين على الآخر من التكلف» لا سيّما بعد أن تبيّن أن الترمذي قد حد أحد قسمي 
الحسن وهو الحسن لغيره» والخطابي كله قد حد القسم الآخر هو الحسن لذاته. 

وقال ابن الجوزي كث في حده: «ما فيه ضعف قريب محتمل هو الحديث الحسن»› 
ويصلح البناء عليه والعمل به». 

واغترض على هذا الخد.بائه ليس مفبوطا هير به القدر المحتمل من غيره وقال 
بعضهم : ما ذكره ابن الجوزي مبني على أن معرفة الحسن موقوفة على معرفة الصحيح 
والضيف؛ لأن الحسن وسط بينهما. وقال بعضهم: لما توسط الحسن بين الصحيح 
OD‏ 


وقال بعضهم : إنه لا مطمع في تميز الحسن من غيره تميزاً يذ يشفي الغليل غير أن من 
برع في هذا الفن يمكنه أن يقرب على الطالب مطلبه. 

وقد اعتنى ار بن الصلاح بإيضاح حد الحسن بقدر الاستطاعة» فقال بعد أن أورد 
الحدود الثلاثة المذكورة هنا: «قلت: كل هذا مستبهم لا يشفي الغليل› ولیس فیما ذکره 
TT SS N ss‏ 


أحدهما : الذي لا يخلو رجال إسناده من مستور لم تتحقق أليته» غير أنه ليس مغفلاً 
كثير الخطأ فيما يرويه» ولا هو متهم بالكذب في الحديث - أي: لم يظهر منه تعمد 
الكذب في الحديث - ولا سبب آخر مفسق» ويكون متن الحديث مع ذلك قد عرف بأن 
روي مثله أو نحوه من وجه آخر أو أكثرء حتى اعتضد بمتابعة من تابع راویه على مثله» أو 
بما له من شاهد» وهو ورود حدیث آخر بنحوه» فیخرج بذلك عن أن يكون شاذاً أو منكرا 
وکلام الترمذي ا على هذا القسم یتنزل . 

القسم الثاني : أن يكون راويه من المشهورين بالصدق والأمانة» غير أنه لم يبلغ 
درجة رجال الصحيح» لكونه يقصر عنهم في الحفظ والإتقان» وهو مع ذلك يرتفع عن 
حال من يعد ما ينفرد به من حديثه منكراً» ويعتبر في كل هذا - مع سلامة الحديث من أن 
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يكون شاذاً أو منكراً - سلامته من أن يكون معللاًء وعلى هذا القسم يتنزل كلام 

فهذا الذي ذكرناه جامع لما تفرق في كلام من بلغنا كلامه في ذلك» وكأن 
الترمذي ك ذكر أحد نوعي الحسن» وذكر الخطابي النوع الآخرء مقتصراً كل واحد 
منهما علی ما رآی آنه يشکل معرضاً عما رأآى أنه لا أيشكل» أو آنه غفل غن البعض 
وذهل. والله أعلمء هذا تأصيل ذلك وتوضيحه» اه. 

واعترض عليه بأنه جعل الحسن عند الترمذي مقصوراً على رواية المستور» وليس 
كذلك» بل يشترك معه الضعيف بسبب سوء الحفظ» والموصوف بالغلط والخطأ 
والمختلط بعد اختلاطه» والمدلس إذا عنعن» وما في إسناده انقطاع ضعيف» فأحاديث 
هؤلاء من قبيل الحسن عنده إذا وجدت الشروط الثلاثة» وهي : أن لا يكون في الإسناد 
من يتهم بالكذب» وأن لا يكون الحديث شاذاً. وأن يروى مثل ذلك أو نحوه من وجه 
آخر فصاعداً» وليست كلها في درجة واحدة» بل بعضها أقوى من بعض» ومما يقوى هذا 
أنه لم يتعرض لاشتراط اتصال الاسنادء ولذا وصف كثيراً من الأحاديث المنقطعة 
بالحسن. 

وأما قوله: «وكأن الترمذي ذكر أحد نوعي الحسن» وذكر الخطابي الآخر مقتصراً 
وا ا غ ا ی کر ار ا أو أنه غفل عن 
البعض وذهل»؛ فقال بعضهم فيه : إن الخطابي لا يطلق اسم الحسن إلا على النوع الذي 
ذكره» وهو النوع الذي يسميه من يجعل الحسن قسمين باسم الحسن لذاته» وأما النوع 
الذي تركه وهو الذي يسمى عندهم بالحسن لغيره: فهو من قبيل الضعيف عنده» فتركه 
لذلك» لا لما ذكر» ويظهر أن الترمذي كل أيضاً إذا أطلق اسم «الحسن» فإنما يريد به 
النوع الذي ذكره» وهو الذي يسمى عندهم بالحسن لغيره» وأما النوع الذي تركه فهو عنده 
من قبيل الصحيح فتركه أيضا لذلك لا لما ذكر» وهذا لا ينافي إطلاق اسم الحسن على 
هذا النوع إذا وجدت قرينة تدل على ذلك. 

وأما قول بعضهم : إن الترمذي قد صحح جملة من الأحاديث لا ترق عن رتبة 
الحسن» مع أنه ممن يفرق بين الصحيح والحسن؛ فإن فيه إبهاماًء فإن أراد أنه حكم 
بصحة أحاديث هي في رتبة الحسن لغيره فالإعتراض عليه وارد» وإن أراد أنه حكم بصحة 
أحاديث هي في رتبة الحسن لذاته فالإعتراض عليه غير وارد فإن كثيراً من المحدثين 
يدخله في الصحيح» ويجعله في أدنى مراتبه» ولذا قالوا: إن من سمى الحسن صحيحا لا 
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ينكر أنه دون الصحيح المقدم المبين أولاًء فهذا إذاً اختلاف في العبارة دون المعنى» ولذا 
يتبين من إمعان النظر في هذه وتتبع مواردها آن المحدثين الذين رأوا أنه ينبغي أن يجعل 
بين الصحيح والضعيف واسطة: عمد بعضهم إلى قسم من أقسام الضعيف» وهو الضعيف 
الذي ظهرت فيه أمارت القوة» فرفعه درجة وجعله واسطة بينهما وسماه بالحسن» وعمد 
الآخرون إلى قسم من أقسام الصحيح» وهو الصحيح الذي فيه شيء من الضعف» فأنزله 
درجة وجعله واسطة بينهما وسماه بالحسن» فتقبل المتبعون لآثارهم لذلك بقبول حسن» 
فجعلوا اسم الحسن شاملا للنوعين معاًء غير أنهم رأوا أن يفرقوا بينهما للاحتياج إلى 
ذلك قسموا القسم الذي كان مدرجا في الصحيح باسم «الحسن لذاته» وسموا القسم الذي 
كان مدرجا في الضعيف باسم «الحسن لغيره». 

وقد حاول محاولون أن يحدوا الحسن مطلقاً مع اختلاف أمرهما: 

فقال بعضهم : الحسن هو الذي اتصل إسناده بالصدوق الضابط الذي ليس بتام 
الضبط› أو بالضعيف» الذي لم يتهم بالكذب. إذا عضده عاضد مع السلامة من الشذوذ 
والعلة. 

وقال بعضهم : الحسن ما حلا عن العللء وکان في سنده المتصل إما راو مستور له 
به شاهد» أو راو مشهور قاصر عن كمال الإتقان. 

وقال بعضهم : الحسن مسند من قرب من درجة الثقة» أو مرسل ثقة روي من غير 
وجه» وسلم من شذوذ وعلة. 

وأما الحسن لذاته فقد عرفه بعضهم فقال: هو الحديث الذي ليس فيه علة ولا 
شذوذ إذا اتصل إسناده برواة معروفين بالعدالة والضبط» غير أن في ضبطهم قصوراً عن 
ضبط رواة الصحيح» فجعل هو والصحيح سواء إلا في تفاوت الضبط» فراوي الصحيح 
يشترط أن يیکون موصوفا بالضبط التام» وراوي الحسن لا يشترط فيه تلك الدرجة»ء وإنما 
يشترط فيه أن يكون ضابطاً في الجملة» بحيث لا يكون مغفلاً ولا كثير الخطأء وأما سائر 
شروط الصحيح فإنه لا بد منها في الحسن لذاته» وقد وجد في كلام المتقدمين إطلاق 
الحسن على ما ذكر وعلى غيره. 

قال ابن عدي في ترجمة سلام بن سليمان المدائني : «(حدیثه منکر وعامته حسان إلا 
أنه لا يتابع عليه». وقيل لشعبة: لأي شيء لا تروي عن عبد الملك ابن أبي سليمان 
العَررّمي وهو حسن الحديث؟ فقال: «من حسنه فررت» وكأنهما أرادا المعنى اللغوي» 
وهو حسن المتن . 
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وربما أطلق على الخريب» قال إبراهيم النخعي كل: «إذا اجتمعوا كرهوا أن يخرج 
الرجل حسان أحاديث)»» قال ابن السمعانى: «إنه عنى الغرائب» ووجد الشافعي كا 
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وبالجملة فالترمذي هو الذي أكثر من التعبير بالحسن» ونوع بذكره» ولكن حيث 
ثبت اختلاف الأئمة في معناه حين إطلاقه فلا يسوغ إطلاق القول بالاحتجاج به» بل لا بد 
من النظر في ذلك» فما كان منه منطبقا على الحسن لذاته ساغ الاحتجاج به» وما كان منه 
منطبقاً على الحسن لغيره ينظر فيه : فما كثرت طرقه يسوغ الاحتجاج به» وما لا فلا. كذا 
في توجيه النظر . 

قال السخاوي كله : «وهذه أمور جملية تدرك تفاصيلها بالمباشرة) . 


ارتقاء الحسن إلى الصحيح والضعيف إلى الحسن 

قال الجزائري كل#: «قد يعرض لبعض الأحاديث أحوال تورثها قوة» وبذلك قد 
يرتفع من درجه ة الحسن»› وقد يرتفع الحسن من درجته إلى درجة الصحيح› وليیسن هذا 
الحكم خحاصاً بالضعيف والحسن› > بل يشمل الصحيح اا باعتبار تنوع درجاته»› إلا أن 
بحثنا الآن إنما يتعلق بهما فقط» فنقول : 
فإن كان ممكن الزوال - وذلك فيما إذا كان الضعف ناشئًاً من ضعف حفظ بعض رواته مع 
كونه من أهل الصدق والديانة - فإذا جاء ما رواه من وجه آخر عرفنا أنه قد حفظه» ولم 
يختل فيه ضبطه» فيرتفع بذلك من درجة الضعف إلى درجة الحسن. 

ومثل ذلك ما إذا كان ضعفه ناشئاً من جهة الإرسالء كما في المرسل الذي يرسله 
إمام حافظ؛ فإن ضعفه يزول بروايته من وجه آخرء فيرتفع بذلك من درجة الضعيف إلى 
درجة الحسن. 

ومثل الإرسال التدليس أو جهالة بعض الرجال» وإن كان ضعفه غير ممكن الزوال» 
كالضعف الذي ينشأً من كون الراوي متهماً بالكذب أو كون الحديث شاذاً؛ فإن ضعفه لا 
يزول بروایته من وجه آخر» فلا يرتفع بذلك من درجة الضعيف إلى درجة الحسن»› 
كحديث: «من حفظ على أمتي أربعين حديثاً بعثه الله يوم القيامة في زمرة الفقهاء» فقد 
اتفقوا على ضعفه مع كثرة طرقه . 


Yo مقدمة‎ 


قال بعض الحفاظ : إن هذا النوع قد تكثر فيه الطرق وإن كانت قاصرة عن درجة 
الاعتبار» حتى يرتقي عن رتبة المنكر الذي لا يجوز العمل به بحال إلى رتبة الضعيف 
الذي يجوز العمل به في الفضائل› وربما صارت تلك الطرق الواهية بمنزلة الطرق التي 
فيها ضعف يسير» بحيث لو فرض مجيء ذلك الحديث بإسناد فيه ضعف يسير صار مرتقياً 
من رتبة الضعيف إلى رتبة الحسن لخيره» وكما قد يرتقي بعض الأحاديث من درجة 
الضعيف إلى الحسن» قد يرتقي بعضها من درجة الحسن إلى درجة الصحيح» وذلك في 
الحسن لذاته؛ فإنك قد عرفت أنه هو والصحيح سواء لا فرق بينهماء إلا في أمر واحد 
وهو الضبط› فإن رواته لا يشترط فيهم أن يبلغوا في الضبط الدرجة المشترطة في رواة 
الصحيح» فإذا جاء الحديث الحسن لذاته من وجه آخر انجبر ما فيه من خفة الضبط› 
فيرتقي بذلك من درجته» وهي الدرجة الأولى من قسمي الحسن إلى درجة الصحيح» وهي 
الدرجة الأخيرة منه ويسمى هذا النوع بالصحيح لغيره» وهذا النوع غير داخل في حد 
الصحيح الذي سبق ذكره» ولذا قال بعضهم: وأورد على هذا التعريف أن الحسن إذا 
روي من غير وجه ارتقى من درجة الحسن إلى درجة الصحة» وهو غير داخل في هذا 
الحد» وأجاب بأن المحدود هو الصحيح لذاته لا لغيره» وما أورد من قبيل الثاني . 


بعض الكتب التي بهتدي بها إلى معرفة الحديث الحسن 
والفرق بين سنن أبي داود وصحيح مسلم رحمهما الله 
قال ابن الصلاح : «كتاب أبي عيسى الترمذي أصل في معرفة الحديث الحسن» وهو 
الذي نوه باسمه» وأكثر من ذكره في جامعه. ومن مظانه سنن ابي داود فقد روينا أنه قال : 
«ذكرت فيه الصحيح وما يشبهه» وما يقاربه» وروينا عنه أيضاً ما معناه: «أنه يذكر في کل 
باب اصح ما عرفه في ذلك الباب» وقال: «ما کان في کتابه حدیث فيه وهن شديد فقد 
بینته» وما لم أذكر فيه شيئاً فهو صالح» وبعضها أصح من بعض». 
قلت: فعل هذا ما وجدناه في كتابه مذكوراً مطلقاً» وليس في واحد من الصحيحين 
ولا نص على صحته أحد ممن يميز بين الصحيح والحسن عرفنا أنه من الحسن عند أبي 
داود» وقد يكون في ذلك ما لیس بحسن عند غیره» ولا مندرج فيما حققنا ضبط الحسن 
به على ما سبق › إذ حكى أبو عبد الله بن مندة الحافظ أنه سمع محمد بن سعد الباوردي 
بمصر يقول: «كان من مذهب أبي عبد الرحمن النسائي أن يخرج عن كل من لم يجمع 
على تركه» وقال ابن مندة: «وكذلك أو داود السجستاني يأخذ مأخذه ويخرج الإسناد 
الضعيف إذا لم يجد في الباب غيره؛ لأنه أقوى عنده من رأي الرجال». 


۷٦‏ الحزء الأول من کتاب ف فتح الملهم بشرح صحیح مسلم 


قال السخاوي كل في شرح ألفية العراقي : «وأبو داود تابع في ذلك شيخه الإمام 
أحمد يه فقد روينا من طريق عبد الله بن أحمد بالإسناد الصحيح إليه» قال: سمعت 
أبي يقول : «لا تكاد ترى أحداً ينظر فى الرأي إلا وفى قلبه غلء والحديث الضعيف أحب 
إلي من الرأي». قال: «فسألته عن الرجل يكون ببلد لا يجد فيها إلا صاحب حديث لا 
يدري صحيحه من سقيمه› وصاحب رأي» فمن يسأل؟ قال : يسأل صاحب الحديث ولا 
يسأل صاحب الرأي» وكذا نقل ابن المنذر أن أحمد كان يحتج بعمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده إذا لم يكن في الباب غيره» وفي رواية عنه قال لابنه: «لو ردت أن أقتصر على 
ما صح عندي لم أرو من هذا المسند إلا الشيء بعد الشيء» ولكنك يا بني تعرف طريقتي 
في الحديث» إني لا أخالف ما يضعف إلا إذا كان في الباب شيء يدفعه». 

وذکر ابن ¿ الجوزي في الموضوعات : «أنه كان يقدم الضعيف على القياس»ء بل 
حكى الطوفي عن التقي ابن تيمية أنه قال : «اعتبرت مسند أحمد فوجدته موافقاً بشرط ابي 
داود) انتھی . 

ونحو ما حكى عن أحمد ما سيأتى فى المرسل حكايته عن الماوردي مما نسبه لقول 
الافى فن الدبف إن الحرفل بح ان ردد ل رة 

وزعم ابن حزم أن جميع الحنفية على أن مذهب إمامهم أيضاً أن ضعيف الحديث 
أول عنده من الرأي والقياس على أن بعضهم - كما حكاه المؤلف في أثناء من تقبل روايته 
وترد من النكت - حمل قول ابن مندة على أنه أريد بالضعيف هذا الحديث الحسن وهو 
بعيد» اه. 

وكذا يبعد حمل الضعيف في كلام الإمام أحمد على الحسن كما حمله الحافظ ابن 
تيمية في منهاج السنة» فإن سياق كلامه على ما نقلناه لا يلائمه» والله أعلم . 

قال الجزائري كله : «وقد تعقب العلامة أبو الفتح محمد بن سيد الناس اليعمري 
كلام ابن الصلاح في شأن سنن أبي داود» فقال فيما كتبه على الترمذي : «لم يرسم أبو 
داود شيئاً بالحسن» وعمله في ذلك شبيه بعمل مسلم الذي لا ينبغي أن يحمل کلامه على 
غيره أنه اجتنب الضعيف الواهي» وأ تی بالقسمین : الأول والثانيء E‏ 
الرواة موجود في كتابه دون القسم الثالث. قال: فهلا ألز م الشيخ أبو عمرو مسلماً من 
ذلك ما آلزم به ابا داود» فمعنی کلامهما واحده وقول بي داود: «وما يشبهه - يعني في 
الصحة ۔ وما يقاربه» يعني : فيها أيضاء هو: نحو قول مسلم: ليس كل الصحيح نجده 
عند مالك وشعبة وسفيان» فاحتاج أن ينزل إلى مثل ليث بن أبي سليم» وعطاء بن السائب 


مقدمة 42 


ويزيد ابن أبي زياد لما يشمل الكل من اسم العدالة والصدقء وإن تفاوتوا في الحفظ 
والإتقان» ولا فرق بين الطريقين › غير أن مسلماً شرط الصحيح› فيخرج من حديث الطبقة 
الثالثة - يعني الضعيف _ وأبو داود لم يشترطه» فذكر ما يشتد وهنه عنده› والتزم البيان 
عنه. قال: وفي قول أبي داود: «إن بعضها أصح من بعض» ما يشير إليه إلى القدر 
المشترك بينها من الصحة» وإن تفاوتت فيه لما تقتضيه صيغة آفعل في الأكثر» اه. 

وقد امتعض أناس من هذه العبارة لإشعارها بأن سنن بي ي داود بمنزلة صحيح 
اا ا د سا ا الح 0 به رما هارت غر ان سا ال أن لا 
يذكر الحديث الضعيف في كتابه» وأبو داود ذكره مع بيان ضعفه» فارتفع المحذور من 
ذكر الضعيف في كتابه» فهما عند إمعان النظر في منزلة واحدة بل ربما عد ذكره الضعيف 
مع البيان من المزايا التي ريما قضت برجحانه؛ فإن معرفة ضعف الضعيف من المطالب 
اة 

وهذا مما لم يخطر في بال أحد من علماء الأثر فالبون بينهما بعيد» على أن في 
شن ابي التي فيها انقطاع» أو إرسال» أو رواية عن مجهول: 
كرجل» وشيخ»› مع أنه لم يشر إلى ضعفها . وإن أجيب عنه بأنه لم يتعرض لبيان الضعيف 
في هذا النوع لظهوره» a‏ واو دا 
لا يساوي سماعه» ثم قال: وهو كذلك لتضمنه آجد شين شين ن : وقوع غير الصحيح في 
مسلم» آو تصحیح کل ما سکت عليه أبو داود. 

وقد أجيب عن اعتراض ابن سيد الناس بأن مسلما التزم الصحة في كتابه ؛ فليس لنا 
آن نحکم على حدیث خرجه فيه بأنه حسن عنده» لما عرف من قصور الحسن عن 
ا وأبو داود قال: EEE‏ والصالح يجوز أن يكون 
خخا ورو ان رة بخ :> فالإحتياط أن يحكم عليه بالحسنء إلا أنه يظهر 
بالاستقراء أن بعض ما يسكت عليه ضعيف أيضاًء TT‏ اوحينئذ 
فالصلاحية في كلامه أعم من أن تكون للاحتجاج أو الإستشهاد». : «وبالجملة 
فالمسكوت عنه أقسام: منه ما هو في الصحيحين› oe‏ 
أو مع الاعتضاد» وهما كثير في كتابه جداً. ومنه ما هو ضعيف» لكنه من رواية من لم 
يجمع على تركه. وقد قال النووي كل#: الحق أن ما وجدناه ما لم يبينه ولم ينص على 
صحته أو حسنه أحد ممن يعتمد: فهو حسن» وإن نص على ضعفه من يعتمد» أو رأى 
العارف في سنده ما يقتضي الضعف› ولا جابر له: حكم بضعفه ولم يلتفت إلى 
سکوته» اھه. 


۷۸ الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


قال الجزائري ك#: «وثم أجوبة أخرى : 

منها : أن العملين إنما تشابهاً في أن كلاً أتى بثلاثة أقسام» لكنها في سنن أبي داود 
راجعة إلى متون الأحاديث» وفي مسلم إلى رجاله» وليس بين ضعف الرجل وصحة 
حدیثه منافاة . 

ومنها : أن با داود قال: «إن ما كان فيه وهن شديد بينته» ففهم أن ثم شيئاً فيها 
وهن غير شدید لم یلتزم بیانه . 

ومنها : أن مسلماً. كل إنما يروي عن الطبقة الثالثة فى المتابعات؛ لينجبر القصور 
لی ي روا من هو قي الف الا ت إن ل ن حدم جا باوت ان دار 
فإنه يخرج أحاديث هؤلاء في الأصول مع الإكثار منهاء والاحتجاج بهاء فلذلك نزلت 
درجة كتابه عن درجة كتاب مسلم كله . 

قال السخاوي كله ناقلاً عن العلائي : «إن درجات الصحيح إذا تفاوتت فلا يعني 
بالحسن إلا الدرجة الدنيا منهاء والدرجة الدنيا منها لم يخرج منها مسلم شيئا في 
الأصول» إنما يخرجها في المتابعات والشواهد. وارتضاه شيخنا وقال: إنه لو كان يخرج 
جميع أهل القسم الثاني في الأصول - بل وفي المتابعات ۔ لكان كتابه أضعاف ما هو 
عليه» ألا ترى مع كونه لم يورد لفظ ابن السائب إلا في المتابعات؛ وكونه من المكثرين 
ليس له عنده سوى مواضع يسيرة وكذا ليس لابن إسحاق عنده في المتابعات إلا ستة أو 
سبعة» وهو ممن يجوز الحديث» ولم يخرج لليث بن أبي سليم» ولا ليزيد بن أبي زياد» 
ر الك ندال مروا وهذا بخلاف أبي داود؛ فإنه يخرج أحاديث هؤلاء في 
الأصول محتجاً بهاء ولأجلها تخلف كتابه عن شرط الصحة». 


مراتب الحسن 
قال السيوطي ك# في التدريب: «الحسن أيضاً على مراتب كالصحيح» قال 
الذهبي #5: فأعلى مراتبه: بهز بن حكيم» عن أبيه» عن جده. وعمرو بن شعيب» عن 
أبيه» عن جده. وابن إسحاق» عن التيمي» وأمثال ذلك مما قيل: إنه صحيح» وهو أدنى 
مراتب الصحيح› ثم بعد ذلك ما اختلف في تحسينه وتضعيفه: كحديث الحارث بن 
عبد الله» وعاصم بن ضمرة» وحجاج بن أرطأة» ونحوهم». 


قال الحافظ جلال الدين السيوطى َه فى تعليقه على جامع الترمذي الذي سماه 
«قوت المغتذي) : 

«قال ابن الصلاح: قول الترمذي وغيره: «هذا حدیث حسن صحیح» فيه إشکال؛ 
لأن الحسن قاصر عن الصحيح» ففى الجمع بينهما في حديث واحد جمع بين نفي ذلك 
القصور وإثباته. قال: وجوابه أن ذلك راجع إلى الاسنادء فإذا روي الحديث الواحد 
بإسنادين: أحدهما إسناد حسن. والآخر إسناد صحيح استقام أن يقال فيه : إنه حديث 
حسن صحيح» أي : إنه حسن بالنسبة إلى إسناد» صحيح بالنسبة إلى إسناد آخر. على أنه 
غير مستنكر أن يكون بعض من قال ذلك أراد بالحسن معناه اللغوي» وهو ما تميل إليه 
النفس» ولا يأباه العقل» دون المعنى الاصطلاحى الذي نحن بصدده». انتهى . 

وقال ابن دقيق العيد في «الاقتراح»: يرد على الجواب الأول الأحاديث التى قيل 
مواضع يقول: هذا حديث حسن صحيح لا نعرف إلا من هذا الوجه» قال: والذي أقول 
في جواب هذا السؤال: أنه لا يشترط في الحسن قيد القصور عن الصحيح»› وإنما يجيئه 
القصور» ويفهم ذلك فيه إذا اقتصر على قوله: «حسن» فالقصور يأتيه من قبل الاقتصار» 
لا من حیث حقیقته وذاته» . 

وشرح ذلك وبيانه: أنه ههنا صفات للرواة تقتضي قبول الرواية» وتلك الصفات 
درجات بعضها فوق بعض: كالتيقظ» والحفظ والإتقان ‏ مثلاً ‏ فوجود الدرجة الدنيا 
كالصدق وعدم التهمة بالكذب لا ينافيه وجود ما هو أعلى منه» كالحفظ مع الصدقء 
باعتبار الصفة العليا - وهي الحفظ والإتقان - ويلزم على هذا أن يكون كل صحيح حسناء 
ويلتزم ذلك ویؤيده ورود قولهم : هذا حدیث حسن »› فى الأحاديث الصحيحة» وهذا 

وقال الحافظ عماد الدين بن كثير كل: «أصل هذا السؤال غير متجه لأن الجمع بين 
الحسن والصحة في حديث واحد رتبة متوسطة بين الصحيح والحسن»› قال: فھهنا ثلث 
مراتب: الصحيح أعلاهاء والحسن أدناهاء والثالثة ما تتشرب من كل منهما؛ فإن كل ما 
كان فيه شبه لم يتمحض لأحدهما اختص برتبة مفردة» كقولهم للمز - وهو ما فيه حلاوة 
وحموضة -: هذا حلو حامض» أي: مز. قال: فعلى هذا يكون ما يقول فيه: حسن 


A‏ الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


صحيح أعلى رتبة عنده من الحسن» ويكون حكمه على الحديث بالصحة المحضة أقوى 
من حكمه عليه بالصحة مع الحسن). 

قال الحافظ أبو الفضل العراقي في «نكته» على ابن الصلاح: «وهذا الذي قاله ابن 

كثير ل تحكم لا دليل عليه» وهو بعيد من فهمهم معنى كلام الترمذي کل . 

قال الإمام بدر الدين الزركشي والحافظ أبو الفضل ابن حجر رحمهما الله» كلاهما 
في النكت على ابن الصلاح: «هذا يقتضي إثبات قسم ثالث» ولا قائل به». 

وعبارة الزركشي : aa‏ ثم إنه يلزم عليه أن لا يكون في 
كتاب الترمذي حديث صحيح إلا قليلاًء > لقلة اقتصاره على قوله: «هذا صحيح» مع أن 
الذي يعبر فيه بالصحة والحسن أكثره موجود في الصحيحين». 

وقال الشيخ سراج الدين البلقيني كه في محاسن الاصطلاح أيضاً: «في هذا 
الجواب نظر». 

SS‏ ك في الهداية : «والذي قال: : صحيح 
حسن» فالترمذي كه يعني : ات هة متاه فهو إذاً دون الصحيح معنى». 

وقال الزركشي كله: «فإن قلت: فما عندك في رفع هذا الإشكال؟ قلت: يحتمل أن 
يريد بقوله: «احسن صحيح» في هذه الصورة الخاصة الترادف» واستعمال هذا قليلاً دليل 
على جوازه» كما استعمله بعضهم حيث وصف الحسن بالصحة على قول من أدرج الحسن 
في القسم الصحيح» ويجوز أن يريد حقيقتهما في إسناد واحد باعتبار حالين وزمانين› 
فيجوز أن يكون سمع هذا الحديث من رجل مرة في حال كونه مستورا أو مشهوراً بالصدق 
والأمانةء ثم ترقى ذلك الرجل المسمع وارتفع حاله إلى درجة العدالة» فسمعه منه 
الترمذي» أو غيره مرة أخرى» فأخبر بالوصفين» وقد روى عن غير واحد أنه سمع 
الحديث الواحد على شيخ واحد غير مرةء قال: وهذا الاحتمال وإن كان بعيداً فهو أشبه 
ما يقال. قال: ويحتمل أن يكون الترمذي أدى اجتهاده إلى حسنه» وأدى اجتهاد غيره إلى 
صحته»ء أو بالعكس» فبان أن الحديث في أعلى درجات الحسن» وأول درجات 
الصحيح› فيجمع بينهما باعتبار مذهبين› > وأنت إذا تأملت تصرف الترمذي ئه لعلك 
تسكن إلى قصده هذا» انتهى كلام الزركشي . وبعضه مأخوذ من الجعبري حيث قال في 
مختصره: «وقوله: حسن صحيح» باعتبار سندين أو مذهبين». 

وقال الحافظ ابن حجر في النكت: «قد أجاب بعض المتأخرين عن أصل الإشكال 
بأنه باعتبار صدق الوصفين على الحديث بالنسبة إلى أحوال راويه عند أئمة الحديث» فإذا 
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کان فیهم من یکون حدیثه صحیحاً عند قوم وحسناً عند قوم يقال ذلك فیه» قال: ویتعقب 
هذا بآنه لو أراد ذلك لأتى بالواو بالنسبة إلى ما عنده» لا بالنسبة التي للجمع فيقول: 
احسن وصحيح» . 

قال: ثم إن الذي يتبادر إليه الفهم أن الترمذي إنما يحكم على الحديث بالنسبة إلى 
غيره» فهذا يقدح في الجواب» ويتوقف أيضاً على اعتبار الأحاديث التي جمع الترمذي 
فيها بين الوصفين» فإن كان في بعضها ما لا اختلاف عند جميعهم في صحتها قدح في 
الجواب أيضاء لكن لو سلم هذا الجواب لكان أقرب إلى مراده من غيره» قال: وإني 
لأميل إليه وأرتضيه» والجواب عما يرد عليه ممكن . 

قال: وقيل : يجوز أن يكون مراده أن ذلك باعتبار وصفين مختلفين» وهما الإسناد 
والحكم» فيجوز أن يكون قوله: «حسن» أي: باعتبار إسناده» صحيح»› أي: باعتبار 
حكمه؛ لأنه من قبيل المقبول» وكل مقبول يجوز أن يطلق عليه اسم الصحة» وهذا يمشي 
على قول من ل رد اجن من الصحيح› ابل ف الكل ضا > لکن يرد عليه ما 
أوردناه ولا من أن الترمذي أكثر من الحكم بذلك على الأحاديث الصحيحة الإسناد. 

قال: وأجاب بعض المتأخرين بأنه أراد: «حسن» على طريقة من يفرق بين 
النوعين» لقصور رتبة راويه عن درجة الصحة المصطلحة» «صحيح» على طريقة من لا 
یفرق بینهما» قال: ویرد عليه ما أوردناه فيما سبق . 

قال: واختار بعض من أدركناه أن اللفظين عنده مترادفان» ويكون إتيانه باللفظ 
الثاني بعد الأول على سبيل التأكيد له» كما يقال: (صحيح ثابت»» أو «اجيد قوي أو غير 
ذلك. قال: وهذا قد يقدح فيه القاعدة» فإن الحمل على التأسيس خير من الحمل على 
التأكيد؛ لأن الأصل عدم التأكيدء لكن قد يندفع القدح بوجود القرينة الدالة على ذلك» 
وقد وجدنا في عبارة غير واحد كالدارقطني اه : هذا حديث صحيح ثابت. 

قال : «وفي الجملة أقوى الأجوبة ما أجاب ابن دقيق العيد» انتهى كلام الحافظ ابن 
حجر في النكت . 

قال في شرح النخبة: «إذا اجتمع الصحيح والحسن في وصف واحد فالتردد 
الحاصل من المجتهد في الناقلء هل اجتمعت فيه شروط الصحة أو قصر عنها؟ وهذا 
حيث يحصل منه التفرد بتلك الرواية. قال: ومحصل الجواب أن تردد أئمة الحديث في 
ناقليه اقتضى للمجتهد أن لا يصفه بأحد الوصفين» فيقال فيه : حسن باعتبار وصفه عند 
قوم» صحيح باعتبار وصفه عند قوم» وغاية ما فيه أنه حذف منه حرف التردد؛ لأن حقه 
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أن يقول: حسن أو صحيح» وهذا كما حذف حرف العطف من الذي بعده» وعلى هذا ما 
قيل فيه : حسن صحيح» دون ما قيل فيه : صحيح؛ لأن الجزم أقوى في الترددء وهذا من 
حيث التفرد» وإلا فإذا لم يحصل التردد فإطلاق الوصفين معا على الحديث يكون باعتبار 
إسنادين › أحدهما صحيح › والآخر حسن»› وعلى هذا فما قيل فيه : حسن صحیح › فوق 
ما قيل فيه : صحيح فقط› إذا كان فرداًء لأن كثرة الطرق تقوي». 


فإن قيل: قد صرح الترمذي كه بأن شرط الحسن أن يروى من غير وجه» فكيف 
يقول في بعض الأحاديث: حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه؟ فالجواب أن 
الترمذي كط لم يعرف الحسن مطلقأًء وإنما عرف بنوع خاص وقع في كتابه» وهو ما 
يقول فيه : «حسن» من غير صفة أخرى» وذلك أنه يقول في بعض الأحاديث: «حسن» 
وفي بعضها اصحيح» وفي بعضها: «غريب» وفي بعضها : احسن صحيح) وفي بعضها : 
-حسن غريب») وفي بعضها : (صحیح غریب» وفي بعضها : احسن صحيح غريب) وتعریفه 
إنما وقع على الأول فقط» وعبارته ترشد إلى ذلك» حيث قال في أواخر كتابه: «وما قلنا 
في كتابنا: «حديث حسن» فإنما أردنا به حسن إسناده عندناء فكل حديث روي لا يكون 
راوه غاا کاب یروق می فی وجه تسر ولك ولا بکرن ادا یو ندا عدبت 
حسن» يعرف بهذا أنه إنما عرف الذي يقول فيه : حسن فقط» وأما ما يقول فيه: «(حسن 
صحیح)» أو «حسن غريب»» أو «حسن صحيح غريب)» فلم يعرج على تعريفه› کما لم 
يعرج على تعريف ما يقول فيه : «صحيح» فقط» أو «غريب» فقط» وكأنه ترك ذلك استغناء 
بشهرته عند هل الفن» واقتصر على تعريف ما يقول فيه في كتابه: «حسن» فقط إما 
لخموضه» وإما لأنه اصطلاح جديد» ولذلك قيد بقوله: «عندنا» ولم ينسبه إلى أهل 
الحديث كما فعل الخطابي. وبهذا التقرير يندفع كثير من الإيرادات التي طال البحث فيها 
ولم يسفر وجه توجيههاء فلله الحمد على ما ألهم وعلم». 

قلت : وظهر لي توجيهان آخران: أحدهما: أن المراد حسن لذاته» صحيح لغيره. 
والآخر: أن المراد حسن باعتبار إسناده» صحيح أي: إنه أصح شيء ورد في الباب» فإنه 
يقال: أصح ما ورد كذاء وإن كان حسناًء أو ضعيفاًء فالمراد أرجحه أو أقله ضعفاً. ثم 
إن الترمذي كل لم ينفرد بهذا المصطلح» بل سبقه إليه شيخه البخاري كله كما نقله ابن 
الصلاح في غير مختصره» والزركشي وابن حجر في نكتهما. 


قال الزركشي : «واعلم أن هذا السؤال يرد بعينه في قول الترمذي: «هذا حديث 
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أحد رواته» وبينهما تناف . 

قال: وجوابه أن الغريب يطلق على أقسام: غريب من جهة المتن» وغريب من جهة 
الإسناد. والمراد هنا: الثانى» دون الأولء لأن هذا الغريب معروف عن جماعة من 
الصحابة» لكن تفرد بعضهم بروايته عن صحابي» فبحسب المتن «(حسن» وبحسب الإسناد 
«غريب» لأنه لم يروه من تلك الجماعة إلا واحد» ولا منافاة بين الغريب بهذا المعنى» 
وبين الحسن» بخلاف سائر الخرائب فإنها تنافي الحسن» انتهى ما نقل من قوت المغتذي . 

الفرق بين صحيبح وصحبح الإسناد وكذا حسن وحسن الإستاد 

قال ابن الصلاح مبيناً أن صحة الإسناد أو حسنه لا تقتضى صحة الحديث أو 
حسنه: «قولهم : هذا حديث صحيح الإسنادء أو حسن الإسنادء دون قولهم : هذا حديث 
صحیح › أو حديث حسن ؛ لأنه قد يقال : هذا حديث صحيح الإسنادء ولا يصح لکونه 
شاذاً» أو معللاً غير أن المصنف المعتمد منهم إذا اقتصر على قوله: إنه صحيح الإسنادء 
ولم يذكر له علة» ولم يقدح فيه» فالظاهر منه الحكم له بأنه صحيح في نفسه» لأن عدم 
العلة والقادح هو الأصل والظاهر» اه. 

وقد تعقب الحافظ ابن حجر ك# عبارته الأخيرة فقال: الذي لا أشك فيه أن الإمام 
منهم لا يعدل عن قوله: «صحيح؟ إلى قوله: «(صحيح الإسناد» إلا لأمر ما. 

أصح الأسانيد 

قال في التقريب وشرحه: «والمختار أنه لا يجزم في إسناد أنه أصح الأسانيد 
طلقا ان تاوت فرائب الضكة مر تت على تكن الستاد ن سوط الصة ويه 
وجود أعلى درجات القبول فى كل واحد واحد من رجال الإسناد الكائنين فى ترجمة 
واحدة» ولهذا اضطرب من خاض في ذلك إذ لم يکن عندهم استقراء تام» وإنما رجح کل 
منهم بحسب ما قوي عنده خصوصاً إسناد بلده لكثرة اعتنائه به. 

وقال الحاكم: ينبغي تخصيص القول في أصح الأسانيد بصحابي» أو بلد 
مخصوص » بأن يقال : أصح إسناد فلان أو الفلانين كذاء ولا يعمم. 

قال بعض المتأخرين: إن أجل الأسانيد: أحمد» عن الشافعى» عن مالك» عن 
نافع عن ابن عمر. وتسمى هذه الترجمة سلسلة الذهب»› ولف فن افد امد عل 
كبره - بهذه الترجمة سوى حديث واحد» وهو في الواقع أربعة أحاديث» كما ساقه 
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السيوطي بإسناده إلى أحمد: أنبأنا محمد بن إدريس الشافعي» أنبأنا مالك» عن نافع» عن 
النجش» ونهى عن بيع حبل الحبلةء ونهى عن المزابنةء والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلا 
وبیع الکرم بالزبیب كيلاً». 

قال العلائي : «إنه أصح حديث في الدنيا». 


فإن قيل: فلم أكثر أحمد في مسنده من الرواية عن ابن مهدي» ويحيى بن سعيد» 
حيث أورد حديث مالك؟ ولم لم يخرج البخاري ومسلم وغيرهما من أصحاب الأصول 
ما أوردوه من حديث مالك من جهة الشافعى عنه؟ أمكن أن يقال عن أحمد بخصوصه : 
لل ته الشحد كاد عل ساف نا لاقي وأما من عداه فلطلب العلو. كذا في فتح 
المغيث. 


تنه : 


اعترض مغلطاي على التميمي في ذكره الشافعي ك برواية أبي حنيفة كه عن مالك 
إن نظرنا إلى الجلالة» وابن وهب والقعنبي إن نظرنا إلى الإتقان. 

قال البلقيني في محاسن الاصطلاح: «فأما أبو حنيفة فهو وإن روى عن مالك كما 
ذكره الدارقطني» لكن لم تشتهر روايته عنه كاشتهار رواية الشافعي . وأما القعنبي وابن 
وهب فأين تقع رتبتهما من رتبة الشافعي»؟ . 

وقال العراقي كاه فيما رأيته بخطه: «رواية أبي حنيفة عن مالك - فيما ذكره 
قط ي قراوف الحدبج د لجست من ر رابت عن تاقح ن ابن عبر والمسألة 
مفروضة في ذلك. قال: نعم! ذكر الخطيب حديثا كذلك في الرواية عن مالك». 

قال شيخ الإسلام: «أما اعتراضه بأبي حنيفة فلا يحسن؛ لأن أبا حنيفة لم تثبت 
روايته عن مالك» وإنما أوردها الدارقطني ثم الخطيب لروايتين وقعتا لهما عنه بإسنادين 
فيهما مقال» وأيضاً فإن رواية أبي حنيفة عن مالك إنما هي فيما ذكره في المذاكرة» ولم 
يقصد الرواية عنه كالشافعي الذي لازمه مدة طويلةء وقرأ عليه الموطأ بنفسه. 

وأما اعتراضه بابن وهب والقعنبي فقد قال الإمام أحمد: إنه سمع الموطاً عن 
الشافعي بعد سماعه له من ابن مهدي الراوي له عن مالك بكثرةء قال: لأني رأيته فيه 
ثبتاً» فعلل إعادته لسماعه» وتخصيصها بالشافعي كث بأمر يرجع إلى التبت» ولا شك أن 
الشافعي أعلم بالحديث منهما». 
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قلت: وهذه المحاولة والمجاوبة من هؤلاء الحفاظ بقدرها المشترك ترشدك إلى أن 
درجة الإمام أبي حنيفة في التشبت والإتقان وتقدمه على كبراء هذا الشأن في لوازم 
التحديث وعلو قدره مع قلة روايته: مسلم عند الكل» ولهذا اعتذروا بما اعتذرواء ولم 
E‏ ولم يجيبوا بما أجابوا به في حق ابن وهب والقعنبي»› 
ولو کان الإمام ي يستحق التجريح عندهم فأي مقام كان أ حق ببیانه من مقام يبحث فيه عن 
أصح الأسانيد في الدنيا واجاها: وفي هذا ترغيم لأنوف الجهال المعاندين» وعبرة 
للمستبصرين» واستبصار للمعتبرين» والله الموفق» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


أصح شيء في الباب 
قال إ كله فى التدريب: مما يناسب هذه المسألة أصح الأحاديث المقيدة 
في چ 
کقولهم : ا وإن كات ضحهفا؛ e‏ »> ذکر 
ذلك عقب قول الدارقطنى : اصح شيء في فضائل السور فضل : «قل هو الله أحد) وأصح 
شيء في فضائل الصلوات فضل «صلاة التسبيح). 


المرسل والمنقطع والمعضل والمعلق 

قال الجزائري كلثه: «أما النوع الأول - وهو الحديث الضعيف الذي يكون موجب 
الرد فيه سقوط راو من الرواة من سنده - فهو أربعة أقسام: المعلق» والمرسل» 
والمعضل» والمنقطع؛ وذلك لأن السقوط إما أن يكون من مبادىء السند» أو من آخره 
بعد التابعى» أو من غير ذلك» فالأول: المعلقء والثانى: المرسل» والثالث: إن كان 
الساقط فيه اثنان فصاعداً مع التوالي فهو المعضلء وإلا فهو المنقطع . 

فالمعلق : هو الحديث الذي سقط من أول سنده راو فأكثر» > كقول البخاري كله: 
قال بهز بن حکيم› عن أبيه» عن جده» عن النبيٰ ی : الله أحق أن يستحيي منه) . 

قال الحافظ ابن حجر 

«ومن صور المعلتق أن يحذف منه جميع السند ويقال مثلاً: قال رسول الله با . 

ومنها أن لا يحذف منه إلا الصحابيء أو إلا الصحابي والتابعي معا 

ومنها أن يحذف من حدثه» ويضيفه إلى من فوقه» فإن كان من فوقه شيخاً لذلك 
اقب فاخت فمل يسمي لا أ لالص ف هذا ال اعرف 
بالنص أو الاستقراء أن فاعل ذلك مدلس قضى به» وإلا فتعليق . 

وإنما ذكر التعليق في قسم المردود للجهل بحال المحذوف» وقد يحكم بصحته إن 
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عرف» بان يجيء مسمی من وجه آخر» فإن قال: جميع من أحذفه ثقات› جاءت مسألة 
التعديل على الإبهام» والجمهور لا يقبل حتى يسمى» لكن قال ابن الصلاح هنا: «إذ وقع 
الحذف في كتاب التزمت صحته كالبخاري ك فما أتى فيه بالجزم حمل على أنه ثبت 
إسناده عنده وإنما حذف لغرض من الأغراض» وما أتى فيه بخير الجزم ففيه مقال» وقد 
أوضحت أمثلة ذلك في «النكت» على ابن الصلاح». 

والمرسل: هو الحديث الذي سقط من آخر سنده من بعد التابعي» وصورته أن يقول 
التابعي - سواء كان كبيراً أو صغيراً - قال رسول الله يا كذاء أو فعل كذاء أو فعل 
بحضرته كذا» ونحو ذلك . 

وإنما ذكر فيه في قسم المردود للجهل بحال المحذوف» لاحتمال أن يكون غير 
صحابي» وإذا كان كذلك احتمل أن يكون ضعيفاً؛ وإذا كان ثقة احتمل أن يكون روي عن 
تابعي آخر يكون ضعيفاً» وهكذا» وقد وجد بالاستقراء رواية ستة أو سبعة من التابعين 
بعضهم عن بعض» وهذا أكثر ما وجد في هذا النوع» فإن عرف من عادة التابعي الذي 
أرسل الحديث آنه لا يرسل إلا عن ثقة فمذهب الجمهور التوقف فيه؛ لاحتمال أن يكون 
من ارسلة عة غفا عند شيره وإن كان ثقة عنده فالتوثيق في الرجل المبهم غير كاف 
عندهم» ومع ذلك فثم احتمال آخر ‏ وإن كان بعيداً - وهو أن يكون الإرسال في ذلك 
الموضع قد جرى على خلاف عادته بسبب ما» وإن عرف من عادته أنه يرسل عن الثقات 
وغیرهم لا يقبل مرسله اتفاقا . 

هذا ولما كان المرسل مما عني بأمره المؤلفون في أصول الفقه أو أصول الحديث 
أحببنا أن نفيض فيه هنا فنقول : 

ذكر العلماء في حده ثلاثة أقوال: القول الأول - وهو المشهور - أن المرسل ما رفعه 
الاي ان الو ره امن اران ت اف غق و ا رت 
ابن ابي حازم» وسعيد بن المسيب» وأمثالهم. أو من صغار التابعين كالزهري» وأبي 
حازم» ويحيى بن سعيد الأنصاري› وأشباههم . 

القول الثاني : أنه ما رفعه التابعى الكبير إلى النبىَ ياء فعلى هذا لا يسمى ما رفعه 
سار اا را رو ا ` ٠‏ 

القول الثالث: أنه ما سقط راو من إسناده فأكثر من أي موضع كان» فعلى هذا 
يكون المرسل والمنقطع بمعنى واحد. والمعروف في الفقه وأصوله أن ذلك يسمى 


AV مقدمة‎ 


م إلا أن أكثر ما يوصف بالإرسال من حيث الاستعمال ما رواه التابعي عن 
النبن اة . 

وأما قول بعض الأصول: المرسل قول غير الصحابي : قال رسول الله بء فالمراد 
ولو حمل على الإطلاق لزم بطلان اعتبار الأسانيد وترك النظر في أحوال الرواة» وهو بين 
الفساد» ولذا خصه بعضهم بأهل الأعصار الأول - يعني : القرون الفاضلة - لما صح 
عنه بي أنه قال: «خير الناس قرني ثم الذين يلونهم» قال.الراوي: فلا أدري أذكر بعد قرنه 
قرنين أو ثلاثة. وفي رواية جزم فيها بثلاثة بعد قرنه بدون شك: «ثم يفشو الكذب» وفي 
رواية: ثم ذکر قوما يشهدون ولا يستشهدون»› ویخونون ولا يؤتمنون»› وينڏذرون ولا 
يفوه) . 

قال السخاوي : «وغير الصحابة منهم أكثرهم ثقات» إذ لا يكاد يوجد في القرن 
الأول من الضعفاء إلا قليلء وأما القرن الثاني فقد كان في أوائله من أوساط التابعين 
جماعة من الضعفاء» وضعف أكثرهم نشأً غالبا من قبل تجملهم وضبطهم للحديث». 

وفي مسلم الثبوت وشرحه: «وقالوا ثانيا: لو قبل المرسل لقبل في عصرنا أيضأء 
للإشتراك في علة القبول. قلنا: بطلان اللازم ممنوع في الأئمة الماهرين بشرائط القبول»› 
على أن فساد الزمان يفشو الكذب» وكثرة الوسائط المتعسر معرفة أحوالها مريب فى 
مطابقة جزم المرسل» بخلاف تلك الأعصار لقلة الوسائط» وصلاح الزمانء فافترقا. 
فالملازمة ممنوعة فتأمل» اه. 
يسمع عنه» وعلیه فتکون رواية من روی عمن سمع منه ما لم يسمع منه» بأن یکون بینهما 
واسطة فيها ليست من قبيل الإرسال» بل من قبيل التدليس؛ فيكون في حد المرسل أربعة 
أقوال. وهذا الاختلاف يرجع إلى اختلاف في الإصطلاح» ولا مشاحة فيه». 

والمرسل اسم مفعول من قولهم: أرسل الحديث إرسالاًء والإرسال في الأصل 
الإطلاق» وعدم التقييدء تقول: أرسلت الطائر» إذا أطلقته» وأرسلت الكلام إرسالاً: إذا 
أطلقته من غير تقييد . 


وسمي هذا النوع من الحديث بالمرسل لإطلاق اللإسناد فیه» وعدم تقییده براو 
ا 


A۸‏ الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 

وقد اختلف العلماء في الاحتجاج بالمرسل اختلافاً شديداً لا يتسع للبحث فيه مثل 
هذا الكتاب. 

قال الحافظ السيوطي كل : «وقد تلخص في ذلك عشرة أقوال: 

أولاً: يحتج به مطلقاً. 

ثانياً : لا یحتج به مطلقاً . 

ثالثاً : يحتج به إن أرسله أهل القرون الثلاثة. 

رابعاً : يحتج به إن لم يرو إلا عن عدل. 

خامساً: يحتج به إن أرسله سعيد فقط . 

سادساً : يحتج به إنه اعتضد. 

سابعاً: يحتج به إن لم يكن في الباب سواه. 

ثامناً : هو أقوى من المسند. 

تاسعاً : یحتج به ندباً لا وجوباً. 

عاشراً: يحتج به إن أرسله صحابي» . 

ونقل عن القاضي أبي بكر أنه قال: لا أقبل المرسل ولا في الأماكن التي قبلها 
الشافعي ك4 حسما للباب» بل ولا مرسل الصحابي إذا احتمل سماعه من تابعي». 

قال الجزائري 4# «والحديث المرسل ضعيف لا يجتج به غند جمهور المحدثين: 
وكثير من الفقهاء» وأصحاب الأصول والنظر . وذلك للجهل بحال الساقط من السند؛ فإنه 
يحتمل أن يكون غير صحابي» وإذا كان كذلك فيحتمل أن يكون ضعيفاًء» وإِن اتفق أن 
یکون المرسل لا يروي إلا عن ثقة فالتوثيق مع الإبهام غير كاف». 

وقال بعض الأئمة: الحديث المرسل صحيح يحتج به» وهو مذهب أبي حنيفة› 
ومالك» وأحمد ۔ رحمهم الله - في روایته المشهورة» حكاها النووي» وابن القيم» وابن 
كثير» وغيرهم» وجماعة من المحدثين» وحكاء النووي في شرح المهذب عن كثيرين من 
الفقهاء أو أكثرهم . قال: ونقله الخزالي عن الجماهير» وقيد ابن عبد البر ذلك بما إذا لم 
یکن مرسله ممن لا یحترز» ویرسل عن غير الثقات» فإن کان فلا خلاف في رده. 

وقال أبو داود كف في رسالته إلى أهل مكة: «وأما المراسيل فقد كان يحتج بهاء 
العلماء فيما مضى مثل سفيان الثوري» ومالك والأوزاعي» حتى جاء الشافعي» فتكلم 
فيها» وتابعه على ذلك أحمد بن حنبل وغيره - وهذه إحدى الروايتين عن أحمد ون - فإذا 


مقدمة ۸۹ 


لم يكن مسند غير المرسل ولم يوجد المسند فالمرسل يحتج به وليس هو مثل المتصل في 
القوة). 

وقال: أبن جرير : «أجمع التابعون بأسرهم على قبول المرسلء ولم يأت عنهم 
إنكاره» ولا عن أحد من الأئمة بعدهم إلى ا المائتين». 

قال ابن عبد البر: «كأنه يعنى أن الشافعى أول من رده وقد انتقد بعضهم قول من 
قال: إن الشافعي كا أول من ترك الاحتجاج بالمرسل» فقد نقل ترك الاحتجاج. عن 
سعيد بن المسيب - وهم من كبار التابعين - ولم ينفرد هو بذلك بل قال به من بينهم ابن 
يسألون عن الإسناد. فلما وقعت الفتنة قيل: سموا لنا رجالكم» فينظر إلى أهل السنةه 
فيؤخذ حديثهم» وينظر إلى أهل البدع» فلا يؤخذ حديشهم». وقد ترك الاحتجاج بالمرسل 
الشافعى فى أمر المرسل هو زيادة البحث عنه والتحقق فيه». 

وأما مراسيل الصحابة وؤ فحكمهم حكم الموصول على المشهور الذي ذهب إليه 
الجمهور. قال ابن الصلاح: «ثم إنا لم نعد في أنواع المرسل ونحوه ما يسمى في أصول 
الفقه مرسل الصحابي» مثل ما يرويه ابن عباس وغيره من أحداث الصحابة عن النبى لاء 
ولم يسمعوه منه؛ لأن ذلك في حكم الموصول المسند؛ لأن روايتهم: عن الصحابة» 
والجهالة بالصحابي : غير قادحة؛ لأن الصحابة كلهم عدول». 

قال الحافظ العراقى : «وفى قوله: «لأن روايتهم : عن الصحابة» نظر» والصواب أن 
يقال: لان غالب روايتهم ؛ «إذ قد سمع جماعة من الصحابة من بعض التابعين». 

وسيآتي في كلام ابن الصلاح في رواية الأكابر عن الأصاغر أن ابن عباس وبقية 
وهو من التابعين؛ ووو کی اا ع اا 
ا به» ولیس ا فقد قال الأستاذ آبو إسحاق الإسفرائ ٿيني : «إنه بخ 
والصواب ما تقدم) آه. 

ونقل القاضي عبد الجبار عن الشافعى أن الصحابى إذا قال: قال رسول الله کل 
NE E ET‏ وهذا خلاف 
المشهور من مذهبه› فقد ذکر ابن برهان ؤو فى الوجيز أن مذهبه في المراسيل انه لا يجوز 
الاحتجاج بهاء إلا مراسیل الصحاية ا وما انعقد الإجماع على العمل بهء 
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أن يقال: إتها إنها مقبو e‏ الصحابة؛ لان ا ا إما أن کون عن i‏ کف 
أو عن صحابي» والكل مقبول» واحتمال كون الصحابي الذي أدرك وسمع يروي عن 
التابعين: بيعده E‏ فقوي احتمال أن يکون 


e yS 
في كتب الأصولء فأطالوا وأشبعوا» وقد لخص كلامهم الشيخ ابن الهمام ك# في‎ 
«التحرير» تلخيصاً حسناً لطيفاء يظهر بمطالعته أن أكثر ما اعترض على مذهب الحنفية في‎ 
الترر فف ا من الك عن اهر الي قد رايا رهه فن الول الجر إا کان‎ 
ثقة» عدلاً ر رگان ناما من تة اقل لا بدت یگل ما‎ 
سمع» ويعرف صدق الراوي من كذبه» وله أهلية الجرح والتعديل» بحيث لا يكاد يخفى‎ 
وعليه أقوال المشاهير من أهل عصره» وأكبر آرائهم في الراوي المحذوف» ومع ذلك كله‎ 
يسند الحديث إلى رسول الله يي لا بصيغة «عن»» أو «روي» أو نحوهماء بل بصيغة «قال»‎ 
التي تدل على الجزم» فالعادة قاضية بحصول غابة الظن مثل هذا المرسل الذي جاء هذا‎ 
المجىء. والاحتمالات التى يذكرها نفاة حجية المرسل كلها يضمحل في جنب هذه‎ 
القيود التي اها لا سيماإد وقح الإرسال في القرون الفلا الشهود ها بالشير:‎ 
وکان مرسله من التابعین» بل من کبرائهم» ولو كان هذه الاحتمالات الترجوح لاور‎ 
التي تكلفوا إبداءها مؤثرة في إسقاط المرسل لأدت إلى إبطال مراسيل الضهابة أيضاً؛‎ 
: كما هو مقتضى كلام ابن حزم في الأحكام فإنه قال‎ 


«وقد كذب على رسول الله ييو وهو حي وقد كان في عصر الصحابة منافقول 
درف 9 ج ا0 ن ل ن الاب أو: E‏ 
رسول اله ياء حتى يسميه ويكون معلوماً بالصحبة الفاضلة؛ E‏ #وَمِسَنْ 
رل فر الراب مقون وَين اَهَل الد مردوا عل أَليَقَاقِ لا لا لمر ص کا 
سنعدمم مرن م ردو إل عراب عظم @ [سورة العوبة» آية: )]٠١١‏ وقد ارتد قوم ممن 
صحب النبيّ بي : كعيينة بن حصن» والأشعث بن قيس» وعبد الله بن بي سرح» ولقاء 
التابع لرجل من أصاغر الصحابة شرف وفخر عظيم» فلأي معنى يسكت عن تسميته لو 
کان ممن حمدت صحبته؟ ولا یخلو سکوته من أحد وجهین: إِما آنه لم يعرف من هو» 
ولا عرف صحة دعواه الصحبةء أو لأنه كان من بعض من ذكرنا: 
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حدثنا عبد الله بن يوسف» عن أحمد بن فتح» عن عبد الوهاب بن عيسى» عن 
أحمد بن محمد» عن أحمد بن علي» عن مسلم بن الحجاج» حدثنا يحيى بن يحيى» أنبأنا 
خالد بن عبد الله» عن عبد الملك» عن عبد الله مولى أسماء بنت أبى بكر الصديق ۔ وكان 
ES‏ فقالت: «بلغني آنك تحرم أشياء 

ثة: العلم في الثوب» وميثرة الأرجوان» وصوم رجب كله» فأنکر ابن عمر أن يون حرم 
a TS‏ 
بالكذب من شغل بالها حديثه عن ابن عمر حتى استبرأت ذلك» فصح كذب ذلك المخبرء 
فواجب على كل أحد أن لا يقبل إلا من عرف اسمه» وعرفت عدالته وحفظه». 

وقال النووي والسيوطي رحمهما الله : «أما مرسل الصحابي فحكوم بصحته على 
المذهب الصحيح الذي قطع به الجمهور من أصحابنا وغيرهم» وأطبق عليه المحدثون 
المشترطون للصحيح»› القائلون بضعف المرسل» وفي الصحيحين من ذلك ما لا يحصى ؛ 
لأن أكثر رواياتهم عن الصحابةء وکلهم عدول» ورواياتهم من غيرهم نادرة» وإذا رووها 
بينوها» اه كذا في تدريب الراوي . 

قلت: هب أن في رواية الصحابي عن التابعي ندرةء إلا أن رواية إمام ثقة من أئمة 
النقل عن راو يعرف هو ضعفهء أو يعلم أنه ضعيف عند الأكثر» ثم إسناد حديثه جزماً إلى 
صاحب الشريعة بقوله: قال رسول الله ي كذاء كالمتكفل لصحته: أندر من رواية بعض 
الصحابة عن بعض التابعين. نعم! قد يروى بعض الثقات ‏ وليس هو من الأئمة - عن 
بعض الضعفاءء أو كان من الأئمة فيسمى الراوي الضعيف»› أو لا يسميه فيروي بصيغة لا 
تدل على جزم نسبة الحديث إلى رسول الله ية من قبل هذا الإمام» وکل ما ردوا به 
المرسل أو أكثره لا يخلو إن شاء الله من أحد هذه الاحتمالات. 

رإنما نشا الاعتراض من عدم رعاية الفرق بين مرسل المحدثين والمرسل الذي يقبله 
الأصوليون من محققى الحنفية؛ ؛ فإن المحدثين عرفوه بأنه مرفوع تابعي إلى النبي لا 
ار رالا والأصوليون قالوا: : المرسل قول الإمام الثقة: قال رسول اله کل 
مع حذف من السند» كذا في «التحرير» فانظر» > كم الفرق بين التعريفين؟ وكم تفاوت 
الأحكام بتفاوت الإصطلاح؟ . 

والعجب أن الحنفية أيضا يضاً ربما يغمضون عن هذه القيود في حجية المرسل حين 

في البحث” مع خصومهم» ویبنون دعاویهم على قبول کل مرسل من مراسیل 


(1) هكذا العبارة في الأصل فليحرر. 


۹۲ الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صحیح مسلم 
المحدثين» بل قبول كل منقطع ومعضل عندهم» مع أن الدليل الذي أقاموا على حجية 
المرسل لا ينتهض عليه» فليتنبه له . 

وأما قول النفاة: لو جاز العمل بالمراسيل لم يكن للاستيثاق والتفحص عن عدالة 
الراوي فائدة. 


قلنا: فائدته من وجهين : 

أحدهما : أنه إذا أسند أمكن للسامع الفحص عن عدالتهم» فيكون ظنه بعدالتهم آكد 
من ظنه بها عند الإرسال؛ لأن ظن الإنسان إلى فحصه وخبرته أقوى من طمأنينته إلى خبرة 
غيره» وهذا يقتضي ترجيح المسند على المرسل . 

والثاني : آنه قد یشتبه عليه حال من أخبره به فلا یقدم على جرحه وتزکیته» فیذکره 
لیتفحص عنه غیره. 

قال شمس الأئمة ك#: «اشتغال الناس بالإسناد كاشغالهم بالتكلف لسماع الخبر 
من وجوه مختلفة» وذلك لا يدل على أن خبر الواحد لا يكون حجة» فكذلك اشتغالهم 
بالاسناد لا يكون دليلاً على أن المرسل لا يكون حجة». كذا في كشف الاسرار. 
٠‏ قلت: أما كون المرسل أقوى من المسند- كما هو رأي بعض الحنفية - فالذي يظهر 
للعبد الضعيف أن إرسال حديث بالقيود التي ذكرت يمكن أن يكون أحياناً أقوى من إسناد 
هذا الحديث بعينه لو أسنده» لا من سائر مسانيده ومسانيد غيره. فإن حذف الواسطة قد 
يكون لكمال الوثوق بخبره؛ فإن المعتاد من الأمر أن العدل (الإمام) إذا وضح له الطريق 
واستبان له الإسناد طوى الأمر وعزم عليه» فقال: قال رسول الله وة . 

ولهةا لما قال الأعمش لإبراهي النخمي: إذا رويت لي حديثاً عن عبد الله بن 
مسعود وه فأسنده لي»› قال : «إذا قلت : حدثني فلان عن عبد الله فهو الذي رواهء فإذا 
قلت : قال عبد الله : فغير واحده أي: فقد رواه غير واحد عنه). 


وقال الحسن: «متی قلت لكم : حدثڻني فلان» فهو حدیثه» ومتی قلت: قال 
رسول الله اء فمن سبعين سمعته أو أكثرء فأفادوا أن إرسالهم عند اليقين أو قريب منه» 
وحرضوا على قبول مراسيلهم بلا دغدغة»› وقد يكون الحذف لأسباب أخرى مع عدم 
النشاط أو قصد الاختصارء لا سيما وقت الافتاء أو المذاكرة إذا لم يتهيئوا للتحديث أو 
نحو ذلك» وكذا ذكر الواسطة أيضأ ربما يكون للإعلام بنباهة الراوي وإفادة كمال الوثوق 
بالخبر الذي جاء من مثله» وريما يكون لأسباب أخر» كما هو الظاهر»ء والله أعلم». 


الترخح فرشل 
قال السيوطي كل في التدريب: «والترجيح بالمرسل جائز». 


قال السيوطي # في التدريب: «في مسند الحارث بن أبي أسامة بسند صحيح ‏ لكنه 
مرسل -: «مريم خير نساء عالمها وفاطمة خير نساء عالمها» ورواه الترمذي كله موصولاً 
من حديث علي بلفظ : خير نساءها مريم وخير نساءها فاطمة» قال شيخ الإسلام: 

اعتضاد المرسل بالقرائن 

قال بعض العلماء: لا يقبل المرسل إلا إذا اقترن به ما يتقوى به» فحينئلٍِ يقبل» 
وذلك بأن يتأيد بآية» أو سنة مشهورة» أو موافقة» أو غيرها قياس» أو قول صحابي» أو 
تلقته الأمة بالقبولء أو عرف من حال المرسل أنه لا يروي عمن فيه علة من جهالة أو 
غيرهاء أو اشترك في إرساله عدلان ثقتان بشرط أن يكون شيوخهما مختلفة» أو ثبت 
اتصاله بوجه آخر بأن اتد شر م جه أو أسنده مرسله مرة أخرى. کذا فی کشف 
الأسرار. 

قال السخاوي اة : ((وفی کلام الطحاوي ما يومیء إلى احتياج المرسل ونحوه إلى 
الاحتفاف بقرينة» وذلك أنه قال في حديث أبي عبيدة بن عبد الله عبد الله مسعود ون : «أنه 
سل : كان عبد الله مع النبيّ ية ليلة الجن؟ قال: لا» ما نصه: «فإن قيل: هذا منقطع› 
لأن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه شيئاً“ يقال: نحن لم نحتج به من هذه الجهة» إنما 
احتججنا به لأن مثل أبي عبيدة على تقدمه في العلم» وموضوعه من عبد الله» وخلطته 
بخاصته من بعده: لا يخفى عليه مثل هذا من أموره؛ فجعلنا قوله حجة لهذا من أمورء لا 
من الطريق التي وصفت» . 

ونحوه قول الشافعي كل في حديث لطاوس عن معاذ: «طاوس لم يلق معاذاً لكنه 
عالم بأمر معاذ وإن لم يلقه› لكثرة من لقيه ممن أخذ عن معاذ» وهذا لا أعلم من أحد فيه 
حلاف وتبعه البيهقى وغیره). 

مراتب المرسل عند المحدثين 
قال السخاوي كله : «المرسل مراتب: أعلاها ما أرسله صحابي ثبت سماعهء ثم 


۹٤‏ الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


صحابي له رؤية فقط» ولم يثبت سماعه» ثم المخضرم» ثم المتقن كسعيد بن المسيب› 
ویلیها من کان يتحری في شيوخه كالشعبي ومجاهد» ودونها مراسیل من کان يأخذ عن 
كل أحد» كالحسن» وأما مراسيل صغار التابعين كقتادة والزهري وحميد الطويل : فإن 
غالب رواية هؤلاء عن التابعين» وهل يجوز تعمده؟ قال شيخنا: إن کان شيخه الذي حدثه 
به عدلاً عنده وعند غیره فهو جائز بلا خلاف» آو لاء فممنوع بلا خلاف» أو عدلاً عنده 
فقط» أو عند غيره فقط» فالجواز فيهما محتمل بحسب الأسباب الحاملة عليه». 


التفاضل بين مراسيل الأعيان عندهم 

قال الحاكم في علوم الحديث: «أكثر ما.تروى المراسيل من أهل المدينة عن ابن 
المسيب» ومن أهل مكة عن عطاء بن أبي رباح» ومن أهل البصرة عن الحسن البصري› 
ومن أهل الكوفة عن إبراهيم بن يزيد النخعي» ومن أهل مصر عن سعيد بن أبي هلال 
ومن أهل الشام عن مكحول» قال: وأصحها- كما قال ابن معين -: مراسيل ابن 
المسيب؛ لأنه من أولاد الصحابة» وأدرك العشرة» وفقيه أهل الحجاز ومفتيهم» وأول 
الفقهاء السبعة الذين يعتد مالك بإجماعهم كإجماع كافة الناس» وقد تأمل الأئمة 
المتقدمون مراسيله فوجدوها بأسانيد صحيحة» وهذه الشرائط لم توجد في مرايل غيره». 

قال السيوطي نه : «تكلم الحاكم على مراسيل سعيد فقط دون سائر من ذكره معه»› 
ونحن نذكر ذلك : 

فمراسيل عطاء: قال ابن المدينى: «كان عطاء يأخذ عن كل ضرب» مرسلات 
مجاهد أحب إلى من مرسلاته بكليرا. . 

وقال أحمد بن حنبل: «مرسلات سعيد بن المسيب أصح المرسلات» ومرسلات 
إبراهيم النخعي لا بأس بها» وليس في المرسلات أضعف من مرسلات الحسن وعطاء 
ابن أبي رباح» فإنهما كانا يأخذان عن كل أحد» ومراسيل الحسن تقدم القول فيها عن 
أخمد. 

وقال ابن المديني : «مرسلات الحسن البصري التي رواها عنه الثقات صحاح ما 
قل ما يسقط منها» . 

وقال أبو زرعة: «كل شىء قال الحسن: قال رسول اله لةه وجدت له أصلاً ثابتاًء 
ما خلا أربعة أحاديث». ٣‏ 

وقال يحيى بن سعيد القطان: «ما قال الحسن فى خديثه: قال رسول اله ل إلا 
وجدنا له أصلاً إلا حديثاً أو حديثين». ۰ 


قال شيخ الإسلام: «ولعله أراد ما جزم به الحسن». 

وقال غيره: قال رجل للحسن: يا أبا سعيد» إنك تحدثنا فتقول: قال رسول الله لاء 
فلو كنت تسنده لا إلى شن حدثك؟ فقال الحسن: «أيها الر جل ها كذيا ولا دناه ولقد 
غزونا غزوة إلى خراسان» ومعنا فيها ثلاث مائة من أصحاب محمد بي . 

قال رن ق قد الت السو :يا ابا اا نك رل قال 
رسول اله گلا وإنك لم تدرکه؟ فقال: يا ابن أخي! لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه 
أحد قبلك» ولولا منزلتك مني ما أخبرتك» إني في زمن كما ترى ‏ وكان في زمن 
الحجاج - كل شيء سمعتني أقوله: قال رسول الله ياء فهو عن علي بن أبي طالب» غير 
أني في زمان لا أستطيع أن أذكر عليا». 

وقال محمد بن سعید: کل ما اد سن خد آورروی ن ن سم ته فهو حصن 
حجة» وما أرسل من الحديث فليس بحجة) . 

وقال العراقي كله: «مراسيل الحسن عندهم شبه الريح). 

وأما مراسيل النخعي» فقال ابن معين: «مراسيل إبراهيم أحب إلي من مراسيل 
الشعبى) . 

وة اا «أعجب إلي من مرسلات سالم بن عبد اش والقاسم» وسعيد بن 
المسيب». 

وقال أحمد: «لا بأس بها». 

وقال الأعمش: «قلت لإبراهيم النخعي: أسند لي عن ابن مسعود ويه فقال: إذا 
حدثتكم عن رجل عن عبد الله فهو الذي سمعت» وإذا قلت: قال عبد الله» فهو عن غير 
واحد عن عبد الله». 

قال السيوطي ك#: «ومراسيل الزهري قال ابن معين ويحيى بن سعيد القطان: 
اليس بشيء) . 

وكذا قال الشافعي ّنه قال : «لأّنا نجده یروی عن سلیمان بن أرقم». 

وروى البيهقي عن يحيى بن سعيد قال: «مرسل الزهري شر من مرسل غيره؛ لأنه 
حافظ» وکلما قدر أن يسمي سمی» وإنما يترك من لا يستحب أن یسمیه» . 

وکان یحیی بن سعید لا یری إرسال قتادة شیئاء ويقول: «هو بمنزلة الريح). 

وقال يحيى بن سعيد: «مرسلات سعيد بن جبير أحب إلي من مرسلات عطاء». 


۹٦‏ الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صحبح مسلم 


قيل : فمرسلات مجاهد أحب إليك أو مرسلات طاوس؟ قال: «ما أقربهما». 


وئ ا : «مالك عن سعيد بن المسيب أحب إلي من سفيان عن إبراهيم› وکل 
ضعيف) . 


وقال أيضاً : «سفيان عن إبراهيم شبه لا شيء؛ لأنه لو كان فيه إسناد صاح». 


وقال: (مرسلات اي إسحاق الهمداني والأعمش والتيمي ویحیی د بن أبي کثير شبه 
لا شيء۰ ومرسلات إسماعيل ر بن ابي خالد ليس بشيء» ومر لات مرو نن وتار آاحب 
إلى» ومرسلات معاوية بن قرة أحب إلى من مرسلات زد بن أسلم» ومرسلات ابن عيينة 
حلا منه) . 


الأحاديث المرسلة في صحيح مسلم 

قال السيوطي #55: «وقع في صحيح مسلم أحاديث مرسلة فانتقدت عليه» وفيها ما 
وقع الإرسال في بعضه» فأما هذا النوع فعذره فيه آنه يورده محتجاً بالمسند منه لا 
بالمرسل» ولم يقتصر عليه للخلاف في تقطيع الحديث» على أن المرسل منه قد تبن 
اتصاله من وجه آخر» كقوله في كتاب البيوع: «حدثني محمد بن رافع» ثنا حجين» ثنا 
الليث» عن عقيل» عن ابن شهاب» عن سعيد بن المسيب» أن رسول الله ية نهى عن 
المزابنة» الحديث» قال: وأخبرني سالم بن عبد الله عن رسول الله ية قال : «لا تبتاعوا 
الثمر حتى يبدو صلاحه» ولا تبتاعوا التمر بالتمر» وقال سالم: أخبرني عبد الله» عن 
زید بن ثابت وه » عن رسول الله کیاد : «أنه رخص في العرية» الحديث. وحديث سعيد 
وصله من حديث سهل بن أبي صالح› > عن أبيه» عن أبي هريرة» ومن حديٿ سعيد بن 
ميناء» وأبى الزبير» عن جابر» وأخرجه هو والبخاري من حديث عطاء عن جابر» 
زیت شال رطا من ديت الری» عن سالم» عن أبيه. 

وأخرح في الأضاحي حديث مالك» عن عبد الله بن أبي بكر» عن عبد الله بن ابي 
واصل: «نهى رسول الله ية عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث» قال عبيد الله بن أبي بكر : 
فذكرت ذلك لعمرة فقالت: صدق» سمعت عائشة تقول: الحديث. فالأول مرسل والآخر 
مسند» وبه احتج. وقد وصلا الأول من حديث ابن عمرء وفيه من هذا النمط نحو عشرة 
أحاديث . 


والحكمة فى إيراد ما أورده مرسلاً بعد إيراده متصلاً إفادة الاختلاف الواقع فيه . 


مقدمة ۹۷ 


ومما أورده مرسلاً ولم يصله في موضع آخر حديث أبي العلاء بن الشخير: «(کان 
حديث رسول الله ية ينسخ بعضه بعضاً»» الحديث» لم يرو موصولاً عن الصحابة من 
وجه يصح . 

TT 

e‏ مقطوعة. 

وقال غيره: أخذ على مسلم في سبعين موضعا رواه متصلا وهو منقطع › «ويجوز أن 
TT‏ 
EE‏ اا ا ا E‏ إما ا ا 
أو من ذلك الوجه عند غيره» وهي : 

حديث حميد الطويل عن أبي رافع» عن أبي هريرة» «أنه لقي النبيّ بيه في بعض 
طرق المدينة» الحديث»› CT‏ 
الخمسة» وأحمد وابن أبى شيبة فى مسنديهما . 

وحديث السائب بن يزيد عن عبد الله بن السعدي عن عمر فى العطاء صوابه 
السائب عن حويطب بن عبد العزى»› کز!إ ذکره الحفاظ . قال النسائی : لم يسمعه السائب 
من ابن السعدي إنما رواه عن حويطب عنهء كما أخرجه البخاري والنسائى . 

i‏ عن غيلان» عن علقمة» في قصة ماعز. 
صوابه يعلى » عن أبيه» عن غيلان» کذا آخرجه النسائي وأبو داود. 

وحديث عبد الكريم بن الحارث» عن المستورد بن شداد مرفوعاً : «تقوم الساعة 
والروم أكثر الناس» قال الرشيد: عبد الكريم لم يدرك المستوردء ولا أبوه الحارث لم 
يدركه» كما قال الدارقطني» قال: وإنما أورده هكذا في الشواهد» وإلا فقد وصله من 
وجه آخر عن الليث عن موسى بن علي عن أبيه عن المستورد. 

وحديث عبيد الله بن عبد الله بن عتبةء عن أبي عمرو بن حفص» في الطلاق› قال : 
في سماع عبيد الله من أبي عمرو نظر› وقد وصله من جهة أخرى عن الشعبي› وأبي سلمة 
عن فاطمة . 


وحديث منصور بن المعتمر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في الذي وقصته ناقته . 
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قال الدارقطني : إنما سمعه منصور من الحكم بن عيينة عن سعيد» كما أخرجه البخاري 
وأبو داود والنسائي› وهر الصواب› ووصله مسلم من طريق جعفر بن أبي وحشية» 
وعمرو بن دينار عن سعيد. 

وحديث مكحول» عن شرحبيل بن السمط» عن سلمان: «رباط يوم» في سماع 
مكحول منه نظر؛ فإنه معدود في الصحابة المتقدمين الوفاةء والأصح أن مكحولاً إنما . 
سمع أنساًء وأبا مرة» ووائلة› وأم الدرداء. 

وحديث أيوب عن عائشة: (إن الله تعال ی ارسلت مبلا ؤل یرسلنی متعنتاً) فان 
أيوت ال يدرك عائشة› إلا أنه أورد ذلك زيادة فى آخر حديث E EEE‏ ولم یر 
اختصارهماء وله عادة بذلك فى عدة أحاديث» وهى متصلة فى حديث التخيير من رواية 
أبي الزبير عن جابر. 

وحديث أبي سلام الحبشي عن حذيفة: «إنا كنا بشرٌ فجاء الله بخيره» قال 
الدارقطني : أبو سلام لم يسمع من حذيفة› ولا نظرائه الذين نزلوا العراق› وهو متصل في 
كتابه من وجه آخر عن حذيفة . 
من زهدم› إنما رواه عن القاسم بن عاصم عنه» وقد وصله مسلم من طرق أخرى عن 

وحديث قتادة عن سنان بن سلمة عن ابن عباس في قصة البدن» قال ابن معين 
ويحيى بن سعيد» قتادة لم يسمع هذا من سنان» إلا أنه أخرجه في الشواهد» وقد وصله 
قبل ذلك من طريق أبي التياح عن موسى بن سلمة عن ابن عباس . 

وحديث عراك بن مالك عن عائشة: «جاءتني مسكينة تحمل ابنتين» الحديث» قال 
أحمد: عراك عن عائشة مرسل. وقال موسى بن هارون: لا نعلم له سماعا منها. وإنما 
يروى عن عروة عن عائشة . وقال الرشيد: لا بعد سماعه منها وهما في عصر واحد وبلد 

وحدیث یزید بن ابی حبیب عن محمد بن عمرو بن عطاء قال : (اسميت ابنتى برة) 
الحديث› سقط بين يزيد ومحمدكد: محمد بن إسحاق› کذا رواه المصريون عن الليث› 
وأخرجه هکذا ابو داود» إلا أن مسلماً كف وصله من طريق الوليد بن كثير» عن محمد بن 
عمرو بن عطاء». 


معلقات مسلم رحمه الله 

قال السيوطي كله في التدريب: «المعلق وهو في البخاري كثير جداً كما تقدم 
علده) وفي مسلم في موضع واحد في التيمم حيث قال: «وروى الليث بن سعيد - فذكر 
حديث أبي الجهم بن الحارث بن الصمة -: «أقبل رسول الله ية من نحو بئر جمل» 
الحديث» وفيه أيضا موضعان في الحدود والبيوع» رواهما بالتعليق عن الليث بعد 
روايتهما بالاتصال . وفيه بعد ذلك أربعة عشر موضعاً رواه متصلاًء ثم عقبه بقوله: ورواه 
فلان. 

وأكثر ما في البخاري من ذلك موصول في موضع آخر في کتابه» وإنما ار 
اختصارا ومجانبة للتكرار. والذي لم يوصله في موضع آخر مائة وستون حديثا» وصلها 
شيخ الإسلام في تأليف لطيف سماه: «التوفيق» وله في جميع التعليق والمتابعات 
والموقوفات كتاب جليل بالأسانيد سماه: «تغليق التعليق»“ واختصره بلا أسانيد في آخر 
سماه «التشويق إلى وصل المهم من التعليق» . 

الاسناد الذي فيه راو مبهم 

الاسناد الذي فيه راو مبهم كقولهم : عن رجل› أو عن شيخ› أو نحو ذلك»› یسمی 
منقطعاً عند جمهور أهل الحديث» وعند بعض أهل الأصول هو من المرسل» بل في 
«المحصول»: إن الراوي إذا سمى الأصل باسم لا يعرف به فهو كالمرسل» وهذا يشمل 
المهمل كعن محمد وهو يحتمل جماعة يسمون بذلك»› وکذا المجهول إذ لا فرق . وممن 
أخرج المبهمات في المراسيل أبو داود» وكذا أطلق النووي في غير موضع على رواية 

وكل من هذين القولين خلاف ما عليه الأكثرون» والأكثرون من علماء الرواية 
وأرباب النقل كما حكاه الرشيد العطار في كتابه «الغرر المجموعة» عنهم على أنه متصل 
في إسناده مجهول» واختاره العلائي في جامع التحصيل › كذا في فتح المغيث . 

واعلم أن من المحققين من أدرج هذا القسم في المرسل» وقال بقبوله عند من يقبل 


(1) جاء في الطبعتين السابقتين لهذه المقدمة «تعليق التعليق؟ بالعين المهملة في كلا الجزئين» والصواب ما أثبت 
أي بالغين المعجمة في الجزء الأول والمهملة فى الثانى : كما فى «التدريب» للسيوطى :١‏ ۷١1۱ء‏ والكتاب 
قد طبع بتحقيق سعيد بن عبد الرحمان موسى القزقي من عمان» الأردن ۱۹۸٥/٠٤٠١‏ م. . 
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من حيث أنه يسلتزم توثيقه وتعديله» نعم! يلزم كون قولهم : حدثني الثقة تعديلاً عند من 
يقبل المرسل» بخلافه عند من يرده» إلا إن عرفت عادته فى قوله الثقة» أي: يكون ثقة 
في نفس الأمر؛ فإنه حينئلٍ يقبله من يرد المرسل كقول مالك: «حدثني الثقة عن بكير بن 
عبد الله بن الأشج» ظهر أن المراد بالثقة مخرمة بن بكير. EE‏ 
شعيب» قيل: الثقة عبد الله بن وهب» وقيل: الزهري» ذكره ابن عبد البر» واستقرىء مثله 
للإمام الشافعي كلم. 


٠ تبه‎ 


قال الحافظ ابن كثير #5: «المبهم الذي لم يسم أو سمي ولم تعرف عينه: لا يقَبّل 
روايته أحد علمناه» ولكن إذا كان في عصر التابعين والقرون المشهود لها بالخير فإنه 
با ر روا ويستضاء بها في مواطن» وقد وقع في مسند أحمد وغيره من هذا القبيل 
کف 

مبهمات مسلم رحمه الله 

وقع في صحيح مسلم أحاديث أبهم بعض رجالهاء كقوله في كتاب الصلاة: «حدثنا 
صاحب لنا عن إسماعيل بن زكريا عن الأعمش» وهذا فى رواية ابن ماهان» أما رواية 
الجلودي ففيها : «حدثنا محمد بن بكار حدثنا إسماعيل». ۰ 

زف ابا وات عن کی بی خان ور المودت فا ی بدت ی شر 
«وكان رسول الله ية إذا نهض من الركعة الثانية استفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين» 
وقد رواه أبو نعيم في المستخرج من طريق محمد بن سهل بن عسكر عن يحيى بن حسان» 
ومحمد بن سهل من شيوخ مسلم في صحيحه» ورواه البزار عن أبي الحسن بن مسكين 
- وهو َة - عن يحيى بن حسان. 

وفي الجنائز: «حدثني من سمع حجاجاً الأعور» بحديث خحروجه ية إلى البقيع› 
وقد رواه عن حجاج غير واحد منهم : الإمام أحمد ويوسف بن سعيد المصيصي» وعنه 
أخرجه النسائي ووثقه. 

وفي الحوائج: «حدثني غير واحد من أصحابنا قالوا: حدثنا إسماعيل بن أبي 
أويس» بحديث عائشة في الخصوم» وقد رواه البخاري عن إسماعيل» فهو أحد شيوخ 


وفي الاحتكار:. «حدثني بعض أصحابنا عن عمرو بن عون» أنا خالد بن عبد الله» 
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وقد أخرجه أبو داود عن وهب بن بقية عن خالد» ووهب من شيوخ مسلم في صحيحه . 

وفي المناقب: «حدثت عن أبي أسامة» وممن روى ذلك عنه إبراهيم بن سعيد 
الجوهري» حدثنا أبو أسامة» بحديث أبي موسى : «إن الله إذا أراد رحمة أمة کک 
قبض نبيها» الحديث . وقد رواه عن إبراهيم يم الجوهري عن أبي أسامة جماعة منهم: أ 
بكر البزار» ومحمد بن المسيب الأرغياني» واحمد بن ييل السالسي؛ ورا عن 
الأرغياني ابن خزيمة» وإبراهيم المزكي» وأبو أحمد الجلودي وغيرهم 

وفي القدر: «حدثني عدة من أصحابنا عن سعيد بن أبي مريم بحديث أبي سعيد: 
التركبن سنن من قبلكم» وقد وصله إبراهيم بن سفيان» عن محمد بن يحيى» عن ابن أبي 
مر 

وأخرج في الجنائز حديث الزهري: حدثني رجال عن أبي هريرة بمثل حديث: «من 
شهد الجنازة». وقد وصله قبل ذلك من حديث الزهري عن الأعرج عن أبي هريرة» ومن 
حديثه عن سعيد بن المسيب عنه.. 

وأخحرج في الجهاد حديث الزهري قال: «بلغني عن ابن عمر»: «نفل رسول الله عا 
سرية» وقد وصله قبل ذلك عن الزهري عن سالم عن أبيه» ومن طريق نافع عن ابن عمر. 

وأخرج فيه حديث هشام عن أبيه قال: «أخحبرت أن رسول الله يي قال: «لة 
حكمت فيهم بحكم الله» وقد وصله من رواية أبي سعيد. 

وأخرج في الصلاة حديث أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة في السهو» وفي 
آخره قال: «وأخبرت عن عمران بن حصين أنه قال: «وسلم». والقائل ذلك ابن سيرين 
عن أبي هريرة» كما رجحه الدارقطني» وقد وصل لفظ السلام من طريق أبي المهلب عن 
عمران في حديث اخر. 

وأخرج في اللعان حديث ابن شهاب: «بلغنا أن أبا هريرة كان يحدث الحديث: «إن 
اشرات :ولات غادما اسوه وهر مل فنا می دت الزهری عن ای له عن ابی 
مور عه وع اا ري ى كاد ان الت عب فاا رن فة هة رع 
وقد تبن اتصاله. 


المرسل الخفي والمدلس 


ويقال للإسناد الذي يكون السقوط فيه واضحاً: المرسل الجلى» وللإسناد الذي 
يكون السقوط فيه خفياً : المدلس - بالفتح - إن كان الإسقاط صادراً ممن عرف لقاءء لمن 
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روى عنه» والمرسل الخفي إن كان الإسقاط صادراً ممن عرف معاصرته له ولم يعرف أنه 
لقيه» وهذا على قول من فرق نبينهما وجغلهما متباينين» وأما من جعل المرسل الخفي 
داحلا في المدلس فإنه يعرف المدلس بانه: هو الإسناد الذي يكون السقوط فيه خفياًء 
ويقال لهذا النوع من التدليس: تدليس الإسناد. ونم نوع آخر يقال له: تدليس الشيوخ. 
فوقه» فيسند ذلك إليه بلفظ غير مقتض للاتصال» ولكنه موهم له» كقوله: عن فلانء أو 
أن فلانا أو قال فلان»ء وا ی و 

واا ون و كان المدلس قد عاصر المروي عنهء أو لقيه ولم يسمع منهء 

وقد أكثر العلماء من ذم التدليس والتنفر منه والزجر عله ٠‏ 

قال شعبة : «التدليس أخو الكذب». 

وقال وكيع : «الثوب لا يحل تدليسه فكيف الحديث»؟ . 

وقال بعضهم : المدلس داخل في قول النبيّ بي : «من غشنا فليس منا»؛ لأنه يوهم 
السامعين أن حديثه متصل» وفيه انقطاء . 

معين یثه متصل»› وفيه انقطاع 

هذا إن دلس عن ثقة» فإن كان ضعيفاً فقد خان الله ورسولهء وهو كما قال بعض 
الأئمة: حرام إجماعاً. وقال أبو عاصم النبيل: «أقل حالاته عندي أنه يدخل في حديث 
المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور». 

وقد اختلف في قبول رواية من عرف بالتدليس» فقال فريق من أهل الحديث 
والفقهاء: لا تقبل رواية المدلس بحال» بين السماع أو لم يبيّن› والتدليس مما يقتضي 
الجرح عندهم» والمشهور التفصيل› وهو: أن ما رواه المدلس بلفظ محتمل لم يبيّن فيه 
السماع والاتصال فحكمه حكم المرسل وأنواعه» فيقبله من يقبل المرسل» ويرده من 
يرده» بل قال ابن أمير الحاج في شرح التحرير: «إن بعض من يحتج بالمرسل أيضا ١‏ 
يقبل المدلس». 

وأما ما رواه بلفظ يبيّن الاتصال نحو «سمعت)»» و«حدثنا)ء و«أخبرنا)» وأشباههاء 
فهو مقبول محتج به» إلا في أمثال فطر بن خليفة أحد من روى له البخاري مقرونأًء فإنه 
يقبل منه قوله: «(سمعت» دون قوله: «حدثنا» . قال الفلاس: إن القطان قال له: «وما ينتفع 
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بقول فطر : «حدثنا عطاء» ولم يسمع منه»» وقال ابن عمار عن القطان: «كان فطر صاحب 
ذي سمعت سمعت» يعني أنه يدلس فيما عداها» ولعله تجوز في صيغة الجمع فأوهم 
دخوله» كقول الحسن البصري : «خطبنا ابن عباس» وخطبنا عتبة بن غزوان» وأراد أهل 
البصرة بلده؛ فإنه لم يكن بها حين خظبتهما» ونحوه في قوله: «حدثنا أبو هريرة». وقول 
ا e‏ معاذ اليمن») وأراد أهل بلده؛ فإنه لم یدرکهء ولكن صتيع فطر فيه 

غباوة تستلزم تدليسا صعباًء > كما قاله الحافظ. _ . 

وفي الصحيحين وغيرهما من الكتب المعتبرة حديث الرواة المدلسين مما صرحوا 
ی ایت کی بل را به تما می ولكن هو - كما قال ابن الصلاح» 
وتبعه النووي وغيره ME‏ 
أحاديث الأصول» لا المتابعات» تحسيناً للظن بمصنفيهماء ولو لم نقف نحن على ذلك. 

قال القطب الحلبي في القدح المعلى : إن المعنعنات التي في الصحيحين منرّلة 
منزلة السماع» يعني إما لمجيئهما من وجه آخر بالتصريح» أو لكون المعنعن لا يدلس إلا 
عن ثقة» أو عن بعض شيوخه» أو لوقوعها من جهة بعض النقاد المحققين سماع المعنعن 
لهاء ولذا استثنى من هذا الخلاف: الأعمش» وأبو إسحاق» وقتادة بالنسبة لحديث شعبة 
خاصة عنهم» قاذ قال : «كفيتكم تدليسهم» فإذا جاء حديثهم من طريقه بالعنعنة حمل على 
السماع جزماً. وأبو إسحاق فقط بالنسبة لحديث القطان عن زهير عنه» وأبو الزبير عن 
جابر بالنسبة لحديث الليث خاصة عنه» والثوري بالنسبة لحديث القطان عنه. بل قال 
البخاري: «لا يعرف لسفيان الثوري عن حبيب بن أبي ثابت» ولا عن سلمة بن كهيل› 
ولا عن منصور» دعن كر تن ا لن اا فا 

قال الحاكم: «إن المتبحر في هذا العلم يميز بين ما سمعوه وبين ما دلسوه» اه؛ 
فإن التدليس مطلقاً ليس كذباً وإنما هو ضرب من الإيهام بلفظ محتمل» والحكم أنه لا 
يقبل من المدلس حتى يبيّن . 

قال الجزائري ل#: «وأما تدليس الشيوخ فهو أن يروي عن شيخ حديثاً سمعه منه» : 
فیسمیه» أو یکنیه» أو ینسبه» أو یصفه بما لا یعرف به کیلا يعرف. (وسماه فخر 
الإسلام: تیا ومثاله قول أبي بكر بن أبي مجاهد - أحد أئمة القراء -: «حدثنا عبد الله 
ابن أبي عبد الله يريد به عبد الله بن أبي داود السجستاني» وفيه تضييع للمروي عنه» 
وتوعیر لطریق معزفته على من يطلب الوقوف على حاله وأهلیته» وهو مکروه. 

ويختلف الحال في كراهة ذلك باختلاف الغرض الحامل عليه؛ فقد يحمله على 
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ذلك كون شيخه الذي غير سمته: غير ثقة» أو كونه متأخر الوفاة قد شاركه في السماع منه 
من هو دونه او کون أصغر معنا من الزازی عتهء أو كونه كثير الرواية عد قحب إيهاما 
لكثرة الشيوخ أن ر في موضع بصفة» وفي موضع آخر بصفة أخرى» ليوهم أنه غيره» 
وقد كان الخطيب لهجأ بذلك في تصانيفه». 

قال السخاوي : «ويقرب مهه ما يقع للبخاري في شيخه الذهلي فإنه تارة يقول: 
احدثنا محمد» ولا ينسبهء وتارة: «(محمد بن عبد الله)» فينسبه إلى جده»ء وتارة: 
«(محمد بن خالد» فينسبه إلى والد جده. ولم يقل في موضع :. محمد بن يحيى» قالوا: 
وهذا الصنيع يوهم الفاعل بذلك استكثاراً من الشيوخ» حيث يظن الواحد ببادىء الرأي 
جماعة. قال السخاوي: ولكن لا يلزم من كون الناظر قد يتوهم الإكثار أن يكون مقصوداً 
لفاعله» بل الظن بالأئمة - خصوصاً من اشتهر إكثاره مع ورعه - خلافه؛ لما يتضمن من 
التشبع والتزيّن الذي يراعى تجنبه أرباب الصلاح والقلوب» كما نبه عليه ياقوتة العلماء 
المعافى ابن عمران - وكان من أكابر العلماء والصلحاء ‏ ولا مانع من قصدهم به الاختبار 
لليقظة» والإلفات إلى حسن النظر في الرواةء وأحوالهم» وأنسابهم إلى قبائلهم› 
وبلداتهم» وحرفهم» وألقابهم» وكناهم. وكذا الحال في آبائهم». 

فتدليس الشيوخ دائر بين ما وصفناء وقد ذكر الذهبي في فوائد رحلته: «أنه لما 
اجتمع بابن دقيق العيد سأله التقي: من أبو محمد الهلاليء فقال: سفيان بن عيينة› 
فأعجبه استحضاره». ولذا قال ابن دقيق العيد: «إن في تدليس الشيخ الثقة مصلحة» وهي 
امتحان الأذهان» واستخراج ذلك وإلقاءه إلى من يراد اختبار حفظه ومعرفته بالرجال» 
على أنه قد قيل في فعل البخاري في الذهلي : إنه لما كان بينهما ما عرف في محلهء 
بحيث منع الذهلي أصحابه من الحضور عند البخاري» ولم يكن ذلك بمانع للبخاري من 
التخريج عنه لوفور ديانته وأمانته» وکونه عذره في نفسه بالتأويل» غير أنه خشي من 
التصريح به أن یکون کأنه بتعدیله له صدقه على نفسه»ء فأخفی اسمه» والله أعلم بمراده). 

وأما تدليس التسوية : فإنه داخل في تدليس الإسنادء وجعله بعضهم قسما مستقلا 
بنفسه فقسم التدليس إلى ثلاثة أقسام تدليس الإسناد؛ وتدليس الشيوخ؛ وتدليس 
السوية: 

وتدليس التسوية هو: أن يسقط ضعيفاً بين ثقتين» وصورته أن يروي حديثاً عن شيخ 
ثقة» وذلك الثقة يروي عن ضعيف عن ثقة» فيأتي المدلس الذي سمع الحديث من الثقة 
الأول» فيسقط الضعيف الذي في السندء ويجعل الحديث عن شيخه الثقة عن الثقة الثاني 
بلفظ محتمل» فيصير السند كلها ثقات» وهذا شر أقسام التدليس؛ لأن فاعل ذلك قد لا 
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يكوت موقا بالخدلتن» زحد الراقف على اله ذلك بعد السزة قد روا هة 
آخر» فيحكم له بالصحة» وفي ذلك من التدليس في الحديث ما لا يخفى»ء وهو قادح 
فيمن فعله عمداًء وقد سمى ابن القطان هذا النوع بالتسوية بدون لفظ التدليس فيقول: 
سواه فلان» وهذه تسويةء والقدماء یسمونه تجویداً فیقولون: جوده فلان» أي: ذکر من 
فيه من الجياد وترك غيرهم (وليس هذا المعنى الاصطلاحي مراد ما قال الترمذي في 
حديث: «إن الماء طهور لا ينجسه شيء»: «جود أبو أسامة هذا الحديث» فإن معناه أتى 
بإسناد جيد» فليحفظ) . 

وقال بعض العلماء: التحقيق أن يقال: متى قيل: «تدليس التسوية» فلا بد أن يكون 
کل من الثقات الذين حذفت بينهم الوسائط في ذلك الإسناد قد اجتمع بشيخ شيخه» وإن 
قيل : «تسوية» بدون «تدليس» لم يحتج إلى اجتماع أحد منهم بمن فوقه» وقد وقع في هذا 
بعض الأئمة؛ فإنه روى عن ثور عن ابن عباس» وثور لم يلقهء وإنما روى عن عكرمة 
عنه» فأسقط عكرمة» لأنه غير حجة عنده. 

ويعرف عدم الملاقاة بإخباره عن نفسه بذلك» أو بجزم إمام مطلع» ولا يكفي أن 
يقع في بعض الطرق زيادة راو بينهماء» لاحتمال أن يكون من «المزيد» ولا يحكم في هذه 
الصورة بحكم كلي ؛ لتعارض احتمال الاتصال والانقطاع . وقد صنف فيه الخطيب «كتاب 
التفصيل لمبهم المراسيل» و«كتاب المزيد في متصل الأسانيد». 

قال ابن جزم: «وقسم آخر قد صح عنهم إسقاط من لا خير فيه من أسانيدهم عمداًى 
وضم القوي إلى القوي تلبيساً على من يحدث» وغروراً لمن يأخذ عنه» ونصراً لما يريد 
تأييده من الأقوال مما لو سمى من سكت عن ذكره لكان ذلك علة أو مرضاً فى الحديث» 
فهذا رجل مجروح»› وهذا قق لا واجب إطراح جمیع حدیثه صح أنه ذل فيه» أو 
لم يصح أنه دلس فيه» وسواء قال: «سمعت»» أو «أخبرنا)» أو لم يقل» كل ذلك مردود 
غير مقبول؛ لأنه ساقط العدالة» غاش لأهل الإسلام باستجازته ما ذكرنا». 


طبقات المدلسين 
قال السخاوي : «المدلسون مطلقاً على خمس مراتب - بينها شيخنا له تعالى في 
تصنيف”“ المختص بهم المستمد فيه من جامع التحصيل للعلائي وغيره -: 


(1) كذا في الكتاب المنقول عنه للسخاوي : فتح المغيث )۱۸٤ :١(‏ ولعله: «تصنيفه؟ - واسم الكتاب تعريف 
أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس». 


۱۹۹ الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


من لم یوصف به إلا نادراً» کالقطان ویزید بن هارون. 

من کان تدلیسه به قلیلاً بالنسبة لما روی» مع إمامته وجلالته وتحریه» کالسفیانین . 

من أكثر منه غير متقيد بالثقات . 

من كان أكثر تدليسه عن الضعفاء والمجاهلي . 

من انضم إليه ضعف بأمر آخر . 

جا ما قد ن اا رات فلن ان ف ارو رجو 
المدرج» وتعمده حرام» كما سيأتي في بابه. 

أي البلاد أكثر تدليسا أو أقل 

قال الحاكم : «أهل الحجاز والحرمين ومصر والعوالي وخراسان والجبال وأصبهان 
وبلاد فارس وخوزستان وما وراء النهر: لا نعلم أحداً من أئمتهم دلسوا. قال: وأكثر 
المحدثين تدليساً أهل الكوفة» ونفر يسير من أهل البصرة. قال: وأما أهل بخداد فلم يذكر 
عن أحد من أهلها التدليس إلى أبي بكر محمد بن محمد بن محمد بن سليمان الباغندي 


الواسطى» فهو أول من أحدث التدليس بهاء ومن دلس من أهلها إنما تبعه في ذلك» وقد 
أفرد الخطيب كتاباً في أسماء المدلسين» ثم ابن عساكر». 


الحديث المعنعن واختلاف البخاري ومسلم في 
اشتراط اللقاء والسماع لقبوله 

الإسناد المعنعن - وهو قول الراوي: «فلان عن فلان» - قيل: إنه مرسل» والصحيح 
الذي عليه العمل» وقاله الجماهير من أصحاب الحديث والفقه والأصول: أنه متصل 
بشرط أن لا يكون المعتعن - بالكسر -مدلساً وبشرط إمكان لقاء بعضهم بعضاً .وقي 
اشتراط ثبوت اللقاء» وطول الصحبة» ومعرفته بالرواية عنه خلاف. منهم من لم يشترط 
شيئا من ذلك» وهو مذهب مسلم بن الحجاج» وادعى الإجماع فيه» ومنهم من شرط 
اللقاء وحده» وهو قول البخاري وابن المديئى وغيرهما: قيل: إلا إن البخاري لا يشترط 

ذلك في أصل الصحة» بل التزمه في جامعه» وابن المديني يشترط فيها . 
قال شيخ الإسلام الحافظ ابن حجر ك#: «من حكم على المعنعن بالانقطاع مطلقاً 


شدد. 


ویلیه من شرط طول الصحبة» ومن اکتقی بالمعاصرة سهل› والوسط الذي ليس 
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بعده إلا التعنت مذهب البخاري ومن وأفقه»› وما أورده مسلم عليهم من لزوم رد المعنعن 
دائماً لاحتمال عدم السماع ليس بواردء لأن المسألة مفروضة في غير المدلس» ومن 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: لا شك في أن رواية الراوي عمن لم يعاصره إرسال 
جلي ظاهر» أما روايته عن المعاصر ما لم يسمع منه موهماً للسماع» فتحتمل أموراً: اللقاء 
وعدمه» وعلى تقدير اللقاء سماعه منه غير هذا الحديث أو عدم السماع مطلقاء فبعضهم 
يسمى هذه الصور كلها تدليساً كما مر في الفصل السابق» وبعضهم يسمى كلها إرسالاً خفيا 
كما قال في التدريب: «الإرسال الخفي ما عرف إرساله بعدم اللقاء لمن روى عنه مع 
المعاصرة أو لعدم السماع مع ثبوت اللقاءء أو لعدم سماع ذلك الخبر بعينه مع سماع غیره) 
التدليس بقسم اللقاء» وجعل قسم المعاصرة المحضة إرسالاً خفياً» وعندي أنه لا مشاحنة 
في الاصطلاح والتسمية ما لم يتغير الأحكام والحقائق بتغيير الأسماء والاصطلاحات» 
والنظر الدقيق في هذه المسألة يقتضي تسمية ما لا يكون فيه إيهام إرسالاء وما فيه إيهام 
اا فعلى هذا رواية الرجل عمن عاصره إن ظهر فيه انتفاء اللقاء أو السماع أو سماع 
هذا الخبر بعينه فهي أحق بأن تسمى إرسالاًء وإن لم يظهر فيه الإنتفاء ولا الثبوت» بل الأمر 
فيها مبهم على إمكان التلاقي والسماع» فلا وجه لاإخراجها من التدليس ٠‏ وإدخالها في 
الإرسال» مع كون الايهام الذي هو مظنة ذم التدليس موجوداً فيها . 

وما امتن كلام الخطيب في الكفاية وأعمقه! ولعمري» إنه فصل الخطاب في هذا 
الببحث› حیث قال فی بیان اليس : 


«هو تدليس الحديث الذي لم يسمعه الراوي ممن دلسه عنه بروایته إیاه على وجه انه 
سمعه منه» ويعدل عن البيان لذلك. قال: ولو بين أنه لم يسمعه من الشيخ الذي دلسه عنه 
وكشا ولك لار انه رسلا للدي عر مدل هنا رسال لل لن 
بإيهام من المرسل كونه سامعاً ممن لم يسمع منه» وملاقياً لمن لم يلقه» إلا أن التدليس 
الذي ذكرناه متضمن الإرسال لا محالة؛ لإمساك المدلس عن ذكر الواسطةء وإنما يفارق 
حال المرسل بإيهامه السماع ممن لم يسمعه فقط› وهو الموهن لأمره» فوجب كون 
التدليس متضمناً للإرسالء والإرسال لا يتضمن التدليس؛ لأنه لا يقتضي إيهام السماع 
ممن لم يسمع منهء ولهذا لم يذم العلماء من أرسل - يعني لظهور السقط - وذموا من 
دلس». 


٩۸‏ الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


فالحاصل أن كل ما فيه إيهام هو بالحقيقة تدليس مذموم قبيح» سواء سميتموها 
تدليساً أو إرسالاً خفيفاًء بل يظهر من كلام ابن عبد البر أن هذا القسم الذي يسمونه 
إرسالاً خفياً أقبح وأسمج من الذي يسمونه التدليس» لما فيه من إيهام اللقي والسماع 
معا بخلاف الإرسال الجلي فإنه لا يذم لعدم الالتباس فيه. 

وإذا عرفت هذاء فما اعترض به مسلم بن الحجاج على البخاري رحمهما الله في 
اشتراطه اللقاء والسماع لقبول المعنعن وعدم اكتفاءه بالمعاصرة مع إمكان اللقاء والسماع: 
قوي عندي»› فإن ثبوت اللقاء والسماع مرة لا يستلزم سماع كل خبر وكل حديث» حتى 
يصرح بالسماع» فيلزم على أصله أن لا يقبل الإسناد المعنعن أبدا. 

فإن قلتم : إن هذا هو احتمال التدليس» والمسألة مفروضة في غير المدلس . 

قلنا : فهذا الجواب بعينه يكفي لدفع احتمال الإرسال في صورة المعاصرة مع إمكان 
اللقاء والسماع؛ فإنه أيضا تدليس حقيقة» كما قررناء ولعل مسلما ك يسميه تدليساء وإن 
سماه بعضهم إرسالاً خفياًء بل هو أشد وأشع من التدليس» كما قال ابن عبد البرء 
والنزاع إنما كان في غير المدلس» فمحض الاصطلاح من البعض على التسمية لا يتغير به 
أحكام القبول والرد» ولا يتبدل به الحقيقة. 

وأما ما قال الحافظ من أن اعتبار اللقى فى التدليس دون المعاصرة وحدهاء يدل 
م ل ار ای عل ان روا ار کان عن الیدی وت ن 
حازم عن النبيّ ييه من قبيل الإرسال لا من قبيل التدليس» ولو كان مجرد المعاصرة 
يكتفى به في التدليس لكان هؤلاء مدلسين؛ لأنهم عاصروا النبيّ مء ولكن لم يعرف هل 
لقوه أم لا؟ فقد ناقش فيه علي القاري بأن المخضرمين إنما لم يعدوا إرسالهم من قبيل 
التدليس لأنه من قبيل الإرسال الجلي» وذلك لأن المخضرم من عرف عدم لقائه 
النبيّ وء لا من لم يعرف أنه لقيه» وبينهما فرق . 

وبهذا يظهر الجواب عما قال أبو حاتم في ترجمة أبي قلابة الجرمي: «إنه روى عن 
جماعة لم يسمع منهم» لكنه عاصرهم» كأبي زيد عمرو بن أخطب. وقال مع ذلك: إنه لا 
یعرف له تدلیس» . 

قال الحافظ في ترجمة أبي قلابة من تهذيبه: «إن هذا مما يقوي من ذهب إلى 
اشتراط اللقاء غير مكتف بالمعاصرة» اه. فإن هذه صورة المعاصرة مع ثبوت عدم 
السماع» ويحتمل أن تكون روايته عنهم بصيغة غير موهمة للسماع» وكلام مسلم كه في 
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الاكتفاء بالمعاصرة مع احتمال اللقاء والسماع في الإسناد المعنعن. والفرق بين عدم 
الثبوت وثبوت العدم ظاهر . 

قال في فتح المغيث: وما خدشه به مسلم من وجود أحاديث اتفق الأئمة على 
صحتهاء مع أنها ما رويت إلا معنعنةء ولم يأت في خبر قط أن بعض رواتها لقي شيخه : 
فغير لازم؛ إذ لا يلزم من نفي ذلك عنده نفيه في نفس الأمر» اه. 

قلت: نعم» لا يلزم من نفى الثبوت عنده نفيه في نفس الأمرء إلا أن ادعاء إمام 
حجة مطلع مثل الإمام مسلم كل نفيه بالاستقراء التام لا يقاوم بهذا الامكان العقلي 
المحض» بل اللازم لمخالفه أن يبرهن على إثبات ما نفاه حتى يظهر خطأه وقصور 
استقرائه» وإلا فالاحتمالات العقلية المحضة لا تؤثر فى إبطال ما ادعاه» كما لا يؤثر مثل 
هذا الاحتمال بعينه في إبطال حجية خبر الواحد بعد ثبوت صحته على شريطتهم. 

وادعى مسلم ك إجماع العلماء قديماً وحديثاً على أن الحديث المعنعن محمول 
على الاتصال والسماع إذا أمكن لقاء من أضيفت العنعنة إليهم بعضهم بعضا - يعني مع 
براءتهم من التدليس - ونقل مسلم عن بعض أهل عصره (لعله البخاري كة) أنه قال: «لا 
تقوم الحجة بهاء ولا يحمل على الاتصال» حتى يثبت أنهما التقيا في عمرهما مرة فأكثر› 
ولا يكفي إمكان تلاقيهما» قال مسلم: «وهذا قول ساقط مخترع مستحدث لم یسبق قائله 
إليه» ولا مساعد له من أهل العلم عليه وإن القول به بدعة باطلةء توجب اطراح ذخيرة 
من ذخائر الأحاديث». وأطنب مسلم كله في الشناعة على قائله» فادعاء الإجماع على 
خلاف ما نقل هو الإجماع عليه مع ذلك التحدي البليغ لا يسمع إلا ممن هو في درجته أو 
فوفه. 

وأما قول النووي كل فيما إذا أمكن التلاقي ولم يثبت: «إنه لا يغلب على الظن 
الاتصال» وإذا ثبت التلاقي مرة غلب على الظن»: فمدفوع بحصول غلبة الظن لغيره من 
أمثال مسلم بن الحجاج وجماهير أهل العلم رحمهم الله» والله سبحانه وتعالى أعلم 
بالصواب . 


٠ تسه‎ 
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قد سأل السبكيٌ المزيً: هل وجد لكل ما روياه بالعنعنة طرق مصرح فيها 
بالتحدیث؟ فقال : كثير من ذلك لم يوجد»٬‏ وما يسعنا إلا تحسين الظن . 


1۰ الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


المدرج وصيغ الإمام مسلم فيه 

قال أهل الأثر: الإدراج نوعان: إدراج في المتن» وإدراج في الإسناد. 

أما الإدراج في المتن فهو أن يورد في متن الحديث ما ليس منه على وجه يوهم أنه 
منه» ويسمى ذلك المورد مدرج المتنء وهو ثلاثة أقسام: 

مدرج في آخر الحديث» ومدرج في أوله» ومدرج في أثنائه . 

أما المدرج في آخر الحديث فهو الغالب المشهور في هذا النوع» وأما المدرج في 
اول الحديث فنادر قليل» وأما المدرج في أثناء الحديث فهو كثير إذا نظر إلى ما أدرج 
لتفسير الألفاظ الغريبة. 

قال ابن السمعاني: «من تعمد الإدراج فهو ساقط العدالة» وممن يحرف الكلم عن 
مواضعه» وهو ملحق بالکذابین». 

وقد استثنى بعضهم من ذلك ما أدرج لتفسير لفظ غريب؛ لقلة وقوع الإلتباس فيهء 
وقد فعله الزهري وغیره. 

ولا يسوغ الحكم بالإدراج إلا إذا وجد ما يدل عليه : 

فمن ذلك: دلالة المدرج على امتناع نسبته إلى النبيّ بي وذلك كقول أبي 
هريرة ص في حديث : «للعبد المملوك أجران» والذي نفسي بيده! لولا الجهاد في سبيل 
الله وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك». وکقول ابن مسعود وط - كما جزم به 
سليمان بن حرب - في حديث: «الطيرة شرك وما منا إلا . 

ومن ذلك تصريح بعض الرواة بالفصل» وذلك بإضافته لقائله» ويتقوى باقتصار 
بعض الرواة على الأصل» كحديث التشهدء وهذا هو الأكثر. 

والمراد بحديث التشهد ما ورد عن عبد الله بن مسعود في آخر حديث التشهد: «فإذا 
قلت هذا فقد قضيت صلاتك› إن شئت أن تقوم فقم» وإن شئت أن تقعد فاقعد» فإن هذا 
الكلام مدرج عند الحافظ . 

قال السخاوي كلنه: وما أحسن صنيع مسلم حيث أخرج حديث عبد الأعلى» عن 
داود» عن الشعبي» عن علقمة» عن ابن مسعود رحمهم الله في مجيء داعي الجن إل 
النبيْ ل وذهابه معهم»› وقراءته عليهم القرآن› قال ابن مسعود: «فانطلق بناء فأرانا 
آثارهم» وآثار نيرانهم» وسألوه الزاد فقال: لكم كل عظم» إلى آخره» ثم رواه من جهة 
إسماعيل بن إبراهيم عن داود» وقال بسنده إلى قوله: «وآثار نيرانهم»» قال الشعبي : 
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(اوسألوه الزاد» إلى آخره» فبين أنه من قول الشعبي منفصلاً من حديث عبد الله» ثم رواه 
من حدیث عبد الله بن إدریس عن داود به» بدون ذکر: «وسألوه» إلى آخره لا متصلاً ولا 

قال السخاوي: «ولكن الحكم للإدراج بها (أي بالوجوه المذكورة سابقاً) مختلف» 
فالارل قطا؛ وبباقيها بحسب غلبة الظن للناقدء بل أشار ابن دقيق العيد في «الاقتراح» 
إلى ضعفه» حيث كان الإدراج أول الخبرء وكأن الحامل لهم على عدم تخصيص ذلك 
باحر الخبر تجويز كون التقديم والتأخير من الراوي؛ لظنه الرفع في الجميع› واعتماده 
الرواية بالمعنى» فبقي المدرج حينئذٍ في أول الخبر وأثنائه» بخلافه قبل ذلك» اه. 

قلت: وأما تصريح بعض الرواة بالفصل بإضافته لقائله» وتقوية الفصل باقتصار 
بعض الرواة على الأصل: فهذا أيضاً ليس دليل الإدراج مطلقاً عندهم؛ فإنهم قالوا في 
حديث الإستسعاء الذي أخرجه الشيخان: إن هماما هو الذي انفرد بفصل الإستسعاء من 
الحديث» وجعله من قول قتادة» فدل على أنه لم يضبطه. 

وأما المدرج في الإسناد: فهو ما يكون الإدراج فيه له تعلق ما بالإسنادء وهو ينقسم 
إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول: أن يكون الحديث عند راويه بإسناد» إلا طرفاً منه. فإنه عنده بإسناد 
آخر» فيروي الراوي عنه جميعه بالإسناد الأول ويلحق بهذا القسم قسم أفرده بعضهم عنه» 
وهو أن يسمع الحديث من شيخه إلا طرفاًء ثم يسمع ذلك الطرف بواسطة عنه» ثم يرويه 

القسم الثانى : أن يدرج بعض حديث في حدیث آخر مخالف له في السند. 

القسم الثالث: أن يروي جماعة: الحديتُ تاسانتد مختلفة» فيرویه عنهم راو» 
فيجمع الكل على إسناد واحد من تلك الأسانيدء ولا يبيّن الإختلاف . 

قال السخاوي ك#: «وما أحسن محافظة الإمام مسلم ك على التحري في ذلك» 
وكذا شيخه الإمام أحمد». 


المرفوع والموقوف والمقطوع 
المرفوع هو: ما أضيف إلى النبن بي من أقواله وأفعاله أو تقريره» سواء أضافه إليه 
صحابي» أو تابعي» أو من بعدهماء وسواء اتصل إسناده أم لا. 
وقال الخطيب: «المرفوع ما أخبر فيه الصحابي عن قول الرسول ية أو فعله». 
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فعلى هذا لا يدخل فيه ما أرسله التابعون ومن بعدهم . 
٠‏ قال الحافظ ابن الصلاح: «ومن جعل من أهل الحديث المرفوع في مقابلة المرسل 
فقد عني بالمرفوع المتصل». 

والموقوف: ما يروى عن الصحابة ور من أقوالهم» أو أفعالهم» أو تقريرهم . 
وسمي موقوفا؛ لأنه وقف عليهم»› ولم يتجاوز به إلى النبيّ بيا . 

ثم إن منه ما يتصل إسناده فيه إلى الصحابي . فيكون من الموقوف الموصول. ومنه 
ما لا يتصل إسناده إليه› فيكون من الموقوف المنقطع› على حسب ما عرف مثله فی 
المرفوع إلى النبي بياد. 

وشرط الحاكم كل في الموقوف أن يكون إسناده غير منقطع إلى الصحابي» وهو 
شرط لم يوافقه عليه أحد. 

وا كر من تخص ص المر قوق بالف خاي إا هو فما إا كر طلقا دولا فق 
يستعمل في غير الصحابي . يقال : هذا موقوف على عطاء» أو على طاوس»› أو وقفه فلان 
على مجاهد» ونحو ذلك» وقد سمى بعض الفقهاء الموقوف بالأثرء وأما المحدثون 
فجمهورهم يطلقون الأثر على المرفوع والموقوف» وعلى ذلك جرى الطحاوي اث في 
تسمية كتابه المشتمل عليهما باشرح معانى الآثار» وكذلك أبو جعفر الطبري فى تسمية 
كتابه المشتمل عليهما ب«تهذيب الآثار» إلا أن إيراده للموقوف فيه إنما كان بطريق التبعية . 
وقد استعمل الإمام الشافعي كله ثم الطبراني المقطوع في المنقطع الذي لم يتصل 
إسناده. ووقع ذلك في كلام الحميدي والدارقطني» إلا أن الشافعي ك استعمل ذلك قبل 
استقرار الاصطلاح» كما استعمل الحسن في بعض الأحاديث» وهي على شرط 
الشيخين . 

ووقع للحافظ أبي بكر أحمد البردعي عكس هذاء فاستعمل المنقطع في المقطوع 
حيث قال: «المنقطع هو قول التابعي» . 

وحكى الخطيب عن بعض أهل العلم بالحديث: «أن المنقطع ما روي عن التابعي 
أو من دونه موقوفا عليه من قوله أو فعله» قال ابن الصلاح: «وهو بعيد غريب». 

قال الخطيب كله في جامعه: «إنه يلزم كتبها (أي: الموقوفات والمقطوعات) 
والنظر فيها؛ ليتخير من أقوالهم» ولا يشذ عن مذاهبهم. 


قلت : لا سيما وهي أحد ما يعتضد به المرسل؛ وربما يتضح بها المعنى المحتمل 
من المرفوع . 

وقال الخطيب كا في الموقوفات على الصحابة : «جعلها كثير من الفقهاء بمنزلة 
المرفوعات إلى النبيّ ييه في لزوم العمل بهاء وتقديمها على القياس» وإلحاقها بالسنن» 
آانتھی . 

ومسألة الاحتجاج بالصحابي مبسوطة في غير هذا المحل. ثم إن شيخنا أدرج في 
المقطوع ما جاء عن دون التابعي» وعبارته: «ومن دون التابعي من أتباع التابعين فمن 
بعدهم فيه - أي : في الاسم بالمقطوع ‏ مثله» - أي : مثل ما ينتهي إلى التابعي - كذا في 
فتح المغيث. 

فائدة 

قال الحافظ السيوطي : جمع أبو حفص بن بدر الموصلي كتاباً سماه «معرفة الوقوف 
على الموقوف» أورد فيه ما أورده أصحاب الموضوعات في مؤلفاتهم فيها» وهو صحيح 
عن غير النبيّ بيا إما عن صحابي» أو تابعي» فمن بعده» وقال: «إن إيراده في 
الموضوعات غلط»› فبين الموضوع والموقوف فرق . 

ومن مظان الموقوف والمقطوع مصنف ابن أبي شيبة» وعبد الرزاق» وتفسير ابن 
جرير» وابن أبي حاتم» وابن المنذر وغيرهم» اه. 

أفعال النبي كا 

قال الإمام فخر الإسلام قدس الله روحه: هي أربعة أقسام : مباح» ومستحب» 
وواجب» وفرض» وفيها قسم آخر وهو الزلة» لکن ليس من هذا الباب في شيء٠›‏ لأنه لا 
يصلح للاقتداءء ولا يخلو عن بيان مقرون به من جهة الفاعلء أو من الله تبارك وتعالى 
کما قال جل وعرّ: کک le‏ [سورة طه» آية : ١‏ وقال جل وعرّ حكاية عن موسى عن 
قتل القبطي : لقال هدا من عمل ألمَيْطيٍ€ [سورة القصص آية: ]٠١‏ اه. 

قال شم الات طا اذ لرك أشنت من فنالا : زل الرجل في الطين إذا لم 
يوجد القصد إلى الوقوع› ولا إلى الثبات بعد الوقوع» ولكن وجد القصد إلى المشي في 
الطريق» فعرفنا بهذا أن الزلة ما يتصل بالفاعل عند فعله ما لم يكن قصده بعينه» ولكنه زل 
فاشتغل به عما قصده بعینه . 

والمعصية عند الإطلاق : ا ارلا ف ای هه روان ف ان 
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A‏ 
الشرع ذلك على الزلة مجازاً. 

فإن قيل : لمالم ي يكن الفعل الحرام مقصوداً في الزلة فيم العتاب؟ . 

قلنا : إن الزلة لا تخلو عن نوع تقصير يمكن للمكلف الاحتراز عنه عند التثبت› 
فاستحقاق العتاب بناءً عليه» كمن زل في الطريق يستحق اللوم لترك التبت والتقصير». 

قال الشيخ أبو الحسن البشاعري كله في عصمة الأنبياء: «وليس معنى الزلة أنهم 
زلوا عن الحق إلى الباطل› وعن الطاعة إلى المعصية› ولكن معناها الزلل عن الأفضل 
إلى الفاضل › والأصوب إلى الصواب» وکانوا یعاقبون لجلال قدرهم ومنزلتهم ومکانتهم 
من الله تعالی» . 

واختلفوا في سائر أفعال النبيّ بيا مما ليس بسهو ولا طبع؛ لأن البشر لا يخلو مما 
جبل عليه › ولا يكون هذا الفعل بياناً لمجمل الكتاب» ولا يكون امتثالاً وتنفيذاً لأمر 
سابق»› ولا يكون مختصاً به كالزيادة على الأربع في النكاح» فبعد هذه القيود إما إن 
I LO OT‏ کک »> فان 
تلك الصفةء eT a‏ 
اتباعه فيها . وقال الكرخي كله: «نعتقد فيها الإباحة (أي: في حقه يي) فلا يثبت الفضل 
إلا بدليلء ولا يثبت المتابعة منا إياه فيها إلا بدليل». 

وقال الشيخ أبو بكر الرازي الجصاص مثل قول الكرخي» إلا أنه قال: « 
اتباعه» لا نترك ذلك إلا بدليل». 

قال صاحب الكشف: «معناه: لنا جواز متابعته فيه »› لا يترك ذلك ا لا يحمل 
على الخصوصية إلا بدليلء أو معناه: وجب علينا اقتداء إباحته فى حقناء لا يترك ذلك 
e‏ 
اا ا TS‏ 
إعتقاد أنه مباح في حقه وفي حقناء كما لو ثبت التنصيص إباحة فعل له من غير 
تنصيیص» آھه. (لعله من غير تخصيص). 

قال فخر اللإسلام: «وهذا (أي : قول الجصاص) أصح عندنا» . 

وقال شمس الأئمة: «الصحيح ما ذهب إليه الجصاص؛ لأن في قوله تعالى : «لَمَدَ 
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کان کہ فی سول اا e‏ حسكة € [سورة الأحزاب» آية : ٠‏ تنصيص على جواز التأسي به في 
أفعاله» فيكون هذا النص معمولاً به حتى يقوم الدليل المانع» ي 
بذلك» E‏ لا قضی رید نیا وطرا ریجتکھا لک لا یکن عل 
الموْمْن حن 3 روچ ای4 [سورة الأحزاب» آية: ۲۷] وفي هذا أن ثبوت الحل في حقه 
مطلقاً دليل ثبوته في حت الأمةء أي: بدلالة المفهوم المخالف؛ لأنه سبحانه علل 
تزويجه هة بنفي الحرج الكائن في تحريم زوجات الأدعياءء ومفهومه لو لم يزوجه ثبت 
الحرج على المؤمنين في ذلك»› وثبوت الحرج على ذلك التقدير إنما يكون إذا أاتحد 
بحکمه» آلا تری آنه نص على تخصبصه فیما کان هو مخصوصاً به بقوله : 

الم کے من دون لمرن [سورة الأحزاب آية: ]٠٠‏ وهو النكاح بغير مهرء فاون 
مطلق فعله بيه دليلاً للأمة في الإقدام على مثله لم يكن لقوله تعالى : : الم آک4 
فائدة» فإن الخصوصية ثابتة بدون هذه الكلمة» والصحابة ون كانوا يرجعون إلى فعله 
احتجاجاً واقتداءء كتقبيل الحجر فقال عمر طب : «لولا أني رأيت رسول الله يقبّلك ما 
قبلتك» ولم ينكر عليه ذلك» وتقبيل الزوجة صائماًء وأمثلة ذلك كثيرة» ولا سيّما في 
أبواب E RE E‏ وهذا کله داخل في عموم: 
# تیعون ببب لَه [سورة آل عمران» آية: ]١١‏ ر لن الرسل عليهم الصلاة والسلام أئمة 
a‏ الله تعالی : #إنی جاوِلكَ لاس إا [سورة البقرةء آبة : ]٠۲١‏ فالأصل في 
كل فعل يكون منهم جواز الإقتداء بهم» إلا ما يثبت فيه دليل الخصوصية باعتبار أحوالهم 
وعلو منازلهم» وإذا كان الأصل هذا ففي كل فعل يكون منهم بصفة الخصوص يجب بيان 
الخصوصية مقارناً به؛ إذ الحاجة إلى ذلك ماسة عند كل فعل يكون حكمه بخلاف هذا 
الأصل» والسكوت عن البيان بعد تحقق الحاجة إليه دليل النفي» فترك بيان الخصوصية 
بكزة دللا عل آنامن عة الأعان آل حو فا قدو آم وا اع 

فصار الحاصل أن عند أبي الحسن الأصل هو الإختصاص» والإشتراك لعارض› 
وعند الجصاص الأصل هو الاتباع» والخصوصية بعارض» كما أن الأصل في الكلام 
الحقيقة» والمجاز بعارض» والعارض لا يثبت إلا بدليل . 


حكاية فعله َة بصيغة لا عموم لها 
إذا نقل فعله َي بصيغة لا عموم لها كحديث بلال: «صلى في الكعبة) لا يعم 


باعتبار من الاعتبارات؛ لأنه إخبار عن دخول جزئي في الوجود» فلا يدل على الفرض 
والنفل بشخصيته › وما يتوهم من نحو : «كان يصلى العصر والشمس بيضاء») و«کان يجمع 
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بين الصلاتين في السفر؛ فمن إسناد المضارع» وقيل: من المجموع: منه ومن قران «كان» 
لكن نحو قولهم : «بنو فلان يكرمون الضيف ويأكلون الحنطة» يفيد أنه عادتهم» فيظهر أن 
التكرار من مجرد إسناد المضارع ولا يخفى أن هذه الإفادة استعمالية لا وضعية» وأكثرية 
لا كليةء فلا يقدح عدم ذلك فيما في سنن أبي ي داود في شأن خرص نخل خيبر عن عائشة 
قالت: كات التبن ك يبت عبد اه بن رواحة فيخرمن النخل الحتيكة لكون خيبر 
كانت سنة سبع على قول الجمهورء وعبد الله قتل في سنة ثما 

ثم لقائل أن يقول: كما أن مجرد إسناد المضارع قد يفيد التكرار استعمالاً عرفياً 
كذلك مجرد «کان» إذا دخلت على ما لا يفيده من شرط وجزاء» كما في الصحيحين عن 
حذيفة: «كان النبيّ بي إذا قام من الليل يشوص فاه» وعن عائشة قالت: «كان 
رسول الله ملا إذا اعتكف يدني إلى رأسهء فأرجله» إلى غير ذلك ولا سيما غلى رأي من 
يقول: إنها تدل على الدوام» وحينئلٍ فلا بأس أن يقال: إن «كان» وإسناد المضارع إذا 
اجتمعا كانا متعاضدين على إفادة التكرار غالباًء وإن تصريح فخر الدين الرازي كله عدم 
دلالة «كان» على التكرار عرفاًء كما لا يدل عليه وضعاً: منتف» والله سبحانه أعلم. كذا 
في التحرير وشرحه . 

وأما حكاية قول النبيّ بيه لا يدري عمومه بلفظ عام» كاقضى بالشفعة لجار» 
وانهى عن بيع الغرر» فيجب الحمل على العموم» فتكون الشفعة لكل جار» والنهي عن 
کل بیع فيه غرر» خلافاً للکثیر . 

وإنما قلنا ذلك لأن الصحابي عدل عارف باللغة عموماً وخصوصاًء فالظاهر 
المطابقة بين نقله وما في نفس الأمر من ذلك. وقولهم: يحتمل غرراً وجاراً خاصين»› 
كجار شريك› فاجتهد في العموم» فحكاه أو أخطاً فيما سمعه: ا لأنه 
خلاف الظاهر من علمه وعدالته» والظاهر لا يترك للاحتمالء وجلا ج ي 
ظاهر في العموم» كما تنزل إليه صدر الشريعة: منتف؛ لأن القضاء والنهي قول یکول معه 
عموم وخصوص» ولا يخفى أن المراد باقضى» حكاية قوله الذي هو القضاء وانهى» 
حكاية قوله الذي هو النهي . كذا في التحرير وشرحه. 

مسألة : 

قال الغزالي كله: : «لا يمكن دعوى العموم في واقعة لشخص معيّن قضى فيها 
النبيّ ية بحكم . وذكر علة حكمه أيضاً إذا أمكن اختصاص العلة بصاحب الواقعةء مثاله 
حكمه في أعرابي محرم وقصت به ناقته: «لا تخمروا رأسه» ولا تقربوه طيباً فإنه یحشر 
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يوم القيامة ملبباً» فإنه يحتمل أن يقال: : إا آنه قت به تاه رما ٠‏ لا بمجرةإحرامه: 
أو لأنه علم من نیته آنه کان مخلصاً في عبادته» وأنه مات مسلماً» وغیره لا یعلم موته 
على الإسلام» فضلاً عن الإخلاص . . وكذا قال ية في قتلى أحد: «زملوهم بكلومهم 
ودمائهم› فإنهم یحشرون وأوداجهم تشخب دما» ویجوز أن يكون لقتلى أحد خاصة لعلو 
درجتهم › أو لعلمه أنهم أخلصوا لله› فهم شهداء حقاًء ولو صرح بان ذلك خاصيتهم قبل 
ذلك فاللفظ خاص› والتعميم وهم . 

والشافعي كه عمم هذا الحكم نظراً إلى العلة» وأن ذلك بسبب الجهاد والإحرام» 
وأن العلة حشرهم على هذه الصفات› وعلة حشرهم الجهاد»ء أو الإحرام» وقد وقعت 
الشركة في العلةء وهذا أسبق إلى الفهم لكن خلافه ‏ وهو الذي اختاره القاضي - 
ممكن» والاحتمال متعارض› والحكم بأحد الإحتمالين - لأنه أسبق ألى الفهم - فيه نظر؛ 
فإن الحكم بالعموم إنما أخذ من العادة» ومن وضع اللسان» ولم يثبت ههنا في مثل هذه 
الصورة لا وضع ولا عادة» فلا يكون في معنى العموم). . كذا في المستصفى . 

تعارض القول والفعل 

وفیه صور : 

منها : أن يكون القول خاصاً بالأمة مع قيام دليل التأسي» والتكرار في الفعلء فلا 
تعارض في حقه ي . وأما في حت الأمة فالمتأخر من القول أو الفعل ناسخ» وإن جهل 
التاريخ فقيل : يعمل بالفعل» وقيل: بالقول» وهو الراجح؛ لأن دلالته أقوى من دلالة 
e‏ وایضاً هذا القول الا پأمته من ا العام الدال على التاسي› 

oT e 
من عموم القول» وذلك كنهيه عن الصلوة بعد العصرء ثم صلاته الركعتين بعدها قضاءً‎ 
لسنة الظهرء ومداومته علیهما.‎ 

وإلى ما ذكرنا من اختصاص الفعل به ية ذهب الجمهورء وقالوا: وسواء تقدم أو 
تأخر. كذا في إرشاد الفحول للشوكاني . 

as eT‏ ا 


فيقدم ذلك الذي فيه الأحتياط› e e‏ اوک تالت 
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(إذا كان التاريخ مجهولاً) يقدم على القول المبيح» وكا القول جرا مع الفعل مطلقاً 
يقدم على الفعل مطلقاًء وقول كراهة مع فعل إباحة. وقس على هذا أمثالها. والله أعلم. 

وآما إذا روي خبران من فعل النبي ية أحدهما مثبت» والآخر ناف فقال 
الغزالي : ٠‏ لا يرجح أحدعما على الآخر لاحتمال رقوعهما في حالين؛ فلا يكو بينهما 
تعارض) . 

تروکه ئا 

قال الإمام الشاطبي اه : : «الفعل منه ييه دليل على مطلق الإذن فيه ما لم یدل دلیل 
O Ty‏ وأما الترك فمحله في الأصل غير المأذون 
فيه» وهو المكروه والممنوع» فتركهيلاة دال على مرجوحية الفعل» وهو إما مطلقاً وإما في 
حال» فالمتروك مطلقاً ظاهرء والمتروك في حال» كتركه الشهادة لمن نحل بعض ولده 
دون بعض. فإنه قال : «أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ قال : لاء قال e‏ فإني لا 
ET‏ ظاهر . 

يقع الترك لوجوده غير ما تقدم» منها الكراهية طبعاًء ما قال في الضب» و 

E E 
. ولا حرج فيه‎ 

ومنها: الترك لحق الغير كما في تركه أكل الثوم والبصل لحق الملائكة» وهو ترك 
مباح لمعارضة حق الغير . 

ومنها : الترك خوف الإفتراض» لأنه كان يترك العمل ۔ وهو يحب أن يعمل به - 
مخافة آن يعمل به الناس فيفرض عليهم» > كما ترك القيام في المسجد في رمضان» وقال : 
«لولا أن أشق شق على أمتي لأمرتهم بالسواك» وقال لما أعتم بالعشاء ء حتى رقد النساء 
والصبيان: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالصلاة هذه الساعة». 

ومنها: الترك لما لا حرج في فعله؛ بناء على أن ما لا حرج فيه بالجزء منهي عنه 
بالكل »› کإعراضه عن سماع غناء الجاريتين في بيته . وفي الحديث: «لست من دد ولا دد 
مني“ والدد: اللهو. وإِن کان مما لا حرج فيه فليس کل ما لا حرج فيه يؤذن فیه» وقد مر 
الكلام فيه في كتاب الأحكام. 

ومنها e GR SS‏ فان القسم لم يكن لازما لأزواجه 


في حقه» وهو معنی قوله تعالی : زی من اء مهن وشوئ لك س سن ا4 [سورة الأحزاب» آية : 
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١ه]‏ الآية عند جماعة من المفسرين» ومع ذلك فترك ما أبيح له إلى القسم الذي هو أخلق 
بمکارم أخلاقه» وتركه الإنتصار ممن قال له: «اعدل؛ فإن هذه قسمة ما أريد بها وجه 
الله» ونهى من أراد قتلهء» وترك قتل المرأة التي سمت له الشاةء ولم يعاقب عروة بن 
الحارث إذا أراد الفتك به» وقال: «من يمنعك مني»؟ الحديث. 

ومنها : الترك للمطلوب خوفاً من حدوث مفسدة أعظم من مصلحة ذلك المطلوب»› 
كما جاء في الحديث عن عائشة: «لولا أن قومك حديث عهدهم بالجاهليةء فأخاف أن 
تنكر قلوبهم أن أدخل الجدر في البيت» وأن لصق بابه بالأرض» وفي رواية: «لأسست 
البيت على قواعد إبراهيم» ومنع من قتل أهل النفاق» وقال: «لا يتحدث الناس أن محمدا 
يقتل أصحابه». 

وكل هذه الوجوه قد ترجع إلى الأصل المتقدم: 

أما الأول: فلم يكن في الحقيقة من هذا النمط؛ لأنه ليس بترك بإطلاق. كيف! 
وقد أكل على مائدته ية . 

وأما الثانى : فقد صار فى حقه التناول ممنوعاً أو مكروهاً لحق ذلك الغير» هذا في 
غير مقاربة ا راما مقارتا والدخول فيها فهو عام فيه وفي الأمة. فلذلك نھی 
آكلها عن مقاربة المسجده وهو راجع إلى النهي عن أكلها لمن أراد مقاربته . 

وأما الثالث : فهو من الرفق المندوب إليهء فالترك هنالك مطلوب»› وهو راجع إلى 
أصل الذرائع إذا كان تركاً لما هو مطلوب» خوفاً مما هو أشد منه» فإذا رجع إلى النهي 
عن المأذون فيه خوفاً من مآل لم يؤذن فيه : صار الترك هنا مطلوباً . 

وأما الرابع : فقد تبيّن فيه رجوعه إلى المنهي عنه. 

وأما الخامس: فوجه النهي المتوجه على الفعل حتى حصل الترك: أن الرفيع 
المنصب مطالب بما يقتضي منصبه بحيث يعد خلافه منهياً عنه» وغیر لائق به» وإ نلم 
يكن كذلك فى حقيقة حقيقة الأمر حسبما ES‏ «حسنات الأ برار 
سيئات المقربين» إن يريدون في اعتبارهم لا في حقيقة الخطاب الشرعي 

ولقد روى أنه ية كان - بعد القسم على الزوجات» وإقامة العدل على ما يليق به - 
يعتذر إلى ربه ويقول: «اللهم هذا عملي فيما أملك فلا تؤاخذني بما تملك ولا أملك» 
يريد بذلك ميل القلب إلى بعض الزوجات دون بعض؛ فإنه أمر لا يملك كسائر الأمور 
القلبية التي لا كسب للإنسان فيها أنفسها. 
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والذي يوضح هذا الموضع» وأن المناصب تقتضي في الاعتبار الكمالي العتبٌ على 
ما دون اللائق بها: قصة نوح وإبراهيم عليهما السلام في حديث الشفاعة: وفي اعتذار 
نوح 4# عن أن يقوم بها بخطيئته» وهي دعاؤه على قومه» ودعاؤه على قومه إنما کان 
بعد یأسه من إیمانهم» قالوا: وبعد قول الله له: ن بوم ين قري إلا من قد ءام [سورة 
هود» آية: ۳] وهذا يقضي بأنه دعاء مباح إلا أنه استقصر نفسه لرفيع شأنه أن يصدر من مثله 
مثل هذا؛ إذ كان الأولى الإمساك عنه. وكذلك إبراهيم اعتذر بخطيئته - وهي الثلاث 
المحكيات في الحديث بقوله : «لم یکذب إبراهيم إلا ثلاث کذبات» ۔ فعدها کذبات . وإن 
كانت تعريضاً - اعتباراً بما ذكر» فثبت أن إثبات الخطيئة هنا ليس من قبيل مخالفة أمر 
الله» بل من جهة الاعتبار من العبد فيما تطلبه به المرتبة» فكذا قصة سيدنا محمد بيا في 


مسألة القسم. 


تقریره به وسکوته على فعل غیره 

وصورته أن يسكت النبيّ بيه عن إنكار قول قيل بين يديه» أو في عصره وعلم به» 
أو سكت عن إنكار فعل فعل بين يديه» أو في عصره وعلم به؛ فإن ذلك يدل على 
الجواز»› وذلك کأکل ال بین يديه . 

قال ابن القشيري: وهذا مما لا خلاف فيه» ومما يندرج تحت التقرير إذا قال 
الصحابى : كنا نفعل كذاء أو: كانوا يفعلون كذا» وأضافه إلى عصر رسول الله بء وكان 
مما لا یخفی مثله عليه» وإن كان يخفى مثله عليه فلاء ولا بد أن التقرير على القول 
والفعل منه ييه مع قدرته على الإنكار. كذا قال جماعة من الأصوليين . 

وخالفهم جماعة من الفقهاء فقالوا: إن من خصائصه ييه عدم سقوط وجوب تغيير 
المنكر بالخوف على النفس؛ لإخبار الله سبحانه بعصبته فى قوله: وال بعصم من 
الاس 4 [سورة المائدةء آية: ]٦۷‏ ولا بد أن يكون المقرر منقاداً للشرع؛ فلا يكون تقرير الكافر 
على قول أو فعل دالا على الجواز. 

قال الجويني : «ويلحق بالكافر المنافق» وخالفه المازري وقال: «إنا نجري على 
المنافق أحكام الإسلام ظاهراً؛ لأنه من أهل الإسلام في الظاهرة». 

وجيب عنه بين النبىَ ية كان كثيراً ما يسكت عن المنافقين لعلمه أن الموعظة لا 


(1) كذا في الطبعتين للمقدمة» ولعله «الضب». والله أعلم . 
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تنفعهم» وإذا وقع من النبيّ ييه الاستبشار بفعل أو قول فهو أقوى في الدلالة على 
الجواز. كذا فى إرشاد الفحول. 

وقال الإمام الشاطبي كلثه: «الإقرار منه بي إذا وافق الفعل فهو صحيح في التأسي› 
لا شوب فيه ولا انحطاط عن أعلى مراتب التأسي؛ لأن فعله ية واقع موقع الصواب»› 
فإذا وافقه إقراره لغيره على مثل ذلك الفعل فهو كمجرد الاقتداء بالفعل» فالإقرار دليل 
وإن لم تتحقق فيه المعارضة فقد رمى فيه شوب التوقف؛ لتوقفه َيه عن الفعل» . 

ثم قال بعد بيان الأمثلة: «والحاصل أن نفس الإقرار لا يدل على مطلق الجواز من 
غير نظر› بل فيه ما یکون کذب»› ومنه ما لا يون كذلك». 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه : سكوت النبن بي على فعل غيره - بل تصويبه أيضاً - 
قد يكون لكون المسألة مما فيه مساغ للاجتهاد» فيترك التكبر عليه» وينفذ اجتهاده في 
حقه» وإن كان خطاً من حيث الحكم الواقعي عند الله تعالى» على ما ذهب إليه القائلون 
بوحدة الحق في الاجتهاديات› وهذا كما في حديث النسائي من أبواب التيمم : «أن رجلا 
أجنب» فترك الصلاة فقال: أصبت»› ورخ آخر تيمم وصلی› فقال: أصبت» وهکذا 
سكوته وعدم تعنيفه على الفريقين في قصة أداء العصر في بني قريظة» ونحو ذلك فإن 
الحق في المسألة واحد عند الله» كما صرح به علماء السنة» واتفق قى عليه الأئمة الأربعةء 
وحققناه فى «الهدية السنية» فلا يمكن تصويب الفريقين من هذه الحيثية. 

نعم! ههنا مقام آخر يمكن فيه القول بتصويب كل مجتهد» قال الشيخ تقي الدين بن 

دقيق العيد كث : له تعالى فى الواقعة حكمان: 

أحدهما : مطلوب بالاجتهاد» ونصب عليه الدلائل والأمارات» فإذا أصيب حصل 

والثاني : وجوب العما یما ادى إليه الاجتهادء وهذا ت متفق عليه › فمن نظر إلى هذا 
الثاني ولم ينظر إلى الأول قال : حکم الله تعالی على كل أحد ما دی إليه اجتهاده» ومن 
نظر إلى الأول قال: المصيب واحد» وكلا القولين حق من وجه دون وجه» أما أحدهما 
فبالنظر إلى وجوب المصير إلى ما أدى إليه الاجتهادء وأما الآخر فبالنظر إلى الحكم 

5 الشيخ ولي الله الدهلوي قدس الله روحه في عقد الجيد (ص۲"): «وإذا تحقق 
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عندك ما بيناه علمت أن كل حكم يتكلم فيه المجتهد باجتهاد: منسوب إلى صاحب 
الشرع بي إما إلى لفظهء أو إلى علة مأخوذة من لفظهء وإذا كان الأمر على ذلك ففي 
کل اجتهاد مقامان : 

أحدهما: أن صاحب الشرع هل أراد بكلامه هذا المعنى أو غيره؟ وهل نصب هذه 
العلة مداراً في نفسه حين ما تكلم بالحكم المنصوص عليه أو لا؟ فإن كان التصويب 
بالنظر إلى هذا المقام فأحد المجتهدين لا بعينه مصيب دون الآخر. 

وثانيهما : أن من جملة أحكام الشرع أنه ييه عهد إلى أمته صريحاً أو دلالة أنه متى 
اختلف عليهم نصوصه أو اختلف عليهم معاني نص من نصوصه: فَهُمٌ مأمورون 
بالاجتهاد» واستفراغ الطاقة في معرفة ما هو الحق من ذلك» فإذا تعين عند مجتهد شيء 
من ذلك وجب عليه اتباعه» كما عهد إليهم أنه متى اشتبه عليهم القبلة في الليلة الظلماء 
يجب أن يتحروا ويصلوا إلى جهة وقع تحريهم عليهاء فهذا حكم الشرع بوجود التحري»› 
كما علق وجوب الصلاة بالوقت» وكما علق تكليف الصبي بېلوغه. فإن کان البحث 
بالنظر إلى هذا المقام نظر: فإن كانت المسألة مما ينقض فيه اجتهاد المجتهد فاجتهاده 
باطل قطعاء وإِن کان فیها حدیث صحیح وقد حکم بخلافه فاجتهاده باطل ظناء وإِن کان 
المجتهدان جميعاً قد سلكا ما ينبغي لهما أن يسلكاه ولم يخالفا حديثاً صحيحاً ولا أمرا 
ينقض اجتهاد القاضي والمفتي في خلافه فهما جميعاً على الحق»ء أي: بالنظر إلى المقام 
الثاني» لما صرح فيما تقدم أن المصيب واحد لا بعينه» لا بالنظر إلى المقام الأول . 


والغخرض أن سكوته ية على فعل أو تقريره يحتمل التصويب الجزئي في حق ذلك 
الفاعل بعينه بضرب من الاتساع في الأمور الاجتهادية بحسب المقام الثاني من المقامين 
الذين ذكرهما الشيخ ولي الله وابن دقيق العيد رحمهما الله دون الأول» ومثاله عندي ما 
في إتمام عائشة في السفر مع مواظبته يي والشيخين على القصر قوله ية : «أحسنت»» 
عند النسائي والدارقطني» ويحتمل أن يسبق نوع من الإنكار على فعل ثم اعتذر الفاعل بما 
فيه حسن نية أو صورة عبادة» مع عدم علمه بالتشريع» فلم يعاقبه» وترك النكير عليه لا 
لتقرير مشروعية ذاك الفعل في حق كل أحد» بل بضرب من الإغماض عن تخطئة فعله بعد 
ظهور إخلاصه ی د ا بالاتكار الان أو اعفاد غل أن عمر هات اقرالة 
ومواظبته يي على الترك دالة على خلافه عند أولي الفهوم والبصائر» بحيث لا يكاد يخفى 
عليهم وجه المسألة» كما في قصة إمام كان يقرأ سورة الاخلاص في كل ركعة. وهكذا 
أظن في قصة قيس في ركعتي الفجر حين قال يياه له: «أصلاتان معا»؟ فاعتذر بأنه كان لم 


0 
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يصلهما قبل المكتوبةء فقال بية: «فلا إذأ»» إن حمل قوله: «فلا إذأ» على معنى «فلا 
بأس إذاً» كما اختاره الشوافع؛ وفي بعض الروايات: «فسكت رسول الله بيةا؛ ؤفي ٠‏ 
بعضها: «لم يأمره ولن ينهه»؛ وفي بعضها: «تبسم»؛ وفي بعضها: «فلم ينكر عليه»» فهذا 
تقرير منه ية لتنفيذ اجتهاده بحسب المقام الثاني» ولو كان مخطاً فيه عند الله بحسب 
المقام الأول. 

وغرضنا من جميع ما ذكرنا في هذا البحث أن السكوت والتقرير إذا عارض قوله أو 
فعله بي كلا أو بعضاً فالحكم الأصلي الشرعي ينبغي أن يكون في قوله أو فعله بء ما لم 
يمنع منه مانع» فإن كلاً منهما أصرح في الحجية وأحكم من السكوت أو التقرير. وقد 
أشار الغزالي كل إلى بعضه في وجوه الترجيح من «المستصفى» والله سبحانه وتعالى أعلم 
بالصواب . 


آقوال الصحابة والتابعين ور 

قال أبو سعيد البردعي : «تقليد الصحابي واجب يترك به القياس. قال: وعلى هذا 
أدركنا مشايخناء OY‏ مالك»› زاح ل ای الروايتين - والشافعي 
- في قوله القديم - فإنه ذكر الصحابة في رسالته القديمة» وأثنى عليهم بما هم أهله» ثم 
قال: «وهم فوقنا في كل علمء واجتهاد» وورع» وعقل؛ ليستدرك به علم» أو ليستنبط› 
وآراؤهم أولى من آرائنا عندنا لأنفسنا». 

ونص في موضع آخر : «إن الصحابة إذا اختلفت فالأئمة الأربعة أولى» فإن اختلفت 
الأئمة الأربعة رحمهم الله فقول أبي بكر وعمر و أولى». 

وذكر في موضع آخر: «إنه يجب الترجيح بقول الأعلم والأكبر قياسا؛ لأن زيادة 
علمه يقوى اجتهاده. ويبعده عن التقصير). 

وقال أبو الحسن الكرخي كَل وجماعة من أصحابنا : «لا يجب تقليده إلا فيما لا 
يدرك بالقياس. وإليه ميل القاضي الإمام أبي زيد» على ما يشير تقريره في التقويم». 

وقال الشافعي نه - أي : في قوله الجديد -: «لا يقلد أحد منهم› ی لا یکون 
قوله حجة» وإن كان فيما لا يدرك بالقياس»» وإليه ذهبت الأشاعرة والمعتزلة. ومنهم من 

وقد اختلف عمل أصحابنا في هذا الباب» فلم يستقر مذهبهم في هذه المسألة» ولم 
يثبت عنهم رواية ظاهرة فيها» ومع ذلك فقد اتفق عمل أصحابنا بتقليد الصحابي فيما لا 


۲4 الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


يعقل بالقياس: مثل المقادير الشرعية التي لا تعقل بالرأي حملا لقوله على التوقيف - أي : 
السماع - والتنصيص من رسول الله كلا ؛ لأنه لا يظن بهم بالمجازفة في القول» ولا پجوز 
أن يحمل قولهم على الكذب؛ فإن طريق الدين من النصوص إنما انتقل إلينا بروايتهم» 
وفي حمل قولهم على الكذب والباطل قول بفسقهم» وذلك يبطل روايتهم؛ فلم يبق إلا 
الرآي والسماع ممن ينزل عليه الوحيء ولا مدخل الرأي في هذا الباب» فتعين السماع» 
وصار فتواه مطلقة كروايته عن رسول الله بء ولا شك أنه لو ذكر سماعه عن 
رسول الله ية كان ذلك حجة لإثبات الحكم بهء فكذا إذا أفتى به» ولا طريق لفتواه إلا 
السماع. 

وأما احتمال أخذه من أهل الكتاب» فقال السخاوي: «يبعد أن الصحابى المتصف 
بالأخذ عن أهل الكتاب يسوغ حكاية شيء من الأحكام الشرعية التي لا مجال للرأي 
فيهاء مستنداً لذلك من غير عزو مع علمه بما وقع فيه من التبديل والتحريف» بحيث سمي 
ابن عمرو بن العاص صحيفته النبوية «الصادقة» احترازاً عن «الصحيفة اليرموكية». 

وقال كعب الأحبار» حين سأل أبا مسلم الخولاني : كيف تجد قومك لك؟ قالك 
مكرمين. ما نصه ما صدقتني التوراة؛ لأن فيها إذا ما كان رجل حكيم في قوم إلا بقوا 
عليه وحدوه. 

وكونه في مقام تبيين الشريعة المحمدية كما قيل به فى «أمرنا» و«نهينا» و«كنا نفعل»» 
ونحو ذلك فحاشاهم من ذلك» بل قال الحافظ فى مسألة تفسير الصحابى : إنه يستثنى من 
ذلك ما إذا كان الصحابي المفسر ممن عرف بالنظر في الإسرائيليات: كعبد الله بن سلام 
وغيره من مسلمة آهل الكتاب» وكعبد الله بن عمرو بن العاص فإنه كان حصل له فى وقعة 
اليرموك كتب كثيرة من كتب أهل الكتاب» فكان يخبر بما فيها من الأمور المغيبة»ء حتى 
کان بعض أصحابه ریما قال له: «حدثنا عن النبى َة ولا تحدثنا عن الصحيفة» فمشل هذا 
لا يكون حكم ما يخبر به من الأمور النقلية: الرفع؛ لقوة الاحتمالء وهذا كله فيما لا 
يدرك بالقياس . 

فأما ما یعقل بالقیاس فوجه قول الكرخي أن القول بالرأي من أصحاب رسول الله لا 
مشهور» واحتمال الخطاً في اجتهادهم كائن لا محالة» فقد كان يخالف بعضهم بعضاً 
وكانوا لا يدعون الناس إلى أقوالهم» وكان ابن مسعود طلي يقول: «إن أخطأت فمن 
الشيطان» وإذا كان كذلك لم يجز تقليد مثله» بل وجب الاقتداء بهم في العمل بالرأي مثل 


\Yo مقدمة‎ 


ووجه قول أبي سعيد البردعي أن العمل برأيهم أولى لوجهين: أحدهما: احتمال 
السماع والتوقيف» والظاهر الغالب من حال الصحابي إفتائه بالخبر لا عند 
الضرورة بعد مشاورة القرناء؛ لاحتمال أن يكون عندهم خبر» وقد ظهر من عادتهم 
سكوتهم عن الإسناد عند الفتوى إذا کان عندهم خبر یوافق فتواهم؟ ؛ لأن الواجب عند 
السؤال بيان الحكم لا غير» ولاحتمال فضل إصابتهم في نفس الرأي» فرأي الصحابي 
أقوى من رأي غيرهم؛ لأنهم شاهدوا طرق رسول اله بي في بيان أحكام الحوادثء 
وشاهدوا الأحوال التي فيها النصوص» والمحال التي يتغير باعتبارها الأحكام ولأن لهم 
زيادة جد وحرص في بذل مجهودهم في طلب الحق والقيام بما هو تثبيت قوام الدين› 
وزيادة احتياط في حفظ الأحاديث› وضبطهاء وطلبهاء والتأمل فيما لا نص عندهم غاية 
التأملء وفضل درجة ليس لغيرهم كما نطقت به الأخبارء مثل قوله غ : «خير القرون 
قرني الذين بعثت فيهم» وقولهم : «لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهباً ما أدرك مد أحدهم ولا 
نصفيه»» وقوله 4 : «أنا أمان لأصحابي وأصحابي أمان لأمتي» إلى غير ذلك من 
الأخبار ولمثل هذه الفضيلة أثر في إصابة الرأي» وكونه أبعد عن الخطأء فبهذه المعاني 
ترجح رأيهم على رأي غيرهم»› وعند تعارض الرأيين إذا ظهر لأحدهما نوع ترجیح : 
وجب الأخذ بذلك» فكذلك إذا وقع التعارض بين رأي الواحد منهم» ورأي الواحد منا 
يجب تقديم رأيه على رأينا لزيادة قوة في رأيه من الوجوه التي ذكرناها. 

فإن قيل : أليس أن تأويل الصحابي للنص لا يكون مقدماً على تأويل غيره» ولم 
يعتبر فيه هذه الأحوال» فكذلك في الفتوى بالرأي؟ . 

قلنا: إن التأويل (قد) يكون بالتأمل في وجوه اللغة ومعاني الكلام» ولا مزية لهم 
في ذلك الباب على غيرهم ممن يعرف من معاني اللسان» فأما الاجتهاد في الأحكام فإنما 
يكون بالتأمل في النصوص التي هي أصل في أحكام الشرع» وذلك يختلف باختلاف 
الأحوال» ولأجله يظهر لهم المزية بمشاهدة أحوال الخطاب على غيرهم ممن لم يشاهد. 
كذا في كشف الأسرار» وفيه تأمل . 

قال الشيخ ابن الهمام ك#: «فصار قول الصحابي كالدليل الراجح» 

وقال الشاطبي : «إن جمهور العلماء قدموا الصحابة عند ترجيح الأقاويلء فقد جعل 
طائفة قول أبي بكر وعمر حجة ودليلاً» ولكل قول من هذه الأقوال متعلق› وبعضهم عد 
قول الخلفاء الأرنخة دلا وبعضهم يعد قول الصحابة على الإطلاق حجة ودليلاً ولکل 
قول من هذه الأقوال متعلق من السنةء وهذه الآراء» وإن ترجح عند العلماء خلافهاء 


۱۲۹ الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
و ج ل کک م ا ر ا ی ا ا 
ففيها تقوية تضاف إلى أمر كلي هو المعتمد في المسألة وذلك أن السلف والخلف من 
التابعين ومن بعدهم يهابون مخالفة الصحابة» ویتکثرون بموافقتهم»› وأكثر ما تجد هذا 
المعنى في علوم الخلاف الدائر بين الأئمة المعتبرين» فتجدهم إذا عينوا مذاهبهم قووها 
بذكر من ذهب إليها من الصحابةء وما ES GS‏ 
تعظيمهم › وقوة مأخذهم دون غيرهم» وکبر شأنهم ذ في الشريعة»› وأنهم مما يجب متابعتهم 
وتقليدهم» فضلاً عن النظر معهم فيما نظروا فيه». 

وقد نقل عن الشافعي أن المجتهد قبل أن يجتهد لا يمنع من تقليد الصحابة» ويمنع 
في غيره» وهو المنقول عنه في الصحابي : «كيف أترك الحديث لقول من لو عاصرته 
لحججته» ولكنه مع ذلك يعرف لهم قدرهم 

وأيضاً فقد وصفهم السلف الصالح› ووصف متابعتهم بما لا بد من ذکر بعضه : 

فعن سعيد بن جبير أنه قال: «ما لم يعرفه البدريون فليس من الدين». 

و - وقد ذكر أصحاب محمد كلا قال: : «إنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوباًء 
وأعمقها غل وأقلها تكلفاًء قوماً اختارهم الله لصحبة نبيه كلا فتشبهوا بأخلاقهم 
وطرائقهم› فإنهم - ورب الكعبة على الصراط المستقيم» 

وعن إبراهيم : قال: «لم يدخر لكم شيء خبىء عن القوم لفضل عندكم». 

وعن حذيفة أنه كان يقول: «اتقوا الله يا معشر القراءء وخدوا طرق ن کي 
فلعمري! لئن اتبعتموه لقد سبقتم سبقا بعيداً» ولئن تركتموه ه يميناً وشمالاً لقد ضللتم 
ضلا لا بعیدا» . 

وعن ابن مسعود: : امن کان منكم متأسياً فليتأس بأصحاب محمد ڳلا فإنهم انوا بر 
هذه الأمة قلوباًء وأعمقها علا وأقلها تکلفاًء وأقومها هدياًء وأحسنها حالاًے فوما 
اختارهم الله لصحبة نبيه› وإقامة دينه› فاعرفوا لهم فضلهم› واتبعوهم في آثارهم ؛ فإنهم 
كانوا على الهدي المستقيم). 

وقال علي اه : «إياكم والاستنان بالرجال» ئم قال : : فإن كنتم لا بد فاعلين› 
فبالأموات لا بالأحياء» . وهو نهي للعلماء لا للعوام. 

ومن ذلك قول عمر بن عبد العزيز قال : سن رسول الله ية وولاة الأمر بعده سنا » 
الأخذ بها تصديق لكتاب الله واستكمال لطاعة الله» وقوة على دين الله» من عمل بها 
مهتد» ومن استنصر بها منصور› ومن خالفها اتبع غير سبيل المؤمنين› وولاه الله ما 
تولی › وأصلاه جهنم وساءت مصيرا». 


مقدمة ۱۲۷ 


وفي رواية: «وقوة على دين الله» ليس لأحد تغييرهاء ولا تبديلهاء ولا النظر في 
رأي خالفهاء» ومن اهتدى بها مهتد» الحديث. وكان مالك يعجبه كلامه جدا اه. 


م و A‏ 


وقد يفده عموم قوله تعالى : #والسفن الأولون من المهجرن والأصار والرن ابعر 
بحسن [سورة التوبةء آية: ]٠٠١‏ مدح الصحابة وتابعيهم بإحسان: وإنما استحق التابعون 
المدح على اتباعهم بإحسان» من حيث الرجوع إلى رأيهم» لا إلى الكتاب والسنةء لأن 
في ذلك استحقاق المدح باتباع الكتاب والسنةء لا باتباع الصحابة» وذلك إنما يكون في 
قول وجد منهم ولم يظهر من بعضهم فيه خلاف . 

فأما الذي فيه اختلاف فلا يكون موضع استحقاق المدح؛ فإنه إن كان يستحق 
المدح باتباع البعض يستحق الذم بترك اتباع البعض» فوقع التعارض» فكان النص دليلاً 
على وجوب تقليدهم إذا لم يوجد بينهم اختلاف ظاهر. كذا في الميزان. 
۰ قال فخر الإسلام: «وهذا الاختلاف في كل ما ثبت عنهم من غير خلاف بينهم»› 
ومن غير أن يثبت أنه بلغ غير قائله» فسكت مسلماً له» فأما إذا اختلفوا في شيء فإن 
الحق في أقوالهم لا يعدوهم عندناء على ما نبيّن في باب الإجماع ‏ إن شاء الله تعالى - 
ولا يسقط البعض بالبعض بالتعارض؛ لأنهم لما اختلفوا ولم تجر المحاجة بالحديث 
المرفوع سقط احتمال التوقيف» وتعين وجه الرأي والاجتهاد» فصار تعارض أقوالهم 
كتعارض وجوه القياس» وذلك يوجب الترجيح؛ فإن تعذر الترجيح وجب العمل بأيها شاء 
المجتهد» على أن الصواب واحد منها لا غير». 

والظاهر من المذهب في التاإبعي المجتهد فى عصر الصحابة» كابن المسيب› 
رال الي والفمى الح من لبن نرات الخاط امار للحاط فن 
وجوب تقليد الصحابي» وهو بركة الصحبة» ومشاهدة الأمور المثيرة للنصوص» والمفيدة 
لإطلاقها» حتى ذكروا عن أبي حنيفة أنه قال: «إذا اجتمعت الصحابة سلمنا لهم» وإذا 
جاء التابعون زاحمناهما؛ وفي رواية: «لا أقلدهم» هم رجال اجتهدواء ونحن رجال 
نجتهد) . 

والاستدلال لذلك بأن الصحابة لما سوغوا للتابعي الاجتهاد وزاحموهم في الفتوى 
صار مثلهم» فيجوز تقليده: ممنوع الملازمةء لأن التسويغ لاجتهاده لحصول رتبة 
الاجتهاد له لا يوجب ذلك المناط لوجوب التقليد» والله أعلم . كذا في التحرير وشرحه. 


۱۲۸ الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


قول الصحابي أو التابعي: من السنة كذاء هل هو في حكم الرفع؟ 

قول الصحابي: «من السنة كذا» كقول علي وله : «من السنة وضع الكف على 
الكف في الصلاة تحت السرة» ظاهر في الرفع» وهو قول الأكشر»ء إذ هو المتبادر إلى 
الذهن من الإطلاق؛ لأن سنة النبيّ ية أصل» وسنة غيره تبع لسنته. 

ويؤيده ما رواه البخاري في صحيحه» عن الزهري» عن سالم بن عبد الله بن عمر: 
«أن الحجاج عام نزل بابن الزبير سأل عبد الله - يعني ابن عمر و - عنه: كيف تصنع في 
الموقف يوم عرفة؟ فقال سالم: إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة يوم عرفة» فقال ابن 
عمر: صدق. إنهم كانوا يجمعون بين الظهر والعصر في السنة» قال الزهري: فقلت 
لسالم: أفعله رسول الله ة؟ فقال: وهل متبعون في ذلك إلا سنته» انتهى . 

قال ابن أمير الحاج في شرح التحرير: «وما ذكر من الحديث وإطلاقها على سنتهم : 
لا يلزمنا؛ لأننا لا ننكر جواز الإطلاق عليهاء وإنما نمنع فهم سنة غيره من إطلاقها . 

وجزم البلقيني في «محاسنه»: «بأنها على مراتب في احتمال الوقف قربا وبعداًء 
فأرفعها مثل قول ابن عباس: «الله أكبر: سنة أبي القاسم يهد ودونها قول عمرو بن 
العاص: «لا تلبسوا علينا سنة نبيناء عدة أم الولد كذا» ودونها قول عمر لعقبة بن عامر: 
«أصبت السنة)» إذ الأول أبعد احتمالاًء والثاني أقرب احتمالاًء والثالث لا إضافة فيه» 
انتھی . 

أما قول التابعي : «من السنة كذا» ففيه لأصحاب الشافعي وجهان: هو موقوف 
متصل» أو مرفوع مرسل» ونقلوا تصحيح وقفه . 

وقال السخاوي كل#: «بخلاف من السنة»ء فيطرقها احتمال إرادة سنة الخلفاء 
الراشدين» فكثيراً ما يعبرون بها فيما يضاف إليهم» وقد يريدون سنة البلدء وهذا 
الاحتمال وإن قيل به في الصحابي فهو في التابعي أقوى» ولذلك اختلف الحكم في 
الموضعين». 


الشاذ والمحفوظ والمنكر والمعروف 
اختلفوا في حد الحديث الشاذ» فقال جماعة من علماء الحجاز: هو ما روى الثقة 
مخالفا لما رواه الناس. وعبارة الشافعى كل فى ذلك : «ليس الشاذ من الحديث أن يروي 
الثقة ما لا يروي غيره» إنما الشاذ أن يروي الثقة حديثاً يخالف ما روى الناس؛ وهو 
مشعر بأن مخالفة الثقة لمن هو أرجح منه - وإن كان واحداً - كافية في الشذوذ. 


مقدمة ۲4 ۰ 


وقال أبو يعلى الخليلى : «الذي عليه حفاظ الحديث أن الشاذ ما ليس له إلا إسناد 
واحد يشذ بذلك شيخ» کان از غ فة فا کانمن غير هة روك لايقل: وما 
e‏ ولا يحتج به» فلم ي يشترط في الشاذ تفرد الثقة› بل مطلق التفرد. 

وقال الحاكم: «الشاذ هو الحديث الذي يتفرد به ثقة من الثقات› ولیس له أصل 
بمتابم"“ لذلك الثقة» فلم يشترط فيه مخالفة الناس» وذكر أنه يغاير «المعلل» من حيث أن 
«المعلل» وقف على علته الدالة على جهة الوهم فيه من إدخال حديث في حديث» أو وهم 
راو فيه» أو وصل مرسل» ونحو ذلك» والشاذ لم يوقف فيه على علة كذلك. 

قال بعض العلماء: وهذا مشعر بأنه أدق من المعلل»ء فلا يتمكن من الحكم به إلا 
من مارس الفن» وكان في الذروة العليا من الفهم الثاقب» والحفظ الواسع 

ومن أوضح أمشلته ما أحرجه الحاكم في المستدرك» من طريق عبيد بن غنام 
النخعي» عن علي بن حكيم» عن شريك» عن عطاء بن السائب» عن أبي الضحى» عن 
ابن عباس. قال: «في کل أرض نبي کنبیکم» وآدم کآدم» و وإبراهميم 
کإبراهیم› وعيسى كعيسی» وقال : (صحيح الإسناد». 

قال السيوطي : «ولم أزل أتعجب من تصحيح الحاكم له» حتى رأيت البيهقي قال : 
«إسناده صحيح › ولكنه شاذ بمرة» وما ذكره الخليلي والحاکم مشکل لدخول ما تفرد به 
العدل الضابط في الشاذ عندهماء والشذوذ مناف الصحة» كما عرفت في حد الصحيح› 
مع أن في الصحيحين أحاديث كثيرة ليس لها إلا إسناد واحد تفرد به ثقة» وذلك کحدیث 
«إنما الأعمال بالنيات» وحديث «النهي عن بيع الولاء وهبته»» وغير ذلك . 

وقد ذكر ابن الصلاح كله في أمر الشاذ تفصيلاً أورده بعد أن أنكر على الخليلي 
والحاكم ما أتيا به من الإطلاق فيه فقال: «إذا انفرد الراوي بشيء: نظر فيه» فإن كان ما 
انفرد به مخالقا لما رواة من خو أولى هته بالحفظ لذلك واضبط: كان ما ترو به شاذا 
مردوداً» وإن لم يكن فيه مخالفة لما رواه غيره» وإنما هو أمر رواه هو ولم يروه غيره: 
فينظر في ذلك الراوي المفرد: فإن كان عدلاً حافظاً وموثوقاً بإتقانه وضبطه قبل ما انفرد 
به» ولم يقدح الانفراد فيه» كما فيما سبق من الأمثلةء a‏ 
وإتقانه لذلك الذي انفرد به کان انفراده خا ا مزحزحاً له عن حيز الصحيح»› ثم هو 
بعد ذلك دائر بين مراتب متفاوتة بحسب الحال فيه» فإن كان المنفرد به غير بعيد من درجة 


)1( وفي «معرفة علوم الحديث» للحاكم 5 کم «متابع!. 
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الحافظ الضابط المقبول تفرده استحسّنا حديثه ذلك» ولم نحطه إلى قبيل الحديث 
الضعيف» وإن كان بعيداً من ذلك رددنا ما انفرد به» وكان من قبيل الشاذ المنكر». 

فخرج من ذلك أن الشاذ المردود قسمان: أحدهما: الحديث الفرد المخالف. 
والثاني الفرد الذي ليس في راويه من الثقة والضبط ما يقع جابراً لما يوجب التفرد 
والشذوذ من النكارة والضعيف» اه. 

وقد حاول بعضهم الجواب عن الحاكم فقال: إن مقتضى أن في الصحيح الشاذ 
وغير الشاذ فلا يكون الشذوذ عنده منافياً للصحة مطلقاً» ويدل على أنه ذكر فى أمثلة الشاذ 
حا آغرچ الکاری ےھ و ارج الى كى عه اتر دولك ا 
ذكره الحاكم في الشاذ من أنه ينقدح في نفس الناقد أنه غلط› ولا يقدر على إقامة الدليل 
على ذلك» وما في الصحيحين من ذلك ليس مما ينقدح في نفس الناقد أنه غلط . 

وأما الخليلي فإن الجواب عنه وإن كان ليس سهلاً كالجواب عن الحاكم» فإنه 
یمکن أن يقال : NE RT‏ 
صحيحاًء ولا ينافي ذلك قوله: «إنه یتوقف فيه ولا یحتج به» ألا ترى أنهم يقولون: إن 
الحديشين الصحيحين إذا تعارضاء ولم يمكن الجمع بينهماء ولا ترجيح بينهما على 
الآخر» توقف فيهماء > فالتوقف في الحديث لعارض لا يمنع من تسميته صحيحاً. 

والشذوذ ونحوه يطلب غالبا على ما يتعلق بالمتن لؤجود ما يقتضى ذلك فيه» أو فى 
طريقه. ۰ 

وقد يطلق على ما يتعلق بالمتن أو السند» وعليه يقال: الشذوذ هو مخالفة الثقة لمن 
هو رجح منه» سواء كانت بالزيادة أو النقص في المتن أو السند. 

هذا ما قيل في الشاذ. ويقال لمقابله - وهو الراجح من متن أو سند -: المحفوظ› 
وفي تسميته بذلك إشارة إلى أن الشاذ لما كان أقرب إلى وقوع الخطأً والوهم فيه من 
مقابله الراجح عليه بمنزلة غير المحفوظ . 

والمعتمد في حد الشاذ بحسب الإصطلاح أنه ما يرويه الثقة مخالفاً لمن هو أرجح 


وأما المنكر فقد اختلف أيضاً في حده» والمعتمد فيه بحسب الاصطلاح: أنه ما 
يرويه غير الثقة مخالفاً لمن هو أرجح منه. فهما متباينان لا يصدق أحدهما على شيء مما 
يصدق عليه الآخرء وهما يشتركان في اشتراط المخالفة ويمتاز الشاذ عنه بكون راويه ثقة› 
A O E‏ 
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وقال بعض أهل الأثر: إذا تفرد الصدوق بما لا متابع له فيه ولا شاهد» ولم يكن 
عنده من الضبط ما يشترط في الصحيح ولا الحسن» قيل لما تفرد به: شاذ» وهذا هو 
أحد القسمين منه» فإن خولف مع ذلك كان ما تفرد به أشد في الشذوذ» وربما سماه 
بعضهم منكراً» وإن كان عنده من الضبط ما يشترط في الصحيح أو الحسن» لكنه خالف 
من هو أرجح منه» قيل لما تفرد به: شاذ» وهذا هو القسم الثاني من الشاذ» وهذا هو 
الذي شاع إطلاق الاسم عليه وإذا تفرد المستورء أو الموصوف بسوء الحفظ» أو 
المضعف في بعض مشايخه خاصة» أو نحوهم ممن لا يحكم لحديثهم بالقبول بغير عاضد 
یعضده بما لا متابع له وشاهد قیل لما تفرد به : منکر» وهذا هو أحد قسمي المنكر»› وهو 
الذي وجد إطلاق المنكر عليه لكثير من المحدثين: كأحمد» والنسائي. فإن خولف مع 
ذلك كان ما تفرد به أجدر بإطلاق اسم المنكر عليه مما قبله» وهذا هو القسم الثاني من 
المنكر وهو الذي شاع عند الأكثرين إطلاق اسم المنكر عليه. 

وذكر مسلم كه في مقدمة صحيحه ما نصه: «وعلامة المنكر في حديث المحدث 
إذا ما عرضت روايته للحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضا: خالفت روايته 
روايتهم» أو لم تكد توافقهاء فإن كان الأغلب من حديثه كذلك كان مهجور الحديث غير 
مقبوله ولا مستعمله) . 


قال الحافظ ابن حجر 5 : «والرواة والموصوفون بهذا هم المتروكون» فعلى هذا 
رواية المتروك عند مسلم تسمى منكرة» وهذا هو المختار» اه. 

قلت : فرق بين كون الحديث منكراًء» وكون الراوي منكر الحديث» وكلام مسلم 
مشير إلى هذا الفرق؛ فإنه بين أولاً علامة نكارة الحديث بأن المحدث إذا عرضت روايته 
على غيره ممن اشتهر بالحفظ والرضا خالفت روايته روايتهم» بحيث لا يمكن الجمع 
بينهماء أو لم تكد توافقهاء» بحيث لا يتيسر الجمع إلا بتعسف فهذا حديث منكر» سواء 
كان راويه متروك الحديث أو لاء تكثر منه رواية المناكير أو تندرء وأمثال هذه الرواة 
يؤخذ ما يعرف من أحاديثهم» حيث لا تلوح عليه علامة المنكر» وإطلاق المنكر على 
حديث غير المتروك ثابت عند أبي داود وغیره؛ فإنه حکم على حدیث نزع الخاتم بکونه 
منکراً مع أن راويه (همام بن يحيى) ثقة احتج به أهل الصحيح . 

فاا کان :الا غلب من ديت دلق آئ المتاكر كان الراري منك ر الخدبت؛ 
مهجور الراوية غير مقبولهاء ولا مستعملها. ومثل هذا هو يمسك مسلم كث عن راوية 
حدیثه في صحیحه مطلقاً» ولا یلتفت إلى کون بعض أحاديثه معروفاً محفوظاًء كما صرح 
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به قبل هذا الكلام حيث قال: «وكذلك من الغالب على حديثه المنكر أو الغلط أمسكنا 
أيضاً عن حديثهم» اه. 

قال الزيلعي المخرج: «إن من يقال فيه: منكر الحديث» ليس كمن يقال فيه: روى 
أحاديث منكرة؛ لأن منكر الحديث وصف فى الرجل» يستحق الترك لحديثه» والعبارة 
الأخرى تقتضي أنه وقع له في حين لا دائماً». 

وقد قال أحمد بن حنبل في محمد بن إبراهيم يم التيمي : يروي أحاديث منكرة» وقد 
اتفق عليه البخاري ومسلم رحمهما الله» وإليه المرجع في حديث «إنما الأعمال بالنيات». 

وكذلك قال في زید ب ت ابی اة «في بعض حديثه نكارة» وهو ممن احتج به 
البخاري ومسلم› «(وهما العمدة ة في ذلك» اه. فهذا ما فهم العبد الضعيف من كلام 
الإمام مسلم. والله سبحانه وتعالی أعلم. 

وا ¿ الصلاح المنكر بمعنى الشاذ» وسوى بينهما» وقسم الشاذ ‏ كما ذكرنا 
ذلك افا إل قسمین › وأشار إلى التسوية بينهما في بحث المنكر» > وإطلاق الحكم على 
a‏ 
التفصيل الذي بيناه آنفاً في شرح الشاذء وهذا ليس ةف في الصحيح منه إلا نزر يسير قد بين 
في محله والله أعلم . 

٠‏ قال الذهبي كث في ترجمة عكرمة بن عمار: «وفي صحيح مسلم قد ساق له أصلاً 
منكراً عن سماك الحنفي عن ابن عباس في الثلاثة التي طلبها أبو سفيان» وثلاثة أحاديث 
أخر بالإسناد». 

هذا ما قيل في المنكر» ويقال لمقابله ‏ وهو الراجع من متن أو سند-: المعروف. 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: والذي يظهر من صنيع كثير من قدماء المحدثين 
رحمهم الله أنهم لم يكونوا يشترطون في الصحيح انتفاء الشذوذ والعلةء وما کانوا متقدمین 
بهذه الفروق الاصطلاحية بين الشاذ والمنكر والمعللء بل ربما يطلقون الشذوذ على 
التفردء والمنكرء أو المعلل على الشاذ وقسموا الشاذ إلى الصحيح وغيره. 

قال الزركشي : ااا ا ا ا ا و 
والحسن» اه. 

والخطابى لما عرف الصحيح لم يقيده بالخلو عن الشذوذ والعلة» بل نظر فيهما 
الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد على مقتضى نظر الفقهاء» وقال: «إن كثيراً من العلل التي 
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يعلل بها المحدثون لا تجري على أصول الفقهاء» 

وقال السخاوي #: «ظاهره أن الخلاف إنما هو فيما يسمى علة» فالكثير منه 
تفرد نهر اله اتدل لان رة ا لكر آر غ يراق الم الد على 
التعليل به» ولذلك احترز بقوله: كثير). 

ومن المسائل المختلف فيها ما إذا أثبت الراوي عن شيخه شيئاً فنفاه من هو أحفظ 
أو أكثر عدداً أو أكثر ملازمة منه؛ فإن الفقيه والأصولي يقولان: المثبت مقدم على 
النافي» فيقبل. والمحدثون يسمونه شاذاً؛ لأنهم فسروا الشذوذ المشترط نفيه هنا: 
بمخالفة الراوي في روايته من هو أرجح منه عند تعسر الجمع بين الروايتين» ووافقهم 
الشافعي على التفسير المذكور» بل صرح بأن العدد الكثير أولى بالحفظ من الواحد» أي : 
لأن تطرق السهو إليه أقرب من تطرقه إلى العدد الكثير»› وحينئلٍ فردٌ قول الجماعة بقول 
الواحد بعيد. 

ومنها : الحديث الذي يرويه العدل الضابط عن تابعي - مثلاً - عن صحابي» ويرويه 
آخر مثله» سواء عن ذلك التابعي بعينه. لكن عن صحابى آخر؛ فإن الفقهاء وأكثر 
اخنان پھر زوت ان یرن الان مه جیما سا إل بک م مان رامت رد 
الإسناد في ثاني قسمي المقلوب . ۰ 

وفي الصحيحين الكثير من هذاء وبعض المحثين يعللون بهذا متمسكين بأن 
الاضطراب دليل على عدم الضبط في الجملة. والكل متفقون على التعليل بما إذا كان 
أحد المتردد فيهما ضعيفاء بل توسع بعضهم فرد بمجرد العلة ولو لم تكن قادحة. 

ثم قال: «على أن شيخنا (الحافظ ابن حجر كم) مال إلى النزاع في ترك تسمية 
الشاذ صحيحاًء وقال: غاية ما فيه رجحان رواية على أخرى» والمرجوحية لا ثنافي 
الصحة» وأكثر ما فيه أن يكون هناك صحيح وأصح»› و 
بالمرجوح؛ لأجل معارضته له» لا لكونه لم يصح طريقه» ولا يلزم من ذلك الحكم عليه 
بالضعف» وإنما غايته أن يتوقف عن العمل به ويتأيد بمن يقول صحيح شاذ» اه. 

وعلى تقدير اشتراط عدم الشذوذ بمخالفة الثقة لمن هو أرجح منه بحيث يتعسر 
الجمع بين روايتهما إنما يقتصرون في الحكم بالشذوذ على الأرجحية من جهة كثرة 
العددء أو قوة الحفظ فقط› ولا ارف إل يرا ن جات ارج ن ارات اي 
تزيد على مائة وجوه» كما ذكره السيوطي كه في التدريب» إلا إلى بعض أحوال الرواة 
نادراً» ولا يکادون يتجاوزون منها إلى ترجيح المرويات بعضها على بعض»› من حيث 
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الحكم والمعنى› ولعل هذا E E‏ فإن وظيفتهم الأصلية 
الحكم على الإسناد أو على المتن من جهة الإسنادء فكأنهم أحالوا الخارج عن وظيفتهم 
على الفقهاء والأصوليين الذين وظيفتهم انتقاد المتون والبحث عن معانيهاء وترجيح بعض 
الأحاديث على بعض من حيث الحكم والمعنى» وبما يرجع إلى غير أحوال الرواة 
قال الترمذي كه في جامعه : «الفقهاء هم أعلم بمعاني الأحاديث». 
وقال شيخ الإسلام الحافظ ابن حجر #55: ولابن حبان تفصيل حسن (أي: في 
تفاضل إسنادين أحدهما عن شيوخ الحديث مع قلة الوسائط» والآخر عن الفقهاء مع 


٠‏ كثرتهاء فأيهما يوصف بالعلو) قال: إن النظر إن كان للسند فا لشيوخ أولى». وإن کان 


للمتن فالفقهاء) . 

وقال الإمام المحقق الشاطبي ك#: «إن المجتهد لا يلزم أن يكون مجتهداً في كل 
علم يتعلق به الاجتهاد على الجملةء بل الأمر ينقسم فإن كان ثم علم لا يمكن أن 
یحصل وصف الاجتهاد بکنهه إلا من طریقه: فلا بد أن يکون من أهله حقيقة» حتی یکون 
هدا ق وما سوى ذلك من العلوم فلا يلزم ذلك فيه. وإن كان العلم به معيناً فيه» 
ولكن لا يخل التقليد فيه بحقيقة الاجتهادء فهذه ثلاثة مطالب لا بد من بيانها : 

أما الأول : - وهو أنه لا يلزم أن يكون مجتهداً في كل علم يتعلق به الاجتهاد على 
الجملة - فالدليل عليه أمور : 

أحدها : أنه لو كان كذلك لم يوجد مجتهد إلا في الندرة ممن سوى الصحابة 
ونحن نمثل بالأئمة الأربعةء فالشافعي كث عندهم مقلد في الحديث» لم يبلغ درجة 
الاجتهاد في انتقاده ومعرفته» وأبو حنيفة كه كذلك. 

وإنما عدوا من أهله مالكاً وحده» وتراه في الأحكام يحيل على غيره» كأهل 
التجارب» والطب» والحيض» وغير ذلك ويبني الحكم على ذلك» والحكم لا يستقل 
دون ذلك الاجتهادء ولو كان مشترطاً في المجتهد الاجتهاد في كل ما يفتقر إليه الحكم لم 
يصح لحاكم أن ينتصب للفصل بين الخصوم» حتى يكون مجتهداً في كل ما يفتقر إليه 
الحكم الذي يوجهه على المطلوب الطالب» وليس الأمر كذلك بالإجماع. 

والثاني : أن الاجتهاد في استنباط الأحكام الشرعية علم مستقل بنفسه» لا يلزم في 
کل علم أن تبرهن مقدماته فيه بحال» بل يقول العلماء: إن من فعل ذلك فقد أدخل في 
علمه علماً آخر» ينظر فيه بالعرض لا بالذات» فكما يصح للطبيب أن يسلم من العلم 
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الطبيعي : الأسطقصًات أربعة» وأن مزاج الإنسان أعدل الأمزجة فيما يليق أن يكون مزاج 
الإنسان» وغير ذلك من المقدمات» كذلك يصح أن يسلم المجتهد من القارىء أن قوله 
تعالى : #وامسحوا برءوسكم وأرجلكم) [سورة المائدةء آية: ]٦‏ بالخفض مروي على الصحة» 
ومن المحدث أن الحديث القلاتي صحيح او سقي؛ ومن عالم الناسخ والمنسوخ أن قوله 
کیب یک إا حص ادك أَلمَوْتٌ إن رك حَيّا ايد4 [سورة البقرة آية: ]۱۸٠‏ منسوخ بآية 
المواريث› ومن اللغوي : أن القرء يطلق على الطهر والحيض› وما أشبه ذلك ٿم يبني 
عليها الأحكام» بل براهين الهندسة في أعلى مراتب اليقين» وهي مبنية على مقدمات 
مسلمة في علم آخر مأخوذة في علم الهندسة على التقليدء وكذلك العدد وغيره من العلوم 
اليقينية»› ولم يکن يكن ذلك قادحاً في حصول اليقين للمهندس أو الحاسب في مطالب 
علمه» اآه. 


وبالجملة ينبغي أن يوسد كل أمر إلى أهله» وكل فن إلى حاذقه. 

وأيضاً قد اشترطوا في الشاذ تعسّر الجمع بينه وبين المحفوظ» فقد يتيسّر لقوم أمر 
يتعسّر عند غيرهم» والأئمة والفقهاء رحمهم الله الميسرون للجمع بين متون الأحاديث› 
فهم المقدمون في هذا الباب. 

قال صاحب التنقيح: (ابن الجوزي #) بعد الكلام على حديث عبد الملك ابن 
أبي سليمان ف يالشفعة : «وطعن شعبة في عبد الملك بسبب هذا الحديث لا يقدح فيه؛ 
فإنه ثقة» وشعبة لم يكن من الحذاق في الفقه؛ ليجمع بين الأحاديث إذا ظهر تعارضهاء 
إنما كان حافظاًء وغير شعبة إنما طعن فيه تبعاً لشعبة؛ فالإنصاف أن الحكم بالشذوذ من 
المحدثين لما كان مرجعه الترجيح من حيث كثرة العدد أو قوة الحفظ ونحوهما لا يستلزم 
كون الحديث شاذاً مردوداً عند غيرهم من الفقهاء» غير محتج به في الأحكام؛ فإن وجوه 
الترجيح غير محصورةء فلا يبعد أن يكون الحديث المرجوح من جهة تفرد الراوي أو 
قصور حفظه أرجح مما يقابله من سائر جهات الترجيح 

وبهذا يندفع الإشكال العويص الذي أورده بعض العلماء في مبحث الترجيح بين 
الخبرين المتعارضين من أن البحث هنا إنما هو في تعارض الحديثين المقبولين؛ وقد سبق 
قرا أن الحديت الشرل :آذ URGE OnE CE E‏ وترك الآخر؛ إذ 
لا حكم للضعيف مع القوي» وما ذكر في هذا الموضع يدل على أن الخبرين المقبولين قد 
يكون أحدهما راجحا والآخر مرجوحاًء وقد لا يظهر وجه الترجيح» فيتوقف فيهماء وقد 
تقرر أن الثقة إذا خالفه من هو أرجح منه سمي حديثه شاذاًء والشاذ من المردود» وأن 
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الحديث إذا وقع الخلاف فيه بالإبدال في متنه أو سنده ولا مرجح سمي حديثه مضطرباًء 
والمضطرب من المردود» أاه. 

و من التقرير السابق؛ فإن الشاد ولو کان هردوداً؛ لکونه 
رجو خا ند المتحدثن من جهة تخاضة ۔ یحتمل أن یکون راجحا بحسب المتن من جهات 
أخر عند غيرهم؛ فلا يمنع حكمهم بالشذوذ تجشم سائر المرجحات لغيرهم ولا منافاة 
بين كون الشيء مردوداً قزل هن وجهة: فليحفظ . 


صنيع الترمذي رحمه الث في قوله: وفي الباب 
الترمذي كث حيث يقول: «وفى الباب عن فلان وفلان» فإنه لا يريد ذلك الحديث 
المعين» بل يريد أحاديث اھ اوی اا 
قال العراقي كله: «وهو عمل صحيح» إلا أن كثيراً من الناس يفهمون من ذلك أن 
من سمى من الصحابة يروون ذلك الحديث بعينه» وليس كذلك. بل قد يكون كذلك» وقد 
ر آخر يصح إيراده في ذلك الباب». 


قولهم: نکر ما رواه فلان 

وقع في عبارتهم : «أنكر ما رواه فلان كذا» وإن لم يكن ذلك الحديث ضعيفاًء وقال 
ابن عدي : «أنکر ما روی يزيد بن عبد الله بن أبى بردة: «إذا أراد الله بأمة خيراً قبض نبيها 
ها بال رها شري عن روا ات را قوم في صحاحهم» انتهی . 
والحديث في صحيح مسلم . 

وقال الذهبي كل: «أنكر ما للوليد بن مسلم من الأحاديث: حديث حفظ القرآن» 
وهو عند الترمذي وحسنه وصحه الحاكم على شرط الشيخين» . 

يزيد بن عبد الله بن خحصيفة الكندي قال فيه أحمد: «منكر الحديث». قال العلماء: 
وهذه اللفظة يطلقها أحمد على من يغرب على أقرانه بالحديث» عرف ذلك بالاستقراء من 
خاله. 


المحكم ومختلف الحديث 


ينقسم الحديث المقبول إلى قسمين: مأخوذ به» وغير مأخوذ به» وذلك لأنه لا 
يخلو من أن يسلم من معارضة حدیث آخر يضاده أو لاء فإن سلم من ذلك قيل له: 
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«المحكم» وحكمه الأخذ به بلا توقف» وأمثلته كثيرة» منها: «لا يقبل الله صلاة بغير 
طهور» وحديث «إنما الأعمال بالنيات» وإن لم يسلم من معارضة حديث آخر يضاده فلا 
يخلو من أن يكون معارضه مقبولاً أو لاء فإن كان غير مقبول فالحكم للمقبول؛ إذ لا 
حكم للضعيف مع القوي» وإن كان مقبولاً لا يخلو من أن يمكن الجمع بينهما بغير 
تعسف أو لاء فإن أمكن الجمع بينهما بغير تعسف أخذ بهما معاً؛ لظهور أن لا تضاد 
بينهما عند إمعان النظرء وإنما هو بالنظر لما يبدو في أول وهلة» ويقال لهذا النوع: 
«مختلف الحديث» وللجمع بين الأحاديث المختلفة فيه : «تأويل مختلف الحديث». 

وقال السخاوي: «وهو من أهم الأنواع» مضطر إليه جميع الطوائف من العلماىء 
وإنما يكمل للقيام به من كان إماما جامعا لصناعتي : الحديث. والفقه» غائصا على 
المعاني الدقيقةء ولذا كان إمام الأئمة أبو بكر بن خزيمة من أحسن الناس فيه كلاماء لكنه 
توسع حیث قال: «لا عرف حديثين صحيحين متضادين» فمن کان عنده شيء من ذلك 
فليأتني به لأؤلف بينهما» وانتقد عليه بعض صنيعه في توسعه؛ فقال البلقيني كل: إنه لو 
فتحنا باب التأويلات لاندفعت أكثر العلل». ۰ 1 

وأول من تكلم فيه إمامنا الشافعي كله وله فيه مجلد جليل من جملة كتب الأم» 
ولكنه لم يقصد استيعابه» بل هو مدخل عظيم لهذا النوع» يتنبه به العارف على طريقه» 
وكذا صنف فيه أبو محمد بن قتيبة» وأتى فيه بأشياء حسنة» وقصر باعه في أشياء قصر 
فيهاء وقد قرأتهماء وأبو جعفر بن جرير الطبري» وأبو جعفر الطحاوي في كتابه «مشكل 
الآثار» وهو من أجل كتبه» ولكنه قابل للاختصار غير مستغن عن الترتيب والتهذيب» وقد 
اختصره ابن رشد). 

وإن لم يكن الجمع بينهماء فلا يخلو متعلقهما من أن يكون مما يكن وقوع النسخ 
فيه أو لاء فإن كان متعلقهما مما يمكن وقوع النسخ فيه بحث عن المتأخر منهماء فإن 
عرف أخذ به» وكان هو الناسخ» والآخر هو المنسوخ» وإن كان متعلق الحديثين مما لا 
يمكن وقوع النسخ فيه» كالخبر المحض» أو كان مما يمكن وقوع النسخ فيه» كالأمر 
والنهي» ولكن لم يعرف المتأخر منهما: نظر في المرجحات» فإن وجد في أحدهما ما 
يقتضي رجحانه على الآخر أخذ به وترك الآخرء فإن لم يوجد ذلك وجب التوقف فيهما. 
قال السخاوي: «أي التوقف عن العمل بأحد المتنين حتى يظهر. وقيل: يهجم» فيفتي 
بواحد منهماء أو يفتي بهذا فى وقت» وبهذا فى آخرء كما يفعل أحمد» وذلك غالبا 
نب اتاد ف ات اسان غ فال قا : فصار ما ظاهره التعارض واقعاً على 
هذا الترتيب : الجمع إن أمكن» فاعتبار الناسخ والمنسوخ» والترجيح إن تعين» ثم التوقف 
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عن العمل بأحد الحديثين» والتعبير بالتوقف أولى من التعبير بالتساقط ؛ لأن خفاء ترجيح 
أحدهما على الآخر إنما هو بالنسبة للمعتبر في الحالة الراهنة مع احتمال أن يظهر لغيره ما 
خفي عليه» ووی َل زى لر علي € [سورة يوسفه آية: .]۷١‏ 

قال الجزائري: «ومبحث التعارض والترجيح من أهم مباحث أصول الفقه 
وأصعبهاء وقد أطلق العلماء في ميدانه الفسيح الأرجاء أعنة أقلامهم» فمن أراد الاستيفاء 
فعليه بالكتب المبسوطة فيه» غير أنه ينبغي له أن يختار منها الكتب التي لأربابها براعة في 
نحو الأصول». ٤‏ ۰ 


وجوه الترجيح بين الأخبار 

أما وجوه الترجيح بين الأخبار فقد سرد منها الحازمي في كتابه «الناسخ والمنسوخ» 
خمسين وجها مع إشارته إلى زيادتها على ذلك وهو كذلك» وقد أوصلها السيوطى كن 
في التدريب إلى مائة. ثم قال: «وثم مرجحات أخر لا تنحصرء ومثارها غلبة الظن». 

ومما ذکره السيوطى : كثرة الرواة» وقلة الوسائط› وفقه الراوي»› سواء کان الحديث 
مروياً بالمعنى» أو اللنظ؛ لأن الفقيه إذا سمع ما يمتنع حمله على ظاهره بحث عنه حتى 
مناظرته مع الأوزاعي بفقه الرواةء وقال وكيع لأصحابه: «الأعمش أحب إليكم عن أبي 
وائل عن عبد الله» أم سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله»؟ فقالوا: 
«الأعمش عن أبي وائل أقرب». فقال: «الأعمش شيخ وسفيان عن منصور عن إبراهيم 
عن علقمة فقيه عن فقيه) . 

وذکر منها: حفظ الراوي»› وزيادة ضبطه - أي : أعتناءه بالحديث»› واهتمامه به - 
یتفق على عدالته أو یکثر مزگوه» ون یکون صاحب الفقه» وان یباشر ما رواه وکونه 
أحسن افا واستقصاء لحديثه» وأكثر ملازمة لشيخه»› أو سمع من مشايخ بلده» وکونه 
مشافهاً مشاهداً لشيخه حال الأخذ» وكونه لا يجيز الرواية بالمعنى» وكون الصحابي من 
أکابرهم» وتقدیم ما ذکر فیه سبب وروده على ما لم یذکر فیه؛ لدلاته على اهتمام الراوي 
به» حیث عرف سبېبه» وعدم الاضطراب في لفظهء وترجیح المتضمن للتخفيف لدلالته 
على التأخر؛ لأنه ييل كان يغلظ فى أول أمره زجراً عن عادات الجاهلية» ثم مال 
ا کذا قال بعضهم» وبعضهم ع وهو ديم المتضمن للتغليظ ؛ لأنه كلل جاء 
أولا بالإسلام فقط› ثم شرعت العبادات شيئا فشيئًا . 

قال ابن أمير الحاج : «وفي كلا التعليلين نظر؛ فإن كل المشروعات لم يكن أحدهما 
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شأنه» بل فيها وفيها كما هو معلرم للمستقرىء لهماء ولا سيما في باب النسخ». 

SS‏ والمومى للعلة» ا کک 
ا وترجيح القول على الفعل› وتقديم الناقل عن البراءة الأصلية على المقرر 
وتقديم الأحوط» والدال على درء الحد» وتقديم ما وافقه ظاهر القرآن» كما قال 
الترمذي: «وقول من يقول: «لا يتوضاً بالنبيذ»: أقرب إلى الكتاب وأشبهء لأن الله تعالى 
قال: فلم جمدو ما فَسَيمَموا صويدا با [سورة المائدةء آية: ]١‏ وحديث قائل النفس الذي 
رواه مسلم وغیره» ووقع فيه : «خالداً مخلداً فيها أبداً» رجح الترمذي عليه الحديث الذي 
ليس فيه لفظ الخلودء لموافقة ظاهره بقواعد الإسلام» ونصوص الكتاب التى تدل على 
کون الكفار مخصوصیين بالخلود والتأبيد. أو وافقه سنة أخرى› أا قبل الشرع› أو 
القياس» أو عمل الأمةء أو الخلفاء الراشدين» أو معه مرسل آخر» أو منقطع؛ أو له نظير 
متفق على حکمه» أو اتفق تى على إخراجه الشيخان. 

ونظر في بعضها ابن الهمام وغيره من أصحابنا» وذكروا وجوها سواها فليراجع لها 
باب المعارضة من «التحرير» ولاشرحه). 

ويقدم القاعدة العامة على قضايا الأعيان» كما قال الحافظ في الفتح: «ويترجح 
خفنت عا با ي قافدة وجدت انو ان واقهة عن تمل انر اعا ن 
الاحتمالات. ٠...‏ وقد ذكر إمكان حمله على خصوصيته يَة. (فتح الباري ۹(٥١٦٠ء‏ 
کتاب النكاح» باب نکاح المحرم). 


الترتيب بين الترجيح والتطبيق وغيرهما 

قد عرفت فيما سبق أن الحديثين إذ لاح بينهما التعارض ابتدىء أولاً بالجمع 
بينهماء» فإن لم يمكن ذلك نظر: هل هما مما يمكن وقوع النسخ فيه أم لا؟ فإن كانا مما 
يمكن وقوع النسخ فيه بحث عن المتأخر منهماء فإن وقف عليه جعل ناسخاًء وأخذ بهء 
وترك الآخر» وإن كانا مما لا يمكن وقوع النسخ فيه» أو كانا مما يمكن وقوع النسخ فيهء 
لكن لم يوقف على المتأخر منهما: بحث عن الراجح منهماء فإن عرف أخذ به» وترك 
LS SS‏ فيهماء وهذا هو المشهور في فصل 
التعارض عند الشافعية وغيرهم . 
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وذهب آخرون إلى تقديم الترجيح» ثم النسخ» ثم الجمع. 

وفي التحرير لابن الهمام تقديم النسخ» ثم الترجيح» ثم الجمع» ثم الترك إلى ما 
دونهما من الأدلة على الترتيب إن وجد ما دونهماء بأن كان التعارض بين آيتين»› فإنهما 
يتركان إلى السنة إن كانت ولم تكن متعارضة» فإن لم يوجد في ذلك سنة أو وجدت 
ل > ففخر الإسلام: تركت إلى القياس وأقوال الصحابة» ولم يفصح بما يصار 
إليه أولاً منهماء ولفظ السرخسي كلام: «يصار إلى ما بعد السنة فيما يكون حجة في حكم 
الحادثة» وذلك لحكم قول الصحابي أو القياس الصحيح» فقيل في الأول إشارة إلى 
تقديم القياس» وفي الثاني إشارة إلى قول الصحابي؛ لأن التقديم في الذكر يدل على شدة 
العنايةء وفي التقديم وإن كان بين السنتين فالميل إلى قول الصحابي ثم إلى الرأي» انتهى . 

ثم ظاهر أن هذا كله فيما يدرك بالقياس» أما فيما لا يدرك فقول الصحابي مقدم 
على القياس اتفاة 

ثم إنما يتساقط المتعارضان حيث لا ترجيح ولا جمع بينهما ممكن إلى ما دونهماء 
حيث وجد؛ لتعذر العمل بهما للتنافي بينهماء وبأحدهما عينا؛ لئلا يلزم الترجيح بلا 
مرجح› ثم لا ضرورة في ي العمل بأحدهما أيضا؛ لوجود الدليل الذي يعمل بهء وهو ما 
دونهماء aT‏ 

ثم إنما يجب المصير إلى ما دونهما حينئلٍ لأن الحادثة التحقت بما إذا لم يوجد 
فيها ذانك الدليلانء ولا بد من دليل يتعرف به حكم الحادثة» وإذا لم يوجد دون 
المتعارضین دلیل آخر يعمل به» أو وجد التعارض في الجميع: قررت الأصول. أي : 
يجب العمل بالأصل في جميع ما يتعلق بالمتعارضين. كذا في التحرير وشرحه . 

وقد ذكر بعض من ذهب إلى تقديم الراجح على ما سواه أن العقول مطبقة على 
تقديم الراجح على غيره؛ فتقديم غيره عليه هدم لقواعد الأصول» وأما هذه الأصول فهي 
من تصرفات العقول» فكل من أبدى فيها وجها معقولا قبل منه» وإن خالف المشهور 
الذي عليه الجمهور. 

نعم! يسوغ تأويل المرجوح بعد تقديم الراجح عليه بحمله على الراجح عليه» من 
غير أن ينقض شيتا من معناه» وليس هذا من قبيل الجمعء فإن الجمع هو أن يحمل كل 
منهما على بعض معناه» وأما قول من قال: الإعمال أولى من الإهمال» فإن أراد الإعمال 
ولو مع رجحان غيره عليه : فممنوع» وإن أراد الإعمال مع تساوي الحديثين : و 
سبحانه وتعالی أعلم بالصواب. 


المعلل 


ويقال للمعلل: «المعلول» و«المعلل)ء أما «المعلول» فقد وقع في كلام البخاري› 
والترمذي› وابن عدي› والدارقطني› وأبي يعلى الخليلي› والحاكم وغيرهم وقد أنكر 
بعض العلماء ذلك من جهة اللغة» وإنهم قالوا: إن المعلول في اللغة اسم مفعول من 
غل ذا مقا العفة الكافة: 


وتعقبهم آخرون» فقالوا: قد ذكر فى بعض كتب اللغة: عل الشىء: إذا أصابته 
علة» فيكون لفظ «معلول» هنا مأخوذاً منه . 

قال ابن القوطية : عل الإنسان: مرض» والشىء: أصابته العلة» فيكون استعماله 
بالمعنى الذي أرادوه غير منكر» بل قال بعضهم: استعمال هذا اللفظ أولى لوقوعه في 
عبارات أهل الفن» مع ثبوته لخة»ء ومن حفظ حجة على من لم يحفظ . 


وأما «المعلل» فقد شاع استعمال القوم له» وذاع» وهو اسم مفعول من قولك: 
عللته تعليلاًء إلا أن التعليل فى اللغة لا يناسب المعنى المراد؛ لأنه بمعنى الإلهاء 
تقول: عللت الصبي اا إذا ألهيته عن اللبن» ولذا قال بعضهم : الأحسن أن 
يسمى هذا النوع : «بالْمُعَلَ»؛ لأن الأكثر في استعمال الفعل أن يقولوا: أعله فلان بكذاء 
والقياس فيه أن يكون اسم المفعول منه «مُعَلا» وهو المعروف في اللغة» وإن كان نادر 
الاستعمال» فإن الأكثر في الاستعمال لفظ «عليل» وقد جاء «معل» في عبارة بعض 
المسدثين: 


قال ابن الصلاح: «اعلم أن معرفة علل الحديث من أجل علوم الحديث» وأدقهاء 
وأشرفهاء وإنما يطلع بذلك أهل الحفظ والخبرة؛ والفهم الثاقب» وهي : عبارة عن 
أسباب خفية غامضة قادحة فيه». 

فالحديث المعلل: هو الحديث الذي اطلع فيه على علة تقدح في صحته»› مع أن 
الظاهر السلامة منها» ويتطرق ذلك إلى الإسناد الذي رجاله ثقات لجامع شروط الصحة 
من حيث الظاهر» ويستعان على إدراكها بتفرد الراوي» ويمخالفة غيره له› مع قرائن تنضم 
إلى ذلك تنبه العارف بهذا الشأن على إرسال في الموصول» أو وقف في المرفوع» أو 
دخول حدیث في حدیث» أو وهم واهم» أو غير ذلك» بحيث يغلب على ظنه ذلك› 
فيحكم به» أو يتردد فيتوقف فيه . وكل ذلك مانع من الحكم بصحة ما وجد ذلك فيه . 


£۲ ي 


وکا ما لون الموصول بالمرسل مثل أن يجيء الحديث بإسناد موصول» ويجيء 
ایشا بإسناد منقطع أقوى من إسناد الموصول» ولهذا اشتملت كتب علل الحديث على 
جميع طرقه . 

ثم قد تقع العلة في إسناد الحديث - وهو الأكثر - وقد تقع في متنه» ثم ما يقع في 
الإسناد قد يقدح في صحة الإسناد والمتن جميعاًء كما في التعليل بالإرسال والوقف› 
وقد يقدح في صحة الإسناد خاصة من غير قدح في صحة المتن. 

فمن أمثلة ما وقعت العلة في إسناده من غير قدح ذ في المتن : ما رواه الثقة يعلى بن 
عبيد» عن سفيان الثوري» عن عمرو بن دينار» عن ابن عمر» عن النبنَ بيا قال : «البيعان 
بالخيار» الحديث . ۰ 

فهذا الاسناد متصل بنقل العدل من العدل» وهو معلل غير صحيح» والمتن على كل 
حال صحیح › والعلة في قوله: عن عمرو بن دينار» إنما هوء «عن عبد الله بن دينار عن 
ابن عمر»» هکذا E ENR‏ وعدل عن 
عبد الله بن دينار إلى عمرو بن دينار» وكلاهما ثقة 

eg E 
بنفي قراءة «بسم الله الرحمن الرحيم» فعلل قوم رواية اللفظ المذكور؛ لما رأوا الأكثرين‎ 
إنما قالوا فيه : «فكانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين» من غير تعرض لذكر‎ 
. البسملة› وهو الذي اتفق البخاري ومسلم على إخراجه في الصحيح‎ 

قال المحقق الطيبي كل في الخلاصة في علم الحديث: «أقول: وفي قول ابن 
الصلاح: «فعلل قوم هذه الرواية» إشارة إلى أنه غير راض من تخطئتهم مسلماًء وذلك أن 
المذكور في المتفق عليه عن أنس: «قال: صليت مع رسول الله ية وأبي بكر» وعمرء 
. وعثمان» فلم أسمع أحداً منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم». 

وفي رواية : «أن النبيّ َة وأبا بكر» وعمر» كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب 
الوا ولا يذكرون ابن الله الرحمن الرحيم» «في أول قراءة» ولا في آخرها». 

وروى الترمذي والنسائي وابن ماجة عن عبد الله بن مغفل قال: «سمعنى أبى وأنا 
أقراً ابسم الله الرحمن ال فقال: بني! محدث. إياك والحدث» وق شا مع 
اللي ية وأبي بكر» وعمر» وعثمان» أي: فلم أسمع منهم أحداً يقولهاء فلا تقلهاء إذا 
أنت صليت فقل: «الحمد لله رب العالمين» فأين العلة؟ ولعل المعلل مال إلى مذهبهء 
والإذعان للحق أحق من المراء. 


مقدمة 4۳ 


وقد تصدى العلامة ابن تيمية كل لبيان هذه المسألة على الوجه الذي أداه إليه 
بحثه» وسيجيء مفصلاً إن شاء الله في محله من هذا الشرح» وهي من المسائل المهمة 
التي اشتد فيها النزاع بين الفريقين» وقد صنف من الجانبين مصنفات كثيرة» غير أن منهم 
من التزم الانتصار للقول الذي ألزم نفسه الأخذ به» محاولا جعل الصحيح ذا علة» 
والمعل سالماً من العلة» ومنهم من التزم الانتصار لما أداه إليه الدليل» وهؤلاء قد 
أحسنواء وما على المحسنين من سبيل . 

ثم ذكر ابن الصلاح أنواع العلل» وأمثلة كل نوع منهاء لخصه الجزائري وغيره مع 
زيادة. 

قال السخاوي في خاتمة البحث: «هذا النوع من أغمض الأنواع وأدقهاء ولذا لم 
يتكلم فيه - كما سلف - إلا الجهابذة وأهل الخبرة والفهم الثاقب» مثل: ابن المدينيء› 
وأحمد» والبخاري» ويعقوب بن شيبة» وأبي حاتم» وأبي زرعة» والدارقطني» . 

ولخفائه كان بعض الحفاظ يقول: معرفتنا بهذا كهانة عند الجاهل . 

وقال ابن مهدي : «هي إلهام» لو قلت للقيم بالعلل: من آين لك هذا؟ لم تكن :له 
حجة» - يعني يعبر بها غالبا - وإلا ففي نفسه حجج للقبول وللرفع. 

متتل أبنو زرعة عن الحجة لقرلة فقال: إن تسألني عن حديث» ثم تسأل عنه ابن 
وارة» وأبا حاتم» ونسمع جواب كل مناء ولا نخبر واحداً منا بجواب الآخرء فإن اتفقنا 
فاعلم حقيقة ما قلناء وإن اختلفنا فاعلم أنا تكلمنا بما أردناء ففعل فاتفقواء فقال 
السائل: أشهد أن هذا العلم إلهام. 

وسأل بعض الأجلاء من أهل الرأي أبا حاتم عن أحاديث» فقال في بعضها: هذا 
خطاً دخل لصاحبه حديث في حديث» وهذا باطل» وهذا منکر» وهذا صحیح› فسأله من 
أين علمت هذا؟ أخبرك الراوي بأنه غلط أو كذب؟ فقال له: لاء ولكنى علمت ذلك 
فال الرجلة اتدذعي الغيت؟ فال ماهتا ادغاد ج فال قا الفلل على رلك 
فقال: أن تسأل غرف نامتاب نان افا غلبت اال جارف فذهب الرجل إلى 
أبي زرعة» وسأله عن تلك الأحاديث بعينها . فاتفقاء فتعجب السائل من اتفاقهما من غير 
و و ا 0 
أنك تحمل ديناراً بهرجاً إلى صيرفي» فإنه أخبرك أنه بهرج. وقلت له: أكنت حاضراً حين 
بهرج» أو هل أخبرك الذي بهرجه بذلك؟ يقول لك: لاء ولكن علم رزقنا معرفته» وكذا 
إذا حملت إلى جوهري فص ياقوت وفص زجاج. يعرف ذا من ذا» ونحن نعلم صحة 


E:‏ الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
الحديث بعدالة ناقليه» وأن يكون كلاماً يصلح أن يكون كلام النبوة» ونعرف سقمه 
ونکارته بتفرد من لم تصح عدالته. 

وهو كما قال غيره: أمر يهجم على قلوبهم لا يمكنهم رده» وهيئة نفسانية لا معدل 
لهم عنهاء ولهذا ترى الجامع بين الفقه والحديث كابن خزيمة» والإسماعيلي» والبيهقي› 
وابن عبد البر لا ينكر عليهم» بل يشاركهم» ويحذو حذوهم» وربما يطالبهم الفقيه 
والأصولي العاري عن الحديث بالأدلةء هذا مع اتفاق الفقهاء على الرجوع إليهم في 
التعديل والتجريح» كما اتفقوا على الرجوع في كل فن إلى أهلهء ون اطي رر فن 
غير فنه فهو متعنت» فالله تعالى بلطيف عنايته أقام لعلم الحديث رجالا نقادا تفرغوا له› 
وأفنوا أعمارهم في تحصيله» والبحث عن غوامضه»ء وعلله» ورجاله» ومعرفة مراتبهم في 
القوة واللين»ء فتقليدهم والمشي وراءهم وإمعان النظر في تواليفهم وكثرة مجالسة حفاظ 
الوقت مع الفهم وجودة التصور ومداومة الاشتغال وملازمة التقوي والتواضع : يوجب لك 
إن شاء الله معرفة السنن النبوبة» ولا قوة إلا بالله. 


تيه : 


اعلم أن الإمامين الهمامين محمد بن إسماعيل ومسلم بن الحجاج رحمهما الله لهما 
اليد الطولى والدرجة القصوى فى معرفة علل الحديث» حتى إن أبا زرعة الرازي وأبا 
حاتم ۔ وهما» کما تری» إمامان جليلان في هذا الفن - كانا يقدمان مسلم بن الحجاج في 
معرفة الصحيح على مشايخ عصرهما» وصرح بعض العلماء أن البخاري ومسلما إن كان 
الحديث الذي تركاه أو تركه أحدهما مع صحة إسناده في الظاهر أصلاً في بابهء ولم 
يخرجا له نظيراًء ولا ما يقوم مقامه» فالظاهر من حالهما أنهما اطلعا فيه على علة إن كانا 
روا وتمل انها ركاه نانا ء أو إقارا لرك الاطالةء أو :رايا أن غبرة ها دراه سد 
مسده» أو لغير ذلك . ومع ذلك احتاط مسلم که احتياطاً شديداء وقال: «عرضت كتابي 
على أبي زرعة الرازي» فما أشار أن له علة تركته». 

فإذا عرف ذلك وتقرر أنهما لا يخرجان من الحديث إلا ما لا علة لهء أو له علة 
غير مؤثرة عندهماء فبتقدير توجيه كلام من انتقد عليهما يكون قوله معارضاً لتصحيحهماء 
ولا ريب في تقديمهما في ذلك على غيرهماء إلا أن يظهر وجه جلي للاعلال لم يسنح 
لهما» أو ذهلا عنه» فسبحان من لا ینسی ولا يذهل . 

قال الحافظ ابن تيمية في مقالة له: «وكذلك صحيح مسلم كه فيه ألفاظ قليلة غلط 
فيها الراوي» وفي نفس الأحاديث الصحيحة مع القرآن ما يبين غلطهاء مثل ما روی «أن 


\fo 1 مقدمة‎ 


الله خلق التربة يوم السبت» وجعل خلق المخلوقات في الأيام السبعة»؛ فإن هذا الحديث 
قد بين أئمة الحديث كيحيى بن معين» وعبد الرحمن بن مهدي» والبخاري» وغيرهم : أنه 
غلط» وأنه ليس من كلام النبيّ بء بل صرح البخاري في تاريخه الكبير أنه من كلام 
كعب الأحبار كما قد بسط في موضعه»› والقرآن يدل على غلط هذاء وبين أن الخلق في 
ستة أيام» وثبت في الصحيح أن آخر الخلق كان يوم الجمعة» فيكون أول الخلق يوم 
الأحد. 

وكذلك ما روى «أنه يللو صلى الكسوف بركوعين أو ثلاثة»؛ فإن الثابت المتواتر عن 
النبي في الصحيحين وغيرهما عن عائشة وابن عباس وعبد الله بن عمر وغيرهم: «أنه 
صلى كل ركعة بركوعين» ولهذا لم يخرج البخاري إلا ذلك» وضفب الشافعي والبخاري 
وأحمد في إحدى الروايتين عنه» وغيرهم حديث الثلاثة والأربعء» فإن النبيّ ية إنما صلى 
الكسوف مرة واحدةء وفي حديث الثلاث والأربع : أنه صلاها يوم مات إبراهيم ابنه» 
وأحاديث الركوعين كانت ذلك اليوم» فمثل هذا الغلط إذا وقع كان في نفس الأحاديث 
الصحيحة ما يبيّن أنه غلط. والبخاري إذا روى الحديث بطرق في بعضها غلط في بعض 
الألفاظ ذكر معها الطرق التي تبين ذلك الغلطء كما قد بسطنا عليه الكلام في موضعه» 
وسيأتي الكلام على الحديثين في الشرح إن وصلنا إليهما إن شاء الله تعالى . 


قال ابن حزم: «ما وجدنا للبخاري ومسلم في کتابيهما شيئاً لا يحتمل مخرجاً إلا 
حدیثین › لكل واحد منهما حديث تم عليه في تخريجه الوهم مع إتقانهما وحفظهما وصحة 
معرفتهماء فذكر من عند البخاري حديث شريك فى الإسراءء وأنه قبل أن يوحى إليه» 
وفیه شق صدره» قال ابن حزم : والآفة من شريك . والحديث الثاني عند مسلم حديث 
عكرمة بن عمار عن أبي زميل عن ابن عباس قال: «كان المسلمون لا ينظرون إلى أبي 
سفیان ولا يقاعدونه» فقال للنبي ميا : «تلاث أعطنيهن› قال : نعم) الحديث قال ابن 
حزم: «هذا حديث موضوع» لا شك في وضعهء والآفة فيه عن عكرمة بن عمار». 


وقال الحاكم في «علوم الحديث» في حديث: «خير الناس قرني ثم الذين يلونهم» 
الحديث: «هذا حديث مخرج في الصحيح لمسلم بن الحجاج»› وله علة عجيبة : حدثناه 
محمد بن صالح بن هانیء» حدثنا محمد بن نعيم» حدثنا عمرو بن علي» حدثنا أزهر» 
حدثنا ابن عون› عن إبراهيم»› عن عبيدة» عن عبد الله قال: قال رسول الله مي : «(خحير 
الناس قرنى» قال: فحدثت به يحيى بن سعيد» فقال: «ليس فى حديث ابن عون عن 
عبد اللّه» فقلت له: بلى! فيهء قال: لاء فقلت» إن أزهر حدثنا عن ابن عون» عن 


۱٤٦‏ الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


إبراهيم» عن عبيدة» عن عبد الله قال: رأيت أزهر جاء بكتابه» ليس فيه عن عبد الله» 
قال عمرو بن علي : فاختلفت إلى أزهر قريبا من شهرين للنظر فيه» فنظر في كتابه ثم 
خرج› فقال : لم أجده إلا عن عبيدة عن النبى مَية» اه. 

وقد أعل ابن عبد البر أحاديث المسح على العمامة التي في الصحيحين» كما 
سيجيء في بابه . 

حكاية : 

روي أن مسلم بن الحجاج جاء إلى محمد بن إسماعيل البخاري رحمهما الله» فقبل 
بين عينيه وقال: «دعني أقبل رجليك يا أستاذ الأستاذين» وسيد المحدثين» وطبيب 
أخبرنا ابن جريج› عن موسى بن عقبة»› عن سهيل› عن آبيه»› عن أبي هريرة» عن 
النبي يي في كفارة المجلس»› فما علته»؟ قال محمد بن إسماعيل : «هذا حدیث مليح› 
ولا أعلم في الدنيا في هذا الباب غير هذا الحديث (أي: بسند ابن جريح) إلا أنه معلول» 
حدثنا به موسی بن إسماعيل» قال: حدثنا وهیب» قال: حدثنا سهيل» عن عون بن 
عبد الله» قوله» قال محمد بن إسماعيل: هذا أولى؛ فإنه لا يكر لموسى بن عقبة سماع 
م یل 

قال السخاوي : وکذا أعله اخم وأبو حاتم وأبو زرعة› والوهم فيه من سهیل؛ 
على أن هذه العلة قد خفيت على مسلمء حتى بينها له إمامه» وكذا اغتر غير واحيٍ من 


الحديث الضعيف وأقسامه 


الحديث ينقسم إلى قسمین : مقبول» ومردود» المقبول هو الصحيح والحسن› 
والمردود هو الضعيف. وبينا شروط القبول» ولا يخفى أن معرفة شروط القبول توجب 
معرفة سبب الرد؛ إذ سبب الرد ليس إلا فقد شرط من شروط القبول فأكثرء وقد أرجع 
بعضهم سبب الرد إلى أمرين: أحدهما: عدم الاتصال في السند. والثاني وجود أمر في 
الراوي يوجب طعناء وعدم الاتصال هو سقوط راو من الرواة من السند» ويقال لهذا 
السقوط : انقطاع . وللحديث الذي سقط من سنده راو فأكثر : الحديث المنقطع» ويقابله 
الحديث المتصل» وهو الذي لم يسقط من سنده راو من الرواة» ويدخل تحت المنقطع 


بهذا المعنى : المنقطع الذي سيأتي ذكره؛ فإنه قسم من أقسامه. 
والأمور التي يوجب كل واحد منها الطعن في الراوي عشرة: 
االات 
۲ - والتهمة به . 
وف الط : 

٤‏ - والغفلة. 
۵ والوهم. 

- والمخالفة. 
الى 
ا 
RN‏ 

. وسوء الحفظ‎ -١ 

٠‏ وإذا عرف هذا نقول: الحديث الضعيف هو ما وجد فيه شىء مما يوجب الرد 
وموجب الرد هو بعينه موجب الضعف» أحدهما: سقوط راو من الرواة من إسناده. 
والشاني: وجود أمر في الراوي يوجب طعناً فيه» فعلى ذلك يكون الحديث الضعيف 
وین 

أحدهما : ما يکون موجب الرد فيه سقوط راو من الرواة من سنده. 

وثانيهما: ما يكون موجب الرد فيه وجود أمر في الراوي يوجب طعناً فيه . 

أما النوع الأول - وهو الحديث الضعيف الذي يكون موجب الرد فيه سقوط راو من 
الرواة من سنده - فهو أربعة أقسام: 

ا العلن: 

ر 

۳ والمعضل . 

. والمنقطع‎ - ٤ 

وتقدمت تفاصيلها بقدر الضرورة. 

أما النوع الثاني - وهو الحديث الضعيف الذي يكون موجب الرد فيه وجود أمر في 


1 
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الراوي يوجب طعناً فيه - فهو أقسام يعرف اسم كل قسم منها ورسمه مما نذكره الآن. 

وهو : أن الحديث الضعيف إن كان موجب الرد فيه كذب الراوي في الحديث» فهو 
«الموضوع». 

وإن كان تهمته بالكذب فيه» فهو «المتروك». 

وإن كان فحش غلطه» أو كثرة غفلته» أو ظهور فسقه» فهو «المنكر». 

وإن كان وهمه» فهو «المعلل). 

وإن كان مخالفته للثقات» فإن كانت المخالفة بالإدراج فيه» فهو «المدرج». 

وإن كانت بالتقديم والتأخير» فهو «المقلوب». 

وإن كانت بالإبدال فيه مع التدافع› حيث لا مرجح» فهو «المضطرب» . 

وإن كانت بتغيير الحروف مع بقاء صورة الخط فإن كان التغيير بالنسبة إلى النقط» 
فهو «المصحف». 

وإن كان بالنسبة إلى الشكل» فهو «المحرّف». 

وقد سبق ذكر «المنكر» و«المعلل» و«المدرج» من هذه الأقسامء وتأتي البقية منها إن 
شاء الله . 

قال الجزائري: كما أن للحديث المقبول - وهو الصحيح ونحوه - مراتب كذلك 
للحديث المردود - وهو الضعيف ونحوه ‏ مراتب. والضعيف إذا رتب على حسب شدة 
الضعف قدّم «الموضوع»ء وهذا أمر لا خلاف فيه» ويتاوه «المتروك» ثم «المنكر» ثم 
«المعلل» ٹم «المدرج» ثم «المقلوب» ثم «المضطرب) . 

وقال الخطابي ك#: «شرها الموضوع › ثم المقلوب» ثم المجهول). 

وقال بعضهم : الضعيف الذي ضعفه لا لعدم الاتصال يقدم فيه الموضوع»› ثم 
المتروك» ثم المدرج» ثم المقلوب» ثم المنكرء ثم الشاذء ثم المعللء ثم المضطرب. 

والضعيف الذي ضعفه لعدم الاتصال يقدم فيه المعضل» ثم المنقطع» ثم المدلس› 
ثم المرشل. 

وهذا الترتيب الذي ذكره إنما نظروا فيه إلى الجملةء وإلا فقد يكون في المقدم ما 
هو خف ضعفا مما بعده. 


مقدمة ۱44 


المضعف وصنيع مسلم رحمه الله في صحيحه من رواية بعض الضعفاء 

قد أفرد ابن الجوزي من الضعيف نوعاً آخر سماه: «المضعف» وهو الذي لم يجمع 
على ضعفه» بل فيه - إما في المتن» أو في السند - تضعيف لبعض أهل الحديث» وتقوية 
لآ خرين منهم› وهو أعلى مرتبة من الضعيف المجمع عليه» ومحل هذا فيما إذا لم يترجح 
أحد الأمرين»› أو كان الضعيف هو المرجح› وإلا فقد وقع في كتب ملتزمي الصحة تن 
البخاري - أشياء من هذا القبيل . 

وذكر في شرح مسلم عن ابن الصلاح أنه قال: «شرط مسلم في صحيحه أن يكون 
الحديث متصل الإسناد بنقل الثقة عن الثقة من أوله إلى منتهاه. سالماً من الشذوذ والعلة. 
قال: وهذا حد الصحيح› فكل حديث اجتمعت فيه هذه الشروط فهو صحيح بلا خلاف 
بين أهل الحديث» وما اختلفوا في صحته من الأحاديث فقد يكون سبب اختلافهم انتفاء 
شرط من هذه الشروط» أو بينهم خلاف في اشتراطه» كما إذا كان بعض الرواة مستوراً 
أو كان الحديث مرسلاًء وقد يكون سبب اختلافهم أنه هل اجتمعت فيه هذه الشروط أم 
انتفى بعضها - وهو الأغلب في ذلك - كما إذا كان الحديث في رواية من اختلف في كونه 
من شرط الصحيح› > فإذا كان الحديث رواته كلهم ثقات»› غير أن فيهم أبا الزبير المكي 
مثلا أو سهيل بن أبي صالح»› أو العلاء بن عبد الرحمنء أو حماد بن سلمة» قالوا فيه : 
هذا حديث صحيح على شرط مسلم» وليس بصحيح على شرط البخاري؛ لكون هؤلاء 
عند مسلم ممن اجتمعت فيهم الشروط المعتبرة» ولم يثبت عند البخاري كل ذلك فيهم› 
وكذا حال البخاري فيما خرجه من حديث عكرمة مولى ابن عباس» وإسحاق بن محمد 
الفروي»› وعمرو بن مرزوق» وغيرهم ممن احتج بهم البخاري» ولم يحتج بهم مسلم ك 

وأما قول مسلم 5ه في باب صفة صلاة رسول اله 4لا : اليس كل شيء صحيح 
عندي وضعته ههنا - يعني في كتابه هذا الصحيح - وإنما وضعت ههنا ما أجمعوا عليه» : 
فمشكل» فقد وضع فيه أحاديث كثيرة مختلفاً في صحتها؛ لكونها من حديث من ذكرناه 
ومن لم نذكره ممن اختلفوا في صحة حديثه . 

قال الشيخ : وجوابه من وجهين : 

أحدهما: أن مراده أنه لم يضع فيه إلا ما وجد عنده فيه شروط الصحيح المجمع 
عليه» وإن لم يظهر اجتماعها في بعض الأحاديث عند بعضهم . 

والثاني : : أنه أراد أنه لم يضع فيه ما اختلف الثقات فيه في نفس الحديث متناً أو 
إسنادا ولم یرد ما کان اختلافهم فيه إنما هو في توثیق بعض رواته» وهذا هو الظاهر من 
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كلامه؛ فإنه ذكر لما سئل عن حديث أبي هريرة «فإذا قرأ فأنصتوا»: هل هو صحيح؟ 
فقال: هو عندي صحيح» فقيل : لم لم تضعه ههنا؟ فأجاب بالكلام المذكور. 

ومع هذا فقد اشتمل كتابه على أحاديث اختلفوا في إسنادها أو متنها لصحتها عنده؛ 
وفي ذلك ذهول منه عن هذا الشرط» أو سبب آخر» وقد استدركت وعللت» اه. 

وقال بعضهم: أراد مسلم بالإجماع في قوله: «وإنما وضعت ههنا ما أجمعوا 
عليه»: إجماع أربعة من أئمة الحديث: أحمد بن حنبل» واپن هغین > وغشمان بن آبي 
شيبة» وسعيد بن منصور الخراساني . 

وذكر في موضع آخر منه: أن مسلماً انتقد عليه روايته في صحيحه عن جماعة من 
الضعفاء والمتوسطين الواقعين في الدرجة الثانية التي ليست من شرط الصحيح» ثم نقل 
عن ابن الصلاح أنه أجاب عن ذلك من أوجه: 

أحدها : أن يكون ذلك فيمن هو ضعيف عند غيره»ء ثقة عنده» ولا يقال: إن الجرح 
مقدم على التعديل؛ لأن ذلك فيما إذا كان الجرح ثابتاً مفسراً بسبب» وإلا فلا يقبل 
الجرح إذا لم يكن كذلك. . وقد قال الخطيب البغدادي وغيره: «ما احتج البخاري ومسلم 
ودار ا ع ا و ي : محمول على أنه لم يثبت فيهم 
الطعن المؤثر مفسراً پس : 

الثاني : أن يكون ذلك واقعاً في المتابعات والشواهدء لا في الأصولء وذلك بأن 
يذكر الحديث أولاً بإسناد رجاله ثقات» ويجعله أصلاًء ثم يتبعه بإسناد آخر» أو أسانيد 
فيها بعض الضعفاء على وجه التأكيد بالمتابعة أو الزيادة» ينبه على فائدة فيما قدمه . 

الثالث: أن يكون ضعف الضعيف الذي احتج به طرأ عليه بعد أخذه عنه» باختلاط 
حديث عليه» غير قادح فيما رواه من قبل في زمن استقامته» كما في أحمد بن 
عبد الرحمن بن وهب ابن أخي عبد الله بن وهب؛ ذكر أبو عبد الله الحاكم أنه اختلط بعد 
الخمسين ومائتين ين بعد خروج مسلم من مصر» فهو في ذلك کسعيد بن بي عروبة» وعد 
الرزاق› وغیرهما ممن اختلط آخراً ولم يمنع ذلك من صحة الاحتجاج في الصحيحين 
بما أخذ عنهم قبل ذلك 

الرابع : أن يعلو بالشيخ الضعيف إسناده» وهو عنده من رواية الثقات نازل» فيقتصر 
ا ا ی الشأن في ذلك». 

وذکر في موضع آخر منه - وهو مما یناسب ما نحن فيه من وجه -: «أن مسلماً كث 
أشار في مقدمة صحيحه إلى أنه يقسم الأحاديث ثلاثة أقسام : 


الأول: ما رواه الحفاظ المتقنون. 

والثاني : ما رواه المستورون المتوسطون في الحفظ والإتقان. 

والثالث: ما رواه الضعفاء والمتروكونء وأنه إذا فرغ من القسم الأول أتبعه الثاني» 
وأما الثالث فلا يعرج عليه) . 

ثم قال: «وقد اختلف العلماء في مراده بهذا التقسيم» فقال الإمامان الحافظان: 
الحاكم أبو عبد الله وصاحبه أبو بكر البيهقي رحمهما الله : «إن المنية اخترمت مسلماً قبل 
إخراج القسم الثاني . وإنه إنما ذكر القسم الأول قاله القاضي عياض» وهذا مما قبله 
الشيوخ والناس من الحاكم» وتابعوه عليه. SRG‏ ولم 
يتقيد بالتقليد» فإنك إذا نظرت تة تقسيم مسلم كله في كتابه : الحديث على ثلاث طبقات من 
الناس» كما قال» فذكر أن القسم الأول حديث الحفاظ» وأنه إذا انقضى هذا أتبعه 
بأحادیث من لم يوصف بالحذق والإتقان» مع كونهم من أهل الستر والصدق وتعاطي 
العلم ثم أشار إلى ترك حديث من أجمع العلماء ء أو اتفق الأكثر منهم على تهمته وبقي 

من اتوه عق وز کاه بعقهم: > فلم یذکره هناء ووجدته ذكر في أبواب کتابه حدیٹ 

الطبقتين الأوليين› وأتى بأسانيد الثانية منها على طريق الاتباع للأولى» والاستشهادء أو 
حيث لم يجد في الباب للقسم الأول شا وذكر آقواماً تكلم فيهم قوم وزکاهم آخرون 
ممن ضعف رواتهم ببدعة» وكذلك فعل البخاري»› فعندي أنه اتی بطبقاته الثلاث في كتابه 
على ما ذکر» ورتب في مقدمة كتابه» وبينه في تقسیمه› وطرح الرابعة كما نص عليه. 

فالحاكم تأول أنه إنما أراد أن يفرد لكل طبقة كتاباًء ويأتي بأحاديثها خاصة مفردة 
وليس ذلك مراده» بل إنما أراد بما ظهر من تأليفهء وبان من غرضه: أن يجمع ذلك في 
الأبواب» ويأتي بأحاديث الطبقتين» فيبداً بالأولى ثم يأتي بالثانية» على طريق الاستشهاد 
والاتباع» حتی استوفى جميع الأقسام الثلاثة. 

ويحتمل أن يكون أراد بالطبقات الثلاثة: الحفاظ ثم الذين يلونهم» والثالثة هي 
التي أطرّحهاء وكذلك علل الأحاديث التي ذكر ووعد أنه يأتي بهاء قد جاء بها في 
مواضعها من الأبواب من اختلافهم في الأسانيد» كالإرسال» والإسنادء والزيادةت 
والنقص› وذكر تصحيف المصحفين › وهذا یدل على استیفائه غرضه فی تألیفهء وإدخاله 
في کتابه کل ما وعد به . ۰ 

قال القاضي : : «وقد فاوضت في تأويلي هذا ورأيي فيه من يفهم هذا الباب» فما 
رات مسا إلا صوبه» وبان له ما ذکرت» وهو ظاهر لمن تأمل الكتاب» وطالع مجموع 
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س 
الأبوابء ولا یعترض على هذا بما قاله ابن سفيان صاحب مسلم : «إن مسلماً أخرج ثلاثة 
كتب من المسندات : أحدها : هذا الذي قرأه على الناس» والثاني: يدخل فيه عكرمة وابن 
إسحاق ‏ صاحب المغازي _ وأمثالهماء والغالث : يدخل فيه من الضعفاء» فإنك إذا تأملت 
اوک ا فان ل طا الغرض الذي أشار إليه الحاكم مما ذکر مسلم في صدر کتابه› 
فتأمله تجده كذلك إن شاء الله تعالى» هذا آخر كلام القاضي عياض . وهذا الذي اختاره 
ظاهر جدا. 
حكم الحديث الضعيف 
تفق العلماء على أنه لا يجوز ذكر الموضوع إلا مع البيانء في أي نوع کان» وأما 
E‏ فذهب قوم إلى جواز الأخذ به والتساهل 
في أسانيده» وروایته. من غير بيان لضعفه»› إذا كان في غير الأحكام والعقائد» مثل : 
فضائل الأعمالء والقصص . وممن نقل عنه جواز التساهل في ذلك: عت الجن ن 
مهدي» وأحمد بن حنبل» وقد نقلنا كلامهما في بحث حجية الآحاد» فراجعه . 
قال السخاوي : «لكنه احتج (أحمد) ك بالضعيف› حيث لم يكن في الباب غیره» 
وتبعه أبو داود» وقدماه على الرآي والقياس› ويقال عن أبي حنيفة كله أيضاً ذلك وأن 
الشافعي يحتج بالمرسل إذا لم يجد غيره» كما سلف كل ذلك في أواخر «الحسن؛ وكذا 
إذا تلقت الأمة الضعيف بالقبول يعمل ' به على الصحيح› > حتى إنه ينزل منزلة المتواتر في 
أنه ينسخ المقطوع به. . ولهذا قال الشافعي که في حديث لا وصية لوارث»: «إنه لا يثبته 
أهل الحديث» ولكن العامة تلقته بالقبول»› وعملوا به» حتی جعلوه ا لآية الوصية 


ل أو کان في موضحع احتياط› کما إذا ورد حديث ضعيف بكراهة بعض البيوع»› أو 
الأنكحة؛ فإن المستحب كما قال النووي : «أن یتنزه عنه ولکن لا یجب ) . 


منع ابن العربي المالكي العمل بالضعيف مطلقاًء» ولكن قد حكى النووي في عدة 


e‏ إجماع أهل الحديث وغيرهم على العمل به في الفضائل ونحوها خاصة. فهذه 
ثلائة مذاهب . 


أفاد شيخنا أن محل الأخير فيها حيث لم يكن الضعف شا رال مرا حت 
صل عام» حيث لم يقم على المنع منه دليل أخص من ذلك العمومء ولم يعتقد عند 
العمل به ثبوته› كما بسطتها في موضع اخحر» اھ . کذا في فتح المخيث . 

قال السيوطي كنم في التدريب: «وعبارة الزركشي : والضعيف مردود ما لم يقتض 
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a E NS 
وقیل : يقبل إن شهد له أصل واندرج تحت عموم» انتهى‎ 

ا ا وفي رد المختار تحت 
مسألة : ا بالضعيف في فضائل الأعمال: «قال ابن حجر في شرح الأربعين: «لأنه إن 
كان صحيحاً في نفس الأمر فقد أعطي حقه من العملء > واا لم يشرتب على العمل به 
مفسدة ة تحليل ولا تحريم» ولا ضياع حق الغير» اه. 

وقال الشيخ ابن الهمام في فتح القدير: «والاستحباب يثبت بالضعيف غير 
الموضوع). 

وقال البيهقي لث في حديث الخط للسترة بعد بيان اضطرابه: «لا بأس بهذا 
الحديث في مثل هذا الحكم إن شاء الله تعالى». 

وقال الجزائري : : وقد ذهب قوم إلى عدم جواز الأخذ بالحديث الضعيف في أي 
نوع کان» وقد أشار إلى ذلك ا المعروف بأبي شامة في كتابه «الباعث 
على إنكار البدع والحوادث» بعدما نقل حديثاً في فضل رجب عن الحافظ ابن عساكر که : 
«وكنت أود أن الحافظ ابن عساكر لم يذكر ذلك؛ فإن فيه تقريراً لما فيه من الأحاديث 
المنكرة فقدره کان أجل من آن یحدث عن رسول الله ی بحدیث یری أنه کذب» ولکنه 
جرى في ذلك على عادة جماعة من آهل الحديث يتساهلون في أحاديث فضائل الأعمالء 
وهذا عند المحققين من أهل الحديث وعند علماء الأصول والفقه خطأء بل ينبغي أن يبين 
أمره إن علم» وإلا دخل تحت الوعيد في قوله بلا : : من حدث عني بحدیث یری أنه 
كذب فهو أحد الكاذبين» اه. 

قلت : ليس في هذا الكلام الذي نقله عن الإمام أبي شامة النكير على الأخذ 
بالضعيف في فضائل الأعمالء بل إنما أنكر #5 على رواية ابن عساكر» وسرده 
الأحاديث المنكرة ة من غير بيان ضعفها ونكارتهاء مع كونه محدثاً حافظاً جليل القدرء 
وخشي أن يأتي قوم لا رسوخ لهم في علم الحديث» ma a‏ 
ويعتقدون ثبوت هذه الأحاديث المنكرة ة الواهية» مع أنها لم يثبت CSET‏ 
آنفاً أن من جوز العمل بالضعيف في الفضائل لا يجوزه مطلقاًء > بل يث ارط لوطا 
منها د ان لا یعتقد ونه وهذا لا يتيسر للعامة إلا ببيان ضعفهء والله أعلم. 
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تنبیهات 

١‏ قال الحافظ ابن تيمية في منهاج السنة النبوية : إن قولنا : الحديث الضعيف خير 

من الرأي» ليس المراد به الضعيف المتروك»› لكن المراد به الحسن» كحديث عمرو بن 

شعیب عن أبیه عن جده» وحديث إبراهيم الهجري› ممن يحسن الترمذي حديثه› أو 
یصححه» el‏ ضعيف› 
والضعيف نوعان: ضعيف متروك» وضعيف ليس بمتروك. فتكلم أئمة الحديث بذلك 
الاصطلاح»› فجاء من لا يعرف اصطلاح الترمذي»› فسمع قول بعض أئمة الحديث: 
الضعيف أحب إلي من القياس› فظن أنه یحتج بالحديث الذي يضعفه مثل الترمذي› 
وأخذ يرجح طريقة من يرى أنه اتبع للحديث الصحيح› وهو من ذلك من المتناقضين 
الذين يرجحون الشيء على ما هو أولى بالرجحان منه» اه 

وقد تقدم شيء مما يتعلق بهذا التوجه تحت عنوان «بعض الكتب التي يهتدي بها 
إلى معرفة الحديث الحسن» فليراجع 

۲ قد نشا من رواية الأحاديث الضعيف من غير بيان لضعفها: ضرر عظيم عرفه 
من عرفه» وجهله من جهله» وقد شدد النكير مسلم كه في مقدمة صحيحه على من فعل 
ذلك» وأما من رواها مع بيان ضعفها فلم ينكروا عليه» وذلك لأنه رواية كثير من علماء 
الحديث للأحاديث الضعيفة لم تكن تخلو عن فوائد مهمة› وسنذكرها إن شاء الله في شرح 
مقدمة الصحيح فانتظره. 

۳ قال النووي في مقدمة شرح صحيح البخاري : : «قال العلماء المحققون من 
المحدثين وغيرهم : : إذا كان الحديث ضعيفاً لا يقال فيه : : قال رسول اله لاء أو فعلء أو 
أمر» أو نهى» أو حكم» وشبه ذلك من صيغ الجزم» وکذ الا قال رزوی آ هرر ار 
قال» أو ذكرء أو أخبرء أو حدث» ا أو أفتى» وشبه ذلك» وكذا لا يقال ذلك في 
التابعين فمن بعدهم» فما كان ضعيفاً فلا يقال فيه شيء من ذلك بصيغة الجزم“ وإنما يقال 
في الضعيف بصيغة التمريض› فيقال: روي عنه» أو نقل؛ أو ذكر» أو ځکي٬‏ أو يقال» 
أو یروی»› أو یحکی› أو يعزى»› أو جاء عنه» أو بلغنا عنه. قالوا : وإذا كان الحديث أو 
غيره صحيحاً أو حسناً عين المضاف إليه» فيقال بصيغة الجزم . 

ودليل هذا كله أن صيغة الجزم تقتضي صحته عن المضاف إليهء > فلا يطلق إلا فيما 
صح › > وإلا فيكون في معنى الكاذب عليه» وهذا التفصيل مما تركه كثير من الناس من 
المصنفين في الفقه والحديث وغيرهما ومن غيرهم› وقد اشتد إنكار الإمام الحافظ أبي 


0 
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بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي على من خالف هذا من العلماءء وهذا التساهل من 
فاعله قبیح جدا؛ فإنهم يقولون في الصحيح بصيغة التمريض› وفي الضعيف بالجزم» 
وهذا خروج عن الصواب وقلب للمعانی› والله المستعان». 


المضطرب 

عدم وجود المرجح . 

وقال ابن الصلاح : «المضطرب من الحديث: هو الذي تختلف الرواية فيهء فیرویه 
بعخضهم على وجه» وبعضهم على وجه آخر مخالف له» وإنما تسميه مضطرباً إذا تشاوت ٠‏ 
الروايتان» أما إذا ترجحت إحداهما بحيث لا تقاومها الا حرق اف کون واوا ا 
٠‏ أو أكثر صحبة للمروي عنهء أو غير ذلك من وجوه الترجيحات المعتمدة: فالحكم 
للراجحة»› ولا يطلق عليه حينئزٍ وصف المضطرب»› لا على الراجحة ‏ كما هو الظاهر - 
ولا على المرجوحة»ء بل هى شاذة أو منكرة». 

ثم قد يقع الاضطراب في متن الحديث» وقد يقع في الإسنادء وقد يقع ذلك من 
راو واحد» وقد يقع من رواة له جماعة» والاضطراب موجب ضعف الحديث؛ لإإشعاره 
بأنه لم يضبط . 


مثال المضطرب في الإسناد حدیث : «شيبتني هود وأخواتها»؛ فإنه اختلف فيه على 
أبي إسحاق السبيعي» فقيل: عنه» عن عكرمة» عن أبي بكر . ومنهم من زاد بينهما ابن 
عباس . وقيل: عنه» عن أبي جحيفة؛ عن أبي بكر. وقيل: عنه عن البراء عن أبي بكر . 
وقیل : عنه عن أبي ميسرة عن أبي بكر . وقيل: عنه عن مسروق عن ابي بکر. وقیل : عله 
عن مسروق عن عائشة عن أبي بكر. وقيل: عنه عن علقمة عن أبي بكر. وقيل: عنه عن 
عامر بن سعد البجلي عن أبي بكر . وقيل: عنه عن عامر بن سعد عن أبيه عن أبي بكر . 
وقيل : عنه عن مصعب بن سعد عن أبيه عن أبي بكر . وقیل : عنه عن أبي الأحوص عن 
ابن مسعود. ذكره الدارقطني مسبوطاً. وأما أمثلة الاضطراب في المتن فقل أن يوجد مثال 
سالم له. كذا في فتح المغيث. 

قال العلامة الجزائري كله: «إن المحدثين قلما يحكمون على الحديث بالاضطراب 
إذا كان الاختلاف فيه واقعاً في نفس المتن؛ لأن ذلك ليس من شأنهم من جهة كونهم 
محدثين» وإنما هو من شأن المجتهدين» وإنما يحكمون على الحديث بالاضطراب إذا 
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كان الاختلاف فيه واقعاً في نفس الإسناد؛ لأنه من شأنهمء وذلك لأن الاطلاع على ما 
في الإسناد من علة على ما ينبغي : يعسر على غيرهم» بخلاف الاطلاع على ما في المتن 
من علة» سواء كان فيه اضطراب أم لاء فإنه سهل المدرك فلذلك صرفوا جل عنايتهم 
إلى بيان ما يتعلق بالإسناد؛ ليكفوا غيرهم مؤونة ذلك» ولذلك ترى كتب العلل تتعرض 
لذكر ما وقع فيه الاضطراب من جهة الإسناد. وقلما تتعرض لذكر ما وقع فيه الاضطراب 
من جهة المتن» وإنما تعرضوا للمضطرب؛ لأنه داخل في المعل» فانتبه لذلك». 

تنبيه : 

قال السيوطي #5: «وقع في كلام شيخ الإسلام السابق أن الاضطراب قد يجامع 
الصحة» وذلك بأن يقع الاختلاف في اسم رجل واحد وأبيه ونسبته» ونحو ذلك»› ویکون 
ثقة » فيحكم للحديث بالصحة» ولا يضر الاختلاف فيما ذكر مع تسميته مضطرباًء وفي 
الصحيحين أحاديث كثيرة بهذه المثابة» وكذا جزم الزركشي بذلك في مختصره) . 


المصحف والمحرف 
المصحف: هو ما وقعت المخالفة فيه بتغيير النقط في الكلمة مع بقاء صورة الخط 


ومثاله: حديث امن صام رمضان وأتبعه ستاً من شوال» إذا غيرت «ستاً» وجعلتها 
«شيعاً ٠‏ کما وقع ذلك لبعض الأدباء فيه. 

والتصحيف كما يقع في المتن يقع في الإسناد» ومثاله فيه تصحيف بعض 
ا آم ا و ارا واج ان قراج بالزاي والحاء -. 

والمحرف: هو ما وقعت المخالفة فيه بتغيير الشكل في الكلمة» مع بقاء صورة 
الخط فيها . 

ومثال ذلك ما وقع لبعض الأعراب؛ فإنه رأى في كتاب من كتب الحديث وأن 
النبنَ اة إذا صلى نصبت بين يديه عنزة» والعنزة الحربة» فظنها بسكون النون» ثم روى 
ذلك بالمعنی على حسب وهمه» فقال: «کان النبيّ مد إذا صلی نصبت بین يديه شاة) . 

وكما يقع التحريف في المتن يقع في الإسناد. 

ومثاله فيه: أن تجعل «بشيرا» - بفتح الباء وکس الشين “بشيراً بض (الباء وفقح 
الشين - وقس على ذلك ما أشبهه. 

واعلم أن التصحيف والتحريف قد يطلق كل منهما على ما يشعل هذين النوعين» بل 
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قد يطلق كل منهما على كل تغيير يقع في الكلمة» ولو مع عدم بقاء صورة الخط فيهاء 
وقد صنف فيه الدارقطني والخطابي وابن الجوزي لا لمجرد الطعن بذلك من أحد منهم 
في واحد ممن صحف» ولا للوضع منهء وإن كان المکثر منه ملوماء» والمشتهر به بين 
النقاد مذموماًء بل إيثاراً لبيان الصواب» واشتهاراً له بين الطلاب؛ ليكون داعياً لمن وقف 
عليه إلى التحفظ من مثله إن شاء الله» لا سيما وبنبغي لقارىء الحديث أن يتفكر فيما يقرأه 

وقول العسكري: «إنه قد عيب بالتصحيف جماعة من العلماء» وفضح به كثير من 
الأدباء» وسموا «الصحيفة» ونهى العلماء عن الحمل عنهم»: محمول على المتكرر منه 
ذلك وإلا فما يسلم من زلة وخطاً إلا من عصمه الله» والسعيد من عدت غلطاته . 

قال الإمام أحمد: ومن يعرى عن الخطأ والتصحيف؟! والإكثار منه إنما يحصل 
غالباً للأحذ من بطون الدفاتر والصحف» ولم يكن له شيخ يوقفه على ذلك ومن ثم 
حض الأئمة على تجنب الأخذ كذلك. 

ويعلم أن اشتقاقه من الصحيفة» لأن من ينقل كذلك ويغير يقال: إنه قد صحف» 
آي : قد روى عن الصحف فهو مصحف» ومصدره التصحيف . كذا في فتح المغيث. 

وفي حديث آنس بن مالك عند مسلم: «ثم يخرج من النار من قال: لا إله إلا الله 
وكان فى قلبه من الخير ما يزن ذرة» زاد ابن منهال فى روايته: «قال يزيد: فلقيت شعبة 
نحا 6 ت فقال شعبة: حدثنا به قتادة» ف بن مالك» عن النبي يل 
بالحديث» إلا أن شعبة جعل مكان الذَرَة ذْرَّ» قال يزيد: صحف فيه أبو بسطام» (أي 
شعبة) - يعني : أنه روى اللفظة بضم الذال المعمجمة وتخفيف الراء» وهو تصحيف كما 
ذكر يزيد. والذرة والفتح والتشديد: صغير النمل» وأوقعه في التصحيف مجانسة الذرة لما 
قبلها من الحبوب -. 

ووقع عند العذري وغيره «درة» بضم الدال المهملة وشد الراء» وهو من تصحيف 
التصحيف» كذا في إكمال إكمال المعلم . 

والعجب من السخاوي كث حيث قال: «ولشعبة حيث جعل ذرة بالمعجمة المفتوحة 
والراء المشددة: درة بضم المهملة والتخفيف» اه. وهذا تصحيف آخر في التصحيف . 

وقال مسلم ك في مقدمة صحيحه: «حدثنا الحسن الحلواني» قال: سمعت 
شبابة» قال: كان عبد القدوس يحدثناء فيقول: سويد بن عقلة (بالعين المهملة والقات› 
والصواب غفلةء بالغين المعجمة والفاء المفتوحتين) قال شبابة: وسمعت عبد القدوس 
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يقول: نهى رسول الله ية أن يتخذ الرَوْح (بفتح الراء) عرضاً» (بالعين المهملة وإسكان 
الراء) قال: فقيل له: أي شيء هذا؟ قال: يعني تتخذ كوة في حائط› ليدخل عليه الروح» 
وهو تصحيف قبيح وخطأً صريح» وصوابه : الرُوْح - بضم الراء - وغرضاً - بالغين ا 
والراء المفتوحتين - ومعناه: نهى أن يتخذ الحيوان الذي فيه الروح غرضاًء أي: هدفا 
للرمي . وسيأتي إيضاح هذا الحديث وبيان فقهه في محله إن شاء الله». 

قال السخاوي كل : «وينقسم كل من التصحيف الإسنادي والمتني إلى تصحيف 
بصر - وهو الأكثر - وسمع - وهو قليل - وكذا إلى تصحيف لفظ - وهو الأكثر - ومعنى 
وهو قليل - وقد وقع التصحيف في حديث زيد بن ثابت «احتجم النبيّ َي في المسجد» 
حيث جعله ابن لهيعة فيما ذكره مسلم كه في كتاب التمييز له مكان «احتجر» بالراء 
«احتجم» بالميم ؛ لكونه أخذه من كتاب بغير سماع» وأخطأء فبقية الحديث: «بخص أو 
حصير حجرة يصلي فيها» وقد جعل ابن الجزري مثالا لتصحيف السمع في المتن وهو 
ظاهر . 

قال ابن كثير له : «وقد كان شيخنا المزي من أبعد الناس عن هذا المقام» ومن 
أحسن الناس أداءً للإسناد والمتن» بل لم يكن على وجه الأرض فيما نعلم مثله في هذا 
الشأن أيضاً» وكان يقول إذا تغرب عليه أحد برواية مما يذكره بعض شراح الحديث على 
خلاف المشهور عنده: هذا من التصحيف الذي لم يقف صاحبه إلا على مجرد الصحف› 
والأخذ منها» اه. كذا في فتح المغيث. وكأن هذا إفراط ومبالغة من الشيخ ك# في 


الحكم بالتصحيف» والله أعلم . 
المقلوب 


المقلوب: هو ما وقعت المخالفة فيه بالتقديم والتأخير» وذلك كما في حديث أبي 
هريرة عند مسلم كل في السبعة الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه؛ فإن فيه : «ورجل 
تصدق بصدقة أخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله» فهذا مما انقلب على أحد 
الرواة» وإنما هو : (حتی لا تعلم شماله ما تنفق يمینه» کما ورد في البخاري»› وفي مسلم 
في بعض طرقه» وفي مسلم في بعض طرقه» فعكس الراوي الذي انقلب عليه الأمر» 
فجعل اليمين في موضع الشمال» والشمال في موضع اليمين» وقد دل على القلب أمران: 
أحدهما: الرواية الأخرى التي اتفق عليها الشيخانء والثاني: ما يقتضيه وجه الكلام؛ 
لأن المعروف صدور الإنفاق في غلب الأحيان عن اليمين» وهذا النوع من قبيل القلب 
فى المتن» وهو قليل» والغالب فى القلب أن يكون فى الإسناد. 
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ومن أمثلة القلب فى المعن: ما زوا خبيب بن عبد الرحمن» عن عمعه أنيسة» 
مرفوعاً : «إذا أذن ابن أم مكتوم فكلوا واشربواء وإذا أذن بلال فلا تأكلوا ولا تشربوا» 
رواه أحمد وأبن خزيمة وار بن حبان في صحيحهما وهو مقلوب؛ فإن المشهور المروي في 
الصحاح : «أن بلالا يؤذن بليل»› فکلوا واشربواء حتى يؤذن ابن أم مكتوم» ويؤيد ذلك ما 
جاء في بعض الروايات «أن ابن أم مكتوم - وكان آعمی - لا يژذن حتی يقال له: اأصبحت 
أصبحت» وقد جمع ابن خزيمة بينهماء فجوز أن يكون النبيّ ية جعل أذان الليل نوبا 
بينهماء فجاء الخبران على حسب الحالين. وتابعه ابن حبان عليه» بل بالغ حتى جزم 
بلك 

وقال البلقيني: «إنه بعيد» ولو فتحنا باب التأويل لاندفع كثير من علل 
المحدثين» اه. 

قلت: ولو كان هذا الوجه الذي جمع به ابن خزيمة وابن حبان أيضاً بعيداً: لانسد 
باب الجمع والتأويل مطلقاء مع أنه مفتوح ولا بد من فتحه. 

ومثال القلب في الإسناد - وهو الأكثر - قلب كعب بن مرة إلى مرة بن كعب» وقلب 
مسلم بن الوليد إلى الوليد بن مسلم» ونحو ذلك. 

قال في التدريب : «كما انقلب على البخاري ترجمة مسلم بن الوليد المدني» فجعله 
الوليد بن مسلم» كالوليد بن مسلم الدمشقي» > وخطأه في ذلك ابن بي حاتم في کتاب له 
في خطأ البخاري في تاريخه» حكاية عن أبيه. وصنف الخطيب كلانه في هذا النوع كتاباً 
سماه «رافع الارتياب في المقلوب من الأسماء والأنساب». 

وقال الأكثرون: القلب أعم مما ذكرء» وجعلوا القلب في الإسناد قسمين : 

أحدهما ان کون الخدي مورا براو» فیجعل مکانه راو آخر في طبقته» ليصير 
بذلك غریباً مرغوباً فيه» وذلك نحو حديث مشهور بسالم جعل مکانه نافع» وکحدیث 
مشهور بمالك جعل مكانه عبيد الله بن عمر» وممن كان يفعل ذلك من الوضاعين حماد بن 
عمرو النصيبي . ويقال: إن فاعل ذلك هو الذي يطلق عليه أنه «يسرق الحديث»ء وربما 
قيل في الحديث نفسه: «إنه مسروق»» وإطلاق السرقة فى ذلك لا يظهر إلا فيما إذا كان 
الراوي المبدل به منفرداً به وحينئلٍ لا يستغرب أن بال إن المبدل قد سرقه منه. 

الات أن توغ انعا ن جيل لخن اجن جل ذلك الكن لااد اه 
وسماه العلامة ابن الجوزي «بالقلب المركب» وقد فعل ذلك بعضهم اختباراً لحفظ 
المحدث» أو لكونه ممن يقبل التلقين أو لا يقبله. 


۱1۰ الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


وقد جرى ذلك للإمام البخاري 5 به فقد حكى عدة من المشايخ أن ذلك الإمام 
الأوحد لما قدم بغداد وسمع به أصحاب الحديث: اجتمعوا وعمدوا إلى مائة حديث»› 
فقلبوا متونها وأسانيدهاء وجعلوا متن هذا الإسناد لإسناد اخرء وإسناد هذا المتن لمتن 
آحر» ودفعوا ذلك إلى عشرة أنفس : إلى كل رجل عشرة أحاديث» وأمروهم إذا حضروا 
المجلس أن يلقوا ذلك على البخاري» وأخذوا الموعد للمجلس» فحضر المجلس جماعة 
أصحاب الحديث من الغرباء من أهل خراسان وغيرهم» ومن البغداديين. فلما اطمأن 
المجلس بأهله انتدب إليه رجل من العشرة فسأله عن حديث من تلك الأحاديث› فقال 
البخاري: لا أعرفه» فسأله عن آخر فقال: لا أعرفه. فما زال يلقي عليه واحداً بعد واحد 
حتی فرغ من عشرته؛ والبخاري يقول: لا أعرفهء فكان الفهماء من حضر المجلس يلتفت 

بعضهم إلى بعض» ويقولون: الرجل فهم» ومن كان منهم غير ذلك يقضي على البخاري 
oO‏ وقلة الفهم» ثم انتدب إليه رجل آخر من العشرة ة فسأله عن حديث من 
تلك الأحاديث المقلوبة فقال البخاري: لا أعرفه» فسأله عن آخر فقال: لا أعرفه» فلم 
یزل يلقي عليه واحداً بعد واحد حتی فرغ من عشرته» والبخاري يقول : لا أعرفه» ثم 
انتدب إليه الثالث والراب بع إلى تمام العشرة» حتى فرغوا كلهم من الأحاديث المقلوبة 
والبخاري لا يزيدهم على «لا أعرفه» فلما علم البخاري أنهم قد فرغوا: : التفت إلى الأول 
منهم» فقال: أما حديثك الأول فهو كذاء وحديثك الثاني فهو كذاء والثالث» والرابع» 
على الولاء» حتى أتى على تمام العشرة» فرد كل متن إلى إسناده وكل إسناد إلى متنهء 
وفعل بالآخرين مثل ذلك ورد متون الأحاديث كلها إلى أسانيدها وأسانيدها إلى متونهاء 
فأقر له الناس بالحفظ. وأذعنوا له بالفضل . 

قال بعضهم: إنه لا يتعجب من حفظ البخاري لها وتيقظه لتمييز صوابها من 
خطأها؛ لأنه في الحفظ بمكان» وإنما يتعجب من حفظه لتواليها كما ألقيت عليه من مرة 


واحدة. 


وقد وقع القلب من بعض الثقات الأثبات» وذلك بغير قصد. 

وأما تعمده فكان يحيى القطان لا يستحله»› وکأنه لما یترتب عليه من تغليط من 
یمتحنه واستمراره على روایته لظنه آنه صواب› ر و ر 0 ا 
الفضل بن دكين شيخ البخاري في ذلك . 


۱٦۱ مقدمة‎ 


قال الحافظ كله: «إن مصلحته - التي منها: معرفة رتبته في الضبط في أسرع وقت - 
أكتر امن فسدتة قال : اوشرطة آي الجواز ‏ أن لا يمر عة بل ينهي بانتهاء 
الحاجة». 

المذقلب 

وقد عرف بعضهم القلب في المتن بقوله: هو أن يعطي أحد الشيئين ما اشتهر 
للآحر» ویقرب منه قول العلامة شمس الدين محمد بن الجزري : «هو أن يكون الحديث 
على وجه» فينقلب بعض لفظه على الراوي› فیتغیر معناه» وربما انعکس وجعله نوعا 
مشق شماه بالمنقلب» . ومثل له بأمثلة : 

منها ما ورد في البخاري في حديث تخاصم الجنة والنار» وهو «أنه ينشىء للنار 
ا وصوابه ما ورد في البخاري في موضع آخر› وهو «فأما الجنة فينشىء الله لها خلقا» 
فذهل الراوي الآخر فقلب الجنة بالنار» فصار ذلك من قبيل المنقلب . 

تبیه : 

قد يؤدي الإخلال بمعرفة القلب إلى عد الحديث الواحد أحاديث إذا وقع القلب في 
الصحابي» ويوجد ذلك في كلام الترمذي» فضلاً عمن دونه؛ حيث يقول: وفي الباب عن 
فلان وفلان» ویکون الواقع أنه حديث واحد اختلف على راويه» وقد كان بعض القدماء 
يبالغ في عيب من وقع له ذلك. ‏ 


الموضوع والمتروك والمطروح 

الموضوع: هو الحديث المكذوب على رسول الله بء سواء كان عمداً أم خطاً. 

والمتروك: هو الحديث الذي ينفرد بروايته من يتهم بالكذب في الحديث. ويدخل 
فيه من عرف بالكذب في غير الحديث» وإن لم يظهر كذبه في الحديث؛ وذلك لأن 
التساهل في غير الحديث قد يجر إلى التساهل في الحديث. 

قال بعض علماء الأصول: من تشدد في الحديث وتساهل في غيره فالأصح أن 
روايته ترد؛ لأن الظاهر أنه إنما تشدد في الحديث لغرض» وإلا لزم تشدده مطلقاًء وقد 
يتغير ذلك الغرض أو يحصل بدون تشدد فيكذب . 

وقال بعضهم : «يرد خبر من عرف بالتساهل في الحديث النبوي دون المتساهل في 
حديثه عن نفسه وأمثاله» وما ليس بحكم في الدين» اه. 


11۲ الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


وينبغي أن يكون محل الخلاف بين من يرد حديثه وبين من لا يرده في الكذب الذي 
لا يفضي إلى الخروج عن العدالة» وأما الكذب الذي يفضي إلى الخروح عن العدالة» 
ولو لم یکن فيه إلا خرم المروءة» فلا خلاف في ترك حديث المعروف به عندهم . 

وأما المطروح: فقد جعله بعضهم نوعاً مستقلاًء وعرفه بأنه: هو ما نزل عن 
الضعيف» وارتفع عن الموضوع . ومثل له بحديث جويبر عن الضحاك عن ابن عباس . 

وقد أدى نظر بعضهم إلى أنه: هو الحديث المتروك المعروف هناء فيكون هذا 
القسم مما له اسمان. 

قال العلماء رحمهم الله : الموضوع شر الضعاف وأقبحهاء وتحرم روايته مع العلم 
بوضعه في أي معنى كان» سواء الأحكام والقصص والترغيب وغيرهاء إلا مقرونا ببيان 
وضعه وكذبه؛ لحديث مسلم: «من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين؛ 
وكفى بهذه الجملة وعيداً شديداً في حق من روى الحديث وهو يظن آنه كذب فضلاً عن 
أن يتحقق ذلك ويختلقه . 

ويعرف وضع الحديث بأمور ذكرها ابن الجوزي والسيوطي وغيرهما في كتبهم› إلا 
أن بعض العلماء قد يسرف في الحكم بالوضع فيحكم على حديث معارض للصحيح في 
زعمه بأنه موضوع» كما قال الذهبي في ترجمة أبان بن سفيان المقدسي : 

«قال أبو حاتم محمد بن حبان البستي الحافظ: روى أشياء موضوعة» وعنه 
محمد بن غالب الأنطاكي حديثين : 

أحدهما: عن الفضيل»ء عن هشام» عن أبيه» عن عبد الله بن عبد الله بن أبي «أنه 
أصيبت ثنيته يوم أحد» فأمره رسول الله ية أن يتخذ ثنية من ذهب . 


وروي عن عبيد الله بن عمر» عن نافع» عن ابن عمر: «نهى رسول الله َة أن 
يصلى إلى نائم أو متحدث». 1 

قال ابن حبان: «وهذان موضوعان» وكيف يأمر المصطفى بي باتخاذ الثنية من 
الذهب» وقد قال: «إن الذهب والحرير محرمان على ذكور أمتى» وكيف ينهى عن الصلاة 
إلى النائم» وقد كان يصلي وعائشة معترضة بينه وبين القبلة؛ فلا يجوز الاحتجاج بهذا 
الشيخ» ولا الرواية عنه إلا على سبيل الاعتبار للخواص». 

قلت: حكمك عليهما بالوضع بمجرد ما أبديت: حكم فيه نظر» لا سیما خبر 
الة: كذا ف الميزان. 


مقدمة ۹۳ 


وقد أكثر ابن الجوزي كل في الموضوعات» وأخحرج في كتابه كثيراً من الأحاديث 
الضعيفة التي لا دليل معه على وضعهاء بل ربما درج فيها الحسن والصحيح مما هو في 
أحد الصحيحين » فضلاً عن غيرهما. 

قال السيوطي كه : «قال شيخ الإسلام: غالب ما في كتاب ابن الجوزي موضوع› 
والذي ينتقد عليه بالنسبة إلى ما لا ينتقد: قليل جداًء قال: وفيه من الضرر أن يظن ما 
صحيحا. قال: ويتعين الاعتناء بانتقاد الكتابين؛ فإن الكلام في تساهلهما أعدم الانتفاع 
بهما إلا لعالم بالفن؛ لأنه ما من حديث إلا ویمکن أن یکون قد وقع فيه تساهل». 

قلت: قد اختصرت هذا الكتاب فعلقت أسانيده وذكرت منها موضع الحاجة» 
وأثبت بالمتون وکلام ابن الجوزي عليها» وتعقبت کثیراً منها› وتتبعت کلام الحفاظ في 
تلك الأحاديث» خصوصاً شيخ الإسلام في تصانيفه وأماليه» ثم أفردت الأحاديث 
المتعقبة في تأليف» وذلك أن شيخ الإسلام ألف «القول المسدد في الذب عن المسند» 
أوزد فيه أربعة وعشرين حديا فى المستد وهي فى الموضرغات» وانشقدها تيا جديا 
ومنها حديث في صحیح مسلم» وهو ما رواه من طريق أبي عامر العقدي» عن أفلح بن 
سعيد» عن عبد الله بن رافع» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله ية : «إن طالت بك 
مدة أوشك أن ترى قوماً يعدون في سخط الله ويروحون في لعنته» في أيديهم مثل أذناب 
البقرة). 


قال شيخ الإسلام: «لم أقف في كتاب الموضوعات على شيء حكم عليه بالوضع› 
وهو في أحد الصحيحين غير هذا الحديث» وإنها لغفلة شديدة» ثم تكلم عليه وعلى 
شواهده» وذيلت على هذا الكتاب بذيل فى الأحاديث التى بقيت فى الموضوعات من 
المسند» وهي أربعة عشر» مع الكلام غلا ثم لفت ا الكتابين سمينه «القول 
الحسن في الذب عن السنن» أوردت فيه مائة وبضعة وعشرين حديثاً ليست بموضوعة» 
منها ما هو في سنن ابي داود» وهي أربعة أحاديث» منها حديث صلاة التسبيح» ومنها ما 
هو في جامع الترمڏي» وهو ثلاثة وعشرون حديثاء ومنها ما هو في سنن النسائي» وهو 
حديث واحد» ومنها ما هو في ابن ماجة وهو ستة عشر حديثا» ومنها ما هو في صحيح 
البخاري من رواية حماد بن شاكر» وهو حديث ابن عمر: «كيف بك يا ابن عمر إذا 
عمرت بين قوم يخباون رزق سنتهم» هذا الحديث أورده الديلمي في مسند الفردوس› 
وعزاه للبخاري» وذكر سنده إلى ابن عمر» ورأيت بخط العراقي في أنه ليس في الرواية 


1٤‏ الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


المشهورة» وأن المزي ذكر أنه فى رواية حماد بن شاكرء فهذا حديث ثانِ من أحاديث 
الصحيحين» اه 

قلت : والثالث ما ذكرته في المعلل من حديث عكرمة بن عمار عند مسلم عن أبي 
زمیل عن ابن ¿ عباس قال : «كان المسلمون لا ينظرون إلى أبي سفيان ولا يقأاعدونه» فقال 
لی ل : ثلاث أعطنيهن › قال : نعم) الحديث . 

قال ابن حزم: «هذا حديث موضوع» لا شك في وضعهء والاآفة فيه من عكرمة بن 
عمار» اه. 

وقد أشار شراح صحيح مسلم إلى أن هذا الحديث من الأحاديث المشهورة 
ا وقد امتعض بعضهم بما قاله ابن حزم» فبالغ في التشني علیه» وقال: نه کان 
هجاما على تخطئة الأئمة الكبارء وإطلاق اللسان فيهم» ولا نعلم أحدا من أئمة الحديث 
نسب عكرمة بن عمار إلى وضع الحديث»› وقد وثقه وکیع › ویحیی بن معین › وغیرهما»› 
وكان مستجاب الدعوة. 

وقال فى الميزان: «عكرمة بن عمار العجلي اليمامي له رواية عن طاوس» وسالم»› 
وعطاء» ويحیی بن أبي کثیر»› وعنه: يحيى القطان› وابن مهدي ٠‏ وأبو الوليده وخلق. 
روی أبو حاتم عن يحیی بن معین أنه قال: «کان أت حافظاً) . وقال ابو حاتم : (صدوق 
ربما يهم» وقال عاصم بن علي : «كان مستجاب الدعوة» وقال أحمد بن حنبل: «(ضعيف 
الحديث» وكان حديثه عن إياس بن سلمة صالحا» قال الحاكم : «أكثر مسلم الاستشهاد 
به وقال البخاري : «لم یکن له کتاب فاضطرب حدیئه عن یحيی) . قال : وفي صحيح 
مسلم قد ساق له أصلاً منكراً عن سماك الحنفي عن ابن عباس في الثلاثة التي طلبها أبو 
سفيان» وثلاثة أحاديث أخر بالإسناد. 

وأبو زميل بضم الزاي وفتح الميم» واسمه سماك بن الوليد الحنفي اليمامي»؛ ثم 
الكوفي . 

قال السخاوي : : ائم من العجب إیراد ابن الجوزي في کتابه «العلل المتناهية في 
الأحاديث الواهية» كثيراً مما أورده في الموضوعات» كما أن في الموضوعات كثيراً من 
الأحاديث الواهية› بل فد اكش نی صان الوعظية وما أشبهها من إيراد 
وشبهه . قال شیخنا : وفاته من نوعي : : الموضوع والواهي» في الكتابين قدر ما كتب). 

قال العلائي ك#: «أشد الأصناف (الواضعين) ضرراً: أهل الزهدء كما قاله ا 
الصلاح»› وكذا المتفقهة الذين استجازوا نسبة ما دل عليه القياس إلى النبي ية وأما 


مقدمة 11 


باقي الأصناف: كالزنادقة» فالأمر فيهم أسهل؛ لأن كون تلك الأحاديث كذباً لا يخفى 
إلا على الأغبياءء وكذا أهل الأهواء من الرافضة» والمجسمة» والقدرية» في شد 
بدعهم» وأمر أصحاب الأمر أو القَصّاص أظهر؛ لأنهم في الغالب ليسوا من آهل 
الحديث) . 

قال شیخنا : «وأخفى الأصناف من لم يتعمد الوضع مع الوصف بالصدق» كمن 
يغلط فينسب إلى النبي ية كلام بعض الصحابة أو غيرهم» وكمن ابتلى بمن يدس في 
حدیثه ما لیس منه» كما وقع لحماد بن زید مع ربیبه› ولسفيان بن وكيع مع وراقه»› 
ولعبد الله بن صالح كاتب الليث مع جاره» ولجماعة من الشيوخ المصريين في ذلك 
العصر مع خالد بن نجيح المدايني المصري› وكمن تدخل عليه آفة في حفظه أو في کتابه 
أو في بصره» فيروي ما ليس من حديثه غالطا؛ فإن الضرر بهم شديد لدقة استخراج ذلك» 
إلا من الأئمة النقاد» انتهى . 

وقد قيض الله لها نقادهاء وهم الذين خصهم الله بنور السنة وقوة البصيرة» فلم 
تَحْفَ عنهم حال مفتر ولا زور كذاب فبينوا بنقدهم فساد هذه الموضوعات» وميزوا 
الغت سن المبمين» والم لزل والنكين» زقاموا باعباء ما تخملوة E‏ 
البار ك هته الأخاونت الحه ةا فال اتحشن لها الجهابدة ا ن را از 
وتا ل ا {O‏ [سورة الحجرء آية: ]٩‏ انتهى . ومن حفظه هتك من يكذب على 
رسول الله اة . 

وقال الدارقطنى: «يا أهل بغدادء لا تظنوا أن أحداً يقدر أن يكذب على 
رسول الله ية وأناحي» كذا في فتح المغيث. 

قال النووي: «ومن الموضوع الحديث المروي عن آبي بن كعب مرفوعاً في فضل 
القرآن سورة سورة من أوله إلى آخره». 

قال السيوطي : «فروينا عن المؤمل بن إسماعيل قال: حدثني شيخ به فقلت للشيخ : 
من حدثك؟ فقال: حدثني رجل بالمدائن وهو حي» فصرت إليه» فقلت: من حدئثك؟ 
فقال: حدئني شيخ بواسط وهو حي»› فصرت إليهء فقال: حدثني شيخ بالبصرة» فصرت 
إليه» فقال: حدثني شيخ بعبادان» فصرت إليه» فأخذ بيدي فأدخاني بيتاء فإذا فيه قوم من 
المتصوفة» ومعهم شيخ فقال: هذا الشيخ حدثني› فقلت: يا شيخ» من حدثك؟ فقال: لم 
يحدثني أحد» لكنا رأينا الناس قد رغبوا عن القرآن» فوضعنا لهم هذا الحديث ليصرفوا 
قلوبهم إلى القرآن». 
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قلت: ولم أقف على تسمية هذا الشيخ إلا أن ابن الجوزي أورده في الموضوعات 
من طريق بزيع بن حبان عن علي بن زيد بن جدعان وعطاء بن أبي ميمونة عن زر بن 
حبيش عن أبي» وقال: «الآفة فيه من بزيع»» ثم أورده من طريق مخلد بن عبد الواحد عن 
علي وعطاء» وقال: «الآفة فيه من مخلد» فكأن أحدهما وضعه والآّخر سرقه» أو كلاهما 
سرقه من ذلك الشيخ الواضع». كذا في تدريب الراوي. 


رواية المجهول والمستور 

رواية مجهول العدالة ظاهراً وباطناً مع كونه معروف العين برواية عدلين عنه: لا 
تقبل عند الجماهير» نعم! كثرة رواية الثقات عن الشخص تقوى حسن الظن فيه» كما نقل 
السخاوي كه عن ابن رشيد» وقيل: تقبل روايته مطلقاً . وقیل: إن کان من روی عنه فيهم 
من لا یروی عن غير عدل قبل» وإلا فلا . 

ورواية المستور - وهو عدل الظاهر خفي الباطن ۔ يحتج بها بعض من رد الأول. 
كسليم الرازي من الشافعية؛ لأن الأخبار تبنى على حسن الظن بالراوي» وأيضاً فلتعسر 
الخبرة الباطنية على الناقدء وبهذا فارق الراوي الشاهد؛ فإن الشهادة تكون عند الحكام» 
وهم لا تتعسر عليهم» لا سيما مع اجتهاد الأخصام في الفحص عنهاء بل عزا الاحتجاج 
بأهل هذا القسم كالقسم الأول لكثيرين من المحققين النووي له في مقدمة شرح مسلم. 

قلت : ومنهم أبو بكر بن فورك» وكذا قبله أبو حنيفة» خلافاً للشافعي» ومن عزاه 
إليه فقد وهم . 

قال ابن الصلاح: يشبه أن يكون العمل على هذا الرأي في كثير من كتب الحديث 
المشهورة في جماعة من الرواة تقادم العهد بهم› وتعذرت خبرتهم باطنا» وكذا صححه 
النووي في شرح المهذب» وكأن الحامل لهم على هذا المسلك غلبة العدالة على الناس 
في تلك القرون الفاضلة؛ ولذا قال بعض الحنفية : المستور في زماننا لا يقبل لكثرة الفساد 
وقلة الرشادء وإنما كان مقبولا في زمن السلف الصالح هذا مع احتمال اطلاعهم على ما 
لم نطلع نحن عليه من أمرهم . 

قال الحافظ : «والتحقيق أن رواية المستور ونحوه مما فيه الاحتمال لا يطلق القول 
بردها ولا بقبولهاء بل يقال: هي موقوفة إلى استبانة حاله» كما جزم به إمام الحرمين. 
قال : ونحوه قول أبن الصلاح فيمن جرح بجرح غير مفسر» اه. 

وأما مجهول العين فقد لا يقبله بعض من يقبل مجهول العدالة. 
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قال السيوطي #5: «ورده هو الصحيح الذي عليه أكثر العلماء من أهل الحديث 
وغيرهم . وقيل: يقبل مطلقاًء وهو قول من لا يشترط في الراوي مزيداً على الإسلام» 
وعزاه ابن المواق للحنفية حيث قال: «إنهم لم يفصلوا بين من روى عنه واحد وبين من 
روى عنه أكثر من واحد» بل قبلوا رواية المجهول على الإطلاق» انتهى. وهو لازم كل 
من ذهب إلى أن رواية العدل بمجردها عن الراوي تعديل له» بل عزا النووي #۵ في 
مقدمة شرح مسلم لكثيرين من المحققين الاحتجاج به». 

وكذا ذهب ابن خزيمة إلى أن جهالة العين ترتفع برواية واحد مشهور» وإليه يومىء 
قول تلميذه ابن حبان» ويتأيد بقوله في كتاب الثقات له: «أيوب الأنصاري عن سعيد بن 
جبير» وعنه مهدي بن ميمون : ین عو و این شن هر ان ف ود ا 
يذكر في الثقات : کل مجهول روی عنه ثقة› ولم يجرح› ولم يكن الحديث الذي يرويه 
منکرا: 

ول واب ترد اروا غه من اا دروي ل عن جد ابن هدي وی ن 
سعيد» واكتفينا في التعديل بواحد: قبل وإلا فلا . 

وقيل : إن كان مشهوراً في غير العلم بالزهد أو النجدة قبلء وإلا فلاء واختاره ابن 
عبد البر. 

وقيل: إن زكاه أحد من أئمة الجرح والتعديل مع رواية واحد عنه: قبل وإلا فلا . 
واختاره أبو الحسن بن القطان» وصححه شيخ الإسلام. 

ثم من روی عنه عدلان ارتفعت جهالة عينه . 

قال الخطيب كث في الكفاية وغيرها: «المجهول عند أهل الحديث من لم تعرفه 
العلماءء ولم يشتهر بطلب العلم في نفسه» ولا يعرف حديثه إلا من جهة راو واحد. وأقل 
ما يرفع الجهالة عنه رواية اثنين مشهورين فأكثر عنه» وإن لم يثبت له بذلك حكم العدالة» 
ونقل ابن عبد البر عن أهل الحديث نحوه. 

قال ابن الصلاح ردا على الخطيب : «وقد روى البخاري في صحيحه عن مرداس بن 
مالك الأسلمي» وروى مسلم في صحيحه عن ربيعة بن كعب الأسلمي» ولم يرو عنهما 
غير واحد» وهو: قيس بن أبي حازم عن الأول» وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن 
عبد الرحمن عن الثاني» وذلك مصير منهما إلى أن الراوي قد يخرج عن كونه مجهولاً 
مردودا برواية واحد عنه. قال: والخلاف في ذلك متجه کالاکتفاء بتعدیل واحد». 

قال النووي: «والصواب نقل الخطيب› ولا يصح الرد عليه بمرداس وربيعة؛ فإنهما 
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صحابيان مشهوران» والصحابة كلهم عدول؛ فلا يحتاج إلى رفع الجهالة عنهم بتعدد 
الروأة). 

قال العراقي : «هذا الذي قاله النووي متجه إذا ثبت الصحبة» ولكن بقي الكلام في 
أنه هل تثبت الصحبة برواية واحد عنه أو لا تثبت إلا برواية اثنين عنه؟ وهو محل نظر 
واختلاف بين أهل العلمء والحق أنه إن كان معروفاً بذكره في الخغزوات أو في من وفد من 
الصحابة أو نحو ذلك فانه تبت صحبته» وان لم یرو عنه إلا راو واحد» ومرداس من آهل 
الشجرة» وربيعة من أهل الصفةء فلا يضرهما انفراد راو واحد عن کل منها» . 

على أن ذلك ليس بصواب بالنسبة إلى ربيعة» فقد روى عنه أيضاً نعيم المجمر؛ 
وحنظلة بن علي» وأبو عمران الجويني» قال: وذكر المزي والذهبي أن مرداسا زوی غه 
أيضاً زياد بن علاقة» وهو وهم» إنما ذاك مرداس بن عروة صحابي آخر» كما ذكره 
البخاري» وابن أبي حاتم وابن حبان» وابن مندةء وابن عبد البر» والطبراني» وابن 
قانع» وغیرهم» ولا أعلم فيه خلافا). 

قال العراقي : «إذا مشينا على ما قاله النووي: «إن هذا لا يؤثر في الصحابة»: ورد 
عليه من خرّج له البخاري أو مسلم من غيرهم» ولم يرو عنهم إلا واحده فقال: وقد 
جمعتهم في جزء مفرد» منهم عند البخاري: جريرة بن قدامة» تفرد عنه أبو حمزة نصر بن 
عمران الضبعي . وزيد بن رباح المدني» تفرد عنه مالك. والوليد بن الله تعالى الجارودي 
تفرد عنه ابن المنذر. وعند مسلم جابر بن إسماعيل الحضرمي تفرد عنه عبد الله بن وهب . 
وخباب صاحب المقصورة تفرد عنه عامر بن سعد» أه. 

قال شيخ الإسلام: «أما جويرية فالأرجح أنه جارية عم الأحنف صرح بذلك ابن 
أبى شيبة فى مصنفهء وجارية ابن أبى قدامة صحابى شهير» روى عنه الأحنف بن قيس› 
ls‏ ۰ ۰ 

وأما زيد ابن أبي رباح فقال أبو حاتم: ما أرى بحديثه بأساً. وقال الدارقطني 
وغيره: ثقة. وقال ابن عبد البر: ثقة مأمون وذكره ابن حبان في الثقات» فانتفت عنه 
الجهالة بتوثيق هؤلاء. 

وأما الوليد فوثقه أيضاً : الدارقطني» وابن حبان. 

. وأماأ جابر فوثقه ابن حبان» وأخرج له ابن خزيمة في صحيحه» وقال: «إنه ممن 
يحتج به . 

وأما خباب فذكره جماعة في الصحابة» وقد صنف مسلم بن الحجاج كتاباً في 
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المنفردات والوحدان من النساء والرجاءء ذکره العراقى وغیره). 
تجهيل بعض الحفاظ قوماً من رواة الصحيحين 

قال السيوطي : «جهل جماعة من الحفاظ قوماً من الرواة؛ لعدم علمهم بهم» وهم 
معروفون بالعدالة عند غيرهم» وأنا أسرد ما في الصحيحين» من ذلك: 

أحمد عن عاصم البلخي: جهله بو حاتم؛ لأنه لم يخبر حاله» ووثقه ابن حبان» 
وقال: روی عنه آهل بلده. 

إبراهيم بن عبد الرحمن ن المخزومي : جهله ابن القطان»ء وعرفه غیره» فوتقه ابن 
حبان وروی عنه جماعة. 

أسامة بن حفص المدني: جهله الساجي وأبو القاسم اللالكائي. قال الذهبي: 
اليس بمجهول روى عنه أربعة أسباط). 

أبو اليسع : جهله أبو حاتم وعرفه البخاري. 

بيان بن عمرو : جهله أبو حاتم ووتقه ابن المدني» وابن حبان» وابن عدي» وروی 
عله الببخاري . قال السخاوي : (امعرفة البخاري به التى اقتضت له روایته عنه ولو انفرد 
بها : كافية في توثيقه فضلاً عن أن غيره قد عرفه أيضاًء ولذا صرح ابن رشيد ‏ كما سيأتي ۔ 
بأنه لو عدله المنفرد عنه كفى» وصححه شيخنا أيضاً إذا كان متأهلاً لذلك». 
المرسل». 

قال في التقريب وشرحه: اومن عرفت عینه وعدالته وجهل اسمه ونسبه : احتج به» 
الخطيب في الكفاية» ونقله عن ا بي بكر الباقلائيء وعلله بأن اا ا لا 
يُخل بالعلم بعدالته› ومثله بحدیث ثمامة بن حزن القشيري : «(سألت عائشة عن النبيذه 
فقالت : هذه خادم رسول الله ية - لجارية حبشية ) الحديث . 


اصطلاح أصحابنا الحنفية في المجهول والمستور وحكمهما عندهم 
قال في تحرير الأصول وشرحه: «مجهول الحال - وهو المستور - غير مقبول» وعن 
أبي حنيفة في غير الظاهر من الرواية عنه قبول ما لم يرده السلف» وجه هذه الرواية ظهور 
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العدالة بالتزامه الإسلام» ودفع هذا الوجه بن الغالب أظهر. وهو أي: الغالب - الفسق 
في هذه الأزمان» فیرد خبره به ما لم تثبت تبت العدالة بغيره - أي : التزامه الإسلام -. 


وقد ينفصل القائل بهذه الرواية بأن الغلبة للفسق في غير رواة الحديث: لا في 
الرواة الماضين له› ويدفع هذا بانه ۔ أي : کون اللا ف ررر الحديث إنما شو 
المعروفين منهم» لا في المجهولين» وكلامنا في المجهولين منهم» والاستدلال للرواية 
المذكورة بأن الفسق سبب التثبت» فإذا انتفى وجوب التثبت» وانتفاء الفسق بالتزكية : 
موقوف على صحة هذا الدفع؛ إذ يورد عليه - أي: الدليل المذكور - منع الحصر في 
التزكية بالتزام الإسلام؛ فإنه يفيد الكف عن محظورات دينه» كالتزكية» ويدفع بأن الظاهر 
بالكثرة أظهر منه» والمجهولون من النقلة لم تثبت فيهم غلبة العدالة» فكانوا كغيرهم 

آنا ظاعر العدالة فعدل راجب القيرك وتا سجاه سمكررا تفن هن الشافحة 
کالبغوي . 

ثم قول البيهقي : «الشافعي لا يحتج بحديث المجهولين» لا يدخل فيه من عدالته 
ظاهرة بالتزامه أوامر الله ونواهيه» وكون باطن أمره غير معلوم لا تقر ردو خو 
على أن قول الشافعي كل في جواب سؤال أورده» فلا يجوز أن يترك الحكم بشهادتهما 
إذا كانا عدلين في الظاهر : صريح في قبول من كان بهذه المثابةء وأنه ليس بداخل في 
المجهول. فلا جرم أن قال الشيخ زين الدين العراقي : «فعلى هذا لا يقال لمن هو بهذه 
المثابة: مستور»ء وهذا هو المستقر عند ابن الهمام» ولذا أعطى حكم مجهول الحال عدم 
القبول» وسماه مستورا» وجعل من ظهرت عدالته مقابلا له فهو عدل غير مستور واجب 
القبول. 

وأما الطعن في الحديث بالجهالة لرواية بأن لم يعرف في رواية الحديث إلا بحديث 
أو بحديثين » فبعمل السلف به يزول الطعن فيه؛ لأن عملهم به إما لعلمهم بعدالة الراوي» 
وحسن ضبطهء أو لموافقته سماعهم ذلك من رسول الله مء أو من سامع منه ذلك 
مشهور؛ لانتفاء اتهامهم بالتقصير في أمر الدين مع ما لهم من الرتبة العالية في الورع 
والتقوى»› وسكوتهم - أي السلف _ عند اشتهار رواية الحديث الذي راويه بالصفة 
المذكورة كعملهم به؛ إذ لا يسكتون عن منكر يستطيعون إنكاره» والفرض ثبوت 
الاستطاعة» كما هو الأصل. 

فإن قبل الحديث بعض منهم ورده آخر منهم فكثير من العلماء من أهل الحديث 
وغيرهم على رده» والحنفية يقبلونه» وليس قبوله من تقديم التعديل على الجرح؛ لأن ترك 
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العمل بالحديث ليس جرحاً في راويه كما سنذكر» فهو - أي: قبول البعض له - توثيق 
للراوي بلا معارض 

ومثال ما قبله بعضهم ورده بعضهم عند الحنفية حديث معقل بن سنان «أنه ية قضى 
لبروع بنت واشق بمهر مثل نسائها حين مات عنها هلال بن مرة» قله ابن مسعود ورده 
علي . وقد نوقش في هذا المثال إلا أن النظر في المثال غير قادح في الأصل . 

ومجهول العين والحال - أي : من لم يعرف ذاته إلا برواية حديث أو حديثين»› ولم 
تحرف عدالته ولا فسقه ولا طول صحبته ‏ فإن قبله السلف أو سكتوا إذا بلغهمء أو 
اختلفوا: قبل حديثه وقدم على القياس» ووجه بأنه لما قبله بعض الفقهاء المشهورين صار 
كأنه رواه بنفسه» فإذا قبله السلف أو سكتوا عن رده بعد ما بلغهم فبطريق أولى؛ لأنهم 
عدول» أهل فقه لا يتهمون بالتقصير في أمر الدين بقبول ما لم د يصح عندهم أنه ثابت 
CM ENA ae‏ انه 
لا يحل إلا على وجه الرصا بالمسموع. 

وإن رد السلف حديث المجهول لا يجوز العمل به إذا خالفه القياس؛ لأنهم لا 
rea os a EE‏ ؛ فيكون اتفاقهم على الرد دليلاً على أنهم اتهموه ه في 
الرواية» ووه منكرا أو مشنگرا؟ لأنهم لم يعرفوا صحته» TS‏ فان 
الموضوع لا يحتمل أن يكون حديثاً مثل ما روى محمد بن سعيد عن حميد عن أنس 
رسول الله بء قال: «أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي إلا أن يشاء الله» فوضع هذا الاستشناء 
لما كان يدعو إليه من الإلحاد والزندقة ويدعي النبوة. 


فاما المنکر فیحتمل ن یکون حدیثً؛ لأن کونه حدیثاً إن لم يكن معلوماً عند أهل 
الصنعة فكونه موضوعاً ليس بمعلوم لهم أيضاًء فكان من الجائز أن يكون الراوي صادقاً 
في الرواية» ولكنه مع هذا الاحتمال ليس بحجة» لا في حق الجواز» ولا في حق 
الوجوب. 

قال الإمام فخر الإسلام: «فصار هذا غير حجة يحتمل أن يكون حجة على العكس 
من المشهور أنه حجة يحتمل شبهة عند التأمل». 

وأما إذا لم يظهر حديث المجهول في السلف فلم يقابل برد ولا قبول لم يترك به 
القياس» ولم يجب العمل به» ولكن العمل به جائز؛ لأن العدالة أصل في ذلك الزمانء 
ولذلك جوز أبو حنيفة ّث القضاء بظاهر العدالة من غير تعديلء حتى إن رواية مثل هذا 
المجهول في زماننا لا يحل العمل به لظهور الفسق» فصار المتواتر يوجب علم اليقين» 


۱۷۲ الحزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صحیح مسلم 


والشهرر عل اة وخبر الواحد علم غالب الرأي» والمستنكر منه يفيد الظن» ون 
لظن لا يعن مِنَ الي ا [سورة النجم» آية: ۲۸] والمستتر منه في حيز الجواز للعمل به دون 
الوجوب» والله أعلم» اه. والمراد بالظن في المستنكر : الوهم» كما سبق في أوائل هذه 
المقدمة. 


روابات آهل ا و 2 اء 


EEC‏ : قبل مطلقاًء قا 
إن كان لا يعتقد حل الكذب لنصرة مقالته: قبل» . 


والتحقيق أنه لا يرد كل مكفر ببدعته؛ لأن كل طائفة تدعي أن مخالفيها مبتدعة»› 
وقد تبالغ فتكفر مخالفيهاء » فلو آخذ ذلك على الإطلاق لاستلزم تكفير جميع الطوائف»› 
فالمعكمه أن الت ترد روايغه ن انكر أمرا شغواترا E‏ 
بالضرورة» وكذا من اعتقد عكسه. فأما من لم يكن بهذه الصفة وانضم إلى ذلك ضبطه 
لما یرویه مع ورعه وتقواه فلا من قبوله . 


والثاني : هو من لا تقتضى بدعته التكفير أصلاً وقد ا ی ورده» 
فقيل : يرد ملا وهو بعید» N‏ لأمره» وئۆتھا 
بذكره» وعلی هذا ينبغي أن لا یروی عن مبتدع شيء يشارکه فيه غير مبتدع . وقیل: قبل 
مطلقاً إلا إن اعتقد حل الكذب كما تقدم. وقيل: يقبل من لم يكن داعية إلى بدعته؛ لأن 
تزیین بدعته قد یحمله على تحریف الروایات وتسویتها على ما يقتضیه مذهبه) . 

قال السيوطي ّنه : اقيد جماعة قبول غير الداعية بما إذا لم یرو ما يقوي بدعته»› 
ص بذلك الحافظ أبو إسحاق الجوزجاني» وبه جزم شيخ الإسلام في النخبة» وخص 

بعضهم القبول بالبدعة الصغرى كالتشيع سوى الغلاة فيه وغيرهم ؛؟ فإنه كثر في التابعين 
E‏ فلو رد حدیثهم لذهب جملة من الآثار النبويةء وفي ذلك مفسدة بيّنة. وأما 
البدعة الكبرى كالرفض الكاملء والغلو فيه» والحط على الشيخين : ای کر ومر اء 
فلا» ولا كرامة› لا سيما ولست أستحضر الآن من هذا الضرب زا ادا ول ا 
بل الكذب شعارهم» والنفاق والتقية دثارهم» فكيف يقبل من هذا حاله؟! قاله الذهبي». 


قال: «والشيعي الخالي في زمن السلف وعرفهم من تكلم في عثمان والزبير 


مقدمة ۱۳ 


الذي كفر هؤلاء السادة» وتبرأً من الشيخين أيضاًء فهذا ضال مفتر» . 

ونحوه قول الحافظ في أبان بن تغلب من تهذيبه : «التشيع في عرف المتقدمين هو 
اعتقاد تفضيل علي وله على عثمان» وأن علياً كان مصيباً في حروبه» وأن مخالفه 
مخطىء مع تقديم الشيخين وتفضيلهماء وربما اعتقد بعضهم أن علياً طله أفضل الخلق 
بعد رسول الله ل فإن كان معتقد ذلك ورعاً دیناًء اوقا مهدا فلا ترد روایته 
بهذا» لا سيما إن كان غير داعية. وأما التشيع في عرف المتأخرين فهو الرفض المحض› 
فلا يقبل رواية الرافضي الغالي» ولا كرامة». 

وأما القول برد رواية المبتدعين مطلقاً فضعيف جداًء ففى الصحيحين وغيرهما من 
كنت آئمة الخديت الاحتجام بكثير من المدغة سن غير:الدعاة حتى قال الحاكم: 
«كتاب مسلم كل ملآن من الشيعة» . 

فإن قيل : قد خرج البخاري لعمران بن خطان السدوسي الشاعر الذي قال فيه أبو 
العباس المبرد: إنه كان رأس القعد من الصفرية وفقيههم وخطيبهم وشاعرهم» مع كونه 
داعية إلى مذهبه» فقد صرح (ولعله وقد مدح وفي مقدمة فتح الباري وقد رثى) 
عبد الرحمن بن ملجم كانوا يقولون بقولهم» ولا يرون بالخروج» بل يدعون إلى آرائهم» 
ويزينون مع ذلك الخروج ويحسنونه. وكذا لعبد الحميد بن الله تعالى الحماني مع قول أبي 
داود فيه : «إنه كان داعية إلى الإرجاء». فقد أجيب عن التخريج لأولهما بأجوبة: 

أحدها : أنه إنما خرج له ما حمل عنه قبل ابتداعه. 

ثانيها: أنه رجع في آخر عمره عن هذا الرآي. وكذا أجيب بهذا عن تخريج 
الشيخين معا لشبابة بن سوار مع كونه داعية. 

ثالثها: وهو المعتمد المعوّل عليه أنه لم يخرج له سوى حديث واحد مع كونه في 
المتابعات› ولا يضر فيها التخريج لمثله. 

وأجاب شيخنا عن التخريج لثانيهما بأن البخاري لم يخرج له سوى حديث واحد قد 
رواه مسلم من غير طريق الحماني» فبان أنه لم يخرج له إلا ما له أصل. كذا في فتح 
الك 

قلت: وهذا أيضاً عندي لا يخلو عن قلق؛ فإن المبتدعين الذين أحدثوا في الدين 
بعد النبيّ ي لا سيما الغلاة والدعاة منهم» كانوا أحقاء بأن يسحقوا عن حوض السنة 
في الدنياء كما يطردون في المحشر حين يردون على الحوض» فيقال للنبي ي «لا 
رق ھا اا و فيقول لهم 24 سخقا سجقا فإن التحدب عنصب سني لا يليق 


V4‏ الحزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


به صاحب بدعة» والمحدث معظم جدير بالاحترام» والمخث محقر مهان. وهذا هو 
مذهب طائفة من السلف منهم مالك» وكذا نقله الحاكم عنه» ونصه في المدونة في غير 
موضع يشهد له» وتبعه أصحابه» وكذا جاء عن القاضي أبي بكر الباقلاني وأتباعه» بل 
نقله الآمدي عن الأكثرين» وجزم به ابن الحاجب» ويؤيده ظاهر ما رواه مسلم ك في 
الق فن بن یرن قال «لم يكونوا يسألون عن الإسنادء فلما وقعت الفتنة قالوا: 
سموا لنا رجالكم» فينظر إلى ا ا ا ل ا و 
E‏ فيهم التفصيل الذي مال إليه الشيخ تقي الدين بن د 

العيد كه حيث قال: «إن وافقه (أي المبتدع) غيره فلا يلتفت إليه هو إخماد لبدعة» 
وإطفاء لناره» يعني لأنه كان يقال كما قال رافع بن أشرس من عقوبة الفاسق المبتدع : أن 
لا تذكر محاسنه» وإن لم يوافقه أحد» ولم يوجد ذلك الحديث إلا عنده مع ما وصفنا من 
صدقه وتحرزه عن الكذب» واشتهاره بالتدين»› وعدم تعلق ذلك الحديث ببدعته» فينبغي 
أن تقدم مصلحة تحصيل ذلك الحديث» a i E‏ 


بدعته) . 

تنبیه : 

وليعلم أن أبا يحيى عبد الحميد بن عبد الرحمن الحماني» وعمران: حطان الذين 
كانا من الدعاة» وخرج لهما البخاري كل لم يخرج لأحد منهما مسلم كاه في الصحيح› 
لا في الأصول ولا في المتابعات» نعم! أخرج للأول» وهو الذي وثقه ابن معين في 
جابر بن يزيد الجعفي) يقول: عندي سبعون ألف حديث عن أبي جعفر عن النبي ياء 

أسماء من رمي ببدعته ممن أخرج لهم البخاري ومسلم 

ومسلم أو أحدهماء وهم : 


«إبراهيم بن طهمان» ا الطائي» ذر بن عبد الله المرهبي» شبابة بن 
مرا غد العحك ين غد رجي اوک اا عد اجه وع الو ن 


)١(‏ كذا في الأصل والصحيح «عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد» كما في التهذيب. (من المؤلف) وجاء= 


مقدمة 1۷ 


ابي داود» عثمان بن غياث البصري› عمر بن ذر» عمرو بن مرة› محمد بن حازم» أبو 
معاوية الضرير› ورقاء بن عمر اليشكري» يحيى بن صالح الوحاظي› يونس بن بکیر. 
هؤلاء رموا بالإرجاء» وهو تأخير القول في الحكم على مرتكب الكبائر بالنار». 

إسحاق بن سويد العدوي»› بهز بن أسد» حریز بن عثمان» حصیين بن نمير 
الواسطي» خالد بن سلمة الفأفاءء عبد الله بن سالم الأشعري» قيس بن أبي حازم. هؤلاء 
رموا بالنصب› وهو بغض علي ويه وتقديم غيره عليه . 

إسماعيل بن أبان» إسماعيل بن زكريا الخلقاني» جرير بن عبد الحميد» أبان بن 
تغلب الكوفى› خالد بن مخلد القطوانى› سعید بن فیروز»› أبو البختري»› سعيد بن 
عمرو بن أشوع» سعيد بن عفير» عباد بن العوام» عباد بن يعقوب» عبد الله بن عيسى بن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى» عبد الرزاق بن همام» عبد الملك بن المكين" عبيد الله بن 
موسى العبسي› عدي بن ثابت الأنصاري› علي بن الجعد» علي بن هاشم بن البريدء 
(MDs. . “ . .‏ . 
الفضل بن دكين» فضيل بن مرزوق الكوفي» مطر بن خليفة > محمد بن جحادة الكوفي› 
محمد بن فضيل بن غزوان» مالك بن إسماعيل آبو غسان»ء يحيى بن الحزاز . هؤلاء 
رموا بالتشيع وهو تقديم علي على الصحابة ن ٠‏ 

ثور بن زيد المدني» ثور بن يزيد الحمصي› حسان بن عطية المحاربي» اللحسن بن 
سلام بن مسکين» سيف بن سليمان المکي» شبل بن عبادء شريك بن ابي نمر» صالح بن 
كيسان» عبد الله بن عمروء أبو معمر عبد الله بن أبي لبيد عبد الله بن أبي نجيح› 
غه الأ على بن هيد الاأعلى» عبد الرخمن ين اشاق المدي: فد الوارت بن سعد 
الثوري› عطاء بن أبي ميمونة» العلاء بن الحارث»› عمرو بن أبى زائدةء عمران بن مسلم 


= مصححاً في الطبعة التي حققها الشيخ عبد الوهاب عبد اللطيف من كتاب «تدريب الراوي» (۱: ۳۲۸) إلا 
آنه وقعت فصلة بعد «عبد العزيز»» وهذا يوهم أن «ابن أبي رواد اسم مستقل» وليس كذلك. والله أعلم . 

(۱) كذا وقع ههنا «المكين» والصواب «أعين» كما في التدریب (۱: ۳۲۸) وتقريب التهذيب (1: .)١۱۷‏ 

)۲( كذا في الطبعتين للمقدمة «مطر» بالميمء والصحيح «فطر» بالفاء كما في التدریب (1: ۳۲۸) التقريب 
التهذيب (۲: .)١١١‏ 

(۳) كذا وقع في الطبعتين «الحزاز» بالحاء المهملة ثم الزاي ثم الألف ثم الزايء ووقع في التدریب (۱: ۴۲۸): 
«الخراز» بالخاء المعجمة ثم الراء المهملة وبعدها الألف ثم الزاي والصواب «الجزار» بالجيم ثم الزاي 
وبعدها الألف ثم الراء المهملة» كما في تقريب التهذيب (۲: .)١٤٤‏ 

)٤(‏ هذا الاسم: «سلام بن عجلان» زائد على ما في التدريب. ذ/ب. 


۱۷٦‏ الحزء الأول من کتاب فتح الملهم بشرح صحیح مسلم 


القصير» عمير بن هانىء» عوف الأعرابي» كهمس بن المنهال» محمد بن سواء البصري» 
هارون بن موسى الأعور النحوي»ء هشام الدستوائي» وهب بن منبه» يحيى بن حمزة 
الحضرمي» هؤلاء رموا بالقدر وهو زعم أن الشر من خلق العبد. 

بشر بن السري رمي برأي أبي جهم» وهو نفي صفات الله تعالى والقول بخلق 
القرآن . 

عكرمة مولى ابن عباس» الوليد بن كثير هؤلاء إباضية”"“ وهم الخوارج الذين أنكروا 
على علي طب التحكيم» وتبرؤوا منه ومن عثمان وذویه وقاتلوهم . 

علي بن هشام رمي بالوقف» وهو أن لا يقول: القرآن مخلوق أو غير مخلوق . 

«عمران بن حطان من العقدية" الذين يرون الخروج على الأئمة ولا يباشرون ذلك 
فهؤلاء المبتدعة ممن أخرج لهم الشيخان أو أحدهما». كذا في التدريب . 

وقد عد بعض منهم من الدعاة إلى بدعته كمحمد بن حازم» وحريز بن عثمان» 
وشبابة بن سوار» وعبد الحميد بن عبد الرحمن الحماني»› وعمران بن حطان» والله أعلم . 


رأي ابن حزم في المسائة 

قد أشار الحافظ أبو محمد بن حزم إلى هذه المسألة في مبحث الإجماعء فقال: 
«وقد فرق جماهير أسلافنا من أصحاب الحديث بين الداعية من أهل الأهواء وغير 
الداعيةء فقالوا: إن الداعية مطروح . وغير الداعية مقبول» وهذا قول فى غاية المساد؛ 
لأنه تحكم بغير دليل» ولأن الداعية أولى بالخير وحسن الظن؛ لأنه ينصر ما يعتقد أنه حق 
عنده» وغير الداعية کاتم للذي يعتقد أنه حی› وهذا لا يجوز؛ لأنه مقدم على کتمان 
الحق» أو يكون معتقداً لشيء لم يتيقن أنه حقء فذلك أسوء وأقبح» فسقط الفرق 
المذكور»› وصح أن الداعية وغير الداعية سواء» وکل من لم یکن مرتکباً لشيء مما أجمع 
على تحریمه ولم یکن مع ذلك مقدما على ما یعتقده حراما وإن کان مما اختلف فيه وکان 
معتنيا بأحكام القرآن والحديث والإجماع» والاختلاف: فهو ممن یعتد بقوله في 
الخلاف› ما لم يغارق ما ا الإجماع» وسواء کان مرجئاء أو قدا اوا 
أو إناضاء أو صفرباًء اونا صاحب راي و قياس› أو صاحب حديث» وکل من کان 


)١(‏ وجاء في التدريب المنقول عنه «الحرورية» بدل «إباضية» (۱: ۴۲۹). ذ/ب. 
(۲) كذا وقع ههنا «العقدية» بتقديم العين على القاف» والصواب عكسه «القعدية» كما في التدریب (۱: ۴۲۹). 


ذ/ب. 


مقدمة 1 ۷¥ 


فاسقاً سواء كان منا أو من مخالفينا لا يلتفت إليه» وإن كان عالماًء وكان قد نفر ليتفقه 
لأنه من الفساق الذين أمرنا أن نتثبت في خبرهم» اه. 

وقال بحر العلوم که : انق هو اغا رجو ابد الشرعي» وعليه نزل القرآن» 
ولا شك أن المبتدع متجاوز عن الحد» سالك سبيلاً غير سبيل شرعي مستقيم» فهو فاسق 
البتة» نعم! لم يكن في حياة الرسول إل المبتدع موجوداً؛ فإنه لو كان لأنكر 
رسول الله ی فإن اتبع ارتفع ابتداعه» وإلا کفر کفراً جلیاًء لکن لا یلزم منه عدم کونه 
فرداً للفاسق بعد وجوده» كما لم يكن في ذلك الزمان الشريف أحد تارك الصلاة من 
ا و هذا 
فافهم وتثبت 

واختار ر بحر العلوم في خبر المبتدع بالبدعة الجلية أنه مردود مطلقاء من غير تفصيل 
بين الدعاة وغيرهم› قال : 

«إن صاحب الهوى لما زعم في زعمه الباطل أنه الصواب» وأنه الشريعة المحمدية» 
وأن الأمر بالمعروف فرض عنده» فلا بد أن يكون للناس داعياً إلى هواه» ففرض أنه ليس 
بداع إلى هواه: إما محالء وإما مناف للعدالة؛ لإتيانه محذور دينه في زعمه» وتخريج 
محمد بن إسماعيل البخاري ومسلم وأبي بكر بن إسحاق بن خزيمة لا حجة فيه فإن 
المسألة مختلف فيهاء فلا يكون زعم أحد الفريقين حجة على الآخر والله أعلم». 

الجرح والتعديل 

الجرح والتعديل من أهم ما يعني به أهل الأثر» وقد ألف الحافظ فيه كتباً جمة» ما 
بین مطول ومختصر . 

وأول من جمع كلامه في ذلك الحافظ يحيى بن سعيد القطان» وقد تكلم في ذلك 
من بعده تلامذته مثل: يحيى بن معين» وعلي بن المديني» وأحمد بن حنبل» وعمرو بن 
علي الفلاس» وتلامذتهم» مثل: أبي زرعة» وأ بي حاتم» والبخاري» ومسلم» وأبي 
إسحاق الجوزجاني» وتلاهم في ذلك من بعدهم مثل : النسائي» وابن خزيمة» والترمذي› 
والدولابي» والعقيلي» وله مصنف مفيد في معرفة الضعفاء . 

ومن الكتب المؤلفة في ذلك كتاب أبي حاتم بن حبان» وكتاب أحمد بن عدي» 
وهو أكمل الكتب في ذلك وأجلهاء وهو الكتاب الذي يدعى «الكامل» وكتاب أبي الفتح 
الأزدي» وكتاب أبي محمد بن أبي حاتم » وكتاب الدارقطني في الضعفاء» وكتاب الحاكم 
فبهم. 


۱۷۸ الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


وقد صنف أبو الفرج ابن الجوزي كتاباً كبيراً اختصره الذهبي» وجعل له ذيلين» 
وجمع معظم ما فيهما في میزانه» ET‏ 
من تكلم فيه ولو كان ثقة» ولكنه التزم أن لا يذكر أحداً من الصحابة ولا الأئمة 
المتبوعين . قال فى الميزان: «وما كان فى كتاب البخاري وابن عدي وغيرهما: من 
الصحابة فإني اي لجلالة الصحابةه ولا أذكرهم في هذا المصنف؛ إذ كان الضعف 
إنما جاء من جهة الرواة إليهم» وكذا لا أذكر في كتابي من الأئمة المتبوعين في الفروع 
أحداء لجلالتهم في الإسلام» وعظمهم في النفوس». 

وقد ذيل عليه الحافظ زين الدين العراقي في مجلد»ء وقد التقط منه الحافظ ابن 
حجر من ليس في تهذيب الكمال» وضم إليه ما فاته في الرواة وتراجم مستقلة في كتابه 
المسمى «لسان الميزان» وله كتابان آخران» وهما: «تقويم اللسان» و«تحرير الميزان». 

وللعماد بن كثير کد يث «التكميل في معرفة الثقات والضعفاء والمجاهيل» جمع فيه بين 
تهذيب المزي»› وميزان الذهبي› مع زیادات وتحرير في العبارات»› وهو أنفع شيءَ 
للمحدث والفقيه التالي لأثره. 

وهذا وقد أطبق العلماء على وجوب بيان أحوال الكذابين من الرواةء وإقامة النكير 
عليهم صيانة للدين» قال بعض علماء الأصول: ومن الواجب الكلام في الجرح والتعديل 
ليتميز الصحيح من الآثار من السقيم› وقد دلت قواعد الشريعة على أن حفظها فرض 
كفاية فيما زاد على قدر المتعين» ولا يتأتى حفظ الشريعة إلا بذلك. 


ها 

يقبل التعديل من غير ذكر سببه على الصحيح المشهور» ولا يقبل الجرح إلا مبين 
السبب؛ لأنه يحصل بأمر واحد» ولا يشق ذكره» ولأن الناس يختلفون في أسباب 
الجرح» فيطلتق أحدهم الجرح بناء على ما اعتقده جرحاً وليس بجرح في نفس الأمرء» فلا 
بد من بيان سببه؛ لينظر: هل هو قادح أو لا؟ قال ابن الصلاح: «وهذا ظاهر مقرر في 
الفقه وأصوله». 

وذكر الخطيب أنه مذهب الأئمة من حفاظ الحديث كالشيخين وغيرهم› ولذلك 
احتج البخاري بجماعة سبق من غيره الجرح لهم» كعكرمة» وعمرو بن مرزوق» واحتج 
مسلم بسوید بن سعید» وجماعة اشتهر الطعن فيهم . وھهکذا فعل ابو داود» وذلك دال 
على أنهم ذهبوا إلى أن الجرح لا ثبت إلا إذا فسر سببه› ول فل ذلك ايها أنه ریما 
استفسر الجارح» فذكر ما ليس بجرح. 


مقدمة 14 


وأما كتب الجرح والتعديل التي لا يذكر فيها سبب الجرح» فإنا وإن لم نعتمدها في 
إثبات الجرح والحكم به : ففائدتها التوقف فيمن جرحوه عن قبول حديثه ؛ لما أوقع عندنا 
ذلك من الريبة القوية فيهم» فإن بحثنا عن حاله» وانزاحت عنه الريبةء وحصلت الثقة به : 
قبلنا حديثه» كجماعة فی الصحيحين بهذه المثابة» كما تقدمت الإإشارة إليه. 


قال في فتح المغيث في احتجاج مسلم كله بسويد بن سعيد: «إن أكثر من فسر 
الجرح في سويد ذكر أنه لما عمي ربما لقن الشيءء وهذا وإن كان قادحاً فإنما يقدح فيما 
حدث به بعد العمی» لا فيما قبلهء e e E a‏ 
حدیثه أو مما لم ينفرد به طلباً للعلو. 


قال إبراهيم بن أبي طالب: قلت لمسلم: كيف استجزت الرواية عن سويد في 
الصحيح؟ فقال: : ومن أين كلت آني بنسخة حفص بن ميسرة؟ ؟ وذلك أن مسلماً لم يرو في 
صحيحه عن أحد ممن سمع حفظاً سواه» وروی فيه عن واحد عن ابن وهب عن حفص». 

واختار ابن الصلاح أن الإمام الذي له أتباع يقلدونه فيما يذهب إليه إذا احتج براو 
ضعفه غيره كان ذلك الراوي حجة في حق من قلد ذلك الإمام. نقله الحافظ السخاوي في 
سياق رواية الشافعي عن إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى» وهو ضعيف باتفاق المحدثين› 
وقد وثقه الشافعي فقط . 


والصحيح أن الجرح والتعديل يشبتان بواحد» وقيل: لا بد من اثنين كما في 
الشهادة. 


وجه الصحيح أنه إن كان المزكي (وكذا الجارح) للراوي ناقلاً عن غيره فهو من 
جملة الأخبار» ولو كان اجتهاداً من قبل نفسه فهو بمنزلة الحاكم» وفي الحالتين لا يشترط 
العدد. 

والفرق بينهما: ضيق الأمر في الشهادة؛ لكونها في الحقوق الخاصة التي يمكن 
الترافع فيها» وهي محل الأغراش: بخلاف الرواية؛ فإنها في شيء عام للناس غالبا لا 
ترافع فیه» ونحوه قول ابن عبد السلام: «الخالب من المسلمين مهابة الكذب على النبن كلا 
بخلاف شهادة الزور» ولأنه قد ينفرد بالحديث واحد» فلو لم تقبل لفاتت المصلحة» 
بخلاف فوات حق واحد على واحد في المحاكمات» ولأن بين الناس إحن وعداوات 
تحملهم على شهادة الزور» بخلاف الرواية. 


۸۰ الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 

وإذا اجتمع في الراوي جرح مفسر وتعديل فالجرح المفسر مقدم على التعديل عند 
الاک 

وقال بعض المحققين : يقسم المتكلمون في الرواة إلى ثلاثة أقسام : 

قسم : تكلموا في سائر الرواة» كابن معين وابن أبي حاتم . 

وقسم : تكلموا في كثير من الرواة» كمالك وشعبة . 

وقسم : تكلموا في الرجل بعد الرجل كابن عيينة والشافعي. 

تمر بن هة رى إل ف اا اا 

قسم : شدد في أمر التعديل . 

وقسم: تساهل فيه . 

وقسم : توسط في ذلك . 

فالقسم الأول وهو المشدد ‏ قد فرط في التثبّت في أمر التعديلء > فلهذا تراه 
يؤاخذ الراوي بالغلطتين والثلاث» فهذا إذا و E ay‏ 
راویا کا ا راک ھر رالت کی کی دت فإن لم يوثتق ذلك الراوي أحد من 
الجهابذة النقاد فهو ضعيف»› وإن ونقه أحد منهم كان وا eT‏ فقد قالوا: 


لا يقبل الجرح إلا مفسراً يريدون بذلك أنه لا يكفي في ذلك قول مثل ابن معن مثلاً: : هو 
ضعيف» من غير بيان سبب ضعمفه»› فإذا وثق مثل هذا البخاري ونحوه وقع الاختلاف في 


هذا الراوي من جهة تصحيح حديثه أو تضعيفه»› ومن ثم قال أرباب الاستقراء في هذا 
الفن : لم يجتمع اثنان من علماء هذا الشأن قط على توثيق ضعيف ولا على تضعيف ثقة . 
يريد اثنان من طبقة واحدة» ولهذا كان مذهب النسائي أن لا يترك حديث الرجل حتى 
يجتمع الجميع على تركه» وكل طبقة من نقاد الرجال لا تخلو من مشدد ومتوسط؛ فمن 
الأولى: شعبة والثوري» وشعبة أشدهما. ومن الثانية: يحيى القطان وابن مهدي» ويحيى 
أشدهما. ومن الثالثة: ابن معين وأحمد» وابن معين أشدهما . ومن الرابعة: أبو حاتم 
والبخاري» وأبو حاتم أشدهما . فإذا وثق ابن مهدي راوياً وضعفه ابن القطان فإن النسائي 
لا يتركه؛ لما عرف من تشديد القطان ومن نحا نحوه في النقد. 

ومن المتساهلين في النقد: الترمذي» والحاكم» ومن المعتدلين فيه : الدارقطني 


وابن عدي» فليتنبه لذلك؛ فإنه من المواضع التي يخشى أن يغلب فيها الوهم على الفهم . 
کذا قالوا. 


مقدمة 1۸۱ 


تنبیه آخر : 

قد تثبت العدالة بالاستفاضة والشهرة» فمن اشتهرت عدالته بين أهل العلم من أهل 
الحديث وغيرهم» وشاع الثناء عليه بها كفى فيهاء ولا يحتاج مع ذلك إلى معدل ينص 
عليها» كمالك والشافعي وأحمد وأشباههم . 

وقال في فتح المخيث: «فهؤلاء وأمثالهم ‏ كما قال الخطيب وعقد باباً لذلك في 
كفايته - لا يسأل عن عدالتهم» وإنما يسأل عن عدالة من كان في عداد المجهولين» أو 
خفي أمره على الطالبين» وساق بسنده: 

أن الإمام أحمد سئل عن إسحاق بن راهويه» فقال: مثل إسحاق يُسأل عنه؟ إسحاق 
عندنا إمام من أئمة المسلمين . 

وابن معين سئل عن ابي عبد فقال : فل سال عه خو اك ن الاس 

وعن القاضي أبي بكر الباقلاني أنه قال: «الشاهد والمخبر إنما يحتاجان إلى التزكية 
متى لم يكونا مشهورين بالعدالة والرضى» وكان أمرهما مشكلاً ملتبساً ومجوزاً فيه العدالة 
وغيرهاء قال: والدليل على ذلك أن العلم بظهور سترهماء أي: المستور من أمرهماء 
واشتهار عدالتهماء أقوى في النفوس من تعديل واحد أو اثنين يجوز عليهما الكذب 
والمحاباة في تعديله» وأغراض داعية لهما إلى وصفه بغير صفته» وبالرجوع إلى النفوس 
يعلم أن ظهور ذلك من حاله أقوى في النفس من تزكية المعدل لهماء فصح بذلك ما 
قلناه» قال: ويدل على ذلك أيضاً أن نهاية حال تزكية العدل أن تبلغ مبلغ ظهور ستره. 
وهي لا تبلغ ذلك أبداًء فإذا ظهر ذلك فما الحاجة إلى التعديل؟!» انتهى . 

وقال ابن عبد البر ك#: «من صحت عدالتهء وثبتت في العلم إمامته» وباتت همته 
فيه» وعنايته : لم يلتفت فيه إلى قول أحد» إلى أن يأتي الجارح في جرحه ببينة عادلة يصح 
بها جرحه على طريق الشهادات» والعمل بما فيها من المشاهدة لذلك بما يوجب قبوله» 
انتهى . وليس المراد بإقامة بينة على جرحه» بل المعنى أنه يستند في جرحه لما يستند إليه 
الشاهد في شهادته» وهو المشاهدة ونحوها. 

وأوضح منه في المراد ما سبقه به محمد بن نصر المروزي؛ فإنه قال: «وكل رجل 
ثبتت عدالته لم يقبل فيه تجريح أحد» حتى يبين ذلك بأمر لا يحتمل أن يكون غير 
جر حه) . 

قال السخاوي : «وقيد بعض المتأخرين قبول الجرح المفسر فيمن عدل أيضاً بما إذا 
لم تكن هناك قرينة يشهد العقل» بأن مثلها يحمل على الوقيعة من تعصب مذهبي أو 


۱۸۲ الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


منافسة دنيوية» وهو كذلك كما سيأتي إن شاء الله تعالى مع مزيد في معرفة الثقات 
والضعمفاء) . 


وقال في معرفة الثقات والضعفاء: «فربما كان لجرح مخرج ‏ أي مخلص - صحيح 
يزول به» ولكن غطى عليه السخط وحجب عنه الفكر» حين يحرج - أي يضيق صدره - 
بسبب ما ناله؛ لأن الفلتات من الأنفس لا يدعى العصمة منها؛ فإنه ربما حصل غضب 
لمن هو من أهل التقوى» فبدرت منه بادرة لفظ» فحبك الشيء يعمى ويّْصم»› لا نهم مع 
جلالتهم ووفور ديانتهم تعمدوا القدح بما يعلمون بطلانه» حاشاهم وكل تقي من ذلك! ثم 
إن أكثر ا يكزن هذا الداء فى المتعاصرين» :وشبة غالبا مما هو فى الما خرين.أكثر: 
المنافسة فى المراتب» ولكن قد عقد ابن عبد البر في جامعه باباً لكلام الأقران 
المتعاصرين بعضهم في بعض» ورأى أن أهل العلم لا يقبل الجرح فيهم إلا ببيان واضح؛؟ 
فإن انضم لذلك عداوة فهو أولى بعدم القبول» ولو كان سبب تلك العداوة الاختلاف في 
الاعتقاد. قال: ولذا كانت المخالفة فى العقائد أحد الأوجه الخمسة التي تدخل الافة 
منها؛ فإنها - كما قال ابن دقيق العيد - أوجبت تكفير الناس بعضهم لبعض» أو تبديعهم» 
وأوجبت عصبية اعتقدوها ديناً يتدينون ويتقربون به إلى الله تعالى» ونشأ من ذلك الطعن 
بالتكفير أو التبديع» قال: وهذا موجود كثيرآً في الطبقة المتوسطة من المتقدمين» بل قال 
شيخنا: إنه موجود كثيراً قديماً وحديثاً» ولا ينبغي إطلاق الجرح بذلك؛ فقد قدمنا تحقيق 
الحال فى العمل برواية المبتدعة). 

قال العلامة التاج السبكىي في الطبقات الكبرى: «وقد عرفناك أن الجارح لا يقبل 
منه الجرح وإن فسره في حق من غلبت طاعاته على معاصيه› ومادحوه على ذامیه»› 
ومزكوه على جارحيه» إذا كانت هناك قرينة يشهد العقل بأن مثلها حامل على الوقيعة فيه 


الثوري وغيره في أبي حنيفة» وابن أبي ذئب وغيره في مالك وابن معين في الشافعي› 
والنسائي في أحمد بن صالح ونحوه» ولو أطلقنا تقديم الجرح لما سلم لنا أحد من 
الأئمة؛ إذ ما من عالم إلا وقد طعن فيه طاعنون» وهلك فيه هالكون» اه. 

وفي ترجمة محمد بن المثنى من التهذيب: «قال: - وقد سئل عمرو بن علي عنهما - 
(أي: محمد بن المشنى وبندار) فقال: ثقتان يقبل منهما كل شيء إلا ما تكلم به أحدهما 
في الاخر» اه. 


قال الذهبى فى مقدمة ميزانه : «وما كان فى كتاب البخاري وابن عدي وغيرهما من 


1A۳ مقدمة‎ 


چ ی ی و ی د و 
الصحابةء فإني أسقطهم لجلالة الصحابة ون ولا أذكرهم في هذا المصنف» إذ كان 
الضعف إنما جاء من جهة الرواة إليهمء وكذا لا أذكر في كتابي من الأئمة المتبوعين في 
الفروع أحداً؛ لجلالتهم في الإسلام وعظمهم في النفوس مثل : أبي حنيفة» والشافعي» 
والبخاري» فإن ذكرت أحداً منهم فأذكره من الإنصاف وما يضره ذلك عند اش ولا عند 
الناس». 
الإمام الأعظم بو حنيفة النعمان رحمه الله 

قد سبق منا تحت عنوان «أصح الأسانيد» إشارة إلى ما يدل على علو شأن الإمام 
وجلالته وعظمته في قلوب الحفاظ؛ فليراجع. ونذكر ههنا نبذة من تفصيل ما أشير 
هنالك . 

قال الحافظ أبو عمر بن عبد البر في أوائل «لانتفاء»: «أما بعد: فإن طائفة ممن 
عني بطلب العلم وحمله» وعلم بما علمه الله عظيم بركته وفضله : سألوني مجتمعين 
ومتفرقين أن أذكر لهم من أخبار الأئمة الثلاثة الذين طار ذكرهم في آفاق الإسلام» لما 
انتشر عنهم من علم الحلال والحرام» وهم: أبو عبد الله مالك بن أنس الأصبحي 
المدني» وأبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي المكي» وأبو حنيفة النعمان بن ثابت 
الكوفي عيوناً وفقراًى يستدلون بها على موضعهم من الإمامة في الديانة ويكون ذلك کافاً 
ترا ليل فة ررق والوقزف غل والمذاكرة به من ثناء العلماء بعدهم 
عليهم» وتفضيلهم لهم» وإقرارهم بإمامتهم» اه. 

قال الكوثري في تعليقه: «تابع ابن عبد البر في الاقتصار على هؤلاء أبا داود 
صاحب السنن» كما أخرجه عنه» حيث قال : «حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن 
فال اا داسة» قال: سمعت أبا داود يقول: «رحم الله مالكاً كان إماماًى رحم الله 
الشافعي كان إماماًء رحم الله أبا حنيفة كان إماماً». 

وقال مسعر بن كدام: «رحم الله أبا حنيفة إن كان لفقيهاً عالماً». 

وعن أبي حمزة الثمالى قال : «كنا عند أبي جعفر محمد بن على» فدخل عليه أبو 
حنيفة» فسأله عن مسائل فأجابه محمد بن علي ثم خرح أبو حنيفة EL‏ 
«ما أحسن هدیه وسمته! وما أكثر فقهه!» . 

وقال الأعمش : «أراه بورك له في علمه». 


ولما خرج للحج وصار بالحيرة قال لعلي بن مسهر : «اذهب إلى أبي حنيفة حتى 
يتت لا المناسكة: ۰ 


1A4‏ الحزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صحیح مسلم 
ارما کی س ا ی ج ق و د ي 


ا ا ا نارای ق ا ف ا 

ولما أخبر بموت أبي حنيفة قال شعبة بن الحجاج: القد ذهب معه فقه آهل الكوفةء 
تفضل الله علينا وعليه» . 

a e 
. دامر وشعبة: شعبة)‎ 

e as E اسمعت أيا‎ E 
. حنيفة مني (وهذا يظهر بمطالعة جامع الترمذي))»‎ 

قال الحسن بن صالح: «كان النعمان بن ثابت فهما عالماً متثبتاً في علمه» إذا صح 
عنده الخبر عن رسول الله ية لم يعده إلى غيره . 

وقال سفيان بن عيينة: «أول من أقعدني للحديث بالكوفة أبو حنيفة» أقعدني في 
الجامع»› ر هذا أقعد الناس بحدیٹث عمرو ن دياو 

وقد اعترف ابن عيينة بكونه فقيها فة فقيهاًء وبأن له مروءة وكثرة صلاة (وقد تقدم تفسير 
المروءة فى بحث العدالة). 

E وقال:‎ mm 
ES وکان یقول: «لا نکذب الله ربما ذهبنا‎ 

at‏ كان ابن المبارك يذكر عن آبي حنيغة كل خير و ویزکیه»› 

)1 
ویقرضه و قا 

رکا انو ساق الفزاری که اا کارا إا اجتیعراات ری : ابو 
إسحاق أن يذكر أبا حنيفة بحضرة ابن المبارك بشيء. 


END‏ : «اسکت› والله» لو 


(۱) كذا وقع هنا وفقاً للأصل المنقول عنه: «الانتقاء» ولعل الصواب «يقرظه». والله أعلم» ذ/ب. 


(۲) وفی الانتقاء (ص۳۳١):‏ «أبو الحسن الغزاري» بدل «أبو إسحاق» ولعل الصحيح ما هھنا کما تدل عليه 
الجملة الاآتية فإن فيها «أبا إسحاق» لا غير. ذ/ ب. 


مقدمة ۱۸0 
ی ی ی ےی ا کک 
رأيت أبا حنيفة لرأيت عقلاً ونبلاً». 


وينطق بالصواب وي صطفيه إذا ماقال آهل الجورجررا 


يقايس منيقايسەة بلب ومن ذا يجعلونلهنظيرا 
كفانافقدحمادوكانت مصيبتنابه أمرآكبيرا 
# 3 3 
رايت أباحنيفة حين يؤتى ويطلب علمهبحرأاغزيرا 
E EEE‏ اجا وال لے ان ا و 
ê [‏ ۰ 

وقال حجر بن عبد الجبار : قيل للقاسم بن معن : آنت ابن عبد الله بن مسعود ترضی 
أن تكون من غلمان أبي حنيفة؟ فقال : «ما جلس الناس إلى أحد أنفع مجالسة من أبي 
حنيفة) . 

وقال له القاسم : تعال معي إليه» فلما جلس إليه لزمه» وقال: «ما رأيت مثل هذا». 

قال EF‏ ابن ف شيخ : «وكان أبو حنيفة حليماً ورعاً سخياً». 

وقال زهير بن معاوية لرجل : «إن ذهابك إلى أبي حنيفة يوماً أنفع لك من مجيئك 
إل شهرا» . 

وقال ابن جريج : «بلغني عن كوفيك هذا النعمان بن ثابت آنه شديد الخوف لله . أبو 
قال : خائف لله»» وقيل له: مات أبو حنيفة» فقال: « کله قد ذهب معه علم کثیر». 

وقال الشافعي #: «كان أبو حنيفة وقوله فى الفقه مسلماً له فيه». وقال: «من أراد 
الفقه فهو عيال على أبي حنيفة». ۰ 

وقال یحیی بن معین: «ما ریت مثل وکیع › وكان يفتي برأي أبي حنيفة». 

وقال حاتم بن آفم: قلت للفضل بن مرس السيناني: ما تقول في هؤلاء الذين 
يقعون في أبي حنيفة؟ قال : «إن أبا حنيفة جاءهم بما يعقلونه وبما لا يعقلونه من العلم 
ولم يترك لهم شيئاً؛ فحسدوه». وقال عيسى بن يونس : «لا تقكلمن في أبي حنيفة بسوء» 
ولا تصدقن أحداً يسيء القول فيه؛ فإن والله ما رأيت أفضل منه ولا أورع منه ولا أفقه 


۸٩‏ الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
ا ا ی ا ی ی ی ی 
منه» . ذكر هذه الأقوال كلها ابن عبد البر في الانتقاء بأسانيده» ثم قال: 

«وممن انتهى إلينا ثناؤه على أبي حنيفة ومدحه له: عبد الحميد بن يحيى الحماني»› 
ومعمر بن راشد» راللض ن مخمه ويونين بن آبي إشتحاق وار ائيل ين يون 
وزفر بن الهذيل»ء وعثمان البتي› وجرير بن عبد الحميد» وأبو مقاتل حفص بن مسلم؛ 
وأبو يوسف القاضي» وسلم بن سالم» ویحیی بن آدم» ویزید بن هارون» وابن أبي رزمة» 
وسعيد بن سالم القداح» وشداد بن حكيم» وخارجة بن مصعب؛ وخلف تن أيوبة وأبو 
عبد الرحمن المقرىء» ومحمد بن السائب الكلبي» والحسن بن عمارةء وأبو نعيم 
الفضل بن دكين› والحكم بن هشام» ویزید بن زريع› وعبد الله بن داود الحربي› 
ومحمد بن نضيل› وزكريا بن أبي زائدة» وابنه يحيى بن زكريا بن أبي زائدة» وزائدة بن 
قداحة» ويحيى بن معين» ومالك بن مغول» وأبو بكر بن عياش» وأبو خالد الأحمرء 
وقيس بن الربيع› وأبو عاصم النبيل» وعبد الله بن موسى› ومحمد بن جابر الأصمعي»› 
وشقيتق البلخي» وعلي بن عاصم» ويحيى بن نصر؛ كل هؤلاء أثنوا عليه ومدحوه بألفاظ 
مختلفة› ذكر ذلك كله أبو يعقوب يوسف بن أحمد بن يوسف المكي في كتابه الذي جمعه 
في فضائل أبي حنيفة وأخباره» حدثنا به حکم بن منذر کل . 


وذكر ابن عبد البر بإسناده إلى عبد الله بن صالح بن مسلم العجلي: «قال: قال . 
رجل بالشام للحكم بن هشام الثقفي : أخبرني عن أبي حنيفةء قال : كان من أعظم الناس 
أمانةء وأراده سلطان على أن يتولى مفاتيح خزائنه» أو يضرب ظهره» فاختار عذابهم على 
عذاب الله فقال: ما رأيت أحداً يصف أبا حنيفة بمشثل ما وصفته» قال: هو والله كما 
قلت لك». 

واا و فا راتت اعدا أعلم بتفسير الحديث من أبي حنيفةء وقال: كأن 
أبا حنيفة لا يرى أن يروي من الحديث إلى ما حفظه عن الذي سمعه منه». 

وقال زهير بن معاوية فى قصة : «فعلمت أنه متبع لما سمع) (أي من الحديث). 


وعن داود بن المحبر: قيل لأبي حنيفة: المحرم لا يجد الإزار يلبس السراويل؟ 
قال: لاء ولكن يلبس الإزارء قيل له: ليس له إزار» قال: يبيع السراويل ويشتري بها 
إزاراً. قيل له: فإن النبيّ ية حطب وقال: «المحرم يلبس السراويل إن لم يجدالإزار؟ 
فقال أبو حنيفة: لم يصح في هذا عندي عن رسول الله ي شيءء فأفتي به» وينتهي کل 
امریء إلى ما سمع» وقد صح عندنا أن رسول الله يي قال : «لا يلبس المحرم السراويل؟ 
فتهي إلى :ما سمعناء قيل له: أتخالف النبي ئَي؟ فقال: «لعن الله من يخالف 


مقدمة AY‏ 
رسول الله ید به أکرمنا الله» وبه استنقذنا». 

وروي عن ابن المبارك قال: «سمعت سفيان الثوري يقول: كان أبو حنيفة شديد 
الأخذ للعلم» ذاباً عن حرم الله أن تستحل» يأخذ بما صح عنده من الأحاديث التى كان 
يحملها الثقات› وبالآخر من فعل رسول الله ی وبما أدرك عليه علماء الكوفةء ثم شفع 
عليه قوم» يغفر الله لنا ولهم». 

دروي عن محمد بن إسماعيل الضراري سمعت أبا عبد الرحمن المقرىء يقول 
- واختلف الناس عنده ‏ فقال قوم: حدثنا عن أبى حنيفة» وقال قوم: لا حاجة لنا فيه» 
فقال المقرىء: ويحكم! آتدرون من كان أبو حنيفة؟ ما رأيت أحداً مثل أبي حنيفة. 

وروي عن محمد بن شجاع قال: حدثنا أبو رجاء ‏ وكان من العبادة والصلاح 
بمکان ۔ قال : ريت محمد بن الحسن في المنام» فقلت : ما صنع الله بك؟ قال: غفر 
لی فلت :رابو بوسف؟ قال: هو أعلى درجة مني» قلت: فما صنع أبو حنيفة؟ قال : 
هيهات! هو في أعلى عليير) . 

ثم ذكر ابن عبد البر ل بعض ما ذم به أبو حنيفةء وطعن عليه : 

منه: ما قال الساجى من سفيان الثوري: «استتيب أبو حنيفة مرتين». 

وعن محمد بن يونس قال: إنما اتيب أبو احتفة لأئه قال“ القرآن مخلوق . 

قال ابن عبد البر : «والساجي ممن کان ينافس أصحاب أبي حنيفة» . 

وأما محمد بن يونس فإن كان الكديمي البصري فقال الذهيي في الميزان: «أحد 
المتروكين»» وقال ابن عدي : «اتهم بالوضع» وقال ابن حبان: «لعله وضع أكثر من ألف 
حديث» وقال ابن عدي : «ادعى الرواية عمن لم يرهم» ترك عامة مشايخنا الرواية عنهء 
ومع ذلك روى عنه ابن الفضل› قال : سمعت عبد الله بن داود الخريبي يوماً - وقيل له : 
يا أبا عبد الرحممنء إن معاذاً بروي عن سفيان الثوري أنه قال: استتيب أبو حنيفة مرتين " 
وهما من الورع بالمكان الذي لم يكن مثله» وأبو حنيفة يفتي بحضرتهماء ولو كان من 
هذا شيء ما رضيا به» وقد كنت بالکوفة دهراً فما سمعت بهذا . 

وروی البيهقي في «الاسماء والصفات» ص AA‏ بإسناده عن الحارث بن إدریس 
قال : سمعت محمد بن الحسن يقول: «من قال: القرآن مخلوق» فلا تصل عليه». 
وات ي کاب ای ع اف م ی کرت ین راج الاق را 


۱A۸‏ الحزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صحیح مسلم 
ا ھا ی د ا و ی ر و ا 


القاسم بن أبي صالح الهمذاني› فو خد بن آ ی اوت الرازی بال مو م ي 
سابق یقول: سألت آأبا يوسف فقلت: أكان أبو حنيفة يقول: القرآن مخلوق؟ فقال معاذ 
الله» ولا أنا أقوله»› فقلت: أكان يرى رأي جهم؟ فقال: معاذ اه ولا أنا أقوله. قال 
البيهقی: رواته ثقات . 

ثم روی بإسناده عن أبي يوسف : «كلمت أبا حنيفة سنة جرداء في أن القرآن مخلوق 
آم لاء اف ر انە ورات لن انام فال القرآن مخلوق» فهو كافر». قال البيهقي : 
رواته کلهم ثقات .أه. 

وروی ابن عبد البر عن عبيد الله بن عمرو الرقي قال: «ضرب أبو حنيفة على 
القضاء فلم يفعل» ففرح بذلك أعداؤه وقال: استتابه». 

و ما قال ابن الجارود في كتابه : «في الضعفاء المتروكين النعمان بن ثابت بو 
حنيفة» جل حديثه وهم» وقد اختلف في إسلامه). 

فال ان سكالير «فهذا ومثله لا يخفى على من أحسن النظر والتأمل ما فيه . 

فال این عبد الي «وقد روي عن مالك كم أنه قال في أبي حنيفة نحو ما ذكر 
سفيان: أنه شر مولود في الإسلام»› وأنه لو خرج على هذه الأمة بالسيف کان أهون» . 

وروي عنه أنه سئل عن قول عمر بالعراق : «وبها الداء العضال» فقال: أبو حنيفة . 

قال ابن عبد البر: وروي ذلك كله عن مالك أهل الحديث (وهم كما قاله ابن عبد 
الترا فى ترجمة اي يوسف: «كالأعداء لأبي حنيفة وأصحابه») وأما أصحاب مالك من 
أهل الرأي فلا يروون من ذلك شيا عن مالك» ثبت نظر مالك في كتب آبي حنيفة 
وانتقاعه بهاء كما ثبت اجتماع مالك مع أبي حنيفة كلما حج وزار النبي 4# حتى قال 
أبو حنيفة لما سئل عن علماء المدينة: «إن ينجب منهم فالغلام الأشقر الأزرق» وفي 
ا اما موا : فإن يجمعه أحد فالغلام الأبيض الین ون الا کا 
فى انتصار السالك لاإمام الكبير مالك. 

وقد أخرج القاضي عياض في المدارك: 6 م 
المديدة فقلت له: إنى أراك تمسح العرق عن جبينك؛ قال : «عرقت مع أبي حنيفة» إنه 
لفقيه» يا مصري»» ثم لقيت أبا حنيفة وقلت له: ما أحسن قبول هذا الرجل منك! فقال 
أبو حنيفة : «ما رأيت أسرع منه بجواب صادق» ونقد تام» يعني مالکا كه . ذكره الكوثري 
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ھ ے ک ے ‏ ے ےے ی ے ے ےو ا ےک ی 


و الحكاية يظهر معنى قول مالك: انعم رأيت رجلا لو كمك في هذه الاة 
أن يجعلها ذهبا لقام بحجتە) . 

وأما ما يرويه ابن ابي حاتم في تقدمة الجرح والتعديل من: «أن أبا حنيفة كان يطلع 
لی کب مالك ففيه خدشة من جهة أن تأليفه للموطا كان في عهد المهديء أو في 
أواخر عهد المنصور بعد وفاة أبي حنيفة على الصحيح» وإن لم يقصر أبو يوسف في 
سماعه عن تلميذه أسد بن الفرات الذي سمعه عن مالك كما يروي ابن طولون الموطاً 
بطريقه في الفهرس الأوسط› ولا محمد بن الحسن حيث سافر إلى مالك ولازمه ثلاث 
سنين» وسمع منه الموطأًء وبطريقه يروي أبو الوليد الباجي سماعاً عن ابي ذر الهروي ون 
أجمعين . 

وذكر الساجي الذي مر ذكره قال: «أنا أبو السائب قال : سمعت وكيع بن الجراح 
يقول: وجدت أبا حنيفة خالف مائتي حديث عن رسول الله کيا ووکيع هذا هو الذي 
قال فيه أحمد بن حنيل : «إنه أخطأً في خمس مائة حديث» كما ذكره الخطيب في تاريخه. 
وكان يفتي بقول أبي حنيفة كث كما ذكرناء ومع ذلك لم يبيّن الأحاديث التي ظهر له 
مخالفة أبي حنيفة إياها. 

وروى الساجي المذكور عن معلى بن أسد قال: قلت لابن المبارك: كان الناس 
يقولون: إنك تذهب إلى قول آبي حنيفة» قال: «ليس كل ما يقول الناس يصيبون فيه» قد 
کا ا ونحن لا نعرفه» فل عرفناه ترکناه). وهذا ينافي ما تقدم منه في منقبة أبي 
حنيفة» وما ذكره الخطيب ل في تاريخه أن ابن المبارك لم يزل على مذهب أبي حنيفة 
إل عات 

ومنه: ما ذكر ابن عبد البر عن سفيان بن عيينة: كان أبو حنيفة يضرب لحديث 
رسول الله بل الأمثالء فیرده بعلمه» وکأنه من قبیل ما قال أبو هريرة لابن عباس: يا ابن 
أخي إذا حدثتك عن رسول الله ي حديثاً فلا تضرب له (الأمثال) قال ابن عيينة: حدثته 
عن رسول الله لا : «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا» فقال أبو حنيفة: أرأيتم إن كانوا في 
سفينة كيف يفترقون؟ قال سفيان: هل سمعتم بشرٌ من هذا». 

قلت: سيجيء إن شاء الله في شرح هذا الحديث ما يرشدك إلى أن أبا حنيفة كل 
كيف نبه بهذا القول على سر الحديث» وأحسن محامله . 

قال الحافظ أبو عمر بن عبد البر : «كثير من أهل الحديث استجازوا الطعن على أبى 
حنيفة لرده كثيراً من أخبار الآحاد العدول؛ لأنه كان يذهب إلى عرضها على ما ايع 
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عليه من الأحاديث ومعاني القرآن» فما شذ عن ذلك رده وسماه شاذاً» وکان مع ذلك 
E Î‏ الطاعات من الصلاة وغيرها لا تسمى إيماناًء وكل من قال من أهل السنة: 
الإيمان قول وعمل» ينكرون قوله ويبدعونه بذلك» وکان مع ذلك محسوداً لفهمه وفطنته) . 

قلت: وهذا القول منه يستوعب معنى ما لج به من طعن عليه من آهل الأثر؛ 
ويشتمل على أمور ثلاثة . 

الأول: رده كثيراً من أخبار الآحاد التي تخالف ما اجتمع غل فام الا ادف 
ومعاني القرآن› وتشذ عنهاء وقد تقدم نبذة مما يتعلق بهذا الأصل في باب الانتقاد لصحة 
أخبار الآحاد» فراجعه حتى تعرف قيمته» وموافقة مالك وغيره عليه . 

والشاني: قوله بأن الطاعات العملية لا تسمى إيماناًء وهذا هو الذي يعبرونه 
بالإرجاءء وسيأتي تحقيقه مبسوطاً في أوائل كتاب الإيمان من هذا الشرح إن شاء الله 
فانتظره . 

الثالث: كونه كه محسوداً مغبوطاً بين الأقران؛ لوفور فهمه وفطنته وعلو كعبه في 
الاجتهاد» وهذا داء لا دواء له سوى الاستعاذة من شر الحاسدين» والله المستعان ولا 
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 

قال الإمام فخر الإسلام: «العلم نوعان: علم التوحيد والصفات» وعلم الشرائع 
والأحكام). 

والأصل في النوع الأول هو التمسك بالكتاب والسنة» ومجانبة الهوى والبدعة› 
ولزوم طريق السنة والجماعة الذي كان عليه الصحابة والتابعون» ومضى عليه الصالحون» 
وهو الذي كان عليه أدركنا مشايخناء وكان على ذلك سلفناء أعنى أبا حنيفة وأبا يوسف 
را رغ اا وقد صنف أبو حنيفة - طإيه - في ذلك الكتاب «الفقه 
الأكبر» وذكر فيه إثبات الصفات» وإثبات تقدير الخير والشر من اله وأن ذلك كله 
بمشيئته» وأثبت الاستطاعة مع الفعل› وأن أفعال العباد مخلوقة بخلق الله تعالى إياها 
كلها» ورد القول بالأصلح. وصنف «كتاب العالم والمتعلم) و«كتاب الرسالة» وقال فيه : 
«لا يكفر أحد بذنب» ولا يخرج به من الإيمان» ويترحم له»» وكان في علم الأصول 
إماماً صادقاً» وقد صح عن أبي يوسف أنه قال : «ناظرت أبا حنيفة في مسألة خلق القران 
ستة أشهر فاتفق رأيي ورأيه على أن من قال بخلق القرآن فهو كافر؛ وصح هدا القول شن 
محمد كله ودلت المسائل المتفرقة عن أصحابنا في المبسوط قر الط غلنق آنه 
لم يميلوا إلى شيء من مذاهب الاعتزال وإلى سائر الأهواءء وأنهم قالوا بحقية رؤية 
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الله تعالى بالأبصار في دار الآخرةء وحقية عذاب القبر لمن شاءء وحقية خلق الحنة والنار 
اليوم» ا لجهم: اخرج عني يا كافر» وقالوا بحقية سائر أحكام الّخرة 
على ما نطق به الکتاب والسنة» وهذا فصل يطول تعداده» . 

النوع الثاني : علم الفروع - وهو الفقه - وهو ثلاثة أقسام: علم المشروع بنفسه. 
والقسم الثاني : إتقان المعرفة به» وهو معرفة النصوص بمعانيهاء وضبط الأصول 
بفروعها. والقسم الثالث: هو العمل به» حتى لا يصير نفس العلم مقصوداء فإذا تمت 
هله ا لار چ كان فقهاء فهو فقیه من وجه دون وجه» وقد ندب الله تعالی إليه بقوله : 
فلولا تمر ِن کل َة ْم پم طابَة فهو ف لين وزرا ومر 5 جما IS‏ [سورة 
التوبةء آية: ]۱١١‏ وصفهم وهو الدعوة إلى العلم والعمل به» قال النبيّ ا : 
«خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا» وقال: «إذا أراد الله بعبد خيرأ يفقهه 
في الدين» وأصحابنا هم السابقون في هذا الباب» ولهم الرتبة العليا والدرجة القصوى في 
علم الشريعة» وهم الربانيون في علم الكتاب والسنة» وملازمة القدوة» وهم أصحاب 
الحديث والمعاني» أما المعاني فقد سلم لهم العلماء حتى سموهم أصحاب الرأي» 
والرأي اسم للفقه الذي ذكرنا». 

قال صاحب الكشف : سَمَوْهُمْ أصحاب الرأي تعييراً لهم بذلك» وإنما سمُوهُمْ 
بذلك؛ لإتقان معرفتهم بالحلال والحرام» واستخراجهم المعاني من النصوص لبناء 
الأحكام» ودقة نظرهم فيها» وكثرة ته تفريعهم عليهاء وقد عجز عن ذلك عامة آهل زمانهم» 
فنسبوا أنفسهم إلى الحديث» وأبا حنيفة وأصحابه إلى الرأي» والرأي هو نظر القلبء 
یقال: ری رایاً: بدل دید ورأی رؤیا بغر تنوین: بخواب دید" ورأی رۇية : بجشم 
ديد" . وفي المغرب: «الرأي: ما ارتآه الإنسان واعتقده». 

قال فخر الإسلام: «وهم أولى بالحديث أيضاء آلا تری أنهم جوزوا نسخ الكتاب 
بالسنة» لقوة منزلة السنة عندهم»ء وعملوا بالمراسيل تمسكاً بالسنة والحديث» ورأوا 
العمل به مع الارسال أولى من الرأيء ومن رد المراسيل فقد رد كثيرا من السنة» وعمل 
بالفرع بتعطيل الأصل» وقدموا رواية المجهول على القياس» وقدموا قول الصحابي على 


القياس». 


(۱( أي رآی بالقلب . نذ/ب. 
)۲( آي : رأى في المنام . ذ/ب. 
)۳( أي : رأی بالعين . ذ/ب. 
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وقال محمد - كله تعالى - في كتاب أدب القاضي : لا يستقيم الحديث إلا بالرأي 
ف باستعمال الرأي فيه» بأن يدرك معانيه الشرعية التي هي مناط الأحكام ۔ ولا يستقيم 
الرأي إلا بالحديثء أي: لا يستقيم العمل بالرأي والأخذ به إلا بانضمام الحديث إليهء 
حتى إن من لا يحسن الحديث أو علم الحديث»› ولا يحسن الرأي: فلا يصلح للقضاء 
والفتوى. وقد ملا كتبه من الحديث»› ومن استراح بظاهر الحديث عن بحث المعاني 
ونكل عن ترتيب الفروع على الأصول انتسب إلى ظاهر الحديث» اه. 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: اعلم أن الذين طعنوا في إمامنا أبي حنيفة» 
وتحاملوا عليه من أكابر أقرانه : لا نظن بهم إلا خيرأًء فإن المؤمن الغيور الصادق في نيته 
إذا بلغه من أحد من المعروفين شيء يزعم فيه أن القول به يرادف هدم الدين ورد أحاديث 
سيد المرسلين بي (وإن لم يكن الواقع كذلك) تأخذه غيرة دينية وحمية إسلامية ينشأ عنها 
غضب من الله على ذلك القائل» وإبغاضه لوجه الله تعالى» فيحمله ذلك على الوقيعة 
وإغلاظ القول فيه» والتكلم بمستشنعات الأقوال في حقه» ظناً منه أنه بصنيعه هذا مناضل 
SS Gs‏ ومثاله ما تكلم به مسلم كاه في حق البخاري في 
بحث اشتراط اللقاء في مقدمة صحيحه»› ظناً منه أن الأصل الذي أصله البخاري إن سلم 
E CG ss‏ 
المقالة وقائلها بأشبع“ ما يمكن» ومع هذا فعامة الشراح قد رجحوا مذهب البخاري 
وصوبوه» ولم یلوموا مسلماً في تشدیده وتغليظه» وهكذا ما جرى بين الصحابة - وون - 
من المشاجرات والفتن» بناءً على التأويل والاجتهاد؛ فإن كل فريق ظن أن الواجب ما 
صار هو إليه» وأنه أوفق للدين وأصلح لأمور المسلمين» فلا يوجب ذلك طعناً فيهم. 
وانظر في قصة موسى مع هارون» وتأمل فيهاء تجد فيها شفاء لما يتخالج في الصدور من 
مشاجرات الصحابة ومناقشات الأئمة الثقات . 

وبالجملة فهذا الاإبغاض في الله قد ينمو ويستحكم› > فربما جاوز الحد ويصير 
حجاباً غليظاً بينه وبين تحقيق الحال على ما هو عليه في نفس الأمر» فيغمض المبغخض 
عن کل ما يأتي من محاسن المبغوض ومناقبه» ویتساهل في تمشيته مَساویه ومثالبه» ولا 
يتكلف الفحص عن حقيقة أمره وتبين حاله» ولا حمل كلامه على أحسن محامله؛ فإن 
شدة البغخض وكذا شدة الحب مظنة الغلو والإسراف وترك الاعتدال والمجانبة عن سواء 
السبيل»ء ولهذا حذر الله سبحانه المؤمنين بقوله: يابا الس ٤امنوا‏ ووا همين الوس 


.() لعلها: بأشنع. 


شد 4 ا 


تفاب ایی حب في کاب اند TT‏ ن قال فته اذست 
نعيج يشغ الخخذيت يث في تقؤية السعة“ کنات ري فب ا ان 
زفي الاتتتاء باسنا ذی:: قیل لیم بن خماد: ا اش زرائ 


إنغا يقم خد 
عن زشؤل اله لو قبل عیتین» ونا جانا عن اتخ 

شنت“ ولم تغرج ان قزل نتا چان عن التابخين بخن قهتم زجال' زنخن جال اا غير 
ذلك فلا تشغ ر التشيب اھ. فالیت' شغزی أي شيء ق ا القؤل ما یرزئ: بابي خنبفة' 
ولکن صق من قال : 


e 5 


وش دز الشاعر. القارسي: 


جتشتم نك کک کے بشت رکد ا تة تاا : 

هذا الخ تا الب ٣ائ‏ ذکر فئ: تاریتخه اتاد م خاد بن زی يقؤل: ( 
آیزت گر أ فة قال" ل بریڈرزے أن طا 2 j‏ 2 
ور سره التوبة آي" tr‏ 


الي 


خطيب ليظهر كراسة ان حتيفة؛ أن إتمام نزرد الله اننا کک 
(وشيوغه) وقد زایا مذاهت جاع س آل اراي ق قد ذهبت و تا“ 
e e‏ : کر 


فال د ن زا من e‏ ° ال بل کان یتم لهات وارد 


سح ۰ 
حب 


سین وڈ زائ ان شب آیزت مانت وشت با ابي ئة با وع هذا لم زجع 
َة“ بل: کنا ورد حبك إل“ ا يغمي؛ ويضم» فن 2 يقم إلى أن وضع الدج 
مضع الذم ما كان يتبغي أن يتخدت في مثل هذا . . ونخن نقول: إت آي أزاة وة 
هذه الآية عند ذكر الإمام أبن حنيفة كا8 مدخ أبن حتيفة“ فد دک انب خد اله بإسشتادة 
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عن عارم قال : (اسمعت حماد بن زيد يقول : أردت الحج» > فأتیت ت أيوب أودعهء فقال : 
بلغني أن فقيه أهل الكوفة أبا حنيفة يريد الحج› فإذا لقيته فاقرآء مني السلام». 

وروي عن سليمان بن حرب قال: «سمعت حماد بن زيد يقول: والله إني أحب أبا 
حنيفة لحبه لأيوب». 

فهذه الروايات دالة على غاية التحابب والتوادد بين أبى حنيفة وأيوب› وغل أن 
غرض أيوب من تلاوة الآية ليس ما فهمه الخطيب . 

والحاصل آنا لا نسيء الظن بالطاعنين في الإمام الهمام أبي حنيفة إذا كانوا أئمة 
ثقات» فإن الظاهر من أحوالهم أنهم تكلموا بحسن نية وإخلاص فيما زعموه صواباًء إلا 
نهم قصروا في تحقيق ما نسب إلى أبي حنيفة» وأخطؤوا في فهمه› وعجزوا عن الوصول 
إلى عمقهء فأنكروا عليه من غير تثبت وتبين. وأما المتشبتون منهم فقد بان لهم الأمرء 

رني غقرة الجراهر المنبدة للغاامة العيد فراش الزبيدي : «قرأت فى كتاب 
خلاصة الأثر للأمينى ما نصه: 

«حكى لى بعض العلماء - وأنا بمكة - عن الشهاب أحمد بن عبد اللطيف البشبيشي 
الشافعي يه رواية عن الإمام شمس الدين محمد بن العلاء البابلي الشافعي یناش _ وکان 
قد وصف بالحفظ والاإتقان - أنه كان يقول: إذا سئلنا عن أفضل الأئمة نقول: أبو حنيفة) 
انتهى». فهذا غاية الإنصاف من هذا الإمام في حق الإمام أحل الله الجميع دار السلام 
واشتهر عن الإمام الشافعي أنه لما زاره» وصلى الصبح عند قبره» ترك القنوت في الصبح 
أدبا مع الإمام؛ لکونه لا يقول به» فانظر كثرة أدب الأئمة بعضهم مع بعض»› وإياك 
والتعصب بغير علم . 

وأما حكم قول العلماء ء بعضهم في بعض فقد عقد له الحافظ أبو عمر بن عبد البر 
في كتاب العلم باباً وأطال فيه ونحن نلخص لك من سياقه ما يحسن إيراده هنا . قال: 

«والدليل على أنه لا يقبل فيمن اتخذه جمهور من جماهير المسلمين قاغاً في 
الدين : : قول أحد من الطاعنين أن السلف وؤ قد سبق من بعضهم في بعض كلام كثير› 
SS‏ 
المقول فيه ما قال القائل فيه› وقد حمل بعضهم على بعض بالسيف تأويلاً واجتهاداًء لا 
يلزم تقليدهم في شيء منه دون برهان وحجة توجبه. ثم قال: وقد أفرط أصحاب الحديث 
في ذم الإمام أبي و وتجاوزوا الحد في ذلك» والسبب الموجب له عندهم إدخاله 
الرأي والقياس على الآثار واعتبارهاء وأكثر أهل العلم يقولون: إذا صح الأثر في جهة 
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الإسناد بطل القياس والنظرء وكان رده لما رد من الأحاديث بتأويل محتمل» وكثير منه 
فقد تقدمه اليه غیره» وتابعه عليه مثله ممن قال بالرأي» وجل ما يوجد له من ذلك ما کان 
منه اتباعاً لأهل بلده: كإبرا هيم النخعي» وأصحاب ابن مسعود» إلا أنه أغرق وأفرط في 
تنزيل النوازل هو وأصحابه» والجواب فيها برأيهم واستحسانهم» فيأتي منهم في ذلك 
خلاف كثير للسلف» وشنع هي عند مخالفيهم بدع» وما أعلم أحداً من أهل العلم إلا وله 
تأويل في آية» أو مذهب في سنةء رد من أجل ذلك المذهب سنة أخرى بتأويل سائغ أو 
ادعاء نسخ . 

وقد ذکر یحی بن سلام قال: سمعت عبد الله بن غانم في مجلس إبراهيم بن 
الأغلب يحدث عن الليث بن سعد آنه قال: «أحصيت على مالك بن أنس سبعين مسألةه 
كلها مخالفة لسنة رسول الله ييه مما قال فيها برأيه» قال: ولقد كتبت إليه أعظه في 
ذلك». 


قال ابن عبد البر: «ليس أحد من علماء الأمة يثبت حديثاً عن رسول الله بيا ثم يرده 
دون ادعاء نسخ ذلك بأثر مثله» أو بإجماع» أو بعمل يجب على أصله الانقياد إليهء أو 
طعن في سنده» ولو فعل ذلك أحد سقطت عدالتهء فضلاً أن يتخذ إماماً ولزمه اسم 
الفسق» ولقد عافاهم الله عر وجل من ذلك». 

قال : ونقموا أيضاً على أبي حنيفة الإرجاءء ومن أهل العلم من ينسب إلى الإرجاء 
کشیرء > لم يعن أحد بنقل قبيح ما قيل فيه» كما عنوا بذلك في أبي حنيفة لإمامته» وكان 
أيضاً مع هذا يحسد وينسب إليه ما ليس فيه ويختلق عليه ما لا يليق به. 


قال: والذين رووا عن أبي حنيفة ووثقوه وأثنوا عليه أكثر من الذين تكلموا فيه 
والذين تكلموا فيه من أهل الحديث أكثر ما عابوا عليه: الإغراق في الرأي والقياس 
والإرجاء. 

قلت : أما الجواب عن الرأي والقياس فقد تقدم» ويكفينا في ذلك قول معاذ طلي 
حين أرسله النبيّ ية إلى اليمن وسأله: «بم تحکم؟ قال: أحكم بكتاب الله قال: فإن لم 
تجد؟ قال: بسنة رسول الله قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأيي» ولا آلو. فقال 
النبيٰ يي حينئلِ : الحمد لله الذي وفق رسول رسوله» وهذا الحديث صحيح ثابت في 
الكتب» فمن طعن على الإمام أبي حنيفة في استعماله الرأي والقياس فقد طعن على 
معاذء بل على النبي َء فكان ظاهر قوله الرد على أبى حنيفةء والمقصود من قال 
اراي فاتظر إلى امن جل أا فة خرن إلى الرد على سائ رأة الأنصان زه 


۱۹٦‏ الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


موافقون له في الرأي والقياس . 

وأما نسبة الإرجاء إليه فغير صحيح؛ فإن أصحاب الإمام كلهم على خلاف رأي 
أصحاب الررجاءء فلو كان أبو حنيفة مرجئًاً لكان أصحابه على رأيه» وهم الآن موجودون 
على خلاف ذلك» وإذا أجمع الناس على أمر وخالفهم واحد أو اثنان لم يلتفت إلى قوله» 
ولم يصدق دعواه» حتى إن الصلاة عند أبي حنيفة خلف المرجئة لا تجوز» ومن أجمع 
الأمة على أنه أحد الأئمة الأربعة المجمع عليهم: لا يقدح فيه قول من لا يعرفه إلا بعض 
المحدثين . 

ثم قال ابن عبد البر: وكان يقال يستدل على نباهة الرجل من الماضين بتباين فيه› 
قالوا: ألا ترى إلى على بن أبى طالب طب أنه قد هلك فيه فئتان: محب مفرط»› ومبغخض 
مفرط» وهذه صفة أهل النباهة» ومن بلغ في الدين والفضل: الغاية» ثم ساق بالسند إلى 
حديث الزبير بن العوام طبه رفعه: «دب إليكم داء الأمم قبلكم : الحسد والبخضاء» هي 
الحالقة» لا أقول: تحلق الشعر» ولكن تحلق الدينء والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة 
حتی تؤمنوا» ولا تؤمنوا حتى تحابواء ألا أنبئكم بما يثبت ذلك لكم؟ أفشوا السلام 
بینكم» أورده من طريقين› وأخرج من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس» قال: 
استمعوا علم العلماءء ولا تصدقوا بعضهم على بعض» فوالذي نفسي بيده! لهم أشد 
تغايرا من التيوس في زروبها» ومن طريتق أخرى عنه قال: «خذوا العلم حيث وجدتم ولا 
تقبلوا قبول الفقهاء بعضهم في بعض» فإنهم يتغايرون تغاير التيوس في الزريبة). 

ثم قال: وقد تكلم الشعبي في النخعي» والزهري في ربيعة وأبي الزناد. والاعمش 
وغيره في أبي حنيفة» ومالك في ابن إسحاق» ويحيى بن معين في الشافعي» وابن أبي 
ذئب وغيره في مالك؛ فإن أهل العلم والفهم لا يقبلون قول بعضهم في بعض . 

ثم قال: وما مثل من يتكلم في الأئمة إلا كما قال الشاعر: 
ياناطح الجبل العالي ليكلمه أشفق على الرأس لا تشفق على الجبل 

ولقد أحسن أبو العتاهية حيث يقول : 
ومن ذا الذي ينجو من الناس سالماً وللناس قال بالظنون وقيسل 

وقد روي أن موسی يإ قال : «یا رب» اقطع عني ألسن بني إسرائيل» فأوحى 
الله تعالى إليه: «يا موسى» لم أقطعها عن نفسى» فكيف أقطعها عنك؟» وله در القائل : 
ومن ذا الذي ينجو من الناس سالماً ولوغاب عنهم بين خافيتي نسر 
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ثم قال: والله قد تجاوز الناس الحد في الغيبة والذم» فلم يقنعوا بذم العامة دون 
الخاصة؛ ولا بذم الجهال دون العلماء» وهذا كله يحمل عليه الجهل والحسد؛ قيل لابن 
المبارك: فلان يتكلم في أبي حنيفة» فأنشد بيت ابن الركيات : 

حسدوك إذا رأوك فضلك الله بما فضلت به النجباء 

وقيل لأبي عاصم النبيل: فلان يتكلم في أبي حنيفةء فقال: هو كما قال نصيب : 
ر ا ا لاوا ية تاها اا اة ر و 

فمن أراد أن يقبل قول العلماء الثقات الأئمة الأثبات بعضهم في بعض : فليقبل قول 
من ذكرنا بعضهم في بعض من الصحابة والتابعين» وأتباعهمء› فإن فعل ذلك ضل ضلالاً 
بعيداً» وخسر خسراناً مبيناًء فإن لم يفعل - ولن يفعل إن هداه الله وألهمه رشده - فليقف 
عند ما شرطنا من أن لا يقبل فيمن صحت عدالته» وعلمت بالعلم عنايته» وسلم من 
الكبائر» ولزم المروءة والتصاون» وكان خيره غالباًء وشره أقل عمله» فهذا لا يقبل فيه 
قول القائل لا برهان له به» وهذا هو الحق الذي لا يصح غيره إن شاء الله قال أبو 
العتاهية : 
بكى شجوه الإسلام من علمائه فمااكترثوالمارأوا من بكائه 
فأكثرهم مستقبح لصواب من يخالفهمستحسن لخطائه 
اتهم الت رجو في التيته . :واه الت ترق ف ا پراي 

وقد جمع الناس فضائل مالك والشافعي وأبي حنيفة» وعنوا بسيرهم وأخبارهم» 
فمن وقف عليها بعد فضائل الصحابة والتابعين وسعى في الاقتداء بهم» وسلوك سبيلهم 
في علمهم» وسمتهم› وهديهم : كان ذلك له عملاً زاكياًء نفعنا الله عر وجل بحبهم 
أجمعين . 

قال الثوري كل (لعله النووي): «عند ذكر الصالحين تنزل الرجمةء ومن لم يحفظ 
من أخبارهم إلا ما ندر من بعضهم في بعض على الحسد والهفوات والغضب والشهوات 
دون أن يعني بفضائلهم» ويروي مناقبهم: حرم التوفيق» ودخل في الغيبة» وحاد عن 
الطريق» جعلنا الله وإياك ممن يستمع القول فيتبع أحسنه» ومن صحبه التوفيق أغناه من 


)١(‏ هذا البيت منسوب إلى أبي الاسود الدؤلي»› وأما قول نصيب فهو هذا: 
وانظر عقود الجواهر المنيفة للزبيدي كل .)١١ :١(‏ 
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الحكمة يسيرهاء ومن المواعظ قليلهاء إذا فهم واستعمل ما علم». 
حدثنا عبد الله بن محمد ثنا محمد بن بکر»ء ثنا ابو داود» ثنا محمد بن حمید» ثنا 
حماد بن زید» ثنا شهاب بن خراش» عن عمه العوام محمد بن حوشب فقال: «اذكروا 
محاسن أصحاب محمد بي تأتلف القلوب عليهم» ولا تذكروا مساويهم تجرئوا الناس 
عليهم . 

وقد أطلنا الكلام في هذا الباب لعل الله سبحانه يرزق بمطالعته الأنوار القدسية في 
بصائر هؤلاء المتعصبين على الأئمة بمحض الأمور النفسانيةء والأعمال بالنيات وال 
يقول الحق وهو يهدي إلى سواء السبيل. 

أما من أراد الاطلاع على هفوات الخطيب في شأن أبي حنيفة كله فليطالع «السهم 
المصيب» فإنه يشفي الصدور ويذهب غيظ القلوب» والله الموفق والهادي إلى الصواب. 


متى يصح تحمل الحديث وأداؤه 

قال ابن الهمام وغيره من علماء الأصول: «من شرائط الراوي كونه بالغاً حين 
الأداءء وإن كان غير بالغ وقت التحمل؛ لاتفاق الصحابة وغيرهم على قبول رواية ابن 
عباس» وابن الزبير» والنعمان بن بشير» وأنس» بلا استفسار عن الوقت الذي تحملوا فيه 
ما يروونه عن النبيّ بي وخصوصا عبد الله بن الزبير والنعمان بن بشير؛ فإن النبن يلا 
توفي وسن كل منهما دون العشر. وأما إسماعهم الصبيان للحديث كما جرت به عادة 
السلف والخلف : فغير مستلزم قبول روايتهم بعد البلوغ البتة؛ لجواز أن يكون ذلك للتبرك 
أو التمرين» بدليل إحضارهم من لا يضبط» لكن هذا إذا لم يتفقوا على رواية ما تحملوه 
في الصبا بعد البلوغ» وقد ادعى بعضهم اتفاقهم على رواية ما تحملوه في الصباء وقبل 
المراهق شذوذ مع تحكيم الرأي» فإذا وقع في ظن السامع صدقه قبل روايته» كما في 
المعاملات والديانات». 

قال ابن الهمام كث: «المعتمد الصحابةء ولم يرجعوا إلى المراهق» وحكى النووي 
في شرح المهذب عن الجمهور قبول أخبار الصبي المميز فيما طريقه المشاهدة» بخلاف 
ما طريقه النقل» كالإفتاء» ورواية الأخبار» ونحوه). 


قال ابن الهمام: والمعتوه كالصبي في حكمه؛ لاجتماعهما في نقصان العقلء 


.)١۷ ١۳ :١( انتهى ما نقله عن عقود الجواهر المنيفة للزبيدي‎ )١( 
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ربما كان نقصانه بالعته فوق نقصانه بالصباء إذ قد يكون الصبي أعقل من البالغء والمعتوه 
لا. 


ثم قيل: سن التحمل خمس» وقيل: أربع؛ لما قال محمود بن الربيع : «عقلت من 
النبيّ بيا مجَةٌ مها في وجهي وأنا ابن خمس سنين آو ابن ربع سنين» ولما روي عن ابن 
اللبان قال: «حفظت القرآن ولي خمس سنين» وأحضرت عند أبي بكر بن المقرىء ولي 
أربع سنين» فأرادوا أن يسمعوا لي فيما حضرت قراءته» فقال بعضهم: إنه يصغر عن 
السماع» فقال لي ابن المقرىء: إقرأ سورة «الكافرون» فقرأتهاء فقال: اقرأً سورة 
«التكوير» فقرأتهاء فقال لي غيره: إقرأ سورة «المرسلات» فقرأتها ولم أغلط فيهاء فقال 
ابن المقرىء: اسمعوا له والعهدة علي» . 

وصحح عدم التقدير بسن مخصوص» بل المناط في الصحة الفهم والجواب» فمتى 
كان يفهم الخطاب ويرد الجواب كان سماعه صحيحاًء وإِن كان ابن أقل من خمس وإن 
لم يكن كذلك لم يصح» وإن زاد عليها - وما ذاك إلا لاختلاف الصبيان بل أفراد الإنسان 
في فهم الخطاب ورد الجواب - فلا يتقيّد في حق الكافة بسن مخصوص» وحفظ المجة 
وإدراك ابن اللبان لا يطرد كل منهماء فلا يلزم من حفظ محمود المجة حفظ ما سواها ما 
يسمعه من الحديث› ولا أن كل أحد يميز تمييز محمود في سنه» ولا أن يعقل مثل ذلك 
وسنه أقل من سنهء ولا يلزم من إدراك ابن اللبان في أربع إدراك غيره من الناس في أربع. 

وهدا اي كون الصحيح عدم التقدير بسن خاص - يوقف الحكم بقبول من علم 
سماعه صبيا على معرفة حاله في صباه» فيعطى لما يعلم من حاله حكمه من الصحة وعدم 
الصحةء أم مع عدم معرفة حاله فيجب اعتبار السن الغالب في التميزء وهو سبع سنین» 
أخذاً من قوله بي «مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين» صححه غير واحد» منهم 
البيهقي كانه على شرط مسلم؛ وقيل : أحسن ما قيل في سن التميز أن يصير الصغير بحيث 
يأکل وحده» ويشرب وحده» ويستنجي وحده. والإسلام أأيضا شرط لقبول الرواية حين 
الأداء دون التحمل؛ فإنهم قبلوا رواية جبير بن مطعم: «أنه سمع النبيّ بيه يقرأ في 
المغرب بالطور» كما هو في الصحيحين» مع أن سماعه إياها منه ية إنما كان قبل أن 
يسلم»ء لما جاء في فداء أسارى بدر» ولعدم الاستفسار عن مرويه: هل تحمله في حالة 
الكفر أو الإسلام؟ ولو كان تحمله حالة الإسلام شرطا لاستفسر» ولو استفسر لنقل» ولم 
ينقل» بخلاف آدائه في الكفر» فإنه لا يقبل» لقوله تعالى : إن جاك فاسى€ [سورة الحجرات» 
YE‏ اا ا بعرف السلف» وهو ممن صدق عليه الفاسق؛ لأنه اسم ١‏ 


a‏ الجر الارن سن كاب ى ال شرح مح م 


للخارج عن طاعة الله والكافر خارج عن طاعة الله ولتهمة العداوة الدينية؛ لن الكلام 
فيما يثبت به الأحكام» والكافر عدونا في الدين» فربما تحمله العداوة الدينية على السعي 
في هدم الدين بإدخال ما ليس منه فيه تنفيراً للعقلاء عنه. 
أقسام تحمل الحديث وأداؤه 

ومجامعها ثمانية أقسام : 

منها : سماع لفظ الشيخ من حفظ للشيخ› ومن کتاب له. 

قال القاضي عياض: «لا خلاف أنه يجوز في هذا القسم للسامع أن يقول في 
روایته : «(حدثنا) و«أخبرنا) و«أنباًنا» ولاسمعت فلا و«قال لنا» و«ذكر لنا فلان»). 

قال العراقی: «ما ذکره عیاض وحکی عليه لجع متجه» نعم! إطلاق «أنبأنا» بعد 
أن اشتهر استعمالها في الإجازة يؤدي إلى أن نظن بما أداه بها أنه إجازة» فيسقطه من لا 
یحتج بها فينبغي e Sa a a‏ وام لن قاعرع 
الأدلة لجواز استعمال هذه الألفاظ قوله تعالى : يرمك عدث أخبارها €6 [سررة الرلزنة 
آية: ]٤‏ وولا ب e‏ سك مل ر4 [سورة فاطر› ية : )]۱٤‏ . 

قال الخطيب : «أرفع العبارات في ذلك : «(سمعت» «حدثنا) رعحدثتي»؛ فإنه لا يکاد 
أحد يقول: ا(اسمعتثت) في الإجازة والمکانبة ولا في تد لسن ما ۳ نت قهف» نشد 
«حدثنا»؛ فإن بعض ۰ کات ا E‏ زنعضه 


بها e‏ آنه اسح هنه شيقاً» . 

قال این نھن هن آثبت له سماعاً هند وکنا ر بش ee‏ ن e‏ غير 
الدجال الذي حدتا E SG‏ م الاو ۾ قر لاك الرجل؛ : 
مراده. حدىث: الل مةا وهن فشتهما. 


رلکن قا خدش. في ذا ضا بأنه قد قل إن ذا الرجل هز الخ ل 
علي الول ببقائة: . زحي فلا مانع قن سماعةهت: زا ةة فالا تحال فا ظاهرر. 

قال ابن الصلاح: i‏ وخر نا:. أرق شن سیت٣‏ نجھ الخرئ» إن 
فيي اسمعتا دلالة علنى. أن الشيخ راء (بالشديد)؛ وخاطله“ بك؛ بمخلاا + فإ فنا دلالة 
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قال الزركشي : «والصحيح التفصيلء وهو أن «حدثنا» أرفع إن حدثه على العموم» 
ولاسمعت» إن حدثه على الخصوص'!. وكذا قال القسطلاني في المنهج . 

وقول اللراوي: «قال لنا» أو «قال لي» أو «ذكر لنا» أو «ذکر لي کقوله: «حدثنا 
فلان» في الحكم لها بالاتصال؛ حسبما علم مما تقدم مع الإحاطة بتقديم الإفراد على 
الجمعء لكنها آي هذه الألفاظ الغالب من صيغهم استعمالها فيما سمعوه في حال كونه 
مذاكرة. 

وقال ابن الصلاح: «إنه ‏ أي : السماع مذاكرة - لائق به» أي: بهذا اللفظ» وهو به 
أشبه من «حدثنا) انتهى» . 

وأما قوله: «قال فلان» بدون ذكر الجار والمجرور - أي : «لي» و«لنا» ‏ فالكلام في 
کونها محمولة على السماع» قال اہن الصلاح: هي محمولة عليه إذا علم اللقي» وسلم 
الراوي من التدليس» لا سيّما من عرف من حاله أنه لا يروي إلا ما سمعه» كحجاج بن 
محمد الأعور» فروی كتب ابن جريج بلفظ : «قال ابن جريج» فحملها الناس عنه واحتجوا 
بها» وخصص الخطيب ذلك بمن عرف من عادته مثل ذلك. فأما من لا يعرف بذلك فلا 
يحمله على السماع». ثم عده ابن الصلاح من أوضع العبارات في ذلك. 


فائدة: 


وقع في «الفتن» من صحيح مسلم» من طريق المعلى بن زياد رده إلى معاوية بن 
قرة» رده إلى معقل بن يسار» رده إلى النبى مء فذکر (حدنا) وهو ظاهر فى الاتصال› 
ولذا أورده مسلم في صحیحه» وإ کان اللفظ من حيث هو يحتمل الواسطة. 


القراءة على الشيبخ 

ومن أقسام التحمل «القراءة على الشيخ» ويسميها أكثر المحدثين عرضاًء سَميَتُ به 
لأن القارىء يعرض على الشيخ ما يقرأه» كما يعرض القرآن على المقرىء» فيقول: أهو 
کما قرت عليك؟ فيعترف» ولو ابنعم) أو پسکت» ولا مانع من السكوت على ما عليه 
جمهور الفقهاء والمحدثين والنظار» خلافً لبعضهم» وهو بعض الظاهرية في جماعة من 
مشايخ المشرق في أن إقراره شرط» والأول الصحيح؛ لأن العرف أن السكوت بلا مانع 
منه تقریر ؛ ولأن السكوت بلا مانع منه يوهم الصحةء فکان صحیحا وإلا فغش . 

واستدل الحميدي ثم البخاري رحمهما الله تعالی على جواز العرض بحدیث 
ضمان بن ثعلبة لما أتى النبى ية فقال له : «إني سائلك فمشدد عليك» ثم قال: أسألك 
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بربك ورب من قبلك: آلله أرسلك؟» الحديث» في سؤاله عن شرائع الدين» فلما فرع 
قال: «آمنت بما جئثت به» وأنا رسول من ورائي» فلما رجع إلى قومه اجتمعوا إليه› 
فأبلغهم» فأجازوه آي قبلوه منه وأسلموا . 

واختلفوا في مساواة «القراءة على الشيخ» للسماع من لفظ الشيخ ورجحانه عليهاء 
ورجحانها عليه فيحكى الأول - أي المساواة - عن مالك وأصحابه وأشياخه. 

قال السيوطى كله : «عندي أن هؤلاء إنما جارف و 2 ها 
اما ي اا ا ۰ 

وحكي ترجيح السماع عليها عن جمهور أهل المشرق» وحكي ترجيحها عليه عن 
أبي حنيفة» وابن ¿ أبي ذئب» وغيرهماء وهو رواية عن مالك» ومحكي عن كثيرين عند 
الدارقطني وغيره» كذا في التدريب. 

وأما في كتب أصحابنا مثل «التحرير» واشرحه» فقالوا: رجح «القراءة على الشيخ» 
أبو حنيفة على قراءة الشيخ من كتاب» خلافاً للأكثر ؛ لزيادة عناية القارىء بنفسه» فيزداد 
ضبط المتن والسند؛ لأنه عامل لنفسه والشيخ لخيره» والإنسان في أمر نفسه أحوط منه في 
أمر غيره» وأورد: E‏ 
وأجيب بأنها أهون من الخطاً في القراءةء وحيث لم يمكن الاحتراز عنها سقط اعتبار ما 
a‏ ووجب الاحتراز عن الأهم منهما. 

عنه ‏ أي: عن أبي حنيفة أن القراءة عليه والسماع منه يتساويان» ففي النوازل: 

: سمعت أبا حنيفة وسفيان يقولان‎ E a E 
ارعان الال راليام ترات ور مك عن اا وأصحابه» ومعظم علماء‎ 
الحجاز» والكوفة» والشافعي» والبخاري» فلو حدث الشيخ من حفظه ترجح التحديث‎ 
من حفظه على قراءة القارىء عليه».‎ 

قال ابن أمير الحاج ك : «ثم على هذا حكاية ترجيح القراءة على الشيخ عن 
حنيفة بلا هذا التفصيل › > كما وقع لغير واحد» لیس على ما ينبغي' . 

وفي التدريب: «واختار شيخ الإسلام (الحافظ ابن حجر) أن محل ترجيح السماع 
ما إذا استوى الشيخ والطالب» أو كان الطالب أعلم؛ لأنه أوعى لما يسمع› فإن کان 
مفضولاً فقراءته أولى؛ لأنها أضبط له. واحتج من رجح القراءة على السماع بأن الشيخ 
لو سها لم يتهيأً للطالب الرد عليهء إما لجهالته» أو لهيبة الشيخ» أو لظنه فيما يكون فيه 
المحل قابلاً للاختلاف أن ذلك مذهبه» بخلاف ما إذا كان الطالب هو القارىء؛ فإنه لا 


وا ولا يعد خطأه دشا أشار إليه عياض) . 

قال السخاوي یاه : وحينئلٍ فالحق أن كلما كان فيه الأمن من الغاط والخطاً: 
أكثرء کان آل مرتبة› وأعلاها فيما يظهر أن يقرأ الشيخ من أصلهء وأحد السامعين 
يقابل بأصل آخر ليجتمع فيه اللفظ والعرض 


وفي هذا القسم أي القراءة على الشيخ يقول الراوي: «قرأت عليه وهو يسمع» إن 
كان هو القارىء» و«قرىء عليه وأنا أسمع» إن کان القاریء غيره» واحدثنا بقراءتي عليه» 
و«قراءة عليه» و«أنبأنا» و«نبأنا» كذلك - ائ بقراءتي» أو قراءة عليه - والإطلاق ل «حدثنا» 
و«أخبرنا» من غير تقييد باقراءتي» أو «قراءة عليه» جائز على المختار» كما هو مذهب 
أصحابناء والثوري» وابن عيينةء والزهري. ومالك والبخاري» ويحيى بن سعيد 
القطان»› ومعظم الكوفيين والحجازيين»› لا المنع مطلقاً كما ذهب إليه ابن المبارك. 
وأحمد وخلق كثير من أصحاب الحديث على ما ذكر الخطيب. 


وقال القاضي أبو بكر : إِنه اي وقيل : الإطلاق جائز في «أخبرنا» فقط» وهو 
للشافعي وأصحابه ومسلم وجمهور أهل المشرق. وذكر صاحب كتاب الإنصاف أنه 
مذهب الأكثر من أصحاب الحديث الذي لا يحصيهم أحد» وأنهم جعلوا «أخبرنا» علماً 
e‏ «أنا E‏ 


N‏ وتحلف› TT‏ ا 
به التمييز بي بين النوعين› ثم خصص النوع الأول بقول «حدئنا» لقوة إشعاره بالنطق 
والمشافهة. 


والمنفرد يقول: حدثني» وأخبرني» وجاز الجمع أي: حدثناء وأخبرناء لجوازه في 
كلام العرب» كما أن معه غيره يقول : حدئناء وأخبرناء وجاز أن يقول: : حدئني ؛؟ 
وأخبرني ؛ لأن المحدث حدث وغیره. 


وأما ما اختاره الحاكم وذكر أنه الذي عهد عليه أكثر شيوخه وأئمة عصرهء وذکره 
غیره أيضاً من : أن الراوي يقول فيما يأخذه من المحدث لفظاً ولیس معه: آحد: احدثنى 
فللان» وفیما کان معه غیره: حدثنا فلان» وفيما قرأ على المحدث بنفسه: أخبرني فلانء 
وفيما قرىء على المحدث وهو حاضر: أخبرنا فلان. وقال ابن الصلاح: «وهو حسن 
راثق: فليس بواجب» بل مستحب» كما حكاه الخطيب عن أهل العلم كافة. 
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المكاتبة والمراسلة 

ومن أقسام التحمل: «المكاتبة» بأن يكتب مثلاً : حدثني فلانء فإذا بلخك كتابي 
فحدث به عني بهذا اللإسناد. 

والرسالة بأن يرسل الشيخ رسولاً إلى آخرء ويقول للرسول: بلغه عني أنه حدثني 
فلان ابن فلان عن فلان ابن فلان» إلى أن يأتي على تمام الإسناد بكذاء فإذا بلغتك 
رسالتي إليك› فأروه عني بهذا الإسناد. هذا - أي قوله: فإذا بلغك الخ في الفصلين - إنما 
يلزم على اشتراط الإذن والإجازة في فى الرواية عن الكتابة والرسالة. را ا ا 
الإجازة فيهما كالسماع» كذا في التحرير. 

قال شارحه: (فإنه شاق سا اا بم م غير أنه لم يسمعه منه» فإذا ثہت 
أن الكتاب كتابه والرسول رسوله صار كأنه سمعه» وإذا کان بعد الثبوت عنه كسماعه منه 
جاز أن يروه بلا إذن؛ فإن في السماع والمشافهة لو منعه عن الرواية جاز أن يروي مع 
منعه» فضلاً عن أن يتوقف على أن يتوقف على إذنه» ذكره المصنف (آي ابن الهمام) وقد 
ذكر ابن الصلاح إجازة الرواية بالكتابة المجردة عن كثير من المتقدمين والمتأخرين› منهم 
أيوب السختياني› ومنصور» والليث» وأنها المذهب الصحيح الح ر ن اهل 
الحديث» بل جعلها أبو المظفر السمعاني أقوى من الإجازة» وصار إليه غير واحد من 
الأصوليين». قال السيوطي كه : «بل وأقوى من أكثر صور المناولة)» قال ابن الهمام: 
وهما أي : الكتابة والرسالة كالخطاب شرعاً لتبليغه عليه الصلاة والسلام بهماء وعرفا 
(كما في تقليد الملوك القضاء والإمارة بهما كما بالمشافهة) ويكفي معرفة خط الكاتب› 
وظن صدق الرسول في حل رواية المكتوب إليه والمرسل إليه عن الكاتب والمرسلء كما 
عليه عامة أهل الحديث. 

ثم الصحيح أنه يقول في الرواية بالكتابة كتب إلي فلان» قال: حدنا فلان» أو 

أخبرنا فلان مكاتبة أو كتابة أو نحوهء وكذا حدثنا مقيداً بذلك» ولا يجوز إطلاق «حدشا» 


و«أخبرنا) وجوزه الليتټ ومنصور وغير واحد من العلماء المحدثين وکبارهم› وجوزه 
آخرون «أخبرنا»» دون «حدثنا» . 

وروى البيهقي في المدخل عن أبي عصمة سعد بن معاذ قال : «كنت في مجلس أبي 
سلیمان ا فجری ذکر «(حدثا» و«أخحبرنا» فقلت : إن کلاهما سواء» فقال زا 
بيتهما فرق الا تری محمد بن الحسين* قال: إذا قال رجل لعبده: إن أخبرتني بكذاء 


)1( لعله محمد بن الحسن . من المؤلف کو . 


Yo مقدمة‎ 


فكتب إليه بذلك صار حراًء وإن قال: حدثني بكذا فأنت حر فكتب إليه بذلك 
لا یعتق» . كذا في التدريب. 

قال الشيخ أبو بكر الرازي الجصاص : «وآما من كتب إليه بحديث فإنه إذا صح عنده 
أنه كتابه: إما بقول ثقة» أو بعلامات منه وخط يغلب معها في النفس آنه کتابه» فإنه يسع 
المكتوب إليه أن يقول: أخبرني فلان - يعني الكاتب إليه - ولا يقول: حدثني» . 

قال ابن الهمام: «قد استعمل أخبرني للإخبار مع عدم المشافهةء كما يقال: أخبرنا 
الله (في کتابه) ولا يقال: حدثنا الله» فهذا يدل على الفرق». 

وذكر قوام الدين الإتقاني أنه يجوز في المكاتبة والرسالة أن يقول: «حدثني» 
بالاتفاق» وإن كان المختار «أخبرنى»» لأن الكتاب والرسالة من الغائب كالخطاب من 
الحاضر. 1 ۰ 


المكاتبة في أحاديث الصحيحين 

قال السخاوي : «وفي الصحيحين اجتماعاً وانفراداً أحاديث من هذا النوع» فَيمًا 
اجتمعا عليه : 

حديث وراد قال: «كتب معاوية إلى المغيرة وجا: أن اكتب إلى ما سمعت من 
رسول الله بء فكتب إليه أن النبيّ بيا كان يقول. . . .» الحديث». 

وحديث عبد الله بن عون قال: «كتبت إلى نافع أسأله عن الدعاء قبل القتالء 
فكتب أن النبيّ َيه أغار على بني المصطلقء وهم غادون. . .» الحديث. وفيه: «حدثني 
هذا ابن عمر راء وكان في ذلك الجيش». 

TS‏ مولی عمر بن عبید اله» وکان کاتباً 
له قال: كتب إليه عبد الله بن أبي أوفى ول أن رسول الله ية قال: «واعلموا أن الجنة 
تحت ظلال السيوف». 

وحديث أبي عثمان _النهدي» قال: «أتانا كتاب عمر طبه ونحن مع عتبة بن فرقد 
باذر بيجان» نهى عن الحرير» . 

ومما انفرد البخاري حديث هشام الدستوائي» قال: كتب إلى يحيى بن أبي كثير» 
عن عبد الله بن أبي قتادة» عن أبيه» رفعه : «إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني». 

ومما انفرد به مسلم حديث عامر بن سعد بن أبي وقاص» قال: کتبت إلى جابر بن 
سمرة وا مع غلامي نافع› أن أخبرني بشيء سمعته من رسول الله ية قال: فكتب إلي : 
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اسمعت رسول الله ية يوم جمعة عشية رجم الأسلمي» . . . ٠.‏ فذكر الحديث»› بل روی 
البخاري عن شيخه بالمكاتبة حيث قال في باب إذا حنث ناسياًء في الأيمان والنذرر: 
کی إل محمد ن هار ب ودكن دا لشي عن لبا ولم يقع له بهذه الصيغة 
عن أحد من مشایخه سواه وکأنه لم يسمع منه هذا الحديث بخصوصه» فرواه عنه 
بالمكاتبة» وإلا فقد أكثر عنه في صحيحه بالسماع. 
المناولة 

قال السخاوي كله: «هى لغة: العطية» ومنه فى حديث الخضر: افحملوهما بغير 
نول»» أي: عطاء. واصطلاحاً : إعطاء الشيخ الطالب شيئاً من مروياته مع إجازته به 
فا ان کا 

وهي ضربان : مقرونة بالاجازة الصريحة› ومجردة عنها. 

فالمقرونة أعلى أنواع الإجازة مطلقاًء ولها صور كثيرة» والصحيح أنها منحطة عن 
السماع والقراءة» وهو قول الثوري» والأوزاعى» وابن المبارك» وأبي حنيفة» والشافعي» 
وأحمد» وإسحاق وغيرهم . 

والضرب الثاني : المناولة المجردة عن الاجازةء بن يناوله الكتاب ‏ كما تقدم - 
مقتصراً على قوله : هذا سماعی » أو من حدیثی› ولا يقول له : اروه عنی » ولا أجزت لك 
روایته › ونحو ذلك»). 

قال النووي: «فلا تجوز الرواية بها على الصحيح الذي قاله الفقهاء وأصحاب 
الأصول» وعابوا المحدثين المجوزين لها». 

قال العراقي كل#: «ما ذكره النووي مخالف لكلام ابن الصلاح؛ فإنه إنما قال: 
فهذه مناولة مختلفة لا تجوز الرواية بهاء وعابها غير واحد من الفقهاء والأصوليين على 
المحدثين الذين أجازوهاء وسوغوا الرواية بهاء وحكى الخطيب عن طائفة من أهل العلم 
أنهم صخحوهاء ومخالف أيضاً لما قاله جماعة من أهل الأصول منهم الرازي كلف فإنه 

يشترط الإذن» بل ولا المناولةء بل إذا أشار إلى كتاب وقال: هذا سماعي من فلان» 

جاز لمن سمعه أن برویه عنه» سواء ناوله آم لاء وسواء قال له : اروه عني ام لإ 
من المناولةء فإنها لا تخلو من إشعار بالإذن فى الرواية. وعندي أن يقال: إن كانت 
المناولة جواباً للسؤال كأن قال له: ناولني هذا الكتاب لأرويه عنك» فناوله» ولم يصرح 


مقدمة ¥۷ 


بالإذن» صحت وجاز له أن يرويه» كما تقدم في الإجازة بالخط بل هذا أبلغء وكذا إذا 
قال له: حدثني بما سمعت من فلان» فقال: هذا سماعي من فلان» كما وقع من أنس» 
فتصح أيضاًء وما عدا ذلك فلاء فإن ناوله الكتاب ولم يخبره أنه سماعه لم تجز الرواية به 
بالاتفاق» قاله الزركشي» . 

قال السخاوي كله: «والأصل في المناولة ما علقه البخاري که حيث ترجم له في 
العلم من صحيحه أنه بي كتب لأمير السرية كتاباًء وقال له: لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا 
وكذاء فلما بلغ المكان قرأه على الناس» وأخبرهم بأمر النبيّ بء وعزا البخاري 
الاحتجاج به لبعض أهل الحجاز» وهذا قد أورده ابن إسحاق في المغازي» فقال: 
«حدثني يزيد بن رومان» عن عروة بن الزبير» قال: بعث رسول الله مي عبد الله بن جحش 
إلى نخلةء فقال له: كن بها حتى تأتينا بخبر من أخبار قريش» ولم يأمره بقتال» وذلك في 
الشهر الحرام» وكتب له كتاباً قبل أن يعلمه أن يسيرء فقال: اخرج أنت وأصحابك» حتى 
إذا سرت يومين فافتح كتابك» وانظر فيه كما أمرتك» فامض له» ولا تستكرهن أحداً من 
أصحابك على الذهاب معك» فلما سار يومين فتح الكتاب» فإذا فيه أن امض حتى تنزل 
نخلة» ففاتتنا من أخبار قريش . .» فذكر الحديث بطوله» وهو مرسل جيد الإسناد. قد 
صرح فيه ابن إسحاق بالتحديث» مع أنه لم يتفرد به» فقد رواه الزهري أيضاً عن عروة» 
بل رويناه متصلاً في المعجم الكبير للطبراني» والمدخل للبيهقي» من طريق آبي السوار 
عن جندب بن عبد الله طبه رفعه وهو حجة). 

قال السيوطي : «وفي معجم البغوي عن يزيد الرقاشي قال: كنا إذا أكثرنا على 
أنس بن مالك آتانا بمحال معجم له» فألقاها إليناء وقال: هذه أحاديث سمعتها من 
رسول الله ييو وكتبتها وعرضتها» قال علماء الحديث: والصحيح الذي عليه الجمهور 
وأهل التحري والورع: المنع من إطلاق «حدثنا» و«أخبرنا» في صورة المناولة والإجازةء 
وتخصيصها بعبارة مشعرة بها تبين الواقع «كحدثنا إجازة» أو «مناولة وإجازة» و«أخبرنا 
إجازة» أو «مناولة وإجازة» أو «إذنا» أو «فى إذنه» أو «فيما أذن لى فيه» أو «فيما أطلق لى 
روایته» أو «أجازني» أو «أجاز لي» أو «ناولني» أو شبه ذلك› E‏ ۳ أن أروي ا 
و«أباح لي» وعن الأوزاعي تخصيصهاء أي: الإجازة «بخبّرنا» بالتشديد» وتخصيص 
القراءة «بأخبرنا» بالهمزة. قال العراقي: ولم يخل من النزاع؛ لأن «خبّر» و«أخبر» بمعنى 
واحد لغة واصطلاحا». 


A‏ | الجر الاي من من کتاب بقع الال 


الإجازة 

هي في الا صيطلاج: إذنِ في الرواية لفط أو كتا يذ يفيد الإخيار الإجمالي عرفا . 

ال الإمام فخر االإسيلام: : الوهي على وجهين: لما أن يكون المجاز له عالماً بيا في 
لتاب و جاهلاً به غاڼ کان عالیاً په قد نظر فيه وفهم ما فيه فقال له المجير: إن فلا 
قد جدٹنا بيا في هذا الكتاب علي ما فهمته بأسانيله هنب فان أحدثك منه وأجزت لك 
الجديث به . فيصح الإجازة علي هذا الوجه إذا كان المستجيز مأموناً بالضبط والفهم 
ودا لم ي يلم ۴ يطلت الإجازة عند آي جنيفة ومحمد e‏ اه وصح في قاس 
فو ل آپي يوستب کله E‏ ذلك في كتاب القاضي إلى القاضي» والرسائل؛ إن علم ما 
کیھب فرط لصيجة الإشهاد عنڍهما خلافاً لأبي E‏ وإنما جوز ز فلك آپو يوسف فيما 
کان ن باپ پالارا في العاجة» ۽ تي ل يجوز في و وكذلك المناولة مع الإجازة 
رورة» وإنما پجوز الروابة من ما في الكتاب عند پوسف علې تقدیر 
ثبوت الجواز إذا كان الكتاب مأمونا عن الزبادة والنقصان» رإلا فممنوعة بالاتفاق». 

قال فخر الإسلام: «والأحوط قول آبي حنيفة ومحمد رحمهما اله ريحتمل أن 

قال صاحب الشف : «قلت : الأوسع ټول الجمهور؛ فإن المحدث يحتاج إلى 
تبليغ ما صح عنده من الأخبار إلى الغير ليتصل الإسناد ويبقى الدين إلى آخر الدهر» وقد 
ظهر التكاسل والتواني في الناس في أمور الدين» وربما لا بتيشر للطالب القراءة على 
المحدث» رفي اشتراط العلم بما في الكتاب ي تنفير» فجوزت الإجازة من غير علم 
للضرورة کما جوزت مح العلم للضرورة؛ وذګر أ بو عمرو الدمشقي في كتابه أن الاجازة 
ن إذا كان المجيز عالماً بما بجيزء والمجاز له من أهل العلم؛ لأنها توسع 
وترحيص بتأهل له أهل العلم لمسيس حاجتهم إليها: وبالغ بعضهم في ذلك؛› فجعله 
شرطاً؛ وحكاء آبو العباس الوليد بن بكر المالكي عن مالك . 

وقال الحافظ أبو عمر: «الصحيح آنها لا يجوز إلا لماهر بالصناعة» وفي شيء 
معین لا پشکل إسناده» اه 

قال العراقي : «وعلى جواز الإجازة استقر عملهم ‏ أي أهل الحديث - قاطبة» وصار 
بعد الخلف إجماعاء وأحيى الله بها كثيراً من دواوين الحديث: مبوبها» ومسندهاء 
ومطولهاء ومختصرها) . 


3 


تصر تفاصيلها وبسط أحكامها فليراجع «ز: 


منع بعضهم صحة الرواية للمشخول عن السماع بكتابة أو نوم» أو لهو» والحق أن 
المدار لعدم جواز الرواية عدم الضبط للمروي» وأقيمت مظلة عدم الضبط نحو الكتابة 
E SE SOE ES AS‏ 
کأنه صوت غفل › أما إذا كانت بحيث لا بمتنع معها الفهم فلاء لحكاية الدارقطني ؛ فإنه 
حضر في حداثته مجلس إسماعيل الصفار فجلس ينسخ جرء كان معه» وإسماعيل يملي» 
فهمك› لم قال: تحفظ کم آم ملى الشييخ من عدبت إلى الآن؟ قال الدارتطن! أملى 
ٹمانبة مشر حدياً» فعدت الاخاذيت فوجدت كما قال» ثم قال: الحديث الأول منها عن 
فان عن فلان» ومتنه كذاء والحديث الثاني عن فلان ومتنه کذا» ولم E‏ 
الأحاديث ومتونها على ترتيبها في الإملاءء حتى أتى على آخرها فعجب الناس منه. 

فائدة الإجازة في هذا الزمان 

ذكر عن الحافظ أبي بكر البيهقي 5 يه أن الأحاديث التي قد صحت أو وقعت بين 
الصحة والسقم قد دونت وكتبت في الجوامع التي جمعها أئمة الحديث» ولا يجوز أن 
يذهب شيء منها على جميعهم» وإن جاز أن يذهب على بعضهم لضمان صاحب الشريعة 
حفظهاء فمن جاء اليوم بحديث لا يوجد عند جميعهم لم يقبل منه» ومن جاء بحدیث 
معروف عندهم فالذي یرویه لا ینفرد بروایته» والحجة قائمة بحديثه برواية غيره» والقصد 
من روایته والسماع منه أن يصير الحديث مسلسلاً ب «حدثنا) و«أخبرنا» وتبقى هذه الكرامة 
التي حصت بها هذه الأمة شرفاً لنبينا المصطفى بلا . 

الوجادة 

ومن أقسام التحمل : الوجادة» وهي ۔ بكسر الواو - مصدر ل «وَجَدًا» مولّد غير 
مسموع من العرب . 

قال المعافى بن زكريا النهرواني: «فرع المولدون قولهم : وجادة» فيما أخذ من 
العلم من صحيفة من غير سماع ولا إجازة ولا مناولة من تفريق العرب بين مصادر «وجد 
للتمييز بين المعاني المختلفة». 
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قال ابن الصلاح: يعني قولهم: وجد ضالته وجداناً» ومطلوبه وجودا وفي 
الخضب: موجدة» وفي الغنى : و وفي الحب: ودا وهي : : أن يقف على أحاديث 

E E‏ أو المعاصر ولم يلقه» أو لقیه ولم يسمع منه» أو سمع منه 
SIS‏ 
يقول: وجدت أو قرأت بخط فلان» أو فى كتابه بخطه: حدثنا فلان» ويسوق الإسناد 
E TT N‏ ) 


هذا الذي استمر عليه العمل قديماً وحديثاًء وفي مسند أحمد كثير من ذلك من 
رواية ابنه عنه بالوجادة» وهو من باب المنقطع» ولكن فيه شوب اتصال بقوله: وجدت 
بخط فلان» وقد تسهل بعضهم فأتى فيها بلفظ «عن» فقال: قال ابن الصلاح: وذلك 
تدليس قبيح إذا كان بحيث يوهم سماعه منه» وجازف بعضهم فأطلق فيها «حدثنا) 
و«أخبرنا» وأنكر عليه ولم يجز ذلك أحد يعتمد عليه . 


وأما العمل بالوجادة فنقل عن معظم المحدثين والفقهاء المالكيين وغيرهم أنه لا 
يجوز» وعن الشافعي ونظار أصحابه جوازه» وقطع بعض المحققين الشافعيين بوجوب 
العمل بها عند حصول الثقة به» وهذا هو الصحيح الذي لا يتجه في هذه الأزمان غيره. 

قال ابن الصلاح: «فإنه لو توقف العمل فيها على الرواية لانسد باب العمل 
بالمنقول لتعذر شروطها». 

قال البلقيني : «واحتج بعضهم للعمل بالوجادة بحديت: «آى الخلق أعجب إيمانا؟» 
قالوا: الملائكة» قال: وكيف لا يؤمنون وهم عند ربهم؟ قالوا: الأنبياء» قال: وكيف لا 
a e‏ فقال : e‏ 

قال البلقينى : «وهذا استنباط حسن». 

قلت : المحتج بذلك هو الحافظ عماد الدين بن كثير ذكر ذلك فى أوائل تفسيره» 
والحديث رواه الحسن بن عرفة في جزئه من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» وله 
طرق كثيرة أوردتها في الأمالي» وفي بعض ألفاظه: «بل قوم من بعدكم يأتيهم كتاب بين 
E‏ واد لای وهم دون 
الورق المعلق فيعملون بما فيه› فهؤلاء أفضل أهل الإيمان إيمانا» كذا في التدريب». 
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أحاديث مروية بالوجادة في صحيح مسلم 

وقع في صحيح مسلم أحاديث مروية بالوجادق وانتقدت بأنها من باب المقطوع› 
كقوله في الفضائل : «حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال : وجدت في كتابي عن أبي أسامةء 
عن هشام» عن أبيه» عن عائشة: إن كان رسول الله بيه ليتفقده يقول: أين أنا 
اليوم؟. . ٠.‏ الحديث. 

وروي أيضاً بهذا السند حديث: «قال لي رسول الله كار : إئي لاع إذا كنت غير 
راضية). 

وحديث: اتزوجنى لست سنين). 

وأجاب الرشيد العطار بأنه روى الأحاديث الثلاثة من طريق أخرى موصولة إلى 
هشام وإلى أبي أسامة. 

قلت : : وجواب آخرء وهو أن الوجادة المنقطعة أن يجد في كتاب شيخه لا في كتابه 
عن شیخه› فتأمل . کذا قال السيوطي في التدريب . 

صفة رواية الحديث وأدائه 

وقد شدد قوم في الروايةء فأفرطوا وتساهل آخرون ففرّطواء فمن المشددين من 
قال: لا حجة إلا فيما رواه الراوي من حفظه وتذكره للمروي تفصيلاً من حين سمعه إلى 
أن يؤديه» رویى ذل قن ای حنيمة » ومالك وأبي بكر الصيدلاني الشافعي . 

قال الحافظ ابن حجر: e SE O ES‏ 
.الا هر كير وة وهذا هو ظاهر قول عمر بن الخطاب: «أما بعده فاني أريد أن 
أقول مقالة قد قدر أن أقولهاء > لا أدري لعلها بين يدي أجل» فمن وعاها وعقلها وحفظها 
فلیحدث بها حتی تنتهی به راحلتهء ومن خشي أن لا يعيها فإنى لا أحل لأحد أن يكذب 
عل ) . 

قال في التقريب وشرحه: «والصواب ما عليه الجمهور» وهو التوسط بين الإفراط 
والتفريط› فخير الأمور: الوسط› وما عداه ش طط › فإذا قام الراوي في التحمل والمقايلة 
لكتابه بما تقدم من الشروط : جازت الرواية منه» أي من الكتاب» وإن غاب عنه إذا كان 
الغالب على الظن من أمره سلامته من التغيير والتبديل» لا سيّما إذا كان ممن لا يخفى 
عليه التخيير غالبا لأن الاعتماد في باب الرواية على غالب الظن» فإذا حصل: كفى»› 
ولم يضره» كما قال الحميدي ذلك إذا اقتصر على ما في کتابه ولم یزد فيه ولم ينقص منه 
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ما یغیر معناه ولم يقبل التلقين إذا لم يرزق من الحفظ والمعرفة بالحدیث ما رزقه غیره). 


نسيان الراوي أو إنكاره روايته 

إذا روى ثقة عن ثقة حديثاًء ثم نفاه المستمع لما روجع فيه فالمختار عند المتأخرين 
آنه إن کان جازماً نفسه بان قال: کذب علي ونحوه» وجب رده لتعارض قولهماء مع أن 
الجاحد هو الأصل»› ولكن لا يقدح ذلك في باقي روایات الراوي عنه» ولا يثبت جرحه 
لأنه أيضاً مكذب لشيخه في نفيه لذلك» وليس قبول جرح كل منهما أولى من الأخرء 
فتساقطاء فإن عاد الأصل وحدث بهء أو حدث به فرع آخر ثقة عنه ولم يكذبه» فهو 
مقبول» صرح به القاضي أبو بكر والخطيب وغيرهما. 

قال السخاوي: «كل هذا إذا صرح بالتكذيب. فإن جزم بالرد بدون تصريح»› كقوله: 
ما رويت هذاء أو ما حدثت به قط أو أنا عالم أنني ما حدثتك»› أو لم أحدثك. فقد 
E‏ 
توضيح النخبة» لكنه قال في الفتح : إن الراج جح عندهم ۔ أي المحدثين » القبول» 
O SI Ds‏ 
«ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله ية إلا بالتكبير» مع قول أبي معبد لعمرو : لم 
أحدثك بهء فإنه دل على أن مسلماً كان يرى صحة الحديث ولو أنكره راويه إذا كان 
الناقل عنه عدلاًء وكذا صحح الحديث البخاري وغيره» وكأنهم حملوا الشيخ في ذلك 
على النسيان كالصيغ التي بعدهاء ويؤيده قول الشافعي كث في هذا الحديث بعينه : كأنه 
نسي بعد أن حدثه» بل قال قتادة حين حدث عن كثير بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي 
هريرة بشىء وقال كثير: ما حدثت بهذا قط : إنه نسي» لكن إلحاق هذه الألفاظ بالصورة 
ا ولعل تصحيح هذا الحديث بخصوصه لمرجح اقتضاه تسا للظن 
بالشيخين» لا سيّما وقد قيل ‏ كما أشار إليه الفخر الرازي -: إن الرد إنما هو عند 
التساوي» فلو رجح أحدهما عمل به. 

قال شيخنا: وهذا الحديث من أمثلته . كذا في فتح المغيث. 

فإن قال الأصل: لا أذكره» أو نحوه مما يقتضي جواز نسيانه لم يقدح فيه» ولا يرد 
بذلك» ومن روى حديثاً ثم نسيه جاز العمل به على الصحيح» وهو قول الجمهور من 
الطوائف: أهل الحديث» والفقه» والكلام» خلافا لبعض الحنفية في قولهم بإسقاطه 
a O‏ ¿ ماجة من رواية ربيعة بن أبي 
عبد الرحمن» عن سهيل بن بي صالح» عن أبيه» عن أبي هريرة: «أن النبيّ َة قضى 
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باليمين مع الشاهد» زاد أبو داود في رواية أن عبد العزيز الدراوردي قال: فذكرت ذلك 
لسهيل» فقال: أخبرني ربيعة ‏ وهو عندي ثقة - أني حدثته إياه ولا أحفظه. قال عبد 
العزيز: وقد كان سهيل أصابته علة أذهبت بعض عقله» ونسی بعض حدیثه» فکان سهيل 
بعد يحدثه عن ربيعة عنه عن أبيه. ورواه أبو داود أيضاً کو سليمان بن بلال» عن 
ربيعة قال سليمان: فلقيت سهيلاً فسألته عن هذا الحديث» فقال: ما أعرفهء فقلت له: إن 
ربيعة أخبرني به عنك» قال: فإن كان ربيعة أخبرك عني فحدث به عن ربيعة عني. كذا في 
ار ۰ 

إلا أن صاحب الكشف قال: «ليس فيه ما يدل على وجوب العمل بهء غايته أنه يدل 
على جواز أن يقول الأصل بعد النسيان: حدثني الفرع عني» وهو لا يستلزم وجوب 
العمل به ولا جوازه». 

قال: والحجة لمن رد مثل هذا الخبر ما روي عن عمار بن ياسر أنه قال لعمر - وها - 
وکان لا یری التيمم للجنب: «أما تذكر إذ كنا في إبل - يعني إبل الصدقة ‏ وفي بعض 
الروايات: في سرية» فأجنبت» فتمعكت في التراب» - أي: تمرغت - فصليت» فذكرت 
ذلك للنبي بي فقال: إنما يكفيك أن تضرب بيديك الأرض» ثم تمسح بهما وجهك 
وذراعيك» فلم يرفع عمر - طهه - رأسهء ولم يقبل روایته» مع أنه کان عدلاً؛ لأنه روی 
عنه شهود الحادثة ولم يتذكر هو ما رواه» ولم يرجع عن قوله بهذه الرواية. 

فال رة المي فيه أن الخ انما بكرن هة ر الان 
بالرسول بء وبإنكار الراوي ينقطع الاتصال» لأن إنكاره حجة في حقه» فينتفي به رواية 
الحديث» أو يصير هو مناقضا بإنكاره» ومع التناقض لا يثبت الرواية» وبدون الرواية لا 
يثبت الاتصال» فلا يكون حجة» وبأن أكثر ما في الباب أن يصدق كل واحد منهما في 
حق نفسه» فيحل للراوي أن يعمل به ولا يحل لغيره لتحقق الانقطاع في حق غيره بتكذيب 
المروي عنه» اه. 

قال السخاوي كل#: «وفي المسألة قول: وهو إن كان الشيخ رأيه يميل إلى غلبة 
النسيان» أو كان ذلك عادته في محفوظاته: قبل الذاكر الحافظ» وإن کان رآیه یه یمیل إلى 
جهله أصلاً بذلك الخبر رد» فقل ما ينسى الإنسان شيئاً حفظه نسياناً لا يتذكره بالتذكيرء 
والأمور تبنى على الظاهر لا على النادرء قاله ابن الأثير وأبو زيد الدبوسي». 

وقد صنف الدارقطني ثم الخطيب: من حدث ونسي» وفيه ما يدل على تقوية 
المذهب الأول الصحيح لكون كثير منهم حدث بأحاديث» ثم لما عرضت عليه لم 


1٤4‏ الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


يتذكرهاء لكن لاعتمادهم على الرواة عنهم صاروا يروونها عن الذي رواها عنهم عن 
أنفسهم» ولذلك آمثلة كثيرة. فتأمل . 


الرواية بالمعنى 

قال ابن مطهر الحلي في «نهاية الوصول» في البحث الحادي عشر في نقل الحديث 
بالمعنى : «اختلف الناس في أنه هل يجوز نقل المروي عن النبي عليه الصلاة والسلام 
بالمعنى: فجوزه الشافعي» وأبو حنيفة» ومالك» وأحمد» والحسن البصري» وأكشثر 
الفقهاةة اوعض المخدين. والمجورون شر طا أمورا للا 

الأول: أن لا تكون الترجمة قاصرة عن الأصل في إفادة المعنى . 

الثاني : أن لا يكون فيها زيادة ولا نقصان. 

الثالث: أن تكون الترجمة مساوية للأصل في الجلاء والخفاء؛ لأن الخطاب قد يقع 
بالمحكم والمتشابه لحكمة خفية؛ فلا يجوز تغييرها عن وصفها . 

رالات را ا ا برا را ی ای کا ل ا رد 
بالجلوس» والعلم بالمعرفة» والاستطاعة بالقدرة» والحظر بالتحريم. 

وبالجملة: ما لا يتطرق إليه تفاوت في الاستنباط والفهم إنما ذلك فيما فهم قطعاًء 
لا فيما فهم بنوع من الاستدلال الذي يختلف فيه الناظرون» واتفقوا على منع الجاهل 
بمواقع الخطاب ودقائق الألفاظ. وإنما الخلاف في العالم الفارق بين المحتمل وغيره» 
والظاهر والأظهرء والعام والأعمء والوجه: الجوازء لنا وجوه: 

الأول: الصحابة نقلوا قصة واحدة مذكورة في مجلس واحد بألفاظ مختلفة» ولم 
ینکر بعضهم على بعض فيه وهو یدل على قبوله. 

وفيه نظر؛ لأنه حكاية حال» فلعلهم عرفوا أن الراوي قصد نقل المعنى» ونبه بما 
يدل عليه . 

الثاني : يجوز شرح الشرع للعجمي بلسانه» وهو إبدال العربية بالعجمية» فبالعربية 
أولى» ومعلوم أن التفاوت بين العربية وترجمتها أقل مما بينها وبين العجمية . 

وفيه نظر؛ فإن السامع للترجمة يعلم أن المسموع ليس كلام النبي عليه الصلاة 
والسلام» بل معناه. 

الثالث: روي عنه عليه الصلاة والسلام: «إذا أصبتم المعنى فلا بأس». 
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وفيه نظر؛ إذ المراد نفى البأس فى العمل بمقتضى بما دل عليه الحديث» لا النقل 
ا ا ی ی کی اک ر ن الجوزي في 
الموضوعات. قال السخاوي: وفي ذلك نظر. 

الرابسع: كان ابن مسعود ول إذا حدث قال: «قال رسول الله ييا كذا أو 
E CS oT E‏ 
وقد كرب» وجعل العرق ينحدر منه عن جبينه» وهو يقول: إما فوق ذلك» وإما دون 
ذلك» وإما قريب من ذلك). 

وفيه نظر؛ إذ الفرق واقع بين ما إذا أطلقء أو قال كذاء أو نحوه فإن فيه تصريحاً 
بنقل المعنى › وأن اللفظ منه. 

الخامس: نعلم قطعاً أن الصحابة لم يكتبوا ما نقلوه» ولا كرروا عليه» بل كما 
سمعوا أهملوا إلى وقت الحاجة بعد مدد متباعدة» وذلك يوجب القطع بأنهم لم ينقلوا 
نفس اللفظ بل المعنى . 

السادس: اللفظ غير مقصود لذاته» وإنما القصد المعنى» واللفظ أداة في 
استعلامه» فلا فرق لإثبات ذلك المعنى بأي لفظ اتفق 

وأيضاً فقد قال الشافعي كل: «وإذا كان الله عر وجل برأفته بخلقه أنزل كتابه على 
سبعة أحرف» معرفة منه بأن الحفظ قد يزل لتحل لهم قراءته؛ وإن اختلف لفظهم فيه ما لم 
يكن في اختلافهم إحالة معنى: كان ما سوى كتاب الله أولى أن يجوز فيه اختلاف اللفظ 
ما لم يحل معناه». وسبقه لنحوه يحيى بن سعيد القطان؛ فإنه قال: «القرآن أعظم من 
الحديث» ورخص أن نقرأه على سبعة أحرف». وكذا قال أبو أويس: «سألنا الزهري عن 
التقديم والتأخير في الحديث» فقال: إن هذا يجوز في القرآن» فكيف به في الحديث؟! 
إذا أصبت معنى الحديث فلم تحل به حراماً ولم تحرم به حلالاً: فلا بأس به». بل قال 
مكحول وأبو الأزهر: «دخلنا على وائلة - طإي - فقلنا له: حدثنا بحديث سمعته من 
رسول الله اة لیس فيه وهم ولا تزاید ولا نسیان» فقال: هل قرأ أحد منكم من القرآن 
شئاً؟ فقلنا: نعم» وما نحن له بحافظين جداًء إنا لنزيد الواو والألف وننقص» قال: فهذا 
القرآن مكتوب بين أظهركم لا تألونه حفظاً. وأنتم تزعمون أنكم تزيدون فيه وتنقصون منه» 
فكيف بأحاديث سمعناها من رسول الله ييةٍ؟ عسى أن لا تكون سمعناها إلا مرة واحدة 
حسبكم إذا حدثناكم بالحديث على المعنى». 


واج حماد بن سلمة بأن الله تعالى أخبر عن موسى ي وعدوه بألفاظ مختلفة فى 
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معنی واحد» کقوله: شاب فس4 [سورة النمل» آية: ۷] و يقبي [سورة طه آية: ]٠١‏ أو 
لذو يبب ألتَار € [سررة القصص, آية: ]۲١‏ وكذلك قصص سائر الأنبياء لظ في القرآن› 
وقولهم لقومهم بألسنتهم المختلفةء وإنما نقل إلينا ذلك بالمعنى . 

واحتح المخالف بوجوه: 

الأول: قوله عليه الصلاة والسلام: «نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاهاء فأداها كما 
سمعها» فرب مبلغ أوعى من سامع» ورب حامل فقو ليس بفقيهٍ» ورب حامل فقو إلى من 
هو أفقه منه). وأداؤہ کما سمع هو أداء اللفظ المسموع› ونقل الفقه إلى من هو أفقه منه 
معناه: أن الأفقه قد يتفطن بفضل معرفته من فوائد اللفظ لما لا يتفطن إليه غير الفقيه الذي 


ا 


الثاني : التجربة دلت على أن المتأخر يستخرج من فوائد ألفاظ النبي عليه الصلاة 
والسلام ما لم يسبقه المتقدم إليه» فعرفنا أن السامع لا يجب أن يتنبه لفوائد اللفظ في 
الحال» وإن كان فقيهاً ذكياًء فجاز أن يتوهم في اللفظ المبدل أنه مساو للآخر» وبينهما 
تفاوت لم يتفطن له» وكثيراً ما يظن الراوي بالمعنى أنه قد أتى بلفظ يقوم مقام الآخر› 
ولا يكون كذلك فى نفس الأمرء كما ظهر ذلك فى كثير من الأحاديث. 

وانظر إلى ما وقع لشعبة مع جلالته وإتقانه» فإنه سمع عن إسماعيل ابن علية حديث 
النهى عن أن يتزعفر الرجل» فرواه عنه بالمعنى بلفظ «نهى عن التزعفر» فأنكر إسماعيل 
ذلك عليه لدلالة روايته على العموم. مع أن الرواية في الأصل إنما تدل على اختصاص 
النهي بالرجال» فانتبه إسماعيل لما لم يتنبه له شعبة» مع أن الرواية شعبة عنه إنما هي من 
قبيل رواية الأكابر عن الأصاغر. 

وهكذا وقع في رواية هشيم عن الزهري: «لا يتوارث أهل ملتين؟ والمعروف حديث 
الزهري: «لا يرث الكافر المسلم). قال الحافظ كاه : «وأظنه رواه من حفظه بلفظ ظن أنه 
يژدي معنی ما سمع› فلم يصب ؛ لأن اللفظ الذي أتى به من الذي سمعه»› وقد کان سمع 
من الزهري ولم يضبط عنه ما سمع. 

وهكذا وقع في حديث عبد الرزاق: ثنا معمر» عن ابن طاوس› عن أبيه» ن ابي 
هريرة أن رسول الله يي قال: «من حلف فقال: إن شاء الله» لم يحنث». قال الترمذي : 
سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث» فقال: «هذا حديث خطأء أخطأ فيه عبد 
الرزاق› اخحتصره من حدیث معمر عن ابن طاوس› عن أبيه» عن أبي هريرة› عن النبي يا 
قال: «إن سليمان بن داود ن قال: لأطوفن الليلة على سبعين امرأةء تلد كل امرأة 
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غلاماً» فطاف عليهن› RE ATA‏ لال رسرل ا یا 
قال: إن شاء الله» لان كما قال» هكذإ روی عبد الرزاق» غين معخمر› عن اہن طارس.› 
عن أبيه› هذا الحديث بطوله] . 


قال المانعون: ولأنه ب قد رد على من علّمه ما يقول حين أخذ مضسجعه إذ قال : 
(ورسولاف» فقال عليه الضصلاة والسلام: ولا ونيڭ) . 


قال السخاويي : : يعمل آڻْ انع عة نة لگون ألفاظ الأذگار ئز فة فلھا خضائسن 
وآسرار لا پدغلها القاس › فيجب المحافظة غلى | اللفظ الذي ززفنت بەه) . 


قال الجزائرش : (أؤقك تبین ن | IE SA)‏ فی هله المسألة والتتبع لھا قیل فیا أن 
للمجیزین 2 ثمانة ال: 
خي ا ن فیھا فجال› فاجناز الرواية : لخت ق ا ذؤن الفائية. ر فل ذلك 


يقرب هن هذا القول قول هن فرق بين الك 
فأجاز الرواية بالنعتى في الأول ذؤن التائي: 


القول الثاني: قول من فرق بين الأوامر زالتؤاهي؛ وبين غیرهتا؛ قأجاز الرواية 
مخت في الأؤلى ذؤن القانية. قال الفازرذي والزؤياني: ˆ ؤشرط الرؤاية باتنع أن 
یکون فا جاء ب ساون للأضل ي ٠‏ الخلا زالخقاى' ولا فشتنغ» ¡ كۈل ا٠‏ آلا ظلاق 
في إغلاق فلا يجوز التخبیر عن الاغلاق با لاکراف' إن کان هز فتاه لان الشتازع لم 


كذلك إا نة خن ١‏ تخل الخلاف في هیر ا الوا زار e‏ 7 


ر ا و 
وراز قنیطا ونتاڈ الاه له“ الضلاة وا 
رت o‏ ا تاوما وا e‏ غل الصلاة ا يوا 


نظ بل نش وإنتا بشن في ذهنه مناه“ الراب انى 
ذلك لن کان شزرا باط الخدین کنا سحن سمخ“ وذلڭ إنما یک 
عجر عن ذلك بنتنبت" نشسبانه" اا وشخ إلا رو ایغه بال 
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وو د کک و ج ا د ا ي يي ي ي و ي 


. 


المعنى فقد أتى بما في وسعه قال الله تعالى : لله مكلف أله تسا إلا وسعها) [سورة البقرة 
آية: ۲۸] . 

وهذا القول أقوى الأقوال؛ لأن الرواية بالمعنى إنما أجازها من أجازها من العلماء 
الأعلام للضرورة» ولا ضرورة إلا في هذه الصورة› وإلا فلا يظن بذي كمال في العقل 
والدين أن يجيز تبديل الألفاظ الواقعة في كلام النبيّ به مع استحضاره لها بألفاظ من 
عنده» ثم ينسبها إلى النبيّ اة بلفظ صريح في صدورها منه . 

قال الماوردي في الحاوي : «لا تجوز الرواية بالمعنى لمن يحفظ اللفظ ؛ لزوال 
العلة التي رخص فيها بسببهاء وتجوز لغيره ؛ لأنه تحمل اللفظ والمعنى»› وعجر عن 
أحدهما فلزمه أداء الآخر» لا سيّما إن كان في تركه كتم الأحكام؛ فإن لم ينسه لم يجز 
أن پورده بغیره؛ لأن في كلام النبيّ ية من الفصاحة ما ليس في غيره» . 

القول الرابع : قول من فرق بينهماء غير أنه عكس الحكم» فأجاز الرواية بالمعنى 
لمن يستحضر اللفظ لتمكنه حينئذٍ من التصرف فيه بإيراد ألفاظ تقوم مقام تلك الألفاظ في 
المعنى» ولم يجزها لمن لا يستحضر اللفظ لعدم تمكنه من ذلك» ولم یکتف بوجود 
المعنى في الذهن؛ ؛ لاحتمال أن يكون ذلك المعنى أزيد مما يدل عليه اللفظ الذي نسبهء 
أو أنقص منه»› ولذا منع العلماء من وصح العام في موضع الخاص . والجطلق في مو ع 
المقيد» ومن اك ك م ان کر اجه اراو ا ا 

القول الخامس: : قول من أجاز الرواية بالمعنى بشرط أن يقتصر في ذلك على إبدال 
اللفظ بمرادفه مع بقاء تركيب الكلام على حاله» زک و ر یکا کی ا 
يخل بالمرام» بخلاف إبدال اللفظ بمرادفهء فإنه يفي بالمقصود من غير محذور فيه . . وهو 
قول قوي › وقد ادعى بعض العلماء ء أن هذا جائز بلا خلاف. ومثال ذلك إبدال «القتات» 
«بالنمام» والعكس . 

SS e 
فقال حذيفة : سمعت رسول اله لا‎ E E ا‎ 
قول : رلا یدخل الجنة نمام) حدنا علي بن حجر السعدي»› وإسحاق بن إبراهيم› قال‎ 
e : قال‎ e as إسحاق : ا‎ 
. ف ر 4 الجنة قتات)‎ 
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القول السادس : قول من فرق بين من يورد الحديث على قصد الاحتجاج أو الفتياء 
دبين من يورده لقصد الرواية» فأجاز الرواية بالمعنى للأول دون الثاني . 

القول السابع : قول من أجاز الرواية بالمعنى للصحابة خاصة» وذلك لأمرين : 

أحدهما: كونهم من أرباب اللسان» الواقفين على ما فيه أسرار البيان. 

وثانيهما: سماعهم أقوال النبيّ ييو مع مشاهدتهم لأفعالهء ووقوفهم على أحواله» 
بحيث وقفوا على مقصده جملةء فإذا رووا الحديث بالمعنى استوفوا المقصد كله» على 
أنهم لم يكونوا یروون بالمعنی إلا حیث لم يستحضروا اللفظ» وإذا رووا بالمعنى أشاروا 
فی اکر اا او ي ذلك فصارت النفس مطمئنة لما يروونه بالمعنی» بخلاف من 
بعدهم؛ فإنهم لم يكونوا في درجتهم في معرفة اللسان والوقوف بالطبع على أسرار البيان» 
مع عدم سماعهم بشيء من أقواله عليه الصلاة والسلام» ولا مشاهدتهم لشيء من أفعاله» 
ولا وقوفهم على حال من أحوالهء قد حکی هذا القول الماوردي والروياني» وجزما أنه 
لا يجوز لغير الصحابى الرواية بالمعنى» وجعلا الخلاف في المسألة في الصحابى دون 

وقد استدل بعضهم على أن بعض الصحابة كانوا يروون الاو المي ا 
ردي عن بعض التابعين آنه قال: لقيت أناساً من الصحابة ون فاجتمعوا في المعنىء 
واختلفوا علي في اللفظ» فقلت ذلك لبعضهم: فقال: لا بأس به ما لم یخل معناه. حکاه 
الشافعي كل . 

وبما ردي عن جابر بن عبد الله عن حذيفة أنه قال: «إنا قوم عرب» نورد 
الأحاديث» فنقدم ونۇخر». 

ديما روي عن بعض الصحابة كابن مسعود هه أنه كان يقول في بعض ما يرويه: 
«قال رسول الله عه كذا أو نحوه). 

القول الثامن : قول من أجاز الرواية بالمعنى للصحابة والتابعين فقط ومنع من ذلك 
غيرهم. قال: لأن الحديث إذا قيده الإسناد وجب أن لا يختلف لفظه»ء فيدخله الكذبء 
وذلك لان الرواية بالمعنى لا سيما إن تعدد الراون بها توجب رواية الحديث على وجر. 
شتى مختلفة في اللفظء والاختلاف في اللفظ كثيراً ما يوجب الاختلاف فى المعنى» وإن 
کان یسیراً بحیث لا يشعر به إلا قلیل من أهل الفضل والنبل» والاختلاف في المعنى يدل 
على آن فلك الحدیث لم یرو كما ينبغي» يل وقع خطا في بعض روایاته» آو فی جمیمها 
فیکون فيها ما لم يقله السى يي وهذا المحذور إنما يظهر بعد تدوين الحديث وتقييده 
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بالاسنادء فإذا منع أتباع التابعين فمن بعدهم من الرواية بالمعنى لم يظهر ذلك المحذور. 
هذا فحوی کلامه. 

هذاء وقد كان التابعون فريقين: فريق : يورد الأحاديث بألفاظهاء» وفريق: يوردها 
بمعانيها : 

روي عن ابن عون أنه قال: «كان الحسن» وإبراهيم› والشعبى: يأتون بالحديث 
على المعاني» وكان القاسم بن محمد» وابن سيرين» ورجاء بن حيوة : يعيدون الحديث 
على حروفه) . 

وروي عن سفيان أنه قال : «كان عمرون بن دينار يحدث الحديث على المعنى» 
ركان اإبراهيع بن ميسرة لا يدث إلا على ما سمع». وهذا تحت الأقوال الفمانية التي 
یلت فی امز الرواية بالمعئی . 

وجميع ما تقدم يتعلق بالجواز وعدمه؛ ولا شك أن الأولى إيراد الحديث بألفاظ 
دون التصرف فيه. 
ممن يظن أنه يحسن» كما وقع لكثير من الرواة قديما وحديثاء والله الموفق). 

وأشار بعض من أمعن النظر فى هذه المسألة إلى أن الأدلة التي يوردها المجيزول 
للرواية بالمعنى إنما تدل على جواز ذلك للضرورة؛ وذلك إذا لم يستحضر الراوي لفظ 
الحديث» وإنما بقى فى ذهنه معناه» ومع ذلك فقد كان المحتاطون في الأمر يشيرون إلى 
أن الرواية إنما كانت بالمعئى . 

قال ابن الصلاح 4# : «ينبغى لمن يروي حديثاً بالمعنى أن يتبعه بأن يقول: أو كما 
وأبی اراد رانين ونا . 

قال الخطيب : اوالا ارال وغ الخلق بمعانى الكلام ولم يكونوا 
يقولون ذلك إلا خوفاً من الزلل؛ لمعرفتهم بما في الرواية بالمعنى من الخطرء وقد اعتنى 
مسلم في صحيحه ببيان اختلاف الرواةء حتى في حرف من المتن؛ ریما لا يتغیر به 
العلم بمكان» بخلاف البخاري› وکذا سلکه ابو داود» وسبقهما لذلك شيخهما 


۴ 1 
أاحمد ا . 


قال ابن كشير #: «كان ينبغي أن یکون هذا المذهب هو الواقع» ولكن لم يتفق 
ذلك» اآه. 


تنيه : 


يظهر من الروايات أن الصحابة - ون قد كانوا يرون شيئاً مما فعله النبى ياف 
فیعبرون عنه بفعل آخر يتبادر إلى أفهامهم ترتبه على ذلك الفعل بنوع من الاعتبار 
والاستدلالء كما قال أنس - ط4 في حديث أخرجه الترمذي من طريق هشام بن زيد 
ن انس فی بات اکل لارتت: «فبعث معي بفخذها أو بوركها إلى النبى يها فأكلهء 
فقلت: أكله؟ قال: قبله» (جامع الترمذي أبواب الأطعمة) فهذا كما ترى» قد عبر فيه أنس 
قبول لحم الأرنب بأكلهء ولولا سؤال هشام لما فهمنا من لفظه إلا مباشرة الأكل . 

وهکذا قال علي - طه ۔: «كساني النبي ييه حلة سيراء»» وقال عمر للنبي ييه في 
الحلة التي بعثها إليه النبيّ ية: «كسوتنيها» مع أن القصة تدل على أنه ية إنما بعث بها 
إلبھماء ولم یأمرهما باللبس» بل قد نهی عنه من قبل ومن بعد» ولکنھما ۔ وا - رأيا بعثه 
وإعطاءه ية إباحة للبسهما في حقهماء فعبرا الإإعطاء بالكسو. : 

وأيضاً ربما كان النبيّ ية يعزم على فعل» أو يتمناهء فيعبره بعضهم بلفظة دالة على 
نفس الفعل» كما قال ابن عباس فى العاشوراء: «ثم أصبح من اليوم التاسع صائماًء قال 
الحكم بن الأعرج: قلت: أهكذا كان يصومه محمد يي؟ قال: نعم» أخرجه الترمذي . 
وقد ثبت فى الروايات أنه يله ما صام التاسع قط إلا أنه حث على صومه بقوله» وکان 
عازماً عليه إن عاش إلى العام القابلء ولكنه لم يعش» ففيه تعبير القول بالفعل» أو تعبير 
عزم الفعل وتمنيه بالفعل › وهذا| عندي توسع وتجوز في الرواية بالمعنى» وقد اهملوه. 

فأئدة : 

قال الشيخ ولي الله الدهلوي كله: «وقد يختلف ' صيغ حديث لاختلاف الطرق» 
ذلك لفظه ية ظاهراًء وأمكن الاستدلال بالتقديم والتأخيرء والواو والفاءء ونحو ذلك 
من المعاني الزائدة على أصل المراد وإن اختلفوا اختلافا محتملاً - وهم متقاربون في 
الفقه والحفظ والكثرة - سقط الظهورء فلا يمكن الاستدلال بذلك إلا على المعنى الذي 
جاۇوا به جمیعا. وجمهور الرواة كانوا يعتنون برؤوس المعاني لا بحواشيهاء وإن 


() وفي حجة الله البالغة (۱: ۱۳۹): «تختلف». 
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ےر سے و و ا ا ي 
اختلفت مراتبهم أخذ بقول الثقةء والأكثر والأعرف بالقصة» وإن أشعر قول ثقة بزيادة 
الضبط مثل قوله: «قالت: وثب»› وما قالت: قام) وقالت: أفاض على جلده الماء» وما 
قالت: اغتسل» أخذ به» وإِن اختلفوا اختلافاً فاحشأ - وهم متقاربون ۔ ولا مرجح سقطت 
الخصوصيات المختلف فيها) . 


فروع لها تعلق بالرواية بالمعنى 

الفرع الأول: 

للعلماء فى اختصار الحديث - وهو حذف بعضه» والاقتصار في الرواية على بعضه - 
أقوال : 

القول الأول: المنع من ذلك مطلقاًء بناءً على المنع من الرواية بال لان 
حذف بعض الحديث ورواية بعضه ريبما أحدث الخلل فيه» والمختصر لا يشعر. 

قال عتبة: قلت لابن المبارك: علمت أن خماد بن شلفة كان يريد أن وختضر 
الحديث فينقلب معناه» قال: فقال لي : أوفطنت له؟ . 

وروی يعقوب بن شيبة عن مالك: أنه کان لا يرى أن يختصر الحديث إذا كان عن 
رسول الله به . 

وقال أشهب: سألت مالكاً عن الأحاديث يقدم فيها ويؤخرء والمعنى واحده قال: 
أما ما كان منها من قول رسول الله ية فإني أكره ذلك› وأكره أن يزاد فيها وينقص منهاء› 
وما کان من قول غير رسول الله هة فلا أرى بذلك بأسأ إذا كان المعنى واحدا. 

وكان عبد الملك بن عمير وغيره لا يجيزون أن يحذف منه حرف واحد» فإِن کان 
لشك فهو سائغ› کان مالكة عله را 

القول الثاني : الجواز مطلقاًء وينبغي تقييد الإطلاق بما إذا لم يكن المحذوف 
متعلقاً بالمأتي به تعلقا يخل حذفه بالمعنى» كالاستثناء والشرط فإن كان كذلك لم جز 
بلا خلاف» وهو ظاهر . 

القول الثالث : أنه إن لم يكن رواه على التمام قبل ذلك هو أو غيره لم يجزء وإن 
کان قد رواه على التمام قبل ذلك هو أو غيره جاز. 

القول الرابع : أنه يجوز ذلك للعالم الار ف ذا کان ما تر که جيرا عمجا قله غير 
متعلق به بحيث لا يختل البيان» ولا تختلف الدلالة فيما نقله بترك ما تركه. وهذڏا ينبغي 
أن يجوز حتى عند من لم يجز الرواية بالمعنى؛ لأن المحذوف والمروي حينئلٍ يكونان 
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ی ی وھ کک ی و رو ج جا ا و 
بمنزلة خبرين منفصلين› وهو الصحيح» كما قال ابن الصلاح: ولا فرق في هذا بين أن 
يون قد رواه قبل على التمام أو لاء ومحل جواز روايته مختصراً ما إذا كان الراوي رفيع 
المنزلةء مشهوراً بالضبط والإتقان» بحيث لا يظن به زيادة ما لم يسمعه أو نقصان ما 
سمعه» بخلاف ما ليس كذلك. 

وممن ذهب إلى جواز اختصار الحديث مسلم كله وقد أشار إلى ذلك في مقدمة 
صحيحه - كما سيأتي - وقد تعرض ابن الصلاح في مبحث اختصار الحديث لخكم 
تقطيعه» فقال : 

«وأما تقطيع المصنف متن الحديث الواحد» وتفريقه في الأبواب: فهو إلى الجواز 
أقرب» ومن المنع أبعد؛ وقد فعله مالك والبخاري كل و واحد من أئمة الحديث› 
ولا يخلو من كراهية» واش أعلم». وممن نسب إليه فعل ذلك: أحمد» وأبو داودء 
والنسائي . 

وقد أشكل نسبة ذلك إلى مالك وأحمد رحمهما اش أما مالك فلما نقل أشهب عنه 
أنه كان يكره النقص من الحديثء وقد ذكرنا عبارته بلفظها قريباًء وأما أحمد فلما نقل 
الخلال عنه أنه قال : «إنه ينبغي أن لا يفعل». 

وقد يجاب عن ذلك بأنهما ربما كانا يغرقان بين الرواية وغيرهاء فيمنعان ذلك في 
حال الرواية» ويجيزانه في حال الاستشهاد لا سيّما إن كان المعنى المستنبط من القطعة 
التي يراد الاستشهاد بها مما يدق على الأفكارء فإن إيرادها وحدها قرب إلى الفهم 
وأبعد من الوهم. 

واختار بحض المحققين التفصيل في هذه المسألة فقال: إن حصل القطع بأن 
المحذوف لا يخل بالباقي فلا كراهة في ذلك وإن لم يحصل ذلك فلا يخلو الأمر من 
كراهةء إلا أن درجاتها تختلف باختلاف حاله في ظهور ارتباط بعضه ببعض» وخفائه 
وغد تباعد مسلم له عن ذلك(فإنه لكونه لم يقصد ما قصده البخاري من استنباط الأحكام 
آورد کل حدیث بتمامه من غير تقطیع له ولا اختصار إذا لم يقل فيه مثل حدیث فلان أو 
نحوه. 

الفرح الثاني : 

ذا زوق المحدت الحدي باسناد» ثم اتبعه بإسناد آخر» وقال عند انتهائه : مثله 
أو نحوه» فهل للراوي عنه أن يقتصر على الإسناد الثاني ويسوق لفظ الحديث المذكور 
عقيب الإسناد الأول؟ في ذلك ثلاثة أقوال: ٠‏ 


أخذها : الحن 
بجزیء» وروت عنه أنه قال : «قرل الراؤي: نحو شك" 
والقاقي: . جواز ذلك إا عرف أت الراؤي للذلك ضابظ متخة 
الألفاظ رعذ الحروفه فإ لم يعرف من ذلك لم يز وهو قزل سياد 
لفالف : جوان ذلك في قرله: «مغله» زعذم جواز ذلك في قوله: «نخزه وهز و 
فختتن زغل هڌا یدل کلام الخاکې خی يقۈل: إن نها يزم الحا 0 
ظز اتقات | أن يغرق يڻ ¿ أن يذل ملف آذ يشتۈل: (اتخوة قلا د 


خا له آن قول 


احثله) إا نخد آن بخلم آنا غلی؛ لظ واخد» زل له ن بشول: ٠‏ اتخزة إذا کان غنلی؛ 
E‏ . زخذا على حتفب من لا بجيز الرؤاية بالنتتن. . فاا غل ذهب من بخیزها 
فل فرق بین بن فلت 


لخ إا نقنتة قزل : 


بکماله ب يقتضر ر غلىق ما ج شدة» ‏ زخةا آزلی 0 فق الحا لة الي : ا 
ا خميع المتز قبل ذلاٹ إاشتاذ لخر وقن. . هذه الضتوزة لم 


i‏ ا شیع میا تند ی مرن خاخة ال ا 


(اسذلة e‏ نەخ ذلك فيه . 


ال اا خازي: ات 1 ته شن خذیت ان شد اڈ ب 
شی یتابن خبد الرجلی: عن خقضن بن عام مرقوعا 
ملا لذ اکقی با با ثم آخرجه من طريق عل بن خقضن» عن شعبة» قوضنله بابي 
هریز زت سخ ات الفظه» بل قال: : فطل هذا شخ کرت لم بقع لي شن طريق علي الخذکزر 
إلا لظ «إثما“ فما أن ا ا لم شندد لکرنه فی المقدمة أو وقغ له ن 


قال کک «إٍذا کان الحديث ء غك الرادي عن اثنین یی أو أکثر وين ایتا 
لل الم هھ في الاسنادء ثم يشوف النخذن 


فن الآ قل خرن" أ فشن ود ما أشبه ذلك من الخازاكة. 


E AE I أ‎ 
ا‎ < % SC وھ خر 9 ۳ ا‎ e 


٤ IS‏ وا ا ول 


a‏ لن أو وها و 


E 
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ولمسلم صاحب الصحيح منع هذا في ذلك عبارة أخرى حسنة» مثل قوله: «حدثنا 
أبو بكر بن أبي شيبة وأبو سعيد الأشج› كلاهما عن أبي خالد» قال أبو بكر: حدثنا أبو 
خالد الأحمر» عن الأعمش» وساق الحديت: فإعادته ثانياً ذكر أحدهما خحاصة إشعار 
بأن اللفظ المذكور له» فأما إذا لم يخص لفظ أحدهما بالذكر بل أخذ من لفظ هذا ومن 
لفظ ذاك» وقال: «أخبرنا فلان وفلان»ء وتقاربا في المعنى» قالا: أخبرنا فلان» فهذا غير 
ممتنع على مذهب تجويز الرواية بالمعنى . 

هذاء وما ذكره ابن الصلاح من أن إعادة مسلم لذكر أحد الراويين خاصة يشعر بأن 
اللفظ المذكور له هو الظاهر المتبادر إلى الذهن» مع احتمال أن تكون الإعادة لمجرد بيان 
أن راوي الذي أعيد ذكر اسمه ثانيا قد صرح بالتحديث دون الراوي الذي لم يعد ذكر 
اسمه» فينبغي الانتباه لذلك . 

وممن سبق مسلماً لنحو صنيعه: شيخه الإمام أحمد َء فهو حریص على تمیيز 
الألفاظ في السند والمتن. 

رنه پا عن هد ین ل در د ات رار لا وجرد ومنه قول أحمد 
حدثنا يزيد بن هارون» وعباد بن عباد المهلبي» قالا: أنا هشام» قال عباد: ابن زياد» 
حيث ظن بعض الحفاظ أن زياداً هو والد عباد» وليس كذلك» بل هو والد هشام اختص 
عباد بزیادته عن رفیقه يزيد . 

ونحوه قوله أيضاً: «ثنا محمد بن جعفر وحجاج» قالا: ثنا شعبة» عن منصور» عن 
ربعي بن حراش» عن أبي الأبيض› قال حجاج: رجل من بني عامر عن آنس»» فذكر 
حدیثاً فليس قوله: : ارجل من بني عامر» وصفاً لحجاج» بل هو مقولته» وصف به أبا 
الأبيض› انفرد بوصفه له بذلك عن رفيقه› وحجاج هو ابن محمد أحد شيخي أحمد فيه» 
وأمثله ذلك كثيرة. 

وإذا سمع بعض حديث من شيخ› وبعضه من شيخ آخر› فخلطه وعزاه جملة إليهما 
مبيناً أن بعضه عن أحدهماء وبعضه عن الآخر من غير تمييز لما سمعه من كل شيخ من 
الآخر: جاز. . ومن أمثلة ذلك حديث الإفك في صحيح البخاري . 

وكيا ما يشتعمل القلفق راب المغازى اسر ر فد اتقدرا الاين على 
الزهري» وهو أول من فعل ذلك» والأمر فيه سهل إذا كان الكل ثقات. وأما ما عيب 
البخاري فليس بعيب عند الجمهورء الذي يجيز الرواية بالمعنى› هذا عبد الله بن وهب لم 
يتأخر البخاري» ولا غيره من الأئمة عن التخريج له مع کونه کان يفعل ذلك . 
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وأما حماد فإن البخاري لم يترك الاحتجاج به لكونه كان يفعل ذلك» بل لکونه قد 
ساء حفظه» ولذا لم يخرج له في الأصول» واقتصر مسلم فيما قاله الحاكم على روايته 
عن ثابت» مع أنه كان من الائمة الأثبات الموصوفين بأنهم بلخوا درجة الأبدال. 

الفرع الرابع : 

ییا ارق ان ریا غر که من ر جال الاد او مه رجا داك 
حيث اقتصر شيخه على بعضه» إلا أن يميزه فيقول مثلاً: هو ابن فلان الفلاني» أو يعني 
ابن فلان» ونحوه: فيجوز»› فعل ذلك أحمد وغيره. 

إذا قدم الراوي المتن وأخر الإسناد من أعلى» كروى نافع عن ابن عمر عن النبيّ لا 
کذاء ثم يقول : أخبرنا به فلان عن فلان» حتی يتصل بما قدمه صح› وکان متصلاً فلو 
أراد من سمعه هكذا تقديم جميع الاسناد بأن يبدا به أولاً ثم يذكر المتن فيجوزه بعضهم 
أي أهل الحديث من المتقدمين - قال المصنف في الإرشاد: وهو الصحيح. كذا في 
التدريب شرح التقريب. 

فائدة: 

قال شيخ الإسلام : تقديم الحديث على السند يقع لابن خزيمة إذا كان في السند من 
فيه مقال» فيبتدىء به ثم بعد الفراغ يذكر السنده قال: وقد صرح ابن خزيمة بن من رواه 
على غير ذلك الوجه لا يكون في حل منه» فحينئلٍ ينبغي أن يمنع هذا ولو جوزنا الرواية 

إذا كان في سماعه بعض الوهن - أي الضعف _ فعليه بيانه حال الرواية؛ فإن في 
إغفاله نوعاً من التدليس» وذلك كأن يسمع من غير أصل» أو يحدث هو أو الشيخ وقت 
القراءة» أو حصل نوم أو نسخ» أو سمع بقراءة مصحف ولحان» أو كان التسميع بخط 
من فيه نظر. 

- ومنه إذا حدثه من حفظه في المذاكرة؛ لتساهلهم فيهاء فليقل: حدثنا في المذاكرة» 

ونحوه» كما فعله الأئمة» ومنع جماعة منهم - كابن مهدي» وابن المبارك» وأبي زرعة - 
الحمل عنهم حال المذاكرة لتساهلهم فيهاء ولأن الحفظ خران. 

وامتنع جماعة من رواية ما يحفظونه إلا من كتبهم لذلك» منهم أحمد بن حنبل . 


YY .  ةمدقم‎ 


وإذا كان الحديث عن رجلين : أحدهما ثقة» والآخر مجروح» كحديث لأنس - مثلاً - 
يرويه عنه ثابت البناني وأبان بن أبي عياش أو عن ثقتين» فالأولى أن يذكرهما لجواز أن 
ول ال را کر وحمل لفظ أحدهما عن الآخرء فإن اقتصر 
على ثقة فيهما لم يحرم؛ لأن الظاهر اتفاق الروايتين» وما ذكره من الاحتمال نادر بعيدء 
ومحذور الإسقاط في الثاني أقل من الأول. قال الخطيب: وكان مسلم بن الحجاج في 
مثل هذا ربما أسقط المجروح ويذكر الثقة؛ ثم يقول: وآخر كناية عن المجروح» قال : 
وهذا القول لا فائدة فيه . وقال البلقيني : بل له فائدة تكثير الطرق . 

تنه 


جرت عادة كتبة الحديث باختصار بعض ألفاظ الأداء في الخط دون النطق . 

فمن ذلك : : «احدثنا» فإنهم يقتصرون في كتابتها على «ثنا» وهي : الثاء والنون 
الألف› وقد يحذفون الثاء ويقتصرون على الضمير وحده» وهو «نا). 

ومن ذلك «أخبرنا» فإنهم يقتصرون في كتابتها على «آنا) وقد التزموا في الغالب 
a‏ ليحصل التمييز بينها وبين ما يشابهها في 


الصورة مما ليس برمز› وقد يزيد ر بعضهم الراء فتصير «أرنا» وكأن الذي زادها خشي أن 
يظن أنها مختصرة من «أنبانا) وإن جرت عادتهم بعدم اختصارهاء کما یشاهد فیما لا 


ومن ذلك «قال» ونحوه» فقد جرت العادة بحذفه فيما بين رجال الإسناد خطاً 
وذكره حال القراءة لفظاً 

مثال ذلك قول البخاري: «حدثنا صالح بن ¿ حيان قال: قال عامر الشعبي» فإن 
الکاتب بحذف احدهماء راما القاریء قإنه يتبفي له آن بلفظ بهما معاء ولو لم باش 
القاریء بما ترکه الكاتب يكون مخطئاء غير أن هذا الخطاً لا يؤثر في صحة السماع؛ فقد 
قال بعض الحفاظ : إن الظاهر أن السماع صحيح للعلم بالمقصود» ويكون هذا من قبيل 
الحذف لدلالة الحال عليه. 

وفي التدريب للسيوطي : «قال العراقي : وقد كان بعض أئمة العربية - وهو العلامة 
شهاب الدين عبد اللطيف بن المرحل - ينكر اشتراط المحدثين التلفظ ب«قال» في أثناء 
السند» وما أدري ما وجه إنكاره؛ لأن الأصل هو الفصل بين كلامي المتكلمين للتمييز 
بينهما» وحيث لم يفصل فهو مضمر› والإضمار خلاف الأصل». 

قلت : وجه ذلك في غاية الظهور؛ لأن «أخبرنا» و«حدثنا» بمعنى قال لناء إذ حدث 


۲۸ الحزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صحیح مسلم 
بمعنى «قال)» و«نا» بمعنى «لنا» فقوله : حدثنا فلان حدثنا فلان»ء معناه: قال لنا فلان قال 
لنا فلان» وهذا واضح لا إشكال فيه» وقد ظهر لي هذا الجواب وأنا فى أوائل الطلب»› 
فعرضته لبعض المدرسين فلم يهتد لفهمه لجهله بالعربية» ثم رأيته بعد نحو عشر سنين 
منقولا عن شيخ الإسلام» وأنه کان ينصر هذا القول ويرجحه» ثم وقفت عليه بخطهء فلله 
الحمد). 


قال العلماء رحمهم الله : ومما قد يغفل عنه من ذلك ما إذا كان في الإسناد: قرىء 
على فلان أخبرك فلانء فينبغي للقارىء أن يقول فيه : قيل له أخبرك فلان» وقد وقع في 
بعض ذلك : قریء على فلان حدثنا فلان» ینبغي أن يقال فیه: قریء على فلان قال حدثنا 
فلان» وقد جاء هذا ا ا ر اکت ويصح في الصورة الثانية أن يقال : 
قریء على فلان قيل له: قلت: حدثنا فلانء إلا أن ما ذكر من قبل أخصر ومن عرف 
اللغة العريية لم يعسر عليه أن بأتي في كل موضع بما يقتضيه. _ 

ومن ذلك: «أنه» قد جرت العادة بحذفه في الخط دون اللفظ» وذلك كقول 
البخاري: «حدثنا اللخ ام جر هر والأصل : «أنه سمع). 

وإذا كان للحديث إسنادان أو أكشرء وأرادوا أن يجمعوا بينهما» فقد جرت عادة 
أهل الحديث إذا انتقلوا من إسناد أن يكتبوا بينهما «ح» وهي حاء مفردة مهملة» وهي 
مأخوذة من التحول إشارة إلى التحول من إسناد إلى إسناد آخر» وهذه الحاء الدالة على 
التحول من إسناد إلى إسناد هي في صحيح مسلم أكثر منها في صحيح البخاري» واختار 
ابن الصلاح أن يقول القارىء عند الانتهاء إليها «حا» ويستمر في قراءة ما بعدها» وهو 
أحوط الوجوه» وأعدلها» وعلى ذلك جرى جل أهل الحديث. 

الناسخ والمنسوح 

قال ابن كثير كه في هذا النوع : «إنه ليس من خصائص هذا العلم» بل هو بأصول 
الفقه أشبه». ونحوه قول ابن الأثير: «معرفة المتواتر» والآحاد» والناسخ والمنسوخ» وإن 
تعلقت بعلم الحديث» فإن المحدث لا يفتقر إليهاء بل هي من وظيفة الفقيه؛ لأنه يستنبط 
الأحكام من الأحاديث» فيحتاج إلى معرفة ذلك» وأما المحدث فوظيفته أن ينقل ويروي 
ما سمعه من الأحاديث كما سمعه» فإن تصدى لما رواه فزيادة في الفضل. وكمال في 
الاختيار» انتهى . 1 ٠‏ 


ر 


والنسخ في اللخة: عبارة عن التبديل» قال اله تعالى: وتا بَا ٤ة‏ ڪات 


مقدمة 4 


2 2 بَا رد 4 [سورة النحل» آية: ]٠٠١‏ فسمى النسخ بتدیلاًء ومعنى التبديل أن 
يزول شيء فيخلفه غيره» يقال: نسخت الشمس الظل؛ لأنها تخلفه شيئاً فشيثاء هذا أصل 
هذه الكلمة وحقيقتها حتى صارت تشبه الإبطال من حيث كان الناسخ وجوداً يخلف زوال 
المنسوخ» وهذا هو معنى الابطال فإن المبطل للشيء يخلف زواله. 


وهو - أن النسخ - في حق صاحب الشرع بيان محض ؛ لإنهاء الحكم الأول ليس فيه 
معنى الرفع» كأنه كان معلوماً عند الله تعالى أن ينتهي في وقت كذا بالناسخ» فكان الناسخ 
بالنسبة إلى علمه تعالى مبيناً للمدة لا رافعاًء إلا أنه أطلقهء أي: لم يبين توقيته الحكم 
المنسوخ حين شرعه» فكان ظاهره البقاء في حق البشر؛ لأن إطلاق الأمر بشيء يوهمنا 
بقاء ذلك على التأييد من غير أن نقطع القول به في زمن الوحي» فصار الحاصل أن معنى 
النسخ هو التبديل والإبطال لغة» وكذلك شرعا بالنسبة إلى علم العباد لكنه بالنسبة إلى علم 
صاحب الشرع بيان محض لمدة الحكم» وهو كالقتل بيان محض للأجل؛ فإن المقتول 
ميت بانقضاء أجله بلا شبهة عند أهل السنة؛ إذ لا أجل له سواه» كما نص الله تعالى 
بقوله : 5ا جا أله لا يكازوك سَاعةً ولا قيثوت € [سررة الامراف» آبة: ٤٣ء‏ والموت الذي 
حصل فيه : بخلق الله تعالى» كما حصل فى الميت حتف أنفه» لا يفعل القاتل على ما 
عرف فی مسال ارات وق چن الال فال وین آي فال رظ ج 
اعروت لته عو الماش سب الموكة حن وجب عليه القتصاضن إن كان صدا 
والدية على عاقلته إن كان خطأً. 


قال الإمام فخر الإسلام : «وبيان ذلك أنا إنما نجوز النسخ في حكم مطلق عن 
ذكر الوقت يحتمل أن يكون موقتاً» ويحتمل البقاء والعدم على السواء؛ لأن النسخ إنما 
يكون في حياة النبي لاء والأمر المطلق في حياته للإيجاب لا للبقاءء بل البقاء 
باستصحاب الحال على احتمال العدم بدليله لا أن البقاء بدليل يوجبه؛ لأن الأمر لم 
يتناول البقاء لغة» فلم يكن دليل النسخ متعرضاً لحكم الدليل الأول بوجه إلا ظاهراًء بل 
کان انا لله ال هى غب غفا اوالكهة ال اة د ية رة لخا و الايجاة أن 
كه الحا لحرو البقاءء بل البقاء لعدم أسباب الفناء بإبقاء هو غير الإيجاد» وله 
أجل معلوم عند الله » فكان الافناء والإماتة بيانا محضا فهذا مثله» هذا حكم بقاء المشروع 
في حياة النبي #4 فإذا قبض الرسول #4 من غير نسخ صار البقاء من بعد ثابتاً بدليل 
يوجبه» فصار بقاءَ يقينا لا يحتمل النسخ بحال» فإذا غاب الحي بقيت حياته لعدم الدليل 
على موته» فكذلك المشروع المطلق في حياة النبن 44 . 


۳۰ الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ومحل النسخ حكم يحتمل بيان المدة والوقت› وذلك بوصفین 

أحدهما :أن يكون في نفسه محتملاً للوجود والعدم» ا ن 
النسخ» > كأسماء الله تعالى وصفاته عر وجل . 

والثاني : أن لا يكون ملحقاً به ما ينافي المدة والوقت؛ فلا يجري النسخ في 
الأحكام التي ثبت توقيتها أو تأبيدها نصاً أو دلالة. 

ر SS RGA‏ فأما التمكن من الفعل 

وحاصل الأمر أن حكم النص بيان المدة لعمل القلب والبدن جميعاًء أو لعمل 
القلب بانفراده» وعمل القلب هو المحكم في هذا عندناء والآخر من الزوائد» وعندهم 
هو بيان مدة العمل بالبدن. 

لنا أن النبيّ بي أمر بخمسين صلاة ليلة المعراج» ثم نسخ ما زاد على الخمس»› 
فكان ذلك بعد العقد؛ لأنه َي أصل هذه الأمة فصح النسخ بعد وجود عقده» ولم یکن 

قال فخر اللإسلام: «ألا تری أن الله ابتلانا بما هو متشابه لا يلزمنا فيه إلا اعتقاد 
الحقية فيه» فدل ذلك على أن عقد القلب يصلح أصلاًء ولأن الفعل لا يصير قربة إلا 
بعزيمة القلب» وعزيمة القلب قد تصير قربة بلا فعل» والفعل فى احتمال السقوط فوق 
العزيمةء فإذا كان كذلك صلح أن يكون مقصوداً دون الفعل . 

وأما الناسخ فقال الإمام فخر الإسلام: «الحجج أربعة: الكتاب» والسنة 
والإجماع» والقياس». 

أما القياس فلا يصلح ناسخاً لما تبين إن شاء الله تعالى (أي: في بحث القياس). 

وأما الإجماع فقد ذكر بعض المتأخرين أنه يصح النسخ به» والصحيح أن النسخ به 
لا يكون إلا في حياة النبيّ ية والإجماع ليس بحجة في حياته؛ لأنه لا إجماع دون 
رأيه» والرجوع إليه فرض» وإذا وجد منه البيان كان منفرداً بذلك لا محالة» وإذا صار 
الإجماع واجب العمل به لم يبق النسخ مشروعاء وإنما يجوز النسخ بالكتاب والسنة» 
وذلك أربعة أقسام : نسخ الكتاب بالكتاب» ونسخ السنة بالسنة» ونسخ السنة بالكتاب» 
ونسخ الكتاب تالسة› وذلك كله جائز عندنا . وقال الشافعي نه بفساد القسمين 


اا 


مقدمة ۳1 


والدليل المعقول على ما قلنا: أن النسخ لبيان مدة الحكم. وجائز للرسول بيان 
حکم الکتاب» فقد بعث مبیناًء وجائز آن یتولی الله تعالی بیان ما أجرى على لسان 
رسوله يو ولأن الكتاب يزيد بنظمة على السنةء فلا يشكل أن يصلح ناسخاًء وأما السنة 
فإنما ينسخ بها حكم الكتاب دون نظمه» والسنة في حق الحكم وحي مطلق يوجب ما 
يوجبه الكتاب» فإذا بقي النظم من الكتاب وانتسخ الحكم منه بالسنة كان المنسوخ مثل 
الناسخ لا محالةء ولو وقع الطعن بمثله لما صح ذلك في الكتاب بالكتاب والسنة بالسنة» 
بل في ذلك إعلاء منزلة رسول الله ي وتعظيم سنتهء والله أعلم. 

وظهر أنه ليس بتبديل من تلقاء نفسه؛ لأنه جل وعلا قال: #وما يق عن أو 
{tO‏ [سورة النجم» آية: ۳] وأما قوله جل وجلا : لأت َير ينها او يلا4 [سورة البقرة» آية: 
٩‏ فان المراد بالخيرية ما يرجع إلى العباد دون النظم بمعناه» فكذلك المماثلة» وهذا إذا 
كانت السنة بالغة إلى خد التواتر أو الشهرةء وإلا فخبر الواحد لظنية ثبوته لا ينسخ 
الكتاب» نعم نسخ خبر الواحد مثله جائزء والله أعلم». 

وأما المنسوخ فأنواع أربعة: الحكم والتلاوة» والحكم دون التلاوةء والتلاوة دون 
الحكم» ونسخ وصف في الحكم. 

أما نسخ التلاوة والحكم جميعاً فمثل صحف إبراهيم 4 ؛ فإنها نسخت أصلاً : إما 
بصرفها عن القلوب» أو بموت العلماء» وكان هذا جائزاً ذ في القرآن في حياة النبي تلا ؛ 
قال الله تبارك وتعالی: ترک مک تی © إلا م سه أ [سورة الأعلىء آية: ]۷.٠‏ وقال 
جل جلاله: لما نسَح من ءاي أو نها [سورة البقرةء آية: ]٠٠١‏ فأما بعد وفاته فلاء لقوله 
تعالى : # إا حن رأ لرك ولا م فظو )€ [سورة الحجر آية: ]١‏ أي : نحفظه منزلاً لا 
يلحقه تبديل صيانة للدين إلى آخر الدهر. 

واا الق الا اقا الان دات اياي ون اناس راك 
ذلك» فقال: لأن النص لحكمهء فلا يبقى بدونه. ولعامة العلماء: أن النص الموجب 
للإيذاء باللسان وإمساك الزواني ذ في البيوت نسخ حكمه» وبقیت تلاوته» ومثله کثیر» ولأن 
للنظم حكمين: جواز الصلاة وما هو قائم بمعنی صيغتهء وجواز الصلاة ة حكم مقصود 
بنفسه» وكذلك الإعجاز الثابت بنظمه حکم مقصود» فبقي النص لهذين الحكمين› ودلالة 
أنهما يصلحان مقصودين ما ذكرنا أن من المنصوص ما هو متشابه لا يثبت به إلا ما ذكرنا 
من الإعجاز وجواز الصلاةء فلذلك استقام البقاء بهماء وانتهى الآخر. 


وأما نسخ التلاوة وبقاء الحكم فمثل قراءة ابن مسعود طبه في كفارة اليمين: 


۳۲ الجزء الأول من کتاب فتح الملهم بشرح صحیح مسلم 


َة ا 


«قَصِيام َة ايام مَنَابِعَاتٍ»" لكنه لما صح عنه إلحاقه عنده بالمصحف» ولا تهمة في 
وا : وجب الحمل على أنه نسخ نظمه وبقي حكمه» وهذا لأن للنظم حکماً ینفرد به 
وهو ما ذکرناء فيصلح أن يکون هذا الحكم متناهياً أيضاًء ويبقى الحكم بلا نظم» وذلك 
صحيح في أجناس الوحي . 

وأما القسم الرابع : - وهو نسخ الوصف - فمل الزيادة على النص؛ فإنها نسخ 
عندنا . وقال الشافعي : إنه تخصيص وليس بنسخ . 

لنا أن الاطلاق معنى مقصود من الكلام» وله حكم معلوم» وهو الخروج عن 
العهدة بالإتيان بما يطلق عليه الاسم» من غير نظر إلى قيدء والتقييد معنى آخر مقصود 
على مضادة المعنى الأول؛ لأن التقييد إثبات القيد» والإطلاق رفعه» وله حكم معلوم 
وهو الخروج عن العهدة بمباشرة ما وجد فيه القيد دون ما لم يوجد فيه ذلك فإذا صار 
المطلق مقيداً لا بد من انتهاء حكم الإطلاق بثبوت حكم التقييد» لعدم إمكان الجمع 
بينهما للتنافي ؛ فإن الأول يستلزم الجواز بدون القيد» والثاني يستلزم عدم الجواز بدونه» 
وإذا انتهى الحكم الأول بالثاني كان الثاني ناسخاً له ضرورة. 

والتقييد ليس بتخصيص على ما زعم الخصم بوجهين . 

أحدهما: أن التخصيص تصرف في اللفظ ببيان أن بعض ما تناوله النظم بظاهره 
لولا دليل التخصيص - غير مراد بهء والقيد لا يتناوله الإطلاق ی لا دلالة للنطلق 
على القيد بوجه كاسم «الرقبة» لا يتناول صفة الإيمان والكفر؛ لأن المطلق هو المتعرض 
للذات دون الصفات» فكان التقييد تصرفاً فيما لم يكن اللفظ متناولاً له» فلا يكون 
تخصيصاًء والإطلاق عبارة عن العدم» أي: عدم القيد» والتقييد عبارة عن الوجودء أي : 
وجود القيدء فكيف يتناول الإطلاق التقييد مع تنافيهما؟ وإذا لم يتناوله لا يكون التقييد 
تخصيصاً» بل يكون إثبات نص ناسخ للإطلاق بالمقايسة» أو بخبر الواحد» وذلك باطل. 

وبيانه : أن الخصم لما أثبت التقييد في رقبة كفارة اليمين أو الظهار بالقياس» بأن 
قال: تحرير في تكفير» فكان الإيمان من شرطه» قياساً على كفارة القتلء أو بخبر 
الواحد» وهو ما روى «أن معاوية بن الحكم جاء بجارية إلى رسول الله بء وقال: علي 
رفبةء أفأعتقها؟ فقال لها رسول الله ية : أين الله؟ فقالت: في السماء قال: من أنا؟ 
قالت: أنت رسول الله قال: أعتقهاء فإنها مؤمنة» فامتحانها بالإيمان دليل على أن 


(1) أي بزيادة «متتابعات» انظر المائدة/ .۸٩‏ 


مقدمة ۳۳ 


الواجب لا يتأدى إلا بالمؤمنةء وأن المراد من المطلق المقيدء كان هذا منه إثبات نص 
مقيد للرقبة المذكورة في الكفارةء eS‏ فر رَو 
موم % [سورة النساءء آية: ۹۲] كما قال كذلك في كفارة القتل» وإثبات مثل هذا النص 
بالقياس وخبر الواحد لا يجوز. ٤‏ 

والثاني : أن العام إذا خص منه شيء» وخرج المخصوص من أن يكون مراداً به: 
بقي الحكم فيما. وراءه ثابتاً بذلك النظم بعينه» كلفظ «المشركين» إذا حص منه أهل الذمة 
ومن بمعناهم بقي الحكم في غيرهم ثابتاً بذلك اللفظ بعينه» حتى وجب قتل من لا أمان 
له > لأنه مشرك» فلم يكن أي : التخصيص - نسخاً؛ لأن النسخ بيان مدة الحكم الثابت» 
رهذا لم يكن ثابتاًء وإذا ثبت قيد إيمان في الرقبة المذكورة في كفارة اليمين أو الظهار 
وخحرجت الكفارة من الجملة لم يكن الحكم في المؤمنة ثابتاً بذلك النص الأول - وهو 
الرقبة - بنظمه» أي: بصيغته» لما قلنا: إنه لا دلالة للمطلق على المقيد بوجهء بل يكون 
ثابتاً بهذا القيدء فيكون التقييد للإثبات ابتداء من غير أن يكون للمطلق دلالة عليه» ودليل 
الخصوص لإخراج ما كان ثابتاً لولا التخصيص» > لا للإثبات ابتداء» ولا تشابه بين إخراج 
ما كان داخلاً في الجملة وبين إثبات ما ليس بثابت» فعرفنا أنه نسخ ولیس بتخصيص . 

وقد ذكر الأصوليون فروقاً , بين التخصيص والنسخ» ونقل عن الشيخ الإمام العلامة 


حميد الملة والدين اه فروق انشماً بين التقييد والنسخ والتعليق وغيرهاء فألحقتها بهذا 
الناب تتميما للفاندة: 


قال الشيخ الإمام: «ثم النسخ والتخصيص وإن اشتركا من حيث إن كل واحد منهما 
بيان ما لم يرد باللفظ إلا أنهما يفترقان من جهة أن التخصيص يبين أن العام لم يتناول 
المخصوص» غيره» وآنه يجب أن يكون متصلاً عندناء والنسخ لا يكون إلا متراخياً 
وآنه لا يجوز إلى أن لا يبقى شيء٠‏ والنسخ يجوز كذلك» وأنه قد يكون بأدلة السمع 
وغيرهاء والنسخ لا يجوز إلا بالسمع» وأنه يكون معلوماً ومجهولاًء والنسخ لا يكون إلا 
معلوماًء ونه لا یخرج المخصوص منه من كونه معمولاً به في مستقبل الزمان» والنسخ 
يخرج المنسوخ عن ذلك وأنه يرد في الأخبار والأحكام» والنسخ لا يرد إلا في 
الأحكام» وأن دليل الخصوص يقبل التعليل› ودليل النسخ لا يقبله». 

والفرق بين التخصيص والتقييد: أن التقييد تصرف فيما كان الأول ساكتاً عنه» 


(۱) انظر النساء/ ۹۲. 
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والتخصيص تصرف فيما تناوله اللفظ ظاهراًء وأن التقييد مفرد» والتخصيص جملة» وأن 
فى التقييد يعمل بالقيد لا بالأصل› وفی التخصيص يعمل بالأصل»› وهو المخصرص 


منه. 


والفرق بين التخصيص والاستشناء : أن التخصيص والاستثناء: أن التخصيص مستيد 
بنفسه» وأنه يقبل التعليل» بخلاف الاستثناءء وأن لدليل الخصوص حكما بخلاف 
الاستثناء. 

والفرق بين الاستشناء والنسخ: أن الاستاء غير مسقل فة وأنه يرد في الأخبار 
والأحكام» وأنه لا يكون إلا متصلاء بخلاف النسخ في هذه الجملة كلها . 

والفرق بين التقييد والنسخ من كل وجه: أن التقييد مفرد» والنسخ جملة» وأنه 
وصف للأول» والنسخ ليس كذلك› وأنه قد يكون مقارناً» والنسخ لا يكون إلا متأخراً. 

والفرق بين التعليق والاستشناء: أن الاستثناء لا يعمل في جميع المستثنى منه» بل 
يعمل في بعضه بالإبطالء والتعليق يعمل في جميع المعلق بالتغيير» وأن الاستثناء مع 
المستثنى منه ليس بيمين» بل هو إيجاب» والتعليق يمين» وأن التعليق يصح في الإيجاب 
دون الخبر› والاستشناء يصح فيهما. 

والفرق بين التعليق والتقييد: أن التعليق تبديل من الإيجاب إلى اليمين» والتقييد 
ليس بتبديل صورة» بل زيادة أمر آخر. 

والفرق بين التقييد والاستثناء : أن التقييد يثبت أمراً لم يكن ثابتاً بالأول» والاستئناء 
يخرج عن الأول ما كان ثابتاً صورة» وأن التقييد لا يخرج الأول عن حقيقته صورة؛ فإن 
الرقبة بزيادة وصف لا تخرج عن كونها رقبة» بل تبقى رقبة»› پک ی ور بها 
والاستثناء قد يخرج الأول عن حقيقته كما لو استشنى من الألف شيء لا يبقى ألفا. 

والفرق بين النسخ والتعليق : أن التعليق لا يصح إلا مقارناًء والنسخ على عكسه» 
وأن الشرط مع المشروط يمين» والناسخ مع المنسوخ ليس كذلك» وأن المعلق بعرضية 
أن يصير إيجاباء والمنسوخ ليس كذلك. 

والفرق بين التخصيص والتعليق: أن التخصيص لا يرد إلا على العام» ولا يشترط 
في التعليق ذلك› وأن التخصيص له حكم على ضد الأول وليس في التعليق ذلك وأن 
دليل الخصوص مستقل» والشرط ليس كذلك» وأنه يقبل التعليل» والتعليق لا يقبله» وقس 
عليه والله أعلم» كذا في كشف الأسرار. 


ورف الح 

قال النووي في التقريب»› والسيوطي في شرحه: «فمنه ما عرف النسخ فيه بتصريح 
رسول الله کیا بذلك ک «كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها وكنت نهيتكم عن لحوم 
الأضاحي فوق ثلاث فكلوا ما بدا لکم» وكنت نهيتكم عن الظروف» الحديث»› أخرجه 
مسلم عن بريدة) . 

ومنه ما عرف بقول الصحابي ك «كان آخر الأمرين من رسول الله يي ترك الوضوء 
مما مست النار» رواه أبو داود EET‏ وكقول این کب «كان الماء من 
الماء رخحصة في أول الإسلام ثم أمر بالغسل» رواه أبو داود والترمذي» وصححه. 

وشرط أهل الأصول في ذلك أن يخبر بتأخره» فإن قال: هذا ا يثہت 
النسخ» لجواز أن يقوله عن اجتهادء قال العراقي : وإطلاق أهل الحديث أ وضح ا 
لأن النسخ لا يصار إليه بالاجتهاد والرأيء إنما يصير إليه عند معرفة التاريخ»› ا 
أورع من أن يحكم أحد منهم على حكم شرعي بنسخ من غير أن يعرف تأخر الناسخ عن 
وقد أطلق الشافعي كفم ذلك أيضاً . 

ومنه ما عرف بالتاریخ › کحدیث شداد بن اوس مرفوعاً : «أفطر a‏ 
رواه أبو داود والنسائي» ذكر الشافعي أنه منسوخ بحديث ابن عباس وا : «أن النبيَ لاز 
احتجم وهو محرم صائم» أخرجه مسلم» TT‏ 
الوداع سنة عشرء وفي بعض طرق حديث شداد: «أن ذلك كان زمن الفتح سنة ثمان». 

ومنه ما عرف بدلالة الإجماع» کحدیث قتل شارب الخمر في الرابعة» وهو ما رواه 
أبو داود والترمذي من حديث معاوية : من شرب الخمر فاجلدوه» فإن عاد في الرابعة 
فاقتلوه». . قال النووي في شرح مسلم: دل الإجماع على نسخهء وإن کان ابن حزم خالف 
في ذلك» فخلاف الظاهرية لا يقدح في الإجماع» نعم! ورد نسخه في السنة أيضاً كما 
N TT yy‏ 
قال: «إن شرب الخمر فاجلدوهء فإن شرب في الرابعة فاقتلوه)» قال : : ثم آتي تي النبي ويا 
بعد ذلك برجل قد شرب في الرابعة» فضربه ولم يقتله» قال: وكذلك روى الزهري عن 
قبيصة بن ذؤيب عن النبيّ يه نحو هذاء قال: «فرفع القتل وكانت رخصة» انتهى . 

وما علقه الترمذي أسنده البزار في مسنده» وقبيصة ذكره ابن عبد البر في الصحابةء 
وقال: ولد أول سنة من الهجرةء وقيل: عام الفتح» فالمثال الصحيح لذلك ما رواه 
الترمذي من حديث جابر قال : «كنا إذا حججنا مع النبيّ َة فكنا نلبي عن النساء ونرمي 
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عن الصبيان» قال الترمذي : أجمع أهل العلم أن المرأة لا يلبي عنها غيرها. 

e 
وإلا فيحتمل أنه غلط صرح به الصيرفي› والإجماع لا ينسخ ا لا ينسخه شيء ولا‎ 
yT : ينسخ هو غيره» ولکن يدل على ناسخ أي‎ 


تسه : 


إذا صح وثبت وقوع النسخ في حكم فكل ما يجيء مخالفاً للناسخ غير مؤرخ ينبغي 
أن يحمل على ما قبل النسخء إلا أن يعلم تأخره عنه» ثم النسخ في حكم قد بقع دفعة 
وقد يقع بالتدريج كما أو كيفاًء وكذا يقع النسخ من التشديد إلى التخفيف»› > كما في أمر 
الكلام وأواني الخمرء وبالعكس كما في الأفعال والحركات المنافية للصلاةء وسيجيء 
شيء من تفصيل هذه الأنواع في مواضعه من الشرح إن شاء الله . 

المفهوم الموافق والمخالف 

قال الغزالي كل#: «الضرب الرابع (مما يقتبس من الألفاظ من حيث فحواها 
وإشارتها) : فهم غير المنطوق به من المنطوق بدلالة سياق ْک ومقصوده» كفهم تحريم 
الشة والقل والشرت من قزله تغالی: وف تقل فا آي ون [YY : AS‏ 
ونهم تحریم مال الیتیم وإحراقه وإهلاکه من قوله تعالی: و لزت اسو ل ال 
لما [سررة النساء آبة: ]٠١‏ وفهم ما وراء الذرة والدينار من قوله تعالى : : ئس ن مَل 
مِنقال درو و ب @{ [سورة الزلزلةء آية: ۷]وقوله تعالى: # هنهم من إن َامَنَهٌ بدیتار 
يوذو إيّك# [سورة آل عمرانء آية: ]۷٠‏ وكذلك قول القائل: ما أكلت له برة» ولا شربت له 


شربة» ولا أُخذت من ماله حبة» فإنه یدل على ما وراءه). 


فإن قيل : هذا من قبيل التنبيه بالأدنى على الأعلى . قلنا: لا حجر في هذه التسميةء 
لكن يشترط أن يفهم أن بمجرد ذكر الأدنى لا يحصل هذا التنبيه ما لم يفهم الكلام وما 


0( قال بعض الأحناف: وعمل الصحابي الراوي بخلاف ما روى يوجب الحكم بنسخ ما روى» ويكون بمنزلة 
روايته للناسخ» وقد أوضحه الشيخ ابن الهمام كلثم في كتاب الرضاع من فتح القدير» فقال : : «المعنى أنه إذا 
لم يعرف من الحال سوى أنه خالف مرويه حكمنا بأنه اطلع على ناسخه في نفس الأمر ظاهراً؛ لأن الظاهر 
أنه لا يخطیء ء في ظن غير الناسخ ناسخاً لا قطعاً » فلو اتفق في خصوص محل بان عمله بخلاف مرویه کان 
لخصوص دليل علمناه» وظهر للمجتهد غلطه في استدلاله بذلك الدلیل» لا شك أنه لا یکون مما یحکم فيه 
بنسخ مرويه؛ لأن ذلك ما کان إلا SS‏ اا 
وجب اعتبار مرويه بالضرورة دون رآيه». من المؤلف كله 
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سيق له» فلو لا معرفتنا بأن الآية سيقت لتعظيم الوالدين واحترامهما لما فهمنا منع 
الضرب والقتل من منع التأفيف؛ إذ قد يقول السلطان إذا أمر بقتل ملك: لا تقل له أف» 
ولكن اقتله» وقد يقول: والله ما أكلت مال فلان» ويكون قد أحرق ماله» فلا يحنث. فإن 
قيل : الضرب حرام قياساً على التأفيف؛ لأن التأفيف إنما حرم للإيذاء. وهذا الإيذاء 
فوقه . 

قلنا : إن أردت بكونه قياساً أنه محتاج إلى تأمل واستنباط علة فهو خطأء وإن أردت 
أنه مسكوت فهم من منطوق فهو صحيح بشرط أن يفهم أنه أسبق إلى الفهم من المنطوق› 
أو وهو معه وليس متأخراً عنه» وهذا قد يسمى مفهوم الموافقة» وقد يسمى فحوى اللفظ» 
ولكل فريق اصطلاح آخرء فلا تلتفت إلى الألفاظ» واجتهد في إدراك حقيقة هذا الجنس . 

الضرب الخامس هو المفهوم» ومعناه الاستدلال بتخصيص الشيء بالذكر على نفي 
الحكم عما عداه» ويسمى مفهوماً؛ لأنه مفهوم مجرد لا يستند إلى منطوق» وإلا فما دل 
عليه المنطوق أيضاً مفهوم» وربما سمي هذا دليل الخطاب» ولا التفات إلى الأسامى . 

وحقيقته أن تعليق الحكم بأحد وصفي الشيء هل يدل على نفيه عما يخالفه في 
الصفة كقوله تعالى : #ومن للم ىكم مَعيدا4 [سورة المائدةء آية: ]4١‏ وكقوله تلل : لافي سائمة 
الغنم الزكوة» و«الثيب أحق بنفسها من وليها» وامن باع نخلاً مؤبرة فثمرتها للبائع» 
فتخصيص العمد والسوم والثيوبة والتأبير بهذه الأحكام هل يدل على نفي الحكم عما 
عداها؟ فقال الشافعي ومالك والأكثرون من أصحابهما: إنه يدلء وإليه ذهب الأشعري ؛ 
إذ احتج في إثبات الخبر الواحد بقوله تعالى: إن جاءك اصق بل سبو [سورة الحجرات» 
آية: ]١‏ قال: هذا يدل على أن العدل بخلافه» واحتج في مسألة الرؤية بقوله تعالى : 2 
1 عن رهم يومڀار أ @{ [سورة المطففين» آية: ]٠١‏ قال: وهذا يدل على أن المؤمنين 
بخلافهم » وقال جماعة من المتكلمين - ومنهم القاضي - وجماعة من حذاق الفقهاء - ومنهم 
ابن شریح ۔: أن ذلك لا دلالة له» وهو الأوجه عندناء ويدل عليه مسالك : 

الأول: أن إثبات زكاة السائمة مفهوم» أما نفيها عن المعلوفة اقتباساً من مجرد 
الإثبات لا يعلم إلا بنقل من أهل اللغةء متواتر أو جار مجرى المتواتر» والجاري مجرى 
المتواتر كعلمنا بأن قولهم : ضروب» وقتول» وأمثاله: للتكثيرء وأن قولهم: عليم» 
وأعلم» وقديرء وأقدر: للمبالغةء أعني الأفعل. أما نقل الآحاد فلا يكفي» إذ الحكم 
على لخة ينزل عليها كلام الله تعالى بقول الآحاد مع جواز الغلط لا سبيل إليها. 

فإن قيل: فمن نفى المفهوم افتقر إلى نقل متواتر أيضاً. 
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قلنا لا حاجة إلى حجة فيما لم يضعوه؛ فإن ذلك لا يتناهى» إنما الحجة على من 
يدعي الوضع . 

الثاني : حسن الاستفهام» فإن من قال: إن ضربك زيد عامداً فاضربه» حسن أن 
يقول: فإن ضربني خاطئًاً فأضربه؟ وإذا قال: أخرج الزكاة من ماشيتك السائمة» حسن أن 
يقول: هل أخرجها من المعلوفة؟ وحسن الاستفهام يدل على أن ذلك غير مفهوم؛ فإنه لا 
يحسن في المنطوق» وحسن في المسكوت عنه. 

فإن قيل : حسن؛ لأنه قد لا يراد النفي مجازاً. 

قلنا : الأصل آنه إذا احتمل ذلك كان حقيقةء وإنما يرد إلى المجاز بضرورة دليلء 
ولا دلیل. 

المسلك الثالث: إنما نجدهم يعلقون الحكم على الصفة تارة مع مساواة المسكوت 
عنه للمنطوق» وتارة مع المخالفةء فالثبوت للموصوف معلوم منطوق» والنفي عن 
المسكوت محتمل» فليكن على الوقف إلى البيان بقرينة زائدة» ودليل آخر» أما دعوى 
كونه مجازاً عند الموافقة حقيقة عند المخالفة : فتحكم بغير دليل» يعارضه عكسه: من غير 
ترجیح . 

المسلك الرابع : أن الخبر عن ذي الصفة لا ينفي غير الموصوف» فإذا قال: قام 
الأسود» أو خرج» أو قعدء لم يدل على نفيه عن الأبيض» بل هو سكوت عن الأبيض› 
وإن منع ذلك مانع. وقد قیل به: لزمه تخصيص اللقب والاسم العلمء حتی کون قولك : 
رأيت زيداء نفيا للرؤية عن غيره» وإذا قال: ركب زيد» دل على نفي الركوب عن غيره. 
وقد تبع هذا بعضهم› وهو بهت واختراع على اللغات كلها؛ فان قولنا : ED‏ 
يوجب نفي رؤیته عن ثوب زید ودابته وخادمه ولا عن غیره؛ إذ لزم أن یکون قوله: زید 
عالم : كفراً؛ لأنه نفي للعلم عن الله وملائكته ورسله» وقوله: عيسى نبي الله : كفراً؛ لأنه 
نفى النبوة عن محمد 4# وعن غيره من الانبياء . 

فإن قيل: هذا قياس الوصف على اللقب» ولا قياس في اللغة. قلنا: ما قصدنا به 
إلا ضرب مثال ليتنبه به» حتى يعلم أن الصفة لتعريف الموصوف فقط»› كما أن أسماء 
الأعلام لتعريف الأشخاص» ولا فرق بين قوله: «في الغنم زكوة» في نفي الزكاة عن البقر 
والإبل» ومن قوله: في سائمة الغنم زكوة» في نفي الزكاة عن المعلوفة. 

المسلك الخامس: كما أنا لا نشك في أن للعرب طريقاً إلى الخبر عن مخبر واحد 
واثنين وثلاثة اقتصاراً عليه مع السكوت عن الباقي» فلها طريق أيضاً في الخبر عن 
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الموصوف بصفةء فتقول: رأيت الظريف» وقام الطويل» ونكحت الثيب» واشتريت 
السائمةء وبعت التخلة المؤبرةء فلو قال بعد ذلك: تكحت البكر أيضاًء واشتريت 
المعلوفة أيضاً: لم يكن هذا مناقضاً للأولء ورفعاً له» وتكذيباً لنفسهء كما لو قال: ما 
نكحت الثيب» وما اشتريت السائمة» ولو فهم النفي كما فهم الاثبات لكان الاثبات بعده 
E DS‏ 

وقد احتج القائلون بالمفهوم بمسالك» فذكرها مفصلة وأجاب عن كل واحد منهاء 
إلى أن قال : 

المسلك السابع (لهم) وعليه تعويل الأكثرين» وهو السبب الأعظم في وقوع هذا 
الوهم» أن تخصيص الشيء بالذكر لا بد أن تكون له فائدةء فإن استوت السائمة 
والمعلوفة» والثيب والبكرء والعمد والخطأء فلم خصص البعض بالذكر؟ والحكم شاملء 
والحاجة إلى البيان تعم القسمين» فلا داعي له إلى اختصاص الحكم وإلا صار الكلام 
ا 

والجواب من أربعة أوجه : 

الأول: أن هذا عغکن الراجت؛ فإنكم جعلتم طلب الفائدة طريقاً إلى معرفة وضع 
اللفظ وينبغي أن يفهم أولاً الوضع ثم ترتب الفائدة عليه والعلم بالفائدة ثمرة معرفة 
الوضع» أما أن يكون الوضع تبع معرفة الفائدة: فلا. 

الثاني : هو أن عماد هذا الكلام أصلان: أحدهما: أنه لا بد من فائدة التخصيص . 

والثاني : أنه لا فائدة إلا اختصاص الحكم» والنتيجة أنه الفائدة إذأء ومسلم أنه لا 
بد من فائدة» لكن الأصل الثانى وهو أنه لا فائدة إلا هذا فغير مسلمء فلعل فيه فائدة» 
فليست الفائدة محصورة فى هذاء بل البواعث على التخصيص كثيرة واختصاص الحكم 
أحد البواعث. 

فإن قيل : فلو كان له فائدة» أو عليه باعث سوى اختصاص الحكم: لعرفناه. 

قلا : ولم قلتم إن كل فائدة ينبغي أن تكون معلومة لكم؟ فلعلها حاضرة ولم تعثروا 
عليهاء فكأنكم جعلتم عدم علم الفائدة علماً بعدم الفائدةء وهذا خطأء فعماد هذا الدليل 
هو الجهل بفائدة أخرى . 

الثالث: - وهو قاسمة الظهر على هذا المسلك -: أن تخصيص اللقب لا يقول به 
محصل» فلم لم تطلبوا الفائدة فيه؟ فإذا خصص الأشياء الستة في الرباء وعمم الحكم في 
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المكيلات والمطعومات كلها» وخصص الخنم بالزكاة مع وجوبها في الإبل والبقر» فما 
سببه مع استواء ا فيقال: لعل إليه داعياً من سؤال أو حاجة أو سبب لا نعرفه» 
فليكن كذلك في ڌ تخصيص الوصف . 

الرابع ا في تخصيص الحكم بالصفة الخاصة فوائد: 

الأولى: e E e‏ فأراد 
بتخصيص بعض الألقاب والأوصاف بالذكر أن يعرض المجتهدين لثواب جزيل في 
الاجتهاد؛ إذ بذلك تتوفر دواعيهم على العلمء ويدوم العلم ظا بإقبالهم ونشاطهم في 
الفكر والاستنباط» ولولا هذا لذكر لكل حكم ضابطة عامة جامعة لجميع مجاري الحكم» 
حتی لا یبقی للقیاس مجال . 

الثانية : أنه لو قال: «في الغنم زكاة» ولم يخصص السائمة: لجاز للمجتهد إخراج 
السائمة عن العموم بالاجتهاد الذي ينقدح له» فخص السائمة بالذكر لتقاس المعلوفة عليها 
إن رأى أنها فى معناهاء أو لا تلحق بهاء فتبقى السائمة بمعزل عن محل الاجتهادء 
CEN aE RES,‏ ا ا 
والتمر» فنص على ما لا وجه لإخراجه» وترك ما هو موكول إلى الاجتهادء لا سيما ولو 
ذكر الطعام أو الغنم وهو لفظ عام لصار عند الواقفية محتملاً للعموم» وللبر خاصة» أو 
التمر خاصة»ء وللمعلوفة خاصة وللسائمة خاصة»ء فأخرج المخصوص عن محل الوقف 
والشك. ورذ الباقي إلى الاجتهاد؛ لما رأى فيه من اللطف والصلاح. 

الثالثة : أن يكون الباعث على التخصيص للأشياء الستة عموم وقوع» أو خصوص 
سؤال» أو وقوع واقعة» أو اتفاق معاملة فيها خاصة» أو غير ذلك من أسباب لا نطلع 
عليها» فعدم علمنا بذلك لا ينزل بمنزلة علمنا بعدم ذلك» بل نقول: لعل إليه داعيا لم 
نعرفه» فكذلك في الأوصاف» .اه. 

هذا ما أردنا نقله من كلام الغزالي كله في هذا المختصرء فمن أراد استيفاء وجوه 
المسألة فعليه بالمستصفى وغيره من كتب الأصول. 


~~ 


تحقيق مناط الحكم وتخريجه وتنقيحه 
قال الإمام المحقق الشاطبي ذه : «الاجتهاد على ضربين 
أحدهما: لا يمكن أن ينقطع حتى ينقطع أصل التكليف» وذلك عند قيام الساعة. 
والثاني : يمكن أن ينقطع قبل فناء الدنيا. 
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فأما الأول: فهو الاجتهاد المتعلق بتحقيق المناط (وهو عند الأصوليين: أن يقع 
الاتفاق علة علية وصف بنص. أو إجماع» فيجتهد الناظر في وجوده في صورة النزاع التي 
خفي فيها وجود العلة» كتحقيق أن النباش سارق» فالوصف - وهو السرقة - علم أنه مناط 
الحكم» وبقي النظر في تحقيق وجوده في هذه الصورة) وهو الذي لا خلاف بين الأمة في 
قبوله» ومعناه أن يثبت الحكم بمدركه الشرعي» لكن يبقى النظر في تعيين محله» وذلك 
أن الشارع إذا قال : #وأشمدوأ دى عَذلٍ ين [سورة الطلاقء آية: ۲] وثبت عندنا معنى العدالة 
شرعا : افتقرنا إلى تعيين من حصلت فيه هذه الصفة» وليس الناس فى وصف العدالة على 
حد سواءء بل ذلك يختلف اختلافاً متبايناً؛ فإنا إذا تأملنا ا لاتصافهم بها 
طرفين» وواسطة طرف أعلى في العدالة لا إشكال فيه» كأبي بكر الصديق طليه وطرف 
آخر وهو أول درجة في الخروج عن مقتضى الوصف» كالمجاوز لمرتبة الكفر إلى الحكم 
بمجرد الإسلام» فضلا عن مرتکبي الكبائر المحدودين فيهاء وبينهما مراتب لا تنحصر› 
وهذا الوسط غامض لا بد فيه من بلوغ حد الوسع» وهو الاجتهادء فهذا مما يفتقر إليه 
الحاكم في كل شاهد» كما إذا أوصى بماله للفقراء» فلا شك أن من الناس من لا شيء 
له» فيتحقق فيه اسم الفقر» فهو من أهل الوصيةء› ومنهم من لا حاجة به ولا فقرء وإن لم 
يملك نصابا وبينهما وسائط كالرجل يكون له الشىء ولا سعة له» فينظر فيه هل الغالب 
عليه حكم الفقرء أو حكم الغنى؟ ولك ف قرفن نفقات الزوجات والقرابات إذ هو 
مفتقر إلى النظر في حال المنفق عليه والمنفق» وحال الوقت. إلى غير ذلك من الأمور 
التي لا تنضبط بحصر» ولا يمكن استيفاء القول في آحادهاء فلا يمكن أن يستغني ههنا 
بالتقليد لأن النغليد إتما کور ها ن اف ال المقلد فيهاء والمناط هنا لم 
يتحقق بعد؛ لأن كل صورة من صورة النازلة نازلة مستأنفة في نفسهاء لم يتقدم لها نظير» 
وإن تقدم لها في نفس الأمر فلم يتقدم لناء فلا بد من النظر فيها بالاجتهادء وكذلك إن 
فرضنا أنه تقدم لنا مثلهاء فلا بد من النظر في كونها مثلها أو لاء وهو نظر اجتهاد أيضاًء 
وكذلك القول فيما فيه حكومة من روش الجنايات وقيم المتلفات» ويكفيك من ذلك أن 
الشريعة لم تنص على حكم كل جزئية على حدتهاء وإنما أتت بأمور كلية وعبارات مطلقة 
تتناول أعداداً لا تنحصر»ء ومع ذلك فلكل معين خصوصية ليست في غيره» ولو في نفس 
التعيين» وليس ما به الامتياز معتبرا في الحكم بإطلاق» ولا هو طردي بإطلاق»ء بل ذلك 
منقسم إلى ضربين» وبينهما قسم ثالث يأخذ بجهة من الطرفين فلا يبقى صورة من الصور 
الوجودية المعينة إلا وللعالم فيها نظر سهل أو صعب» حتى يحقق تحت أي دليل يدخل» 
فإن أخذت بشبه من الطرفين فالأمر أصعب» وهذا كله بيّن لمن شدا في العلم (أي : 
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اخن سه طرفا والشدو كل شىء فلل من كنب الخاد :الذي بتخلم شيا من الع 
والأدب والفتيا ونحو ذلك) ومن القواعد القضائية «البيّنة على المدعي واليمين على من 
آنكر» فالقاضي لا يمكنه الحكم في واقعة بل لا يمكنه توجيه الحجاج ولا طلب الخصوم 
بما عليهم إلا بعد فهم المدعي من المدعى عليه› وهو أهل القضاءء ولا يتعيّن ذلك إلا 
بنظر واجتهاد ورد الدعاوى إلى الأدلةء وهو تحقيق المناط بعينه. 


فالحاصل أنه لا بد منه بالنسبة إلى كل ناظر وحاكم ومفت» بل بالنسبة إلى كل 
مكلف في نفسه؛ فإن العامي إذا سمع في الفقه أن الزيادة الفعلية في الصلاة سهوا من غير 
جنس أفعال الصلاة أو من جنسها إن كانت يسيرة فمغتفرة» وإن كانت كثيرة فلاء فوقعت 
له فى صلاته زيادة فلا بد له من النظر فيهاء حتى يردها إلى أحد القسمين» ولا يكون 
إا باجهاد رف ا تن لاا تق لاط الخ فاج راء عله وكات 
سائر تكليفاته» ولو فرض ارتفاع هذا الاجتهاد لم تتنزل الأحكام الشرعية على أفعال 
المكلفين إلا في الذهن؛ لأنها مطلقات وعمومات» وما يرجع إلى ذلك منزلات على 
أفعال مطلقات كذلك» والأفعال لا تقع في الوجود مطلقةء وإنما تقع معينة مشخصة› فلا 
يكون الحكم واقعاً عليها إلا بعد المعرفة بأن هذا المعين يشمله ذلك المطلق أو ذلك 
العام» وقد يكون ذلك سهلاًء وقد لا يكون» وكله اجتهاد» وقد يكون من هذا القسم ما 
يصح فيه التقليد» وذلك فيما اجتهد فيه الأولون من تحقيق المناط إذا كان متوجها على 
الأنواع لا على الأشخاص المعينةء كالمثل في جزاء الصيد؛ فإن الذي جاء في الشريعة 
قوله تعالی : نجرام مَل ما فل من عر 4 [سورة المائدة» آية: ]٩٥‏ وهذا ظاهر في اعتبار المثل 
إلا أن المثل لا بد من تعيين نوعه» وكونه مثلاً لهذا النوع المقتول ككون الكبش مثلاً 
للضبع» والعنز مثلاً للغزالء والعناق (بفتح أوله دابة فوق الكلب الصيني يصيد كما يصيد 
الفهدء ويأكل اللحم» وهو من السباع) مثلاً للأرنب» والبقرة مثلا للبقرة الوحشية» والشاة 
مثلاً للشاة من الظباءء وكذلك الرقبة الواجبة في عتق الكفارات» والبلوغ في الغلام 
والجارية» وما أشبه ذلك» ولكن هذا الاجتهاد في الأنواع لا يغني عن الاجتهاد في 
الأشخاص المعينة» فلا بد من هذا الاجتهاد في كل زمانء إذ لا يمكن حصول التكليف 
إلا بهء فلو فرض التكليف مع إمكان ارتفاع هذا الاجتهاد لكان تكليفا بالمحال» وهو غير 
ممکن شرعاًء کما أنه غیر ممکن عقلاًء وهو أوضح دليل في المسألة. 


وأما الضرب الثاني - وهو الاجتهاد الذي يمكن أن ينقطع -: فثلاثة أنواع: أحدها: 
المسمى بتنقيح المناط (وتنقيح المناط عندهم أن يدل نص ظاهر على التعليل بوصف» أو 
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يكون أوصاف في محل الحكم دل عليها ظاهر النص» فيجتهد الناظر في حذف خصوص 
الوصف أو بعضهاء وينيط الحكم بالأعم» أو بالباقى» وحاصله الاجتهاد فى الحذف 
والتعيين» ويمثل له بحديث الأعرابى الذي قال: «واقعت أهل فى نهار رمضان» فقال 
له لا : E‏ خصوص المواقعة» وأناطا الكفارة 
بمطلق الإفطارء كما حذف الشافعي وه غيرها من أوصاف المحل» ككون الواطىء 
أغرابياًء وكون الموطوءة زوجةء وكون الوطء فى القبل من الأعتبارء وأناط الكفارة بها). 

وقد قسمه الغزالي إلى أقسام ذكرها في شفاء العليل» وهو مبسوط في كتب 
الأصول» قالوا: وهو خارج عن باب القياس ولذلك قال به أبو حنيفة (وسماه استدلالاً 
وفرق بينه وبين القياس بأن القياس ما كان الإلحاق فيه بجامع يفيد غلبة الظن» 
والاستدلال ما كان بجامع يفيد القطع) مع إنكاره القياس في الكفارات» وإنما هو راجع 
إلى نوع من تاويل الظواهر . 


والثاني : المسمى بتخريج المناط (وتخريج المناط هو إبداء ما نيط به الحكم» أي 
استنباطه وتعيينه بإبداء مناسبة بينه وبين الحكم مع الاقتران بينهما والسلامة من القوادح»› 
كاستنباط الإسكار في حديث مسلم «كل مسكر حرام» بالنظر في الأصل» وحكمه» 
ووصفه؛ فإن مجرد النظر في ذلك يعلم منه أن الاسكار لإزالته العقل المطلوب حفظه 
مناسب للحرمة»› وقد اقترن بها وسلم من القوادح) وهو راجع إلى أن النص الدال على 
الحكم لم يتعرض للمناط» فكأنه أخرج بالبحث» وهو الاجتهاد القياسي وهو معلوم. 

والثالث: هو نوع من تحقيق المناط المتقدم الذكر؛ لأنه ضربان: 

أحدهما: ما يرجع إلى الأنواع لا إلى الأشخاص» كتعيين نوع المثل في جزاء 
الصيد» ونوع الرقبة في العتق في الكفارات. وما أشبه ذلك» وقد تقدم التنبيه عليه . 

والضرب الثاني : ما يرجع إلى تحقيق مناط فيما تحقق مناط حكمه» فكان تحقيق 
المناط على قسمين: تحقيق عام» e‏ ذكر» وتحقيق خاص من ذلك العام» وذلك آن 
الأول نظر في تعيين المناط من حيث هو لمكلف ماء فإذا نظر المجتهد في العدالة مثلاء 
ووجد هذا الشخص متصفاً بها على حسب ما ظهر له أوقع عليه ما يقتضيه النص من 
التكاليف المنوطة بالعدول من الشهادات» والانتصاب للولاية العامة أو الخاصة» وهكذا 
إذا نظر فى الأوامر والنواهى الندبية والأمور الإباحية ووجد المكلفين والمخاطبين على 
E EE E‏ الراجبات 
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والمحرمات من غير التفات إلى شيء غير القبول المشروط بالتهيئة الظاهرةء فالمكلفون 
كلهم في أحكام تلك النصوص على سواء في هذا النظر . 

وأما الثاني : وهو النظر الخاص فأعلى من هذا وأدق» ي ا ن 
نتيجة التقوى المذكورة في قوله تعالی : : إن موا َه جَمّل ا م راتا [سررة الأتفال آية: 4[ 
E‏ ویشیر إليه قوله تعالى : وق وة من ياء وَس بوت الڪ 
َد فد وق ڪيا ڪيا 1 ثوا € [سورة البقرةء آية: ]۲٦۹‏ و مالك: من شان ابن آدم أن لا يعلم› ٹم 
يعلم» أما سمعت قول الله تعالى: إن موأ أله حمل نكم وَمَاا). وقال أيضاً: إن 
الحكمة مسحة ملك على قلب العبد. وقال: الحكمة نور يقذفه الله في قلب العبد. وقال 
أيضاً: يقع بقلبي أن الحكمة الفقه في دين الله وأمر يدخله الله القلوب من رحمته 
وفضله. وقد كره مالك كتابة العلم» يريد ما كان نحو الفتاوى» فسئل ما الذي نصنع؟ 
قال تحفطرن ویو e‏ ثم لا تحتاجون إلى الكتاب. 

وعلى الجملة فتحقيق المناط الخاص نظر في كل مكلف بالنسبة إلى ما وقع عليه من 
الدلائل التكليفية» بحيث يتعرف منه مداخل الشيطان ومداخل الهوى والحظوظ العاجلة» 
حتى يلقيها هذا المجتهد على ذلك المكلف مقيدة بقيود التحرز من تلك المداخل» هذا 
بالنسبة إلى التكليف المنحتم وغيره» ويختص غير المنحتم بوجه آخر» وهو النظر فيما 
يصلح بکل مكلف في نفسه بحسب وقت دون وقت› وحال دون حال» وشخص دون 
شخص؛ إذ النفوس ليست في قبول الأعمال الخاصة على وزان واحد» كما أنها في 
العلوم والصنائع كذلك» فرب عمل صالح يدخل بسببه على رجل ضرر أو فترة» ولا يكون 
كذلك بالنسبة إلى آخر» ورب عمل يكون حظ النفس والشيطان فيه بالنسبة إلى العامل 
أقوى منه في عمل آخر» ويكون بريئاً من ذلك في بعض الأعمال دون بعض» فصاحب 
هذا التحقيق الخاص هو الذي رزق نورا يعرف به النفوس ومراميهاء وتفاوت إدراكها 
وقوة تحملها للتكاليف» وصبرها على حمل أعبائهاء أو ضعفهاء ويعرف التفاتها إلى 
الحظوظ العاجلة أو عدم التفاتهاء فهو يحمل على كل نفس من أحكام النصوص ما يليق 
بها بناء على أن ذلك هو المقصود الشرعي في تلقي التكاليف» فكأنه يخص عموم 
المكلفين والتكاليف بهذا التحقيق» لكن مما ثبت عمومه في التحقيق الأول العام ويقيد به 
ما ثبت إطلاقه في الأول أو يضم قيداً أو قيوداً لما ثبت له في الأول بعض القيود. 

هذا معنى تحقيق المناط هناء وبقى الدليل على صحة هذا الاجتهاد» فإن ما سواه 
فال اا مرد انا عله ور دال حت عن و الا رن 
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مندرجاً تحت مطلق الدلالة عليه ولكن إن تشوف أحد إلى خصوص الدلالة عليه فالأدلة 
عليه كثيرة نذكر منها ما تيسّر بحول الله . 

فمن ذلك: أن النبيّ بيه سئل في أوقات وختلفة عن أفضل الأعمالء وخیر 
الأعمالء وعرف بذلك في بعض الأوقات من سؤال» فأجاب بأجوبة مختلفةء كل واحد 
منها لو حمل على إطلاقه أو عمومه لاقتضى مع غيره التضاد في التفضيل : 

ففي الصحيح : آنه عليه الصلاة والسلام سئل: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيما 
باه قال: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبیل الله» قال: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور». 

وسئل عليه الصلاة والسلام: «أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة لوقتهاء قال: ثم 
أي؟ قال: بر الوالدينء قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل اله». 

وفي النسائي عن أبي أمامة: «أتيت النبيّ يي فقلت: مرني بأمر آخذ عنك» قال : 
عليك بالصوم؛ فإنه لا مثل له». 


وفي الترمذي : «أي الأعمال أفضل درجة عند الله يوم القيامة؟ قال: الذاكرون الله 
کثیراً والذاکرات». 

وفي الصحيح: في قول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له الخ قال: «ولم يأت 
أحد بأفضل مما جاء به» الحديث. 

وفي النسائي : «ليس شيء أكرم على الله من الدعاء». 

وفي البزار: «أي العبادة أفضل؟ قال: دعاء المرء لنفسه». 

وفي الترمذي: «ما من شيء أفضل من ميزان العبد المؤمن يوم القيامة من خلق 
حسن) . 

وفى البزار: «يا أبا ذرء ألا أدلك على خصلتين هما خفيفتان على الظهرء وأثقل فى 
الميزان من غيرهما؟ عليك بحسن الخلق وطول الصمت»› فوالذي نفسی بيده ما عمل 

و ا 

وفيه : ستل آي لادم خیر؟ قال : yy a‏ 
لم تعرف» . 

وفي الصحيح : «وما أعطي أحد عطاء هو خير وأوسع من الصبر». 
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وفي الترمذي : «خيركم من تعلم القرآن وعلّمه». 

وفيه : «أفضل العبادة انتظار الفرج» إلى أشياء من هذا النمط» جميعها يدل على أن 
التفضيل ليس بمطلق» ويشعر إشعاراً ظاهراً بأن القصد إنما هو بالنسبة إلى الوقت أو إلى 
حال السائل» وقد دعا #4 لأنس بكثرة المالء فبورك له فيه» وقال لثعلبة بن حاطب 
حين ساله الدعاء له بكثرة المال: «قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه». وقال لآبي 
ذر: «يا أبا ذر» إني أراك ضعيفاًء وإني أحب لك ما أحب لنفسي» لا تأمرن على اثنين 
ولا تولین مال يتيم» ومعلوم أن كلا العملين من أفضل الأعمال لمن قام فيه بحق اللهء وقد 
قال في الإمارة والحكم: «إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين 
الرحمن. ٠...‏ الحديث. وقال: «أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة» ثم نهاه عنهما لما 
علم له خصوصاً في ذلك من الصلاح. وفي أحكام إسماعيل بن إسحاق عن ابن سيرين 
قال: «كان أبو بكر يخافت» وكان عمر يجهر يعني في الصلاة - فقيل لأبي بكر: كيف 
تفعل؟ قال: أناجي ربي» وأتضرع إليه» وقيل لعمر: كيف تفعل؟ قال: أوقظ الوسنان» 
وأخسأ الشيطان»ء وأرضي الرحمن» فقيل لأبي بكر : ارفح شيئاً وقيل لعمر أخفض شيئ . 
وفسّر بأنه عليه الصلاة والسلام قصد إخراج كل واحد منهما عن اختياره» وإن كان قصده 
صحيحاًء وفي الصحيح: «أن ناساً جاؤوا إلى النبيّ بي فقالوا: إنا نجد في أنفسنا ما 
يتعاظم أحدنا أن يتكلم به» قال: وقد وجدتموه؟ قالوا: نعم قال: ذلك صريح 
الإيمان». وفى حديث آخر: «من وجد من ذلك شیئاً فلیقل: آمنت بالله» وعن ابن عباس 
فى مثله قال: «إذا وجدت شيئاً من ذلك فقل: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو 
E‏ شيء عليم» فأجاب النبي عليه الصلاة والسلام بأجوبة مختلفة» وأجاب ابن عباس 
بأمر آخر» والعارض من نوع واحد» وفي الصحيح: «إني أعطي الرجل»ء وغيره أحب إليّ 
منه» a‏ 
قوماً إلى إيمانهم؛ لعلمه بالفريقين. وقبل عليه الصلاة والسلام من أبي بكر طب 
كله» وندب غيره إلى استبقاء بعضه» وقال: «أمسك عليك بعض مالك ا 
وجاء آخر بمثل البيضة من الذهب» فردها في وجهه. وقال علي : «حدثوا الناس بما 
يفهمون» أتريدون أن يكذب الله ورسوله» فجعل إلقاء العلم مقيدأ» فرب مسألة تصلح لقوم 
دون قوم» وقد قال في «الرباني» إنه الذي يعلم بصغار العلم قبل كباره» فهذا الترتيب من 
ذلك. وروي عن الحارث بن يعقوب قال : «الفقيه كل الفقيه من فقه في القران› وعرف 
مكيدة الشيطان»ء فقوله: «وعرف مكيدة الشيطان» هو النكتة في المسألة. وعن أبي رجاء 
العطاردي قال : «قلت للزبير بن العوام: ما لي أراكم يا أصحاب محمد» من أخف الناس 
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لک کک ج ت کر کے و ع ا ا 
صلاة؟ قال: نبادر الوسواس» هذا مع أن التطويل مستحب» ولكن جاء ما يعارضه» ومثله 
حدیث «أفتّان أنت يا معان ولو تتبع هذا النوع لكثر جداً. 

ومنه ما جاء عن الصحابة والتابعين وعن الأئمة المتقدمين» وهو كثير» وتحقيق 
المناط في الأنواع واتفاق الاس عليه في الجملة مما يشهد له كما تقام؛ وقد فرع العلماء 
عليه کما قالوا في قوله تعالی : تَا > جرا لذن ارون لَه وا وََسَعَوْنَ فى الَذَرْضِ 
فسادا أن يقلو [سررة المائدة آية: :]٣۳‏ إن الآية تقتضي العخييرء ثم رأوا أنه مقيد 
بالاجتهاد» فالقتل في موضع› والصلب في موضع› والقطع في موضع› والنفي في 
موضع › وكذلك التخيير في الأسارى من المن والفداء. 

وكذلك جاء ف فى الشريعة الأمر بالنكاح» وعدوه من السنن»› و ه إلى 
الأحكام اللخمسة»› و في ذلك في حق كل مكلف»› وإن کان نظراً نوعياًء فإنه لا يتم 
j!‏ بالنظر الشخصى› فالجميع في معنى واحد» والاستدلال على الجميع واحد» ولکن قد 
یستبعد ببادیء الرأيء وبالنظر الأول» حتی یتبین مغزاه ومورده من الشريعة»› وما تقدم 
وأمثاله كاف مفيد للقطع بصحة هذا الاجتهاد» وإنما وقع التنبيه عليه لأن العلماء قلما 
نبهوا عليه على الخصوص وبالله التوفيق». انتهى مع زيادة من المحشى. 

كتابة الحديث وتدوينه 

قال الجزائري : «كانت الصحابة ون لا يكتبون عن النبيّ بيا غير القرآن» . 
اکا ف e‏ ال لى E eS‏ 
متعمداً فلیتبواً مقعده من النار». 

ا : EEG E‏ ا ل 
Ty TS‏ 
«اکتبوا لأبى شاه» وغير ذلك مما هو معروف عند أهل الحديث. 

ولما توفي النبيّ بيا بادر الصحابة ون إلى جمع ما كتب في عهده في موضح 
وأاحد» وسموا ذلك : «المصحف)» واقتصروا على ذلك› ولم يتجاوزوه إلى كتابة 
الحديث وجمعه في موضع واحد كما فعلوا بالقرآن» لکن صرفوا هممهم إلى نشره بطريق 
الرواية› إما بنفس إلألفاظ التي سمعوها منه عليه الصلاة والسلام إن بقیت في آذهانهم»› 
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أو بما يؤدي معناها إن غابت عنهم؛ فإن المقصود بالحديث هو المعنى› ولا يتعلق في 
الخالب حكم بالمبنى» بخلاف E‏ فإن E‏ فلا يجوز إبدال 
لفظ منه بلفظ آخر ولو کان مرادفاً له» خشية النسيان مع طول الزمان؛ فوجب أن يقيد 
بالكتابة» ولا يكتفى فيه بالحفظ . 

هذاء ولم يزل أمر الحديث في عصر الصحابة وأول عصر التابعين على ما ذكرناء 
ولما أفضت الخلافة إلى من قام بحقها: عمر بن عبد العزيزء أمر بكتابة الحديث» وكانت 
مبايعته بالخلافة في صفر سنة تسع وتسعين» ووفاته لخمس بقين من رجب سنة إحدى 
ومائة» وعاش أربعين سنة وأشهراً وکان موته بالسم» فإن بني أمية ظهر لهم أنه إن 
امتدت أيامه أخرج الأمر من أيديهم ولم یعهد به إلا لمن يصلح له فعاجلوه. 

قال البخاري في صحيحه في كتاب العلم: اوكتب عمر بن عبد العزيز إلى ا 
بکر بن حزم: ا ا ا 
وذهاب العلماء» 

وأبو بكر هذا كان نائب عمر بن عبد العزيز في الإمرة والقضاء على المدينةء وروى 
عن السائب بن يزيد» وعباد بن تميم» وعمرو بن سليم الزرقي» وروى عن خالته عمرة» 
وعن خالدة ابنة أنس» ولها صحبة. 

قال مالك: لم يكن أحد بالمدينة عنده من علم القضاء ء ما كان عند أبي بكر بن 
حزم وكتب إليه عمر بن عبد العزيز أن يكتب له من العلم ما عند عمرة والقاسم» فکتبه 
له وأخذ عنه معمرء والأوزاعي» والليث»› ومالك» وابن ابي ذهب» وابن إسحاق› 


وغیرهم» وکانت وفاته ‏ فیما قاله الواقدي وابن سعد وجماعة - سنة عشرين ومائة. 

وأول من دون الحديث بأمر عمر بن عبد العزيز : : محمد بن مسلم بن عبيد الله بن 
عبد الله بن شهاب الزهري المدنيء أحد الأئمة الأعلام» وعالم أهل الحجاز والشام» 
أخذ عن ابن عمر» وسهل بن سعد» وأنس بن مالك ومحمود بن الربيع» وسعيد بن 
المسيب› وبي أمامة بن سهل» > وطبقتهم من صغار الصحابة وكبار التابعين . وأخحذ عنه 
معمر» والأوزاعي» والليث. ومالك وابن أبي ذئب» وغيرهم . ولد سنة خمسين» وتوفي 
سنة أربع وعشرين ومائة. 

قال عبد الرزاق: «سمعت معمراً يقول: كنا نرى آنا قد أكثرنا عن الزهري» حتى 
قتل الوليد بن يزيد فإذا الدفاتر قد حملت على الدواب من خزائنهء يقول من علم 
الزهري». 
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ثم شاع التدوين في الطبقة التي تلي طبقة الزهري» ولوقوع ذلك في كثير من البلاد 
وشيوعه بين الناس اعتبروه الأول فقالوا: كانت الأحاديث في عصر الصحابة وكبار 
التابعين غير مدونةء فلما انتشرت العلماء في الأمصار» وشاع الابتداع : دونت ممزوجة 
بأقوال الصحابة وفتاوى التابعين . 

وأول من جمع ذلك ابن جريج بمكةء وابن إسحاق أو مالك بالمدينةء والربيع بن 
صبيح» أو سعيد ابن أبي عروبة» أو حماد بن سلمة بالبصرة» وسفيان الثوري بالكوفة» 
والأوزاعي بالشام» وهشيم بواسط» ومعمر باليمن» وجرير بن عبد الحميد بالري» وابن 
المبارك بخراسان» وكان هؤلاء في عصر واحد» ولا يدرى أيهم سبق». 

قال الحافظ ابن حجر: «إن ما ذكر إنما هو بالنسبة إلى الجمع في الأبواب» وأما 
جمع الحديث إلى مثله في باب واحد فقد سبق إليه الشعبي» فإنه روى عنه أنه قال: «هذا 
باب من الطلاق جسيم وساق فيه أحاديث» اھ. 

وتلا المذكورين كثير من أهل عصرهم» إلى أن رأى بعض الأئمة إفراد أحاديث 
النبيّ ية خحاصة» وذلك على رأس المائتين» فصنف عبيد الله بن موسى العباسى الكوفى 
e‏ وصنف مسدد البصري ا وضتت ادان موش ف ا 
حماد الخزاعي مسنداً. 

ثم اقتفى الحفاظ آثارهم فصنف الإمام أحمد مسنداًء وكذلك إسحاق بن راوهويه» 
وعثمان بن أبي شيبة وغيرهم . 

ولم يزل التأليف في الحديث متتابعاً إلى أن ظهر الإمام البخاري #5 وبرع في علم 
الحديث وصار له فيه المنزلة التي ليس فوقها منزلةء فأراد أن يجرد الصحيح» ويجعله في 
كتاب على حدة؛ ليخلص طالب الحديث من عناء البخحث والسؤال» فألف كتابه 
المشهورء وأورد فيه ما تبيّن له صحته» وكانت الكتب قبله ممزوجاً فيها الصحيح بغيره» 
بحيث لا يتبيّن للناظر فيها درجة الحديث من الصحة» إلا بعد البحث عن أحوال رواته 
وغير ذلك مما هو معروف عند أهل الحديث» فإن لم يكن له وقوف على ذلك اضطر إلى 
أن يسأل أئمة الحديث عنه فإن لم يتيسر له ذلك بقي ذلك الحديث مجهول الحال عنده. 

واقتفى أثر الإمام البخاري في ذلك: الإمام مسلم بن الحجاج» وكان من الآخذين 
عنه» والمستفیدین منه» فألف كتابه المشهور» ولقب هذان الكتابان ب«الصحيحين» فعظم 
انتفاع الناس بهماء ورجعوا عند الاضطراب عليهماء وألفت بعدهما كتب لا تحصى»› 
فمن أراد البحث عنها فليرجع إلى مظان ذكرها. 
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هذاء وقد توهم أناس مما ذكر آنفاً أنه لم يقيد في عصر الصحابة وأوائل عصر 
التابعين بالكتابة شيء غير الكتاب العزيز» وليس الأمر كذلك: 

فقد ذكر بعض الحفاظ أن زيد بن ثابت ألف كتاباً في علم الفرائض . 
أبي هريرة أنه قال: «ما من أحد من أصحاب النبنَ ييا أكثر حديثاً عنه مني إلا ما كان من 
عبد الله بن عمرو؛ فإنه كان يكتب ولا أكتب» وكان ية قد أذن له في ذلك» كما رواه أبو 
داود في رواية آنه قال : «یا رسول الله کا أأكتب ما أسمعه منك في الغضب والرضاء؟ 
قال: نعم؛ فإني لا أقول إلا حقأ». وكان ويه يسمي صحيفته تلك «الصادقة» - كما رواه 
ابن سعد وغيره - احترازاً عن صحيفة كانت عنده من كتب أهل الكتاب» بل روي كما في 
الترمذي مما ضعفه عن أبي هريرة: «أن رجلا شكا إلى النبيّ لا عدم الحفظ› فقال له: 
استعن بيمينك) . 

وروي عن نس أنه قال: «هذه أحاديث سمعتها من رسول الله بيو وكتبتهاء 
وعرضتها) . 

وعن أبى هريرة نحوه. وأسانيدها ضعيفة . 

ولقول علي الثابت في الصحيح: «ما كتبنا عن النبيّ با إلا القرآن وما في هذه 
الصحيفة) . 

ولقول قتادة إذ سأله بعض أصحابه : أأكتب ما أسمع؟ : «وما يمنعك من ذلك؟ وقد 
أنبأك اللطيف الخبير بأنه قد كتب وقرأً في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى». 

وكذا قال أبو المليح الهذلي البصري: «يعبيون علينا أن نكتب العلم وندونه» وقد 
قال تعالی : لما عند ری فى كتلب€ [سورة طه» آية: ]٥۲‏ ولقوله تعالی مما استدل به ابن 
فارس في مأخذ العلم: # بوه [سورة البقرةء آية: ۲۸۲] حيث قال : «فجعل كتابة الدّين 
وأجله ويكتبه" من القسط عنده وجعل ذلك قيماً للشهادةء ا للارتیاب لقوله: 
م صر چ 4 ge E af E et‏ 
لدیکم أقسسط عند الله وأقوم لاشمددة وأدئ ألا ترتابواً ‏ [سورة البقرة آية: ۲۸۲]) . 

للت نوه فول لی وو ر ان ی سیه ای کد | امل اسر 


البقرة» آية ٠:‏ ۲۸۲] . 


(۱) هکذا في الأصل . من المؤلف رحمه الله . 
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قال ابن فارس: «وأعلی ما یحتج به قوله تعالی : ت ولقار وما يسْطرود )€ [سرر: 
٠‏ القلم» آية: ]١‏ فقد فسرهما الحسن بالدواة القلم» ثم روى حديث ابن عباس: «أول ما خلق 
الله القلم» وأمره أن يتب ما هو کائن إلى يوم القيامة» . 

قال بعضهم : وفي قوله ية - أي: الذي استدل به للوجادة -: «يجيء قوم بعدكم 
يجدون صحفاً يؤمنون بما فيها» علم من أعلام النبوة من إخباره عما سيقع» وهو تدوين 
القرآن وكتبه في صحفه» يعني وكتابة الحديث» ولم يكن ذلك في زمنه ية إلى غير ذلك 
من الأدلة التي اقترن معها قصر الهمم ونقص الحفظ بالنسبة للزمن الأول؛ لكون العرب 
كانوا مطبوعين على الحفظ» مخصوصين به» فخشي من عدم تقييده اندراسه وضياعه› 
فدؤن» ولذا قال ابن الصلاح: «ولولا تدوينه في الكتب لدرس في الأعصر الأخيرة». 
وقال عياض #: «والحال اليوم داعية إلى الكتابة؛ لانتشار الطرق» وطول الأسانيدء 
وقلة الحفظ» وكلال الأفهام». واکر مش ابا ألف في عهد ابن عباس في قضاء 

وقد ذكروا في الجمع بين الأدلة في الطرفين (أي: النهي عن كتابة الحديث 
لخدتي رقا : 

أحدها: أن النهي خاص بوقت نزول القرآن خشية التباسه بغيره والإذن في غير 
ذلك» ولذا خص بعضهم النهي بحياته وء ونحوه قول ابن عبد البر: «النهي للا يتحد 
مع القرآن كتاب يضاهى به» يعني بحيث أمن المحذور بكثرة حفاظه والمعتنين به وقوة 
ملكة من شاء الله منهم لتميزه عن غيره: لم تمنع . 

قال الخولي : وإلى القول بالنسخ أَمِيْل؛ ذلك أن القرآن وإن كان بدعاً في أسلوبه» 
فريدً في نظمه يمتاز على غيره بالإعجاز» لكن المسلمين في أول الإسلام كانوا حديثي 
عهد بنزوله» وكان النازل منه يسيراًء فلم تكن ميزته المثلى قد توطنت النفوس جد 
التوطن» ولا تمكنت فيها فضل التمكن» فكان من الممكن أن يشتبه على من دون فرسان 
البلاغة: الوحي المتلو بغير المتلو؛ فوجب التمييز بالكتابة» فلما مرنوا على أسلوبه وطال 
عهدهم بسماعه وتلاوته حتى أصبحوا إذا سمعوا الآية تتلى أو السورة تقرأً أدركوا لأول 
كلمة تقرع أسماعهم أن ذلك وحي الله المتلوء ولم يحم الاشتباه حول نفوسهم لما مرنوا 
على ذلك: أذن لهم بكتابة الحديث؛ لأمن اللبس. 

وقد روى البيهقي في المدخل عن عروة بن الزبير: «أن عمر بن الخطاب أراد أن 


(1) غير واضحة في الأصل فليراجع . 
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يكتب السنن» فاستشار فى ذلك أصحاب رسول الله وء فأشاروا عليه أن يكتبها» فطفق 
غ ا ا ثم أصبح يوماً وقد عزم الله له» فقال: إني كنت أردت أن 
أكتب السنن» وإني ذكرت قوماً كانوا قبلكم كتبوا كتباً فأكبوا عليهاء وتركوا كتاب اللهء 
وإن الله لا ألبس كتاب الله بشيء أبداً فرجح المفسدة على المصلحة» ثم جاء عمر بن 
عبد العزيز فرجح عنده المصلحةء فأمر بجمع السنن وتدوين كتب الحديث» ولكل امرىء 
ما نوی» وأجره على الله». 

وقال ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث : انحن نقول: إن في هذا معنيين : 

أحدهما: أن يكون من منسوخ السنة بالسنة» كأنه نهى في أول الأمر أن يكتب 
قوله» ثم رأى بعد لما علم أن السنن تكثر» وتفوت الحفظ أن تكتب وتقيد. 

والمعنى الآخر: أن يكون حص بهذا عبد الله بن عمرو؛ لأنه كان قارئاً للكتب 
المتقدمة» ويكتب بالسريانية والعربية» وكان غيره من الصحابة أميين لا يكتب منهم إلا 
الواحد والاثنان» وإذا كتب لم يتقن ولم يصب التهجي» فلما خشي عليهم الغلط فيما 
يكتبون: نهاهم» ولما أمن على عبد الله بن عمرو ذلك: أذن له». 

قال أبو محمد: «حدثنا إسحاق بن راهيهو قال: حدثنا وهب بن جرير» عن أبيه» 
عن يونس بن عبيد» عن الحسن»ء عن عمرو بن تغلب» عن النبيّ ية قال: «من شراط 
الساعة أن يفيض المال» ويظهر القلم» ويفشو التجار» قال عمرو: إن كنا لنلتمس في 
الحواء العظيم الكاتب ويبيع الرجل البيع» فيقول: حتى أستأمر تاجر بني فلان» انتهى 
کلامه» وبمثله يعلم في مثل هذا المقام مقامه . 

قال السخاوي : «وبالجملة فالذي استقر الأمر عليه: الإجماع على الاستحباب» بل 
قال شيخنا: إنه لا يبعد وجوبه على من خشي النسيان ممن يتعين عليه تبليغ العلم» ونحوه 
قول الذهبي كل إنه تعين في المائة الثالثة» وهلم جرا وتحتم». 

أول من صنف في الصحيح المجرد 

أول من صنف في الصحيح المجرد: الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري 
الجعفي» وتلاه الإمام أبو الحسين مسلم الحجاج النيسابوري القشيري» وكان مسلم ممن 
أخذ عن البخاري واستفاد منه» وهو مع ذلك يشاركه في أکثر شيوخه»› وکتابهما صح 
كتب الحديث. وأما قول الإمام الشافعي : «ما على وجه الأرض بعد كتاب الله أصح من 
كتاب مالك» فإنه كان قبل وجود كتابيهما. وأما قول بعضهم : إن مالكاً أول من صنف في 
الصحيح» فهو مسلم» غير أنه لم يقتصر في كتابه عليه» بل أدخل فيه المرسل والمنقطع 
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والبلاغات. ومن بلاغاته أحاديث لا تعرف كما ذكره الحافظ ابن عبد البر» فهو لم يجرد 
الصحيح . واعترض بعضهم على ذلك فقال: إن مثل ذلك قد وقع في كتاب البخاري كل. 
قال الحافظ ابن حجر: إن كتاب مالك صحيح عنده وعند من يقلده على ما اقتضاه نظره 
والفرق بين ما فيه من المنقطع وبين ما في البخاري: أن الذي : ET‏ 
لمالك كذلك غالبا وهو حجة عنده» والذي في البخاري قد حذف إسناده عمد لقصد 
SS‏ 
SS SES‏ ونما نكر ما يدك س ذلك قا أ سادا ر 
اساسا ان فا لقي انات او غر ذلك فظهر بهذا أن الذي فى البخاري لا يخرجه 
عن كونه جرد فيه الصحيح» بخلاف الموطاً؟. 

وقال ابن جزم: «وفي الموطاً نيف وسبعون حدياً قد ترك مالك نفسه العمل بهاء 
وفيها أحاديث ضعيفة وهاها جمهور العلماء». وال أعلم . 


شروط البخاري ومسلم رحمهما الله 

ألف الحازمي كتاباً في شروط الأئمةء ذكر فيه شرط الشيخين وغيرهماء فقال : 
عنهم» وهم ثقات أيضاًء وحديثه عن بعضهم صحيح ثابت يلزم إخراجه» وعن بعضهم 
مدخول لا يصح إخراجه إلا في الشواهد والمتابعات» وهذا باب فيه غموض» وطريقه 
معرفة طبقات الرواة عن راوي الأصلء ومراتب مداركهم» ولنوضح ذلك بمثال: 

وهو أن تعلم أن أصحاب الزهري مثلاً على خمس طبقات» ولكل طبقة منها مزية 
على التي تليها : 

فالأولی : في غاية الصحةء نحو: مالك وابن عيينة ويونس وعقيل ونحوهم» وهي 

والثانية : شاركت الأولى في العدالة» غير أن الأولى جمعت بين الحفظ والإاتقان 
وبين طول الملازمة للزهري»› حتى كان منهم من يلازمه في السفر ويلازمه في الحضر»› 
(1) ذكر المصنف نقلاً عن الشاه ولي الله الدهلوي خلافه في هذه المقدمة» تحت عنوان «طبقات كتب الحديث 

بحسب الشهرة والصحة) (رف). 
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كالليث بن سعد» والأوزاعي» والنعمان بن راشد. والثانية لم تلازم الزهري إلا مدة 
يسيرة» فلم تمارس حديثه» وكانوا في الإتقان دون الطبقة الأولى» كجعفر بن برقان» 
وسفيان بن حسين السلمي» وزمعة بن صالح المكي» وهم شرط مسلم. 

والثالثة : جماعة لزموا الزهري مثل أهل الطبقة الأولى؛ غير أنهم لم يسلموا من 
غوائل الجرح» فهم بين الرد والقبول» كمعاوية بن يحيى الصدفي» وإسحاق بن يحيى 
الكلبي» والمثنى بن صباح» وهم شرط أبي داود والنسائي . 

والرابعة: قوم شاركوا الثالثة في الجرح والتعديل» وتفردوا بقلة ممارستهم لحديث 
الزهري؛ لأنهم لم يلازموه كثيراً» وهم شرط الترمذي . 

والخامسة: نفر من الضعفاء والمجهولين» لا يجوز لمن يخرج الحديث على 
الأبواب أن يخرج حديثهم إلا على سبيل الاعتبار والاستشهاد عند أبي داود فمن دونه» 
فأما عند الشيخين رحمهما الله فلاء كبحر بن كثير"“ السقاء» والحكم بن عبد الله الأيلي . 
وقد يخرج البخاري أحياناً عن أعيان الطبقة الثانية» ومسلم عن أعلام الطبقة الثالثة» وأبو 
داود عن مشاهير الرابعة» وذلك لأسباب اقتضته . 

وقال ابن طاهر: «شرط البخاري ومسلم أن يخرجا الحديث المجمع على ثقة رجاله 


إلى الصحابي المشهور). 
قال العراقي : «وليس ما قاله بجيد؛ لأن النسائي ضعف رجالاً أخرج لهم الشيخان 
أو أحدهما». 


وأجيب: بأنهما أخرجا من أجمع على ثقته إلى حين تصنيفهماء ولا يقدح في ذلك 
تضعيف النسائي بعد وجود الكتابين . 

قال الحافظ ابن حجر: «تضعيف النسائي إن كان باجتهاده أو نقله عن معاصر 
فالجواب ذلك» وإن نقله عن متقدم فلا . قال: ویمکن أن يجاب بأن ما قاله ابن ظاهر کل 
هو الأصل الذي بنيا عليه أمرهماء» وقد يخرجان عنه لمرجح يقوم مقامه). 


(1) كذا فى الطبعتين لهذه المقدمة: «كثير» وفى الأصل المنقول عنه: «كنيز». بنون وزاي» انظر شروط الأئمة 
الخمسة للحازمي (ص١٤)‏ وتقريب التهذيب (1: ۹۳) وميزان الإعتدال :١(‏ ۲۹۸ رقم الترجمة .)۱١١۷‏ 
ثم «كنيز» قيل: مصغرا كما في هامش «التقريب» وقيل: مكبرا كما في التعليق على «الميزان». ويترجح 
التکبیر بما ذکره ابن ماکولا في کتابه «لإكمال» (۷: )١١۲‏ حيث قال: «وأما كنيز بفتح الكاف وكسر النون 
وآخره زاي فهو بحر بن كنيز السقاء أبو الفضل» بصري . . . وأما كنيز مثل ما قبله إلا أن كافه مضمومة»› 
ونونه مفتوحة وياء بعدها ساكنة فهو كنيز الخادم. . . .٠.‏ والله أعلم. 
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وقال الحافظ ابن تيمية: «وأما شرط البخاري ومسلم فلهذا رجال يروي عنهم 
يختص بهم» ولهذا رجال يروي عنهم یختص بهم» وهما مشترکان في رجال آخرین»› 
وهؤلاء الذين اتفقا عليهم: عليهم مدار الحديث المتفق عليه وقد يروي أحدهما عن 
رجل في المتابعات والشواهد دون الأصل› وقد يروي عنه ما عرف من طریق غیره ولا 
ا وقد يترك من حديث الثقة ما علم أنه أخطأ فيه» فيظن من لا خبرة له 
أن کل ما رواه ذلك الشخص يحتج به أصحاب الصحيح» وليس الأمر كذلك؛ فإن معرفة 
علل الحديث علم شريف يعرف أئمة الفن: كيحيى بن سعيد القطان» وعلي بن المديني» 
وأحمد بن حنبل» والبخاري صاحب الصحيح» والدارقطني» وغيرهم وهذه علوم يعرفها 
أصحابها» اه. 


الشيخان لم يستوعبا الصحيح 

قد ظن أناس أنهما قد التزما أن يخرجا كل ما صح من الحديث في كتابيهماء 
فاعترضوا عليهما بأنهما لم يقوما بما التزما به» وليس الأمر كذلك؛ فقد روي عن 
البخاري أنه قال: «ما أدخلت في كتابي الجامع إلا ما صح» وتركت جملة من الصحاح؛ 
خشية أن يطول الكتاب». وروي عن مسلم أنه لما عوتب على ما فعل من جمع الأحاديث 
الصحاح في كتاب» وقيل له: «إن هذا يطرق لأهل البدع عليناء فيجدون السبيل بأن 
يقولوا إذا احتج عليهم بحديث: ليس هذا في الصحيح»؟ قال: «إنما أخرجت هذا 
الكتاب»ء وقلت: هو صحاح» ولم أقل ما لم أخرجه من الحديث في هذا الكتاب فهو 
ضعيف» وإنما أخرجت من الصحيح؛ لیکون عندي وعند من یکتبه عني» ولا یرتاب في 
صحته» وقد رفع بذلك العتب. ولسان حاله يقول: ألام على ما يوجب الحب. 

وبما ذكرنا من عدم التزامهما استيعاب الأحاديث الصحيحة أجمع: يظهر لك أن لا 
وجه لالتزام من ألزمهما إخراج أحاديث لم يخرجاها مع كونها صحيحة على شرطبهما. 

وقد اختلف العلماء في مقدار ما فاتهما من جهة القلة والكثرة: فقال الحافظ أبو 
عبد الله محمد بن يعقوب بن الأخرم شيخ الحاكم: «قل ما يفوت البخاري ومسلماً مما 
يثبت من الحديث) . 

ويرد على ذلك قول البخاري - فيما نقله الحازمي والإسماعيلي -: «وما تركت من 
الصحاح: أكثر». 


وقال النووي : «قد فاتهما كثير» . 
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ص ت و ا ا ا ی م 

والصواب قول من قال : إنه لم يفت الأصول الخمسة إلا السسر: 

والأصول الخمسة هي : صحيح البخاري»› وصحیيح مسلم» وسنن ابي داود» 
والترمذي» والنسائي . 

وقد جعل بعضهم الأضول ستة بضم سنن ابن ماجة إليهاء قيل: أول من فعلل ذلك 
ابن طاهر المقدسي› فتابعه أصحاب الأطراف والرجال على ذلك» وتبعهم غيرهم؛ وإنما 
لم تذكر هنا لما قال المزي وهو أن كل ما انفرد به ابن ماجه عن الخمسة فهو ضعيف . 
قال الحسيني : يعني من الأحاديث. وقال ابن حجر كث: «إنه انفرد بأحاديث كثيرة وهي 
صحيحة» فالأولى حمل الضعيف على الرجال». 

وقد جمع العلامة مجد الدين بن الأثير: الأصول الخمسة في كتاب» وضم إليها 
مؤطاً الإمام مالك» حتى صارت بذلك ستة» وسماه «جامع الأصول من حديث الرسول» 
فصار الوصول إلى هذه الأصول سهل المسلك قريب المدرك. 

والمراد بسنن النسائي هنا هي «الصغرى» لما روي أنه لما صنف الكبرى أهداها 
لأمير الرملةء فقال له: أكل ما فيها صحيح؟ فقال: فيها الصحيح والحسن وما يقاربهماء 
فقال: ميز لي الصحيح من غيره. فصنف له الصغرى وسماها «المجتبى من السنن». 

قال بعض العلماء: وقدموا ابن ماجه على الموطاً لكثرة زوائده على الخمسة» 
بخلاف الموطاًء ولما كان ابن ماجه قد أخرج أحاديث عن رجال متهمين بالكذب وسرفة 
الأحاديث: قال بعضهم : ينبغي أن يجعل السادس كتاب الدارمي؛ فإنه قليل الرجال 
الضعفاء نادر الأحاديث المنكرة والشاذة» وإن كانت فيه أحاديث مرسلة وموقوفة» فهر 
مع ذلك أولى منه. وقد جعل بعض العلماء كرزين السرقسطي السادس: الموطأء وتبعه 
على ذلك المجد بن الأثير في كتاب «جامع الأصول» وكذا غيره. 


درجة أحاديث الصحيحين 
قد عرفت فيما سبتق أن الحديث الصحيح له درجات تنفاوت في القوة بحسب تمكن 
الحديث من الصفات التي تبني الصحة عليها وتنبىء عنهاء وأن أصح كتب الحديث كتاب 
البخاري وكتاب مسلم. 
وقد قسموا الحديث الصحيح باعتبار تفاوت الدرجات إلى سبعة أقسام : 
القسم الأول - وهو أعلاها : ما أخرجه البخاري ومسلم. 
القسم الثاني : ما انفرد به البخاري عن مسلم. 


القسم الثالث : ما انفرد به مسلم عن البخاري : 

القسم الرابع : ما هو على شرطهما ولكن لم يخرجه واحد منهما. 
القسم الخامس: ما هو على شرط البخاري ولكن لم يخرجه. 
القسم السادس: ما هو على شرط مسلم ولكن لم يخرجه: 


القسم السابع : ما لیس على شرطهما ولا على شرط واحد منهماء ولکنه صح عند 
أئمة الحديث . 


وكل قسم من هذه الأقسام أعلى مما بعده» غير أنه قد يعرض لبعض الأحاديث من 
زيادة التمكن من شروط الصحة ما يجعله أرجح من حديث آخر يكون في القسم الذي هو 
أعلى منه في الدرجة» وعلی هذا فیرجح ما تفرد به مسلم ولکنه روي من طرق مختلفة 
على ما انفرد به البخاري كل إذا كان فرداًء وكذلك یرجح مالم یخرجاه ولکنه ورد 
بإسناد يقال فيه : إنه أصح إسناداًى على ما انفرد به أحدهماء لا سيّما إن كان في إسناده 
من فيه مقال» وقس على ذلك . 

وقد نقل بعض العلماء عن بعضهم : أنه اعترض على هذا الترتيب الذي جرى عليه 
أهل الأثرء فقالوا: قول من قال: أصح الحديث ما في الصحيحين» ثم ما انفرد به 
البخاري» ثم ما انفرد به مسلم» ثم ما اشتمل على شرطهماء ثم ما اشتمل على شرط 
أحدهما: تحكم لا يجوز التقليد فيه؛ إذ الأصحية ليست إلا لاشتمال رواتهما على 
الشروط التي اعتبراها» فإذا فرض وجود تلك الشروط فى رواة حديث فى غير الكتابين 
أفلا يكون الحكم بأصحية ما في الكتابين عين التحكم؟ في حكمهما أو أحدهما بأن 
خلافه» وقد أخرج مسلم عن كثير ممن لم يسلم من غوائل الجرح» وكذا في البخاري 
جماعة تكلم فيهم» فدار الأمر في الرواة على اجتهاد العلماء فيهم» وكذا في الشروط› 
ختى إن من اعتبر شرطا وألغاه آحر يكون ما رواه الأخر مما ليس فيه ذلك الشرط عثده 
مكافتا لمعارضة المشتمل على ذلك الننزط وركذا فيحن ضعف راونا ووثقه الآخرء نعم! 
تسكن نفس غير المجتهد ومن لم يخبر أمر الراوي بنفسه إلى ما اجتمع عليه الأكثرء أما 
المجتهد في اعتبار الشرط وعدمه والذي حَبَرّ الراوي فلا يرجع إلا إلى رأي نفسه»ء فما 
صح من الحديث في غير الكتابين يعارض ما فيهماء ولا يخفى أن صاحبي الصحيحين لم 
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ممن لم يُعْنّ بهماء ولم يكن له إمعان نظر في أصول الأثرء بل ضما إلى ذلك النظر في 
أمور أخرى بمجموعهما يظهر الحكم بالصحة. 


اصح لا بكم أن مثل ما في الصحيح مط EÊ‏ کا ی 
يتفق أن يکون معتلاً وإن کان ظاهر إسناده الصحة والله أعلم» اه. 


الانتقاد على أحاديثهما 

قال النووي في شرح مسلم: «قد استدرك جماعة على البخاري ومسلم أحاديث 
أخلاً بشرطيهما فيهاء ونزلت عن درجة ما التزماه» وقد سبقت الإشارة إلى هذاء وقد ألف 
الإمام الحافظ أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني كث في بيان ذلك كتابه المسمى 
«بالاستدراکات والتتبع وذلك في مائتي حديث مما في الكتابين. ولاأبي مسعود الدمشقي 
أيضاً عليهما استدراك» ولأبي على الغساني الجياني في كتابه تقييد المهمل في جزء العلل 
مه اسخدراك) أرة ع الرراة غ و ر 
وستراه في مواضعه» اه. 

وقال الحافظ ابن حجر كا في الفصل الثامن من المقدمة: «ينبغي لكل منصف أن 
پعلم أن هذه الأحادیث وإن کان آکٹرها لا يقلح ؛ في أصل موضوع الكتاب؛ فإن جميعها 
وارد من جهة أخرى» وهي ما ادعاه الإمام أبو عمرو بن الصلاح وغيره من الإجماع على 
تلقي هذا الكتاب بالقبول والتسليم لصحة جميع ما فيه؛ فإن هذه المواضع متنازع في 
صحتهاء فلم يحصل' لها من التلقي ما حصل لمعظم الكتاب» وقد تعرض لذلك ابن 
الصلاح في قوله إلا مواضع يسيرة انتقدها عليه الدارقطني وغيره» وقال في مقدمة شرح 
مسلم له: ما أخذ عليهما - يعني على البخاري ومسلم - وقدح فيه معتمد من الحفاظ فهو 
مستثنى مما ذكرنا؛ لعدم الإجماع على تلقيه بالقبول. انتهى» وهو احتراز حسن؟. 

r‏ «إن التصحيح لم يقلد أئمة الحديث فيه 
الاو وا »> بل جمهور ما صححاه اة قلا فا اة لايق دعا ساف 
بالقبول» وكذلك في عصرهماء وكذلك بعدهما قد نظر أئمة هذا الفن في كتابيهماء 
ووافقرهما على صحة ما صححاه إلا مواضع يسيرة نحو عشرين حديغاً انتقدها عليهما 
طائفة من الحفاظ» وهذه المواضع المنتقدة غالبها في مسلمء وقد انتصر طائفة لهما فيهاء 
وطائفة قررت قول المنتقد» والصحيح التفصيل؛ فإن فيها مواضع منتقدة بلا ريب» مثل 
حديث أم حبيبة» وحديث خلق الله التربة يوم السبت» وحديث صلاة الكسوف بثلاث 
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رکوعات وأکثرء وفيها مواضع لا انتقاد فيها في البخاري؛ فإنه أبعد الكتابين عن الانتقادء 
ولا يكاد يروي لفظاً فيه انتقاد إلا ويروي اللفظ الآخر الذي يبين أنه منتقدء فما في كتابه 
لفظ منتقد إلا وفي کتابه ما یبین آنه منتقد» وفي الجملة من نقد سبعة آلاف درهم فلم 
يبهرج فيها إلا دراهم يسيرة ومع هذا فهي مفيدة ليست مخشوشة محضةء فهذا إمام في 
صنعته» والكتابان سبعة آلاف حديث وكسر»ء والمقصود أن أحاديثهما نقدها الأئمة 
الجهابذة قبلهم وبعدهم» ورماها خلائق لا يحصي عددهم إلا الله فلم ينفردا : لا برواية 
ولا بتصحيح» والله سبحانه هو الحفيظ› a‏ لتا ڪن رن 
EES‏ 0 رر کی ۹ ای 

والأحاديث التي انتقدت عليها" تنقسم ستة أقسام: 

القسم الأول منها : تختلف الرواة فيه بالزيادة والنقص من رجال الإسناد. 

القسم الثاني : ما تختلف الرواة فيه بتغيير رجال بعض الإسناد. 

القسم الثالث منها : ما تفرد بعض الرواة بزيادة فيه عمن هو أكثر عدداً أو أضبط . 

القسم الرابع منها: ما تفرد به بعض الرواة ممن ضعف. 

القسم الخامس منها: ما حكم فيه بالوهم على بعض رجاله. 

القسم السادس منها: ما اختلف بتغيير بعض ألفاظ المتنء وهذا أكثره لا يترتب 
عليه قدح لإمكان الجمع في المختلف من ذلك أو الترجيح› على أن الدارقطني وغيره 
من أئمة النقد لم يتعرضوا لاستيفاء ذلك من الكتابين (فيما يتعلق بالمتن) كما تعرضوا 
لذلك بالإسناد. 


کک انتقده SS‏ وأجاب عنها الحافظ ابن حجر في 


ت 
قال الجزائري که: : «ورجحان كتاب البخاري على كتاب مسلم أمر ثابت أدى إليه 
بحث جهابذة النقاد واختبارهم» وقد صرح بذلك كثير منهم› ولم يصرح أحد بخلافه إلا 
أنه نقل عن أبي علي النيسابوري شيخ الحاكم وبعض علماء المغرب ما يوهم رجحان 
e‏ أما أبو علي فقد نقل عنه ابن مندة أنه قال : «ما تحت أديم السماء 
أصح من كتاب مسلم» وهذه العبارة ليست صريحة في كونه أصح من كتاب البخاري› 


)١(‏ لعلها: عليهما. 
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وذلك لأن ظاهرها يدل على نفي وجود كتاب أصح من كتاب مسلم» ولا يدل على نفي 
وجود كتاب يساويه في الصحة› وإنما تكون صريحة في ذلك أن لو قال: «كتاب مسلم 
أصح كتاب تحت أديم السماء». 

N E 
«وما أقلت الغبراء ولا أظلت الخضراء أصدق لهجة من بی ذر» مقتضاه أن یکون أبو ذر‎ 
أصدق العالم أجمع»› وليس المعنى كذلك» وإنما نفى أحد أعلى رتبة في الصدق‎ 
منه» ولم ينف أن يكون في الناس مثله في الصدق› ولو أراد ما ذهبوا إليه لقال: «أبو ذر‎ 
. أصدق من أقلت الغبراء وأظلت الخضراء»‎ 

قال بعضهم : إن هذه الصيغة تستعمل تارة على مقتضى اللغة› فتدل على نفي الزيادة 
فقط» وتستعمل تارة على مقتضى العرف» فتدل على نفي الزيادة والمساواة معا وحيث 
إن عبارة آبى على تحتمل المعتيين فلا ينبغي أن ينسب إليه أحدهما جزماًء كما فعل 
جا ع و ا ا ون إا کات عع ای کاب الغاري 

وقال بعض العلماء والذي يظهر لي من كلام أبي علي أنه إنما قدم صحيح مسلم 
لمعنی آخر غیر ما یرجع إلى ما نحن بصدده من الشرائط المطلوبة في الصحة› > بل ذلك 
لأن مسلماً # صنف كتابه في بلده بحضور أصوله في حياة كثير من مشايخه» فكان 
يتحرز فى الألفاظ ويتحرى في السياق» بخلاف البخاري؛ فإنه ربما كتب الحديث من 
حفظه ولم يميز ألفاظ رواتهء ولهذا ربما يعرض له الشك» وقد صح عنه أنه قال: «رب 
حديث سمعته بالبصرة فكتبته بالشام» ولم يتصد مسلم لما تصدى له البخاري من استنباط 
الأحكام ليبوب عليهاء» حتى لزم من ذلك تقطيعه للحديث في أبوابه» بل جمع مسلم 
الطرق كلها في مكان واحد» واقتصر على الأحاديث دون الموقوفات» فلم يعرج عليها 
إلا في بعض المواضع على سبيل الندوة تبعاً لا مقصوداً فلهذا قال أبو علي ما قال» مع 
أني رأيت بعض أئمتنا يجوز أن يكون أبو علي ما رأى صحيح البخاري»› وعندي في ذلك 
بعد» والاقرب ما ذكرته» اه. 

وأما بعض علماء المغرب فقد نقل عنهم ما يدل على تفضيل كتاب مسلم على كتاب 
البخاري إلا أنه ليس في عبارة أحدٍ منهم ما يشعر بأن ذلك من جهة الصحةء فقد نقل عن 
أحد تلاميذ ابن حزم أنه كان يقول: «كان بعض شيوخي يفضل صحيح مسلم على صحيح 
البخاري». ويظن أنه يعني بذلك ابن حزم . 

قال القاسم التجيبي في فهرسته: «كان أبو محمد بن حزم يفضل كتاب مسلم على 
کتاب البخاري؛ لأنه ليس بعد خطبته إلا الحديث السرد». فقد أبان ابن حزم أن تفضيل 
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كتاب مسلم [من] جهة أنه لم يمزج فيه الحديث بغيره من موقوفات الصحابة والتابعين› 
وغير ذلك . 

وقال مسلم بن القاسم القرطبي - وهو من أقران الدارقطني - في تاريخه عند ذكر 
كتاب مسلم: الم يضع أحد مثله». وهذا محمول على حسن الوضع وجودة الترتيب 
وسهولة التناول؛ فإنه جعل لكل حديث موضعاً واحداً يليق به جمع فيه طرقه التي 
ارتضاها» واختار ذكرهاء وأورد فيه ألفاظه المختلفة بخلاف البخاري ل فإنه يذكر 
الطرق فى أبواب متفرقة» وو کی ف ات غ ات ال ادر إلى 
الذهن أنها تذكر فيهاء وقد وقع بسبب ذلك لناس من العلماء ء أنهم نفوا رواية البخاري 
لأحاديث هي موجودة فيه» حيث لم يجدوها في مظانها السابقة بقة إلى الفهم» وقد اعتمد 
كثير من المغاربة ممن صنف في الأحكام بحذف الأسانيدء كعبد الحق على كتاب مسلم 
في نقل المتون وسياقها لوجودها فيه في موضع واحد» وتقطيع البخاري لها . 
ذلك فقالوا: إن مدار صحة الحديث على ثلاثة أشياء: الثقة بالرواة» واتصال الإسنادء 
والسلامة من العلل القادحة» ولدى البحث تبين أن كتاب البخاري أرجح في ذلك : 

أما من جهة الثقة بالرواة: فيظهر رجحانه من أوجه: 

أحدها: : أن الذين انفرد البخاري بالإخراج لهم دون مسلم: : أربع مائة وبضع 
وثلالون رجلا والمتكلم فيه بالضعف منهم : فاون وچاد والذين انفرد مسلم بالإخراج 
وون ری ست مائة وعشرون رجلا والمتكلم فيه بالضعف منهم: : مائة وستون 
رجلاًء ولا ريب أن التخريج لمن لم يتكلم فيه أصلاً أولى من التخريج عمن تكلم فيه 
وإن لم يكن ذلك الكلام قادحاً. 

وثانيها : أن الذين انفرد بهم البخاري ممن تكلم فيه لم يكثر من تخريج أحاديشثهم 
وليس لواحد منهم نسخة كبيرة أخرجها كلها أو أكثرها إلا ترجمة عكرمة عن ابن عباس 
بخلاف مسلم؛ فإنه أخرج أكثر تلك النسخ» كأبي الزبير عن جابر» وسهيل عن أبيه» 
والعلاء بن عبد الرحمن عن أبيهء وحماد بن سلمة عن ثابت» وغير ذلك. 

وثالثها : أن الذين انفرد بهم البخاري ممن تكلم فيه أكثرهم من شيوخه الذين لقيهم 
e SS eT‏ 
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ورابعها: أن البخاري يخرج حديث الطبقة الأولى التي جعل جل اعتماده عليهاء 
وقد يخرج من حديث الطبقة الثانية ما يعتمده من غير استيعاب› لکن يخرج أكثره على 
طريق التعليق» وربما خرج اليسير من حديث الطبقة الثالثة على طريق اعلق نضا ؤقد 
عرفت فيما سبق أن كتاب البخاري موضوع بالذات للمسندات» وأما المعلقات فإنما تذكر 
فيه استئناساً واستشهاداً ولهذا لم يتعرض لها الدارقطني فيما انتقده عليه» وأما مسلم فإنه 
يخرج أحاديث الطبقتين على سبيل الاستيعاب» ويخرج أحاديث الطبقة الثالثة» لكن من 
غير استيعاب» وما ذكر إنما هو في حق المكثرين» فأما غير المكشرين فإنما اعتمد 
الشيخان في تخريج أحاديثهم على الثقة والعدالة وقلة الخطأء لكن منهم من قوي الاعتماد 
عليه فأخرجا ما تفرد به» كيحيى بن سعيد الأنصاري» ومنهم من لم يقو الاعتماد عليه 
فأخرجا له ما شاركه فيه غيره» وهو الأكثر. وأما الطبقة الرابعة والخامسة فلم يعرجا 
عليها . 

وأما من جهة الاتصال: فلأن البخاري اشترط أن يكون الراوي قد ثبت له ملاقاة 
من روی عنه» ولو مرة» وقد ذکر ذلك في تاریخه» وجری عليه في صحیحه» حتی انه قد 
يخرج حديثاً في باب لا تعلق له به لما فيه من سماع راو من شیخه یکون قد أخرج له قبل 
ذلك رواية عنه بطريق العنعنة» وأما مسلم فإنه اكتفى بالمعاصرة ولم يشترط ثبوت 
تلاقيهما» ورد في مقدمة صحيحه على من اشترط ذلك ولا يخفى أن ثبوت اللقاء ولو 
مرةً مما يؤكد أمر الاتصال. 

وأما من جهة السلامة من العلل القادحة: فلأن الأحاديث التي انتقدت عليهما 
بلغت مائتی حديث وعشرة أحاديث» اختص البخاري منها بأاقل من تمانين: واختص 
ا ولا شك أن ما قل الانتقاد فيه أرجح مما كثر فيه ذلك . 

وبما ذکر تعلم رجحان کتاب البخاري على كتاب مسلم في الأمور الثلاثة التي 
عليها مدار صحة الحديث» وقد نقل عن كثير من الأئمة ترجيح كتابه على غيره بطريق 
اليجمال : 

قال النسائي - وهو شيخ أبي علي النيسابوري -: «ما في هذه الكتب كلها أجود من 
كتاب محمد بن إسماعيل». - يعني بالجودة جودة الأسانيدء كما هو المتبادر إلى الفهم في 
عرف المحدثين ‏ وناهيك بمثل هذا الكلام من مثل النسائي المشهور بشدة التحري 
والتثبت في نقد الرجال» فقد ثبت تقدمه في ذلك على أهل عصره» حتى قدمه قوم من 
الحذاق في نقد الرجال على مسلم» وقدمه الدارقطني وغيره في ذلك على إمام الأئمة أبي 
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وقال الإسماعيلي في المدخل له: «أما بعد: فإني نظرت في كتاب الجامع الذي 
ألفه أبو عبد الله البخاري كلف فرأيته جامعا - كما سمي لكثير من السنن الصحيحة› 
ودالاً على جمل من المعاني الحسنة المستنبطة التي لا يكمل لمثلها إلا من جمع إلى 
معرفة الحديث ونقلته» والعلم بالرواية وعللهاء علما بالفقه واللغة» وتمكنا منها كلهاء 
وتبحراً فيهاء وكان يرحمه الله الرجل الذي قصر زمانه على ذلك» فبرع وبلغ الغاية» فحاز 
السبق» وجمع إلى ذلك حسن النية والقصد للخيرء فنفعه الله ونفع به. قال: وقد نحا 
نحوه في التصنيف جماعة» منهم : الحسن بن على الحلواني» لكنه اقتصر على السنن»› 
ومنهم: أبو داود السجستاني» وكان في عصر أبي عبد الله البخاري» فسلك فيما سماه 
سنناً ذكر ما روى في الشيء وإن كان في السند ضعف إذا لم يجد في الباب غيره» 
ومنهم: مسلم بن الحجاج وكان يقاربه في العصرء فرام مرامه» وکان يأخذ عنه أو عن 
كتبه إلا أنه لم يضايق نفسه مضايقة أبي عبد الله» وروى عن جماعة كثيرة لم يتعرض أبو 
عبد الله للرواية عنهم وكلٌ قَصَدَ الخير» غير أن أحداً منهم لم يبلغ من التشدد مبلغ أبي 
عبد الله» ولا تسبب إلى استنباط المعاني واستخراج لطائف فقه الحديث وتراجم الأبواب 
الدالة على ما له وصلة بالحديث المروي فيه : تسببه» ولله الفضل» يختص به من يشاء». 

وقال الحاكم أبو أحمد النيسابوري - وهو معاصر لأبي علي النيسابوري» ومقدم 
عليه في معرفة الرجال - فيما حكاه أبو يعلى الخليلي في الإرشادء ما ملخصه: «رحم الله 
محمد بن إسماعيل الإمام؛ فإنه الذي ألف الأصول. وبين للناس» وكل من عمل بعده 
فإنما أخذه من کتابه» كمسلم فرق أكثر كتابه في کتابه». 

وقال أيضاً في كتاب الكنى : «كان أحد الأئمة في معرفة الحديث وجمعه» ولو 
لت إن ل ار صف اعد فة تفه ف الين والمالة: اکن نالات 

وقال الدارقطني : «إنما أخذ مسلم كتاب البخاري فعمل عليه مستخرجاء وزاد فيه 
زیادات) . 

والكلام في ذلك كثير» ويكفي منه اتفاقهم على أنه كان أجل من مسلم في العلوم» 
وأعرف منه بفن الحديث› وأن مسلما تلميذه وخريجه› ولم یزل يستفید منه ویتتبع اثاره» 
وأن مسلما كان يشهد له بالتقدم في ذلك والإمامة فيه والتفرد بمعرفة ذلك في عصره» حتى 
هجر من أجله شيخه محمد بن يحيى الذهلي لما أثار الفتنة على البخاري كله حدا له» 
حتى اضطر البخاري أن يخرج من نيسابور خشية على نفسه» وعلى كل حال ففضل مسلم ` 
لا ينكر؛ فإن البخاري وإن يكن قد قام بأمر الجامع فإن مسلماً قد قام بأمر إكماله» فهو 
يتلوه على الأثر» وهما للناس شمس وقمر. 
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رجحان كتاب مسلم على كتاب البخاري 

قد ذكرنا فيما سبق أنه قد ثبت ترجيح صحيح البخاري على صحيح مسلم فيما يتعلق 
بأمر الصحة» وأما ما يتعلق بغير ذلك فربما كان في صحيح مسلم ما يرجح به على صحيح 
البخاري . 

وقد عرفت في الفصول السابقة أن من روى عن اثنين فأكثر» وكان بين روايتهما 
تفاوت في اللفظ» والمعنى واحد» فله أن يجمع بينهما في الإسناد» ثم يسوق الحديث 
على لفظ أحدهماء غير أن الأولى في ذلك في أكثر المواضع»ء وقد ذكر بعض المعتنين 
بصحيح مسلم شيئاً من هذا القبيل» فأحببت إيراده. 

فی دا ره امل مارا من حت آنه جل لكل خد وجا واا 
به» وجمع فيه طرقه» وأورد أسانيده المتعددة وألفاظه المختلفة» فصار استخراج الحديث 
منه ومعرفة طرقه المتعددة وألفاظه المختلفة: سهلاًء بخلاف البخاري؛ فإنه يذكر تلك 
الوجوه المختلفة في أبواب متفرقة» وكثير منها يذكره في غير الباب الذي يتبادر إلى الذهن 
ائه أولى به لأر ما فصت البخاري) صاز استخزاج البخديت منهافضلا ن مغرفة اطرقه 
المتعددة وألفاظه المختلفة: صعباًء» حتى إن كثيراً من الحفاظ المتأخرين قد نفوا رواية 
البخاري لأحاديث هي فيه حيث لم يجدوها في مظانها . 

ومن ذلك اعتناءه بالتمييز بين «حدثنا» و«أخبرنا» وتقييده ذلك على مشایخه في 
روایته» وکان من مذهبه الفرق بينهماء وأن «حدثنا» لا يجوز إطلاقه إلا لما سمعه من لفظ 
الشيخ خاصةء و«أخبرنا» لما قرىء على الشيخ»› وهذا الفرق هو مذهب الشافعي 
وأصحابه» وجمهور أهل العلم بالمشرق» وروي هذا المذهب عن ابن جريج والأوزاعي 
وابن وهب والنسائي» وصار هو الشائع الغالب على أهل الحديث» وذهبت جماعة إلى 
أنه يجوز أن يقال فيما قرىء على الشيخ : «حدثنا و«أخبرنا» وهو مذهب الزهري ومالك 
وسفيان بن عيينة ويحيى بن سعيد القطان» وهو مذهب البخاري وجماعة من المحدثين› 
وذهبت طائفة إلى أنه لا يجوز إطلاق «حدثنا» ولا «أخبرنا» في القراءةء ويقال: إنه قول 
ابن المبارك ويحيى بن يحيى التميمي وأحمد بن حنبل والنسائي وغيرهم . 

قال بعض الحفاظ : أجود العبارات في القراءة على الشيخ أن يقال: «قرأت على 
فلان» أو «قرىء على فلان وأن أسمع فأقر به» ويتلو ذلك أن يقال: «حدثنا فلان قراءة 
عليه»» وآخبرنا قراءة عليه». 


ومن ذلك : أعتتاأءء ضط اختلاف اوظ أنروأة في أأحديث› کقوله : (حدئنا فلن 
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وفلان واللفظ لفلانء قال: أو قالا: حدثنا فلان» وقد يكون الاختلاف في حرف . 


ثم إن الاختلاف في اللفظ قد يكون مما يتغير به المعنى» وقد یکون مما لا يتغير به 
المعنى» وما يتغير به المعنى قد يكون التغيير فيه حفياً بحيث لا يتنبه له إلا الجهبذ 
النحرير» وقد التزم البيان في جميع ذلك بقدر الإمكان. 

ومن ذلك: تحريه في مثل قوله: «حدثنا عبد الله بن سلمة حدثنا سليمان يعني ابن 
بلال عن یحیی وهو ابن سعید» فلم يستجز وب أن يقول: «سليمان بن بلال عن يحیی بن 
سعید»؛ لکونه لم يقع في روایته منسوباًء فلو قاله منسوباً لکان مخبراً عن شیخځه أنه أخبره 
بنسبته» مع أنه لم يخبره بهاء وهذا مما يشاركه فيه البخاري كما يظهر من قول بعض أهل 
الأثر: ليس للراوي أن يزيد في نسب غير شیخه ولا صفته على ما سمعه من شیخه؛ للا 
یکون كاذباً على شيخه» فإن أراد تعريفه وإيضاحه وإزالة اللبس المتطرق إليه لمشابهة غيره 
فطريقه أن يقول: «قال: حدثني فلان»ء يعني ابن فلان» أو الفلاني» أو هو ابن فلان أو 
الفلاني» أو نحو ذلك» فهذا جائز حسن قد استعمله الأئمةء وقد أكثر البخاري ومسلم منه 
في الصحيحين غاية الإكثار» حتى إن كثيراً من أسانيدهما يقع في الإسناد الواحد منها 
موضعان أو أكثر من هذا الضرب» كقوله في أول كتاب الرخاي في «باب من سلم 
المسلمون من لسانه ويده»: «قال أبو معاوية: حدثنا داود هو ابن أآبي هند عن عامر» 
قال: سمعت عبد الله هو ابن عمر». وكقوله في كتاب مسلم في «باب منع النساء من 
الخروج إلى المساجد»: «حدثنا عبد الله بن سلمة حدثنا سليمان يعني ابن بلال» عن يحيى 
وهو ابن سعيد» ونظائره كثيرة» وإنما يقصدون بهذا الإيضاح كما ذكرنا أولا؛ فإنه لو قال : 
حدثنا داود أو عبد الله لم يعرف من هو لكثرة المشاركين في هذا الامرء ولا يعرف ذلك 
في بعض المواطن إلا الخواص والعارفون بهذه الصنعة وبمراتب الرجال» فأوضحوه 
لغيرهم وخففوا عنهم مؤنة النظر والتفتيش» وهذا الفصل نفيس يعظم الانتفاع به؛ فإن من 
لا يعاني هذا الفن قد يتوهم أن قوله: «يعني» وقوله: «هو» زيادة لا حاجة إليهاء وأن 
الأولى حذفهاء وهذا جهل قبيح» والله أعلم. 

ومن ذلك: سلوكه الطريقة المثلى في رواية صحيفة همام بن منبه» نحو قوله: 
«حدثنا محمد بن رافع» قال: حدثنا عبد الرزاق» قال: حدثنا معمرء عن همام قال: 
هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله يه - فذكر أحاديث _ منها: وقال 
رسول الله اة : إذا توضأً أحدكم فليستنشق. . . ٠.‏ الحديث. ووجه ذلك يظهر مما ذكره 
ابن الصلاح حيث قال: النسخ المشهورة المشتملة على أحاديث بإسناد واحد كنسخة 
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همام بن منبه عن أبي هريرة» ورواية عبد الرزاق عن معمر عنه» ونحوهما من النسخ 
والأجزاء منهم من يجدد ذكر الإسناد في أول كل حديث منهاء ويوجد هذا في كثير من 
الاصول القديمة» وذلك أحوط» ومنهم من يكتفي بذكر الإسناد في أولها عند أول 
حديث منهاء أو في أول كل مجلس من مجالس سماعهاء ويدرج الباقي عليه» ويقول 
فى كل حديث بعده: «وبالإسناد» أو «وبه» وذلك هو الأغلب الأكثر» وإذا أراد من كان 
ا على هذا الوجه تفريق تلك الأحاديث» ورواية كل حديث منها بالإسناد المذكور 
في أولها جاز ذلك عند الأكثرين» منهم: وكيع بن الجراح ويحيى بن معين وأبو بكر 
الإسماعيلي» وهذا لأن الجميع معطوف على الاولء فالإسناد المذكور أولاً في حكم 
المذكور في كل حديث» وهو بمثابة تقطيع المتن الواحد في أبواب بإسناده المذكور في 
أوله» ومن المحدثين من أبى إفراد شىء من تلك الاحاديث المدرجة بالإسناد المذكور 
وراه السا وسال خفن :اخ ليق الأستاذ أبا إسحاق الإسفرائيني الفقيه الأصولي 
عن ذلك فقال: لا يجوز» وعلى هذا من کان سماعه على هذا الوجه فطريقه أن يبين 
ويحکي ذلك کما جری» كما فعله مسلم في صحيحه في صحيفة همام بن منبه» نحو 
قوله: «حدثنا محمد بن رافع» قال: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمر» عن همام بن 
م قال هدا ما دا ا هرر وذ اجات ما وقال رفول اه 2 ان 
أدنى مقعد أحدكم في الجنة أن يقول له: تمن. ٠...‏ الحديث. وهكذا فعل كثير من 
المؤلفين» وال أعلم. 

واعلم أنه لا يظهر وجه لقول من منع إفراد شيء من تلك الأحاديث المدرجة 
بالإسناد المذكور إلا أن يقال: إن باب الرواية مبني على الاتباع» وهو لم يرو على هذا 
الوجه من التفريق» فيكون ذلك من قبيل الابتداع» وهو بعيد» وأآما البخاري فإنه سلك 
طريقاً آخرء وهو أنه يقدم أول حديث من الصحيفة المذكورة» وهو حديث: انحن 
الآخرون السابقون» ثم يعطف عليه الحديث الذي يريد إيراده» وطريق مسلم أوضح» ولذا 
قل من اطلع على مقصد البخاري في ذلك» وقد حمل ذلك بعضهم على أن يبحثوا على 
وجه المطابقة بين الحديث الأول والترجمة» فلم يأتوا بما فيه طائل» على أن البخاري لم 
يطرد عمله في ذلك؛ فإنه أورد في كثير من المواضع بعضاً من الأحاديث الواقعة في 
الصحيفة المذكورة» ولم يصدر شيئاً منها بالحديث المشار إليه» وهذا الحديث هو أول 
حديث في صحيفة شعيب أيضاً» ويشير إلى ذلك قول البخاري في «باب لا تبولوا في 
الماء الراكد»: «حدثنا أبو اليمام» أخبرنا شعيب» حدثنا أبو الزناد» عن الأعرج. حدثه 
أنه سمع أبا هريرة يقول: أنه سمع رسول الله ية يقول: نحن الآخرون السابقون» 


1Y مقدمة‎ 


وبإسناده قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم». وهاتان الصحيفتان قل أن يوجد في 
أحدهما حديث إلا وهو فى الأّخرى . 
ومن ذلك: اعتناءه في إيراد الطرق وتحويل الأسانيد بإيجاز العبارة مع حسن 
الان: 
على أسراره» وهو أمر لا يشعر به إلا من أمعن النظر في كتابه مع معرفته بأنواع العلوم 
التي يفتقر إليها صاحب هذه الصناعة» كأصول الدين» وأصول التفسير»ء وأصول 
الحديث› وأصول الفقه» ونحو أصول الفقه : الفقه وعلوم العربية اسما الرجال» ودقائق 
علم الإسناد والتاريخ مع الذكاء المفرط وجودة الفكر ومداومة الاشتغال به ومذاكرة 
المشتغلين به» متحرياً للإنصاف قاصداً للاستفادة والإفادة. 

وقد أشار بعض العلماء إلى الوجوه التي ظهرت له في ترجيح صحيح مسلم» فقال : 
والذي يظهر لي من كلام أبي علي آنه إنما قدم صحيح مسلم لمعنى آخر غير ما نحن 
بصدده من الشرائط المطلوبة في الصحة› > بل ذلك لأن مسلماً صنف کتابه في بلده بحضور 
أصوله فى حياة كثيرة من مشايخه» فكان يتحرز فى الألفاظ ويتحرى فى السياق› بخلاف 
البخاري فإنه ربما كتب الحديث من حفظه» ولم يميز ألفاظ رواته» ولهذا ربما يعرض له 
الشك› وقد صح عنه انه قال : ارب حدیث سمعته بالبصرة فکتبته بالشام) ولم يتصد لما 
تصدى له البخاري من استنباط الأحكام ليبوب عليها حتى لزم من ذلك تقطيعه للحديث 
E RS‏ واقتصر على الأحاديث دون 
الموقوفات» فلم يعرج عليها إلا في , بعض المواضع على سبيل الندرة تبعاً لا مقصوداً 
فلهذا قال أبو علي ما قال مع أني رأيت بعض أئمتنا يجوز أن يكون أبو علي ما رأى 
صحيح البخاري . وعندي في ذلك بعد» والأقرب ما ذكرته. 

وأبو علي المذكور هو أبو علي النيسابوري شيخ الحاكم» وقد نقل عنه ابن مندة أنه 
قال: «ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم». 

وقال بعض شراح البخاري بعد أن بين رجحانه على ما سواه من كتب الحديث من 
يفرقها في الأبواب» ويسوقها تامة» ولا يقطعها في التراجم» ويحافظ على الإتيان 
بعدهم › وقد ذکرنا ذلك فيما سبق › ولنعم ما قیل : 


۲۸ الحزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صحیح مسلم 


تنازع قوم في البخاري ومسلم دى و ال راداي ن تقك 
فقلت: لقدفاق البخاري صحة ‏ كمافاق في حسن الصناعة مسلم 

قال الحافظ ابن حجر في التهذيب : «حصل لمسلم في كتابه حظ عظيم مفرط لم 
يحصل لأحد مثله» بحيث إن بعض الناس كان يفضله على صحيح محمد بن إسماعيل» 
وذلك لما اختص به من جمع الطرق وجودة السياق والمحافظة على أداء الألفاظ» كما 
هي من غير تقطيع ولا رواية بمعنى» وقد نسج على منواله خلق من النيسابوريين» فلم 
يېلغوا شأوه» . 


جملة ما في صححي مسلم من الأحاديث 

قال الجزائري: «وأما صحيح مسلم فجملة ما فيه بإسقاط المكرر نحو أربعة آلاف 
حديث» قال في شرح مسلم: قال الشيخ أبو عمرو - يعني ابن الصلاح - روينا عن أبي 
قريش الحافظ» قال: كنت عند أبي زرعة الرازي» فجاء مسلم بن الحجاج» فسلم عليه» 
وجلس ساعة وتذاكراء فلما قام قلت له: هذا جمع أربعة آلاف حديث في الصحيح» قال 
أبو زرعة: فلمن ترك الباقي؟ قال الشيخ: أراد أن كتابه هذا أربعة آلاف حديث أصول 
دون المكررات» اه. 

قال العراقي : وهو يزيد على البخاري بالمكرر؛ لكثرة طرقه. قال: ورأيت عن أبي 
الفضل أحمد بن سلمة أنه قال: إنها اثنا عشر ألف حديث. وقال أبو حفص الميانجي : 
إنها ثمانية آلاف . قال بعض الباحثين في ذلك: ولعل هذا أقرب إلى الواقع مما قبله. 

وأحمد بن سلمة ممن روى عن مسلم» قال النووي في شرح كتابه: «روى عنه 
جماعات من كبار أئمة عصره وحفاظه» وفيهم جماعات في درجته» فمنهم: أبو حاتم 
الرازي» وموسى بن هارون» وأحمد بن سلمة»ء وأبو عيسى الترمذي» وأبو بكر بن 
خزيمة» ويحيى بن صاعد» وأبو عوانة الإسفرائيني» وآخرون لا يحصون». 

ثم قال: قال الحاكم أبو عبد الله : حدثنا أبو الفضل محمد بن إبراهيم» قال: 
سمعت أحمد بن سلمة يقول : رأيت أبا زرعة وأبا حاتم يقدمان مسلم بن الحجاج اه في 
معرفة الصحيح على مشايخ عصرهماء وفي رواية: في معرفة الحديث» . 


تراجم صحیح مسلم 
واعلم أن صحيح مسلم قد قرىء على جامعه مع خلو أبوابه عن التراجم. 
قال شارحه (النووي): إن مسلماً رتب كتابه على أبواب» فهو مبوب في الحقيقة› 


مقدمة ۲۹ 


ولكنه لم يذكر تراجم أبواب فيه لئلا يزداد حجم الكتاب» أو لغير ذلك» وقد ترجم 
جماعة أبوابه بتراجم» بعضها جيد وبعضها ليس بجيد» إما لقصور في عبارة الترجمة» أو 
لركاكة في لفظهاء وإما لغير ذلك» وأنا أحرص على التعبير عنها بعبارة تليق بها في 
مواطنها» اه. 

والإنصاف أنه لم يترجم إلى اليوم بما يليق بشأن هذا المصنف الجليلء ولعل الله 
يوافق عبدا من عباده لما يۇدي حقه» وبیده التوفيق . 


شروح صحیح مسلم ومختصراته 

عشر شرحاًء من أشهرها : «المنهاج» للحافظ أبي زكريا يحيى بن شرف النووي الشافعي› 
عدة شروح سبقته. و«إكمال المعلم» للإمام أبي عبد الله محمد بن خليفة الأبى المالكى في 
ثمانية أجزاء كبارء وشرح الشيخ علي القاري الهروي نزيل مكة المكرمة في أربع 
مجلدات . 

مختصراته : 

من أشهر مختصراته : تلخیص کتاب مسلم وشرحه لأحمد بن عمر القرطبي . 
لسراج الدين عمر بن علي بن الملقن الشافعي» وهو كبير في اربع مجلدات . 

ولأبي بكر أحمد بن علي الأصبهاني كتاب في أسماء رجال مسلم . 


ترجمة الإمام الهمام مسلم بن الحجاج رحمه الله 
نتبرك بكلمات يسيرة من ترجمة الإمام الهمام مسلم بن الحجاج كل التي ذكرها 
الذهبي في تذكرة الحفاظ وغيره» وإلا فالإمام مستخن عن الترجمة والتوصيف . 
قال الذهبي: «مسلم بن الحجاج: الإمام الحافظ» حجة الإسلام» أبو الحسن 
القشيري (قشير قبيلة من العرب) النيسابوري (نيسابور مدينة عظيمة بخراسان) صاحب 
التصانيف» ولد سنة أربع ومائتين (وقيل سنة ست ومائتين» واختاره ابن الأثير في مقدمة 
جامع الأصول)». 


۷۰ الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


وأول سماعه سنة ثماني عشرة ومائتين› TT‏ 
والقعنبي» وأحمد بن يونس اليربوعي» وإسماعيل بن أبي أويس» وسعيد بن منصورء 
وعون بن سلام» وأحمد بن حنبل» وخلق كثير. 

روي عنه الترمذي حديثا واحداًء وابراهيم بن بي طالب» وابن خزيمة» والسراج 
وابن صاعد وأبو عوانة» وأبو حامد بن الشرقي» وأبو حامد أحمد بن حمدان 
الاعمشي» وإبراهيم بن محمدن سفيان الفقيه» ومكي بن عبدان» وعبد الرحمن بن أبي 
حاتم» ومحمد بن مخلد العطار»› وخلق سواهم . 

قال إسحاق الكوسج لمسلم: «لن نعدم الخير ما أبقاك الله للمسلمين». 

وقال جمد بن سلمة رايت آنا ززغة واا حاتم يقدمان مسلم بن الحجاج في 
معرفة الصحيح على مشايخ عصرهما. قال: وسمعت الحسين بن منصور يقول: سمعت 
إسحاق بن راوهويه ‏ وذكر مسلما ‏ فقال بالفارسي : أي رجل يكون هذا»!. 

وقال ابن أبي حاتم : «كان من الحفاظ» كتبت عنه بالري» قال أبي: صدوق». 

وقال أبو قريش الحافظ : «حفاظ الدنيا أربعة»» فدگر متهم مسلا , 

قال أبو عمر وحمدان: سألت ابن عقدة: أيهما أحفظ : البخاري أو مسلم؟ فقال : 
کان خمد غالما ومسلم عالماً قاغد ت عليه مرارا فقال : «يقع لمحمد الغلط في أهل 
الشام» وذلك لأنه أخذ كتبهم ونظر فيهاء فربما ذکر الرجل بکنيته› ويذكر في موضع آخر 
بظنهما اثنين» وأما مسلم فقل ما يوجد له غلط في العلل؛ لأنه كتب المسانيد ولم يكتب 
المقاطيع» ولا المراسيل». 

وقال محمد بن ماسرجسي : اش ا قول : صنفت هذا الصحيح من ثلا 
مائة لف حديث مسموعة». 

وقال أحمد بن سلمة: كنت مع مسلم في صحيحه خمس عشرة سنق وهو اثنا 
عشر ألف حديث» اه. 

وقد تقدم ما يتعلق بعدد أحاديثه» فتذكر . 

وقال ابن الشرقي: «حضرت مجلس محمد بن يحيى» فقال: ألا من قال: لفظي 
بالقرآن مخلوق» فلا يحضر مجلسناء فقام مسلم من المجلس». 

قال أبو بكر الخطيب: ملم تاغل عن البخاری: ی اوح با نه وبين 
الذهلي بسببه». 


۲۷۱١ مقدمة‎ 


قال الشيخ عبد العزيز الدهلدي في رسالته الفارسية «بستان المحدثين: اومن 
عجائب أحوال مسلم كلم أنه ما اغتاب أحداً في حیاته» ولا ضرب ولا شتم» اه. 

قال الحاكم : «ولمسلم كاه المسند الكبير على الرجال» ما أرى أنه سمعه منه أحد. 
وكتاب الجامع على الأبواب» رأيت بعضه. كتاب الأسماء والکنی . كتاب التمییز. كتاب 
العلل . كتاب الوحدان. كتاب الأفراد. كتاب الأقران. كتاب سؤالاته أحمد بن حنبل. 
کتاب حديث عمرو بن شعيب. كتاب الانتفاع بأهب السباع» كتاب مشايخ مالك كتاب 
مشايخ الثوري. كتاب مشايخ شعبة» وكتاب من ليس له إلا راو واحد» كتاب 
المخضرمين» كتاب أولاد الصحابة» كتاب أوهام المحدثين» كتاب الطبقات» كتاب أفراد 
الشاميين» اه. وكتاب رواة الاعتبار. 

ل ار سمت سا فر او فجت ف كتا هة الكستة اة 
SS E E E‏ 

مات مسلم كث في رجب سنة إحدى وستين ومائتين ين عشية يوم الأحد ودفن يوم 
الإثنين» وقبره يزار. 

وكان ۔ فيما قيل ‏ عقد له مجلس للمذاكرة» فذكر له حديث فلم يعرفه» فانصرف إلى 
منزله وقدمت له سلة فيها تمر. فكان يطلب الحديث ويأخذ تمرة تمرة» فأصبح وقد فنى 
التمر ووجد الحديث» ويقال: إن ذلك كان سبب موته. ولذا قال ابن الصلاح: وكانت 
وفاته بسبب غريب نشأً من غمرة فكرة علمية» وسنه قيل: خمس وخمسون» وبه جزم ابن 
الصلاح» وتوقف فيه الذهبي» وقال: إنه قارب الستين» وهو أشبه من الجزم ببلوغه 
ستين» فإن المعروف أن مولده سنة أربع ومائتين . 

وفي بستان المحدثين : «أن أبا حاتم الرازي َه رآه بعد وفاته» فساله عن حاله» 
فقال مسلم كلث: «إن الله تعالى أباح لي الجنة أتبوأً منها حيث أشاء». 

ورأى بعض الثقات أبا علي الزعفراني ک4» وسأله بأي شيء نجوت؟ قال: بهذا 
الجزء الڏي في يدي؛ فاذا هو جزء من صحيح مسلم . 

كه وجزاه عنا وعن سائر المسلمين أحسن الجزاء وأكمله» وجمعنا معه بمحض 
لطفه وإحسانه فى محل كرامته» وأحلنا دار المقامة من فضلهء إنه على ما يشاء قديرء 
وتإجابة ذغوات عباده جدير: 


VY‏ الجزء الأول من کتاب فتح الملهم بشرح صحیح مسلم 


مذهب مسلم وغيره من كبار المحدثين رحمهم الله في الفروع 
قال بعض البارعين في علم الأثر: أما البخاري وأبو داود فإمامان في الفقه» وكانا 
من أهل الاجتهاد. 


وأما مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة وأبو يعلى والبزار ونحوهم: 
فهم على مذهب أهل الحديث» ليسوا مقلدين لواحد بعينه من العلماءء ولا هم من أئمة 
المجتهدين على الإطلاق» بل يميلون إلى قول أئمة الحديث: كالشافعى» وأحمده 
اق رای عد وال و إن مامت آل اجار ال حي لواحت 
أهل العراق . 

وأما أبو داود الطيالسي فأقدم من هؤلاء كلهم من طبقة يحيى بن سعيد القطان» 
ويزيد بن هارون الواسطي» وعبد الرحمن بن مهدي وأمثال هؤلاء من طبقة شيوخ الإمام 
أحمد» وهؤلاء كلهم لا يألون جهداً في اتباع السنة» غير أن منهم من يميل إلى مذهب 
العراقيين كوكيع ويحيى بن سعيد» ومنهم من يميل إلى مذهب المدنيين كعبد الرحمن بن 
مهدي . 

وأما الدارقطني» فإنه كان يميل إلى مذهب الشافعي. إلا أنه له اجتهاداًء وكان من 
أئمة الحديث والسنةء ا ا ا ا ال ی و 
فالتزم التقليد في عامة الأقوال إلا في قليل منها مما يعد ويحصر؛ فإن الدارقطني كان 
أقوى في الاجتهاد منه» وكان أفقه وأعلم منه . كذا في توجيه النظر. 

والظاهر أن أبا داود أقرب إلى الحنبلية؛ فإن كتب الحنابلة مشحونة برواياته عن 
أحمد كم . كذا في العرف الشذي» والله أعلم . 


المصنفات في الصحيح المجرد الزائد على الصحبحين 
أما المصنفات في الصحيح المجرد فمنها: المستدرك على الصحيحين للحافظ أبي 
عبد الله الحاكم؛ فإنه أودعه ما ليس في الصحيحين مما رأى أنه موافق لشرطيهماء أو 
شرط آحدهماء وما أدى اجتهاده إلى تصحيحهء وإن لم يكن على شرط واحد منهماء 
مشيراً إلى القسم الأول بقوله: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» أو على شرط 
البخاري» أو على شرط مسلم» وإلى القسم الثاني بقوله: هذا حديث صحيح الإسناد 
وربما أورد فيه ما لم يصح عنده منبهاً على ذلك» وهو متساهل في التصحيح› وقد لخص 


Y۳ مقدمة‎ 


الذهبي مستدركه» وأبان ما فيه من ضعيف أو منكر»ء وهو كثير» وجمع جزءاً في 
الأحاديث التي فيه وهي موضوعة» وهي نحو مائة. 

وقال أبو سعيد الماليني : «طالعت المستدرك الذي ألفه الحاكم من أوله إلى آخرهء 
فلم أر فيه حديثا على شرطيهما». 

قال الذهبى ه: «هذا إسراف وغلو من المالينى» وإلا ففيه جملة وافرة على 
را وجا کی عق فرط اهاه ور مر فلك تحر شه الک وفیه 
نحو الربع مما صح سنده» وفيه بعض الشيء» وما بقي - وهو نحو الربع - فهو مناكير 
واهيات لا تصح» وفي بعض ذلك موضوعات» . 

وهذا الأمر مما يتعجب منه؛ فإن الحاكم كان من الحفاظ البارعين في هذا الفن» 
ويقال: إن السبب فى ذلك أنه صنفه فى أواخر عمره» وقد اعترته غفلة» وکان میلاده فی 
ا رونا ی ا وارد ع ارما وتان م ۰ 

وقال الحافظ ابن حجر: «إنما وقع للحاكم التساهل لأنه سرد الكتاب لينقحه» 
فعاجلته المنية» ولم يتيسر له تحريره وتنقيحه . قال: وقد وجدت في قريب نصف الجزء 
الثاني من تجزئة ستة من المستدرك: «إلى هنا انتهى إملاء الحاكم» قال: وما عدا ذلك من 
الكتاب لا يؤخذ عنه إلا بطريق الإجازة. والتساهل في القدر المملى قليل بالنسبة إلى ما 
بعده) . 

ومراد الحاكم بقوله: «هذا صحيح على شرطيهما»: أن يكون رجال ذلك الإسناد 
المحكوم عليه بذلك قد روى الشيخان عنهم في كتابيهماء ويؤيد ذلك تصرف الحاكم في 
كتابه؛ فإنه إذا كان الحديث الذي عنده مما قد أخرجه الشيخان معاًء أو أحدهما لرواتهء 
قال : هذا صحيح على شرطيهماء أو شرط أحدهماء وإذا كان مما لم يخرج الشيخان 
لجمیع رواته قال : صحيح الإسناد فقط . 

وقال في خطبة مستدركه: «وأنا أستعين الله تعالى على إخراج أحاديث رواتها ثقات 
قد احتج بمثلها الشيخان أو أحدهماء والمثلية قد تكون في الأعيان» وقد تكون في 
الأوصاف» إلا أنها في الأول مجازء وفي الثاني حقيقة». فاستعمل المجاز حيث قال 
عقب ما يكون عن نفس رواتهما: هذا صحيح على شرطيهماء واستعمل الحقيقة حيث 
قال عقب ما يكون عن مثل رواتهما: هذا صحيح الإسناد. 

قال الحافظ : «ورواء ذلك كله أن يروي إسناد ملفق من رجالهما كسماك عن عكرمة 
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عن ابن عباس» فسماك على شرط مسلم فقط» وعكرمة انفرد به البخاري» والحق أن هذا 
لیس على شرط واحد منهما». 

وأدق من هذا أن يرويا عن أناس ثقات ضعَفوا في أناس مخصوصين من غير حديث 
الذين ضعفوهم فيهم » فيجيء عنهم حديث من طريق ضعفوا فيه برجال كلهم في الكتابين 
أو أحدهماء فنسبته أنه على شرط من خرج له: غلط» كأن يقال في هشيم عن الزهري : 
کل من هشيم والزهري خرجا له فهو على شرطیهماء فیقال: بل لیس على شرط واحد 
منهما؛ لأنهما إنما أخرجا عن هشيم من غير حديث الزهري» فإنه ضعف فيه؛ لأنه كان 
دخل عليه فأخذ عنه عشرین حدیثاًء فلقیه صاحب له وهو راجع فسأله رؤیته» وکانت ثم 
ريح شديدة» فذهبت بالأوراق» فصار هشيم يحدث بما علق منها بذهنه» ولم يكن أتقن 
حفظها فوهم في أشياء منهاء فضعف في الزهري بسببها . 

وكذا همام ضعيف في ابن جریج» مع أن كلا منهما أخرجا له» لکن لم يخرجا له 
عن ابن جريج شيئاًء فعلى من يعزو إلى شرطهما أو شرط واحد منهما أن يسوق ذلك 
السند بنسق رواية من نسب إلى شرطه» ولو في موضع من كتابه» وكذا قال ابن الصلاح 
في شرح مسلم: من حكم لشخص بمجرد رواية مسلم منه في صحیحه بأنه من شرط 
الصحيح: فقد غفل وأخطأء بل ذلك متوقف على النظر في كيفية رواية مسلم عنه» وعلى 
أي وجه اعتمد عليه . 

وقد اختلف في حكم ما انفرد الحاكم بتصحيحه» فقال ابن الصلاح: «الأولى أن 
نتوسط في أمره» فنقول: ما حكم بتصحيحه ولم نجد ذلك فيه لغيره من الأئمة إن لم يكن 
من قبيل الصحيح فهو من قبيل الحسن. يحتج به ويعمل به» إلا أن تظهر فيه علة توجب 
ضعفه» ويقاربه في حكمه صحيح أبي حاتم بن حبان البستي» اه. 

وظاهر هذا الكلام أن ما انفرد بتصحيحه ولم يكن لغيره فيه حكم أن يجعل دائراً 
بين الصحيح والحسن احتياطاًء وقد ظن بعضهم أن كلامه يدل على أنه يحكم عليه 
بالحسن فقط» فنسب إليه التحكم في هذا الحكم . 

وقال كثير من المحدثين : إن ما انفرد الحاكم بتصحيحه يبحث عنه ويحكم عليه بما 
يقضي به حاله من الصحة أو الحسن أو الضعف. والذي حمل ابن الصلاح على ما قال 
هو: ما ذهب إليه من أن أمر التصحيح قد انقطع»› ولم يبق له أهل»ء والصحيح أنه لم 
ينقطع» وأنه سائغ لمن كملت عنده أدواته» وکان قادرا عليه . 

ومن الكتب المصنفة في الصحيح المجرد صحيح الإمام أبي بكر محمد بن 


Vo مقدمة‎ 


إسحاق بن خزيمة» وهو شيخ ابن حبان القائل فيه: «ما رأيت على وجه الأرض من 
يحسن صناعة السنن» ويحفظ ألفاظها الصحاح» وزياداتهاء حتى كأن السن كلها بين 
عينيه : غيره» وصحيحه أعلى مرتبة من صحيح ابن حبان؛ لشدة تحريه حتى إنه يتوقف في 
الصحيح لأدنى كلام في الإسنادء وقد فقد أكثره منذ زمان. 

ومن الكتب المصنفة فيه صحيح الإمام أبي حاتم محمد بن حبان التميمي البستي . 

قال الحاكم : «كان من أوعية العلم في الفقه واللغة والحديث والوعظ› ومن عقلاء 
الرجال». 

وقال غيره: «كان عارفاً بالطب والنجوم والكلام والفقه» رأساً في معرفة الحديث». 

وقد أنكروا عليه قوله: «النبوة: العلم والعمل» وحكموا عليه بالزندقة» وهجروه» 
وكتبوا فيه إلى الخليفة» فأمر بقتله فنجاه الله تعالى» ثم نفي من سجستان إلى سمرقند» 
وكانت وفاته سنة أربع وخمسين وثلاثمائة . 

واسم مصنفه : «التقاسيم والأنواع؟ وترتيبه مبتدع؛ فإنه ليس على الأبواب ولا على 
المسانيد» ولذا صار الكشف منه عسراً وقدر تة يسفن الجا خرن عل :الات وعمل 
له الحافظ أبو الفضل العراقى أطرافاً» وجرد أبو الحسن الهيثمي زوائده على الصحيحين 
e‏ 

وقد نسبوا لابن حبان التساهل في التصحيح» إلا أن تساهله أقل من تساهل 
الحاكم . قال الحازمي : «كان ابن حبان ك أمكن في الحديث من الحاكم. وعلى كل 
حال ينبغي تتبع صحيحه» والبحث عما فيه. وكذلك صحيح ابن خزيمة» فكم فيه من 
حديث حكم له بالصحة وهو لا يرتقي عن رتبة الحسن»! . 

وأنكر بعضهم نسبة التساهل إلى ابن حبان» فقال: إن كانت نسبته إلى التساهل 
باعتبار وجدان الحسن في كتابه فهي مشاحة في الاصطلاح؛ O‏ وإن 
كانت باعتبار خفة شروطه› فإنه يخرج في الصحيح ما كان راويه ثقة غير مدلس سمع من 
شيخه وسمع منه الآخذ عنه ولا يكون هناك إرسال ولا انقطاع» وإذا لم يكن في الراوي 
جرح ولا تعدیل وکان کل من شیخه والراوي عنه: ثقةّ» ولم يأت بحديث منكر» فهو عنده 
ثقة. وفي كتاب الثقات له كثير ممن هذه حاله» ولأجل هذا ربما اعترض عليه في جعلهم 
ثقات من لم يعرف اصطلاحه» ولا اعتراض عليه؛ فإنه لا مشاحة في ذلك» فابن حبان 
وفى بما التزمه من الشروط› بخلاف الحاكم. 

ومن الكتب المؤلفة في الصحيح المجرد «السنن الصحاح» لسعيد بن السكن . 


۲۷٦‏ الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ومن مظان الصحيح «المختارة» للحافظ ضياء الدين المقدسى»ء وهى أحسن من 
المستدرك ولکنها لم تکمل› وهي مرتبة على المسانيد. 


المستخرجات على الصحبحين 

الاستخراج: أن يعمد حافظ إلى صحيح البخاري - مثلاً - فيورد أحاديثه حديثاً حديثاً 
بأسانید لنفسه» غير ملتزم فيها ثقة الرواةء من غير طريق البخاري» إلى أن يلتقي معه في 
شيخه أو فيمن فوقه» لكن لا يسوغ للمخرج أن يعدل عن الطريق التي يقرب فيها اجتماعه 
مع مصنف الأصل: إلى الطريق البعيدة إلا لغرض مهم من علو أو زيادة مهمة» أو نحو 
ذلك. وربما ترك المستخرج أحاديث لم يجد له بها إسناداً مرضياًء وربما علقها عن بعض 
رواتهاء وربما ذكرها من طريق صاحب الأصل . 

وقد اعتنى كثير من الحمَاظ بالاستخراج» لما فيه من الفوائد المهمة وقصروا ذلك 
غالباً على صحيح البخاري وصحيح مسله؛ لكونهما العمدة في هذا العلم . 

فممن استخرج على صحيح البخاري: أبو بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي» وأبو 

وممن استخرج على صحيح مسلم : أبو جعفر أحمد النيسابوري» وأبو بكر محمد بن 
محمد بن رجاء النيسابوري» وهو ممن يشارك مسلماً في أكثر شيوخه. وأبو بكر محمد بن 
عبد الله الجوزقي» وأبو عوانة يعقوب بن إسحاق الإسفرائيني» روى فيه عن يونس بن 
عبد الأعلى وغيره من شيوخ مسلم. 

قال الحافظ ابن حجر: إن أبا عوانة يقول في مستخرجه بعد أن يسوق طرق مسلم 
كلها: «من هنا لمخرجه» ثم يسوق أسانيد يجتمع فيها مع مسلم فيمن فوق ذلك. وربما 
قال : : «من هنا لم يخرجاه» ولا يظن أنه يعني البخاري ومسلم» > فإني استقريت صنيعه في 
ذلك . فوجدته يعني مسلماً وأبا الفضل أحمد بن سلمة؛ فإنه کان قرین مسلم» وصنف مثل 
مسلم. 

ومن المستخرجين على كل منهما أبو نعيم الأصفهاني» وأبو عبد الله بن الأخرم» 
وأبو ذر الهروي» وأبو محمد الخلال» وأبو مسعود سليمان بن إبراهيم الأصفهاني»› 
ولأبي بكر بن عبدان الشيرازي مستخرج عليهما في مؤلف واحد. 

وقد استخرج محمد بن عبد الملك ب بن أيمن على سنن أبي داود» وأبو علي الطوسي 
على الترمذي» وأبو نعيم على التوحيد لابن خزيمة. 

وللمستخرجات فوائد ذكرها علماء الأثر في كتبهم . 
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قال الحافظ ابن حجر في التهذيب: اوحفظت منهم أكثر من عشرين إماماً ممن 
صنف المستخرج على مسلم» فسبحان المعطي الوهاب) . 

قال الجزائري كل#: «هذا وقد عرفت سابقأً معنى الاستخراج في العرف» وهو في 
الأصل بمعنى الاستنباط» ويقال لفاعل ذلك: «المستخرج» - بالكسر - ويقال للكتاب 
المؤلف في هذا النوع: «المستخرج» - بالفتح - وسمي بذلك لاستنباط مؤلفه للطرق 
المتعلقة بأحاديث الكتاب المستخرج عليه» وقد يقال له: «المخرج» - بالفتح والتشديد - 
كما وقع ذلك في عبارة ابن الصلاح. 

وأما «المخرج» - بفتح الميم - فهو في الأصل بمعنى مكان الخروج» فأطلق على 
الموضع الذي ظهر منه الحديث» وهم الرواة الذين جاء عنهم . 

وأما «التخريج»: فيطلق على معنيين : 

أحدهما: إيراد الحديث بإسناده في كتاب» أو إملاء» وأكشر ما تقع هذه العبارة 
للمغاربة» والأول أن يقولوا: الاخراج كما يقوله غيرهم. 

الثاني : عزو الأحاديث إلى من أخرجها من الأئمة» ومنه قيل: خرّج فلان أحاديث 
كتاب كذاء وفلان له كتاب في تخريج أحاديث الاحياء» ونحو ذلك). 

التنبيه : 

قال ابن الصلاح : «الكتب المخرجة على كتاب البخاري أو كتاب مسلم وي لم يلتزم 
مصنفوهافيها موافقتها في ألفاظ الحديث بعينها من غير زيادة ونقصان؛ لكونهم رووا تلك 
الأحاديث من غير جهة البخاري ومسلم طلبا لعلو الإسناد» فحصل فيها بعض التفاوات في 
الألفاظء وهكذا ما أخرجه المؤلفون في تصانيفهم المستقلة كالسنن الكبرى للبيهقي» وشرح 
السنة لأبي محمد البغخوي» وغيرهما مما قالوا فيه : أخرجه البخاري أو مسلم» فلا يستفاد 
من ذلك أكثر من أن البخاري أو مسلماً أخرج أصل ذلك الحديث مع احتمال أن يكون 
بينهما تفاوت فى اللفظ» وربما كان تفاوتا فى بعض المعنى فقد وجدت في ذلك ما فيه بعض 
الا زف مك الع ر5 كان ات الك غل هدا فلن لكان فل بحا نيا 
وتقول: هو على هذا البوجه في كتاب البخاري أو كتاب مسلم» إلا أن تقابل لفظهء أو 
يكون الذي خرجه قد قال: أخرجه البخاري بهذا اللفظ بخلاف الكتب المختصرة من 
الصحيحين» فإن مصنفيها نقلوا فيها ألفاظ الصحيحين أو أحدهماء غير أن الجمع بين 
الصحيحين للحميدي الأندلسى منها يشتمل على زيادة تتمات لبعض الأحاديث» كما قدمنا 
ذکره» وا ا ف ا وهو مخطیء؛ 
لكونه من تلك الزيادات التي لا وجود لها في واحد من الصحيحين» اه. 
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وقد تساهل في نسبة الحديث إلى الصحيحين أو أحدهما أيضاً أكثر المخرجين 
للمشیخات والمعاجم» والمرتبين على الأبواب؛ فإنهم يوردون الأحاديث ا 
يصرحون بعد انتهاء سياقه غالبا بعزوه إلى البخاري» أو مسلم» ا 
اختلاف الألفاظ وغيرهاء يريدون أصلهء فليتنبه لذلك . 

النقل من الكتب المعتمدة في الفن 

قال النووي كث في شرح مسلم: «قال الشيخ الإمام أبو عمرو بن الصلاح: اعلم 
أن اروا بالا سا المتصلة ليس المقصود منها في عصرنا وكثير من الأعصار قبله إثبات 
ما یروی؛ إذ لا يخلو إسناد منها عن شيخ لا يدري ما يرويهء ولا يضبط ما في کتابه 
ضبطاً يصلح لأن يعتمد عليه في ثبوته» وإنما المقصود د بها بقاء سلسلة الإسناد التي خصت 
ا اة زادها الله كرامة ‏ وإذا كان كذلك فسبيل من أراد الاحتجاج بحديث من 
صحيح مسلم وأشباهه : أن ينقله من أصل مقابل على يدي ثقتين بأصول صحيحة متعددة 
مروية بروايات متنوعة؛ ليحصل له بذلك مع اشتهار هذه الكتب وبعدها عن أن تقصد 
بالتحريف والتبديل الثقة بصحة ما اتفقت تفقت عليه تلك الأصول» فقد تكثر تلك الأصول 
المقابل بها كثرة تتنزل منزلة التواتر ومنزلة الاستفاضة). وهذا كلام الشيخ. وهذا الذي 
قاله محمول على الاستحباب والاستظهارء وإلا فلا يشترط تعدد الأصول والروايات؛ فإن 
الأصل الصحيح المعتمد يكفي ٠‏ وتكفي المقابلة به» والله أعلم». 

ثم هل يشتر ي ن اا و ا ا 
فالظاهر مما تقدم : عدم اشتراط ذلك. وحكى الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائيني : الإجماع 
غل راز اقل مالكب المغعتمدة ولا تشرط اتصال: الد إلى ممفيها» رزذلكف 
شامل لكتب الحديث والفقه. 

وقال الكيا الطبري في تعليقه: «من وجد حديثاً في كتاب صحيح جاز له أن يرويه 
ويحتج به» وقال قوم من أصحاب الحديث: لا يجوز له أن يرويه؛ لأنه لم يسمعه» وهذا 
غلط» وكذا حكاه إمام الحرمين في البرهان عن بعض المحدثين› وقال: هم عصبة لا 
مبالاة بهم في حقائق الأصول. - يعني المقتصرين على السماع لا أثمة الحديث ۔. 

N EEE E 
عبد الحميد: «وأما الاعتماد على كتب الفقه الصحيحة الموثوق بها فقد اتفق العلماء في‎ 
هذا العصر على جواز الاعتماد عليها والإسناد إليها؛ لأن الثقة قد حصلت بها كما تحصل‎ 
بالروايات ولذلك اعتمد الناس على الكتب المشهورة في النحو واللغة والطب وسائر‎ 
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العلوم؛ لحصول الثقة بها وبْعّد التدليس» ومن اعتقد أن الناس قد اتفقوا على الخطاً في 
ذلك فهو أولى بالخطأً منهم» ولولا جواز الاعتماد على ذلك لتعطل كثير من المصالح 
المتعلقة بهاء وهذا هو المعتمد الأصولى» فإذا صادفناه لأزمناه وتركنا وراءنا المحدثين 
یو ي و العا ب ي اوا 

وقال بعض الفقهاء: وإذا أراد المفتى المقلد أن ينقل عن المجتهد فله في ذلك 
ا ۰ 

أحدهما : أن يكون له إلى إمامه في ذلك سند صحيح يعتمد عليه . 

الثاني أن يأخذه عن كتاب معروف قد تداولته الأيدي» لا سيّما إن كان من الكتب 
التي ثبتت بالتواتر أو الشهرة نسبتها إلى مصنفيها الذين يعتمد عليهم في النقل؛ فإن لم 
ا ی أو اشتهر فيه ولكن لم يشتهر في دياره: لم 
یسغ له النقل عنه» إلا أن یکون ما یرید نقله عنه قد نقله عنه کتاب مشهور» فيکون التعویل 
في النقل عليه لا على الكتاب الآخر الذي لم يشتهر. 

وقال بعضهم : ما يوجد من كلام رجل أو مذهبه في كتاب مشهور معتمد عليه يجوز 
للناظر فيه أن يقول: قال فلان كذاء وإن لم يسمعه من أحد؛ لأن وجود ذلك على هذه 
الصفة بمنزلة الخبر المتواتر أو المستفيض» فلا يحتاج في مثله إلى إسناد. 

طبقات كتب الحديث بحسب الشهرة والصحة 
على رأي الشيخ ولي الله الدهلوي كث 

قال الشيخ العارف ولي الله الدهلوي قدس الله روحه: «وكتب الحديث على طبقات 
مختلفة ومنازل متباينة» فوجب الاعتناء بمعرفة طبقات كتب الحديث› فنقول: هي باعتبار 
الصحة والشهرة على أربع طبقات» وذلك : لأن أعلى أقسام الحديث - كما عرفت فيما 

سبق - ما ثبت بالتواتر» وأجمعت الأمة على قبوله» والعمل به». 

ثم ما استفاض من طرق متعددة لا يبقى معها شبهة يعتد بهاء واتفق تفق على العمل به 
جمهور فقهاء الأمصار» أو لم يختلف فيه علماء ء الحرمين خاصة؛ فإن الحرمين محل 
الخلفا الراشدين ف القرتالأرلل» وط رجال العلماء طقة عة طبقة بعد أن يلموا 
منهم الخطأً الظاهرء أو كان قولاً مشهوراً معمولاً به في قطر عظيم» مروياً عن جماعة 
عظيمة من الصحابة والتابعين . 


ثم ما صح أو حسن سنده؛ وشهد به علماء الحديث»› ولم یکن قولا متروکا لم 


۸۰ الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


أما ما كان ضعيفاً موضوعاً أو منقطعاً أو مقلوباً في سنده أو متنه أو من رواية 
المجاهيل أو مخالفاً لما أجمع عليه السلف طبقة بعد طبقة: فلا سبيل إلى القول به. 

فالصحة أن يذ يشترط مؤلف الكتاب على نفسه إيراد ما صح أو حسن» غير مقلوب 
ولا شان ولا ضعيفي إلا مع بيان حاله؛ فإن إيراد الضعيف مع بيان حاله لا يقدح في 
الكتاب. 

والشهرة أن يكون الأحاديث المذكورة فيها دائرةً على ألسنة المحدثين قبل وبعد 
تدوينهاء فيكون أئمة الحديث قبل المؤلف رووها بطرق شتى . وأوردوها في مسانيدهم 
ومجاميعهم» وبعد المؤلف اشتغلوا برواية الكتاب» وحفظه» وكشف مشكله» وشرح 
غريبه» وبيان إعرابه» وتخريج طرق أحاديثه. واستنباط فقههاء والفحص عن أحوال 
رواتهاء طبقة بعد طبقة» إلى يومنا هذاء حتى لا يبقى شيء مما يتعلق به غير مبحوث 
عنه» إلا ما شاء الله» ويكون نقاد الحديث قبل المصنف وبعده وافقوه فى القول بهاء 
وحكموا بصحتهاء وارتضوا رأي المصنف فيهاء وتلقوا كتابه بالمدح والثناى ويكون أئمة 
الفقه لا يزالون يستنبطون عنهاء ويعتمدون عليهاء ويعتنون بهاء ويكون العامة لا يخلون 
عن اعتقادها وتعظيمها. 

وبالجملة فإذا اجتمعت هاتان الخصلتان كملا في كتاب كان من الطبقة الأولى. 2 
وثم. . وإن فقدنا رأساً O E‏ 
إلى حد التواترء وما دون ذلك يصل إلى الاستفاضةء ثم إلى الصحة القطعية - أعني القطع 
المأخوذ في علم الحديث» المفيد للعمل والطبقة الثانية إلى الاستفاضة أو الصحة 
القطعية أو الظنية» وهكذا ينزل الأمر. 

فالطبقة الأولى منحصرة بالاستقراء في ثلاثة كتب: الموطأًء وصحيح البخاري» 
ي 

قال الشافعي : «أأصح الكتب بعد كتاب الله موطأاً مالك» واتفق أهل ا 
أن جميع ما فيه صحيح على رأي مالك ومن وافقه» وأما على رأي غيره فليس فيه مرسل 
ولا منقطع إلا قد اتصل السند به من طرق أخرى”'» فلا جرم أنها صحيحة من هذا 
الوجه. 

وقد صنف في زمان مالك مؤطآت كثيرة في تخريج أحاديثه ووصل منقطعه» مثل 


a Ca E E O O (1)‏ 
قال : : من بلاغاته أحاديث لا تعرف» كما ذكره الحافظ ابن عبد البر 5 کو . (رف). 


مقدمة ۸1 
كتاب ابن أبي ذثب وابن عيينة والثوري ومعمر وغيرهم ممن شارك مالكاً في الشيوخ» وقد 
رواه عن مالك بغير واسطة أكثر من ألف رجلء وقد ضرب الناس فيه أكباد إبل إلى مالك 
من أقاصي البلادء كما كان النبيّ يه ذكره في حديثه» فمنهم المبرزون من الفقهاء: 
كالشافعي» ومحمد بن الحسن» وابن وهب» وابن القاسم. ومنهم نحارير المحدثين : 
كيحيى بن سعيد القطان» وعبد الرحمن بن مهدي» وعبد الرزاق. ومنهم الملوك 
افر كال يا راه وقد اشتهر في عصره حتى بلغ على جميع ديار الإسلام ثم لم 
يأت زمان إلا وهو أكثر له شهرة؛ وأقوى به عنايةًء وعليه بتى فقهاء الأمصار مذاهبهم» 
حتى أهل العراق في بعض أمرهمء ولم يزل العلماء يخرجون أحاديثه» ويذكرون متابعاته 
وشواهده» ویشرحون غریبه» ویضبطون مشکله» ویبحثون عن فقهه ویفتشون عن رجاله إل 
غاية ليس بعدها غايةء وإن شئت الحق الصراح فقس كتاب الموطأً بكتاب الآثار لمحمد 
والأمالي لأبي يوسف» تجد بينه وبينهما بعد المشرقين» فهل سمعت أحداً من المحدثين 
والفقهاء تعرض لهما واعتنى بهما؟. 

أما الصحيحان فقد اتفق المحدثون على أن جميع ما فيهما من المتصل المرفوع 
صحيح بالقطع» وأنهما متواتران إلى مصنفيهما وأنه کل من يهون أمرهما فهو مبتدع متبع 
غير سبيل المؤمنين» وإن شئت الحق الصراح فقسهما بكتاب ابن أبي شيبةء وكتاب 
الطحاوي» ومسند الخوارزمي» وغيرهاء تجد بينها وبينهما بعد المشرقين . 

وقد استدرك الحاكم عليهما أحاديث هي على شرطهما ولم يذكراهاء وقد تتبعت ما 
استدرکه فوجدته قد أصاب من وجو ولم يصب من وج وذلك لأنه وجد أحاديث مروية 
عن رجال الشيخين بشرطهما فى الصحة والاتصال فاتجه استدراکه عليهما من هذا الوجهء 
ولكن الشيخين لا يذكران إلا حديثاً قد تناظر فيه مشايخهماء وأجمعوا على القول به 
والتصحيح له» كما أشار مسلم حيث قال : لم أذكر ههنا إلا ما أجمعوا عليه». وجل ما 
تفرد به المستدرك کالموکی عليه المخفي مكانه في زمن مشايخهماء وإن اشتهر أمره من 
بعد أو ما اختلف المحدثون في رجاله فالشيخان كأساتذتهماء کانا یعتنیان بالبحث عن 
خصوص الأحاديث في الوصل والانقطاع وغير ذلك» حتى يتضح الحال» والحاكم يعتمد 
في الا کقز على فواعد مخرجة من صنائعهم» كقوله: زيادة الثقات مقبولة. وإذا اختلف 
الناس في الوصل والإرسال والوقف والرفع وغير ذلك فالذي حفظ الزيادة حجة على من 
لم يحفظ . والحق أنه كثيراً ما يدخل الخلل في الحفاظ من قبل رفع الموقوف ووصل 
المنقطع› لا سيما عند رغبتهم في المتصل المرفوع وتنويههم به» فالشيخان لا يقولان 


بكثير مما يقوله الحاكم . والله أعلم. 


A۲‏ الحزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صحیح مسلم 
س و ا س د ا و ا م 


وهذه الكتب الثلاثة : التي اعتنى القاضي عياض في المشارق بضبط مشكلها ورد 
لطبقة الثانية: كتب لم تبلغ مبلغ الموطاً والصحيحين» ولكنها تتلوهاء كان 
مصنفوها معروفين بالوثوق والعدالة والحفظ والتبحر في فنون الحديث» ولم يرضوا في 
کتبهم هذه بالتساهل فيما اشترطوا على أنفسهم فتلقاها من بعدهم بالقبول» واعتنى به 
المحدثون والفقهاء طبقةٌ بعد طبقةء واشتهرت فيما بين الناس» وتعلق بها القوم شرحا 
لغريبهاء وفحصاً عن رجالهاء واستنباطاً لفقههاء وعلى تلك الأحاديث بناء عامة العلوم: 
كسنن أبي داود» وجامع الترمذي» ومجتبى النسائي. وهذه الكتب مع الطبقة الأولى اعتنى 
بأحاديثها رزين في «تجريد الصحاح» وابن الأثير في «جامع الأصول» وكاد مسند أحمد 
يكون من جملة هذه الطبقةء فإن الإمام أحمد جعله أصلاً يعرف به الصحيح والسقيم؛ 
قال : «ما لیس فيه فلا تقبلوه) . 
والطبقة الثالثة : مسانيد» وجوامع› ومصنفات صنفت قبل البخاري ومسلم رحمهما 
الله وفي زمانهما وبعدهما» جمعت بين الصحيح› والحسن» والضعيف» والمعروف› 
والغريب»› والشاذء والمنكر» والخطأء والصواب» والثابت» والمقلوب» ولم تشتهر في 
العلماء ذلك الاشتهار» وإن زال عنها اسم النكارة المطلقة» ولم يتداول ما تفردت به 
الفقهاء كثير تداول» ولم تفحص عن صحتها وسقمها المحدثون كثير فحص» ومنه ما لم 
يخدمه لغوي لشرح غریب» ولا فقیه بتطبیقه بمذاهب السلف» ولا محدث بیان مشکله› 
ولا مۇرخ بذكر أسماء رجاله» ولا أريد المتأخرين المتعمقين» وإنما كلامي في الأئمة 
المتقدمين من أهل الحديث» فهي باقية على استتارها ااا ولاه کد ي 
علي» ومصنف عبد الرزاق» ومصنف آي کر ین ابي شيبة» ومسند عبد بن حميد» 
والطيالسي» وكتب البيهقي» والطحاوي» والطبراني› وکان قصدهم جمع ما وجدوه لا 
تلخيصه وتهذيبه وتقريبه من العمل . 
والطبقة الرابعة: كتب قصذ مصنفوها بعد قرون متطاولة جمع ما لم يوجد في 
الطبقتين الأوليين» وكانت في المجاميع والمسانيد المختفية» فنوهوا بأمرهاء وكانت على 
ألسنة من لم يكتب حديثه المحدثوّن ككثير من الوعاظ المتشدين وأهل الأهواء والضعفاءء 
أو کائت من آثار الصحابة والتابعين» أو من أخبار بني إسرائيل› أو من كلام الحكماء 
والوعاظ» خلطها الرواة بحديث النبيَ اة سهواً أو عمداًء أو كانت من محتملات القران 
والحديث الصحيح» فرواها بالمعنى قوم صالحون لا يعرفون غوامض الرواية» فجعلوا 
المعاني أحاديث مرفوعة»› أو كانت معاني مفهومة من إشارات الكتاب والسنة» جعلوها 


YAT مقدمة‎ 


چ ی ےی و ر ی 
اجات ممت واا مدا او کاٹ جملا شی فی احادیف اة جم ها دا 
واحداً بنسق واحد. 

ومظنة هذه الأحاديث كتاب الضعفاء لابن حبان» وكامل بن عدي» وكتب 
الخطيب» وأبي نعيم» والجوزقاني» وابن عساکر» وابن نجار» والديلمي» وکاد مسند 
الخوارزمي يکون من هذه الطبقة. وأصلح هذه الطبقة ما كان ضعيفاً محتملاًء وأسوأها ما 
کان موضرغا او مقلوبا شديد النكارة» وهذه الطبقة مادة كتاب الموضوعات لابن 
الجوزي . 

وههنا طبقة خامسة: 

منها : ما اشتهر على ألسنة الفقهاء والصوفية والمؤرخين» ونحوهم» وليس له أصل 
في هذه الطبقات الأربع . 

ومنها : ما دسها الماجن في دينه العالم بلسانه» فأتى بإسناد قوي لا يمكن الجرح 
فیه» وکلام بلیغ لا يبعد صدوره عنه َء فأثار في الإسلام مصيبة عظيمة» لكن الجهابذة 
من آهل الحديث يوردون مثل ذلك على المتابعات والشواهد. فتهتك الأستار ويظهر 
العوار. 

أما الطبقة الأولى والثانية: فعليهما اعتماد المحدثين. وحول حماهما مرتعهم 
ومسرحهم . 

وأما الثالثة : فلا يباشرها للعسل عليه والقول به إلا النحارير الجهابذة الذين 
يحفظون أسماء الرجال وعلل الأحاديث. نعم! ربما يؤخذ منها المتابعات والشواهد» وقد 
جعل الله لکل شيء قدراً. 

وأما الرابعة: فالاشتغال بجمعها أو الاستنباط منها نوع تعمق من المتأخرين. وإن 
شت الخق فطرانف المبتدعين من الرافضة والمعتزلة وغيرهم يتمكنون بأدنى عناية أن 
يلخصوا منها شواهد مذهبهم» فالانتصار بها غير صحيح في معارك العلماء بالحديثء 
والله أعلم» .اه. 

أنواع المصنفات في الحديث 

قال في العرف الشذي ناقلاً عن العجالة النافعة للمحدث الدهلوي كل#: «إن 
المؤلفات في فن الحديث على أنواع : 

منها : الجامع الذي يحتوي على ثمانية أشياء» وهي هذه: سير» وآداب» تفسيرء 
عقائد» فتن» أحكام» أشراط» مناقب. 


YA4‏ الحزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صحیح مسلم 
و ا ا ت > ا ج و ا و ی ی 


قال: والجامع من الصحاح: الترمذي» والبخاري. وأما صحيح مسلم: فليس 
بجامع . . لقلة التفسير فيه» أه. 

قلت : قد أطلق عليه اسم الجامع الشيخ مجد الدين الشيرازي صاحب «القاموس» 
حيث قال : «اختمت بحمد الله جامع مسلم) . . فكأنه لم يلتفت إلى قلة التفسير فيه» ولحل 
سبب هذه القلة قلة الأحاديث الصحيحة الواردة فيه المستجمعة لشروط مسلم كم وأكثر 
ا بور الاری وره فی ابات التفسير إما أحاديث قد ذكرت مراراً في سائر أبواب 
الكتاب لشدة مناسبتها بتراجمهاء کم کرت في کاب انج > وإما آثار موفوفة وأقوال 
لغوية غير مرفوعة. وما دون ذلك قليل ومسلم کک له متجانب عن التكرار» ومتباعد عن نقل 
الأقوال والآثار التي ليست بمسندة إلى النبي اة . فلهذا قل مادة التفسير في بابه» واله 
ا 
قال: «ومنها» ا ی التي فيها الأحكام فقط» على ترتيب أبواب الفقه› 
al CAA‏ سن آي داو والنسائي› وابن ماجه» وشن اردق أبضا سا 
تغليباًء وكذلك إطلاق الصحاح الستة على هذه الكتب المعهودةء لأن الصحيح صحيح 
الكا ر اي 

ومنها: «المسند» الذي يذكر فيه الأحاديث من الصحابة بحسب رعاية ترتيبهم؛ 
بدون الترتيب على أبواب الفقه» مثلاً يذكر أولاً الأحاديث المروية عن أبي بكر» ثم عن 
عمر» وهكذا. 

ومنها : «المعجم» الذي يذكر فيه احادیث الشيوخ مرتبة كالترتيب في المسند. 

ومنها: «الجزء» الذي يحتوي على أحاديث مسألة واحدة معينة : : كجزء القراءة 
للبخاري» وجزء رفع اليدين له. 

ومتها : «المفرد» الذي يحتوي على أحاديث شخص واحد» مثل أحاديث أبي هريرة 
أو حذيفة . 

ومنها : «الغريبة» التي فيها تفردات تلميذ واحد من شيوخه» وأنواع مثل المستخرج 
والمستدرك وغيرهماء اه. 

وقال لعلامة الجزائري: «وللعلماء في تصنيف الحديث وجمعه طريقان : 

إجداهما : التصنيف على الأبواب» وهو تخریجه على أحكام الفقه وغيره» وتنويعه 
أنواعاًء وجمع ما ورد في کل حکم وکل نوع في باب؛ بحيث يتميز ما يتعلق بالصلاة ة مثلاً 
عما يتعلق بالصيام. وأهل هذه الطريقة منهم من اقتصر على إيراد ما صح فقط : 
کالشیخین › ومنهم من لم يقتصر على ذلك : کای داود» والترمذي» والنسائي . 
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الثانية : التصنيف على المسانيد» وهو أنه يجمع في ترجمة كل صحابي ما عنده من 
حديثه» سواء كان صحيحاً أو غير صحيح» ويجعله على حدة» وإن اختلفت أنواعه. 
وأهل هذه الطريقة منهم من رتب أسماء الصحابة على حروف المعجم: كالطبراني في 
«المعجم الكبير»ء والضياء المقدسي في «المختارة» التي لم تكمل» وهذا أسهل تناولاء 
ومنهم من رتبها على القبائلء فقدم بني هاشم» ثم الأقرب فالأ قرب إلى رسول الله بي في 
النسب» ومنهم من رتبها على السبق في الإسلام» فقدم العشرةء ثم أهل بدرء ثم أهل 
الحديبية» ثم من أسلم وهاجر بين الحديبية والفتح. ثم من أسلم يوم الفتح» ثم أصاغر 
الصحابة سناً: كالسائب بن يزيد وأبي الطفيلء وختم بالنساء. 

وقد سلك ابن حبان في صحيحه طريقة ثالثة» فرتبه على خمسة أقسام: وهي : 
الأوامرء والنواهي» والأخبار عما احتيج إلى معرفته كبدء الوحي والأسراءء وما فضل به 
نبينا على سائر الأنبياء» والإباحات» وأفعال النبي ية مما اختص به» ونوّع كل واحدٍ من 
هذه الخمسة إلى أنواع» ولقد أغرب في ذلك كما أغرب بعض المحدثين في بيان سبب 
إغرابه حيث قال: صحيح ابن حبان ترتيبه مخترع ليس على الأبواب ولا على المسانيدء 
ولهذا سماه «التقاسيم والأنواع» وسببه أنه كان عارفاً بالكلام والنجوم والفلسفةء ولهذا 
تكلم فيه» ونسب إلى الزندقة» وكادوا يحكمون بقتله» ثم نفي من سجستان إلى سمرقندء 
والكشف من كتابه عسر جداً» وقد رتبه بعض المتأخرين على الأبواب»ء وعمل له الحافظ 
أبو الفضل العراقي أطرافاًء وجرد الحافظ أبو الحسن الهيثمى زوائده على الصحيحين فى 

ولهم في جمع الحديث طرق أخرى: 

منها: جمعه على حروف المعجم» فيجعل مثلاً حديث: «إنما الأعمال بالنيات» في 
حرف الألف» وقد جرى على ذلك أبو منصور الديلمى فى مسند الفردوس» وابن طاهر 
في أحادیث كتاب «الکامل» لابن عدي . . 

ومنها: جمعه على الأطراف. وذلك بأن يذكر طرف الحديث ثم يجمع أسانيده» إما 
مع عدم التقييد بكتب مخصوصة» أو مع التقييد بهاء» وذلك مثل ما فعل أبو العباس 
أحمد بن ثابت العراقي في أطراف الكتب الخمسةء والمزي فى أطراف الكتب الستةء 
وای کر ي آطرات الک الح ۰ 

ومن أعلى المراتب في تصنيف الحديث تصنيفه معللاًء بأن يجمع في كل حديث 
طرقه» واختلاف الرواة فيه؛ فإن معرفة العلل أجل أنواع الحديث» وبها يظهر إرسال ما 
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يكون متصلاً أو وقف ما يكون مرفوعاً وغير ذلك من الأمور المهمة» والذين صنفوا في 
العلل منهم من رتب كتابه على الأبواب: كابن أبي حاتم» وهو أحسن؛ لسهولة تناوله» 
ومنهم من رتب كتابه على المسانيد» كالحافظ الكبير الفقيه المالكي يعقوب بن شيبة 
البصري» نزيل بغدادء أخذ عن أحمد وابن المديني» وابن معين» وتوفي في سنة اثنتين 
وستين ومائتين؛ فإنه ألف مسنداً معللاًء غير أنه لم يتم» ولو تم لكان في نحو مائتي 
مجلده والذي تم منه هو مسند العشرة والعباس» وابن مسعود» وعتبة بن غزوان» وبعض 
الموالى» وعمارء ويقال: مسند على منه فى خحمس مجلدات ويقال: إنه كان فى منزله 
EE aN DES E E‏ 
خرج من المسند عشرة الاف دينار. 

قال بعض المشايخ: إنه لم يتم مسند معلل قط . 

هذاء وقد جرت عادة أهل الحديث أن يفردوا بالجمع والتأليف بعض الأبواب 
والشيوخ والتراجم والطرق. 

أما الأبواب: فقد أفرد بعض الأئمة بعضها بالتصنيف» وذلك كباب رفع اليدينء 
فقد أفرده البخاري بالتصنيف» وكذلك باب القراءة خلف الإمام» وكباب القضاء باليمين 
مع الشاهد» فقد أفرده الدارقطني بالتصنيف» وكباب القنوت» فقد أفرده ابن مندة 
بالتصنيف» وكباب البسملة» فقد أفرده ابن عبد البر وغيره بذلك وغير ذلك . 

وأما الشيوخ: فقد جمع بعض العلماء حديث شيوخ مخصوصين كل واحد منهم 
على انفراده» فجمع الإسماعيلي حديث الأعمش» وجمع النسائي حديث الفضيل بن 
عياض» وجمع غيرهما غير ذلك . 

وأما التراجم : فقد جمعوا ما جاء بترجمة واحدة من الحديث» كمالك عن نافع عن 
ابن عمر» وكسهيل ابن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة» وكهشام بن عروة عن أبيه عن 
عائشة» ونحو ذلك . 

وأما الطرق: فقد جمعوا طرق بعض الأحاديث» وذلك. كحديث قبض العلمء فقد 
جمع طرقه: الطوسيْ» وحديث «من كذب علي متعمداً. . .» فقد جمع طرقه الطبراني» 
وحديث «طلب العلم فريضة» فقد جمع طرقه بعض المحدثين وغير ذلك اه. 

أحاديث الصحيحين هل تفيد القطع؟ 
قال الجزائري كله: «قال الحافظ أبو عمرو بن الصلاح في مبحث الصحيح في 
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الفائدة السابعة بعد أن ذكر الأقسام السبعة التي سبق بيانها: هذه أمهات أقسامه» 
وأعلاها: الأولء وهو الذي يقول فيه أهل الحديث كثيراً: صحيح متفق عليه يطلقون 
ويعنون به اتفاق البخاري ومسلم رحمهما الهء لا اتفاق الأمة عليهء لكن اتفاق الأمة عليه 
لازم من ذلك وحاصل معه؛ لاتفاق الأمة على تلقي ما اتفقا عليه بالقبول» وهذا القسم 
جمیعه مقطوع بصحته» والعلم اليقيني النظري واقع به خلافاً لمن نفى ذلك» ا بان 
لا يفيد في أصله إلا الظن» وإنما تلقته الأمة بالقبول؛ لأنه يجب عليهم العمل بالظن» 
والظن قد یخطیء» وقد كنت أميل إلى هذا وأحبه قوياًء ثم بان لي أن المذهب الذي 
اخترناه أولاً وهو الصحيح؛ ؛ لأن ظن من هو معصوم من الخطأ لا يخطىءء والأمة في 
مجموعها معصومة من الخطأًء ولهذا كان إجماع المبني على الاجتهاد: حجة مقطوعاً 
بها» وأكثر إجماعات العلماء كذلك» وهذه نكتة نفيسة نافعة» ومن فوائدها: القول بأن ما 
تفرد به البخاري أو مسلم مندرج في قبيل ما يقطع بصحته ."لتلقي الأمة كل واحد من 
٠ SE‏ من حالهما فيما سبق . سوى أحرف يسيرة تكلم عليها 

بعض أهل النقد من الحفاظ»› كالدارقطني وغيره وهي معروفة عند أهل هذا الشأن». 

وقد خالف العلامة النووي ّف الحافظ ابن الصلاح فيما ذهب إليه» فقال في 
التقريب - وهو كتاب اختصره من الإرشاد الذي اختصره من كتاب علوم الحديث للحافظ 
المذكور -: «وإذا قالوا: : صحيح» متفق عليه» أو على صحته : فمرادهم اتفاق الشيخين› 
وذكر الشيخ أن ما رویاه أو أحدهما فهو مقطوع بصحته» والعلم القطعي حاصل فيه 
وخالفه المحققون والأكثرون» فقالوا: يفيد الظن ما لم يتواتر». 


وقال في شرحه على مسلم: «هذا الذي ذکره الشيخ في هذه المواضع خلاف ما 
قاله المحققون والأكثرون». 


وقال الحافظ ابن حجر حجر: «ما ذكره النووي مسلم من جهة الأكثرينء آم المحققون : 
فلاء فقد وافق ابن الصلاح أيضاً محققون». 


وقال البلقيني : «ما قاله النووي وابن عبد السلام ومن تبعهما ممنوع؛ فقد نقل بعض 
الحفاظ المتأخرين مثل قول ابن الصلاح عن جماعة من الشافعية : كأبي إسحاق»› وأبى 
حامد الإسفرائيني» والقاضي أبي الطيب» والشيخ أبي إسحاق الراري رفن التي 
من الحنفية» والقاضي عبد الوهاب من المالكية» وأبي يعلى» وأبي الخطاب. وابن 
الزاغواني من الحنابلة» وابن فورك وأكثر آهل الكلام من الأشعريةء وأهل الحديث 
قاطبة » ومذهب السلف عامةء بل بالغ ابن طاهر المقدسي في «صفوة التصوف» فألحق به 
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ما کان على شرطهما وإن لم يخرجاه» وقد كثر الرادون على ابن الصلاح والمنتصرون 
له». 


قال الجزائري : «أما المنتصرون لابن الصلاح فالسابق منهم إلى ذلك هو: العلامة 
و يه وقد وقفت له على مقالتين› تصدى فيهما إلى هذه المسألة الجليلة الشأنء 
محاولاً تقريبها من القواعد الكلامية» لتكون أقرب إلى قبول المتكلمين ومن نحا نحوهم» 
فصارت سهلة الحل» لا سيّما إذا تزحزح كل من الفريقين عن مكانه قليلاً» وسعى نحو 
الآخر» اه. ثم نقل خلاصة مقالتيه . 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: إن إجماع الأئمة أو تلقي الأمة بالقبول إنما يفيد 
علم اليقين أو علم طمأنينة بالأمر الذي وقع الإجماع عليه أو التلقي بقبوله» فالإجماع 
as‏ المستجمع لشروط اة رزفادت الظن المو جب العمل 
بشرط خلوه عن الموانع مثلاً - إنما يفيد حصول العلم القطعي بأن خبر الواحد مفيد 
لفن ر ااا نه يحتمل السهو› والغلط› والخطا ءالخا ا 
فخا وظاهر أن هذا العلم القطعي المستفاد من الإجماع لا يحول خبر الواحد من 
إفادتة لظن إلى [فادتدالنل اليقيي»٠‏ » بل يؤكد كونه ظنباً محتملاً للخطأ لحصول الاتفاق 
عليه» وإلا لصار أخبار الآحاد بأسرها قطعية» وهذا باطل بالإجماع» فهكذا إذا أجمع 
العلماء على أخبار معينة بأنها صحيحة» أو أصح صحاح» أو مستجمعة لشروط الصحة 
على وجه الكمال عند المحدثين» فمحصله يرجع إلى قطعية كونها بعينها أخبار أحاد مفيدة 
للظن» مقبولة في العمليات› بشرط الخلو عن العوائقء وهذا لا يخرجها عن حيز الظن 
إلى درجة العلم واليقين» فأحاديث الصحيحين التي ليست بمتواترة إنما تفيد الظن؛ فإنها 
آحاد» والآّحاد إنما تفيد الظن على ما تقرر» ولا EE‏ 
ذلك وتلقي الأمة بالقبول إنما أفادنا وجوب العمل بما فيهما ؛ وهذا متفق عليه؛ فإن 
أخبار الآحاد التي في غيرهما يجب العمل بها إذا صحت أسانيدهاء ولا تفید إلا اع 
فكذا الصحيحان»› وإنما يفترق الصحيحان وغيرهما من الكتب في كون ما فيهما صحيحا 
لا يحتاج إلى النظر فيه» بل يجب العمل به مطلقاًء > لجلالة قدر مصنفيهماء ورسوخ 
قدمهما في العلم» وتقدمهما في المعرفة بالصناعة»› وجودة تمييز الصحيح من غيره» 
ويلوغهما أعلى المراتب في الاجتهاد والإمامة في وقتهماء وما كان في غيرهما لا يعمل 
به حتى ينظر وتوجد فيه شروط الصحيح . 
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على العمل بمضمونهاء كما قال الترمذي في حديث ابن عباس وؤ eT‏ 
الصلاتين بالمدينةء aT‏ ولا على کونها 
مقطوعاً بأنها من كلام النبيّ بيه في الواقع؛ فإن الأمة مأمورة بالعمل بالظن حيث لا 
يطلب القطعء والظن قد يخطىءء وذلك كالقاضي؛ فإنه مأمور بالحكم aE‏ 
عدلاً في الظاهر» وکونه اا بذلك لا يدل على أن شهادة العدل لا بد أن تكون مطابقة 
للواقع» وثابتة في نفس الأمر؛ لاحتمال أن یکون قد شهد بخلاف الوا إما لوهم وقع 
له إذا كان عدلاً في نفس الأمرء أو للكذب» لم يتحرج منه إذا كان عدلاً فيما يبدو لَلناس 
فقط» والقاضي على كل حال قد قام بما وجب عليه . 


نعم! إذا وقع الإجماع على العمل بمقتضى خبر بعينهء أو تلقي الأمة لمضمونه 
بالقبول تعاملا لضا فحينئلٍ يفيد العلم بصحة مضمونه في الواقع› وکونه معمولا به 
فی تفس الام ولو لم يكن الإسناد صحيحاً لما تقدم منا بسطه في بحث المشهور 
الأصولي»› وهذا فرق دقيق لم يتنبه له ابن تيمية وغيره من أنصار ابن الصلاح رحمهم الله . 
ليس معناه أصحية كل حديث فيهما بالنسبة إلى ما سواهماء بل أصحية الجملة من 
الجملةء› وتقدمها عليهاء وهذا كما اتة تفق الجمهور على تفضيل صحيح البخاري على 
صحيح مسلم . وصرح الزركشي وغيره من المحققين بأن ترجيح كتاب البخاري على مسلم 
إنما المراد به ترجيح الجملة على الجملةء لا كل فرد من أحاديثه على كل فرد من 
أحاديث الآخرء وعلى هذا فلا يستدل بمجرد هذا الإجماع الجملي على كون حديث 
معين من أحاديثهما : أصح من صحاح سائر الكتاب» إلا بعد تبين وجوه الأصحية في ذاك 
الحديث بعينه. نعم ! کما قال ابن الهمام: تسكن نفس غير المجتهدين › ومن لم يخبر أمر 
الراوي بنفسه إلى ما اجتمع عليه الأكثر (أو قال به الأعرف) أما المجتهد باعتبار الشرط 
تبعه إلى استفناء المواضع التي انتقدت عليها» . 

قال الجزائري: «وقال بعضهم : إن تلقي الأمة لها بالقبول من جهة كون ما فيهما من 
الأحاديث أصح مما في سواهما من الكتب الحديثية ؛ لجلالة مؤلفيهما فى هذا الأمرء 
وتقدمهما على من سواهما في ذلك التزامهما في كتابيهما: أن لا يوردا فيهما غير 
ا وهذا يدل على أنهما أرجح مما سواهما على طريق الإجمال» ولا يدل ذلك 
على أن ما فیهما مجزوم بصحة نسبته إلى النبيّ ياء ولذلك أقدم الدارقطني وغیره على 
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الانتقاد عليهماء مع أن انتقادهم عليهما كان قاصراً على ما يتعلق بالأسانيد» وأما الانتقاد 
عليهما من جهة ما يتعلق بالمتون من جهة مخالفتهما للكتاب وللسنة المتواترة» ونحو 
ذلك: فلم يتصدوا له؛ لأن ذلك من متعلقات علماء الكلام والأصول» وقد حمل انتقاد 
الدارقطني وغيره ابن الصلاح على أن يستثني ما انتقدوه من إفادة العلم» مع أن فيما 
انتقدوه ما الجواب عنه بيّن› وفیما لم ينتقدوه ما هو دون ما انتقدوه» ولا يخفى أن هذا 
الاستثناء قد أضعف قوة الحكم في غيره» ولذا أقدم بعض أنصاره على أن يستشني شيئا 
آخر» وهو ما وقع التعارض فيه من الأحاديث» بحيث لا يمكن الجمع»› ولا وقوع النسخ 
مع عدم ظهور الرجحان في جهتهء› وذلك لاستحالة إفادة المتعارضين من كل وجه العلم» 
ومع ذلك فقد حاول أن يجعل الخلاف لفظياً بأن يقال: من قال: إنه لا يفيد العلم أراد 
العلم اليقيني»› ومن قال: إنه يفيد العلم أراد العلم الذي لم يصل إلى درجة اليقين» اه. 

وقال الحافظ كل في توضيح النخبة : «إن الخلاف في التحقيق لفظي؛ لأن من جوز 
إطلاق «العلم» قيده بكونه نظرياًء وهو الحاصل عن الاستدلال» ومن أبى الإطلاق خص 
لفظ «العلم» بالمتواتر» وما عداه عنده ظني» لكنه لا ينفي أن ما احتف بالقرائن أرجح مما 
خلا عنها) . 

ثم بعد ذلك كله ينبغي أن يستحضر ما حققناه سابقاً في بحث الشاذ والانتقاد لخبر 
الأحاد» أن كل حديث حكم بصحتها المحدثون إنما حكمهم فيما يتعلق بالإسناد حسب 
ما يقتضيه فنهم ووظيفتهم» وهذا القدر لا يمنع الفقهاء وعلماء الأصول من عدم تصحيحه 
أحيانا من حيث المتن بحسب موضوعهم ووظيفتهم» على ما مر تفصيله . 

فإجماع أهل العلم بالحديث على أصحية ما في الصحيحين غاية ما في الباب أنه 
يوجب القطع بالأصحية المعتبرة عند المحدثين» دون الأصحية المعتبرة عند الفقهاءء 
فيقال: إن أحاديث الصحيحين مقطوع بصحتها الإسنادية وثبوتها الحديثي عند جميع 
العلماء وسائر الأمة» دون صحتها الفقهية وثبوتها الاصولي› فلا جرم أن قال ابن الهمام: 
«(إن كون ما في الصحيحين مقدماً (بالإطلاق) على ما روي برجالهما في غيرهماء أو 
تحقق فيه شرطهما بعد إمامة المخرج: تحكم لا يجوز التقليد فيه» اه. 

وليس غرضنا مما كتبنا في هذا المبحث تهوين أمر الصحيحين» أو غيرهما من كتب 
الحديث» (معاذ الله) بل المقصود نفي التعمق والغلو» ووضع كل شيء في موضعه› 
وتنويه شأنه بما يستحقه. ونحن بحمد الله نعتقد في هذين الكتابين الجليلين بما اعتقد» 
رر سا قال ا فخ شرا رمق افا ر نا الما الاه ولي اف اللوي 


مقدمة ۲۹۱ 


و ی ا ا کے ےا کے ج ر 
قدس الله روحه في «حجة الله البالغة» وهذا لفظه : 

«أما الصحيحان: فقد اتفق المحدثون على أن جميع ما فيهما من المتصل المرفوع 
صحيح بالقطع (أي بالتفصيل الذي ذكرنا) وأنهما متواتران إلى مصنفيهماء وأنه كل من 
يهون أمرهما فهو مبتدع (ضال) متبع غير سبيل المؤمنين» اه. 

رتا لائ فُلزيتابَغدإأمتبتاوَبْلتاينْلتنك 

رخمةإنكآنتالوكّاث 

وارزقنا شفاعة النبي الأواب» الناطق بالصواب» يوم الحشر والحساب» وصلى الله تعالى 
عليه وآله وأصحابه وبارك وسلم. 
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E CE E 


وا ا ار 
[مقدمة المؤلف] 
قوله: (الحمد بله) إلخ: هذه الجملة - كما أفاد الشيخ ابن الهمام ‏ إخبار صيغة إنشاء معنى 
كصيغ العقود» ومعنى الحمد معروف»› وللناس عبارات شتی في بیانه لا یخلو بعضها من نظر 
وبحث . فيطلب مع بيان الفرق بين الحمد والشكر والمدح في مظانها؛ إذ لا حاجة بنا هنا إلى 


ثم من المعلوم أن الاسم الجليل أعني «اله» خاص بواجب الوجود» الخالق للعالم 
المستحق لجميع المحامد. بل هو أخص أسمائه الحسنى . والصحيح أنه عربي كما عليه عامة 
العلماء» لا أنه عبري أو سرياني كما ذهب إليه أبو زيد البلخي» ثم على أنه عربي هل هو علم 
أو صفة؟ فقيل: صفة. والصحيح الذي عليه المعظم أنه عَلَمّ» ثم على أنه علم هل هو مشتق أو 
غير مشتق؟ فقيل : مشتق» على اختلاف بينهم في المادة التي اشتق منهاء وفي أن علميته حينئٍ 
بطريق الوضع أو الغلبة» وقيل: غير مشتق بل هو علم مرتجل من غير اعتبار أصل أخذ منه» 
وعلى هذا الأكثرون» منهم : أبو حنيفة» ومحمد بن الحسن» والشافعي» والخليلء والزجاج» 
وابن كيسان» والحليمي» وإمام الحرمين» والغزالي» والخطابي. 

ثم روى هشام عن محمد بن الحسن قال: سمعت أبا حنيفة كث يقول: اسم الله الأعظم 
هو: «اله». وبه قال الطحاوي وكثير من العلماء وأكثر العارفين» حتى إنه لا ذكر عندهم لصاحب 
مقام فوق الذكر به» وقد علم من هذا وجه تخصيص الحمد به دون غيره من أسمائه تعالى» وإنما 
قدم الحمد عليه جرياً على ما هو الأصل من تقديم المسند إليه مع انتفاء المقتضي للعدول عنه 
من غير معارض سالم من المعارض» لأن كون ذكر الله أهم نظراً إلى ذاته يعارضه كون المقام 
مقام الحمد لله . كذا في التقرير والتحبير . 


۹4 الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


aes counenancnecnanacnnnecenDDEOGSDOOSOGCSLEDLCLCCCDODCDOCDOCGCECDDOCBOGLDAQGRORDORCNONS 


قال النووي : «إنما بدأ مسلم" «بالحمد لله» لحديث أبي هريرة طله أن رسول الله باز 
قال : «کل أمر ذي بال لا یبدا بالحمد لله فهو أقطع»» وفي رواية: «ابحمد الله» وفي رواية: 
«بالحمد فهو أقطع»»› وفي رواية : «أجذم» وفي رواية: «لا يبدأ فيه بذكر اله»» وفي رواية: «ببسم 
الله الرحمن الرحيم»» روينا كل هذه في «كتاب الأربعين» للحافظ عبد القادر الرهاوي سماعا من 
صاحبه الشيخ أبي محمد عبد الرحمن بن سالم الأنباري عنه» وروينا فيه أيضاً من رواية كعب بن 
مالك الصحابي طبه » والمشهور رواية أبي هريرة» وهذا الحدیث حسن رواه أبو داؤد وابن ماجه 
في سننهماء ورواه النسائي في كتابه عمل اليوم والليلة» وروي موصولاً ومرسلاً ورواية 
الموصول إسنادها جيذ (وقد حسَنه التاج السبكي أيضاً في الطبقات)ء ومعنى «أقطع»: قليل 
البركة» وكذلك: «أجذم» بالجيم والذال المعجمة» ويقال منه: جم بكسر الذال يجذّم بفتحهاء 
والله أعلم». 

قال العلامة المحقق ابن أمير الحاج في «شرح التحرير»: «ذكر الشيخ محي الدين 
النووي كلم أن المراد بحمد الله (في الحديث) ذكر الله» كما جاء في الرواية الأخرى» فإن كتاب 
هرقل كان ذا بال من المهمّات العظام» ولم يبدأ فيه رسول الله ل بلفظ الحمد وبدا 
بالبسملة» .اه. 

قال العبد الضعيف غفر الله تعالى له: وفى ذلك نظرء فإنه إن عَنى حينئْل بذكر الله في 
امل فل فو الل انى و يى الد 
خاصّة» فالأمر بقلب ما قال» وهو أن المراد بذكر الله ما هو المراد بحمد الله» فهو من باب 
حمل المطلق على المقيد لا من باب التجوْز بالمقيد عن المطلق» وحينئٍ يبقى الكلام في تمشية 
مثل هذا الحمل على القواعد» وهو متمش على قواعد الشافعية ومن وافقهم» لأنهم يحملون في 
مثله المطلق على المقيد لا على قاعدة جمهور الحنفية» لأنهم لا يحملون في مثله المطلق على 
المقيدء لأن التقييد فيه راجع إلى معنى الشرط وإنما يجرون في مثله المطلق على إطلاقه 
والمقيد على تقييده حتى إنه يخرج عن العهدة باي فرد كان من أفراد ذلك المطلق» فتعليق الحكم 
الثابت للمُطلق بالمقيد من حيث إنه لا يؤثر اعتبار قيد ذلك المقيد في ذلك المطلق عندهم كأفراد 
فرد من العام بحكم العام حيث لا يوجب ذلك تخصيص العام» كما هو المذهب الصحيح› 
وحينئلٍ يجه أن يُسألوا عن الحكمة فى التنصيص على ذلك الفرد من المطلق دون غيره» ويتّجه 
لهم أن يجيبوا هنا بأن لعلها إفادة تعليم العباد ما هو أولى أو من أولى ما يى به المراد من 


)١(‏ كلمة «مسلم» زيادة من المصنف رحمه الله على كلام النووي إیضاحاً. انظر شرحه (۲/۱) ط: أصح 
المطابع كراتشي . 


مقدمة المؤلف 4٥‏ 


المطلقء وإن عُني حينئلٍ بذكر الله فى قوله المذكور ذكره مطلقاً على أي وجه كان من وجوه 
اتی راء کاں سیا او تیدا او گرا او تھا او نکیا او تی او دعا فلا ل 
أن المراد بحمد الله ذكر الله على هذا الوجه من الإطلاق؛ للعلم بأن المعنى الحقيقي للحمد ليس 
ذلك فلا يصح ذلك ولا داعي إلى التجوّز به عن مطلق الذكر لاندفاع الإشكال بكتاب هرقل 
وما جرى مجراه بما ذكرناه على قول جمهور الحنفية› فتأمّل . 

وفرّق بعضهم بين الكتب والخطب لما عرف من عادته ييه أنه كان أكثر ما يبدأ الخطبَ 
بالحمدلة دون البسملة» والكتبَ على العكس منه. ذكره الزرقاني في «شرح الموطأًء وكتاب 
سليمان على نبينا وعليه الصلاة والسلام إلى ملكة سبأ أيضاً مبدوء بالبسملة دون الحمدلة» كما 
في القرآن'“ . 

فالذي يظهر من مجموع الأدلة ‏ والله أعلم - أن المطلوب الابتداء بذكر الله» ومن أولى ما 
يحصل به هذا لمطلوب البسملة والحمدلة مجتمعتين أو منفردة إحداهما من الأخرى بحسب ما 
يقتضيه المقام والحال» والمراد بالابتداء في الحديث عندي الابتداء العرفي الممتد الزماني لا 
الحقيقي الآني . والله أعلم. 

قوله : رز العالين) اح : قال الراغب: «الربٌ في الأصل التربيةء وهو إنشاءٌ الشيء حالاً 
فحالاً إلى حذ التمام» يقال : ره وراه ورببّه» وقیل : «لأن يَرْبّني رجل من قريش أحبٌ إلى من أن 
يربّني رجل من هوازن؛ فالربٌ مصدر مستعار للفاعل ولا يقال: «الرب» مطلقاً إلا لله تعالى 
المتكثل بمصلحة التو جودات تحر قول ٠‏ بده طبه ورب عَفورٌ# [سورة سباء آية: ]٠١‏ وعلى هذا 
قوله تعالى: #ول يامركم أن تخد ألكهكة ويي آ ا [سورة آل عمران» آية: ]۸٠‏ أي : آلهة» 
وتزعمون نهم الباري مجن لاسا والمتولي لمصالح العبادء وبالإضافة يقال له ولغيره» نحو 
قوله : ورب اللييك4 [سورة الفاتحة» آية: ]١‏ وري ورب بای الأول [سورة الدخانء آبة: ۸]) 
ويقال: رب الدّار ورب الفرس لصاحبهما» وعلى ذلك قول الله تعالی : آذ ڪرن عند رب 
انه اليطن زكر ربد اسر رتف نة: ١ا‏ وقول تحال : ا حم إل ريت [سورة 


يوسف» آية: .]٥١‏ 

والعالَّم قيل: هو مشتق من اليلْم فإطلاقه حينئذٍ على السمُواث والأرض وما بينهما 
بطريق التغليب لما في هذه من ذوي العلم من الثقلين والملائكة و ا 
والجمادات والجواهر والأعراض»› وقیل : هو عش من الان لأن فًاعَلاً كثيراً ما يستعمل في 


(۱) قال الله عز وجل : لإنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمُن الرحيم) [النحل : +[ 
(۲) كذا العبارة في الأصل . 


۲۹٦‏ الحزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صحیح مسلم 


و٣‎ N 
eens ED ARSE RS al والعاقة لِلمتقَينَ › و صب‎ 


الآلة يفعل بها الشيء. «كالطابع» و«الخاتم» فهو كالآلة في الدلالة على صانعه» فهو حينعلٍ اسم 
لكل ما سوى الله تعالى بصفاته من الجواهر والأعراض؛ فإنها لإمكانها وافتقارها إلى مؤثر 
واجب لذاته تدل على وجوده» ولعل على هذا ما في الصحاح من تفسيره بالخلق أي : 
المخلوق. 

قوله: (والعاقبة للمتقين) إلخ: أي : العاقبة بالظفر في الدنيا والفوز بالآخرة إنما هي 
مخصوصة بمن اتقى الله» وخاف مقام ربه» وخاف وعيده» كما يشهد به آيات كثيرة من القرآن 
العظيم . 

قوله: (وصلى الله) إلخ: قال النووي: «هذا الذي فعله من ذكره الصّلاة على النبي ياء بعد 
الحمدلة هو عادة العلماء و» وروينا بإسنادنا الصحيح المشهور من رسالة الشافعي عن 
الشافعي عن ابن عَيَيْنَة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد كم : «في قول الله تعالى : #ورفعتا ك دولك 
9© [سررة الشرح» آية: ؛] قال : لا أذكر إلا ذُكرت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً 
رول اش ورؤينا هذا الفسير مرفوعا إلى ارسول اله کل عن جيريل عن رب العلمين" . 

وروى الطبراني في «الأوسط» وأبو الشيخ في «الثواب» وغيرهما بسند فيه ضعف أن 
رسول الله ا قال: «من صلى علي في كتاب لم تزل الملائكة يستغفرون له ما دام اسمي في 
ذلك الكتاب» وفي لفظ لبعضهم : «من كتب في كتابه « َة » لم تزل الملائكة تستغفر له ما دام 
في كتابه». ومثل هذا مما يغتنم» ولا يمنع منه الضعف المذكور لكونه من أحاديث الفضائل ولم 
يضعف بالوضع › كذا في «شرح التحرير». 

O ونقل السخاوي عن ابن القيم أنه قال:‎ ٠ 
ولفظه : «من صلى على رسول الله ية في كتاب صلّت عليه الملائكة غدوة ورواحاً ما دام اسم‎ 
رسول الله هة في ذلك الكتاب». قال ابن أمير الحاج: «إن الصلاة موضوعة للاعتناء ا‎ 
الشرف وتتحقق منه تعالى بالرحمة ومن غيره بدعائه له» اه. وسيأتي مزيد البسط في باب الصلاة‎ 
. على النبيّ ية من كتاب الصلاة إن شاء الله‎ 

قال ابن أمير الحاج: «وكون الحمد في صورة الجملة الاسمية والصلاة في صورة الجملة 
الفعلية غير ضائر لاتفاقهما هنا في كونهما إنشاء . 
قال النووي: LS aS a SR‏ 
دون التسليم» وقد آمرنا الله تعالى بهما جميعا فقال تعالى : : صلا عليه وسلمواأ تسليمًا) [سورة 


الاحزاب» آبة: ]٥١‏ فكان ينبخي أن يقول: «وصلى الله وسلم على محمد . فإن قيل: فقد جاءت 
الصلاة عليه يه غير مقرونة بالتسليم وذلك في آخر التشهد في الصلوات. . فالجواب أن السلام 
تقدم قبل الصلاة ة في كلمات التشهد وهو قوله: «سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» ولهذا 
قالت الصحابة وش : يا رسول الله» قد علمنا السلام عليك» فكيف نصلي عليك؟ الحديث. وقد 
نص العلماء وؤ : على كراهة الاقتصار على الصلاة ة عليه بيا من غير تسليم» والله أعلي». 

وقال السخاوي : : «وخص ابن الجزري الكراهة بما وقع في الكتب مما رواه الخلف عن 
السّلف› > لأن الاقتصار على بعضه خلاف الروايةء قال : فإن ذكر رجل النبيٰ يي فقال : «اللهم 
صل عليه) ۔ مثلاً - فلا أحسب أنهم أرادوا أن ذلك يكره وأا شيخنا فقال: : إن كان فاعل 
أحدهما يقتصر على الصلاة دائماً فيكره من جهة الإخلال بالأمر الوارد بالإار مهما والرغیب 
فيهماء وإن كان يصلي تارة ويسلم أخرى من غير إخلال بواحدة منهما فلم أقف على دليل 
يقتضي كراهة» SS OT‏ نزاع فيه» قال: ولعل 
النووي اطلع على دليل خحاص لذلك «وإذا قالت حذام فصدقوها» انتھی . ویتأید ما خص 
شيخنا الكراهة به بوقوع الصلاة ة مفردة في خطبة كل من «الرسالة» لإمامنا الشافعي» اوصحیح 
مسلم»» و«التنبيه» للشيخ أبي اشاق اک 

قوله: (على محمد) إلخ: أشهر أسمائه الأعلام بي وإنما سمي به لكشرة خصاله 
المحمودة» كذا قاله ابن فارس وغيره من أهل اللغة. فالوا: ويقال لكل كثير الخصال الجميلة: 
(محمد) و امحمود) 

وقال في «شرح التحرير»: : إنما سمي به لأنه محمود عند الله وعند أهل السماء والأرض› 
وإِن کفر به بعض أهل الأرض جهلاً أو عناداً وهو أكثر الناس حمداًى إلى غير ذلك» وقد منع 
اله تعالى بحكمته أن يسمى به أحد غيره إلى أن شاع قبيل إظهاره للوجود الخارجي أن نبياً يبعت 
اسمه: : محمد فسمى قليل من العرب أبناءهم به رجاءٌ من كل أن يكون ابنه ذلك» ثم منع الله 


)0( النووي على صحيح مسلم (۲/۱). 

)0( قال السندي رحمه الله في «حاشيته»: : «وقد اطلعت بعد ذلك على أن الجزري رحمه الله رد على النووي 
رحمه الله بمثل هذاء فقال في مفتاح «الحصن؛ في آخره: الجمع بين الصلاة والسلام أولى» ولو اقتصر على 
أحدهما جاز من غير كارهةء وجرى عليه جماعة من السلف والخلف» منهم الإمام مسلم رحمه اله في 
«صحيحه» وقول النووي : SS‏ 
انتھی . . وعارض كلام النووي العيني رحمهما الله في شرح البخاري» بما روى النسائي «أن النبي بء كان 
يقول في آخر قنوته «رصلى الله على النبي» وبقوله ية: «رغم الله آنف رجل ذكرت عنده فلم يصل علي» 
والله تعالى أعلم . (من المؤلف رحمه الله). 


4۸ الجحزء الأول من کتاب فتح الملهم بشرح صحیح مسلم 


كلاً منهم أن يدعي النبوة أو يدعيها أحد له أو يظهر عليه سبب يشكك أحداً في آمره» كذا في 
شرح التحرير». 


تحقيق معنى النبوة والرسالةء والفرق بين النبي والرسولء وأيهما أفضل. 

قوله: (خاقم التبيين) إلخ: - بفتح التاء وكسرها ‏ أي : هو آخرهم» فلا نبي بعده» وإنما 
قال : «خاتم النبيين؛ ولم يقل e‏ 
نبي بعده أنه خاتم المرسلين أيضاًء أي: لا رسول بعده» بخلاف العكس» فلو ذکر «المرسلين» 
مع «النبيين! کان عشوا. 

قال الشيخ الأنور في «إكفار الملحدين»: و«هذا (أي: ختم النبوة بخاتم الأنبياء وانقطاعها 
بعده) مما شهد الله به في کتابه» وشهدت به الكتب السابقة»› وشهد به نبنا مء وشهد به 
E aT‏ فقال: «محمد رسول الله النبي الأميّ 

تم النبيين لا نبي بعده كان ذلك في «كتب الأَرَلٍ»» : ثم قال: «صدق صدق» ذكره بهذا اللفظ في 
TT‏ وقد ذكرت في «المقدمة) : أن أحاديث ختم النبوة قد جمعها بعض 
فضلاء عصرناء فبلغت أزيد من مائة وخمسين» منها نحو ثلاثين من الصحاح الستةء وأجمع عليه 
الأمة المرحومة› وكفروا من جحده» وصرّح به صاحب الفتوحات الذي يحاول التثبت بأذياله 
بعض الدّجالين في بقاء النبوة بعد خاتم الأنبياء بيا وهذا نصه: 

اكمن يوحى إليه في المبشرات» وهي جزء من أجزاء النبوة وإن لم يكن صاحب المبشرة 
نبیا› فتفطن لعموم رحمة الله فما تطلق النبوة إلا لمن اتصف بالمجموع فذلك النبي› وتلك 
النبوة التي حجرت علينا وانقطعت»› فإن من جملتها التشريع بالوحي الملكي في التشريع› وذلك 
لا يكون إلا لنبي خاصة». (فتوحات ۳: .)٥٦۸‏ 

وقال في موضع آخر: : «فأخبر رسول الله هة أن الرؤيا جزء من من أجزاء النبوة»› فقد بقي 
للناس في النبوة هذا وغيره ومع هذا لا يطلق اسم النبوة ة ولا النبي إلا على المَشَرع خاصةء 
فحجر هذا الاسم لخصوص وصف معين في النبوة» (فتوحات ۲ : : €640(. 

قال العلامة الشهيد كل في العبقات : «فالاتصاف بكمالات النبوة لا يستلزم النبوة. 


وفي موضع آخر من «الفتوحات»: : «فما بقي للأولياء اليوم بعد ارتفاع النبوة إلا التعريفات› 
وانسدت أبزاب الأرامر الالية والنواهي»› فمن اڏعاها بعد محمد يل فهو ملع شريعة أوحي بها 
إليه» سواء وافق بها شرعنا أو خالف» (فتوحات ۳: .)١١‏ 


مقدمة المؤلف ۹۹ 


ا ی ی ج ج ا رو ن ر 


وَعَلى جَويع الأَنبياء وَالْمُرْسَلِينّ. 


رقنا نقل عنه الإمام الشعراني في «اليواقيت» زيادة بعد هذه العبارة: «فإن كان مكرًّ 
ضربنا عنقه وإلا ضربنا عنه صفحاً» (الیواقیت ۲: .)۳٤‏ 

وفي الباب الحادي والعشرين من «الفتوحات»: «من قال: إن الله تعالى أمره بشيء: فليس 
ذلك بصحيح › إنما ذلك تلبیس ؛ لأن الأمر من قسم الكلام وصفته» وذلك باب مسدود دون 
الناس» (اليواقيت ۲: .)١٤‏ 


قوله : (وعلى جميع الأنبياء والمرسلين) إلخ : عطف المرسلين على النبيين عطف خاص 
على عام للتشريف لهم» كما في قوله تعالی: ن کان عدا بل لمكي وشي وجري 
مید 4 [سورة البقرة» آبة: ]٩۸‏ وقوله تعالی: وَل أخذنا من لن متهم وينت ومن چ اهم 
وموس وعیسی 4 [سورة الأحزاب» آية: ۷] إلى غير ذلك من الآيات الكريمات» ويحتمل أن يكون 
لإادخال المرسلين من الملائكة كجبريل وميكائيل» فإن المَلّك يقال فيه : «رسول» ولا يقال فيه : 
«نبی )»۰ کذا قاله النووي وغيره. 

_وقال المحقق ابن أمير الحاج في التقرير : ثم كما قال بعض المحققين: أجمع الأقوال 
الشارحة للرسالة الإلهية أنها سفارة بين الحق والخلق» تبه أولى الالبات على ها ضر نة 
عقولهم من صفات معبودهم ومعادهم ومصالح دینهم ودنیاهم ومُسَحثاتِ تهدیهم ودوافع شبه 
ترديهم » والأصح آنها غير مرادفة للنبوةء وبينهما فروق شهيرة» فلا جرم أن قال القاضي عياض : 
والصحيح الذي عليه الجمهور أن كل رسول نبي من غير عكس» وهو اقرب من نقل غيره 
الإجماع عليه لنقل غير واحد الخلاف في ذلك ومما قيل في التفرقة بينهما: إن الرسول مأمور 
بالإنذار وإنه يأتي بشرع مستأنف ولا كذلك النبي وإن كان قد أمر بالتبليغ» وإنه يأتيه الوحى من 
جميع وجوهه» والنبي يأتيه الوحي من بعض وجوههء والنبوة والرسالة أشرف مراتب البشر. 

ثم لها كان من جملة ما يقع به التفضيل الثمرة والجدوى قال الشيخ شهاب الدين القرافي : 
وجاء من هذا الوجه تفضيل الرسالة على النبوة فإنها تثمر هداية الأمةء والنبوة قاصرة على النبى» 
فنسبتها إلى النبوة كنسبة العالم إلى العابد. وكان الشيخ عز الدين بن عبد السلام يلاحظ في 
النبوة جهة أخرى يفصلها بها على الرسالةء وكان يقول: النبوة عبارة عن خطاب الله تعالى نيه 
بإنشاء حکم يتعلق به» کقوله تعالی لنبيّه محمد ل : اقا ياس ريك [سورة العلقء آية: ]١‏ فهذا 
وجوب متعلق برسول الله بء والرسالة خطاب يتعلق بالأمةء والرسول عليه الصلاة والسلام 
أفضل من الأمة بالخطاب المتعلق به فيكون أفضل من جهة شرف المتعلق؛ فإن النبوة هو 
متعلقهاء والرسالة متعلقها الأمةء وإلَّما حظه منها التبليغ» فهذان وجهان متعارضان» ولا مانع 
من أن تکون الحقيقة الواحدة لها شرف من وجه دون وجه» اه. وقطع في مؤلف له بأن النبوة 


2 
3 


أفضل قائلاً: «لأن النبوة إخبار عكًا يستحقه الرب سبحانه من صفات الجلال ونعوت الكمالء 


۳۰۰ الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صحبح مسام 
ا ا ي 


E CE E 


یش متعلقة بالله من طرفيهاء والإرسال دونها أمر بالإبلاغ إلى العبادء فهو متعللتق بالله من أحد 
طرفيه وبالعباد من الطرف الآخر» ولا شك أن ما تعلق بالله من طرفيه أفضل مما تعلق من أحد 
ط فيه» والحاصل أن النبوة راجعة إلى التعريف بالإله وبما يجب للإله» والإرسال راجع إلى أمره 
الرسول بأن يبلغ عنه إلى عباده أو إلى بعض عباده ما أوجبه عليهم من معرفته وطاعته واجتناب 
معصيته» والنبوة سابقة على الإرسال» فإن قول الله تعالی لموسی غ49: إ أا آله رب 
لمك [سورة القصص,» آية: ]۳١‏ مقدم على قوله: اذهب إل ورون لنم نى [سورة طه آية: ٠٠١‏ 
وسورة النازعات» آية: ۱۷] فجميع ما أخبره به قبل قوله: لاذه إلى فَ4 نبوّةء وما آمره بعد ذلك 
من التبليغ فهو إرسال» اه. 


وقال الحافظ ابن تيمية فم فى «كتاب النبوات»: فالنبي هو الذي ينبئه الله وهو ینبیء بما 
اا ات ارسل مع ذلك إلى من خالف أمر الله ليبلغه رسالة من الله إليه فهو رسولء وأما 
إذا كان يعمل بالشريعة قبله ولم يرسل هو إلى أحد يبلغه عن اله رسالة فهو نبي ولي برسول؛ 
قال تعالى: یا اسلا ین نیک یں سول لا ِي إل ا تن آلقی ليطن فج مد4 سور 
ا ۲ وقوله: ين رَسول ولا تٍ4 فذكر إرسالاً يعم النوعين وقد خص أحدهما بأنه 
رسول» فإن هذا هو الرسول المطلتق الذي أمره بتبليغ رسالته إلى من خالف الله کنوح» وقد ثبت 
في الصحيح أنه أوّل رسول بعث إلى أهل الأرض وقد كان قبله أنبياء كشيث وإدريس وقبلهما آدم 
کان نبیاً مکلَّماًء قال ابن عباس: کان بین آدم ونوح عشرة قرون كلهم على الإسلام» فأولئك 
الأنبياء يأتيهم وحي من الله بما يفعلونه ويأمرون به المؤمنين الذين عندهم لكونهم مؤمنين !4م 
كما يكون أهل الشريعة الواحدة يقبلون ما يبه العلماء عن الرسول وكذلك أنبياء بني إسرائيل 
يأمرون بشريعة التوراة وقد يوحى إلى أحدهم وحي خاص في قصّة معينة» ولكن كانوا في شرع 
التوراة كالعالم الذي بُفهمه الله في قضية معنى يطابق القرآن كما فهّم سليمان حكم القضية التي 
حکم فيها هو وداؤد» فالأنبياء ينبئهم الله فيخبرهم بأمره ونهیه وخبره وهم ينون المؤمنين بهم ما 
أنبأهم الله به من الخبر والأمر والنهي› فإن أرسلوا إلى كفار يدعونهم إلى توحيد الله وعبادته 
وحده لا شريك له ولا بد أن یکذب الرس قوم قال تعالی : ٭ گدلك ہآ ا الین ِن لھم من سول 
ا الوا ساح او حون @4 [سورة الذاريات» آية: ]و قال: ما مال لك إلا ما َد قير للرسل ن 
لك € [سورة فصلت آية : ]٤١‏ فإن الرسل ترسل إلى مخالفين فيكذبهم بعضهم. وقال: وا سات 


سے ص رک ٍ 5 مور 0 2 e O‏ ر oC‏ م ا 
من بلك إلا رجالا وى إلنهم تن آهل لمر فار يروا ف الاش فنظروا كيت كات علقبة 
A 1 N 2 f e J E E Ae E‏ ا 6 
لذن من لهم ودار اکخرة عبر لت اوا أفلا تيوه زب خی إا سيس الرس وظنواً انم فد 
A‏ راء وو ال ر i2‏ و ت 2 م ع 8ک ؟ 
ڪَنِبوا جام صتا فن س دشا ولا درد بأستا عن اموم المحرمين ® [سورة يوسف آية: ٠١۹‏ 


وقال: طلا لط شات أربت ٢امنا‏ فى اميوق لذت ويم بم الأشهن) [سورة غانر آية: 


O E E OL E i I 


۱[« قول : ووا سلتا من َلك ِن رَسول 1 ى4 دلیل على أن النبي مرسل» ولا يسمى 
رسولاً عند الإطلاق لانہ لم یرسل إلى قوم بما لا يعرفون TT‏ أنه 
حق کالعالې ولهذا قال النبيّ ية : «العلماء ورثة الأنبياء؛» وليس من شرط الرسول أن يأتى 
بشريعة جديدة» فان یوسف کان رسولاً وکان على مل ابراهیې وداؤد وسلیمان کانا ا 
وكانا على شريعة التوراة. قال تعالى عن مؤمن آل فرعون: وقد E O a‏ 
4 فا زلم في سل ينا جه ڪُم ب کی کی إا ماک قث ن يبع e E‏ رشو [سورة غافرء آية : 
] وقال تعالى: إا أَوَستاً إلك کا اَرَحًًّ يتا ل وج ج او من عو اوتا إل ایر 
وإشمییل وشح يعقوت والاسباط وعیسی وایوب ویوش هدرو وشککن ایتا داید ری 9 
ورسلا م فد فَصصتهم يك ين بل ورسك لم تقصصهم عي ینک وکلم آله موس تا 4)63 [سرر: 
النساء آية: ٠١١‏ و٤٠1].‏ والإرسال اسم عام يتناول إرسال الملائكة وإرسال الرياح وإرسال 
الشياطين وإرسال النارء تعالی: : E F‏ شواظ ين تار واس [سورة الرحمن» آية: ]٠١‏ وقال 
تعالى : #جاعل المکیکة رسلا سلا رل َد [سورة فاطرء آية: : ١‏ فهنا جعل الملائكة كلهم رسلاًء 
والملك في اللغة : هو حامل الألوكة» وهي الرسالة» وقد قال في موضع آخر: لله يصفی 
مرت المڪ ساد و لتا الحجء آية: ۷١‏ فهؤلاء الذين يرسلهم بالوحي» كما قال : 
وم کان لبر أن کلم اه کک ويا او من وري ڃا اؤ سل رسو َير ذب ما سا4 [سورة 
الشورى» آية: ]٥١‏ وقال تعالى : وهو ارف ل آم َر بات دى رَحمَيَوِءٌ€ [سورة الأعرافه آية : 
۷] وقال تعالى : #أئ أرسلا أَلنَيطينَ مَل ١آ‏ گن کو 4 لعن مر 0 لکن االرسلة 
المضاف إلى الله إذا قيل : «رسول الله» فهم من يأتي برسالة من الله من الملائكة والبشرء كما 
قال : 3 يصطفی ت ڪڊ رسلا وی اا4 [سورة الحج» آية: ]۷١‏ وقالت الملائكة: 
يلاوط إنا رس ريك لن بصلا لك [سورة هود آية: ]۸١‏ وأما عموم الملائكة والرياح والجن فإن 
إرسالها لتفعل فعلاً لا لتبليغ رسالةء قال تعالی : #ادکوا شمه آل ڪک لد جا نک جلو اسا 
یم رعا ا a‏ ڪان لَه َا سس بيبا ©4 ONT‏ آ1۹ فرشل الله 
la EE SE E el‏ الله ليفعل فعلاً 
بمشيئة الله وقدرته فهذا عام يتناول كل الخلقء > كما أنهم كلهم يفعلون بمشيئته وإذنه المتضمن 
لمشيئته»› لن آهل آلإيمان يفحلرن بامرء ما ية ويرضاه ويخيدونة و خد ويطيغون ارس 
والشياطين يفعلون بأهوائهم وهم عاصون لأمره متبعون لما يسخطه وإن كانوا يفعلون بمشيغته 
وقدرته) انتهی . 


وبهذا يظهر الفرق بين «النبي» و«الرسول» و«المرسل» بأسلوب بدیع . والله سبحانه وتعالی 
أعلم يالضواب . 


۲ الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ا ا 


ما بَعْد: فَإنك» يَرَحَمُك الله بتَوْفِيتي حَالِقِكٌ› درت انك مَمَمْتَ بالْقَخص عَنْ 
تع و ر ا رل ا کک في سن الڏين وَأځگايِه . وما گان متها 
ف فى الراب وَالعقّاب» وَالتَرغيب وَالترٴهيب» EN ee‏ 


تنبيه : قد قصر الإمام مسلم كله الصلاة على النبيّ ية ولم يذكر الآل والأصحاب› 
وهذا مخالف لعادة جمهور العلماء ء في مثل هذا المقام» فكان الأليق أن يقرن بينه وبين آله 
وصحبه صلی الله عليه وآله وصحبه وسلم»› > فإن لهم من الاختصاص بذاته الشريفة ما ليس لسائر 
الأمة» وقد وصل إلى الأمة بواسطتهم من الخيرات وأسباب البركات› ولا سيما من تبليغ 
الأحكام الشرعية للمكلفين: ما لم يصل مثله إليهم بواسطة غيرهم من اللاحقين . 

قوله: (بتوفيق خالقك) إلخ: يصح تعلقه ب «ايرحمك» قبله أو ب اذكرت» بعده» فعلى 
الأول: دعا له برحمة مخصوصة وهي المتعلقة بالتوفيق» وعلى الثاني : دعا بمطلق الرحمة 
وأخبره أن ذكره ا ا کان ری ا 

قوله: (هممت) إلخ: - بفتح الميم الأولى المخففة وسكون الثانية ‏ أي: قصدت واعتنيت 
وتعلق همك بالفحص› والفحص : سدة الطلب والبحث عن الشيء»› تفحصت وفحصت بمعنی . 

قوله: (جملة الأخبار) إلخ: جمع خبر» وتقدم تفسيره في فى «المقدمة» و«المأثورة) : 
المنقولة. 

قوله: (في سنن الدين وأحكامه) إلخ : من عطف العام على الخاص» إذ السنن من أحكام 
الدين» والمراد «بالدين» الإسلام» و«بالسنن» المندوبات» وما لم يصل إلى حد الوجوب»› 
و«الأحكام» تشتمل سائر الأحكام الخمسة وما يتعلق بها من خطاب الوضع. كذا قال النووي 
والسنوسێ › ویحتمل أن يکون المراد ب «سنن الدين» طرائقه› فإن «السنة» فى اللغة: الطريقة› 
ومن طرائقه الأحكام» فيكون من عطف الخاص على العام. والله أعلم . 

قوله: (وما كان منها في الثواب والعقاب) إلخ: أي وما كان من الأخبار المأثورة في بيان 
الثواب والعقاب» أي: فى جنسهما أو مقدارهما. 
والميل إليه من ثواب أو مصلحة دنيوية أو أخروية. والترهيب: التخويف من فعل الشيء بذكر 
عقوبته أو ما فيه من مفسدة دنيوية أو أخروية. فالترغیب والترهيب أعم من أحاديث الثواب 
والعقاب . 


)١(‏ قال السندي رحمه الله : «جعله متعلقاً بقوله : «يرحمك الش» غير مناسب لفظاً ومعنى» أما لفظاً : فلأن الظاهر 
حينئذ بتوفيقه» وأما معنى : فلأن إطلاق الرحمة أحسن وأبلغ من تقييدها . من المؤلف رحمه الله تعالى . 
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َعَبْرٍ ذلك من ضوف الأَْيَاءِ. بالأسَانيٍ الي ڀا نفلت وتَدَاوَلَهَا اَهَل اليِلْم فيمَا َه . 


قوله: (وغير ذلك من صنوف الأشياء) إلخ: والحاصل أن المطلوب تأليف كتاب جامع 
لأنواع الحديث وأصنافه من أحاديث «السير» و«الآداب» و«التفسير» و«العقائد» و«الفتن» 
و«الأحكام» و«الأشراط» و«المناقب»» فهذا مشير إلى کون «صحیح مسلم» من «الجوامع» كما 
سبق منا بیانه في أنواع المصنفات في الحديث من «المقدمة». 

قوله: (بالأسانید التي بها نقلت) إلخ: الأسانيد جمع إسنادء والإسناد مصدر من قولك: 
أسندت الحديث إلى قائلهء إذا رفعته إليه بذكر ناقله. وأما السند فهو فى اللغة: ما استندت إليه 
من جدار وغیره» وهو في العرف: طريق متن الحديث. وسمى سنداً اة الحمَاظ فى صحة 
الحديث وضعفه عليه . 1 1 1 

مثال الحديث المسند قول يحبى - أحد رواة الموطأ _: أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن 
عمر أن رسول الله يه قال : يبع بعضكم على بيع بعض» فمتن الحديث فيه هو : ۳ يبع 
بعضکم على بیع بعض». 

والمتن في أصل اللغة: الظهر» وما صلب من الأرض وارتفع» ثم استعمل في العرف فيما 
ينتهي إليه السندء والإضافة فيه للبيان»ء وسند الحديث هو ما ذكر قبل المتن» ويقال له: «الطريق» 
لأنه يوصل إلى المقصود هنا وهو الحديث - كما يوصل الطريق المحسوس إلى ما يقصده 
السالك فيه » وقد يقال للطريق : الوجه» تقول: هذا حديث لا يعرف إلا من هذا الوجه. 

وأما الإسناد فقد عرفت أنه مصدر «أسند» ولذلك لا يثنى ولا يجمع» وكثيراً ما يراد به 
السند فيثنى ويجمع› تقول: هذا حديث له إسنادان» وهذا حديث له أسانيد. وأما السند فيثنى 
ولا يجمع» تقول: هذا حدیث له سندان» ولا يقال: هذا حدیث له أسناد بوزن أوتادء وكأنهم 
استخنوا بجمع «الإسناد» بمعنى «السند» عن جمعه. وقد ذكر بعض اللغويين أن السند بمعانيه 
اللغوية لم يجمع أيضا. 

وأما المسند - بكسر النون - فهو من يروي الحديث بإسناده» سواء كان عنده علم به أو 
ليس له إلا مجرد رواية . كذا في «التدريب». 

وأما المسند ‏ بالفتح - [فقد] اختلف في معناه على ثلاثة أقوال : 

فقيل : هو الذي اتصل إسناده من مبدئه إلى منتهاه» سواء وصل إلى النبن ية أو لا. ذكره 
أبو بكر الخطيب الحافظ عن أهل الحديث» قال: وأكثر ما يستعمل فيما ا رسول اله گلا 
دون ما جاء عن الصحابة وغيرهم . 

زدکو ابو مرن عد الي أن «المسند ما رفع إلى النبيّ ية خحاصة» وقد يكون متصلاً 
وقد کون منقطعاً . 
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فَأرَذْتَ› أرشدك اللهء أن قف على جُمُلتها موَلمة مُخصَاة. وسال أن الخصّها لك فى 
ور روفو ٣‏ اي به : 
التاليف بلا تکرّار يکر . فإن ذلكڭ› زعمت › e a SESE E Tee ES eee ara‏ 

ت ا 


وحكى أبو عمر عن قوم: أن «المسند» لا يقع إلا على ما اتصل مرفوعاً إلى النبي 4ل. 
قال ابن الصلاح: وبهذا القول قطع الحاكم الحافظ . 

ومما يتعلق بمعرفة المسند معرفة المتصل والمرفوع والموقوف والمقطوع› وقد سبق بیانها 
فى (المقدمة). 

قال السنوسي : «وأشار مسلم كث بجمع الأسانيد إلى تنوعها واختلافها بحسب 
اختلاف وجوه السماع من الرواةء فمرة يقتضي السماع أن يقال فى الأسانيد: «حدثني»» ومرة 
يقتضي أن يقال : «حدثنا»» ومرة يقتضي «أخبرني» ومرة يقتضي «أخبرنا»» ونحو ذلك مما سيأتي 
إن شاء الله تعالى - بيانه» ولما كان الفرق في ذلك بحسب اصطلاح أهل العلم من المحدثين 
أشار إلى ذلك بقوله: «وتداولها أهل العلم» وكما تختلف الأسانيد بهذا المعثى تختلف أيضاً 
باختلاف الرواة» وكل ذلك فى الحديث الواحد والأحاديث» فجمع الأسانيد بحسب ذلك کله. 
وقوله: «التي بها نقلت»» راجع إلى تلك الاختلافات كلها. وقوله: «وتداولها أهل العلم فيما 

قوله: (أن توقف) إلخ: قال النووي : «ضبطناه بفتح الواو وتشدید القاف ولو قریء 
بتسكين الواو وتخفيف القاف لكان صحيحاً» . 

قوله: (مؤلفة) إلخ : أي : مجموعة على وجه لا يدخل فيه ما لیس بحديث» كاستنباط فقه 
أو نقل آراء العلماء أو عاضد من كتاب أو أثر» كما فعل البخاري كلثم . كذا قال السنوسي في 
شرح مسلم». 
٠‏ قال الجزائري كث: والتأليف أعم من التخريج والتصنيف والانتقاءء إذ التأليف: مطلق 
أو نحو ذلك» والكلام عليها وعزوؤها لمن رواها من أصحاب الكتب والدواوین› وقد يطلق على 
مجرد الإخراج والعزو. والتصنيف : جعل كل صنف على حدة» وقد يطلق على مجرد الضم . 

قوله : (مخصاة) إلخ : أي : معدودة مضبوطة»› وقال النووي کا : أي : مجتمعة كلها . 

قوله : (بلا تكرار يكثر) إلخ: أي: وقوع التكرار لضرورة نادرأ ليس بمنفي . 

قوله: (فإن ذلك زعمت) إلخ: أي: اعتقدت أو قلت من غير تقييد بآن هذا القول غير 
مرضي › ومنه قول ضمام بن ثعلبة طب لنب با : «زعم رسولك» آي : قال»› وقد أكثر سيبويه في 
«الكتاب» من قوله: «زعم الخليل كذا» في أشياء يرتضيها . 
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الله جين رَجَعْتُ إلى تَدَبْرِوِء وَمَا توول به الخال إن شَاءَ الله عَاقبة مَحمودَة وَمْمَعَة‎ 
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وَل مَنْ يُصِيبةُ تفع ذلك ياي حَاصةَء aT ae OSES RS‏ 


قوله: (مما يشغلك) إلخ: هو بفتح الياء والغين› مضارع «شغل» الثلاڻي› وهي اللغة 
الفصيحة الشهيرة» وعليها قوله تعالى : #سعلتتاً مولا [سورة الفتح» آية: ]١١‏ وفيها لغة رديثة حكاها 
الجوهري : «أشغله يشغله» فعلى هذه اللغة يصح أن يضبط قوله : «(يشغلك» بضم الياء وکسر 
الغين . 

قوله: (عمًا له قصدت) إلخ: أي: يصرفك عما قصدت له. 

قوله: (من التفهم فيها) إلخ : بیان لما قصدت له. 

قوله: (وللذي سألت) إلخ: باللام الجارة» خبر عن قوله: «عاقبة محمودة». 

قوله: (إلى تدبره) إلخ: التدبر التفكر في دبر الأمور وعواقبها. 

قوله: (وما توول به الحال) إلخ: الأَؤل: الرجوع إلى الأصل» والتأويل: هو رد الشيء 
إلى الغاية المرادة منه. فالمراد «بما تؤول به الحال» الغاية التي يرجع إليها الحال. 

قوله: (عاقبة محمودة) إلخ: أي: مآل حسن ونفع عاجل» فإن مثل هذا التأليف يخلّص 

قوله : (وظننت) إلخ : بصيغة المتكلم . 

قوله: (عزم لي عليه) إلخ: بضم العين» وظاهر أن الفاعل المسند إليه العزم في الأصل : 
هو الله تعالی» وتعقب بأنه لا يسند العزم إلى الله تعالی» إذ المتبادر من العزم حصول خاطر 
تصميم في الذهن لم يكن قبل . قلت : ولهذا فسروه بالجزم بعد الترذدء وهذا محال في حقه عز 
وجل . وأجيب بأن المراد: «لو سهل لي سبيل العزم وخلق في قدرة عليه». قلت: فيكون مجازاً 
هو عبارة عن الإرادة» فيكون المعنى: «ولو أراد الله تعالى لى ذلك». وقيل: معناه المراد «لو 
ألزمت» فإن العزيمة بمعنى اللزوم» ومنه قول أ عطية ويا : «نهينا عن اتباع الجنائزء ولم يعزم 
علينا» أي: لم نلزم الترك» وفي الحديث الآخر: «يرغبنا في قيام رمضان من غير عزيمة» أي : 
إلزام. 

قوله : (کان آول من یصیبه يصیبه) إلخ : برفع أول على أنه اسم «کان» و«إِيّاي» خبره. 
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قوله: (قيل غيري من الناس) إلخ: قال ابن دقيق العيد: ولا خفاء بما في تبليغ العلم من 
الأجور» لا سيما وبرواية الحديث يدخل الراوي في دعوة النبيّ بيه حيث قال : لانضر الله امراً 
سمع مقالتي فوعاها وأذداها إلى من لم يسمعها» انتهی . ولأنه كما يروى في حديث مرفوع عن 
أبي هريرة عند أحمد والطبراني والخطيب وغيرهم : «مثل الذي يتعلم علما ثم لا يحدث به كمثل 
من رزقه الله مالا فکثره ولم ینفق منه»)» وفي لفظ عن ابن عمر رفعه: «علم لا يقال به ککنز لا 
ينفق منه»» وقال مالك: «بلغني أن العلماء يُسألون يوم القيامة - يعني عن تبليغهم - كما يُسأل 
الأنبياء». ورئِيّ يزيد بن هارون في النوم» فقيل له: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي» قيل: بأي 
شىء؟ قال : بهذا الحديث الذي نشرته فى الناس. والأحاديث والآثار في هذا المعنى كثيرة› 
ولا كان عروة يتألف الناس على حف ركان الب الشات هت الا الذين أخذنا 
أصحابهم”“ يطوف على أبناء المكاتب فيحدثهم» بل رحل جماعة من بلادهم إلى بلاد أخرى 
لذلك» منهم : أبو علي حنبل الرصافي» فإنه سافر من بغداد إلى الشام بقصد خدمة رسول الله ميا 
ورواية أحادیثه في بلد لا تروی فیه» وحدث لمسند أحمد فاجتمع بمجلسه لهذه النية الصالحة من 
الخلائق ما لم يجتمع في مجلس قبله بدمشق» كما قاله الذهبي . وكذا كان محمد بن عبد الرحمن 
أبو جعفر البغدادي الصيرفي» وهو من الدين على نهاية» يسأل من يقصده عن مدينة بعد مدينة : 
هل بقي فيها من يحدث؟ فإذا علم خلوّ بلد عن محدث خرج إليها في السر لرغبته في بذل 
الحديث فحدتهم ورجع› حكاه الخطيب في ترجمته من «تاريخه» . 

قال ابن دقيق العيد ل#: ومن أحسن ما يقصد في هذا العلم شيئان: أحدهما: تعبد بكثرة 
الصلاة على النبيّ ية كلما تكرر ذكره» ويحتاج ذلك أن يكون مقصوداً عند اللفظ به ولا يخرج 
على وجه العادة» والثاني : قصد الانتفاع والنفع للغير» كما قال ابن المبارك: وقد استكثر كثرة 
الكتابة منه» لعل الكلمة التي فيها نجاتي لم أسمعها إلى الآن». 

قال بعض المتأخرين: وإنما اقتصر على هذين لما قل الاحتياج إلى علم الحديث لتدوين 
الأحاديث في الكتب وانقطاع الاجتهاد غالباًء والأيدة (لعله والفائدة) العظمى حفظ الشريعة 
المطهرة على المكلفين بها . 

ومن أعظم فوائده الآن شيئان: أحدهما: ضبط ألفاظ النبيّ ييه بتكرار سماعهاء إذ لو ترك 
السماع لبعد العهد بها وتطرق التحريف لها» كما جرى في بلاد العجم» فقد بلغنا أن بعض كبار 
ملوكهم أراد أن يقرأ عنده صحيح البخاري فلم يجد في مملكته من يحسن ذلك» فاجتمع علماء 
ذلك المصر على قراءته وصار يقع منهم من التحريف في الأسماء واللغات ما لا يحصى . 


(1) لعله: «من أصحابهم؟: من المؤلف رحمه الله . 
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بذِكرهًا الصف . إلا أن جمُلَةَ ذلك أن ضَبْط القليل مِنْ هذا الشْأنِ وإثقاتهء أَيْسَرٌ على 
المَرْءِ مِنْ معَالجة الكثير مِنْه. ولا يما عند مَنْ لا تَمُييرَ عِندَه من العَوَامٌ. إلا بان يوقم 
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على التمییز عيْرَه. فإِذا كان الأَمْرٌ في هذا كما وَصَفنَاء قَالْقَصد مه EEN‏ 


ثانيهما: حفظ السنة من أعدائها المدخلين فيها ما ليس منهاء فقد اقتحم كثير من الناس 
آمراً عظيماً ونسبوا إلى النبيّ با ما ينبو السّمع عنهء فلولا أن الله حفظ الشريعة بَبَادٍ الحديك 
اف الین و دت ارا ولولا بقايا من علماء الحديث لوقع من الكذب عليه والتحريف 
لکلامه ما الله به عالم . 

ويستحب أن يكون الرواية بعد العمل بالمروي» لقول الثوري : «تعلموا هذا الحديث» فإذا 
علمتموه فتحفظوه فإذا حفظتموه فاعملوا به فإذا عملتم به فانشروه» بل يروى في المعنى مما 
هو مرفوع من الصدقة أن يتعلم الرجل العلم فيعمل به ثم يعلمه». كذا في «فتح المغيث». 

قوله : (بذكرها الوصف) إلخ: أي: البيان. 

قوله: (إلا أن جملة ذلك) إلخ: أي : مجمل ذلك. قال السنوسي : «هذا الكلام يدل على 
أن قوله قبله : «یطول بذکرها الوصف» معناه بذكرها على سبيل التفصيل» وإلا فهو قد تعرض لها 
هنا على سبيل الجملةء هذا إذا جعلت الإشارة في قوله: «ذلك» تعود على «الأسباب» بتأويل 
«المذكور»ء ويحتمل أن الإشارة راجعة إلى «النفع» من قوله: «كان أول من يصيبه نفع ذلك» 
ويكون لم يتعرض لأسباب وصول ذلك النفع له قبل غيره لا جملة ولا تفصيلا). 

قوله: (ضبط القليل) إلخ : مر معنى الضبط وما يتعلق به فى «المقدمة». 

قوله : (من معالجة الكثير) إلخ : أي: حفظ القليل من الأحاديث إذا كان صحيحاً ضبطه 
أسهل وأنفع من ممارسة الكثير منه إذا كان مجموعاً من الرطب واليابس. 

قوله: (بأن يوقفه) إلخ: «بفتح الواو وتشديد القاف المكسورة» من التوقيف. قال 
الجزائري: «اعلم أن أئمة الحديث لما شرعوا في تدوينه دنوه على الهيئة التي وصل بها إليهم 
بالأسانيد التي رووه بها ثم بحثوا عن أحوال الرواة بحثاً شديداً حتى عرفوا من تقبل روايته ومن 
ترد» ومن يتوقف في قبول روايته» وأتبعوا ذلك بالبحث عن المروي وحال الرواية؛ إذ ليس كل 
ما يرويه من كان موسوماً بالعدالة والضبط يؤخذ به لما أنه قد يعرض له السهو أو النسيان أو 
الوهم» ولهم في معرفة ذلك طرق مذكورة في كتبهم وكتب علماء الأصولء وقد تم لهم بذلك ما 
أرادوا من معرفة درجة كل حديث وصل إليهم على قدر الوسع والإمكانء فصار لهم من الأجر 
الجزيل والذكر الجميل ما هو كفاء لما لقوه فى ذلك من فرط العناء) . 

قوله : (غيره) إلخ : وهم الأئمة النقاد والعلماء المميزون رحمهم الله . 


۳۸ الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


س 


إلى الصجيح القَليلء أَوْلّى بِهمْ مِنَ ارياد السَقّيم . ونما يُرْجَى بَعْض المَنْمعَةٍ فِي الاستكثار 
ETE SS EA‏ ق فه خض ال 
يِن هدا الثَأنِء وَجَمْع الْمُكرَرَاتِ ينه لِحَاصّة مِنَّ الناس» مِمْنْ ررق فِيهِ بَعْض التيقَظء 
E TREAT‏ 0 1 2 و 2 e oa‏ 0 ا ٤‏ 
وَالْمَعْركَة بأسْبَابه وَعَِله. فَذلِك إن شَاء الله يهجم" بمّا أوتِيّ مِنْ دلِك على الفائِدة في 


الاشيكتار ِن جَمْيه. اما عَوَامٌ الاس الذي هُمْ بخلأف مَعَاني الْحاصء يِن هل ليفط 


قوله: (إلى الصحيح القليل) إلخ: تقدم بيان الصحيح والسقيم وأقسامهما وأحكامهما 
تفصیلاً فى «المقدمة» فراجعها . 

قوله: (فذلك إن شاء الله) إلخ: الإشارة راجعة إلى «من رزق بعض التيقظ» أو «لخاصة من 
الناس» بتأويل «المذكور» والضمير فى «أسبابه» و«علله» يعود على «السقيم»»› وقد سبق حقيقة 
فراجعها. 

قوله : (يهجم) إلخ : قال النووي کا : «هو بفتح الياء وكسر الجيم› هکذا ضبطناه» وهکذا 
هو في نسح بلادنا وأصولهاء وذکر عياض ّنه أنه «اينهجم» بنون بعد الياء» ومعنى «(يهجم» يقع 
عليها وينال بِعْينّه منها . قال ابن دريد: «انهجم الخباء»: إذا وقع. 

قوله: (بما أوتي من ذلك) إلخ : الباء سببية» والإشارة راجعة إلى «بعض التيقظ والمعرفة) 
أو إلى نفس «الترةظ والمعرفة)»› وهر أظهر»› و«من» على الأول لبيان الجنس› وعلی الثاني 

قوله: (على الفائدة من الاستكثار) إلخ: وقد أشرنا إلى بعض الفوائد المهمة في بحث 
«المتابعات والشواهد» في «المقدمة)» فليراجع . 

قال السنوسى : «وحاصل ما أشار إليه مسلم كَل أن الصحيح القليل أعون على المقصود 
من الضبط والتفهم والدراية بخلاف الكثير فإنه يوجب تشتت البال والسآمة» لا سيما إن قصرت 
درجته» وبالجملة فليس العلم بكثرة الرواية» وكثيراً ما اشتغل بعض الناس. بمجرد التكاثر ففاته 
خير کثیر حتی مات على أردأ جهل» والعياذ بالل». 

قال النووي: «وحاصل هذاالكلام الذي ذكره مسلم أن المراد من علم الحديث تحقيق 
معاني المتون وتحقيق علم الإسناد والعلل» والعلة عبارة عن معنى في الحديث خفي يقتضي 
ضعف الحديث مع أن ظاهره السلامة منهاء وتکون العلة تارة فی المتن وتارة فى الإإسنادء ولیس 
خفى معانى المتون والأسانيد» والفكر في ذلك» ودوام الاعتناء به» ومراجعة أهل العلم به 


. وفي نسخة: اينهجم؟‎ )١( 


» إن شَاء الل ولرد هې تخریج ت EE‏ ا سَوْفَ 
رمَا لَك وهو إنا تعمد إلى جُمْاةٍ ما سيد ِن الأخجار عن سول الله ب تيمها على 
َة سام . رَنَلاَبِ قات ين الئاس . عَلَّی عَيْرِ تَخُرَارء إلا أن ابي مَوْضِمٌ لا يُسْتَعتّى 


ومطالعة كتب أهل التحقيق فيه» وتقييد ما حصل من نفائسه وغيرهاء فيحفظها الطالب بقلبه 
ويقيدها بالكتابة» ثم يديم مطالعة ما كتبه ويتحرى التحقيق فيما يكتبه ويتثبت فيه» فإنه فيما بعد 
a O‏ سواء کان مثله في 
المرتبة أو فوقه أو تحته» فإن بالمذاكرة يثبت المحفوظ ويتحرر ويتأكد ویتقرر» ویزداد بحسب 
كثرة المذاكرة» ومذاكرة حاذق في الفنى ساعة أنفع من المطالعة والحفظ ساعات» بل أياماًى 
ولیکن في مذاکراته جريا الإنصاف› قاصداً الاستفادة أو الإفادة غير مترفع على صاحبه بقلبه 
ولا بكلامه ولا بغير ذلك من حاله» مخاطباً له بالعبارة الجميلة الليّنة» فبهذا ينمو علمه» وتزكو 
محفوظاته › والله أعلم». 

قوله: : (وقد عجزوا عن) إلخ: : هو به بفتح الجيم في الماضي وكسرها في المستقبل» و 
اللغة الفصيحة» وفي القرآن: «أعَجرّتُ أَنَ ا کر د الل [سورة المائدة آية: .]١١‏ 

قوله: (علی شريطة) إلخ : أي: على شرط› جمعها «شرائط» وجمع «الشرط» «اشروط». 

قوله : (إنا نعمد) إلخ : بكسر الميم أي: نقصد. 

قوله: (إلى جملة ما أسند) إلخ: يعني جملة غالبة ظاهرة» وليس المراد جميع الأخبار 
المسندة؛ فقد علمنا أنه لم يذكر الجميع ولا النصف» وقد قال : اليس كل حديث صحيح وضعته 
ههنا) . 


ا ن 

قوله: (على ثلاثة أقسام) إلخ: قال النووي كلث: «الأول: ما رواه الحفاظ المتقنون. 
الغاتي: ما رواه المستورن المتوسطون فى الحفظ والإتقان,'القالث: ما رر الضعطاة 
او وإنه إذا فرغ من القسم الأول آنه الثاني وأما الثالث فلا يعرج عليه». وقد قدمنا 
في بحث «المضعف» من «المقدمة» الخلاف في مراده بثلاثة أقسام» وهل ذكرها كلها أم لا؟ 
وذکرنا أيضاً هنالك الجواب عما عاب عائبون على مسلم ام روايته في (صحيحه» عن جماعة 
من الضعفاء والمتوسطين الواقعين في الطبقة الثانية الذين ليسوا على شرط «الصحيح» فليراجع 

قوله: (وثلاث طبقات) إلخ : الطبقة هم القوم المتشابهون من أهل العصر. 


(1) وفي نسخة: «سألت عنه». 


۳1۹ الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


a ور‎ 


فيه عَنْ تَردَادِ حَدِیټ فيه اده مَعْنّى» E‏ لِعلَةٍ تَكون هناك . لان 
لَص الرَائِدَ في الْحِيثْء المُختاج إ ايء يموم م مام خیثِ تام . لا بد مِْ إعَادة الخدرت 
الي فيو ما وَصَفًا مِنَ الرَيَادَو ا الت مر اة الخدت على 
ايضار إِذا امگنَ› رلک تفش Re SR se‏ 


قوله: (أو إسناد يقع) إلخ: بالرفع معطوف على قوله «موضع»ء أي: التكرار تارة يكون 
للحديث بزيادة فيه وتارة يكون للإسنادء وإن اتحد الحديث. وقال بعض الفضلاء المحشين: إنه 
عطف على «زيادة معنى» أي : إنما يعيد الحديث لزيادة المعنى أو لعلة الإسنادء والله أعلم. 

قوله : (المحتاج إليه) إلخ: بالنصب» صفة للمعنى . 

قوله: (أو أن يفصل ذلك المعنى) إلخ : أ الزائد المحتاج إليهء ف «أن يفصل» ت 
على «إعادة» وحاصله: أن الحديث المشتمل على معنی زائد على ما ذكر لا بد من إعادته اسا ن 
لم يكن للمعنى الزائد منه تعلق بما بقي تحقبقاً أو شكاًء أو ذكر ذلك المعنى الزائد منه وحده فإن 
أمكن قطعه وحده اختصاراً لعدم تعلقه بما بقي تحقيقاً . 

قوله: (علی اختصاره) إلخ : الاختصار: هو إيجاز اللفظ مع استيفاء المعنى. وقيل: رد 
الكلام الكثير إلى قليل فيه معنى الكثير. 

قوله: (إذا أمكن) إلخ : أي : إذا وجد شرطه الذي ذكرناه في «المقدمة» على مذهب 
الجمهور من التفصيل . 

قال النووي: «فهذه مسألة اختلف العلماء فيها - وهي رواية بعض الحديث - فمنهم من منعه 
مطلقاً بناءً على منع الرواية بالمعنى» ومنعه بعضهم وإن جازت الرواية بالمعنی إذا لم يكن یکن رواه 
هو أو غيره بتمامه قبل هذا» وجوزه جماعة مطلقاًء ونسبه القاضي عياض کان إلى مسلم . 

والصحيح الذي ذهب إليه الجماهير والمحققون من أصحاب الحديث والفقه والأصول: 
التفصيل› وجواز ذلك من العارف إذا ما تركه غير متعلق بما رواه» بحيث لا يختل البيان ولا 
يختلف الدلالة بتركه» سواء جوزنا الرواية بالمعنى أم لاء وسواء رواه قبل تاما أم لاء هذا إذا 
ارتفعت منزلته عن التهمة»› فاما من رواه تاماً ثم حاف إن رواه ثانيا ناقصاً أن يتهم بزيادة أوَلاً أو 
شان لفل وفلة ضط انا » فلا يجوز له النقصان ثانیاً ولا ابتداءً إن كان قد تعين عليه أداؤه. 
وأما تقطيع المصنفين الحديث الواحد في الأبواب فهو بالجواز أولى» بل يبعد طرد الخلاف فيه› 
وقد استمر عليه عمل الأئمة الحفاظ الخلا من المخدتن وغتر شن أضناف العلماء» وهذا 
معنی قول مسلم : «أو أن نفصل ذلك المعنى» إلى آخره» . 


)١(‏ وفي نسخة: «يفصل؟. 


مقدمة المؤلف ۴11 


ر oJ o‏ ا ےو ي 

ربما عسرَ مِنْ جملټه . فإعادته بهييو» دا ضاق ذلك اسلم . 
E E ND 2 | $ ts e r af‏ ا 
ور 


اما الْقَِسْمُ الالء فنا وی أن نمدم الَنځجار الي هِي أَسكَمُ من اعيوب يِن 
عَرماء وأنقى يِن أذ يود الوا َل اسَامة في الْحَديثِ» وإقان ما لاء لن بوذ 
فی روایتهم اخټلافٰ ا ولا تخل فاجش› auuseanasansanneesoenaneonnaeoonsaecennne®‏ 


قوله: (ربما عسر) إلخ: معناه: ما ذكرنا أنه لا يفصل إلا ما ليس مرتبماً بالباقي» وقد 
يعسر هذا في بعض الأحاديث فيكون كله مرتبطاً أو يشك في ارتباطه ففي هذه الحالة يتعين ذكره 
بتمامه وهيئته ليكون أسلم مخافة من الخطأ والزلل . والله أعلم. ۰ 

قوله : (فلا نتولى فعله) إلخ: أي: لا نختاره. 

قوله: (فإنا نتوخی) إلخ: معناه: نقصد» يقال: «توخى» و«تأخى» واتحرى» واقصد»: 
بمعنی واحد. 

قوله: (من العيوب) إلخ: أي: عيوب الرواية التي سيذكر المؤلف جملة منها في الأبواب 

الأتية. 

قوله: (من غيرها) إلخ: أي : أسلم بالنسبة إلى غير تلك الأغبار. 

قوله: (وآنقی) إلخ: بالنون والقاف» وهو معطوف على قوله : «أسلم» وهنا تم الكلام» ثم 
ابتداً بيان كونها أسلم وأتقى» فقال: «من أن يكون ناقلوها أهل استقامة» إلى آخره. 

قوله: (من أن يكون) إلخ: الظاهر أن «من» هنا للتعليلء كما قالوا في قوله تعالی : يِن 
جل ذلك کتبا عل بی سیر 4 [سورة المائدةء آية: ۳۲] وعدل إلى المضارع في قوله: ايكون» 
لقصد الاستمرار. والله أعلم. ۰ 

قوله: (وإتقان لما نقلوا) إلخ: أي : إحكام وضبط لمروياتهم . 

قوله : (اختلاف شديد وتخليط) إلخ : تصريح منه بما قاله الأئمة من أهل الحديث والفقه 
والأصول أن ضبط الراوي یعرف بأن تکون روایته غالباً كما روی الثقات» لا يخالفهم إلا نادرأ 
فإذا كانت مخالفته نادرة لم يخل ذلك بضبطه» بل يحتج به» لأن ذلك لا يمكن الاحتراز منهء 
وإن کثرت مخالفته اختل ضبطه ولم یحتج بروایاته» وكذلك التخليط في روايته واضطرابها إن ندر 
لم يضر» وإن کثر ردت روایته. کذا قال النووي» وقد شرحناه في «المقدمة) انظر عنوان 
«الضبط» . 


)1( وفي نسخة: «من» . 


۳1۲ الحزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صحیح مسلم 


ر ا م اه ا ا ا و ي 
a‏ 2 ع ت م او و ا 
ما قَڏ عير فيه على گثير مِنَ المحَدثينَ ‏ وان ذلك في حڍِيڻهم . 


اذا تحن تَقَصَيْنًا أخْبَارَ هذا الصَلْفِ من الئاس» أتَبَعْنَاهَا ل 
بَعْض من ليْس بالمَوْصُوف با لجمظ والإنقَانِ» گالصنْف الممدم قَبْلهيُ عل انهم وان 
و ا ا و وه و لوو و ا 0~ 0 ا ا 
کانوا فیما وصفنا دونهم › فان اسم الستّر والصدق وَتعَاطي العلم يُشملهم . كَعَظاءِ بن 
السّائب» EEE gE eRe eee eae Toe AS‏ 


خبَارا يقَعٌ فِي أَسَاِيدِهًَا 


قوله: (كما قد عثر فيه) إلخ: بضم العين وكسر المثلثة› أي: اطلع» كما في قوله تعالى : 
ن عر عل اَم آَسَتَحًَ إت [سورة المائدة آية: ]۱١١‏ . 

قوله : (وبان ذلك) إلخ: أي: وضح وظهر ذلك الاختلاف والتخليط في روايتهم . 

قوله : (تقصينا) إلخ : بالقاف والصاد المهملةء أي : أتينا بها على الكمال. 

قوله: (أتبنعاها) إلخ: من الإتباع» وقد سبق في بحث «المضعف» من «المقدمة» ذكر 
الاختلاف فيه: هل وفى بهذا الوعد أم اخترمته المنية دونه» والراجح الأول. 

قوله: (كالصنف المقدم) إلخ: أي: هؤلاء ليسوا في درجة أولئك في الحفظ والإتقانء 
وإن لم يدفعوا عن اسم العدالة والصدق. 

قوله: (فإن اسم الستر) إلخ: هو بفتح السين مصدر» قال النووي لث : «ويوجد في أكثر 
الروايات والأصول مضبوطاً بكسر السين ويمكن تصحيحه بأن يكون السثر بمغنى المستور كالذبح 
بمعنى المذبوح). والمراد بالستر هنا أنه ليس فيهم ما ينافي العدالة والمروءة فيما يبدو للناس . 
والله أعلم . 

قوله: (يشملهم) إلخ: بفتح الميم على اللغة الفصيحة» أي: يعمهم» ويجوز ضمها في 
لغة» وماضي الأول مكسور العين والثاني مفتوحها. 
أحوال بعض الرواة: 

قوله: (كعطاء بن السائب) إلخ: مال للطبقة الثانية وهو عطاء بن السائب بن زيد الثقفي 
أبو زيد الكوفي أحد علماء التابعين»› روى عن عبد الله بن أبي أوفى وأنس بن مالك ووالده 
وجماعة حدث عنه سفيان» وشعبة» والفلاس› وتغیر باخره وساء حفظه . 

ا لحد ن حل ما ن السات تة وجل الح من سمع منه قدیماً کان 
صا بخ كل ليل وقال أبو حاتم : محله الصدق قبل أن يختلط . وقال النسائي : ثقة في 
حدیثه القديم» لکنه تغير»› ورواية شعبة والثوري وحماد بن زيد عنه جيدة؛ فإنهم سمعوا منه قبل 
الاخحتلاط» وكذا وهيب عنهء كما قال الدارقطني في العلل . 

وقال الحافظ في «التهذيب»: قلت: فيحصل لنا من مجموع كلامهم أن سفيان الثوري 


مقدمة المؤلف ۳۱۳ 


وشعبة وزهيراً وزائدة وحماد بن زيد وأيوب عنه صحيح» ومن عداهم يتوقف فيه إلا حماد بن 
سلمة» فاختلف قولهم» والظاهر أنه سمع منه مرتين : مرة مع أيوب كما يومىء إليه كلام 
ایو بد فك لیا ن ای الیفر رس نے جر د والله أعلم. 
وامتتلي احدیلان من اخادیطا شعبة) کان شحبة بقول: سمعتها مه باع عن واذان. وقال أبو 
کا کک ا عطاء بن السائب وضرار بن مرة رأيت أثر البكاء على خدودهما. 
دروي آي څيثمة عن آبي يکر بن عياش عن ڪعلاء پن السنائپ قال: مسح راسي عل ڪي ودي 
.لر کا قلت : وبقي إلى سنة ست وئلاثين ومائة» فعلى هذا يكون قد شارف مائة سنق وكان 
ا المجودين. قال في «التهذيب»: وروى له البخاري حديعا واحداً متابعة في ذكر 
الجوفي. 

قوله: (ويزيد بن آبي زياد) إلخ : في «شرح مسلم»: «وأما يزيد بن أبي زياد فيقال فيه 
أيضاً : يزيد بن زياد)» وهو قرشي » دمشقي » قال الحافظ : هو ضعيف . قال ابن نمیر ویحیی بن 
فعين: لين هو بشيء. وقال بو حاتم : ضعيف . وقال النسائي : متروك الحديث وقال الترمذي : 
ضعيف في الحديث» كذا قال النووي وغيره. 


وأا أظن - واله تعالى أعلم - أن مسلماً كل لم يعن هنا هذا القرشي الدمشقي» بل هو 
یزید بن أبی زياد الكوفي صاحب حديث «الرايات السود» أحد علماء الكوفة المشاهير على سوء 

قال یحیی : لیس بالقوي . وقال أيضاً : لا یحتج به. وقال ابن المبارك: ارم به. 

وقال شعبة: كان يزيد بن أبي زياد رفاعاً. وقال علي بن عاصم: قال لي شعبة: ما أبال إذا 
ن م ای تاد اا ل اکب عن اعا وال ابو فل کا دی آي زد ر 
أئمة الشيعة الكبار. قال الذهبي : خرج له مسلم مقروناً بآخر. توفي سنة ست وثلاثين ومائة عل 
الصحيح» وله تسعون سنة أو دونها. كذا في «الميزان». 

وبعدما كتبت هذه السطور رأيت الحافظ أنه قال في «التهذيب» : «وقال مسلم في «مقدمة 
كتابه: «فإن اسم الستر والصدق وتعاطي العلم يشملهم» كعطاء بن السائب ويزيد بن أبي زياد 
وليث بن أبي سليم ونظرائهم من حمال الآثار. . ٠.‏ إلى آخر كلامه. وهو موافق لما تقدم عن ابن 
مهدي في الجمع بين هؤلاء الثلاثة وتقضيله ليثاً على الآخرينء وأغرب النووي لله فذكر في 
#مقدمة شرح مسلم؟ ترجمة يزيد بن أبي زياد وابن أبي زياد الدمشقي المذكورة قبل هذه الترجمة» 
وزعم أنه مراد مسلم بقوله : «يزيد بن أبي زياد» وفيه نظر لا يخفى» اه. فحمدت الله على إصابة 
طن :وال الوقی؛ 


۳1€ الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
و نای له وأضراب؛ من مال الآتار وَنْمًال الأَخْبَارٍ. 
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أَفْرَانِهمْ من عِنْدَهُمْ ما ذگرنا مِنَ الوتقان وَالاسَيَمَامَة في الرَوَايَة يُمْصَلونَهُمْ فِي الحا 
وَالْمَرْتَة. لان هذا عِنْدَ اهل العلم a‏ 


وحكى الحافظ في ترجمة يزيد بن أبي زياد عن ابن مهدي : ليث بن آبي سليم وعطااء بن 
السائب ويزيد بن أبي زيادء ليث أحسنهم حالاً عندي . وقال ابن حبان: کان صدوقاً إلا أنه لما 
کبر ساء حفظه وتغیر› وکان يلقن ما لقن› فوقعت المناكير في حديثه› فسماع من سمع منه قبل 
التغير صحيح. وقال يعقوب بن سفيان: ويزيد وإن كانوا يتكلمون فيه لتغيره فهو على العدالة 
والثقة» وإن لم يكن مثل الحكم ومنصور. وقال الدارقطني : لا يخرج عنه في الصحيح» ضعيف 
يخطىء كثيراء ويلقن إذا لقن . 

قوله: (ليث بن أبي سليم) إلخ : هو ليث بن أبي سليم الكوفي أحد العلماءء قال أحمد: 
مضطرب الحديث» ولكن حدث عنه الناس. وقال يحيى والنسائي: ضعيف. وقال ابن معين 
أیضاً: لا بأس به. وقال ابن حبان: اختلط فى آخر عمره. وقال الدارقطني : كان صاحب سنةء 
إنما أنكروا عليه الجمع بين عطاء وطاؤس ومجاهد حسب. أي: کما قال ابن سعد: کان يسأل 
عطاء وطاوساً ومجاهداً عن الشيء فيختلفون فيه» فيروي أنهم اتفقواء من غير تعمد. ونقل 
الترمذي عن محمد بن إسماعيل ذه أنه قال: ليث صدوق يهم . وقال الحاكم أبو عبد الله : 
مجمع على سوء حفظه . وقال عبد الوارث : كان من أوعية العلم. قال أبو بكر بن عياش: كان 
ليث من أكثر الناس صلاةً وصياماً وقال عبد الله بن أحمد: حدثنا أبي قال: ما رأيت يحيى بن 
سعيد أسوا رأياً في أحد منه في ليث ومحمد بن إسحاق وهمام؛ لا يستطيع أحد أن يراجعه 
فيهم . وقال ابن معين ‏ ليث أضعف من عطاء بن السائب . وتقدم في ترجمة يزيد أن ابن مهدي 
قال: ليث أحسنهم (أي: هؤلاء اللاثة الذين ذكرهم مسلم كنة) حالا عندي . وقال مؤمل بن 
الفضل : سألت عيسی بن يونس عن ليث بن بي سليم فقال: رأیته وکان قد اختلط» وکنت ریما 
مررت به ارتفاع النهار وهو على المنارة يۇذن. کذا في «الميزان» وغیره. 

قوله: (وأضرابهم) إلخ: جمع «ضرب» أي: أشباههم› قال أهل اللغة: يقال: «ضرب» 
ولاضريب» على وزن «كريم) بمعنى «المثل» وجمع الأول: أضراب» وجمع الثاني : ضر باء» 
وبهذا تعرف أن قول عياض في لفظ مسلم : إن صوابه «ضربائهم»» ليس بشيء. 

قوله: (فقال الأخبار) إلخ : باللام وتشديد القاف . 


قوله: (یفضلونهم) إلخ : أي: يفوقونهم. 
قوله: (لأن هذا) إلخ: أي : الإتقان والاستقامة في الرواية . 
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قوله: (درجة رفيعة) إلخ: أي : يقع فيها التفاوت» فيكون بعضهم فيها أعلى وأرفع من 
بعض» كما نبهنا عليه في بحث «الضبط» من «المقدمة» فراجعه. 

قوله : (وخصلة سنية) إلخ: أي : رفيعة ساطعة. 

قوله: (إذا وازنت) إلخ: بالنون أي: قابلت قال عياض #: ويروى «وازيت» بالياء 
أيضاًء وهو بمعنى الأول . 

قوله: (بمنصور بن المعتمر) إلخ: قد ينكر على مسلم كث بأن عادة أهل العلم إذا ذكروا 
جماعة في مثل هذا السياق قدموا أجلهم مرتبة فيقدمون الصحابي على التابعي» والتابعي على 
تابعه» وهنا عکس مسلم» فإن إسماعيل بن أبي خالد تابعي مشهور رأى أنس بن مالك 
وسلمة بن الأكوع»› وسمع عبد الله بن أبي أوفى وغيره من الصحابة» وأما الأعمش فرأى أنس بن 
مالك فقط» وأما منصور بن المعتمر فليس هو بتابعي» وإنما هو من تابعي التابعين . 

وأجيب بأنه ليس المراد هنا التنبيه على مراتبهم» فلا حجر في ترتيبهم» ويحتمل أن يكون 
قدم منصوراً لرجحانه في دیانته وعبادته» وإن كان غيره من الثلاثة راجحا على غيره» لكن منصور 
أرجحهم . 

قال عبد الرحمن بن مهدي : منصور أثبت أهل الكوفة. وقال سفيان: كنت لا أحدث 
الأعمش عن أحد من أهل الكوفة إلا رده. فإذا ذكرت منصوراً سكت . وقال أحمد بن حنبل كلم : 
منصور أثبت من إسماعيل بن أبي خالد. وقال أبو حاتم : منصور أثبت من الأعمش. وقال 
يحیی بن معین: وروي أنه صام ستين سنة وقامها. وأما عبادته وزهده وامتناعه من القضاء حين 
أكره عليه فأكثر من أن يحصى وأشهر من أن يذكر. وقال العجلي : وكان فيه تشيع قليل ولم يكن 
يغال» وكان قد عمش من البكاء. وقالت فتاة لأبيها: يا أبت» الأستوانة التي كانت في دار 
منصور ما فعلت؟ قال: يا بنيةء ذاك منصور يصلي بالليل» فمات توفي سنة اثنتين وثلاثين ومائة . 

قوله : (وسليمان الأعمش) إلخ: هو سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي مولاهم أبو محمد 
الكوفي الأعمش» يقال: أصله من «طبرستان» وولد بالکوفة» وروی عن انس ولم یثبت له منه 
سماع . قال ابن عيينة: سبق الأعمش أصحابه بأربع : كان أقرأهم للقرآن» وأحفظهم للحديث› 
وأعلمهم بالفرائض» وذكر خصلة أخرى. وقال عبد الله بن داؤد الخريبي: كان شعبة إذا ذكر 
الأعمش قال: «المصحف المصحف» وقال عمرو بن علي : كان الأعمش يسمى: «المصحف» 
لصدقه. وقال ابن عمار: ليس في المحدثين أثبت من الأعمش» ومنصور ثبت أيضاً إلا أن 
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وَإِسمَاعيل بن ای الد في إِتقَانِ الْحَدِيث وَالاسْيِمَامَة فيهِء دهم فا و e‏ 

يدَانونَهُمٌُ . ل شك عد أل اليم ييب في ديك للدي اشتقاض َعم من كا صِكة 
حِمْظ مَْصور وَالأغمَّش وَإِسْمَاعِيل وَإنقَانِهمْ لحدييهم رأ كم يغرفوا ينل ذلك ين 
عَظاءِ وَيَرِيدَ وَلَيْبِ . 


الأعمش أعرف بالمسند منه. ونقل الحافظ في ترجمة منصور عن أبي e‏ الأعمش 
حافظ يخلط ویدلس؛› ومنصور أتقن لا يخلط ولا يدلس. وقال النسائي : ثقة ثقة ثبت» وقال وكيع : 
اختلفت إليه قريباً من سنتين» ما رأيته يقضي ركعة» وكان قريباً من سبعين سنة لم تفته التكبيرة 
الأولى. ا وقال: کان مدلساً. وقال أبو حاتم : : لم يسمع من 
أبي صالح مولى أم هانىء» هو مدلس عن الكلبي . وحكى الحاكم عن ابن معین آنه قال : أجود 
الأسانيد: لعش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله» فقال له إنسان» الأعمش مثل الزهري؟ 
فقال: برئت من الأعمش أن يكون مثل الزهري» الزهري يرى العرض والإجازة» ويعمل لبني 
أمية» والأعمش فقير» صبور» مجانب للسلطان» ورع» عالم بالقرآن. كذا في «التهذيب». 

قال النووي في «شرح مسلم»: «وهذا أول موضع في الكتاب جرى فيه ذكر أصحاب 
الألقاب» فتكلم فيه بقاعدة مختصرة»› قال العلماء من أصحاب الحديث والفقه وغيرهم: يجوز 
ذكر الراوي بلقبه». وصفته» ونسبه الذي يکرهه إذا كان المراد تعريفه لا تنقيصه» وجوز هذا 
للحاجة كما جوز جرحهم للحاجة. ومثال ذلك «الأعمش» و«الأعرج» و«الأحول» و«الأعمى» 
و«الأصم) و«الأشل» و«الأثرم» و«الزمن» و«المفلوج» و«ابن علية» وغير ذلك. وقد صنفت فيه 
كتب معروفة» أه. 


وقد قال البلقينى : إنه إن وجد طريقاً إلى العدول عن الوصف بما اشتهر به مما يكرهه فهو 
أولى . ۰ 


قوله : (وإسماعيل بن آبي خالد) إلخ : الأحمسي مولاهم» قال أبو نعيم : أدرك إسماعيل 

ثنى عشر نفساً من الصحابة» منهم من سمع منه ومنهم من رآه رؤية . . قال الثوري : خفاظ الناس 
ثلاثة ثة: إسماعيل» وعبد الملك ب بن ابي سليمان» وخی شد الا ناري وهو - يعني 
إسماعيل - أعلم الناس بالشعبي وأثبتهم فيه . ا ا 
ابن عمار: حجة. وقال ابو حاتم : لا أقدم عليه أحدآً من أصحاب الشعبي ينه وهو ثقة. وقال 
مسلر iS Es‏ وسردهم . . وقال يعقوب بن سفيان گان اسا 
حافظاًء ڈ ثقة. وقال هشيم ن إسماعيل فحش اللحن» كان يقول : : «احدثني فلان عن أبوه». 
وقال ابن عيينة : كان أقدم طلباً وأحفظ للحديث من الأعمش . وحكى ابن أبي خيثمة في تاريخه 
ف ت ا مرسلات ابن ابي خالد ليست بشيء . كذا في «التهذيب» . 
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فی مل مَجرى هولاءِ إا وَارَتَ بَيْنَ الأَفْرَانِ» ابن عَوْنِ وَأيُوبَ السََُيَانِيّ › 


مع عَوْفِ و لمران وَهُمَا صَاجِبَا الْحَسَن وَابْن سِيرِينَء كما أن ابنّ 
عون وَأَيُوبَ صَاجِبَاهَمَاء إلا أن الْبَوْنَ ET‏ الْقَضَل وَصِحَةٍ 


التقلء > وان گان عَوْف وَأشعّث عَيْرَ مَذفُوعَيْن عَنْ صِدقِ رأمَائّةٍ عند أَهْل اليم . ولك 
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الال ما وَصَمَْا مِنَ الْمنرلَّة عِندَ هل الِْلْم. 
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قوله : E‏ رأى أنس بن مالك . 

قوله: (وأيوب السختياني) إلخ: بفتح السين وكسر التاء» قال أبو عمر بن عبد البر في 
«التمهيد»: كان أيوب يبيع ا E‏ . قال الثوري : : ما رأيت 
IM oy‏ ویونس» والتیمی» وابن عون. وقال وهیب: دار 
اس افر ع ار فک هلا وتال ا را 

قوله: (عوف بن أبي جميلة) إلخ : بفتح الجيم» المعروف بالأعرابي» ولم يكن أعرابياً. 
قال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث. ال ونا أمره إنه ليجيء عن الحسن 
بشيء ما يجيء به أحد. قال: وکان یتشیع. وقیل: کانت فيه بدعتان» قدري» وشيعي» وثقه 
أحمد وابن معين والنسائي . 

قوله: (وأشعث الحمراني): : هو أشعث بن عبد الملك أبو هانىء البصري الحمراني 
منسوب إلى حمران مولى عثمان ظه . قال ابن معين عنه: (أي: يحيى بن سعيد) لم أدرك أحداً 
من أصحابنا أثبت عندي منه» ولا أدرکت أحداً من أصحاب ابن سيرين بعد ابن عون أثبت منه . 
SS‏ وقال الفلاس: قال لي يحيى بن سعيد: 
من آين + جئت؟ قلت : من عند معاذ» فقال لي : في حديث من هو؟ قلت : في حديث ابن عون» 
ئا رن شع رال دیف وتکتبون حدیث ابن عون» کم تعیدون حدیثه . . وقال ابن معين 
والنسائي : ثقة. وقال أبو زرعة: صالح. وقال أبو حاتم : لا بأس به. وقال ابن عدي : أحاديثه 
عامتها مستقيمة» وهو ممن یکتب حدیثه» ویحتج به» وهو في جملة أهل الصدق. وقال ابن 
حبان في «الثقات» : كان فقيهاً متقناً . كذا في «التهذيب». وقال الذهبي في «ميزانه»: قلت: إنما 

اوردته لذکر ابن عدي له في «کامله» ثم انه ما ذکر في حقه شيناً یدل على تليينه بوجه» ا 

أحد في كتب الضعفاء أبداً. نعم ما أخرجا له في «الصحيحين» فكان ماذا؟؟ . 


قوله: (إلا أن البون بينهما) إلخ: البون - بفتح الباء الموحدة - معناه الفرقء أي 
متباعدان . 


)۱( وفي نسخة : «مثل ذلك». 
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ريق أل الِْلْم في رتيب أله فيوء فلا يقر بالرَجُل العالي الْقَذرِ عَنْ درجي ولا ير 
مضع القذرِ في الملم قوق مَنزيوء وَيغظى کل ڍِي حى فيه حَقه ويڙل منر. 

رذ در عن عَابِشَة رضي الله تعالّی نها نها الّت: مرن رول الله له أن مل 
الاس مََازلهُمْ. مع ما نطق پو المُرن ِن فُوْلِ اللو تَعالّى: وو َل زى ار ي4 


.]۷٦ : [يوسف‎ 


قوله : (ليكون تمثيلهم سمة) إلخ: السمة - بكسر السين وتخفيف الميم - العلامة. 

قوله: (يصدر عن فهمها) إلخ : أي : يرجع» يقال: صدر عن الماء» والبلادء والحج» إذا 
انصرف عنه بعد قضاء وطره» فمعنى ايصدر عن فهمها): ينصرف عنها بعد فهمهاء وقضاء 
حاجته منها. 

قوله: (من غبي عليه) إلخ: أي: خفي وزناً معني . 

قوله: (وقد ذكر عن عائشة) إلخ: قال النووي في «مقدمة الشرح: «حكم الحاكم أبو 
عبد الله الحافظ في كتابه «كتاب معرفة علوم الحديث» بصحته» وأخرجه أبو داؤد في «سننه» 
بإسنأده منفرداً به» وذكر أن الراوي له عن عائشة ميمون بن أبي شبيب ولم يدركها. (قال 
الشيخ) : وفيما قاله أبو داؤد نظر» فإنه كوفي متقدم قد أدرك المغيرة بن شعبة» ومات المغيرة 
قبل عائشة» وعند مسلم التعاصر مع إمكان التلاقي كاف في ثبوت الإدراك» فلو ورد عن ميمون 
أنه قال: «لم ألق عائشة» استقام لأبي داؤد الجزم بعدم إدراكه» وهيهات ذلك. هذا آخر كلام 
ال فل : وحديث عائشة هذا قد رواه البزار في «مسنده» وقال: هذا الحديث لا يعلم 
عن النبي بيه إلا من هذا الوجه» وقد روي عن عائشة من غير هذا الوجه موقوفاً. وال 
أعلم»““. 

قوله: (ننزل الناس منازلهم) إلخ: فيه تفاضل الناس في الحقوق على حسب منازلهم 
ومراتبهم . وهذا في بعض الأحكام أو أكثرهاء وقد سوى الشرع بينهم في الحدود وأشباهها بما 
هو معروف . والله أعلم . ۰ 

قوله: (وفوق كل ذي علم عليم) إلخ : أي: يتفاوت الناس في مراتب العلم كثيراًء فبعضهم 
يفوق فيه بعضاًء ثم فوق كل عليم عليم الكل تعالى وتقدس. 


(1) وفي نسخة: «ينزل فيه . 

(۲) آي الإمام الحافظ أبو عمرو الصلاح رحمه الله تعالى . 

(۳) القائل : الإمام النووي رحمه الله . 

)٤(‏ انظر مقدمة الشرح للنووي (ص )٠١‏ في نهاية «فصل التعليق». 
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لى تځو ما كرتا مِنَ الْوْجُووء تولف ما سَألْتَ يِن الأخبار عَنْ رَسول الله هة . 


ا تا گان مِنْهَا عن فوم ُمْ عند أل الْحَيِيثِ مهمون أو عند الأَكر منْهُْء 
سنا نشال برج حڍيهم» َد الله بن مسو ابي جَعْمر الْمَدَائنيء وعمرو بن 
خالِد وَعَبْدِ الْمُدوس الشَامِيّء محمد بن سي الْمَضلُوبٍ» وغِيَاثِ بن إبراهِيم› 
E‏ بن عَمُرو ابي داو النحُمِي» َأشَبَاهِهِمْ م يمن اتهم يوضع الأَحَادِيثِ وَتَولِيد 
الخبًا 

ر 


قوله: (كعبد الله بن مسور) إلخ: ابن عون بن جعفر بن أبي طالب أبو جعفر الهاشمي 
المدائني» ليس بثقة» قال أحمد وغيره: أحاديثه موضوعة. وقال ابن المديني : كان يضع 
الحديث على رسول الله بيا ولا يضع إلا ما فيه أدب أو زهد» فيقال له في ذلك»› فيقول: إن 
فيه أجراً . كذا في «اللسان». 

قوله: (وعبد القدوس الشامي) إلخ : هو عبد القدوس بن حبيب الكلاعي الشامي الدمشقي 
أبو سعيد» قال الفلاس: أجمعوا على ترك حديثه. وقال ابن عدي: أحاديه منكرة الإسناد 
والمتن. وقال ابن عمار: كان سفيان - يعني الثوري - يروي عن أبى سعيد الشامى» وإنما هو عبد 
القدوس»› كناه ولم يسمه» وهو ذاهب الحديث. كذا في «اللسان». 1 

قوله: (محمد بن سعيد المصلوب) إلخ: شامي من أهل دمشق» هالك» اتهم بالزندقةء 
فصلب» والله أعلم . قال خالد بن يزید: سمعته يقول: إذا كان كلام حسن لم أر بأساً أن أجعل 
له إسناداً . وقد غيروا اسمه على وجوه؛ ستترا اله وتدليستا لضعقة قال عبد الله بن أحمد بن 
سوادة: قلبوا اسمه على مائة اسم وزيادة قد جمعتها في كتاب» قال الذهبي : وقد أخرجه 
البخاري في مواضع» وظنه جماعة. 

قوله : (وسليمان بن عمرو) إلخ: قال يحيى : أكذب الناس. وقال يزيد بن هارون: لا يحل 
لأحد أن يروي عنه. قال الحافظ في «اللسان»: قلت ت: الكلام فيه لا يحصر» فقد كذبه ونسبه إلى 
الوضع من المتقدمين والمتأخرين ممن نقل كلامهم في الجرح والعدالة فوق الثلاثين نفا 

قوله : (وآشباههم) إلخ: قال النووي: «هؤلاء الجماعة المذكورون كلهم متهمون متروكون 
لا يتشاغل بأحد منهم لشدة ضعفهم وشهرتهم بوضع الأحاديث». 

قوله: (وتوليد الأخبار) إلخ: أي: إنشاؤها وزيادتها. قال النووي ك#: وأما الحديث 
الموضوع a‏ وربما أخذ الواضع كلاماً لغيره فو نه وغل خا وربما 
وضع كلاماً من عند نفسه» وكثير من الموضوعات أو أكثرها يشهد بوضعها ركاكة لفظها . 

واعلم أن تعمد وضع الحديث حرام بإجماع المسلمين الذين يعتد بهم في الإجماع» 
وشذت الكرامية - الفرقة المبتدعة ‏ فجوزت وضعه في الترغيب والترهيب والزهد» وقد سلك 


۳۲۰ الجر الاو كفن كاب فخ المايع شن جح بم 
رگذلك: مَنِ الخال على كالمل أو العَلظة مستا أيضاً عَنْ حَدِيشهم . 


رَعَلاَمَه الْمُنگر في حَِيثِ المخاتء إا ما رصت ايه لِلْحَدِيثِ عَلى رواب 
عير مِنْ ن اهل الْحِفْظ وَالرّضاء > حالم رِوَايهُ رايهم اؤ لم تكد د تَوَافقَّهًا. قإدَا گان 
A E ELE E‏ 


CO Teak 


ا 
“ro‏ 


قُمِنْ هذا الصَرْب من الْمُحَدَثِينّ: عَبْدُ الله بن مُحَررِء ا 


مسلكهم بعض الجهلة المتوسمين بسمة الزهاد ترغيباً في الخير في زعمهم الباطل» وهذه غباوة 
ظاهرة وجهالة متناهية . ويكفي في الرد عليهم قول رسول الله ب : «من كذب علي متعمداً فليتبوا 
مقعده من النار». وقد سبق في «المقدمة» بيانه مبسوطاً. ولله الحمد. 

قوله : (وعلامة المنكر في) إلخ: قال النووي: «هذا الذي ذكره كث هو معنى «المنكرا عند 
المحدثين» يعني يعنى به المنكر المردود» فإنهم قد يطلقون المنكر على انفراد الثقة بحديث» وهذا 
لیس بمنکر مردود إذا كان الثقة ضابطاً متقناً) اه. وقدمنا في بحث «المنكر» من «المقدمة» ما 
فهمنا من مراد مسلم» فراجعه إن شد 

قوله : TT‏ إلخ: قال النووي: «معناه لا توافقها إلا في قليل» اه. وقد 
سبق في «المقدمة) أن معناه عندنا : لا يوافقها إلا بتعسف . والله أعلم. 

قوله: (كان مهجور الحديث) إلخ : أي : كان المحدث الراوي منكرً الحديث مهجوره لا 
يقبل حديثه» ولا يستعمل في الاحتجاج . والله أعلم . 

تنبيه: هذه اللفظة - أي: منكر الحديث ‏ يطلقها أحمد على من يغرب على أقرانه 
بالحديث» عرف ذاك بالاستقراء من حاله. 

قوله: (عبد الله بن محرر) إلخ: بفتح الحاء المهملة» وبرائين مهملتين» الأول: مفتوحة 
مشددة ‏ قال النووي : «واتفق الحفاظ والمتقدمون على تركه» .اه. قال ابن حبان: كان من 
خيار عباد الله إلا أنه كان يكذب ولا يعلم» ويقلب الأسانيد ولا يفهم. وقال هلال بن العلاء: 
هو منكر الحديث . كذا في «التهذيب» . 

قوله : و(يحيى بن أبي أنيسة) إلخ : قال عمرو بن علي : صدوق كان يهم في الحديث› وقد 
اجتمع أصحاب الحديث على تركه إلا من لا يعلم. وقال يعقوب بن سفيان: ضعيف» لا يكتب 
حديثه إلا للمعرفة. وذكره فيمن لا ينبغي لأهل العلم أن يشغلوا أنفسهم بحديثهم . وقال ابن 
عدي : يقع في روایاته ما ل يتابع عليه» ومع ضعفه یکتب حدیثه . وقال الساجي : متروك 


(1) ليراجع لشرح هذا الكلام في الحديث المنكر في مقدمة هذا الشرح فإنه نفيس جداً (رف). 
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وَالْجَرَاح : امال انى الحطرف» وَعَبَاد بن ڻير وَحسَيْنْ E‏ ُن ضمَيْرَةًّ 
وَعُمٌَ عُمَرّ بن صُهْبَان. َمَنْ نحا نَحْوَهُمْ في رِوَاية الْمُنگر مِنَ الَخَدِيثِء فَلْشًا قان 
حدیٹهم › وَل نشاعل پء 


لان ن حح آهل للم الي تغرف ين مَذمَره في بول ما يرد بو الْمُحَدتُ يِن 
الخانت: اَن کون قد شَارَدَ القَاتِ يِن أهْلِ ليلم وَالْجِفْظ في بَعْضِ ما رووا وَأمْعَنَ ِي 
ذلك عَلَّى الْمُرَاقَقَةٍ َة لهم . را جد گذيكء ees RSS‏ 


الحديث» ضعيف جداً» كان صدوقاً» ولم يكن بالحافظ . وقال يحيى بن سعيد: يحيى بن أبي 
أنيسة أحب إل من حجاج بن أرطاة وأشعث بن سوار وابن إسحاق . کذا في «التهذيب» . 

قوله: (والجراح بن المنهال) إلخ: قال أحمد: كان صاحب غفلة. وقال ابن المديني: لا 
یکتب حدیثه . قال خ م ۵ منكر الحديث. وقال النسائی والدارقطنی : متروك وقال ابن حبان: 
کان یکذب في و ويشرب الخمر. كذا في «الميران». 

قوله: (وعباد بن كثير) إلخ: قال أبو طالب عن أحمد: هو أسوأ حالاً من الحسن بن 
عمارة» وأبي شيبة» روی أحادیث كذب لم يسمعهاء وکات الا .قلت : فکیف روی ما لم 
يسمع؟ فقال : : البله والغفلة. وعن أبي زرعة: لا یکتب حدیثه› کان شا الا وکان لا 
يضبط الحديث . 


SG SE 2‏ كذبه مالك. وقال أبو حاتم : : هتروك 


قوله : (وعمر بن صهبان) إلخ: - بضم الصاد المهملة وإسكان الهاء ‏ متفق على تركه . قاله 


النووي . وقال البخاري E OT‏ حاتم : ضعيف الحديث› منكر الحديث› 
مترو الحديث . وقال ابن عدي : عامة أحادیثه مما لا يتابعه E‏ ا 
المناكير . 

قوله: (فلسنا نعرج على حديشهم) إلخ: في «القاموس» و«شرحه»: عرّج البناء تعريجأً: 
ميل » وعرّج النهر: أماله» وعرج عليه: عطف»› آھ. والحاصل أنا لا نعطف على حديثهم ولا 
نتوجه إليه . ۰ 


قوله: (و«أمعن في ذلك)) إلخ: أي: بالغ وجَدّ. 


(1)( أي البخاري ومسلم . 
(۲) ميزان الاعتدال ۳۹١ /١(‏ رقم الترجمة .)٠٤١١‏ 


۳۲۲ الحزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صحیح مسلم 


ر 
a‏ 


ت 


2 > ەە E e‏ جه روو 
زاد بعد ذلك شيئا ليس عِند آصحاپوء قبلت زیادته . 


or و‎ afr 


اما من راء يعمد لول الرُعْرِي في جَلاليوء وَكنْرَة أضحَابه الْحمَاظ الْمْقَِينَ لِحَِ دیره 
وَحَدِيث عَيْرو» أو لول هِشام بن عُرْوَةً وَحَيِيهُمَا عند أل الم مَبسُوظ مُشتَرَكٌ» قد 
SS‏ يوي نها ا عن ڪيا 
ا ا ET‏ الله أعك: 


ا رول 


ُڏ شرَختا ِن مَذمَب الْحَڍِيثِ وَأغلو بض ما َوه پو من اراد سيل لموم وَوفْقَ 
لَهَّا. وَسَنَزِيدُ٬‏ إن شَاء الله تَعَالّىء > شزحاً وَإيصاحاً فِي مَوَاضِعَ يِنَ الاب . عند ذِكْرٍ 


الأخْبَار الف إا يا عَلَيْهَا في الأمَاكِن الي ليق بها السَرْح وَالإيضاحُء إن شَاءَ الله 
ا 


ود ك ل الي اا صَنیع گثير ممن لَه E E‏ 
فيما يلْرَمُهُمْ مِنْ طْرح الأحَاويثِ الصَعِيمَةء وَالرَوَاياتِ الملكرق eg‏ 


قوله: : (ثم زاد بعد فلك) إلخ: ای بعد مشاركته في أكثر أحاديثهم روى أحاديث ليست 
عندهم وشَدٌ بها > فتقبل أحاديثه الزائدة التي انفرد بها دون أصحابه» وأما من لم يشاركهم في 
أحادتهم المعروفة ومع ذلك روى أحاديث صديدة لا يمرفونها فلا قبل تفردات . هذا ما يفهم من 
كلام مسلم كث بقرينة السباق واللحاق. والله أعلم. وی ا أحكام «الشاذ» 
و«المنكر» وما يتعلق بقبول زيادة الثقات وردها درطا مشروحاً لا حاجة إلى إعادته هنا . 
فلیراجع 

قوله: (بعض ما يتوجه به) إلخ: معنى «ما يتوجه به»: يقصد طريقهم ويسلك مذهبهم› 
والسبيل: الطريق» وهما يذكران ويؤنثان. 

قوله: (ووفق لها) إلخ: من التوفيق» وهو: خلق قدرة الطاعة. 

قوله: (وسنزيد إن شاء اله) إلخ: هذا الذي ذكره مسلم مما اختلف فيه» فقيل : اخترمته 
المنية قبل جمعه . وقيل: ذكره في أبوابه من هذا الكتاب الموجود. وقد تقدم بيان هذا واضحا 
في بحث «المضعف» من (المقدمة) فراجعه. 

قوله: (من طرح 0 الضعيفة) إلخ : بيان لما يلزمي © 


(1) قال السندي : كلمة «في» في قوله «فيما يلزمهم» متعلقة «بالسوء» أي : ساء صنيعهم في الأمر الذي هو لازم 
عليهم ديناًء وذلك اللازم ديناً هو أن يطرحوا الأحاديث الضعيفة» وهم خالفوا هذا اللازم فصار صنيعهم 
سيثاً في مراعاتهم . من المؤلف رحمه الله تعالى . 
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و ن ا 


وَتَركهم الافْيَصَارَ عَلّى الأحاويبِ الَجيحَة الْمَشَهُورَة ما له اققات ال رون 
بالصدق e UNE‏ وَإِفرارھ هم أنهي أن گثيراً مما يَهْذِفُونَ بو إلى الأَغْبياء 
مِنَ الاس هو مُستَنكرء yy‏ 
الْحَدِيثِ» ينل : مَالِكٍِ بن أ انس» َشْعبة بن الْحَجًاج» وَسَمَيَانً بن عَيينة ویحییٰ بن سَعِيلٍ 
القَصّانِ» وعبد الرّحْمْن بن مَهْدِيء وَعَيْرِهِمْ مِنَ الأَيِمَةٍ LE E:‏ 
سَأَلْتَ مِنٌ اهيز وَالتَحصِيل . 

وَلكِنْ مِنْ أجل ما أغكَمتاك من تشر القَرْم الأخبَارَ ال بالاَسَابِيدِ الضعَافِ 
ال وَقَذْفِهِمْ ِا إلى الْعَوَامٌ الَذِينَ لا يعْرفُود عَيْوبهاء حح عَلى كوبا إٍجَابعك إلى 

ا سال 


قوله : (وتركهم الاقتصان إلخ : ليس معطوفاً على «طرح الأحاديث» بل على «سوء صنیع» 
أي: «لولا الذي رأينا من سوء صنيعهم وتركهم الاقتصار» إلخ . أو معطوف على «ما يلزمهم» 
أي: سوء صنيعهم فيما يلزمهم وفي تركهم الاقتصار. والله أعلم. 

قوله: (الأحاديث الصحيحة المشهورة) إلخ: أي : المعروفة» وقد تقدم في «المقدمة» بيان 
«الحديث الصحيح» و«المعروف» و«المشهور» وغيرها من أقسام الخبر. فليراجع 

قوله : (مما يقذفون به) إلخ: أي : يلقونه إليهم. 

قوله : (إلى الأغبياء) إلخ: هم الخفلة والجهال الذين لا فطنة لهم . 

قوله: (لما سهل علينا) إلخ: جواب «لولا الذي رأينا» إلخ. 

قوله: (من التمييز والتحصيل) إلخ: بيان «لما سألت» أي: أن نميز الصحيح من السقيم» 


والجيد من الرديء» ونحصل المقبول من المردود» فنۇؤلف کتاباً نجمع فيه هذه الأحاديث المميزة 
المحصلة. 


قوله: (من نشر القوم) إلخ: بيان «لما أعلمناك). 
قوله: (خف على قلوبنا) إلخ: حفظاً للدين وصيانة لعوام المسلمين عما يخاف عليهم من 
الوقوع في غرر عظيم . 


4 الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


)١(‏ - باب: وجوب الرواية عن الثقات وترك الكذابين 
والتحذير من الكذب على رسول الله کیا 


ا 


راغا وفك الله نالي أن الْوَاجِبَ على كَل اح عَرَّفَ اللَْيير بين صجيج 
الروَايَّاتِ وَسَقَيمهًاء وَثْقَاتِ الّاقلينَ لَهّاء مِى المُنَهَمِينَء > أن لا ززي مها إلا ما عرف 
صڪة مَخارجوء وَالسَتَارَةَ في نَاقِلِيوء وَأَن يقي مها مَا گان مِنْهَا عَنْ أَهْلٍ الهم وَالْمُعَابِِينَ 
يِن أَهْل الدع . 

اللا لزي لتا من ها خو اللازم رة اا e‏ 
لاا لی امنا إن جاک ایق بتو تیا أن تيبا فوا جه فتصيحوا عل ما قعل 
تمن [الحجرات: .]١‏ وَقَالّ ل ا ممن 5 م الیکا [البقرة: ۲۸۲]. کک غ 
وجل #واشېدوا ذوی عدل € [الطلاق: ۲]. قَدَلّ ما دَگرْنا مِنْ هلو الآي ا 


or 4 iz Ja 


الْمَاسِتي ساق عير مَقَبول» وان شَهَادَةَ عَيْر الْعَذْل مَرْدودة. وَالْحَبرُء وَإِنْ ازى ا 


 )١(‏ باب: وجوب الرواية عن الثقات 
at 2 5‏ الكذب إخ 
E TT e‏ 
يشتغل بذلك الإسناد. 
قوله: (صحة مخارجه) إلخ: تقدم تعريف «المخرج» عندهم في «المقدمة) . 
قوله: (والستارة في ناقليه) إلخ : يكسر السين هي ما ي يستتر به» وكذلك السترة. 
هنا إشارة إلى الصيانة. 
قوله: (والمعاندين من آهل البدع) إلخ : هذا مذهب مسلم› والخلاف في المبتدع الذي لا 
يحم بکفره ولا يبيح الكذب لنصرة مذهبه» قیل : يقبل . وقيل : لا. وثالثها : يقبل إلا الداعية 
لمذهبه. فلا قبل . وهو الأعدل الصحيح . وقد سبق تحقيق هذه المسألة وما يتعلق بالصحيحين 
من كون بعض رجالهما متهماً بالبدع مبسوطاً مشروحاً في «المقدمة) فراجعه. 
قوله: (خبر الفاسق ساقط) إلخ: ٠ E RE E‏ «المقدمة) وجوزر 
ا الأخذ برواية الفاسق إذا كان متحرزا من الكذب»› ELS‏ المطلوبة 
في فى الرواية موجودة فيه. وقال ابن تيمية كله في مقالة له: «ونباً الفاسق ليس بمردود»ء بل هو 


مقدمة المؤلف Yo‏ 


اهادي خفن الرخرة فد تمان فی افطل اتی اء آذ کان خير الفاق فر 
e‏ 2 ا e‏ 
موجب للتبين والتثبت› كما قال تعالى : إن جاک فاسق بن فتبوا [سورة الحجرات» آية: ]٦‏ وفي 
القراءة الأخحرى: «فثبتوا». فعلينا التبين والتثبت» وإنما أمر بالتبين عند خبر الفاسق الواحد ولم 
إذا علم أنهما لم يتواطاً فهذا قد یحصل به العلم» اھ (توجیه النظر ص ۲۹). 
ولعل مراده ليس فيما يتعلق برواية الحديث› وقد سبق منا التنبيه على ما يزيل هذه المغلطة 
فى «المقدمة» فراجعها. 


الفرق بين الرواية والشهادة: 

قوله: (في أعظم معانيهما) إلخ: الخبر والشهادة يشتركان في اشتراط الإسلام» والعقل»› 
والبلوغ» نالغدالة والمروغة وضبط الخبر المكهرد به عند التحمل والاأداء ويشترقان في 
الحرية» والذكورية» والعددء والتهمة بالعداوة» وضدهاء وما في معنى ذلك» وقبول الفرع مع 
وجود الأصل» فتعتبر هذه في الشهادة ولا تعتبر في الخبر. هذا قول العلماء الذين يعتد بهم› 
وشذت جماعة فشرطوا أن يكون تحمل الخبر بعد البلوغ» والإجماع يرد عليهم لأن البلوغ إنما 
يعتبر حال الرواية لا حال السماع» وجوز بعض الشافعية رواية الصبي وقبولها قبل البلوغ› 
والمعروف خلافه. وشرط بعض المعتزلة كالجبائي العدد في الروايةء فقال الجبائي: لا بد من 
اثنين عن اثنين كما في الشهادة. وقال بعضهم : لا بد من أربعة عن أربعة. والأدلة مسطورة في 
فن الأصول. كذا في شروح مسلم ك وقد مر شرج بعض المسائل وبسطه في «المقدمة» . 

قال السيوطى فى «التدريب»: «من الأمور المهمة تحرير الفرق بين «الرواية» «والشهادة»» 
وف خافن قت الاعرون وغاية ما فرقوا به الاختلاف في بعض الأحكام» كاشتراط العدد 
وغيره. وذلك لا يوجب تخالفاً فى الحقيقة. قال العراقى: أقمت مدة أطلب الفرق بينهما حتى 
ظفرت به في كلام المازري» فقال: الرواية هي الإخبار عن عام لا ترافع فيه إلى الحكام» 
وخلافه الشهادةء وأما الأحكام التي يفترقان فيها فكثيرة لم أر من تعرض لجمعهاء وأنا أذكر 
منھا ما تيسر : 

الأول: العدد لا يشترط في الرواية بخلاف الشهادة» وقد ذكر ابن عبد السلام في مناسبة 
ذلك أموراً: أحدها: أن الغالب من المسلمين مهابة الكذب على رسول الله بي بخلاف شهادة 
الزور. ثانيها: أنه قد ينفرد بالحديث راو واحد. فلو لم يقبل لفات على أهل الإسلام تلك 
المصلحة» بخلاف فوت حق واحد على شخص واحد. ثالثها: أن بين كثير من المسلمين 
عداوات تحملهم على شهادة الزور» بخلاف الرواية عنه كيا . 

الثاني : لا تشترط الذكورية فيها مطلقاً بخلاف الشهادة في بعض المواضع . 


۲٦‏ الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صحیح مسلم 


5 ا و چ ج 0 ر ا‎ f of 2٥ a 
مقبول عند آهل اللمء كما أن شَهادَتَه مَردُودَةٌ عِندَ جَمِيعِهمْ . وَدَلتِ السئة عَلَى تمي رِوَايَةٍ‎ 


المُلگر من الأَخْبَارء گتخو دَلالَة الفَرَآنِ عَلّى نمي حَبَرٍ المَاسِت. 


الثالث: لا تشترط الحرية فيها بخلاف الشهادة مطلقاً . 

الرابع : لا يشترط فيها البلوغ في قول . 

الخامس: تقبل شهادة المبتدع إلا الخطابية ولو كان داعية» ولا تقبل رواية الداعية ولا 
غیره» إن روی موافقه . 

السادس: تقبل شهادة التائب من الكذب دون روايته . 

السابع : من كذب في حديث واحد رد جميع حديثه السابق» بخلاف من تبین شهادته للزور 
في مرة لا ينقض ما شهد به قبل ذلك . 

الثامن: لا تقبل شهادة من جرت شهادته إلى نفسه نفعاً أو دفعت عنه ضرراًء وتقبل ممن 
روى ذلك . 

التاسع : لا تقبل الشهادة لأصل وفرع ورقيق بخلاف الرواية . 

العاشر والحادي عشر والثاني عشر: الشهادة إنما تصح بدعوى سابقة وطلب لها وعند 
حاكم» بخلاف الرواية في الكل . 

الثالث عشر: للعالم الحكم بعلمه في التعديل والتجريح قطعاً مطلقاً» بخلاف الشهادة 
فإن فيها ثلاثة أقوال أصحها التفصيل بين حدود الله تعالى وغيرها. 

الرابع عشر: يثبت الجرح والتعديل في الرواية بواحد دون الشهادة على الأصح. 

الخامس عشر: الأصح في الرواية قبول الجرح والتعديل غير مفسر من العالم ولا يقبل 
الجرح في الشهادة منه إلا مفسراً. 

السادس عشر: يجوز أخذ الأجرة على الرواية بخلاف أداء الشهادة إلا إذا احتاج إلى 
مرکوب . 

السابع عشر: الحكم بالشهادة تعديل» بل قال الغزالي : أقوى منه بالقول» بخلاف عمل 
العالم أو فتياه بموافقة المروي على الأصح. 

الثامن عشر: لا تقبل الشهادة على الشهادة إلا عند تعسر الأصل بموت أو غيبة أو نحوهاء 
بخلاف الرواية . 

التاسع عشر: إذا روى شيئاً ثم رجع عنه سقط» ولا يعمل به» بخلاف الرجوع عن الشهادة 
بعد الحكم . 


العشرون: إِذا شهدا بموجب قتل ثم رجعا وقالا : تعمدناء لزمهما القصاص»› ولو اُشکلت 


مقدمة المؤلف ۷ 


ر وچو ور هو و رن رو ل اا ا ك ور کے تور 
وهو الأثر المشهور عَنْ رسول الله َة «مَنْ خحدث عَني بحَدِيث يرى أنه كب فهر 
° 
أخد الكاذِيينً). 
eg‏ ر 0 Glu ٤‏ م وار 2 و ت ا 
۰ - (۱) حدفاه ابو کر بن ابي شَيْبة. حَدََنَا وَكِيمء عَنْ شُعْبَةَء عن الحم 
ا 0 ا 


gr o 


o‏ 2 ما ar 0 ° feof ٥‏ ڳو طط So‏ و2 
عَنْ عَبدِ الرحمن بن آبي ليلى» عن سَمرَة ٻنِ جندب. ح وخدلنا ابو بحر بن آي شيب 


حادثة على حاكم فتوقف» فروى شخص خبراً عن النبيّ با فيها » وقتل الحاكم به رجلا ثم رجع 
الراوي وقال: كذبت وتعمدت» ففي فتوى البغوي ينبغي أن يجب القصاص كالشاهد إذا رجع› 
قال الرافعي : والذي ذكره القفال في «الفتاوى» والإمام: أنه لا قصاص»› بخلاف الشهادة» فإنها 
تتعلق بالحادثة» والخبر لا يختص بها. 

الحادي والعشرون: إذا شهد دون أربعة بالزنا حدوا للقذف في الأظهرء ولا تقبل شهادتهم 
قبل التوبة» وفي قبول روايتهم وجهان» المشهور منهما القبول. ذكره الماوردي في «الحاوي» 
ونقله عنه ابن الرفعة فى «الكفاية» والأسنوي فى «الألغاز» انتهى كلامه. وبعض وجوه الفرق مبنى 
على ما ذهب إليه أصحابه في الفروع. ٠‏ ۰ 

قوله: (وهو الأثر المشهور) إلخ: استعمل مسلم الأثر فيما رفع إلى النبيّ با وهو موافق 
لاصطلاح الجمهور في أن الأثر هو المروي» كان عن رسول الله ية أو عن صحابي» ومنهم من 
خصه بالثاني» وقد مر في «المقدمة» الفرق بين الخبر والأثر وغيرهما مما يقاربهما من الألفاظ . 

قوله : (يرى أنه كذب) إلخ: قال النووي: «ضبطناه بضم الياء» فمعناه: «يظن» وذكر بعض 
الأئمة جواز فتح الياء» وهو ظاهر حسن» فمعناه: «يعلم» ويجوز أن يكون بمعنى «يظن» أيضاًء 
فقد حکى «رأى» بمعنى «ظن» وقيد بذلك لأنه لا يأثم إلا بروايته ما يعلمه أو يظنه كذباًء أما ما 
لا يعلمه أو لا يظنه فلا إثم عليه في روايته» وإن ظنه غيره كذباً أو علمه». 

قوله : (فهو أحد الكاذبين) إلخ: بكسر الباء وفتح النون على الجمع» وهو المشهور»ء قال 
عياض : ورواه أبو نعيم الأصبهاني بفتح الباء وكسر النون على التثنية > واحتج به على أن الراوي 
له يشارك البادىء بهذا الكذب» ثم رواه أبو نعيم من رواية المغيرة «الكاذبين أو الكاذبين» على 
الشك في التثنية والجمع . 

قوله: (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة) إلخ: اسمه عبد الله» وقد أكثر مسلم من الرواية عنه 
وعن أخيه عثمان» ولكن عن أبي بكر أكثر» وهما أيضاً شيخا البخاري» وهما منسوبان إلى 
جدهما . 

قوله: (عن الحكم) إلخ : بفتح الكاف - وهو ابن عتيبة» وهو من أفقه التابعين وعبادهم . 

قوله: (عن عبد الرحمن بن أبي ليلى) إلخ: هو من أجل التابعين» قال عبد الملك بن 
عمير: رأيت عبد الرحمن بن أبي ليلى في حلقة فيها نفر من أصحاب رسول الله يي يستمعون 


۳۲۸ الحزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صح م 


انشا حَدئتا وَكِيع› عَنْ شغْبَةَ وَسُفْيَانَ» عَنْ حَبيپ» عن میود بن ای چ ن 
امير بن سعبةً؛ ا فال رسو الله ا ذلك . 
لحديثه وينصتون له» فيهم البراء بن عازب. مات سنة ثلاث وثمانين. واسم أبي ليلى: يسار. 
وقيل: بلال» وقيل: بليل - بضم الموحدة على التصغير - وأبو ليلى صحابي قتل مع 
علي ويه ب «صفين»» وأما ابن أبي ليلى المذكور في الفقه والذي له مذهب معروف فاسمه: 
محمد» وهو ابن عبد الرحمن هذاء» وهو ضعيف عند المحدثين. والله أعلم. 

قوله: (ح وحدثناه) إلخ: الحاء التي توجد بين الطريقين اختلف فيهاء فقيل : إنها مأخوذة 
من «التحويل» لتحوله من إسناد إلى آخر» وإنه يقول القارىء إذا انتهى إليها: «ح» ويستمر» 
ورأيت لبعض المتأخرين استحسان زيادة هاء السكت. قلت: وتحسن زيادتها في الوقف لا في 
الوصل» ولعل هذا الشيخ المتأخر إنما أطلق لأنه يرى أن الوقف عليها يتعين» وهو الأولى 
لاستقلالها بنفسهاء وقيل غير ذلك. كما فصلناه فى «المقدمة» وذكرنا فيها أيضاً أن عادة أهل 
الحديث قد جرت بحذف «قال» ونحوه فيما بين رجال الإسناد فى الخط› وینبغی للقاریء أن 
يلفظ بهاء وإذا كان في الكتاب «قرىء على فلا أخبرك فلان» فليقل القارىء: «قرىء على فلان 
قيل له: أخبرك فلان» وإذا كان فيه: «قرىء على فلان أخبرنا فلان» فليقل: «قرىء على فلان 
قلت أخبرنا فلان» وإذا تكررت كلمة «قال» كقوله: «حدثنا صالح قال: قال الشعبي» فإنهم 
ر يحذفون إحداهما في الخط فليقلهما القارىءء فلو ترك القارىء لفظ «قال» في هذا كله فقد 
e‏ ويكون هذا من الحذف لدلالة الحال عليه. والله 
أعلم . وأما الفرق بين «حدثنا» و«حدثني» و«أخبرنا» و«أخبرني» فد س انه اتا ى 
«المقدمة) . 

قوله: (وسفيان) إلخ: أي : الثوري أحد الأئمة الكبار رحمهم الله 

قوله: (عن حبيب) إلخ: أي : ي ثابت التابعي الجليل طبه 
قوله: (عن ميمون بن أبي شبيب) إلخ: - بفتح الشين وثقه الجمهور» وضعفه ابن معين 
قوله: (قا لا : قال رسول الله) إلخ : ضمير التثنية راجع oT‏ ه ٻن 


قوله : (ذلك) إلخ : إشارة إلى المتن المذكور سابقاً «من حدث عني يرى أنه كذب فهو أحد 
الكاذبين» وفيه تقديم المتن على السند» وهو جائز صحيح. قال الحافظ ابن حجر: تقديم 
الحديث على السند يقع لابن خزيمة إذا كان في السند من فيه مقال فيبتدىء به» ثم بعد الفراغ 
يذكر السنده قال: وقد صرح ابن خزيمة بأن من رواه على ذلك الوجه لا يكون في حل منه. 
فحينثلٍ ينبغي أن يمنع هذا» ولو جوزنا الرواية بالمعنى . 


مقدمة المؤلف ۳۲4 


(۲) - باب: تغليظ الكذب على رسول الله ويا 
۲- (۱) وحدثنا أو بكر بن ابي شَيْبَه. حَدَنَنّا عُنْدَر» عَنْ شَعْبَة. ح وَحَدَقَتَا 
محمد ن ال وَابْنْ بسارٍ» الا: حدنتا محمد بن جَعْمَر» حَدَتا شعْبَة» عَنْ مَنْصور» 
eT‏ ش؛ أنه سَمِعَ ء ا ر ا ا َال رَسول الله ية : 


واعلم أن هذين الإسنادين فيهما لطيفتان : 
الأولى: أن رواتهما كلهم كوفيون إلا شعبة» فإنه واسطي ثم بصري. والثانية: أن في كل 
واحد من الإسنادين تابعياً روى عن تابعي» في الأول الحكم عن عبد الرحمن» وفي الثاني 


SL ER 

)١(‏ - قوله: (حدثنا غندر) إلخ: بضم الغين المعجمة وإسكان النون وفتح الدال 

هذا هو المشهور فيه» وذكر aT‏ أنه يقال : بفتح الدال وضمهاء 

واسمه محمد بن جعفر الهذلي مولاهم» البصري أبو عبد الله» وقيل: أبو بكر وغندر لقب» لقبه 

به ابن جريح» روينا عن عبيد الله بن عائشة عن بكر بن كلثوم السلمي قال: قدم علينا ابن جريح 

البصرة» فاجتمع الناس عليه. فحدث عن الحسن البصري بحديث» فأنكره الناس عليه» قال ابن 

عائشة : إنما سمي غندراً. سماه ابن جريج في ذلك اليوم» كان يكثر الشغب عليه . فقال: اسكت 

يا غندر! وأهل الحجاز يسمون المشغب غندرآ» ومن طرف أحوال غندر كا تعالى أنه بقي 

خمسين سنة يصوم يوماً ويفطر يوماً» ومات في ذي القعدة سنة ثلاث وتسعين ومائة» وقيل سنة 
أربع وتسعين . 

قوله: (وابن بشار) إلخ: هو محمد بن بشار» لقبه بندار. 


قوله: (عن ربعي بن حراش) إلخ : بكسر الراء وإسکان الموحدة» وحراش بکسر الحاء 
المهملة وآخرها شين معجمة» وليس فى الصحيحين حراش بالحاء المهملة سواه» ومن عداه 
بالمعجمة»› وربعي تابعي كبير جليل» لم يكذب قط» وحلف أنه لا يضحك حتى يعلم أين 
مصيره؟» فما ضحك إلا بعد موته» وكذا حلف أخوه ربيع» حتى يعلم أفي الجنة هو أم في النار 
قال غاسله : لم یزل متبسما على سریره» ونحن نغسله» حتی فرغنا. 


)01( قوله: «أنه سمع علياً رضي الله عنه»: الحديث أخرجه البخاري في كتاب العلم» باب إثم من كذب على 
النبي ي رقم .)۱۰١(‏ والترمڏي في أبواب العلم» باب ما جاء في تعظيم الكذب على رسول الله يا 
)۲٦7۰(‏ وار بن ماجه في سننه» في المقدمة»› باب التغليظ في تعمد الكذب على رسول الله مء رقم 
(۳1(. 


ES‏ کے کے کت کے ا و د 


«لاً توا علي نه مَنْ يَحَذِبْ عَلَيَ بلج الَارَه . 


قوله: (لا تكذبوا عليٰ) إلخ: قال الحافظ في الفتح : «هو عام في كل كاذب مطلق في كل 
نوع من الكذب» ومعناه: لا تنسبوا الكذب إليّء ولا مفهوم لقوله: «عليّ» لأنه لا يتصور أن 
يكذب له» لنهيه عن مطلق الكذب» وقد اغتر قوم من الجهلة» فوضعوا أحاديث في الترغيب 
والترهيب» وقالوا: نحن لم نكذب عليه» بل فعلنا ذلك لتأييد شريعته» وما دَرَوا أن تقويله يل ما 
لم يقل يقتضي الكذب على الله تعالى؛ لأنه إثبات حكم من الأحكام الشرعية» سواء كان في 
الإيجاب أو الندب» وكذا مقابلهماء وهو الحرام المكروه» ولا يعتد بمن خالف ذلك من 
الكرامية حيث جوزوا وضع الكذب في الترغيب والترهيب في تثبيت ما ورد في القرآن والسنة» 
واحتج بأنه كذب له لا عليه» وهو جهل باللغة العربية» وتمسك بعضهم بما ورد في بعض طرق 
الحديث من زيادة لم تثبت» وهي ما أخرجه البزار من حديث ابن مسعود بلفظ «من كذب علي 
ليضل به الناس» الحديث. وقد اختلف في وصله وإرساله. ورجح الدارقطني والحاكم إرسالهء 
وأخرجه الدارمي من حايث يعلى بن مرة بسند ضعيف» وعلى تقدير ثبوته فليست اللام فيه للعلة 
بل للصيرورة» کما فر قوله تعالی: «قَمَنْ أَظلٌَ مسن افری عل أو ڪَذبا َيِل الاس [سورة 
الأنعام» آية: ]٠٤٤‏ والمعنى أن مآل أمره إلى الإضلال» وهو من تخصيص بعض أفراد العموم 
بالذكرء فلا مفهوم له» كقوله تعالى : له تأڪلوأ ألربرأ أضمفا مَصََعَفَةٌ 4 [سورة آل عمران» آية: 
.١‏ ول قلا أركدَّڪُم ين ملي [سورة الأنعا آية: ]٠١١‏ فإن قتل الأولاد ومضاعفة الربا 
والإضلال في هذه الآيات إنما هو لتأكيد الأمر فيهاء لا اختصاص الحكم. قال السنوسي كله: 
ولا شك أن الكذب عمداً كله حرام إلا ما استشني» ويتأكد تحريمه في الخبر على النبيّ بلا؛ لأنه 
في الحقيقة كذب على الله جل وعلاء لأن النبيّ ييه «لا ينطق عن الهوى» إن هو إلا وحي 
یوحی)٤ء‏ فکان من قال کذباً : إن رسول الله یل قال: كذاء ادعى أن الله تعالى أوحى إليه بكذاء 
«فمن أظلم ممن افترى على الله كذباً ليضل الناس بغير علم» والجمهور على أن الكذب 
عليه َيه من أعظم الكبائر» وحكى إمام الحرمين عن والده أبي محمد الجويني أن المتعمد 
للكذب عليه يه كافر» وهو بعيد» رده ابنه إمام الحرمين› قال البحافظ : «ولا يلزم من استواء 
الوعيد في حق من كذب عليه أو كذب على غيره أن يكون مقرهما واحداًء أو طول إقامتهما 
سواء» فقد دل قوله يل : «فليتبوأ» على طول الإقامة فيهاء بل ظاهره أنه لا يخرج منهاء لأنه لم 
يجعل له منزلاً غيره إلا أن الأدلة القطعية قامت على أن خلود التأبيد مختص بالكافرين» وقد 
فرق النبيّ َة بين الكذب عليه وبين الكذب على غيره» كما سيأتي» ثم اختلف على الأول هل 
تقبل روايته إذا تاب» وحسنت توبته أو لا تقبل توبته في ذلك أبداً؟ فقال بالأول جمهور 
الشافعية» ورجح السيوطي ا في التدريب: القول الثانيء والله أعلم». 


مقدمة المؤلف ۳۳١‏ 


ڪڪ 


0-۳( وحدَثني رَهَيْرُ بن حَرب» حدثتا إِسْمَاعِيل - يَعِْى ابن عَلَيَهَ عن عَبْدِ 
¢“ ا ر م 
1 


ر 0 o‏ ان کے 0 ٍ ا ت Fok o2‏ و ٍ 
العزيز بن هيب عَنْ آتس بن مالك ؛ أنه قال : إن لمعي أن اَحدنَكمْ حَڍِياً ڻير 


۲- (۲) - قوله: (يعني ابن علية) إلخ: إنما قال: «يعني» لأن هذه النسبة لم يسمعها من 
شيخه» واحترز عن الكذب. واحتاج إلى النسبة للتعريف» فقال: «يعني» وهذا من ورعه وه 
وقد أكثر البخاري ومسلم ويا من هذا الاحتياط إلا أن البخاري كثيراً ما يقول: «هو ابن فلان» 
وسل كرا ما يفزل: «يعني ابن فلان» وكلاهما سواء» والمسألة تقدمت مشروحة في المقدمة. 

وعلية: بضم العين وفتح اللام» هي أم إسماعيلء وهي علية بنت حسان مولاة لبني شيبان 
وكانت امرأة نبيلة عاقلة» وكان صالح المري وغيره من وجوه البصرة وفقهائها يدخلون عليهاء 
وتسائلهم» وأبوه إبرأهيم بن سهيم بن مقسم الأسدي» وإسماعيل بصري وأصله من الكوفةء كنيته 
أبو بشر. قال شعبة: إسماعيل بن علية ريحانة الفقهاء وسيد المحدثين . 

قوله: (إنه ليمنعني أن أحدٹکم) إلخ: وقريب مما قاله أنس ما في صحيح البخاري: اعن 
عبد الله بن الزبير قال: قلت للزبير؛ إني لا أسمعك تحدث عن رسول الله که كما يحدث فلان 
وفلان؟! قال: أما إني لم أفارقه» ولكني سمعته يقول: «من كذب علي فليتبوا مقعده من النار» 
قال الحافظ : «وفي تمسك الزبير بهذا الحديث على ما ذهب إليه من اختيار قلة التحديث: دليل 
للأصح في آن الكذب هو الإخبار بالشيء على خلاف ما هو عليه» سواء كان عمداً أم خطأء 
والمخطىء وإن كان غير مأثوم بالإجماع» لكن الزبير خشي من الإكثار أن يقع في الخطأً. وهو 
لا يشعر»ء لأنه وإن لم يأثم بالخطاً لكن قد يأثم بالإكثارء إذ الإكثار مظنة الخطأً. والثقة إذا 
حدث بالخطا فحمل عنه وهو لا يشعر أنه خطأ يعمل به على الدوام للوثوق بنقله. فون اسسا 
للعمل بما لم يقله الشارع» فمن خشي من الإكثار الوقوع في الخطأً لا يؤمن عليه الإثم إذا تعمد 
الإكثارء فمن ثم توقف الزبير وغيره من الصحابة عن الإكثار من التحديث. وأما من أكثر منهم : 
فمحمول على أنهم كانوا واثقين من أنفسهم بالتثبث أو طالت أعمارهم فاحتيج إلى ما عندهم. 
فسئلوا. فلم يمكنهم الکتمان» ون . 


ھ 
قال: وإنما خشي آنس مما خشي منه الزبير» ولهذا صرح بلفظ «الإکثار» لأنه مظنته ومن 


() قوله: «عن أنس بن مالك» الحديث أخرجه البخاري في كتاب العلمء باب إثم من كذب على النبي لاء 
رقم .)۱٠۸(‏ والترمذي في آبواب العلم باب ما جاء في تعظيم الكذب على رسول الله و رقم (۲۹۹۱). 
ولفظه: عن أنس بن مالك قال: قال: قال رسول الله يي: «من كذب علي ۔ حسبت أنه قال: متعمداً ۔ 
فلیتبواً بیته من النار» . 
ووقع في جامع الأصول ٠١١/٠١(‏ رقم “+ بتحقيق الشيخ عبد القادر الأرناؤوط) «فليتبوأ مقعده من 
النار». 


وأخرجه ابن ماجه في المقدمة» باب التغليظ في الكذب على رسول الله ی رقم (۳۲). 


rrr‏ الحزء الأول من کتاب فتح الملهم بشرح صحیح مسلم 


e e r E Eb OC CO O 


حام حول الحمى لا يأمن وقوعه فيه» فكان التقليل منهم للاحتراز» ومع ذلك فأنس من 
المكثرين» لأنه تأخرت وفاته فاحتيج إليه» كما قدمناه» ولم يمكنه الكتمان» ويجمع بأنه لو 
حدث بجمیع ما عنده لكان أضعاف ما حدث به» ووقع في رواية عتاب - بمهملة ومثناة فوقانية - 
مولى هرمز» سمعت أنساً يقول: «لولا أني أخشى أن أخطىء لحدثتك بأشياء قالها رسول الله ا 
الحديث» أخرجه أحمد بإسنادء فأشار إلى أنه لا يحدث إلا ما تحققه ويترك ما يشك فيه» 
وحمله بعضهم على أنه كان يحافظ على الرواية باللفظ فأشار إلى ذلك بقوله: «لولا أن 
أخطىء» وفيه نظر» والمعروف عن أآنس راز الرواية بالمعتي كا أخرجه الخطيب غنه ريا ؛ 
وقد وجد في روایاته ذلك» كذا في الفتح . 


وقال ابن قتيبة فى جوابه عن طعن النظام في أبي هريرة إنكار بعض الصحابة عليه : کان 
عمر شديد الإنكار على من أكثر الرواية أو أتى بخبر في الحكم لا شاهد له عليه» وكان يأمرهم 
بأن يقلوا الرواية» يريد بذلك أن لا يتسع الناس فيهاء فيدخلها الشوب ويقع التدليس والكذب 
من المنافق والفاجر والأعرابي» وكان كثير من جلة الصحابة وأهل الخاصة برسول الله بي كأبي 
بكر والزبير وأبي عبيدة والعباس بن عبد المطلب يقلون الرواية عنه. بل كان بعضهم لا يكاد 
يروي شيئا» کسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل» وهو أحد العشرة المشهود لهم بالجنة. وقال 
على : كنت إذا سمعت من رسول الله يي حديثاً نفعني الله بما شاء منه» وإذا حدثني عنه محدث 
استحلفته» فإن حلف لى صدقته› وإن أبا بكر حدثنى وصدق أبو بكر . وذكر الحديث» أفما ترى 
تشديد القوم في الحديث وتوقى من أمسك كراهية التحريف أو الزيادة فى الرواية أو النقصان؛ 
لأنهم سمعوه يقول : «من كذب علي فليتبواً مقعده من النار» وهكذا روي عن الزبير أنه 
رواأه» وقال: أراهم O‏ والله ما سمعته قال : «(متعمداً) . وروی مطرف بن عبد الله 
وشهدوا کما شهدت»› ویحدثون أحاديث ما هى كما يقولون» وأخاف أن يشبه لي كما شبه لهم» 
فأعلمك أنهم كانوا يغلطون لا أنهم كانوا يتعمدون» فلما أخبرهم أبو هريرة بأنه كان ألزمهم 
ولا الصفق بالأسواق: يعرض بأنهم كانوا يتصرفون في التجارات»› ويلزمون الضياع في أكثر 
الأوقات» وهو ملازم له لا يفارقه» فعرف ما لم يعرفوا وحفظ ما لم يحفظوا أمسكوا عنه» وكان 
مع هذا يقول: قال رسول الله ا : کذا وإنما سمعه من الثقة عنده فحکاه» وكذلك کان ابن 
عباس يفعل وغيره من الصحابة»› ولیس فی هذا کذب بحمد الله ولا على قائله إن لم يفهمه 


rrr ١ مقدمة المؤلف‎ 
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رَسُول الله کچ ال : «مَن عمد عَلَىَ ذا e‏ 


وقال الذهبي في ترجمة أبي بكر الصديق وهه من طبقات الحفاظ : «إنه كان أول من 
احتاط في قبول الأخبار». وقال في ترجمة عمر ظ4 : «وهو الذي سن للمحدثين التثبت في 
النقل». 

وأخرج ابن ماجه في سننه عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: قلنا لزيد بن أرقم: حدثنا 
عن رسول الله باو قال: كبرنا ونسيناء والحديث عن رسول الله ية شديد. وأخرج عن 
السائب بن يزيد أنه قال: صحبت سعد بن مالك من المدينة إلى مكة» فما سمعته يحدث عن 
النبيّ بي بحديث واحد. وروي عن الشعبي أنه قال: جالست ابن عمر سنة» فما سمعته يحدث 
غر رر کک کا :وزی کے ی بن ی اه ا ان این الت ا ت ف 
رسول الله ية ففرغ منه» قال: أو كما قال رسول الله لا وقد ثبت توقف كثير من الصحابة في 
قبول كثير من الأخبار» وقد استدل بذلك من يقول بعدم الاعتماد عليها في أمر الدين» وقد رد 
عليهم الجمهور بأن الرد إنما كان لأسباب عارضة» وهو لا يقتضي رد جميع أخبار الآحاد كما 
ذهب إليه أولئك› وقد مر تفصيله في «المقدمة» بقدر ما يكفي ويشفي› وله الحمد. وقد عقد ابن 
حزم فصلا في «كتاب الأحكام» للرد على من ذم الإكثار من الروايةء فقال: «هذا داحض 
بالبرهان الظاهر» وهي أن يقال لمن ذم الإكثار من الرواية: أخبرنا أخير هي أم شر: ولا سبيل 
إلى وجه ثالث فإن قال: هي خير فالإكثار من الخير خيرء وإن قال: هي شر فالقليل من | 
شر»› وهم قد أخلوا بنصیب منه» اھ. 

قلت : - وبالله التوفيق - نعم ٠‏ رواية الحديث خير جسيم بلا شبهة وشك - وإنما يعرض الشر 
لبعض من يكثر منها بعارض» كما نبه عليه الزبير وأنس وغيرهما وأوضحه الحافظ ولا شك أن 
کل شيء قضی الله أن یکون خیراً فلا یکون شراً» وبالعکس» ولکن یخشی من رزق الخير أن 
يعرض له في تصرفه فيه ما يجلب له أو لغيره الشر» ألا ترى أن أكل الطعام خير يعيش به 
الإنسان ويقوي بنيته» والإكثار منه بحيث لا يراعي حال المعدة وقوة الهضم شر مهلك. قال 
عياض في شرح حديث إن الخير لا يأتي إلا بخير» eT‏ 
أو يلم إلا آكلة الخضر» الحديث: ضرب با لهم مثلاً بحالتي المقتصد والمكثرء فقال كاد : 

تقولون: نبات الربيع خير» وبه قوام الحيوان»› وليس هو كذلك مطلقاًء e‏ 

قز اتر لر م ع ن (وقد أطلق لفظ «الخير» فى القرآن على 
المال) ولا يصرفه في وجوههء فأشار اة إلى أن الاعتدال والتوسط في الجميع أحسن» ثم 
فر ماد لسن هة إكاره وهي الشيه اكل الخفي > وهذا التشبيه لمن صرفه في وجوهه 
الشرعية (النووي» كتاب الزكاة) وهكذا ينبغي أن يفهم هذا المقامء والله سبحانه وتعالى أعلم . 


قوله: (من تعمد علي كذباً) إلخ: هذا حديث عظيم في نهاية من الصحة» وقيل: إنه 


r4‏ الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ليبرا مَفْعَدَ مَقَعَده هن ن النار». 
وے so a‏ ر 


(e‏ وخ ا عَبَيْدٍ الْعْبَرِيّ فل ا بُو عَنْ ابي حَصِين»› 
ِي E‏ عن أ هُرَيْر؛ ال: قال زول الله : لمر کات عل i‏ 


ا 


ا 


متواتر» وهو الصحيح» كما حققناه في مبحث «المتواتر» من المقدمة› والله أعلم . 

قوله : (فليتبوا مقعده) إلخ: أي: فلينزل» وقيل: فليتخذ منزله من النار» قال الخطابي : 
وأصله من مباءة الإبل» وهي أعطانهاء ثم قيل : إنه دعاء بلفظ الأمر» قيل: إنه خبر بلفظ الأمر 
معناه: فقد استوجب ذلك» فليوطن نفسه عليه . وتدل عليه الرواية الأخرى «يلج النار» ومعنى 
الحديث: أن هذا جزاءه إلا أن يعفو الله . ثم إن جوزي بالنار فلا يخلد فيها . 

قوله: (محمد بن عبيد الغبري) إلخ: بغين معجمة مضمومة» ثم ياء موحدة مفتوحة» 
منسوب إلى «غبر» أبي قبيلة معروفة في بكر بن وائل. ومحمد هذا بصري 

قوله : (أبو عوانة) إلخ: بفتح العين وبالنون» اسمه الوضاح بن عبد الله . 

قوله: (عن أبي حصين) إلخ: بفتح الحاء المهملة وكسر الصاد إلا حضين بن المنذر فإنه 
بالضاد المعجمة. واسم أبي حصين عثمان بن عاصم الأسدي الكوفي التابعي . 

قوله: (عن أبي صالح) إلخ: هو السمانء ويقال: الزيات» اسمه ذكوان» كان يجلب 
السمن والزيت إلى الكوفة. 

قوله: (عن آبي هريرة) إلخ: هو أول من كني بهذه الكنية» واختلف في اسمه واسم أبيه 
على نحو من ثلاثين قولاًء وأصحها: عبد الرحمن بن صخر. قال أبو عمر بن عبد البر لكثرة 
الاختلاف فيه: لم يصح عندي فيه شيء يعتمد عليه إلا أن عبد الله أو عبد الرحمن هو الذي 
يسكن إليه القلب في اسمه في الإسلام» قال: وقال محمد بن إسحاق: اسمه عبد الرحمن بن 
صخر قال: وعلى هذا اعتمدت طائفة صنفت في الأسماء والكنى . وقال الحاكم أبو حمد: 
أصح شيء عندنا في اسمه عبد الرحمن بن صخر . 

وأما سبب تكنيته أبو هريرة فإنه كانت له في صغره هريرة صغيرة يلعب بها . 

ولأبي هريرة طلي منقبة عظيمة» وهي أنه أكثر الصحابةء رواية عن رسول الله وء وذكر 


)1( قوله : «عن أبى هريرة): الحديث أخرجه البخاري في صحيحه»› في كتاب العلم› باب إثم من كذب على 
النبي اة رقم .)١۱٠١(‏ وفي كتاب الأدب» في باب من سمى بأسماء الأنبياء» رقم .)٦1۹۷(‏ وابن ماجه 
في سننه» في المقدمة» Op E E‏ ولقظه: : «من تقول 


على ما لم أقل فليتبوا. . 
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arg ھګo‎ 


N FERES وحدثنا محمد ن عد الله بن تير دتا اڀي»‎ )( ٥ 
E EO قال حَدَئَنَا عَلِيْ بن رَبِيعَةً؛ قال: أنَيْتُ الْمَسجِدَء‎ 
ال ف رن الل ع فول ِن گزباً علي ليس گگذِب على اح فَمَنْ‎ 
ذب علي ا لسرا مَقَعَدَه من ن التار».‎ 
الإمام الحافظ بقى بن مخلد الأندلسى فى مسنده: لأبى هريرة خمسة آلاف حديث وثلاثة وأربعة‎ 
وسبعين حديثاًء وليس لأحد من الصحابة هذا القدر ولا ما يقاربهء قال الإمام الشافعي : أبو‎ 
هريرة أحفظ من روى الحديث في دهره» وكان أبو هريرة ينزل المدينة بذي الحليفة وله بهار دار.‎ 
مات بالمدينة سنة تسع وخمسين وهو ابن ¿ تمان وسبعين سنة» ودفن بالبقيع › وماتت عائشة ويا قبله‎ 
بقليل › وهو صلى عليها. وقيل: إنه مات سنة سبع وخمسين› وقيل : سنة ثمان» والصحيح سنة‎ 
تسع» وکان من ساکني الصفة وملازميهاء وقال أبو نعيم في حلية الأولياء: «كان عريف أهل‎ 
. الصفة وأشهر من سكنها». والله أعلم‎ 

)٤( - ٤‏ - قوله: (والمغيرة أمير الكوفة) إلخ: كانت إمارة المخيرة على الكوفة من قبل 
معاوية من سنة إحدى وأربعين إلى أن مات وهو عليها سنة خمسين . 

قوله: (ليس ككذب على أحد) إلخ : أي : غيري» ومعناه أن الكذب على الغير قد ألف» 
واستهل خطبه» وليس الكذب علي بالغاً مبلغ ذاك في السهولة» وإن كان دونه في السهولة فهو 
أشد منه في الاثم . 

وبهذا التقرير يندفع اعتراض من أورد أن الذي تدخل عليه الكاف أعلى . . والله أعلم. وکذا 
لا يلزم من إثبات الوعيد المذكور على الكذب عليه أن يكون الكذب على غيره مباحاًء بل يستدل 
على تحريم الكذب على غيره بدليل آخر. والفرق بينهما : أن الكذب عليه توعد فاعله بجعل النار 
له مسکتاً > بخلاف الكذب على غيره» وقد ورد في حديث وائلة ب بن انع في ااب ن 
صحيح البخاري : «إِن من أعظم الفري أن يدعي الرجل إلى غير أبيه» أو يري عينه ما لم تر» أو 
يقول على رسول الله ب ما لم يقل»» قال الحافظ : والحكمة في التشديد في الكذب على 


)١(‏ قوله: «فقال المغيرة»: الحديث أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الجنائزء في باب ما يكره من النياحة 
على المیت رقم ٠ .)٠١۹۱(‏ 
والترمذي في جامعه في أبواب العلم» في باب ما جاء فيمن روی حدیثاً وهو یری أنه کذْب رقم (۲۹۹۲). 
ولفظه : «من حدث عني حديثاً وهو یری أنه كذب فهو أحد الكاذبين» . 
وأخرجه ابن ماجه فی سننه فى المقدمة» فی باب من حدث عن رسول الله ا حديثاً وهو یری أنه كذب» 
رقم .)٤۱(‏ بلفظ الترمذي إلا أنه قال : ابحدیٹ» بدل «حدياً» . 


۳٦‏ الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
)٠٠١( -‏ وحدثني عَلِيّ بن حجر السَعْدِي قال» حدتتا عَل بن مُسهر قال» أَخبرَنا 
مُحَمَد بن فَيْس الأسَدِيء e TS‏ > عن 
الي ي بمنله و «إِنَ گزباً عَلَیّ لَيْسَ گگذِب عَلَى أَحَي». 
(۴) -باب: النهي عن الحديث بكل ما سمع 
۷ (°) وحدَفنا عبد الله بن مُعَاوِ الْعَنبري» حلفتا آبي. ح وحلئتا محمد بن 
انى E‏ بُ مَهْيِيٌ» فالا ٠‏ حلا شغي عن خيب بن عبد الرحن» 


عَنْ حفص بعاصم" E‏ ال : َال رَسُولٌ الله جلا : RSS‏ 
على من کذب على الله تعالی في قوله تعالی: #من أطل ين افر عل آلو گر آر کرب 


كاو € [سورة الاعراف» آية: [rv‏ فسوی بين من کذب عليه وبين الكافر. وقال: وم أَلقَيلْمَةَ ترّی 
الزیے کیا عل الہ وركيم سوه € [سورة الزسء آية: ٠‏ والآيات في ذلك متعددة. 

as CR GE 

قوله : (علي بن مسهر) إلخ: ب بضم الميم وكسر الهاء وسكون السين . 

د و 

 )( - )١(‏ قوله: (عن خبيب بن عبد الرحمن) إلخ: بضم الخاء المعجمة» وليس في 
الصحيحين خبيب بالمعجمة إلا ثلاثة. هذا» وخبيب بن عدي» وأبو خبيب كنية الزبير . 

قوله : : (عن حفص بن عاصم قال : قال رسول الله 5) إلخ : : قال النووي كل#: «هكذا وقع 
في هذا الطريق» عن حفص عن النبيّ ييا «مرسلاً فإن حفصاً تابعي»» وفي الطريق الثاني «عن 
حفص عن أبي هريرة عن النبى ي متصلاًء فالطريق الأول زاء مام من :رواب معاذ بن معاد 
وعبد الرحمن بن مهدي كلاهما عن شعبة» وكذلك رواه غندر عن شعبة فأرسله» والطريق الثاني 
عن عل بن خفن عن شه فال الدا رط :الف ات لرل خو هة كما روات راف 
هنی وقیدر فلت وقد روك ابو ذاؤد فی سه ابا رارضا روا ری عن 
جھن ن یر ا ری کن شه ورواه متصلاً من رواية علي بن حفص»› وإذا ثبت آنه روي 
متصلاً ومرسلاً فالعمل على أنه متصلء هذا هو الصحيح الذي قاله الفقهاء وأصحاب الأصول 
وجماعة من أهل الحديث» ولا يضر كون الأكثرين رَوَوهُ مرسلاًء فإن الوصل زيادة من ثقة› 
وهي مقبولة» وقد تقدمت هذه المسألة موضحة في المقدمة فراجعها. 


)١(‏ قوله: «عن حفص بن عاصم»: الحديث أخرجه أبو داؤد في سننه في كتاب الأدب» باب في التشديد في 
الکذب» رقم .)٤۹۹۲(‏ 
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گم پالْمَرءِ با اُن يُحدت ِكل ما سم 

۸ وحقلفا أو تر ب آبي شي حدٿتا علي بن حَفْصٍِ» E‏ 
عن بيب بن عَبْدِ الرحمنِء عن حَفْصِ بن عَاصم عن اي هُريْرهً عن اللي لاء بهل 
ك 


)٠٠١( ۹‏ وحدّثنا یحییٰ بن حي آخبرنا هيم عن سان ال غ أ 
عُفْمَانَ النْهْدِىٌ؛ قال : ال عُمَرُ ب الطاب رَضِي الله الى عَنه : بحسب المَرءِ ء ِن 
الکذت أن دت کا ما 


قوله: (کفی بالمرء كذبا) إلخ : أي: كفى المرء من الكذب حديثه بكل ما سمع» أي: فقد 
أحذ من الكذب حظاً وافراًء فالظاهر أن الباء زائدة على المفعول» و«أن يحدث» فاعل «كفى» 
الما تخ والله أعلم. 

قوله : e‏ إلخ : a E aS‏ 
ما سمع من غير تلبت وتبين فقد كذب لإخباره ببعض ما لم يكن» فإن الكذب عند آهل الحق 
الإخبار عن الشيء تلات مار عله شي الزات : ولا يشترط فيه التعمد» لكن التعمد شرط في 
كونه إثماًء وما يتفق نادراً فيمن حفظ فلم يسمع إلا الصدق فغير مراد بالحديث» وإنما خرج 
مخرج الغالب» وقد نبه الله سېبحانه وتعالى في القرآن على شناعة من يذيع کل خبر جاءه من 
الامن أو الخوفء Ey‏ إلى مظان تصديقه وتکذیبه› افقال عز من قائل: ور 
اهم مر مَنَ لمن أو لوف أذاعوا بب ولو رذوة إلى ألرَسول ولت أؤلي الام من لملم لين 
استنیطوم م من [AY‏ وقد مر بيانه في بحث الخبر المشهور من المقدمة. 

قوله : (هشیم) إلخ : بضم الهاء هو ابن بشر السلمي الواسطي أبو معاويةء اتفق أهل عصره 
ومن بعده على جلالته› e‏ وإتقانه» وصيانته› وکان مدلساًء وقد قال في روایته هنا : 
عن سليمان التيمي» وقدمنا في المقدمة أن عنعنة المدلس لا يحتج بها إلا أن يثبت يثېت سماعه من 
جهة أخرى» وأن ما كان فى الصحيحين من ذلك فمحمول على إثبات سماعه من جهة أخرى»› 
وهذا منه. 

قوله: (عن أبي عثمان النهدي) إلخ: بفتح النون وإسكان الهاء منسوب إلى جد من 
أجداده» وهو نهد بن زيد» وأ e‏ وفضلائهم» واسمه عبد الرحمن بن مَل 
1 بضم الميم وفتحها وكسرها واللام المشددة على الأحوال الثلاثة e‏ 
لیت ل ولم باه وهو كوي بصریی» کان بالکرنة ترط ياء > فلما قتل الحسين له تحر 

منها إلى البصرة» وقال: لا أسكن بلدا قتل فيه ابن بنت النبي يلا 

قوله: (بحسب المرء من الكذب) إلخ: بإسكان ا وهو مبتدأًء والباء زائدة» ومعناه: 
ی کا س 


۸ الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
)٠٠١( ۰‏ وحڌثني بُو الظاهر أَحْمَدُ بن عرو بن َد ال ُن عفرو بن سَرْج. 
قال: أخبرنا ابن وَهْب؛ قال قال لي مايك: ا 


م 3 


۱ (۰۰۰) حدقا مُحَمَد بن المُنَنّىء قال : حَدَنّتا عَبْدٌ الرحْمنِء ال: دنا 


ٍ 


)٠٠١( -۲١‏ وحدَثنا مُحَمُد بن الْمتّى» َال : سَمِعْتُ عَبْدَ الرّحمن بن مَهْدِي يَمُول: 
لا ُو لرل ماما بی پو حى يك عَنْ بغضٍ ما سَمع. 
)٠٠۰( ۱۳‏ وحڌڻنا يخي ن يخي ابرا عُمَرُ ن عَلِيٰ بن مقَدّم» عَنْ سيان بن 


حسَيْن؛ قال : ا ياس بن مَعَاوِيَةَ فُقَال : ا راك قُذ گلفْت بعلم الْمُرآنِء اقرا على 

قوله: (ولا یکون إماماً أبداً) إلخ: فإنه إذا حدث بكل ما سمع كثر الخطأاً في روایته» 
والنقاد يطلعون على خطأه فيتركون الاعتماد عليهء والأخذ عنه» فتسقط إمامته» كذا في 
الشروح» أو معناه أن التحديث بكل ما سمع فيه شوب من الكذب بشهادة الحديث المتقدم» 
وتباعد عن مسلك الا-حتياط والحزم» وإغماض عن مراعاة المصالح المطلوبة شرعاً وعقلاًء 
فصاحبه لا يليق بمنصب الإمامة ولا يستأهل له. والله أعلم. 

قوله: (حدثنا عبد الرحمن) إلخ: هو ابن مهدي . 

قوله: (حدثنا سفبان) إلخ : أي الثوري. 
الهمداني الكوفي التابعي الجليل. 
الواسطى . 

قوله : (سألني إياس بن معاوية) إلخ: كان من دهاة الناس»ء قال عبد الله بن شؤذب: كانوا 
يقولون: يولد في كل مائة سنة رجل تام العقل» فكانوا يرون إياس بن معاوية منهم . 

قوله : (قد كلفت) إلخ : هو بفتح الكاف وکسر اللام وبالفاء» معناه : ولعت به» ولازمته. 
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سُورَة وَفَسَرْ٬‏ حى أَنْظْرّ فيمَا عَلِمْت. فال فََعَلْتُ. َال لي : احْمُظ عَلَيّ ما ما اقول لَك 


باك وَالسَنَاعَةَ في الْحَدِيثِ فاته َه لما حَمَلَهَا أَحَد لا دل ِي تَفُيهِء وَكَدبَ في حَڍِيه. 

)٠٠١( 4‏ وحتثني ابو الاِر وَحَرْمَلٌَ ن ىء الا : 
ا » عن ابن شِهَاب» عَنْ عد الله ن عَبْدِ الله ِن ا 
مَسْعُودِ قال : ا ا ع ا ر ی 


بنا ا وَهْب» قال : 


تكون افي» حينئٍ سببية. والله أعلم. 

قوله: (احفظ علي) إلخ : ا e‏ ف «علی» بمعنی «من» كما نقل 
الجوهري في قوله تعالی : ولا ا اکال ا الاس [سورة المطففين»› E Sl‏ من الناس . والله 
أعلم . 

قوله: (إياك والشناعة في الحديث) إلخ : قال السنوسي : هي به بفتح الشين› وهي القبح› 
يقال : شنع الشيء - بالضم - فهو أشنع وشنيع› وشنعت بالشيء OE‏ وشنعت 
على الرجل: ذكرته بقبيح . والمعنى أنه حذره أن يحدث الأحاديث المنكرة التي يشنع صاحبهاء 

قلت : وانظر هذا هل هو خاص بما لا يعتقد صحته أو وإن اعتقدها إذا كان يرى أنه لا 
يقبل منه ويرد في وجهه» لأنه يضع من نفسه بغير فائدة» والثاني: أظهر» ويدل عليه أثر ابن 
مسعود وه بعده» والله أعلم . 

قلت: ولعل إياس بن معاوية أوصاه خاصة بهذه الوصية النافعة لأنه كان مولعاً بتفسير 

القرآن العظيم » والمشتغلون بالتفسير كثيراً ما يتساهلون في أمر الرواية والنقل» فنبهه على التجنب 
عن هذه البلية العظمى . وهذا من دلائل فطنة إياس المشهورة. 

قوله: (إلا كان لبعضهم فتنة) إلخ : وفي صحيح البخاري عن علي : «حدثوا الناس بما 
يعرفون» أتحبون أن يكذب الله ورسوله». وفى بعض الروايات زيادة «ودعوا ما ينكرون»» أي : 
حدثوا ما يفهمون ودعوا ما يشتبه عليهم فهمه» وفيه دليل على أن المتشابه لا ينبغي أن يذكر عند 
العامة. 

قال الجزائري كل: وقد فهم من هذين الأثرين (أي: أثر عبد الله بن مسعود وأثر علي) أن 
المحدث يجب عليه أن يراعي حال من يحدثهم : فإن كان فيما ثبت عنده ما لا تصل إليه أفهامهم 
وجب عليه ترك تحديثهم به دفعاً للضرر»› فليس کل حديث يجب نشره لجميع الناس كما يتوهمه 
الأغمارء فقد روى البخاري عن أبى هريرة أنه قال: «حفظت عن رسول اله يله وعائين: فأما 
أحدهما : فبثثته» وأما الآخر : فلو بثثته قطع هذا البلعوم»» قالوا: أراد بالوعاء الأول الأحاديث 
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anceunnennoaseanaunnaanannannenc Quan anncCOBDACCDCEBDCCGODDODOAREROALLORSDRSECOSOCGDDERSOGS 


التي لم ير ضرراً في بثهاء فبثهاء وأراد بالوعاء الثاني الأحاديث المتعلقة ببيان أمراء الجور 
وذمهم» E‏ قال: لو شئت أن أسميهم بأسمائهم . وكان لا يصرح بذلك خوفاً على 
نفسه منهم . . وقال بعض الصوفية كل: أراد به الأحاديث المتعلقة بالأسرار الربانية التي لا 
يدركها إلا أرباب القلوب» وفي كون المراد به هذا فيه نظرء لأنه لو كان كذلك لما وسع آبا 
هريرة كتمانه من جميع الناس» بل كان أظهره لبعض الخواص منهم» على أن الذي كتمه أبو 
هريرة لو كان مما يتعلق بالدين لكان غايته أن يكون بمنزلة المتشابه» Ua.‏ 
الكتاب العزيز» وهو يتلى على الناس كلهم في كل حين» وقد روى أبو هريرة كثيراً من 
الأحاديث المتشابهة. 

أخرج مسلم عنه في باب صلاة الليل أنه قال: قال رسول الله ب : «ينزل ربنا تبارك وتعالى 
كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخرء فيقول: من يدعوني فأستجيبً له» ومن 
يسألني فأعطيه» ومن يستغفرني فأغفر له». 

وأخرج عنه في باب رؤية المؤمنين ربهم في الآخرة أنه قال : «إن ناسا قالوا لرسول الله كار : 
«هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال: هل تضارون في القمر ليلة البدر؟ قالوا: لا يا رسول الله» 
قال: هل تضارون في شمس ليس دونها سحابٌ؟ قالوا: لاء قال: فإنكم ترونه كذلك» يجمع 
الله الناس يوم القيامة» فيقول: من كان يعبد شيا فليتبعه» فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس»› 
ويتبع من كان يعبد القمر القمر» ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت» وتبقى هذه الأمة فيها 
منافقوها» فيأتيهم الله في صورة غير الصورة التي يعرفون» فيقول: آنا ربكم» فيقولون: نعوذ بالل 
منك» هذا مکاننا حتى يأتينا ربناء فإذا جاء ربنا عرفناه» فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون» 
فيقول: آنا ربكم» فيقولون: أنت ربناء فيتبعونه» الحديث . 

وأخرج عنه في كتاب الجنة أنه قال: قال رسول الله ية : «خلق الله عز وجل آدم على 
ور وله سرن راغا فلا خلقه قال: اذهب فسلم على أولئك النفر - وهم نفر من 
الملائكة جلوس - فاستمع ما يحيُونك به؛ فإنها تحيتك وتحية ذريتك» قال: فذهب» فقال: 
السلام عليكم . فقالوا: السلام عليك ورحمة اللهء قال: فزادوه «ورحمة الله» قال: فكل من 
يدخل الجنة على صورة آدم» وطوله ستون ذراعاء فلم يزل الخلق ينقص بعده حتى الأن». 

وروى مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن رسول الله يو قال: «لما قضى 
الله الخلق کتب عنده فوق عرشه: أن رحمتى سبقت غضبى» اه؛ هذا ومن الغريب ما يروى عن 
ابن القاسم آنه فال شالت مالكا وی ات الخدبك «أن الله خلق آدم على صورته»» 
والحديث «أن الله يكشف عن ساقه يوم القيامة»» و«أنه يدخل في النار يده حتی یخرج من أرادا» 
فأنكر ذلك إنكاراً شديداًء ونهى أن يتحدث به أحد. قال تقي الدين في «التسعينية»: هذان 


چ 
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 )٤(‏ باب: النهي عن الرواية 
عن الضعفاء والاحتياط في تحملها 
°( وحڌثني مُحَكَدُ ن ع اللو ن ير وَرَيرُ ن حر الا : حدتا عبد 
الله بن يريد قال: حلني سَهِيدٌ بن أي يوب قال: حَدنِي بُو َانِىء» عَنْ ابي شمان 


ار عَنْ ابي هريره عَنْ رَسول الله اا ؛ أنه قال : «سَيَكُون فِي آخر أمَتِي 


4 4 رو 


ا ا يُحدثو نكم مَا لم تَسمَُوا اَم ولا آباؤكمْ» يام ويام . 


الحديثان كان الليث بن سعد يحدث بهماء فالأول: حديث الصورة حدث به عن ابن عجلان» 
والثاني : هو في حديث أبي سعيد الخدري الطويل . وهذا الحديث قد أخرجاه ف في الصحيحين من 
حديث الليث» والأول قد أخرجاه فى الصحيحين من حديث غيره» وابن ن القاسم إنما سأل مالكاً 
لأجل تحديث الليث بذلك» فيقال : EROL USS‏ 
ليس بمخالف» بل يكره أن يتحدث بذلك لمن يفته" ذلك ولا یحمله عقله» کما قال ابن 
مسعود: «ما من رجل يحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم» وقد كان مالك 
يترك أحاديث كثيرة لكونها لا يؤخذ بهاء ولم يتركها غيره» فله في ذلك مذهب» وغاية ما يعتذر 
له أن يقال : كره أن يتحدث بذلك حديئً يفتن المستمع الذي لا يحمل عقله ذلك» وأما إن قيل : 
إنه كره التحديث بذلك مطلقاًء فهذا مردود. قال الحافظ: وممن كره التحديث ببعض دون 
بعض : 4 اخهك كه في الأحاديث التي ظاهرها الخروج على السلطان» ومالك في أحاديث 
الصفات» وأبو يوسف انه في الغرائب› ومن قبلهم بو هريرة كما تقدم عنه في الجرابينء وان 
المراد ما يقع من الفتن ونحوه عن حذيفة» وعن الحسن أنه أنكر تحديث أنس للحجاج بقصة 
العرنيين» لأنه اتخذها وسيلة إلى ما كان يعتمده من المبالغة في سفك الدماء بتأويله الواهي»› 
وضابط ذلك أن يكون ظاهر الحديث يقوي البدعة› وظاهره في الأصل غير مرادء فالإمساك عنه 
عند من يخشى عليه الأخذ بظاهره مطلوب . والله أعلم. قال الخطيب : «اويجتنب أيضاً في روایته 
للعوام أحاديث الرخص وما شجر بين الصحابة والإسرائيليات» . 
)٤(‏ - باب النهي عن الرواية عن الضعفاء والاحتياط في تحملها 

)٩( -‏ - قوله: (حدثني آبو هانیء) إلخ: بهمز آخره. 

قوله : (ما لم تسمعوا آنتم) إلخ : أي : يقولون ویروون أشياء ليست هي فيما لم يزل يعرفه 
المسلمون خلفاً عن سلف» مع أن الله تعالی كمل دینه ووعد بحفظه ونشره» ول ر سیو الي 
ضياع جزء من أجزائه» فأين كانت هذه الغرائب في القرون الأوّل؟ . 

قوله : (فإياكم ویاهم) إلخ : ای کونوا منهم على حذر. 


)١(‏ لعلها يفتنه. 


4 الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


or ەقل‎ 


)0 وحڌڻني حَرمَلَّةَ ِن يخي ن عَبِْ الل بن حَرْملَة ِن عِمْرَانَ ا 
قال : ا قال : حي ابو شرح ؛ انه سمح شَراجيل بى بريد يفُول: . 
ملم بن يسار أنه سَمِحَ ابا هُرَبْرةَ يَمُول: َال رَسول الله ي : يحون في جر امان 
ًالود گذابُون» يونم ِن الأَحَاوِيثِ ما لَمْ موا نسم ولا آباؤگيٰ اكم امم لا 
لون ول بر 


۱۷ -)(***( وحدڏّئني بُو سَِيٍ الأَمَحٌء حًا وَكِيم؛ دنا الأغْمَشً» عَنٍ 
ال بن راع ء e‏ قال : قال عَيْد الله : بد البطان عل في ور 
الجر بان ال ا فيد هم بالْحَيِيثِ مر الگذْب. رفون يمول الرَجل مِنْهُْْ نھ 


2 
3 6 5 هو و 


سمغت رجلا e‏ ولا آذری ا اس يدت . 


ے 
خير 


)٠۰۰( -٨‏ وحدثني محمد بن رَافِع» حدثنا عبد الرزاق» آخبرنا مَعمر» ڪن ابن 


قوله : (التجيبي) إلخ : هو بمثناة من فوق مضمومة على المشهورء «تجيب» واتجوب» قبيلة 
من كندة. 

قوله: (دجالون کذابون) إلخ: قال ثعلب: كل كذاب فهو دجال. وقيل: إن الدجال هو 
المموه» يقال: دجل فلان. إذا موّه» ودجل الحق بباطلهء إذا غطاه. وحكى ابن فارس هذا 
الثاني عن ثعلب أيضاً . قلت: وعلماء السوء والرهبان غير أهل سنة كلهم داخلون في هذا 
المعنى. وما أكثرهم في زمانناء نسأل الله سبحانه السلامة من شر هذا الزمان وشرَ أهله. كذا 
قال السنوسي . 

قوله: (عن عامر بن عبده) إلخ: بفتح الباء. قال النووي ك : وهذا الإسناد فيه طرفتان من 
لطائف الإسنادء إحداهما : أن إسناده كوفي كله. والثاني : أن فيه ثلاثة تابعين» يروي بعضهم 
عن بعض› وهو الأعمش› والمسيب» وعامرء وهذه فائدة نفيسة» قل أن يجتمع في إسناد هاتان 
اللطيفتان. 

قوله: (ولا آدري ما اسمه يحدث) إلخ: أي: لا أدري اسمه ولا حالهء وإنما أعرفه بوجهه 
فقط» وحاصل ما قال عبد الله أن لا يقبل رواية المجهول» وأنه يجب الاحتياط في أخذ 
الحديث» فلا يقبل إلا من أهلهء وأنه لا ينبغي أن يروى عن الضعفاء. 


1( قال الفتني في المغني (ص :)١١‏ التجيبي : مضمومة ويجوز فتحهاء ن وكسر جيم وسكون مثناة فموحدة 
وبشدة الياء في الآخرء منسوب إلى تجیب بنت ثوبان بن سليم» منه الأسودء وأبو عمران»› وحرملة بن 
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طاوس» عن اپو عَنْ عبد الله بن عَمْرو بن العَاص؛ َال : إن في الْبّحر شَيَاِينَ مَسْجودة 
أا لمان ك أن ج را على الاس راا 

)٠۰١( -۹‏ وحدثني مُحَمَدُ بُ عَبَادِ سويد سَعِيدٌ بن عَمْرو الاه ثي جُويعاء عَنِ ابْنِ 
قال سعد | رئا سلبان عن شام ن حير ع طاوسِ؛ قال : جَاءَ هذا إلى 
این ی کے ر کے نر ا ه. فُقَالَ له َه ای عَبّاس: عُذ لِحَييثِ گذا 
وڏا قاد ل تم ده ال ل عد لنت 5دا وگذا E A‏ ا 


f وتو‎ 


اَعَرَفْتَ حڍِيڻي كله وَانگرت هدَا؟ 3 اگرت حَڍِيڻي كله وَعَرَفْتَ هدَا؟ قال ا له ابن عَباس: 


for 3 


قوله: (يوشك أن تخرج) إلخ : بضم الياء وكسر الشين› معناه: يقرب» ويستعمل ماضاً 
أيضاًء فيقال: أوشك. 

قوله: (فتقرأ على الناس قرآناً) إلخ : معناه تقرأً شيئاً ليس بقرآن» وتقول: إنه قرآن لتغر به 
عوام الناس» فلا يغترون لحفظ الله سبحانه وتعالى القرآن عن الزيادة والنقصان» ويحتمل أن 
يكون المراد بالقرآن ما يجمعونه ويأتون به» إذ أصل القرآن الجمع» وكل شيء جمعته فقد 
قرأته""» كذا قال الشارحون» ولم أجد إلى الآن فى الآثار ما يؤيد مضمون هذا الأثر المروي 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص» ويوضح مراده» ولعله ‏ إن لم يكن من صحيفته اليرموكية ‏ يقع 
حين خروج الدجال إذا كثرت الخوارق. واه أعلم. 

وأما نحن فقد رأينا قبل عشرين سنة تخميناً أن الشيطان تمثل في صورة الدكتور منجانا 
الإانجليزي» فأخرج قرآناً من وراء البحار» وعرضه على الناس مع ادعائه أنه مصحف عتيق 
يخالف لهذه المصاحف الموجودة بأيدي المسلمين شرقا وغربا في كثير من المواضع» وكان 
غرضه إثبات التحريف في القرآن» ولكن لم يرفعوا له رأساً فلم ينجح» بل خاب وخسر» وصار 
بعد أيام كأن لم يكن شيئاً مذكوراًء فذهب الزبدجفاء» ومكث ما ينفع الناس في الأرض. ولله 
الحمد. 

قوله: (قال سعيد: أنا سفيان) إلخ: يعني : أن سعيد بن عمرو الأشعثي من بين شيخيه 
روى عن ابن عيينة بصيغة الإخبار» وسمي المروي عنه باسمه سفيان» وهو أبن عيينة . 

قوله : (يعني بشير بن كعب) إلخ : بشير هذا مخضرم› يروي عن ابي ذر» وبي الدرداء وقد 
ونقه النسائي وابن سعد» وهو مصغر بشر. 


)١(‏ قال السندي: ويحتمل أن يكون المراد نفس القرآن لإمالة قلوب الناس» فإنهم بسبب القرآن يعدونهم من 
أهل القرآن فيميلون إلى كلامهم بذلك. من المؤلف رحمه الله . 
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وي د 


نا گا نخد ڪن رَسُول الله کل إذ لَمْ يكن يُخذَب عليه فلا رب الاس الصعْبَ 
ود0 اد 2 


KG 


1 


ر 


)۰٠۰(‏ وحڌثني محمد بُ رَافِع» دنا عَبْدٌ الرَرّاتي» أَحْبرنًا مَعْمَرْ» عَن ابن 


قوله: (إنا كنا نحدث عن) إلخ: أي: المسلمون كانوا يحدث بعضهم بعضاً عن 
رسول الله ا ويقبل كل واحد من الآخر حديثه بلا دغدغة» حيث كانوا مؤتمنين على رواية 
الخديت راطنق فى : 
المرغوب عنه»ء والذلول: السهل الطيب المحبوب المرغوب فيه» معناه: سلك الناس كل مسلك 

قوله : (تركنا الحديث) إلخ: يحتمل أن يكون المراد: تركنا حفظه وقبوله من الناس» 
ويحتمل أن يكون المراد: إفادته ونشره. 

فإن قلت: وأي: مناسبة في تركه إفادة الحديث ونشره لعدم محافظة غيره؟ بل قد يقال : 
المناسب عكسهء بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه. 

قلت : وجه المناسبة فيه أنه خاف أن يزاد عليه أو ينقص» فلم ير أميناً لحمل الحق على 
وجهه» ولا تؤتوا الحكمة غير أهليها فتظلموهاء وإذا قال هذا ابن عباس ويا في ذلك الزمان 
العظيم البركة. فكيف حال هذا الزمان الذي فاض فيه على البسيطة عباب الشر وأهله؟ والله 
المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذا في شرح السنوسي . وقال بعض المحشين: وقد بليتك 


(1) يعنى إنما قلت لك «عد» لإرادة التحقيق بسبب ظهور الكذب على النبى بيه فى هذا الزمان» فلما اشتبه على 
بعض ألفاظ حديثك قلت لك: «عده فوجدتها صحيحة وارتفع اشتباهي فلا آنكرها الآن. كذا في الحل 
المفهم (رف). 

(۲) وفي نسخة.إذا لم يكذب. من المؤلف رحمه الله . 

(۳) وقال السندي في حاشيته: «قوله نحدث» ضبط في غالب النسخ بكسر الدال على بناء الفاعل» والوجه 
عندي أنه على بناء المفعول» وهو كناية عن الميل إلى سماع الحديث عن الناس» والأخذ منهمء فإن كذب 
الناس يمنع من الأخذ عنهم» لا من تعيمهم» بل ينبغي أن يكون علة لتعليمهم عقلاء وهذا هو لموافق لسائر 
الروايات الاآتية» فقوله في الرواية الآتية» كنا نحفظ» أي نأخذ عن الناس الحديث» ونحفظهء وكذا الرواية 
اكات فاته سريحة في هنا المي من الؤلف رخمة اثه: 


مقدمة المؤلف to‏ 


e‏ ۽ عباس ؛ فال ا كا حفط الخدت والحديف تطغ 

ا ل أا د ری کل صب رر با 

)۰٠(-‏ وحتدني ابر الوت مایمن نن شد اله یدزی اك بد غا 
يعي الْعَمَدِيّ» حَدتتا زباح» عن فيس بن سَعْڍ٬‏ عَن مُجَاهي؛ قال: جاءَ سير ا 
ابن عَبّاس» فَجُعَل يُحَدَتُ ومول رول اللو ا ال رَسُول الله بء فَجُعَّل ابن 
امي لا يان لحدييه وَل ينر إلو. ك ل: يا اب عَبّاس» مالي لا اراك تَسْمَعَ لِحَڍِيڻي؟ 
ا عن رَسُولِ الله 4 ولا تَسْمَع. قال ابن عَبّاسٍ: إنا نّا مَرَةَ ذا سَمِعْتَا رَجْلاً 
يَمُول: قال رَسُولْ الله ۾ کل مدره أبْصارنًاء وَاضعَنَا إل اانا فلا ركت الان 
ال رار لم أذ مِنَّ الاس إلا ما تَغْرف. 

)٠٠١( - ۲۲‏ حدثنا داد بن عَمْرو الضَبَيّء حَدَنتًا ئَافِعْ بن عُمَرَء عَن ابن ابي 
ملَيْكة؛ َال : بْب إلى ابن عباس سال أن بْب لي ابا EE OSS‏ 


قوله : (والحديث يحفظ عن رسول الله) إلخ: يعني : أنه أحق بالحفظ وأجدر بالضبط . 

قوله : (فهيهات) إلخ: أي : بعدت استقامتكم» أو بعد أن نثق بحديثكم» ونسمع منکم»› 
ونعول عليكم» واهيهات» موضوعة لاستبعاد الشيء واليأس منه» وهو اسم فعل كما قال 
الواحدي . 

قوله : (يعني العقدي) إلخ : بفتح العين والقاف منسوب إلى العقد» قبيلة معروفة من بجيلة. 
وقيل من قيس . 

قوله : (رباح) إلخ: بفتح الراء والباء الموحدة. 

قوله: (لا يأذن تنيع إلم: أي : لا يستمع ولا يصغي› ومنه : # أت 4 وحفّت [سورة 
الانشقاق› الآية: ۲] . 

قوله : (إنا كنا مرة) إلخ: أي: وقتاًء ويعني قبل ظهور الكذب . : 

قوله: (إلا ما نعرف) إلخ: أي: ما يوافق المعروف» أو ما نعرف فيه أمارات الصحة 
وسمات الصدق. والله أعلم. 

قوله: (داود بن عمرو الضبي) إلخ: بفتح الضاد المعجمة المشددة وبعدها باء موحدة 
مشددة . 

قوله: (عن ابن آبي مليكة) إلخ: هو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة القرشي التيمي› 
المكي» قاضي مكة في زمن ابن الزبير» وكان إماماً فقيهاً فصيحاً مفوهاًء اتفقوا على توثيقه. 
روی عنه ابن جريج» ونافع بن عمر الجمحي»› واللیث بن سعد» وغیرهم» روی عنه أيوب قال : 


۳4 الجزء ا ات و e‏ 


)٠٠١( - ۲۲۳‏ حدثنا عَمْرْو الناقدُء خا سان ع ا 


22o 


طاوُس؛ ال: r‏ إلا قَذْرَه 


بعثني ابن الزبير على قضاء الطائف» فكنت أسأل ابن عباس» وكانت وفاته سنة سبع عشر 
ومائة» ووفاة ابن عباس سنة ثمان وستين . 

قوله: (ويخفي عني) إلخ: قال الجزائري: «يخفي عني» و«أخفى عنه» هما بالخاء 
المعجمة» وقد ظن بعضهم أنهما بالحاء من الإحفاء بمعنى الإلحاح أو الاستقصاء» وجعل «عن» 
بمعنى «على»» ولا يخفى ما في ذلك من التعسف» يريد أنه يكتم عنه أشياء مما يخشى إذا 
ظهرت أن يحصل منهاء قيل: وقال من النواصب والخوارج» وناهيك بشوكتهما في ذلك العصر 
وبفرط ميلهما لمشافّة الإمام المرتضى» فاختار عدم كتابة ذلك دفعاً للمحذور مع أن هذا النوع 
ربما کان مما لا یلزم السائل معرفته» وإن كان مما يضطر إليه» فإنه يمكنه أن يحصل الاطلاع 
عليه بطريق المشافهة» . 

قوله : (ولد ناصح) إلخ: أي: مخلص شفيق يريد الخير . 

قوله : (أنا أختار له الأمور) إلخ: أي: أرسل إليه اللب الخالص» والمنتخب المختار مما 
یناسب حاله . 

قوله : (وأخفي عنه) إلخ : إخبار منه بإجابته إلى ما دعاه إليه. 

قوله: (والله ما قضى بهذا عَلِىٌ) إلخ: قال النووي: «معناه ما يقضي بهذا إلا ضال» ولا 
يقضي به علي إلا أن يعرف أنه ضلٌ» وقد علم أ نه لم يضل» ن 

ويحتمل أن يكون «ضل» بمعنى أخطأ» أو نسي» وشو ا ضا بعيد إذلم يؤلف من 
علي وليه مثل هذا الخطاً الفاحش والنسيان المفرط في مثل هذاء والله أعلم. 

وبالجملة رد ابن عباس وهه أجزاء ذلك الكتاب التى كانت قطعية البطلان عنده» وكان 
هذا منه وهه جرياً على سنة القرآن التي هدى الله سبحانه وتعالى إليها في رد الروايات والنقول 
المقطوع بخلافهاء حيث قال في قصة الإفك : ل إذ سمشو ن المؤيثون والمزيتت اشم با 
مالا ها إفك ِن 469 [سورة الور آية: ۲م قال بعد آیات: واولا إذ سمعشوة فلن ما ون 
لا آن تكلم ردا سبحتك هلدا بهن عَظِيم €6 [سورة النورء آية: [۱٦‏ . 

قوله: (محاه إلا قَذرَ) إلخ : قدر منصوب غير منون» مضاف إلى محذوف» فسره سفيان 


مقدمة المؤلف ۳4۷ 


)۰٠۰(- ۴‏ حڌشنا خسن بن علي لوان حَدنا يَخبَى ِن دم اا 
إذريس» عَنِ الأغمَش» > عَنْ أي إِسَحَاق؛ A E‏ حدوا يلك الأَْيَاء بعد عَلِيّ رضي 
الله عَلْهُ؛ ال رَجُلْ ِن أَضخَاب علي : اتهم الله أي عِلْم سدوا . 


)٠۰۰(-۴‏ حڌَثنا عَلِيّ بن حشرَم» ا بُو بر يُعْنِي ابن عَيّاش» قَالَ: 


بإشارته إلى ذراعه» معناه: محاه إلا قدر ول والظاهر أن هذا الكتاب كان درجاً مستطیلاً 
والله أعلم . 

(تلك الأشياء) إلخ: أشار بذلك إلى ما أدخلته الروافض والشيعة في علم 
علي ڪه وحدیثه» وتقولوه ه عليه من الأباطيل» وأضافوه إليه من الروايات والأقاويل المفتعلة 
والمختلقة› وخلطوه بالحق› فلم یتمیز ما هو صحیح عنه مما اختلفوه. 


قوله: : (قاتلهم الله) إلخ : : قال القاضي عياض که : : معناه: لعنهم الله وقيل: باعدهم»› 
وقيل : قتلهم › » قال : : وهؤلاء استوجبوا عنده ذلك لشناعة ما أتوه كما فعله كثير منهم» وإلا فلعنة 
المسلم غير جائزة» . 

قوله: (يعني : : ابن عياش) إلخ : : أبو بكر بن عياش هو الإمام المجمع على فضلهء واختلف 
في اسمه» والصحیح أن اسمه کنیته» وقيل : اسمه محمد» وقيل: عبد الله» وقيل: سالم» وقيل : 
شعبة» وقيل غير ذلك . 

قال النووي : : «روينا عن ابنه إبراهيم» قال: قال لي أبي: إن أباك لم يأت فاحشة قط» 

يختم القرآن منذ ثلاثين سنة كل يوم مره وروینا عنه أنه قال لابنته عند موته ۔ وقد بکت _: 
ية . لا تبکي» SS‏ 


ختمة) . 


قول بجت المخيرة الخ : المغيرة ة هذا هو الفقيه الحافظ أبو هشام بن مقسم الضبي 
الكوفي . ولد أعمى» وكان عجيباً في الذكاء . 

قال الذهبي كله في طبقات الحافظ : «ضعف أحمد روايته عن إبراهيم فقط» وكان 
عثمانياًء ويحمل على علي بعض الحمل». وقال في الميزان: : «إمام َة لكن لين أحمد بن 
حنبل لث روايته عن إبرا هيم التخعي فقط› مع أنها في الصحيحين» > وروي عن بي وائل 
والشعبي ومجاهد». 


قوله: «لم يكن يصدق» إلخ : ضط على وجهین› أحدهما: بفتح الياء وإسكان الصاد 
وضم الدال. والثاني : بضم الياء وفتح الصاد والدال المشددة. 


۳4۸ الحزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صحیح مسلم 


سَوعْتٌ المُخير ول ي 


o‏ أن الإسناد من الدينء وأن الرواية لا تكون 
إلا عن الثقات. وأن جرح الرواة بما هو فيهم جائزء بل واجب. 
وأنه ليس من الخيبة المحرّمةء بل من الذبَ عن الشريعة المكرمة 
۳٢‏ )۰( حدثنا حَسٌَ بن الريع» کدنا ماد ن ری عن اوت وهشام» عَنْ 
محمد . ي عن هِشام؛ قال : َحَدَٿتا مَخْلَدُ ن حُسَيْن» عن شام عَنْ ع 
مَحَمْلِ بن سِيرينً ؛ : إن هذا الل دين افوا غ الود و 


قوله: (إلا من أصحاب عبد الله) إلخ: قال النووي كثه: «في (من» وجهان» أحدهما: 
أنها لبيان الجنس . والثاني : أنها زائدة» . 

قال بعض المحشين : : تغير الناس بعد علي طبه حتی کذبوا على علې وه » سوی 
أصحاب عبد الله بن مسعود طبه فإنهم ثقات أثبات رووا عن علي طبه الحديث على وجهته . 


() - باب: بيان أن الإسناد من الدين» وأن الرواية لا تكون 
إلا عن الثقات»ء وأن جرح الرواة بما هو فيهم جائز بل واجب» 
وأنه ليس من الغيبة المحرمةء بل من الذب عن الشريعة المكرمة 
قوله: (عن أيوب وهشام) إلخ: هشام مجرور بالعطف على أيوب» وهو: هشام بن حسان 
القردوسي . 
قوله: (عن محمد) إلخ: هو ابن سيرين . 
قوله: (وحدثنا فضيل) إلخ : القائل : «وحدثنا فضيل» واحدثنا مخلد» هو: حسن بن 
الربيع . وفضيل هو: ابن عياض الولي e‏ کا 
قوله : (وحدثنا مخلد بن حسين) إلخ: به بفتح الميم واللام وسكون الخاء المعجمة. 
قوله: (فانظروا عمن تأخذون) إلخ : أي: الدين لا يؤخذ إلا ممن اؤتمن على دينه» قال 
الشيخ جلال الدين في إسعاف المبطأ برجال الموطاً: «قال معن بن عيسى : كان مالك يقول: لا 
يؤخذ العلم من أربعة» ويؤخذ ممن سوى ذلك» لا يؤخذ من سفيه» ولا يؤخذ من صاحب هوى 
يدعو الناس إلى هواه» ولا من كذاب يكذب في أحاديث الناس» وإن كان لا يهتم على أحاديث 
رسول الله ية ولا من شيخ له فضل وصلاح وعبادة إذا كان لا يعرف ما يحدث به. وقال 
ا کک ا : ل 


مقدمة المؤلف ۳44 


ەق 2 


)٠۰۰( - ۷‏ حدّثنا بُو حفر مُحَمدّ ِن الصَباح» حدتتا إِسْمَاعِیل بن رَگريَاءَ عَنْ 
عَاصِم الأخْوَلِء عَنِ ابن سِيرينّ؛ قال : لَمْ ونوا شاو عي الإشتاوء ف وَقعَت 
لمعنه قَالوا : سَمُوا لا رجَالَكمْ . ينر إلى أل السَة كيؤحد حَيِيعُهُمْ . وير إلى أَهْلٍ 
لدع لا يۇتذ حَيِيُهُمْ. 

)٠۰۰( ۸‏ حدقا إِسْحَاق بن راهيم الْحَنْظلِیٰ› أَخبرنًا عِيسّى» وهو ابن يُوسً» 
حَدَتا الأَوْرَاعيٰ» عَنْ سَلَيْمَانَ ن مُوسَى؛ ال : لَقَِيتُ ظاوُسا فَُلْتُ: حَدَنِي لان گَيْتِ 


5 


م SS TU 0 Au‏ 
وَكَيْتِ. فال: إن کان صَاحبك ميا فخذ عنه 


فقيل : أيؤخذ ممن هو صحيح ثقة» غیر أنه لا یحفظ ولا یفهم ما یحدث به؟ فقال: لا یکتب 
العلم إلا عمن يحفظ» ويكون قد طلب» وجالس الناس» وعرف» وعمل» ويكون معه ورع . 
وقال إسماعيل ابن أبي أويس: سمعت خالي مالكاً يقول: إن هذا العلم دين فانظروا عمن 
تأخذون دينكم» لقد أدركت سبعين ممن يقول: «قال رسول الله بي» عند هذه الأساطين فما 
أخذت عنهم شيئاً» وإن أحدهم لو اؤتمن على بيت مال لكان به أميناً» لأنهم لم يكونوا من أهل 
هذا الشأن» وقدم علينا ابن شهاب فكنا نزدحم عند بابه. وقال أبو سعيد بن الأعرابي: كان 
يحيى بن معين يوثق الرجل لرواية مالك عنه» سئل عن غير واحد» فقال: ثقة» روى عنه مالك . 
وقال شعبة بن الحجاج: كان مالك أحد المميزين» ولقد سمعته يقول: ليس كل الناس يكتب 
عنهم» وإن كان لهم فضل في أنفسهم» إنما هي أخبار رسول الله ياء فلا تؤخذ إلا من أهلها. 
وقال ابن كنانة: قال مالك #: من جعل التمييز رأس ماله عدم الخسران» وكان على زيادة. 
وقيل لشعبة: من ذا الذي يترك حديثه؟ قال: إذا روي عن المعروفين ما لا يعرفه المعروفون 
فأكثر: ترك حديثه» فإذا اتهم بالحديث: ترك حديثه» فإذا أكثر الغلط : ترك حديثه» وإذا روى 
حدیاً اجتمع عليه أنه غلط : ترك حديثه» وما کان غير هذا فارو عنه. وروي عن ابن عمر عن 
عمر بن الخطاب وله قال: كان يأمرنا أن لا نأخذ إلا عن ثقة». 

قوله : (لم يكونوا يسألون عن الإسناد) إلخ : فيه دليل على أن المرسل كان مقبولاً عندهم 
إذ ذاك. 

قوله: (فلا يوخذ حديشهم) إلخ: تقدم حكم رواية المبتدع في المقدمة مفصلاًء فراجعه. 

قوله : (كيت وكيت) إلخ: بفتح التاء وكسرها؛ لغتانء نقلهما الجوهري في صحاحه عن 
ابي عبيدة. قاله النووي. وهي كناية عن الأمر نحو كذا. كذا في مجمع البحار. 

قوله: (إن كان صاحبك) إلخ: أي : الذي تروي عنه. 

قوله: (ملياً) أي : ثقة ضابطاً متقناً يوثق بدينه ومعرفته» ويعتمد عليه كما يعتمد على الملي 
في معاملته بالمال ثقة بذمته. 


ا 


)٠٠١( - ۲۹‏ وحدثنا عَبْد الل ِن عَبْدِ الرحمنِ الدارميء اا مَروَان» يي :ابن 


مُحَمَد الدمَسَقِيّ حَدَتا سيد بن عَبْدِ العَزيزء عَنْ سْلَيْمَان بن مُوسّی؛ ال لا طارم: 
إن فلاا حَدَبّبي گا N CR EE‏ 


)٠٠٠( - ۳۰‏ حدثنا تَضر بن عَلِيّ الْجَهْصَمِي؛ حدننًا الأضكَمِيْء ا 1 
e‏ أذْرَكْتُ بالْمَدِيَة اة N‏ ما يوذ عَنْهُمْ الْحَدِيث. يمَال: 
ليس مِنْ أَهْلِهِ 


)٠۰۰(- ۳١‏ حدثنا محمد 
بكر بن خلاو الْبَاهِلى وَاللَمُظ 


ُي 


L1 


٭ھ وو £ 


م 
لَه 


عُمَرَ الْمَكه اا ان . ح وَحَدَتَيِي أَبُو 
قال : شعت سفیان ن عة عن مسعَر٬‏ قال : 


قوله: (الجهضمي) إلخ : بفتح الجيم وسكون الهاء وفتح الضاد المعجمة» منسوب إلى 
الجهاضمة ا ا وكان من العلماء e‏ وكان المستعين بالله بعث إليه 
ليشخصه للقضاء» فدعاه أمير البصرة لذلك» قال: أرجع فأستخير الله تعالى» فرجع إلى بيته 
نصف النهار. فصلى ركعتين» وقال: اللهم إن كان لي عندك خير فاقبضني إليك» فنام فأنبهوه. 
فإذا هو میت . 

قوله: (الأصمعي) إلخ: هو الامام المشهور من كبار أئمة اللغة والمكثرين والمعتمدين 
منهم ؛ واسمه عبد الملك بن قريب بقاف مضمومة ثم راء مفتوحة. 

قوله: (عن ابن آبي الزناد) إلخ : قال النووي : «أما أبر الزناد بكسر الزاي فاسمه: 
عبد الله بن ذكوان» كنيته : أبو عبد الرحمن» وأبو الزناد لقب له» كان يكرهه واشتهر به» وهو 
قرشي مولاهم» مدني» وكان الثوري يسمّى أبا الزناد: أمير المؤمنين في الحديث قال 
البخاري: أصح أسانيد أبي هريرة: «آبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة» وقال مصعب: كان 
أبن الزناذ فة أعل الماية. وأما ابن أبى الزناد فهو عبد الرحمن»› ولأبي الزناد ثلاثة بنين يروون 
عنه» عبد الرحمن وقاسم وا 

قوله: (يقال: ليس من أهله) إلخ: ذكر الحاكم في «علوم الحديث» أن من شروط الصحيح 
كون الراوي مشهورا بالطلب» وليس مراده الشهرة المخرجة عن الجهالةء بل قدر زائد على 
ذلك» قال عبد الرحمن ابن عون: لا يؤخذ العلم إلا عمن شهد له بالطلب» وعن مالك نحوه» 
وفي مقدمة صحيح مسلم عن أبي الزناد قال: «أدركت بالمدينة مائة كلهم مأمون ما يأخذ عنهم 
الحديث» يقال: ليس من أهلهء قال الحافظ ابن حجر: «والظاهر من تصرف صاحبي الصحيح 
اعتبار ذلك إلا إذا كثرت مخارج الحديث» فيستغنيان عن اعتبار ذلك» كما يستغني بكثرة الطرق 
عن اعتبار الضبط التامء قال: ويمكن أن يقال: إن اشتراط الضبط يغني عن ذلك؛ إذ المقصود 
بالشهرة بالطلب أن يكون له مزيد اعتناء بالرواية» لتركن النفس إلى كونه ضبط ما روى». 

قوله: (من مسعر) إلخ: بكسر الميم» وهو: ابن كدام» بكسر الكاف» كما ضبطه 


نة الوت ۳۱ 
سَمِعْتٌ سَعْدَ بن إِبْرَاهِيم يَقُولٌ: لا يُحذّتٌ عَنْ رَسول الله كي إلا الماك 
باب الكشف عن معايب رواة الحديث 
ونقلة الأخبار وقول الأئمة في ذلك 
)٠٠٠( - ۳۲‏ وحڌثني مُحَمُد ن عَبْدٍ الله ن فَهرَاد مِنْ أَهْلِ مَرْوَ قال : سیت 


فان ان قول ا ارك ل الإسْنَاد مِنَّ الدينِ» رل 
الإسْنَاد لقال مَنْ شَاءَ ما شَاءَ. 


3 A Y)- 
ې قال : سمعت‎ ER 


2 


٤ و‌‎ 
۶ 


فال قال محمد بن عبد اللو داي الغاس : 


العسقلاني في التقريب» والخزرجي في الخلاصة. وأبو طاهر الفتني في المغني» وعلي القاري 
في شرح الشمائل آخر باب صلاة الضحى» وضبطه الشارح السنوسي بفتح الكاف . والله أعلم . 
قوله: (إلا الثقات) إلخ: أي: لا يقبل الحديث إلا من الثقات" . 


باب الكشف عن معايب رواة الحديث 
ونقله الأخبار وقول الأئمة في ذلك 
قوله : (قهزاذ) إلخ : بقاف مضمومة»› ئم هاء ساكنة» ثم زاي» ثم ألف» ثم ذال معجمة» 
هذا هو الصحيح المشهور. 
قوله: (من أهل مرو) إلخ: مرو غير منصرف للعلمية والتأنيث» وهي مدينة عظيمة 
بخراسان . 
قوله: (الإسناد من الدين) إلخ: تقدم تعريف «السند» و«الإسناد» وما يتعلق بهما في أوائل 
شرح المقدمة» تحت قوله: «بالأسانيد التي بها نقلت» إلخ . 
قوله: (حدثني العباس بن أبي رزمة) إلخ : قال النووي : «أما رزمة فبراء مكسورة ثم زاي 
ساكنة» ثم ميم» ثم هاء». ثم قال: «وقع في بعض الأصول «العباس بن أبي رزمة» وفي بعضها 
a‏ بن أبي رزمة» وکلاهما مشکل› ولم يذكر البخاري في تاريخه› وجماعة من أصحاب 
کت أسماء الرجال: : «العباس بن رزمة) ولا «العباس ب بن أبي رزمة)» وإنما ذكروا عبد العزيز بن 
ا با محمد المروزي» سمع عبد الله بن المبارك» ومات في المحرم سنة ست ومائتين› 


(1) وفي نسخة: حدثنا. من المؤلف. 

(۲) وفي نسخة: أن أبي رزمة. من المؤلف. 

(۳) قال السندي: قوله: ۳ یحدث» یحتمل أن یکون بالجزم» ویحتمل أن یکون بالرفع نفياً ب بمعنى النهي» أو 
بمعناه على بعض التأويلات. من المؤلف. 


oY‏ الحزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صحیح مسلم 


واف 


دال و يتنا وَين القَوم القَوَائِم لا 

قال ا د ی ا اه را ی ا قال : ُلْتُ لِعَبْرٍ 
الله : O E‏ يا ابا عَبْدِ الرّحمن»ء الْحْدِيث الذي جاء ِن من الور بعد لبر ان تصلى 
لا برك َع صلَيك. وَنَصوم لَهُمَا مَعّ صَوْيكً» فَال: فال غد الل : ا ابا إشحاق عَمْنْ 
هدًا؟ قال : قلت e‏ ال 2 عَمَنْ؟ قال : قلت : 
عَنِ اجاج بن يئار . ل ا ل الله كي . a‏ 
إْحاق» ك بي ن اجاج بن ن وبين لبي ي مَماورَء تَنْقَطع فيا اغاق الْمَطِيّء لکن 
يس في الصَدََةَ اخِلاف . 


واسم أبي رزمة غزوان. والله أعلم» اه. والحافظ ابن حجر أيضاً نقل عبارة النووي هذه في 
ترجمة عبد العزيز بن أبي رزمة من تهذيبه» ولم يزد عليها. 

قوله: (القوائم) إلخ: جعل الحديث كالحيوان أو كالبيت لا يقوم بغير قوائم» وقوائم 
اللحديث إسناده. كذا في الشروح . 

قوله : (الطالقاني) إلخ : بفتح الطاء المهملة واللام. 

قوله : (من حدیث شباب بن خراش) إلخ : بالخاء المعجمة المكسورة. 

قوله: (مفاوز) إلخ: جمع مفازة» وهي الأرض القفراء البعيدة عن العمارة وعن الماء» 
التى يخاف الهلاك فيهاء > قیل : سميت مفازة للتفاؤل بسلامة سالكيها» كما سموا اللديغ سليماًء 
وقيل: لأن من قطعها فاز ونجاء وقيل: لأنها تهلك صاحبهاء يقال: فاز الرجل إذا هلك» وهذه 
العبارة استعارة حسنة» وذلك لأن الحجاج بن دينار هذا من تابعي التابعين» فأقل ما يمكن أن 
یکون بینه وبين النبيّ يه اثنان» الصحابى والتابعى» فلهذا قال: «بينهما مفاوز» أي : انقطاع 
کثیر . 

قوله : (فليس في الصدقة اختلاف) إلخ : معناه أن الحديث لا يحتج به» ولکن من أراد بر 
والديه فليتصدق عنهما . فإن الصدقة تصل إلى الميت وينتفع بها بلا خلاف بين المسلمين . 

قال النووي : SS‏ أنه لا یصل ٹوابهما 
إلى الميت» إلا إذا كان الصوم واجباً على الميت فقضاه عنه وليه أو من أذن له الولي» فإن فيه 
قولین للشافعي . أُشهرهما عنه: أنه لا يصح› وأشهرهما وأصحهما عند محققي المتأخرين : أنه 
يصح › وستأتي المسألة إن شاء الله في كتاب الصوم» 


. قال السندي: أي الصحابةء أو الخصوم الذين نخاصمهم في المسائل. من المؤلف رحمه الله‎ )١( 


ror ٠ ٠ مقدمة المؤلف‎ 


وال مُحَمَدّ: سَمِعْبُ عَلِيَّ بن شَقِيتي يمول : سمغت َب ال : بن المْبَارَكٍ ب 0 
Fe‏ حڍيٽ ڪَمُرو بن تابب ٿه گان سب ا ۰ 

)٠۰۰( ٣٣‏ وحدثني بُو بحر بن اللَضرِ بن أي النْضرِء قال: حَدَيِي أبُو التَصرِ 
اشم بی مایم حلا بُو عقيل صاجِبُ به قال : : ی جایساً عند الام بن بد 
الو و ا ا ا على ملك عَظية أن 

ور بن پجیی ع م فبیح على 
شال عَنْ شَيْءِ مِنْ ¿ شر ها الذين لا بُوجڌ عند نه لم ولا رذعل لا 
مرج . قال ر لَه الْقَاسم : و داك؟ قَال: لأَنْكَ ابن إِمَامَيٰ هُدّى» ابْنْ بي بر وَعُمَرَ. 


وأما قراءة القرآن Tg‏ الشافعي آنه لا یصل ثوابيا إلى الميت» وقال بعض 

أصحابه: يصل» وذهب جماعة من العلماء إلى أنه يصل إلى الميت ثواب جميع العبادات من 
الصلاة والصوم والقراءة وغير ذلك. وسيأتي التفصيل في محله من هذا الشرح إن شاء الله تعالى . 

قوله: (عمرو بن ثابت) إلخ: قال ابن معين: ليس بشيء. وقال مرة: ليس بثقة» ولا 
مأمون. وقال النسائني : متروك الحديث. وقال ابن حبان: يزوي الموضوعات» وقال أبو داود: 
رافضي . وقال البخاري: ليس بالقوي عندهم . وقال هناد : کتبت عنه کثيراً فبلغني أنه کان عند 
حبان بن علي» فأخبرني. من سمعه يقول: «كفر الناس بعد رسول الله إلا أربعة», وقال أبو 
داود: رافضي خبيث . وقال العجلي : شدید التشيع› غال فيه» واهي الحديث . 

قوله: (حدثني آبو بكر بن النضر بن أبي إلخ : هكذا وقع في الأصول ٠:‏ «أبو بكر بن 
التضر بن ابي قال: حدثني أبو النضر» وأبو النضر هذا هو جد أبي بكر هذاء وأكثر ما 
يستعمل أبو بكر بن أ بي النضر» واسم أبي النضر هاشم ب بن القاسم» ولقب أبي النضر قيصر. 

قوله: ا فل وا بهية) إلخ: أبو عقيل: بفتح العين» وبهية: بضم الباء الموحدة 
وفتح الهاء» وتشديد الياء» وهي امرأة تروي عن عائشة أم المؤمنين وبا قيل: إنها سمتها بهية› 
ذكره أبو علي الغساني في تقييد المهمل» وروى عن بهية مولاها أبو عقيل المذكور» واسمه 
بی ين الول الضرير المدني» وقيل: الكوفي» وقد ضعفه يحيى بن معين» وعلي بن 
المديني› وعمرو بن ¿ علي وعثمان بن سعيد الدارمي» وان عمار»› والنسائي› ذکر. هذا کله 
الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد بأسانيده عن هؤلاء. وقال ابن عدي: عامة أحاديثه غير 
محفوظة . وقال ابن عبد البر: : هو عند جميعهم ضعيف . . وقال بو حاتم : ضعیف یکتب خدیثه . 

فإن قيل: فإذا كان هذا حاله فکیف روی له مسلم؟ فجوابه من وجهین : أحدهما: أنه لم 
يثبت جرحه عنده مفسراًء ولا يقبل الجرح إلا مفسراًء والثاني: أنه لم يذكره أصلاً ومقصوداًء بل 
ذكره استشهاداً لما قبله . كذا أجاب النووي» والحق أنه غير شاف . 2 

قوله: (ابن إمامي هدى أبي بكر وعمر) إلخ: وفي الرواية الثانية: «وأنت ابن إمامي 


rot‏ الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


و ت 


قال: يمول لَه الْقَاسِمْ ا ل بعَيْرٍ عِلْم أو آخْذٌ 
عَنْ غير َة . قال : فَسَکتَ› فیا اجا 
ms ۳٤‏ الْعَبِيِي. قال : سَمِعْتٌ سيان بن ية يُول: 


ےت 
nar‏ 


روني عن اي عَقِيل صاجب بهي اَن د اله ی عر مالو ع شي کم غل 
عِنْدَهُ فيه عِلْمْ قال له ا الله ّي لأعظمُ أن يون يلك RY‏ 
ااا ی ر ر شال عن آنر لس عند فيو عِلمْ, مَال: أَعَظّمْ مِنْ 
ذلك اللو عند اللو وعد من عَقَل عن اللو أن اول بير عِلْم. أو احير عَنْ عير َة 
قال : وَشَهِدَهُمَا أبُو عَقِيلٍ يخي بن المسوَكّلِ جين مالا ذلك . 

a‏ بُو حَفْص» قًال: ان مء 
قال : سَألْتُ سيان اللوي وَشُعْبَةء وَمَالكاً واب ية ء كن الجل لا بود لبا في 


الخاة ياټيي الرَجُل َيساليي عَنهُ . قالُوا خر عا ن کت 
)٠٠۰( -١‏ وحدثنا عَبيْدُ الله بُ سَعِيدِ َال سَمِعْتُ النَضرَ يمُول: سيل ابن عَوْنِ 


الهدى» يعني : عمر وابن عمر وؤر» ولا مخالفة بين الروايتين» فإن القاسم هذا هو ابن عبيد الله بن 
عبد الله بن عمر بن الخطاب» فهو ابنهماء a RE BES‏ 
أبي بكر الصديق اه فأبو بكر جده الأعلى لأمه وعمر جده الأعلى لأبيه» وابن عمر جده 

قوله: (آو أخذ عن غير ثقة) إلخ : والحاصل: أن القول في الدين بغير علم أو بغير سند 
يوثق به أقبح وأشنع من قول: «لا أدري» فإن اعتراف عدم العلم علم» وادعاء العلم بغير علم 
جهل عظيم» ينشأً منه المفاسد العظيمةء أعاذنا الله منه . 

قوله: (فسكت) إلخ: أي: يحيى بن سعيد: وما ناقشه في جوابه . 

قوله : (أخبروني عن آبي عقیل) إلخ : قد يقال فيه : هذه رواية عن مجهولين› ا 
تقدم أن هذا ذكره متابعة واستشهادا والمتابعة والاستشهاد يذكرون فيهما من لا ي یحتج به على 
انقراده» لأن الاعتماد على ما قبلهما لا عليهماء وقد تقدم هذا في مقدمة هذا الف 
أعلم . 

قوله: (وشهدهما) إلخ: ضمير التثنية راجح إلى ابن لعبد الله بن عمر - وهو القاسم - 
ویحیی بن سعید. 


قوله : (أنه ليس بشبت) إلخ: أي: ليس بثقةء» وليس هذا من الغيبة المحرمة. 


مقدمة المؤلف Yoo‏ 


عن یت هر وهو ايم على اشک د َة الاب . فما : ن شَهرا َرَكوٴ. ِن شَهرا َرَكوهُ. 
قال ملم ارجم الله يرل : نة ا 
(٠۰۰(۷‏ وحڌثني ماح بن اللا RE AEE SA‏ 


قوله : (عن حديث لشهر) إلخ: هو شهر بن حوشب - بفتح الحاء المهملة والشين المعجمة - 
أبو سعيد» ويقال: أبو عبد الله وأبو عبد الرحمن. 

قوله: (أسكفة الباب) إلخ: هي العتبة السفلى التي توطاًء وهي بضم الهمزة والكاف 
وتشديد الفاء. 

قوله : (إن شهراً E e N‏ 
بجرحه» فكأنه يقول: طعنوه بالنيزك - بفتح النون وإسكان المثناة ة من تحت وفتح الزاي - وهو 
رمح قصير»ء وهذا الذي ذكرته هو الرواية aT‏ المشهورة» وكذا ذكرها من أهل الأدب 
واللغة والغريب : الهروي في غريبه» وحكى القاضي عياض عن كثيرين من رواة مسلم أنهم رووه 
«اتركوه» - بالتاء والراء - وضعفه القاضي» وقال: الصحيح بالنون والزايء قال: و[هو] الأشبه 
بسياق الكلام» وقال غير القاضي : رواية التاء تصحيف» وتفسير مسلم يردهاء ويدل عليه أيضا 
أن شهراً ليس متروكاًء بل وثقه كثيرون من كبار أثمة السلف أو أكثرهم» فقال عمرو بن علي : ما 
کان یحیی يحدث عنه. وكان عبد الرحمن يحدث عنه» وقيل لابن المديني : ترضى حديث شهر؟ 
فقال: أنا أحدث عنه» وكان عبد الرحمن يحدث عنه» وآنا لا أدع حديث الرجل إلا أن يجتمعا 
عليه يحيى وعبد الرحمن على تركه» وقال أحمد: ما أحسن حديثه! ووثقه. وقال البخاري: شهر 
حسن الحديث» وقوى أمره» وقال ابن معين : ثقة» وقال العجلى : ثقة» وقال يعقوب بن سفيان : 
رشهر وان قال ابن غر کر فهو تقة بوفال ابن مار رویغ التامن وما اع احا قال 
فيه غير شعبة» قيل : يكون حديثه حجة؟ قال: لاء وقال أبو زرعة: لا بأس به. وقال صالح بن 
محمد: إلا أنه روى أحاديث ينفرد بها لم يشاركه فيها أحد. وقال ابن عدي : وعامة ما يرويه 
شهر وغيره من الحديث فيه من الإنكار ما فيه» وشهر ليس بالقوي في الحديث» وهو ممن لا 
يتج بده ولا يعن به قال أب اليش ين القطان الفاسى ٠‏ الم ملع فة ةب وما 
ذكروا من تزييه بزي الجند» وسماعه الغناء بالآلات» وقذفه بأخذ الخريطة فإما لا يصح»› أو هو 
خارج على مخرج لا يضره» وشر ما قيل فيه؛ إنه يروي منكرات عن ثقات» وهذا إذا كثر منه 
سقطت الثقة بهء كذا في التهذيب . 

قوله: (حجاج بن الشاعر) إلخ: هو حجاج بن يوسف بن حجاج الثقفي أبو محمد 
البغدادي» كان أبوه يوسف شاعراً صحب أبا نواس» وحجاج هذا يوافق الحجاج بن يوسف بن 
الحكم الثقفي أبا محمد الوالي الجائر المشهور بالظلم وسفك الدماء» فيوافقه في اسمه واسم 


آبيه وکنیته ونسبته» ویخالفه فی جده» وعصره وعدالته» وحسن طریقته . 


ا الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ا أ i e‏ ا irof of‏ 
حدثتا شبابة» قال : قال شعبة: وقد لقيت شهرا فلم اَعَد به. 


۵ - (۰۰۰) وحڌثني مُحَمَد بن عبد الله بن هراد يِن آهل مر أخبرني علي بُ 
حسَين بن واف قال : I J‏ قُلْتُ لِسْمْيَانَ الثوري: ِن عاد ب گير 
من تغرف حال إا حَدّك جاء انر عَظيم» ری أن اقول لِلنّاس: لا ادوا عَنه؟ قال 


olf 


ا ن: بَلّى. ال عَْدُ الله : كنت إذا کلت في مجلس در فيو عاد نبت عله في 
دینه › وَأقولٌ: لا ادوا عله . 


۸ (م) - (۰۰۰) قال مُحَمَد: : دتا عيذ الل بن عَفْمَاد. قال قال آبي» قال عَبْدُ 
الله بن الْمبَارَك: انَْهَيْت إلى شعبة فقَالّ: هذا ا ب گییر اخذرو؛. 
)٠٠١( ۴۹‏ وحقفني الْقَضلٌ بن سَهل ئال: سَألْتُ مُعَلْى الرازِي عَنْ کک 


سَعِيڍ الي رَوَى عَنهُ عبد يري عَنْ عِيسّى بن يُوْسً» قال : کا ای ا به وَسُميّان 
هو ٍ PE‏ يوو رەو 6 کو ے 


عنده» 0F‏ خرج سالته عنه» فا حبري آنه زات 


ەه 


)٠۰۰( - 4‏ وحڌثني مُحَمَدُ بن أٻي عَنّاب» قًال: دي عَمَانء ڪن مُحَمَڍِ بن 
حیا ُن سَهِيدِ الْمَصَانِء E‏ لر الصا في کف اتی فن 


قوله: (حدثا شبابة) إلخ : هو شبابة بن سوار» فيل : اسمه مروان» وشبابة لقب . والله 


قوله: (من تعرف حاله) إلخ : قال النووي: «يعني أنت عارف بضعفه» اه. قلت : الظاهر 
أن مراده تعرف حاله من الزهد والصلاح والتقشف» ومع ذلك إذا حدث جاء بأمر عظيم أي 
أحاديث منكرة واهية . كما تقدم شيء من ترجمته في أوائل هذا الشرح 

قوله: (قال محمد: وحدثنا) إلخ: هو محمد بن عبد الله بن قهزاذ شيخ مسلم المتقدم ذكره 
في الإسناد السابق. 

قوله: (فاحذروه) إلخ : آي : فاحذروا روایته وحدیثه . 

قوله : (محمد بن سعيد الذي روی عنه عباد بن كثير) إلخ : قال بعض الفضلاء المحشين : 
هكذا في بعض النسخ» وهو مشكل» فإن عباداً يروي عن يحيى بن أبي کثیر وطبقته» وعنه 
إبراهيم بن أدهم ومن في طبقته» وهذه الطبقة من شيوخ المعلى بن منصور الرازي» فكيف يسمى 
بمن روی عنه عباد» ولعل لفظ «عباد» مرجع ضمير «عنه» فالسؤال عن محمد بن سعيد الذي 
روى عن عباد» فتأمل» وليس في بعض النسخ لفظة عباد بن كثير» فحينئلٍ الظاهر في ضمير «عنه) 
أنه يرجع إلى المعلى؛ فتدبر. 


قال مُسْلِم : يمُول: يجري الْكَذِبُ عَلّى لِسَانِيمُ وا ون الات 


)٠٠١( ١‏ حدثني الْقَضلٌ بن سَهْلٍ قال: حَدتا يريد : ن عارُودّ» قال : بني 
ا َكلت عَلَّى غالب بن عَُيْدِ الل > فَجَعَل يُمْلِي علي : حدثني 
مَخځول» حدَني مول . قَأَحَدَه الول كَمَامَ فَنَطْرْتُ في الْكَرَاسَة ًا فِيها حَدَنّنِي َبَانُ» 


قوله: (قال ابن بي عتاب» فلقيت أبا محمد بن يحيى بن سعيد القطان) إلخ: هكذا وقع 
في النسخ المطبوعة المصرية التي بأيدينا «فلقيت أبا محمد بن يحيى». وظني أن الصحيح «فلقيت 

محمد بن يحیی؛ يعني : قد کان بلغني هذا القول أولاً عن محمد بن يحيى بواسطة عفان» ثم 
لقیت محمداً فسمعته منه بلا واسطة» وقد عد الحافظ في التهذيب عفان ومحمد بن يحيى كليهما 
ممن روى عنه ابن أبي عتاب» ولم يذكر في الكنى أبا محمد بن يحيى بن سعيد» ولم يذكر في 
اا کا و ا ی ای ا والله سبحانه 
وتعالى أعلم بالصواب. 

ثم رأيت النووي قال في شرح هذا الإسناد بعينه: «فالقطان مجرور صفة ليحيى» وليس 
اوا عل أنه فة لمحم آهب 

وظاهر أن النضص على تقدير كونه صفة لمحمد لا يمكن إلا أن يكون الموصوف - أي : 
محمد - منصوباً» لكونه مفعول : لقيت» فلو كان لقيت أبا محمد صحيحاً فلا معنى لنصبه» وبهذا 
تعين أنه من أغلاط الناسخين» وبعد كتابة هذه الأسطر راجعت النسخة المطبوعة الهندية وفيها 
العبارة هكذا: «فلقيت أنا محمد بن يحيى» (أنا بالنون ضمير المتكلم) فتبين أن الناسخين قد 
صحفوا النون بالباء. والله أعلم. 

قوله: (ولا يتعمدون الكذب) إلخ : قال عياض : «يعني : أنهم يحدثون بما لم يصح» لقلة 
معرفتهم بالصحيح والسقيم» والعلم بالحديث» وقلة حفظهم وضبطهم لما سمعوه» وشغلهم 
بعبادتهم» وإضرابهم عن طريق العلم» فكذبوا من حيث لم يعلمواء وإن لم يتعمدوا» ثم قال: 
«وقد يقع في الكذب على رسول الله يو من غلبت عليه العبادةء ولم يكن معه علم» فيضع 
الحديث في فضائل الأعمال ووجوه البر» ويتساهلون في رواية ضعيفها ومنكرها وموضوعاتهاء 
کہا کی ن کر ی وار و يحسبون لقلة علمهم أنهم يحسنون 
صنعا» اه. والحكايات في هذا الباب كثيرة» ذكر نبذا منها السيوطي في التدريب . 

قوله : (فأخذه البول) إلخ: أي: ضغطه وأزعجه» فاحتاج إلى إخراجه. 

قوله: (فنظرت في الكراسة) إلخ: بالهاء آخرها معروفة» قال أبو جعفر بن النحاس: 


۳0۸ الحزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صحیح مسلم 


ن ايء E‏ فر کته ا 


e ا هاءٌ: خاي زل بان‎ aT 
کک ا فلت عَماد: کک کک‎ 


اى بعد ا 


o7 #ھ#o‎ 


E E : حدثني مُحَمَدُ ُن عَبِْ اللو بن هراد قال‎ )۰۰۰( - ٤ 
2 عُتْمَانَ بن جَبلَة يمُول: فلت لعٍ الله ن الْمْبَارَكٍ:‎ 


ا : الكتب المضموم بعضها إلى بعض» والورق الذي قد ألصق بعضه إلى بعض› 

ی ن ولي : رسم مکرس»› إذا ألصقت الريح التراب به» قال: وقال الخليل: الكراسة 
مأخوذة من أكرا SG Ne‏ قال القاضي 
الماوردي : أصل الكرسي العلمء ومنه قيل للصحيفة يكون في علم مكتوب : كراسة. والله أعلم . 

قوله: (فتركته وقمت) إلخ: يعني : لمخالفة ما أملى بلسانه» وهو «حدثنا مكحول»لما في 
کراسته وهو «حدثنا آبان عن أنس». وغالب بن عبید الله هذا سمع منه وکیع وترکه» وقال ابن 
معين : ليس بثقة. وقال الدارقطني وغيره: متروك. كذا في الميزان. 

قوله: (حديث عمر بن عبد العزيز) إلخ: يجوز فيه الرفع على تقدير المبتدأء أي: وهو 
حديث عمر» والنصب على الوجهين» إما على البدل من حديث هشام» أو مفعول على إضمار 
«أعني». 

قوله : ھا ی وچ ا هو بيان للحديث الذي رآه في كتاب عفان وأما هشام 
هذا فهو ابن زياد الأموي مولاهم» البصري» ضعفه الأئمة. 

قوله : (ثم ادعى بعد آنه سمعه من محمد) إلخ: يعني إنما ضعفوه من قبل هذا الحديث» 
قال النووي: «وهذا القدر وحده لا يقتضي ضعفاًء لأنه ليس فيه تصريح بكذب» لاحتمال أنه 
سمعه من محمد» ثم نسیه» فحدث به عن یحیی عنه» ثم ذکر سماعه من محمد فرواه عنه» ولکن 
انضم إلى هذا قرائن وأمور اقتضت عند العلماء بهذا الفن» الحذاق فيهء المبرزين من أهله» 
العارفين بدقائق أحوال رواته: أنه لم يسمعه من محمد فحكموا بذلك لما قامت الدلائل 
الظاهرة عندهم بذلك. وسيأتي بعد هذا أشياء كثيرة من أقوال الأئمة في الجرح بنحو هذاء وكلها 
يقال فيها ما قلنا هنا. والله أعلم». 

قوله: (عبد الله بن عثمان بن جبلة) إلخ : : جيلة بفتح الجيم والباء الموحدةء وعبد الله بن 
عثمان هذا هو الملقب بعبدان. 


مقدمة المؤلف ۳۹ 


عَبْدٍ الله بن عَمْرو يوم الفِظر يَوْمٌ الْجَوّاز» قَالّ: سَلَيْمَانُ بن الْحَجاج. انظز ما وَصَعْتَ في 

ال ا ُهُرَادّ: وَسَمِعْتُ وَْبَ ب رَنعَة يكر عَنْ سُفيَانَ ُن عَبِْ الْمَلْكِء E‏ 
َد الله - يعني ابن الار راف رَوْحَ بن عُظيْيِ» > صَاحبّ الم قَذُر ر الدزَم» ا 
اليه مجلا > فَجََلْتُ اَسْتَڂيي يِن اضحابي اَن روني جَالِساً مَعَه کا 


اسر می مر 


e ٤۳‏ ًال: سَمِعْتُ وَهْبا يَمُولُ عَنْ سُفْيَانَ» عَنِ ابن 
الارك فال هة دوق الان اول ياخد ن فل واد 


قوله : (يوم الفطر يوم الحوائز) إلخ : قال النووي: «هو ما روي : «إذا كان يوم الفطر وقفت 
الملائكة على أفواه الطريقء ونادت: يا معشر المسلمين» اغدوا إلى رب رحيم»ء يأمر بالخير» 
ويثيب عليه الجزيل» أمَركم فصمتم» وأطعتم ربكم» فاقبلوا جوائزكم» فإذا صلوا العيد نادى مناد 
من السماء: ارجعوا إلى منازلكم راشدين» فقد غفرت ذنوبكم كلهاء ويسمى ذلك اليوم يوم 
الجوائز» وهذا الحديث رويناه في كتاب المستقصى في فضائل المسجد الأقصى › تصنيف الحافظ 
أبي محمد بن عساكر الدمشقي . والجوائز جمع جائزة. وهي العطاء». 

قوله: (قال سليمان بن الحجاج) إلخ : أي: قال عبد الله بن المبارك: الرجل الذي رويت 
عنه e‏ قال العقيلي : هو الطائفي؛, الغالب على حديثه الوهم» وذكره ابن 
حبان في الثقات» وذکره ابن أ بي حاتم فلم يذکر فيه جرحاً . كذا في اللسان. 

قوله: (انظر ما وضعت في يدك) إلخ : هو بفتح التاء على الخطاب» ولا ر يمتنع الضم› 
وهو مدح وثناء على سليمان بن الحجاج . كذا قال النووي. واله أعلم. 

قوله : (وهب بن زمعة) إلخ : بإسكان الميم وفتحها. 

قوله: (روح بن غطيف) إلخ: روح: بفتح الراء» وغطيف بضم الغين المعجمة ثم طاء 
مهملة مفتوحة» هذا هو الصواب. د بن غطيف هذا وهاه ابن معين» وقال النسائي : متروك. 
وقال منكر الحديث جداً . وذكر البخاري في التاريخ ج الكبير حديثه. وقال: هذا 
باطل . وقال أ بو حاتم : ليس بثقة. وقال الساجي : منكر الحديث. كذا في اللسان. 

قوله: (صاحب الدم قدر الدرهم) إلخ: يريد وصفه وتعريفه بالحديث الذي رواه روح هذا 
عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة يرفعه : «اتعاد الصلاة من قدر الدرهم» يعني من الدم» 
وهذا الحديث ذكره البخاري في تاريخه» وهو حديث باطل لا أصل له عند أهل الحديث. وال 
أعلم كذا في شرح النووي . 

قوله: (کره حدیثه) إلخ : بضم الكاف ونصب الهاءء أي : كراهية له. واه أعلم. 

قوله: (عمن أقبل وأدبر) إلخ: يعني عن الثقات والضعفاءء قال ابن عيينة: لا تسمعوا من 


1 الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صحیح مسلم 


: عن مغيرَةء عَنِ الشحْبِيّ؛ قال‎ e ٤ 


EEE َد الل بن برَاو الأشْعَرِي.‎ O E 
حَدَيي الْحَارت الأغورء وهو يَشهد أنه‎ GEE مُقَصل» عَنْ مُِيرَةً؛ قًال:‎ 
. أحد الكاذِبينّ‎ 
بقية ما كان في سنة. واسمعوا منه ما كان فى ثواب وغيره. وقال يعقوب: بقية ثقة حسن‎ 
الحديث إذا حدث عن المعروفين. وقال أبو ا یکتب حدیثه ولا يحتج به. وهو أحب إلى‎ 
من إسماعيل بن عياش . وقال ابن القطان: بقية يدلس عن الضعفاء» ويستبيح ذلك. وهذا - إن‎ 
صح - مفسد لعدالته . وقال ابن عدي : يخالف في بعض رواياته عن الثقات» وإذا روى عن أهل‎ 
الشام فهو ثبت› وإذا روى عن غيرهم خلاط› وإذا روى عن المجهولين فالعهدة منهم لا منه.‎ 
وقال أبو مسهر الغساني : بقية ليست أحاديثه نقية. فكن منها على تقية. وقال أحمد بن الحسن‎ 
الترسى: سمغت أجمد بو حل قرول توهمت أن بقية لا يحدث المناكير إلا عن المجاهيل›‎ 
فإذا هو يحدث المناكير عن المشاهير» فعلمت من أين أتي؟ قلت : أتي من التدليس. روى مسلم‎ 
. له حدیثاً واحداً شاهداً متنه : «من دعى إلى عرس أو نحوه فليجب» كذا في التهذيب‎ 

قوله: (وکان كذاباً) إلخ : قال أحمد بن صالح المصري : اجار ل غور ثقة» ما أحفظه 
وما أحسن ما روى عن علي»› وأثنى عليه» قيل له: فقد قال الشعبي : کان يكذب» .قال: لم يكن 
يكذب في الحديث» إنما كان كذبه في رأيه. وقال عثمان الدارمي عن ابن معين: ثقة. قال 
عثمان: ليس يتابع ابن معين على هذا. وقال حبيب بن أبي ثابت لأبي إسحاق حين حدث عن 
الحارث عن علي في الوتر: يا أبا إسحاق يساوي حديثك هذا ملأ مسجدك ذهباً. وقال ابن أبي 
داود: كان الحارث أفقه الناس» وأحسب الناس. وأفرض الناس» تعلم الفرائض من علي 
وان اتن خدي : عامة ما يرويه غير محفوظ . وقال ابن حبان : كان الحارث غالياً في التشيع» 
واهياً في الحديث» وقد ضعفه الكثيرون. راجع التهذيب . 


قوله : (وهو يشهد أنه أحد الكاذبين) إلخ: قائل هذا الكلام المغيرةء والقمير في اقول 
وهو يشهد يعود على الشعيي. ٍ 

فإن قيل : فإذا كان أحد الكذابين فما بال الشعبى حدث عنه؟ . 
[ فالجواب أن الأئمة رضوان الله عليهم إنما حدثوا عن مثل هؤلاء مع اعترافهم بكذبهم 
لأوجه: 

متها : أن يعلموا طرق حديثهم» وفوا ا ی م 0 ما و ت 
الضعيف ويجعل مكانه قويا» فيعلم المحقق بمعرفته طرق الضعفاء ذلك . 


مقدمة المؤلف ۳۹۱ 
- )۰( حدثفا يبه بن سي حدننا جرير» عَنْ مُغِيرةً عَنْ برهي ؛ ؛ قَالَ: 
قال عَلمَمَةَ قرات الفُرآنَ في ستتير . فقَال الْخَارتُ: الْقَرآن هين . الوَخي أَسَدٌ. 


aN‏ ( وحدّثني حَجّاج بن ار 6 EE‏ يعي ان و دتا 
اند کک کک أن کک ا ثلاث ين٤‏ 


ا 
o‏ 2 


ll‏ وحدّثنی e‏ ال د أحمَد وُر ابن 0 راد 
عَنْ مَلْصُور وَالْمُغِيرَةِء عَنْ إِْرَاهِيم؛ أن الْحَارِك اتهم . 

۹ (**)( وحدَّثنا و e‏ دا جَریرُ» عن حمرَةَ ارات ت » قال : سیع 
EE‏ يِن الخَارِثِ سيا . َال لَه: افْعْذ بالْبَاب. فال فدخل هة واخد سنه 
N PTO DE‏ 


o2 0 - ەگ‎ or4 


- وحدّثني ا حدتتا عبد الرخمن - يعني : : ابن مَهْدِيٰ‎ )٠٠١( - OD 
دسا اد بن ريد عَنِ ابن عَونِ» قال : قال لا إِبرَاهِيم : يكم وَالمِيرة ةَ بن سَعيد»‎ 


والثانى : أن يكون الرجل إنما ترك لأجل غلطه وسوء حفظهء أو يكون ممن أكثر فأصاب 
وأخطاء والحفاظ يعرفون خطأه من صوابه» فيدعون تخليطه ويستظهرون صحيح حديثه لموافقة 
غیره» وبھذا احتج الثوري حين نهى عن الكلبي» فقيل له: وأنت تروي عنه؟ فقال: أنا أعلم 
صدقه من كذبه» وهم لا يروون منها شيئا للحجة بها» والعمل بمقتضاها . 

قوله : (والوحي أشد) إلخ: وفي الرواية الآتية «تعلمت القرآن في ثلاث سنين» والوحي في 
سنتين»» أو قال: «الوحي في ثلاث سنين والقرآن في سنتين» وهذا الأخير يوافق الرواية الأولى»› 
قال النووي: «قد كره مسلم في جملة ما أنكر على الحارث وجرح به وأخذ عليه من قبيح مذهبه 
وغلوه فى التشيع وكذبهء قال القاضى عياض : وأرجو أن هذا من أخف أقواله لاحتماله 
الصواب» فقداقسره بعضهم بان الوحي هنا الكتابة ومعرفة الخط؛' قال الخطابي»يقال؟ أوحى 
ووحى : إذا كتب» وعلى هذا ليس على الحارث فى هذا درك» وعليه الدرك فى غيره» قال 
القاضي : ولكن لما عرف قبح مذهبه» وغلوه في مذهب الشيعة» ودعواهم الوصية إلى علي ڪه 
وسر النبيّ يه إليه من الوحي وعلم الغيب ما لم يطلع غيره عليه» بزعمهم سيء الظن بالحارث 
في هذاء وذهب به ذلك المذهب» ولعل هذا القائل فهم من الحارث معنى منكراً فيما أراده» 
والله أعلم». 

قوله: (وأحس الحارث بالشر) إلخ: أي: علم بأنه يريد قتله» ففر. 

قوله: (والمغيرة بن سعيد) إلخ: هو الرافضي الكذاب» قال النووي: «كوفي دجال أحرق 


۱ ۔ (۰۰۰) حدثنا ابو گايِلٍ الْجَخْدَرِيٰء حَدتا خمد و 


عَاصِمْ قال: كنا تأي ابا عبد الرَحمنِ السلمِيّ وَنَحَنْ غلمة أي : 
ا الْقَصَاصَ عَيْرَ ابي الأخوّص» واكم وَسَقِيقاً. قَالَ: وَكانَ شَقِيقّ هذا يَرّى رَأيّ 


الْخُوَارج» ويس ابي رال . 


بالنار زمن النخعي . وادعى النبوة»“ قال ابن عدي: لم يكن بالكوفة ألعن من المغيرة بن سعيد 
فیما یروی عنه من الزور عن علي»› وهو دائم الكذب على أهل البيت» ولا أعرف له حديثاً 
مسنداً. وكذبه أبو جعفر وغيره من أئمة أهل البيت» وكان يقول: إن الله يأمر بالعدل: عليّ» 
واللإحسان: فاطمة وإيتاء ذي القربى : الحسن والحسين» وينهى عن الفحشاء والمنكر قال: فلان 
أفحش الناس» والمنكر: فلان. وقيل له: أكان علي يحيي الموتى؟ قال: إي والذي نفسي بيده 
لو شاء أحيى عاداً وثمود. كذا في الميزان. 

قوله: (وأبا عبد الرحيم) إلخ: هو شقيتق الضبي الكوفي القاص الذي سيأتي ذكره» وقيل : 

قوله : (غلمة أيفاع) إلخ : بكسر الغين المعجمة وتسكين اللام» جمع غلام» واسم الغلام يقع 
على الصبي من حين يولد على اختلاف حالاته إلى أن يبلغ» وقوله: «أيفاع» أي: شببة» قال القاضي 
عياض : «معناه بالغون» يقال: غلام يافع ويفع ويَفعة بفتح الفاء فيهما : إذا شب وبلغ . أو كاد يبلغ . 
قال الثعالبي : إذا قارب البلوغ أو بلغه» يقال له: يافع› وقد أيفع» وهو نادر. وقال أبو عبيدة: يفع 
الغلام: إذا شارف الاحتلام» ولم يحتلم» هذا آخر كلام القاضي . SS‏ 
بفتح الياء» وهو ما ارتفع من الأرض»› قال الجوهري : ويقال: غلمان أيفاع ويفعة أيضاً . 

قوله: (لا تجالسوا القصاص) إلخ: بضم القاف جمع قاص»› وهو الذي يقرا القصص على 
التاس: 

قوله: (وإياكم وشقيقاً) إلخ: قال عياض : «هو شقيق الضبي الكوفي القاص» ضعفه 
النسائي» كنيته أبو عبد الرحيم» قال بعضهم: وهو أبو عبد الرحيم الذي حذر منه إبراهيم قبل 
هذا في الكتاب» وقال في الميزان: «هو من قدماء الخوارج»› صدوق في نفسه» وکان يقص 
بالكوفة» وكان أبو عبد الرحمن السلمي يذمه». 

قوله : (وليس بأبي وائل) إلخ: يعني : ليس هذا الذي نهى عن مجالسته بشقيق بن سلمة أبي 
وائل الأسدي المشهور المعدود في كبار التابعين. 


(1) نقله النووي عن كتاب الضعفاء للنسائي. انظر النووي .)٠١/١(‏ 


مقدمة المؤلف ۳۹۳ 


)٠۰۰١( -۲‏ حدَثنا ابو عُسَانَء مُحَمّدُ بن عَمُرو الرَاز a E‏ 
يمُول: لَقَيتُ جار بْنٌ يزيد الْجُعْفيه ER CEN‏ 


)٠٠١( - ۳‏ حدَثفا الْحَسَنْ الْحْلْوَانِ» حَدثتا حى بن آَم . حَدَنَنا مِسْعَرء قال : 
حدتا جار بن يريد GE‏ 


°4-(**( وحدثني سَلَمَةُ بن شيب حَدئتا الْحْمَيْيِى ا فان ال کان 
الاس يَحيلود عَنْ جابر كَبْلَ أن يهر ما آظمب فلا اط ˆ ما اهر انمه النَاسٌ في 

قوله : TA‏ بفتح الراء» ومعنى إيمانه بالرجعة هو: ما ت تقوله الرافضة 
وتعتقد بزعمها الباطل أن علياً وه E E‏ - يعني مع من یخرج من ولده - حتی 
ينادي من السماء أن اخرجوا معهء وهذا [من] نوع أباطيلهم» وعظيم من جهالاتهم اللائقة 
بأذهانهم السخيفة وعقولهم الواهية. 

قال ابن معين في جابر الجعفي: كان كذاباً. وقال في موضع آخر: لا يكتب 

حديثه» ولا كرامة. وقال الشعبى لجابر: يا جابرء لا تموت حتى تكذب على رسول الله لاء 
قال إسماعيل بن أبي خالد: فما مضت الأيام والليالي حتى اتهم بالكذب. وقال أبو حنيفة: ما 
لقيت فيمن لقيت أكذب من جابر الجعفي» ما أتيته بشيء من رأي إلا جاءني فيه بأثر. وقال ابن 
عدي : له حديث صالح»› وشعبة أقل رواية عنه من الثوري» وقد احتمله الناس» وعامة ما قذفوه 
به أنه كان يؤمن بالرجعة» وهو مع هذا إلى الضعف أقرب منه إلى الصدق» روى له أبو داود في 
السهو في الصلاة ديا واحدا من دیف المغيرة بن شعبة. وقال عقبة: «ليس في كتاب جابر 
الجعفي غيره». وقال سفيان بن عيينة: سمعت من جابر الجعفي كلاماً فبادرت» خفت أن يقع 
علينا السقف. وقال ابن قتيبة فى «مشكل الحديث»: كان جابر يؤمن بالرجعة» وكان صاحب 
نیرنجات وشبه. وقال ابن حبان: کان سباثياً من أصحاب عبد الله بن سبأء وكان يقول: إن علا 
يرجع إلى الدنياء فإن احتج محتج بأن شعبة والثوري رويا عنه قلنا: الثوري ليس من مذهبه ترك 
الرواية عن الضعفاء» وأما شعبة وغيره فرأوا عنده أشياء فلم يصبروا عنها» وكتبوها ليعرفوهاء 
فربما ذكر أحدهم عنه الشيء بعد الشيء على جهة التعجب» ونقل في التهذيب توثيقه عن بعض 
الأئمة الكبار رحمهم الله . 

قوله: (قبل أن يحدث ما أحدث) إلخ : لعله الإيمان بالرجعة» كما سبق» وفي التهذيب : 
«قال أبو بدر: كان جابر يهيج به مِرَّة في السنة مَرَة» فيهذي ويخلط في الكلام» فلعل ما حكي 
عنه كان في ذلك الوقت» وخرّج أبو عبيد في فضائل القرآن حديث الأشجعي عن مسعر: ثنا 
جابر قبل أن يقع فيما وقع فيه قال الأشجعي : ما كان من تغيير عقله» والله أعلم». 

قوله: (قال حدثنا سفيان) إلخ: قال النووي: هو سفيان بن عيينة . 


۳٤‏ الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


وء ركه بَعْض التاس. فقيل لَه : وَمَا أَظْهَرَ؟ قًال: اليما بالرَجْعَةٍ. 

)٠٠٠( - ٥‏ وحدثنا حَسَنْ الْحُلْرَانِيء دبا بُو يُحيى الْجمَّانِي› حدتا قَبيصَة 
E‏ اهما سَمِعًَا الْجَرَاحَ ملح يَقُول: سَمِعْتٌُ جَاپراً يَمُولٌ: ا 
حديث عَن ابي حفر عَنِ الي ف كلها . 

E NS e °٦ 


ا ال ك تزا د بحَِيث» ققَالّ : ذا من انيبن ا 


e E o‏ ا ا بَا اليد يقر يقو 
ِي بث عن اللي کا 


3 


۸ ) ۰) وحدثني سَلَمَةُ بن شرپ حًا الحمَيْدِيٰ» حَدََنَّا سيان قال: 
سَمِعْتُ رَجُلاً سال جَاپراً عَنْ وله وجل : ن ا ج لائ عن بان ل لے ا بک ا 
ر حب لتکين) [يوسف: ۸۰]. قال جار : ٠‏ اويل هلو . قال ek‏ وگذت: 


ت 


شلا إشنبان. : وما اراد بِهذًا؟ قَقّال: إن الرَافِصَةً تَمُول: إن عَلِيّا في السَحَاب. فلا تخر 


ع 


قوله: (آبو يحيى الحمانی) إلخ : منسوب إلى حمان بكسر الحاء» بطن من همدان» وقد 
ذكرناه فيمن رمى ببدعة من رجال الصحيحين فى المقدمة. 

قوله: (الجراح بن مليح) إلخ: هو والد وكيع» وهذا الجراح ضعيف عند المحدثين» ولكنه 
الحسين بن علي بن | A ET‏ المعروف بالباقى ا ي 

شقه وفتحه» فعرف أصله وتمکن فيه › وفي التهذيب : قال شبابة عن ورقاء عن جابر: دخلت على 
أبي جعفر الباقر فسقاني في قعب حسائي» (كذا في التهذيب» وفي الميزان: في قعب حبشاني) 

قوله: (ما حدثت منها بشيء) إلخ : وفي رواية عن أبي حنيفة في التهذيب: وزعم أن عنده 
ثلاثين لف حديث لم يظهرها. 

قوله: (سلام بن أبي مطيع) إلخ: بتشديد اللام. 

قوله: (إن الرافضة تقول) إلخ: من الرفض» وهو الترك» قال الأصمعي وغيره: سموا 
رافضة» لأنهم رفضوا زيد بن علي» فتركوه. 


کر کک کو ان 


و ر و < e Nu‏ گا 
ن . ET‏ فذا تأويل هذه الاي . وكذب. كانت فى إخوة يوسف وة . 


rE 0‏ ر 8 o‏ 4 ت و I‏ هة م 
)٠٠( - ۹‏ وحدّثني سلمَة» حدٿتا الحمَيْڍي» حدثتا سميّان» قال: سيعت جايرا 


رق 7 0 ۳ ر e 0 EOE of‏ 9 ا 
يدث بنخو مِنْ ثلائينَ آلف حَدِيث. ما استحل آن آدکر ينها شيئا› وان لى کذا وكذا. 
A‏ 3 و E E‏ و ا a‏ ی 2 
م a‏ و A‏ ج ا ارق E‏ ر ر 3 ےط ت 


)٠٠١( ٠‏ حدّثفي أَحْمَدٌ بن إِبْرَاهِيمَ الدَوْرَقِيْٰء قال حَدَتِي عَبْدُ الرُحمن بن 
o2‏ مھ 7 0 4 2 f‏ ت o٢ Ar ed‏ ر 0 ر 
مهدي عن حماد بن زيد» قال : دکر ايوب رجلا يوما› فقال : لم يكن بمستقيم اللسَانِ. 
کے 7 ا ورگ و a‏ 
وذكرٌ خر فقال: هو يزيد فِي الرقم . 
ea‏ مت 0 ت ر ا 4 م ر o‏ مت 0 
)٠٠١( -١‏ حدّثني حَجُاج بن الشاعِرء حدٿتا سليمَان بن خرب حدٿتا حماد بن 


قوله: (من خرج من ولده) إلخ : لعله المهدي عندهم . 

قوله: (الحارث بن حصيرة) إلخ : بفتح الحاء؛ وكسر الصاد المهملتين» وآخره هاءء أزدي 
کوفي . 

قوله : (يصر على أمر عظيم) إلخ: قال أبو أحمد الزبيري: كان يؤمن بالرجعة. وقال ابن 
معين: خشبي» ثقة» ينسب إلى خشبة زيد بن علي التي صلب عليها. وقال النسائي : ثقة. وقال 
الدارقطني : شيخ للشيعة» يغلو في التشيع. وقال ابن عدي: عامة روايات الكوفيين عنه في 
فضائل أهل البيت» وإذا روى عنه البصريون فرواياتهم أحاديث متفرقة» وهو أحد من يعد من 
المحترقين بالكوفة في التشي > وعلى ضعفه يكتب حديثه . قال الحافظ : علق البخاري أثرأ لعلي 
في المزارعة» وهو من رواية هذا. كذا في التهذيب . 

قوله: (هو يزيد في الرقم) إلخ : هذا اللفظ وقوله فيما قبل : (لم يكن بمستقيم اللسان) كله 
كناية عن الكذب» وجعله في الأول كالتاجر الذي يزيد في رقم السلعة» ويكذب فيهاء ليربح 
على الناس» ويغرهم بذلك الرقم ويشتروا عليه . 


)١(‏ قوله: «أخرجوا مع فلان» إلخ: قال السندي رحمه الله في حاشیته : يريدون به المهدي الموعود» فيصير 
قوله: «فلن أبرح الأرض» الآية حكاية عن قول المهدي» والأرض: البرية» والمواد بقوله: «حتى يأذن لي 
أبي» هو نداء على من السماء فانظروا إلى أولئك القوم وتحريفهم کتاب الله» نعوذ الله منه» من المؤلف 


رحمه الله . 


۳۹٦‏ الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ربد قال قال اوت ِن لي جَاراء ٿم گر مِنْ فُضلِهِء وَلَو شه عِنڍي عَلَى َمْرتيْن ما 
رابت اة اء 


)۰٠۰( ۲‏ وحدّثني محمد بن رَافِع» وَحَجُاج بن الشَاعِرء 6 
عبد اراق قال ا 0 يعي 


ع ب تو 8 


ا ميه - فته دَگره كمال : رَجِمَهُ الله گان عَيْرَ َة لَمَذ ساني عَنْ حَدِ حَدِیث لِیکرمَةً ثم 
ل: سَمعْت عكرمَةَ. 

)٠۰۰( ۳‏ حڌثني الْمَضل بن سَهْلِ» قال: حَدنا عفان بن ملم حدتنا هَمّامٌ. 
قَال: قَيِم عَلَيْنا ابو اود الأغلى» فَجَعَل يمر دا الر اة فال وخد اند 
أرق . رتا ذلك لِفََا5َةء فقال: گَذَبَ. مَا سَمَِ مِنْهُمْ . إِنمَا گان ذلك سَائِلاًء يتقف 
النَاسَ» رَمَنّ طْاعُونِ الْجَارفِ. 


ت 


قوله: (ثم قال: : سمعت عكرمة) إلخ: قد يقال: في التجريح بمثل هذا نظر؛ لاحتمال أنه 
سمعه من عكرمة» ثم نسيه» تال عدم دكن باد ر الجرات آه عرف كه قران تشه إن 
ذلك» وممن نص على ضعف عبد الكريم هذا: سفيان بن عيينة» وعبد الرحمن بن مهدي» 
ويحيى بن سعيد القطان» وأحمد بن حنبلء وابن عدي» وغيرهم . وقال ابن حبان: کان کثير 
الوهم» فاحش الخطأء > فلما كثر ذلك منه بطل الاحتجاج به» قالوا: ما روى مالك عن أضعف 
منه E‏ مجمع على ضعفه. ومن أجل من جرحه أبو العالية وأيوب» رر 
غر مالكاً سمته» ولم يکن من أهل بلده» ولم یخرج عنه حکماًء إنجا ذكر عه ترغيباً . قال 
النووي: «وكان من فضلاء فقهاء البصرة ة. وقال بعضهم: روى له مسلم في المتابعات. وهذا 
عاد قي ا اح ك عدر اجاتيف؛ ون ا ن ل قي کا سر مون واد 
وقیل : إنه ليس أبا أمية › وإنما هو الجزري»› وقد قال الحافظ أبو محمد المنذري : لم يخرج له 
ملم شيتا أصلا: لا متابعة ولا غيرهاء وإنما أخرج لعبد الكريم الجزري». والله أعلم. 

قوله: (أبو داود الأعمى) إلخ: هو نفيع بن الحارث القاص الأعمى» متفق على ضعفه» 
كان يغلو في الرفض» وروى عن بريدة وأنس أحاديث موضوعة. قال ابن عبد البر: أجمعوا على 
ضعفه» وكذبه بعضهم» وأجمعوا على ترك الرواية عنه. 

قوله : (يتكفف الناس) إلخ: معناه يسألهم في كفه» أو بكفه. قال الساجي بعد روايته عن 
أبي داود هذا عن أنس «قال: قال رسول الله ية : ما من ذي غنى إلا سيود أنه كان أعطى قوتاً» 
قال : وهذا الحديث يصحح قول قتادة فيه : إنه كان سائلاً؛ لأن هذا حديث السؤال. كذا في 
التهذيب. 

قوله: (زمن طاعون الجارف) إلخ: قال عياض : «كان طاعون الجارف سنة تسع عشرة 


1٤‏ وي خسن بن علي لاني قال حدٿتا يزيد بن ن روء ابر 
هَمَام» قال: َل او اود الا غمی غل EE‏ قَامٌ الوا 0 هذا يزعم أ ِي 
ثمَابيةَ عَسرَ ريا . قال اَهٌ: هدا گان سَائِلا َل الجَارِفيء لا يعرض في شَيْءِ مِنْ هاء 
ولا يلم فيو الله ما ما حَدَيتا الحَسَنُ عَنْ بذري مُسَافَهَةًء وَلاً حَدَتا سَعِيدٌ بن الْمْسَيّ 
عن بدي مُسَافَهَةء إلا عَنْ سَعْدِ بن مَالِكِ. 


ا 


)٠۰۰( - 1‏ حدَثنا عُقْمَان بُ بي شَيَبَه. حدٿتا جَرير٬‏ عَنْ رَقَبَةَ؛ ل 
الْهَاشِوِيَ الْمَدَنْيّ كان يَصمٌ أحَادِيتء SR SASSER‏ 


الناس» والسيل جارفاً لاجترافه ما على وجه الأرض» والجرف: الخرف من فوق الأرض»› 
واکتساح ما عليها». قال النووي بعد ما ذكر عن عياض ما قدمناء وذكر أقوالاً في وقت طاعون 
الجارف قال: «ويلزم من هذا بطلان ما فسر به عياض طاعون الجارف هناء ويتعين أحد 
الطاعونين فإما سنة سبع وستين› فإن قتادة كان ابن ست وستين› ومثله یضبطه› وإما سنة سبع 
ومانین› وهو الأظهر إن شاء الله تعالی) . 

قوله: (لا يعرض في شيء من هذا) إلخ : بفتح الياء وكسر الراء» معناه: لا يعتني 
بالحديث . 


قوله : (فوالله ما حدثنا الحسن) إلخ : المراد بهذا الكلام إبطال قول أبي داود الأعمى هذاء 
وزعمه أنه لقي ثمانية عشر بدرياًء فقال قتادة: الحسن البصري وسعيد بن المسيب أكبر من أبي 
داود الأعمى وأجل» وأقدم سناً» وأكثر اعتناء بالحديث» وملازمة أهلهء والاجتهاد فى الأخذ 
عن الصحابة ومع هذا کله ما حدثشا واحد منهما عن بدري واحد» فكيف يزعم اہو داود 
الأعمى أنه لقي ثمانية عشر بدرياً؟ هذا بهتان عظيم . 

قوله: (إلا عن سعد بن مالك) إلخ: هو سعد بن ابي وقاص أحد العشرة المبشرة»› واسم 
بي وقاص : مالك ب بن أهيب» وھهیبا. 

قوله : (عن رقبة) إلخ : بفتح الراء والقاف والباءء وهو رقبة بن مسقلة - بفتح الميم وإسکان 
السين المهملة وفتح الا ا 

قوله: (أبا جعفر الهاشمي المدني) إلخ : هو عبد الله بن مسور المدائنى أبو جعفر الذي 
تقدم في أول الكتاب في الضعفاء والواضعين. وفي بعض النسخ: «أبا جعفر الهاشمي المديني» 
بزيادة ياء» وكلاهما نسبة إلى مدينة النبى ية لا إلى مدينة منصور» وروي عن البخاري أنه قال : 
المديني - يعني بالياء ‏ هو الذي أقام بالمدينة ولم يفارقهاء والمدني: الذي تحوّل منهاء وكان 
منها نقله النووي کو . والله أعلم. 


۳۸ الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
گلام حقّء ويس ِن أَحَاويثِ الب اف وان يَزويها عن الي بلا 

)٠٠١( ٦‏ حدثفا الْحَسَنْ الراب قال حَدَنتا عَم بن حاو قال أبُو إِسْحاق 
راهيم بُ محمد بن سيان وَحَدَتنا محمد بن يحي قال : حَدَتا نْعَيْمْ بُنُ حَماوِء 
خا اواو الطيَالِيٰ» عَنْ شعْبَة٬‏ عَن ڀوس بن عُبَيْدِ؛ قًال: گان عَمُرُو بن عُبَيْدٍ 
يَحْذِبٌ فِي الْحَدِيثِ. 


چ م0 0 و َو ا ٠ o eT‏ ا اي ر 2 

)٠٠٩( - ۷‏ حدّثني ون علي ابو جفصض: فال موحت ماد بن محا بول 
2هو ٤ 0 i‏ ت f‏ ا o o‏ 2 ر 1 E‏ ⁄ لان 
A8‏ و ا ا ر َ ا و ا هي ا و ٤ ٤‏ 
قال: «مَنْ حمل عَليتا السّلاح فَليْس ينا». قال: كذَبّء والله! عمرو» ولکنه أرّاد آن 


يَحُورَمًا إلى فَوْلِهِ الْحْبيث. 


قوله: (كلام حق) إلخ : بنصب «كلام) وهو بدل من «أحاديث» ومعناه: کلام صحیح 
المعنى› وحكمة من الحكم» ولكنه كذب فنسبه إلى النبى ي ولیس هو من کلامه اة . 


قوله: (قال أبو إسحاق إبراهيم بن محمد) إلخ: قال النووي ك#: «وأبو إسحاق هذا 
صاحب مسلم» ورواية الكتاب عنه» فيكون قد ساوى مسلماً فى هذا الحديث» وعلا فيه 
برجل». 


الجمع وضصم الشىء» قال النووي : «كذب بهذه الرواية ليعضد بها مذهبه الرديء» وهر 
الاعتزال» فإنهم يزعمون أن ارتكاب المعاصي يخرج صاحبها من الإيمان» ويخلده في النارء 
ولا یسمونه کافراً بل فاسقاً مخلداً فی النار». 


وأما حديث: «من حمل علينا السلاح فليس منا» فهو صحيح مروي من طرق» وقد ذكرها 
مسلم في كتاب الإيمان» وقد أول علماء أهل السنة هذا الحديث» فقال بعضهم: هو محمول 
على المستحل لذلك بغير تأويل فيكفر ويخرج من الملة. وقيل: معناه: ليس على سيرتنا الكاملة 
وهديناء وهذا نظير ما يقول الرجل لولده إذا لم يرض فعله: لست مني» وهكذا القول في جميع 
الأحاديث الواردة بنحو هذا القولء كقوله ##: «مَنْ غسّنا فَلَيْس مِّا» فإن مذهب أهل السنة أن 
من حمل السلاح على المسلمين بغير حق ولا تأويل ولم يستحله فهو عاص» ولا يكفر بذلك. 
وكان سفيان بن عيينة يكره قول من يفسره ب «ليس على هدينا» ويقول: بئس هذا القول» يعني : 
أنه يمسك عن تأويله» ليكون أوقع في النفوس» وأبلغ في الزجر» وحملته المعتزلة على ظاهره 
فقالوا: إن من ارتكب كبيرة ولم يتب خرج من الإيمان وخلد في النار» ولا يسمونه مؤمنا ولا 
كافرا» وإنما يسمونه فاسقاء ولكون ظاهر هذا الحديث يؤيد مذهب المعتزلةء قال عوف: «كذب 


مقدمة المؤلف ۳۹۹ 


)٠۰۰( -۸‏ وحدثفا عَبيْدٌ الله بن عُمَرَ الْمَرَاريري» خد 


والله عمروء ولكنه أراد أن يحوزها إلى قوله الخبيث» يعني : أنه أراد أن يعضد بهذه الكلمة مذهيبه 
الباطل» وهو مذهب المعتزلة. 

ومراد مسلم بذكر ذلك هنا بيان أن عوفاً جرح عمرو بن عبيد» وكذبه. وقد حاول العلماء 
بيان وجه لتكذيب عوف فقالوا: إنما كذبه مع أن الحديث صحيح إما لكونه نسبه إلى الحسن» 
والحسن لم يرو هذاء أو لكونه لم يسمعه من الحسن» وكان عوف من كبار أصحاب الحسن» 
ولكن بقي أن يقال: فماذا أراد عوف بقوله: «ولكنه أراد أن يحوزها إلى قوله الخبيث)؟ . 

واعلم أن هذا الحديث وأشباهه لو انفرد بروايته ثقات الرواة من المعتزلة ولو لم يكونوا 
دعاة إلى مذهبهم لا يقبل عند المحدثين البتة» لما عرفت من أن المبتدع إذا كان متحرزا من 
الكذب» وموصوفا بالديانة؛ لا يقبل من روايته عند من يقبلها إلا ما لا يكون مؤيدا لبدعته 
ظاهراً» ولو لم يرو هذا الحديث من طريق غير طريق عمرو وإخوانه لجعل مثالا للحديث 
الموضوع الذي وضعته المعتزلة تشييداً لمذهبهم» وإن كانوا أبعد الناس عن الوضع . 

SED N 
شهادة الزور أبعد في الشهادة الكاذبة ممن لا يعتقد ذلك فكانت الثقة بشهادته وخبره أكمل من‎ 
الثقة بمن لا يعتقد ذلك ومدار قبول الشهادة والرواية على الثقة بالصدق» وذلك متحقق ذ فی آهل‎ 
الأهواء» وقد حاول حكيم أهل الأثر ابن حبان حل هذه العقدة على وجه ربما ا‎ 
فقال: كان يكذب في الحديث وهماً لا تعمداء ولا يخفى أن الكذب وهما عبارة عن وقوع في‎ 
حديثه على طريق السهو أو الغفلة ونحو ذلك» وهو مما لا يخلو عنه إنسان مهما جل حفظه‎ 
وانتباهه.‎ 

قال الحافظ الترمذي: قال وكيع: إن لم يكن المعنى واسعاً فقد هلك الناس» وإنما 
تفاضل أهل العلم بالحفظ والإتقان والتثبت عند السماع مع أنه لم يسلم من الخطاً والغاط أحد 
من الأئمة مع حفظهم» والظاهر أن عمرو بن عبيد كان جارياً على سنن جمهور أهل الأثر في 
قبول خبر الواحد إذا استوفى الشروط المشهورة. قال ابن حزم في كتاب الإحكام في إثبات خبر 
الواحد: «ولا خلاف بين مؤمن ولا كافر قطعاً في أن كَل صاحب» وکل تابع سأله مستفت عن 
نازلة في الدين أنه لم يقل له قط : لا يجوز لك أن تعمل بما أخبرتك به عن رسول الله با حتى 
يخبرك بذلك الكواف» كما قالوا لهم فيما أخبروا به آنه رأى منهم»› فلم يلزموهم قبوله» ثم قال : 
فصح بهذا إجماع الأئمة كلها على قبول خبر الواحد الثقة عن النبيّ وء يجري على ذلك في 
كل فرقة علماؤهاء كأهل السنة» والخوارج» والشيعة» والقدرية» حتى حدث متكلموا المعتزلة 
بعد المائة من التاريخ» فخالفوا الإجماع في ذلك ولقد كان عمرو بن عبيد يتدين بما يروي عن 
الحسن» ويفتي به» هذا أمر لا يجهله من له أقل علم» اه. 


FY:‏ الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
رجل قد وب وَسَمِعَ ِن َة ايوب فقَالوا: یا أا کر نه قذ لزم عَمْرَو بْنَ 
عبد . قال حه کک SS‏ ا 

ل حماد: سما 


ا 2 ل 
و و رگ 4 A‏ 


e 


TTT 
| 


و تفْرَق ِن ِلك الْعَرَائِب. 


ولا يخفى ما في هذه العبارة من الإشعار بفرط شهرة هذا الرجل»ء مع عظم موقعه في 
توس المغتزلة ولندكر شا هن تر مته مما در آهل الائر ادقن كيرا مما تلق يدمه فة 
عرف رأيهم فيه . 

فنقول: هو أبو عثمان عمرو بن عبيد البصري» روى عن الحسن وأبي قلابة» وروى عنه 
الحمادان» ويحيى القطان» وعبد الوارث» وهو الذي ذكرنا آنفاً أنه اتهم بالاعتزال لنفيه الكذب 
عن عمرو. وقال حماد بن زید: كنت مع أيوب ويونس وابن عون» فمرَ عمرو» فسلم عليهم» 
ووقف» فلم يردوا عليه السلام. وقال عبد الوهاب الخفاف: مررت بعمرو بن عبيد وحده» 
فقلت : مالك تركوك؟ قال : نھی الناس عنی ابن عون» فانتهوا. وقال عمرو بن النضر: سئل 
عمرو بن عبيد يوماً عن شيء وأنا عنده» قالات فيه» فقلت : ليس هكذا يقول أصحابناء فقال : 
ومن أصحابك - لا أبا لك ؟ فقلت: أيوب ويونس وابن عون والتيمي . قال: أولئك أرجاس 
أنجاس أموات غير أحياء. وقال محمود بن غيلان: قلت لأبي داود: إنك لا تروي عن عبد 
الوارث. قال: كيف أروي عن رجل يزعم أن عمرو بن عبيد خير من أيوب وابن عون ويونس . 
وقال عبيد الله بن محمد التيمي : كنا إذا جلسنا إلى عبد الوارث كان أكثر حديثه عن عمرو بن 
عبيد. وقال نعيم بن حماد: قيل لابن المبارك كلم : لم رويت عن سعيد وهشام الدستوائي 
وترکت حديث عمرو بن عبيد؟ قال: كان عمرو يدعو إلى رأيه. ويظهر الدعوة» وكانا ساكتين . 
وقال أحمد بن محمد الحضرمي : سألت ابن معين عن عمرو بن عبيد» فقال: لا يكتب حديثه» 
فقلت له: أكان يكذب؟ فقال: كان داعية إلى دينه» فقلت له: فلم وثقت قتادة وابن أبي عروبة 
وسلام بن مسكين؟ فقال: كانوا يصدقون في حديثهم ولم يكونوا يدعون إلى بدعة. وقال كامل بن 
طلحة: قلت لحمّاد: يا أبا سلمة! رويت عن الناس وتركت عمرو بن عبيد؟ فقال: إنى رأيت كأن 
الناس يصلون يوم الجمعة إلى القبلة» وهو مدبر عنهاء فعلمت أنه على بدعة» فتركت الرواية 
عنه . وذكروا مرائي كثيرة من هذا القبيل» رآها الناس في حقه. وذكروا عن الحسن أنه قال: نعم 


. وكان الخليفة أبو ج جعفر المنصور يعجب بزهد عمرو وعبادته‎ a 
قوله: فزق ى لك الراب إن بفتح الراء» ووو ا أي: إنما‎ 


O GT OT‏ فنقع في 


مقدمة المؤلف ۳۷۱ 


)٠٠٠( 14‏ وحدثني جاج ن الشَاعرء Ey‏ 
- یعْنِی ا - قال يل لأَيُوبَ: ن عَمُرَو بن ءُ . بيد رَوّى عن الْحَسَنِ قًال: ل 
ا ل کا اا سیت الج شو TT‏ 

)٠٠٠( ۷۰‏ وحڌثني حَجَاجَء ا ئال: سَهعْتُ سلا ِن 
بي مُطيع يَمُول: : بل ايوب اني آي عَمُراًء ابل عَلَيَ يَوْماً مَال: ارايت رَجُلاً لا نامه 


2 روو 


فلن دنه كف تامنه على الحديت؟ 


ر 


الكذب على رسول الله لله که إن كانت أحاديث› وإن كانت من الاآراء والمذاهب فحذراً من الوقوع 
في البدع . 

قوله: (قبل أن يحدث) إلخ: أي: من بدعة الاعتزال. 

قوله: (أبي شيبة قاضي واسط) إلخ: هو جد أولاد أبي شيبة» وهم : أبو بكر» وعشمان» 
والقاسم» بنو محمد بن إبراهيم أبي شيبة» وواسط مصروف» كذا سمع من العرب بناها 


الحجاج . 
قوله: (ومزق كتابي) إلخ: هو بكسر الزاي» أمره بتمزيقه مخافة من بلوغه إلى أبي شيبة 
فینال منه . 


قوله: (فقال: كذب) إلخ: هو من نحو ما قدمناه في قوله: «لم نر الصالحين في شيء 
أكذب منهم في الحديث» معناه ما قاله مسلم : يجري الكذب على ألسنتهم من غير تعمد» وذلك 
لأنهم لا يعرفون صناعة هذا الفن» فيخبرون بكل ما سمعوه» وفيه الكذب» فيكونون كاذبين» فإن 
الكذب: الإخبار عن الشيء على خلاف ما هوء سهواً كان الإخبار أو عمداً» كما قدمناه. 

وکان صالح هذا من کبار العباد الزهاد الصالحين» وهو صالح بن بشير - بفتح الباء وكسر 
الشين - أبو بشير البصري القاص» وقيل له: «المري» لأن امرأة من بني مرة أعتقته» وأبوه عربي» 
وأمه معتقة للمرأة المرية» وكان صالح # حسن الصوت بالقرآنء وقد مات بعض من سمع 
قراءته» وکان شدید الخوف من الله تعالى» كثير البكاء. قال عفان بن مسلم : کان صالح إذا أخحذ 
في قصصه كأنه رجل مذعور يفزعك أمره من حزنه» وكثرة بكائه كأنه ثكلى. والله أعلم. وفي 
التهذيب: قال ابن عدي : صالح المري من أهل البصرة» وهو رجل قاص حسن الصوت» وعامة 
أحاديثه منكرات» تنكرها الأئمة عليه» وليس هو بصاحب حديث» وإنما أتى من قلة معرفته 
بالا شاا وال ترد وعدي آنه ع هذا لا یمه الكذب بل بلط شيا :وال ابن با غاب 
عليه الخير والصلاح حتى غفل عن الإتقان في الحفظ» وكان يروي الشيء الذي سمعه من ثابت 
والحسن ونحو هؤلاء على التوهم» فيجعله عن أنس» فظهر في روايته الموضوعات التي يرويها 


وا الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
EET eS‏ قال : 
ه2 ا و ەش ق a‏ 


e e ۷۲‏ حدٿئا آبي» قال کیت ال شع 


4 


. َب ي : لا تحب عله يئا ومر ابي‎ N 


n 


۷۳ ا ee‏ عفاد 0 حَدَنْتُ 
بخلِیثِ»› N‏ ا 
)٠۰۰( -‏ وحدثنا مَحْمُودٌ بن عَيلانَء حَدَنّا 


ے 
ٿا ل زلف أ“ 


جرير بن حازم فقل له للك 
و فل ى ويف داك؟ فمال: خد yS‏ 
فل : باي شَيْء؟ ئال: فلت لِْحگم: ا ا ك 
عَليْهْمْ. E‏ عن مِفْسم» عن ابن عَبّاس؛ کک 
صلى عَلَيْهِمْ فته نهم فلت لِلْحَگم: م مول في أُولاد الَرنا؟ قال: صلی عَلَبهم . فلت 

بن لیت ن بزری؟ ال: يُرْوَّى عَنِ الْحَسَن الْبَضرِيّ. فقال الخ ن غار : ا 
الحم عَنْ يى بن الْجَرارِء عن عَلِيّ. 


عن الأثبات» فاستحق الترك عند الاحتجاج. وقال أبو إسحاق الحربي: إذا أرسل فبالحري أن 
يصيب» وإذا أسند فاحذروه. 

قوله : (الحسن بن عمارة) إلخ : بضم العين 

قوله : (عن مقسم) إلخ: بكسر الميم وفتح السين. 

قوله : (عن يخيى بن الجزار) إلخ: بالجيم والزاي» وبالراء آخره. 

قوله: (عن علي) إلخ: معنى هذا الكلام أن الحسن ب بن عمارة كذب» فروى هذا الحديث 
«عن الحكم عن يحيى عن علي» وإنما هو عن الحسن البصري من قوله» وقد قدمنا أن مثل هذا 
وإن كان يحتمل كونه جاء عن الحسن وعن علي» ولكن الحفاظ يعرفون كذب الكاذبين بقرائن . 
وقد يعرفون ذلك بدلائل قطعيةء يعرفها أهل هذا الفن» فقولهم مقبول في كل هذا. 

والحسن بن عمارة متفق على ضعفه وتركه» قال شعبة: أفادني الحسن بن عمارة سبعين 
حديثاً عن الحكم» فلم يكن لها أصلء وقال الحسن بن عمارة: حدثني الحكم عن يحيى بن 
الجزار عن علي سبعة أحاديث» فسألت الحكم عنهاء فقال: ما سمعت منها شيئا. وقال 
عيسى بن يونس : الحسن بن عمارة شيخ صالح»› قال فيه شعبة» وأعانه عليه سفيان. وقال 


مقدمة المؤلف Vr‏ 


)٠٠١( Ve‏ وحدقنا الْحَسَنْ الُْلوَانِيْ ي قال : سَمِعْبٌ يزيد ب بن هَارُون» وَذكَر 
اة ن ميْمُونٍ» قال : حلَفْتٌ آلا أزوي عَنه شَياء ولا عن حَالِد بن مَخدُوج. وَقال: 


قت زا ن مَيْمُونء قَسَالُ عن حَييثِ قحد ي به عَن بر الْمُرَنيّء م عُذت إليه: 


قدي به عَن مورت ثم عدر ت ليو فَخَدَبَني به عَن الْحَسَنِ› کان ای ااي 


أيوب بن سويد الرملي: كان شعبة يقول: إن الحكم لم يحدث عن يحيى بن الجزار إلا ثلاثة 
أحاديث» والحسن بن عمارة يحدث عنه أحاديث كثيرة» قال: فقلت للحسن بن عمارة» فقال : 
إن الحكم أعطاني حديثه عن يحيى في كتاب» فحفظته. قال النضر بن شميل: قال الحسن بن 
عمارة: الناس كلهم مني في حل ما خلا شعبة. وقال جرير بن عبد الحميد: ما ظننت أني أعيش 
إلى دهر يحدث فيه عن محمد بن إسحاق› ويسكت فيه عن الحسن بن عمارة»› وقال عبد الله بن 
المديني عن أبيه: ما أحتاج إلى شعبة فيه» أمره أبين من ذلك قيل له: كان يغلط؟ فقال: أي 
شيء کان یغلط؟ کان يضع . وقال البزار: لا يحتج أهل العلم بحديثه إذا انفرد. وقال ابن حبان: 
gE E aS‏ . کان یسمع من موسی بن مطیر 
وأبي العطوف وأبان بن أبي ي عياش وأضرابهم» ثم يسقط أسماءهم ويرويها عن مشايخه الثقات» 
فالتزقت به تلك الموضوعات. وقال عمرو بن علي: رجل صالح» صدوق» كثير الوهم والخطأء 
متروك الحديث. وأورد له ابن عدي أحاديث وقال: ما أقرب قصته إلى ما قال عمرو بن علي . 
وقد قيل : إن الحسن بن عمارة كان صاحب مال» وإنه حول الحكم إلى منزله» فخصه بما لم 
يخص غيره» على أن بعض رواياته عن الحكم وعن غيره غير محفوظة» وهو إلى الضعف أقرب . 
کذا في التهذيب. وكان الحسن من كبار الفقهاء في زمانهء ولي قضاء بغداد. 

قوله: (ولا عن خالد بن محدوج) إلخ: بميم مفتوحة» ثم حاء ساكنة» ثم دال مضمومة› 
مهملتين» ثم واو ثم جيم» كذا ضبطه النووي. قال ابن عبد البر: «هو عندهم منكر الحديث 
ضعيف جداً» ضعفه النسائي وأبو حاتم» وذكره البخاري والساجي والعقيلي وابن الجارود في 
الضعفاء». وقال ابن عدي : عامة ما يرويه مناكير. وقال ابن حبان: يقلب الأخبار» لا يحتج به. 
yS‏ 

قوله: (عن مورق) إلخ: ب بضم الميم وفتح الواو وكسر الراء المشددة. 

قوله: ا الكذب) إلخ: القائل: هو الحلواني» والناسب: يزيد بن 
هارون» والمنسوبان: خالد بن محدوج وزياد بن ميمون» وأما قوله: «حلفت أن لا أروي عنهما» 
ففعله نصيحة للمسلمين» ومبالغة في التنفير عنهماء للا يغتر أحد بهماء فيروي عنهما الكذب»› 
فيقع في الكذب على رسول الله یاف وربما راج حدیشهما فاحتج به. وأما حکمه بکذب زیاد بن 
میمون لکونه حدثه بالحديث عن واحد» ثم عن آخر» فهو جار على ما قدمناه من انضمام القرائن 
والدلائل على الكذب. والله أعلم. 


4 الحزء ا و ت الملهم بشرح صحيح مسلم 


قال الحلوانة: SAN NTE‏ وَذكَرْتُ عند ٥‏ زياد بن مَيْمَونِ» فََسَبَّه 


)٠٠١(-١‏ وحدثفا مَحْمُودٌ بن عَيْلاَنَء قال فلت لاي داو الَيالِيي: قَذ ا 
ن عَبَادِ بن مَْصورٍ» مالك ل ت م يبت الفا الد روي ا ر ؟ 
قال لي : اشکتْ. أا ِت باد ِي مَيْمُونِء َد الوحمن بن مَهْڍِيٰ» فَسَألتاه نّا لَه: 
اء الاحاديت اي روا عن أنس؟ كَمًال: O O PAT‏ 
عَليْ؟ فال فنا : . قال: ما سَمِعْتُ يِن انس » من دا ليلا وَلاً يبرا 


م ر ٤E‏ ۶ء 


CC 
CGC: 
1 
CG:° 
س‎ 


٤ 4‏ ج <ocf 02 € o ceo‏ < یں َ 
aT‏ بد انه يَرّوی» يناه آنا نا وَعَبْدٌُ الرّحْمن فُقَال: E‏ ° 
ر 3 


گان ند تان فترکناه. 


o 


)٠٠١( - ¥‏ حدثفا حَسَنْ الْحُلوَانيْء قال : IR OE‏ قال : گان َد القُدوسِ 


2 


E فقول اموا ن عفار قال شَبَابَةٌ: وَسَمِعْتُ عَبْدَ المُدُوس يَمُولُ:‎ a 


قوله: (حديث العطارة) إلخ: قال عياض : «هو حديث رواه زياد بن ميمون هذا عن أنس 
أن امرأة يقال لها: الحولاء عطارة» كانت بالمدينة» فدخلت على عائشة» وذكرت خبرها مع 
زوجهاء وأن النبيّ ييه ذكر لها في فضل الزوج» وهو حديث طويل غير صحيح» اه. وفيه فضل 
الولادة والرضاع والفطام والمراودة والمعانقة والقبلة والمجامعة وغير ذلك. كما في اللسان. 

قوله : (عبد الرحمن بن مهدي) إلخ : مرفوع معطوف على ضمير الفاعل في القيت». 

قوله: (فأنتما لا تعلمان) إلخ: هكذا وقع في الأصولء فيجوز أن تكون «لا» زائدة» 
والمعنى: فأنتما تعلمان» ويجوز أن يكون معناه: «أفأنتما لا تعلمان» على الاستفهام التقريري 
وحذف الهمزة. 

قوله: (قال: آبو داود فبلغا بعد) إلخ : هو أو داود الطيالسي . 

قوله: (فتركناه) إلخ: أي : لما علمنا أنه لا يؤثر فيه الكلام والنصح» فتركناه» وفوضنا 
أمره إلى الله سبحانه وتعالى . 

قوله: (كان عبد القدوس يحدثنا) إلخ : هو عبد القدوس بن حبيب الكلاعي الشامي 
الدمشقي الذي تقدم ذكره في أوائل الكتاب في الواضعين الكاذبين . 

قوله: (فيقول سويد بن عقلة) إلخ: المراد بهذا المذكور بيان تصحيف عبد القدوس»› 
وغباوته» واختلال ضبطه» وحصول الوهم في إسناده ومتنه» فأما الإإسناد فإنه قال: سويد بن 
عقلة ‏ بالعين المهملة والقاف - وهو تصحيف ظاهر»ء وخطأً بيْن» فإنما هو غفلة - بالغين المعجمة 
والفاء المفتوحتين ‏ وأما المتن فقال: الروح - بفتح الراء - وعرضاً - بالعين المهملة وإسكان الراء - 


مقدمة المؤلف Vo‏ 


رَسُول الله يل أن نخد الرَوْحُ عَرْضاً. قال فقيل لَهُ: 
كوه في حَائِط يذل عَليِهِ الرَوْح. 

َال ملل : وَسَمِعْبُ عبد الل ِن عُمَرَ ميري يفُول: ب دوعت حَمَاد بن ربد يفول 
لجل عد ما جَلَسَ مَهْڍِيٰ بن ملا بائام: ما هُذِه الْعَيْنُ الْمَالِحة التي َبَعَتْ قَبََكْ؟ 
ًال: َعَم . يا أا إسْمَاعِيلً. 

)٠٠*( -۸‏ وحدَثنا الْحَسَنْ الْحْلْرَانِي» قَال: قال: سَمِعْبٌ ابا 
عَوَانةّء قًال: ما بلغي عَن الْحَسَّن حَِيتٌ» إلا انيت به 


وهو تصحيف قبيح» وخطأ صريح» وصوابه الروح - بضم الراء - وغرضاً بالغين المعجمة والراء 
المهملة المفتوحتين - ومعناه: نهى أن يتخذ الحيوان الذي فيه الروح غرضاًء أي: هدفاً للرمي» 
فيرمي إليه بالنشاب وشبهه» وسيأتي إيضاح هذا الحديث وبيان فقهه في كتاب الصيد والذبائح إن 
شاء الله تعالى . 

قوله: (فقيل له: أي شيء هذا) إلخ: يعني : إيش معناه. 

قوله: (تتخذ كوة) إلخ: بفتح الكاف والواو المشددة على اللغة المشهورة. وحكي فيها 
ضم الكاف. 

قوله : (ليدخل عليه الروح) إلخ: أي: النسيم. 

قوله: (ما هذه العين المالحة) إلخ: كناية عن ضعفه وجرحه. 

ومهدي بن هلال متفق على ضعفه» قال النسائي: هو بصري» متروك. وقال الساجي كان 
قدرياً من الدعاة. وقال ابن عدي: ليس على حديثه ضوء ولا نور» لأنه كان يدعو الناس إلى 
بدعته» وقال ابن معين: ومن المعروفين بالكذب ووضع الحديث: مهدي بن هلال . 

قوله: (قال: نعم يا أبا إسماعيل) إلخ: القائل هو الرجل الذي كان جليساً لمهدي بن 
هلال» كأنه وافقه على جرحه» وأبو إسماعيل كنية حماد بن زيد. 

قوله : (فقرأه علي) إلخ: معناه: أنه كان يحدث عن الحسن بكل ما يسأل عنه» وهو كاذب 
في ذلك 

وأبان هذا متروك الحديث عند ابن معين» والنسائي» والفلاس» والدارقطني» وأبي حاتم» 
وغيرهم. قال أبو حاتم: وكان رجلا صالحاًء ولكنه بلي بسوء الحفظ. وقال أبو زرعة: كان 
يسمع الحديث من أنس ومن شهر ومن الحسن» فلا يميز بينهم. وقال ابن عدي: عامة ما يرويه 
لا يتابع عليه» وهو بين الأمر في الضعف» وأرجو أنه لا يتعمد الكذب إلا أنه يشبه عليه» 


(1) وفي نسخة: تتخذ من المؤلف. 


۳۷٦‏ الحزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صحیح مسلم 


ر 
ے2 ه ب AES‏ 


: ك قال‎ SS 


من أا TT‏ ناو 


)٠٠٠( - N۰‏ حدَثنا عَبْدٌ الله بن عَبْدِ الوٌحمن الذَارِميٰء أخبَرتا رَگريَاء بن عَدِيٰ. 
قال: قال لي بُو إِسْحَاق الْمَرَارِي: اكب عَنْ بَقِيةَ مَا رَرَى عَن الْمَعْرُوفينًء EE‏ 
ما رَوَى عَنْ عَيْرٍ الْمَعْرُوفِينَ. وَلاً تَكْنْبْ عَنْ إِسْمَاعِيل ن عَيّاش ما رَوَى عَن الْمَعْرُوفِينَ 
ولا عَنْ عَيْرِهِمْ. 


ويغلط» وهو إلى الضعف أقرب منه إلى الصدق» كما قال شعبة. وقال عباد المهلبى: أتيت شعبة 
انا نا وحماد ین زیدء فکلمتا: فان باك عه فاك E‏ 

يسعنى السكوت عنه. وقال ابن حبان: ولعله حدث عن أنس بأكثر من أ N E‏ 
اک کا ا 

قوله : (فما عرف منها إلا) إلخ: قال القاضي عياض لل : هذا ومثله استئناس واستظهار 
على ما تقرر من ضعف أبان» لا أنه يقطع بأمر المنام» ولا أنه تبطل بسببه سنة لبتت» ولا تثبت 
به سنة لم تشبت» وهذا بإجماع العلماء. هذا كلام القاضي . وكذا قاله غيره من أصحابنا 
وغيرهم» فنقلوا الاتفاق على أنه لا يغير بسبب ما يراه النائم ما تقرر ف في الشرع . 

وليس هذا الذي ذكرناه مخالفاً لقوله يي : «من رآني في المنام فقد رآئي» فإن معنى 
الحديث أن رؤيته صحيحة› وليست من أضغاث الأحلام وتلبيس الشيطان» ولكن لا يجوز 
إثبات حكم شرعي بهء لأن حالة النوم ليست حالة ضبط وتحقيق لما يسمعه الرائي» وقد اتفقوا 
کی اس فر ل ف ا ا کر ی ولا سيّىء الحفظ ولا 
كثير الخطأء ولا مختل الضبطء والنائم ليس بهذه الصفةء فلم تقبل روايته لاختلال ضبطه. هذا 
کله في منام یتعلق بإثبات حکم على خلاف ما یحکم به الولاةء أما إذا رأى النبي ب يأمره بفعل 
ما هو مندوبٌ إليهء أو ينهاه عن منهي عنهء أو يرشده إلى فعل مصلحة فلا خلاف في استحباب 
العمل على وفقه» لأن ذلك ليس حكما بمجرد المنام» بل بما تقرر من أصل ذلك الشيء. والله 
أعلم. 

قوله: (ولا تكتب عن إسماعيل بن عياش) إلخ: قال النووي كله: «هذا الذي قاله أبو 
إسحاق الفزاري في إسماعيل خلاف قول جمهور الأئمة»› قال عباس : LS E‏ 
يقول: إسماعيل بن عياش ثقةء وكان أحب إلى أهل الشام من بقية. وقال ابن أبي خيثمة : 
سمعت يحيى بن معين يقول: هو ثقة» والعراقيون يكرهون حديثه. وقال البخاري: ما روى عن 


م ت 
» 


-١‏ (۰۰) وحدقنا اشاق بن إ راهيم الْحَنْظلِئ» قَال: سَمِعْتُ بَعْض أضحَاب 


¢ 
مد الله فال ال أن البرك ي ال جل ب لزلا أت كاد يكن الاسام وى 


الشاميين أصح. وقال عمرو بن علي : إذا حدث عن أهل بلاده فصحيح» وإذا حدث عن أهل 
المدينة مثل هشام بن عروة ويحيى بن سعيد وسهيل بن أبي صالح فليس بشيء» وقال يعقوب بن 
سفيان: كنت أسمع أصحابنا يقولون: علم الشام عند إسماعيل بن عياش والوليد بن مسلم. قال 
يعقوب : : وتكلم قوم في إسماعيل وهو ثقة عدل» أعلم الناس بحديث الشام» ولا يدفعه دافع › 
وأكثر ما تكلموا قالوا: يغرب عن ثقات المكيين والمدنيين. وقال يحيى بن معين: إسماعيل ثقة 
فیما روى عن الشاميين› وما روايته عن أهل الحجاز فإن كتابه ضاع» فخلط في حفظه عنهم. 
وقال أبو حاتم : هو ليّن يكتب حديثه» ولا أعلم أحداً كف عنه إلا أبا إسحاق الفزاري. وقال 
الترمذي: قال أحمد: هو أصلح من بقيةء فإن لبقية أحاديث مناكير. وقال أحمد بن أبي 
الحواري: قال لي وكيع: يروون عندكم عن إسماعيل بن عياش؟ فقلت ٠:‏ أما الوليد ومروان 
فیرویان عنه» وأما الهيثم ب بن خارجة ومحمد بن إياس فلاء فقال : وأي : : شيء الهيثم .وابن ¿ إياس؟ 
إنما أصحاب البلدة: الوليد ومروان. وال أعلم. وقال أبو اليمان: كان أصحابنا لهم رغبة في 
العلم» وكانوا يقولون: نجهد ونتعب ونسافر»ء فإذا جئنا وجدنا كل ما كتبنا عند إسماعيل بن 
عياش . وقال ابن عدي : إذا روی عن الحجازیین فلا يخلو من غلط» إما أن يكون حديثاً يرسله» 
أو مرسلاً يوصله» أو موقوفاً يرفعه» وحديثه عن الشاميين إذا روي عنه ٿقة فهو مستقيم» وهو في 
الجملة ممن يكتب حديثه ويحتج به في حديث الشاميين خاصة. وقال ابن حبان: كان إسماعيل 
من الحفاظ المتقنين في حديثهم» فلما كبر تغير حفظه» فما حفظ في صباه وحداثته تى به على 
جهته» وما حفظ على الكبر من حديث الغرباء خلط فيه» وأدخل الإسناد فى الإسنادء وألزق 
المتن بالمتن» وهو لا يعلم» فمن كان هذا نعته حتى صار الخطأً في حديثه يكثر: خرج عن حد 
الاحتجاج به قال الحافظ : وله في البخاري شيء معلق من غير أن يصرح به» وقد صحح له 
الترمذي غير ما حديث عن الشاميين». 

e IT‏ مجهول» ا ولکن 
ذکره مسلم متابعة» لا أصلاًء وقد تقدم في الكتاب نظير هذا وقد قدمنا وجه إدخاله هنا. 


قوله: (لولا أنه يكني الأسامي) إلخ: معناه: أنه إذا روى عن إنسان معروف باسمه كناه 
ولم یسمه» وإذا روی عن معروف بکنیته سماه ولم یکنه» وهذا نوع من التدليس» وهو قبیح 
مذموم» فإنه يلبس أمره على الناس» ويوهم أن ذلك الراوي ليس هو ذلك الضعيف» فييخرجه عن 
حالته المعروفة بالجرح المتفق عليه» وعلى تركه إلى حالة الجهالة التي لا تؤثر عند جماعة من 
العلماء» بل يحتجون بصاحبهاء وتقضي توقفاً عن الحكم بصحته أو ضعفه عند الآخرين» وقد 
يعتضد المجهول فيحتج به» أو يرجح به غيره» أو يستأنس به» وأقبح هذا النوع أن يكني 


۳7۸ الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


اکى . كان دَهُراً يُحدَّا عَنْ ابي سَِيدٍ الْوْحَاظي . فظنا قدا هو عَبْد المَدوس . 


AY‏ -)**( وحدّثن( ( أحمَدُ بن يُوسف الأَزدِيْء َال سَمِعْبٌ عَبْدَ الاق يَمُول: 


م رَأَيْتُ ابن الْمُبَارَكِ يځ بقَوْلِه: گڏاب إلا لِعَبْدِ المُئوس في سَمِعْئَةُ يمول لَهُ: 
ذا 


ا ال: ڪا بُو وَاِل: e ٠‏ 


ر 


بصِمَينً . فَمَالَ بُو نعم : اا ت ا 


الضعيف أو يسميه بكنية الثقة أو باسمه؛ لاشتراكهما في ذلك» وشهرة الثقة به» فيوهم الاحتجاج 
به. وقد سبق حكم التدليس وأقسامه في المقدمة فراجعه. 

قوله: (عن أبي سعيد الوحاظي) ۰ بضم الواو وتخفيف الحاء المهملة وبالظاء 
المعجمة» وحكي صاحب المطالع وغيره: فتح الواو أيضاًء قال أبو علي الغساني: وحاظة بطن 
من حمير» وعبد القدوس هذا هو الشامي تقدم تضعيفه وتصحيفه»› وهو عبد القدوس بن 
حبيب الكلاعي بفتح الكاف أبو سعيد الشامي» فهو كلاعي ا 

قوله : (المعلى بن عرفان) إلخ: عرفان والد المعلى» بضم العين وإسكان الراءء هذا هو 
الشيرن فل : بكس المين ‏ والعلي ن رفانت هدا اسف e‏ وکان من 
غلاة الشيعة» قال ابن معين : ليس بشيء . وقال النسائي : متروك الحديث . 

قوله : (بصفين) إلخ : بكسر الصاد والفاء المشددة بعدها ياء في الأحوال الثلاثة» كغسلين»› 
هذه اللخة المشهورة» وحكي عن الفراء: صفون بالواو في حال الرفع. وهي موضع الوقعة بين 
أهل الشام وأهل العراق مع على ومعاوية ويا . 

قوله : (أتراه بعث بعد الموت) إلخ: معناه: أن المعلى كذب على أبي وائل في قوله هذاء 
لأن ابن مسعود طله توفى سنة اثنتين وثلاثين» وقيل: سنة ثلاث وثلاثين» والأول قول 
الأكثرين» وهذا قبل انقضاء خلافة عشمان ول بثلاث سنين» وصفين كانت في خلافة 
علي و بعد ذلك بسنتین» فلا يكون ابن مسعود خرج عليهم بصفين إلا أن يكون بعث بعد 
الموت» وقد علم آنه لم يبعث بعد الموت» وأبو وائل مع جلالته والاتفاق على علو مرتبته 
وصيانته لا يقول: خرج» من لم يخرج عليهم . هذا ما لا شك فيه فتعين أن يكون الكذب من 
المعلى بن عرفان» مع ما عرف من ضعفه. قال سفيان الئوري: لما استعمل الرواة الكذب 


(1) وفي نخسة: : حدثني . من المؤلف. 
0( وأما «المعلى؟ فبميم مضمومة وفتح لام مشددة. كذا في المغني (ص .)۲۳١‏ 


مقدمة المؤلف ۳۷4 


)٠٠۰( -‏ حڌڻني عَمرُو بن عَلِيّ وَحَسَنّ الْخُلراني؛ كلاَهُمَا عن عَمَانَ بن مُلمء 
قالّ: کنا عند إِسْمَاعِيل بن عله ڪٿ رَجُل عَن رَجُلء قلت لن هدا ليس پَببِ. َال 
قال الرَّجُل : اغتبهُ . قال إِسمَاعيل: ما اعاب وله حكم أنه لير ت 


م ومو و 


)٠٠٠( - ۸٥‏ وحدثنا أبُو جَعْمر الدَاريِيْ» ا فال شالت 
TT 5 TT‏ 
ل اة بثقة. وسال عن صالح مَولّى التَوْأَمَةٍ؟ قال : ليس بْقَةٍ. وَسَألةُ عَنْ أبي الْحُوَبْرِبِ؟ 


استعملنا لهم التاريخ» وعن حفص بن غياث قال: إذا اتهمتم الشيخ فحاسبوه بالسنين» وهو تثنية 
اسن» بمعنى العمر. 

قوله: (ما اغتابه) إلخ: أي: ليس هذا من الغيبة المحرمة» بل هو ذب عن السنة وصيانة 
لري 

قوله: : (عن محمد بن عبد الرحمن الذي يروي عن سعيد بن المسيب) إلخ : : هو محمد بن 
عبد الرحمن بن لبيسة»› ويقال: اتن ابن لبية: وقال ابن معين: حديثه ليس بشيء. وذکره ابن 
حبان في الثقات . وقال ابن سعد E‏ وقال الدارقطني : ضعيف . وقال أبو 
زرعة: حديثه عن علي بن بي طالب مرسل . 

قوله : (عن أبي الحويرث) إلخ : ا ع بن الحويرث 
الأنصاري الزرقي المدني» قال عبد الله بن أحمد: أنكر أبي ذلك من قول مالك» (في أبي 
الحويرث : إنه ليس بثقة). وقال: قد روى عنه شعبة وسفيان. وقال الدوري عن ابن معين : a‏ 
يحتج بحديثه. وقال مالك : : قدم علينا سفيان» فكتب عن قوم يذمون بالتخنيث» يعني أبا 
الحويرث م منهم. قال أبو داؤد: وکان یخضب رجلیه»› وكان من مرجيء أهل المدينة. وقال 
النسائي :لیس بنا وذكره ابن حبان في الثقات» ونقل ابن عدي في ترجمته من طريق أحمد بن 
سعيد بن ابي مريم عن يحیى بن معين : ثقة. وكذا من طريق عثمان الدارمي عن يحيى» وقال أبو 
ج : ليس بقوي» یکتب حدیث»› ولا يحتج به. وقال ابن عدي : ليس له كثير حديث. ومالك 
أعلم به ؛ لأنه مدني» ولم يرو عنه شیئاء ولم یکلم ف اليخاري ي 

قوله: (فقال: ليس بثقة) إلخ: وتضعيف مالك كانه صالحاً قد خالفه في ذلك غيره» قال 
أحمد بن حنبل : كان مالك أدركه وقد اختلط فمن سمع منه قديماً فذاك» وقد روی عنه أكابر 


أهل المدينة› وغو عات الخد ما أعلم به بأساًء وقال يحيى بن معين في رواية عنه : صالح 
هذا ثقة حجة» فقيل : : إن مالكا ترك السماع من فقال: إنما أدركه مالك بعدما كبر وخرف» 


وكذلك الثوري إنما آدرکه بعد آن خرف» فسمع منه آحادیث منکرات» ولکن من سمع منه قبل 
أن يختلط فهو ثبت . وقال أبو أحمد بن عدي : لا بأس به إذا سمعوا منه قدیماً» مثل ابن أبی 


ذئب وابن جريح وزياد بن سعد وغيرهم» وقال أبو زرعة: صالح هذا ضعيف. وقال 


۸۰ الحزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


َقَال: لَيْس بِمَةٍ قة. وَسَألهُ عن سب ِي يروي عله ابن أبي ذئْب؟ فقًال: ليس فة 


٤وو‏ ےو 2 


وسال عن حرام بن عُشمَان؟ قَقَال: لَيْسَ بيْمَةَ وسال مالک عن لاء الْحمْسَة؟ ال 


0 وق 


يسوا بق في حَدِييهم. ا چ ع قل راه ن کي 
قَلْتُ: لا . قالّ: َو گان َة َراي في ني . 


الرازي ليس بقوي. وقال أبو حاتم بن حبان: a‏ 
ومائة› واختلط حديثه الأخير بحديثه القديم» ولم يتميز» فاستحق ستخق الترك: والله أعلم . 

قوله: (شعبة الذي روى عنه ابن آبي ذثب) إلخ: هو شعبة القرشي الهاشمي المدني أبو 
عبد الله TD‏ 
رقا خمد بن تل ویحیی بن هغين ليس به باس> قال ابن عدي ولم أجة له جديا منكراء 
فأحكم عليه بالضعف . . وأرجو أنه لا بأس به. وأما ابن أبي ذئب: فهو السيد الخليل محمد بن 
عبد الرحمن بن المغيرة ة بن الحارث بن أبي ذئب» واسمه هشام بن شعبة بن عبد الله القرشي 
العامري المدني› فهو منسوب إلى جد جده. 

قوله: (صالح مولى التوأمة) إلخ: هو بتاء مثناة من فوق» ثم واو ساكنة. یر 
مفتوحة» قال عياض : «ومن ضم التاء وهمز الواو فقد أخطأ» قال: : «والتوأمة: E‏ 
خلف الجمحي› » قاله البخاري وغيره» قال الواقدي: وكانت مع أخت لها في بطن واحد» 
فلذلك قيل : التوأمة» وهي مولاة أبي صالح من فوق» وأبو صالح هذا اسمه نبهان. 

قوله : (عن حرام بن عثمان) إلخ: الأنصاري المدني› قال مالك ويحيى : ليس بثقة. وقال 
أحمد: ترك الناس حديثه . وقال الشافعي وغيره: الرواية عن حرام حرام . وقال ابن حبان: كان 
غالياً في التشيع» يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل. كذا في اللسان. 

وفي التهذيب: لم يخرج له مسلم ولا غيره من أصحاب الكتب الستة. 

قوله: (لرآیته في کتبي) إلخ : E‏ 
وجدناه في كتابه حكمنا بأنه ثقة عند مالك› وقدا لا يون فة :عند شيره كذا قال النؤوي: إلا أن 
لفظة مالك إنما تدل على أن من لم يرو عنه في كتبه فليس بثقة عنده لا على أن كل من روى عنه 
في كتبه ثقة. والله أعلم . 

قال النووي : «وقد اختلف العلماء في رواية العدل عن المجهولء و ا له؟ 
فذهب بعضهم إلى أنه تعديل› وذهب الجماهير إلى أنه ليس بتعديل› وهذا هو الصواب» فإنه قد 
يروي عن غير الثقة لا للاحتجاج به» بل للاعتبار والاستشهاد» أو لغير ذلك. أما إذا قال مثل 
قول مالك أو نحوه» فمن أدخله في کتابه فهو عنده عدل. أما إذا قال : أخبرني الثقة› فإنه يکفي 


مقدمة المؤلف ۴۸۱ 


حَجاج» اتا ن لي لي ن غيل پو سلو شا 


الطالمَانىَ يمول : سمغت انى لاله قول: e‏ 
عند الله نن محر لاَختَرْت أن أَلْقَاهُ تم أَذْحْلَ الْجَلَة. فَلَمّا راي نت بَعرَة 
مه . 


2 


اله ب عنرو: ا رند بغي ابی آي آة: لا ادوا ڪن اڃي. 


)٠٠١( -۹‏ حدشني أحْمَدُ بن إبرَاهِيم الدَورَقَيْء فَالّ: حََنَيِي عَبْدُ السَلاَم 


في التعديل عند من يوافق القائل في المذهب» وأسباب الجرح على المختارء فأما من لا يوافقه 
أو يجهل حاله» فلا يكفي في التعديل في حقه» لأنه قد یکون فيه سبب جرح لا يراه القائل 
ارخا ولخ زاء جارحا فإن أسباب الجرح تخفي» ومختلف فيها» وربما لو ذکر اسمه 
اطلعنا فيه على جارح» . وتقدم بسطه في المقدمة فليراجع 

قوله: (عن شرحبيل بن سعد) إلخ: قال النووي: «قد قدمنا أن شرحبيل اسم أعجمي لا 
E i E O TT‏ 
بالمغازي › ا وکانوا یخافون ن إذا جاء إلى الرجل يطلب منه شيثاً فلم يعطه أن يقول : لم 
هد برك درا . قال غير سفیان : كان شرحبيل مولى الأنصار» مدني» كنيته بو سعد. قال 
محمد بن سعد : کان شیا قدیما رزوی عن رید ین ابت وعامة أصحاب رسول الله لا وبقي 
آخر الزمان حتى اختلط واحتاج حاجة شديدةء وليس يحتج به. وقال ابن عدي: له أحاديث» 
وليست بالكثيرة» وفي عامة ما يرويه نكارة» وذكره ابن حبان في الثقات» وخرج ابن خزيمة وابن 
حبان حديثه في صحیحهماء وحکی مضر بن محمد عن ابن معین أنه وثقه» . 

قوله: (أن ألقى عبد الله بن محرر) إلخ: تقدم ذكره في أوائل الكتاب. 

قوله: (لاخترت أن ألقاه) إلخ : قال السنوسي : «ومعنى هذا الكلام لو خيرت بين أن أدخل 
الجنة قبل أن ألقى عبد الله بن محرر وبين أن أتأخر حتى ألقاه لاخترت أن أتأخر حتى ألقاه 
والله أعلم». 

قوله : a‏ أخوه يحيى بن أبي أنيسة» وهو المذكور ف في الرواية 
الاآتيةء وقد تقدم ذکره في أوائل الكتاب فراجعه. 


قوله: (عبد السلام الوابصي) إلخ: منسوب إلى وابصة بن معبد الأسدي . 


YAY‏ الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ت 


الْوَابصِئْ» قال : حي عبد الله ن عفر الرَميْء عن عَُيْدِ الله بن عَمْرِو؛ قال : کان 
ES‏ 


ه3 ف 


)٠٠٠( ۹۰‏ حدثني أحْمَدُ بن نراي قال : ا ِي سلَيْمَان بن حَرْب» عَنْ 
حمّاد ُن رَيِ؛ قال لدو عدا فَقَالَ : بد قدا ر صَاحب حدِیث . 


ّ 


)٠٠٠( - ۹۱‏ وحدثني عَبْدُ الرَحْمنِ بن شر العَبِْيْء فال ست ب سد 


2 ا و ر ھر و o‏ و ا RIS ٤‏ 
اأْقََلانْء EEE‏ بن عل الله ِن عبد ن تير الل فَضعمَّه جدا. فقيل 
ھت ol o‏ ا Er € ٤‏ 
لیحییٰ e‏ : َعم ثم قال : َنْب ازى أن أحَدا يروي 
من o d3‏ 2 و 

فو م 


0 


yT ۹۲‏ > قال : سَِعْتٌ حى بن سَعِيٍ الْقَطّان» صحف 
حَِيم بن جير وَعَبْدَ الأغلّى» وَضَعُّفَ يی بن مُوسّى بن وِينَارٍ» قَالّ: : حَِيثة ريح . 


قوله: (عبد الله بن جعفر الرقي) إلخ: ب بفتح الراءء قاضي رقة› وحران» وحلب» وقضی 
بېغداد. 
والموحدة وبالخاء المعجمة ‏ منسوب إلى سبخة البصرةء أبو يعقوب التابعي العابد» لا يحتج 
بحدیثه عند آهل الحديث» لكونه ليس صنعته› کہا قدمناه فی قوله: «لم نر الصالحين في شيء 
مناكير. وقال الساجى : وقد اختلف فيه» وليس بحجة في الأحكام والسنن. وقال ابن حبان: 
كانت فيه غفلة ورداءة حفظ› فكان يرفع المراسيل وهو لا يعلم» ويسند الموقوف من حيث لا 
قوله : (فضعفه جداً) إلخ : بكسر الجيم› وهو مصدر جد يجد جداًء ومعناه: NEE‏ 
قوله : (وضعف يحيى بن موسى بن دينار) إلخ: قال النووي: «هكذا وقع في الأصول كلها 
بإثبات لفظة «ابن» بين يحيى وموسى . وهو غلط بلا شك والصواب حذفهاء هكذا قاله الحفاظ› 
منهم أبو علي الغساني وجماعة آخرون. والغلط فيه من رواة كتاب مسلم ل من مسلم . ویحیی 
ر انو سد ا قطان الکن رل : فضعف يحیی بن سعید حکیم بن جبیر› وعبد الأعلى . 
وموسی بن دینار وموسى بن الدهقان ‏ بكسر الدال - وعيسى»› وکل هؤلاء متفق على ضعفهم) . 
فأما حكيم : فأسدي كوفي متشيع . وأما هوس بن التهقان: كن الدال ا فبضر : :وما 


مقدمة المؤلف AY‏ 


م ر و ص 20 E‏ ەر f‏ ا ا ت ه3 و 
وضعف موسی بن دهقان» وعیسی بن آبى عيسّى المَدنِىً»› قال: وَسَّمعت الحسَن بن 
E‏ ° او و 
عِيسى يَقول: قال لِي ابْنُ المَبَارَكٍ: إذا قِمْتَ على جرير فاكُتَّبْ عِلمَهُ كله إلا حَدِيتٌ 
ت E‏ 


ت ت é flo‏ ك TS‏ 0 0 و 0 
ثلاثو لا تحب حديث عَيْدَة بن مُعَتّب . والسّرِيٌ بن إِسْمَاعِيل. وَمُحَمَِ بن سَالِم. 


قال مُسْلِمّ: وَأَشبَاهُ ما دَگرنّا مِنْ گلاَم أَهُل الْعِلْم في مُنَهَمِي رواو الْحَيِيثِ» 
و بارهم عَنْ مَعَايِهِمْ ير يطول الاب بكرو عَلَى اسْقَصَائِه . وَفيمَا دَكرنا كِمَايةٌ لمن 


َه وَعَمَلَ مَذْهَبَ الْقَوْم فيم قَالْوا مِنْ ذلك وبينوا. 


إا أرما أنفسَهُمُ الشف عَنْ معاي روَا الَديثِ» وََاقِلي الأنبارء وأفتؤ 


ت 


بذلك جين سلوا لما فيه مِنْ عَظيم الْحَظ. إِذٍ الأَنْبارٌ في أَمرِ الدَين إنمَا أي پتَځلِيل» 


عيسى بن أبي عيسى : فهو كوفي» يقال له: الخياطء والحناط» والخباط : قال يحيى بن معين: 
كان خياطاً. ثم ترك ذلك. وصار حناطاًء ثم ترك ذلك» وصار يبيع الخبط . 

قوله: ([لا حديث ثلاثة) إلخ: يعني أكتب حديثه كلها سوى الأحاديث التي يرويها جرير 
عن هؤلاء الثلاثةء فإنهم مشهورون بالضعف والترك» فعبيدة بضم العين› روي فيها الفتح› 
ومعتب بضم الميم»› وفتح المهملة» وكسر المثناة فوق مع التشديد» بعدها موحدة» وعبيدة هذا 
ضبي كوفي . وأما السري فهمداثي - بإسكان الميم - كوفي» وأما محمد بن سالم فهمداني كوفي 
أيضاًء فاستوى الثلاثة في كونهم كوفيين متروكين . والله أعلم. 

قوله: (عبيدة بن معتب) إلخ: قال ابن عدي: هو مع ضعفه یکتب حدیثه. قل : الم 
يذكره البخاري إلا في موضع واحد في الأضاحي» قال عقب حديث مطرف عن الشعبي عن 
البراء بن عازب: «تأابعه عبيدة عن الشعبي». وقال الساجي : صدوق سيء الحفظ» يضعف 
عندهم » نهى عنه ابن المبارك». كذا في التهذيب . 

قوله : (لما فيه عظيم الحظ) إلخ: فالنصح في الدين لله ولرسوله ولكتابه وللمؤمنين حق 
واجب» يثاب متعاطيه إذا قصد به ذلك» سواء كانت النصيحة خاصة أو عامة. قال الإمام أحمد 
لأبي تراب النخشبي حين عذله في ذلك - بقوله: لا تغتب الناس - ويحك! هذه نصيحة» وليست 
غيبة. وقال آبو بکر بن خلاد لیحیی بن سعید: أما تخشى أن يكون هؤلاء الذين تركت حديثهم 
خصماؤك عند اله؟ فقال: لان یکونوا خصمائی أحب إلى من أن يكون خصمى رسول الله کلف 
يقول: لِمّ لم تذب الكذب عن حديثي؟. ٠‏ ۰ 


(1) القائل الحافظ ابن حجر رحمه الله . 
(۲) تهذیب التهذیب: (۷/ ۸۷). 
() وفي نسخة: الخطر من المؤلف. 


¢ 


Af‏ الحزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
اُمرء اؤ تهُي» أو تَرْغِيب» اؤ تَرْهِیب» ذا گان الرَاوِي لها لَيْسَ بمَعْدٍِ 


2 ٍ 
0 
ج 2 ثم أف 


لِلصدق وَالامَانة ثہ e e E‏ 
ل ك ا ر Th‏ 


۳ 
0 


ال السخارى: TS‏ لن جاک اق 
بأ [سورة: الحجرات آية: .]١‏ وقال النبي بيا في الجرح : «ابئس أخو العشيرة» وفي اسدیل: 
«إن عبد الله رجل صالح؛ إلى غير ذلك من الأحاديث الصحيحة في الطرفين . ولذا استثنوا هذا 
من الغيبة المحرمة» وأجمع المسلمون على جوازه» بل عد من الواجبات للحاجة إليه» وممن 
صرح بذلك: اللووي› n‏ ولفظه في «قواعده) : «القدح في الرواة واجب لما 
فيه من إثبات الشرع» ولما على الناس في ترك ذلك من الضرر في التحريم والتحليلء وغيرهما 

من الأحكام» وكذلك كل خبر يجوز الشرع الاعتماد عليه والرجوع إليه» وجرح الشهود واجب 

عند الحكام عند المصلحة لحفظ الحقوق: : من الدماء والأموال والأعراض والأبضاع 
والأنساب» وسائر الحقوق». 

وتكلم في الرجال - كما قاله الذهبي ۔ جماعة من الصحابةء yT‏ 
سپرین › ولكنه في التابعين بقلة؛ لقلة الضعف في متبوعهم› إذا أكثرهم صحابة عدول» وغير 
الصحابة من المتبوعين أكثرهم ثقات› ولا يكاد يوجد في القرن الأول الذي انقرض فيه الصحابة 
وكبار التابعين ضعيف إلا الواحد بعد الواحد»ء كالحارث الأعور» والمختار الكذاب» فلما مضى 
القرن الأول ودخل الثاني كان في أوائله من أوساط التابعين جماعة من الضعفاء الذين ضعفوا 
غالباً من قبل تحملهم وضبطهم للحديث» فتراهم يرفعون الموقوف ويرسلون كثيرأء ولهم غلط 
كأبي هارون العبدي» فلما كان عند آخر عصر التابعين وهو حدود الخمسين ومائة ت في 
التوثيق والتضعيف طائفة من الأئمة". 

فعدلوا» وجرحواء ووهنواء وصححواء ولم تارا ابا ولا ابا ولا أا بی إن ابن 
البديني سل عن أبيه» فقال: سلوا عنه غيري› فأعادواء فأطرق»› ثم رفع رأسه» فقال: هو 
الدين» إنه ضعيف. وكان وكيع بن الجراح ۔ لکون والده کان على بيت المال - يقرن معه آخر إذا 
روی عنه. وقال أبو داود صاحب السنن: ابني عبد الله کذاب . ونحوه قول الذهبي في ولده أبي 
هريرة: إنه حفظ القرآن ڈ ثم تشاغل عنه حتى نسيه. وقال زيد بن أبي أنيسة كما في مقدمة مسلم - 
١‏ اراک اک ب کے الو اا 

قوله: (غاشاً لعوام المسلمين) إلخ: قال العلامة الجزائري: «وإنما قصر مسلم غشهم على 


)١(‏ انتهى كلام السخاوي رحمه الله . انظر فتح المغيث شرح ألفية الحديث )۳٠۸/۳(‏ تحت عنوان: معرفة 
الثقات والضعقاء. 


مقدمة المؤلف Ao‏ 


ا 


8 


ِلك الأَخْبَارَ أن ا أؤ يَسْتَغول بَعْضَهًاء وا کک 
م ناا الصَحَاحَ مِنْ روَايَة الثْقّات» وَأهْلِ القَنَاعَةَ أَكَتَر مِنْ 
يس بْقَة» ولا مَقَنَم. 


کاذیبٰ»› لا أضلَ لها . 
أن يُصطرٌ إلى نَمل مَنْ 


لا خيب گثيراً ِن يَُرَجّ مِنَ الاس عَلَى ما وَصَفْتا مِنْ هذه الأَحاديثِ الصَعَافِ 
وَالاأَسَانِيدِ الْمَجْهُولَةء وَيَعْتَدٌ بروَايَها بَعْدَ مَعْرهَيِهِ e‏ > إلا أن 
اَي يحول على رواييهاء والاغيتا بها إراة الكثر بذك عند ارام و :م 
كر مَا جَمَعَ فُلَنُ مِنَ الْحَدِيثِء وَأَلْفَ يِن الْعَدَدِ. 


Ky 


£ 


عوام المسلمين› مع أن كثيراً من خواصهم قد لحقهم من ذلك ما لحق عوامهم» لأن الخواص 
كان يمكنهم أن يقفوا على حقيقة الأمرء ولكنهم قصرواء فكأنه جعلهم هم الغاشين لأنفسهمء 
فإن کثیراً منهم کان إذا رأى حديثاً قد ذكره أحد أولئك الغاشين للأمة في دينها من غير بيان 
لحاله. فإن كان موافقاً لرأيه أو لرأي من يهوى أن ينتصر له كيف ما كان الحال - بادر لنقله 
ونشره والاستشهاد به من غير بحث عنه» مع معرفته بآن في کثير مما يروي : الموضوع والضعيف 
الذي اشتد ضعفه»ء وإن كان مخالفا لرأيه أو لرأي من يجب أن ينتصر له» فإن وجده غير قابل 
للتأويل على وجه يوافق ما يذهب إليه تركه» وكثيراً ما يخطر في باله أن مخالفه ربما وقف عليه 
واستند إليه» فيعد له حينئلٍ تأويلاً ربما كان هو أول الضاحكين على نفسه منهء» وذلك استعداداً 
لهجوم الخصم قبل أن يهجم عليه» وإن وجده قابلاً للتأويل على وجه يوافق ما يهواه تساوي 
عنده الحالات» وسكتت نفسه» ومن نظر في الكتب المؤلفة في تخريج الأحاديث المذكورة في 
كثير من كتب الكلام أو الفقه أو الأصول أو التفسير رأى من كثرة الأحاديث الضعيفة الواهية 
التي يوردونها للاحتجاج: أمراً هائلاًء وقد حكم أهل البصيرة من العلماء الأعلام بأن هؤلاء 
أخطاً بعد ذلك لم يكن ملوماًء وقد تعرض كثير من العلماء الذين وقفوا على الضرر الذي نشا 
من نشر الأحاديث الضعيفة في الأمة من غير إشارة إلى ضعفها لبيان ذلك» منهم: الحكم 
المحقق أبو الريحان البيروني في الكتاب الذي ألفه في تحقيق ما ينسب لأهل الهند من مقالة في 
مبحث صورة السماء والأرض»› والحافظ أبو محمد بن حزم في كتاب «الفصل في الملل 
والآهواء والنحل» والإمام حجة الإسلام أبو حامد الغزالي في كتاب «المنقذ من الضلال»» 
وغيرهم من جمهور المتكلمين على اختلاف فرقهم». ولخص الجزائري المهم من كلماتهم 
راچ 


قوله: (وأهل القناعة) ك ای يقنع بحديثهم لكمال حفظهم وإتقانهم وعدالتهم. 
قوله : (ولا مقنع) إلخ: ب بفتح الميم والنون. 


۳۸٦‏ الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
وَمَنْ دَهَبَ في اليم هذا الْمَذْهَبَ وَسَلَكَ هذا الطريقَ فَلاَ نَصِيبً لَه فيه» وان 
اش ا 
)١(‏ - باب: صحة الاحتجاج بالحدبث المعنعن 
E‏ 
و وذ تكلم عض ننجي ال من أَهْلٍ عضرت في تَضجیح EET‏ 
بقَول» لو ضربنا عَنٰ جکا يته وَذْگر فَسَادِهِ صَفْحاً e ACES‏ 


إذ الإغرَاضن عَنِ القَؤْلٍ المُطرَح؛ ا لمَاتَتِهِ وار N E‏ 
کون ذلك تبيه الخال عليه E‏ وتا مِنْ شرُور الْعَوَاقِب وَاعَيِرَار الح 


4 


ل 


Cm™ 


\ 


(1) - باب: صحة الاحتجاج بالحديث المعنعن 
إذا أمكن لقاء المعنعنين ولم يكن فبهم مدلس 
قوله: (وقد تكلم بعض منتحلي الحديث) إلخ: أي: الذي ينسب فن الحديث إلى نفسه 
وليس هو من أهله. قال في القاموس: وانتحله وتنحله: ادعاه لنفسه وهو لغيره» يقال: انتحل 
فلان شعر فلان» أو قوله: ادعاه أنه قائله» وتنحله: ادعاه وهو لغيره. قال الأعشى : 
ف ات وات الي اقرا ف بعد المشيب كفى ذاك عارا 
قوله : (بقول لو ضربنا) إلخ: كذا في الأصول «ضربنا» وهو صحيح» وإن كانت لغة قليلةء 
قال الأزهري: يقال: ضربت عن الأمر وأضربت عنه» بمعنى كففت وأعرضت» والمشهور الذي 
قاله الأكثرون: أضربت» بالألف . 
قوله : (رأياً متيناً) إلخ : أي : قوياً. 
قوله : (وإخمال ذكر قائله) إلخ: أي: إسقاطهء والخامل: الساقط› وهو بالخاء المعجمة. 
قوله: (تنبيهاً للجهال عليه) إلخ: يعني إذا ذكر هذا القول المطروح» ولو للرد عليه وإبطاله 
يتنبه له الجهال» ويخشى أن يتسارعوا إليه» فالإعراض والسكوت عنه كان أسلم وأحوط . 


)١(‏ قوله: «بعض منتحلي . . ٠.‏ قال الشيخ الكنكوهي ما حاصله: أن مسلماً رحمه الله لم يسمع هذا القول الذي 
رده من الإمام البخاري رحمه الله وإنما بلغه هذا القول ممن ليس له كثير اعتداد في أصحاب العلوم» وما 
أفاده الشيخ قدس سره هو الذي يليق بشأن المؤلف (أي الإمام مسلم) فإنه بعيد منه أن يرد على شيخه أمير 
المؤمنين في الحديث الإمام البخاري على هذا الوجه بحيث يجترىء على تجهيله وإخراجه عن زمرة أهل 
العلم فالقول بأنه أراد به الرد على الإمام البخاري بخصوصه (كما اشتهر على الألسنة) فهذا إساءة الظن 
بالمصنف . كذا في الحل المفهم ص ۲١‏ (رف). 

(۲) في نسخة: تسقيها. من المؤلف. 


مقدمة المؤلف AY‏ 


TT 
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واحمد لِلعَاقة إن شَاءَ الله 


وزغم القَائِل الَّذِي افعَّختًا الْكَلاَمَ عَلّى الْجِكاية عَنْ فَولِوء والإخبار عَنْٰ سوءِ ويه 
د گل ساد لِحڍِيثِ فيه لان عن فُلاَنِء وذ أَحَاط الم انما ق گائًا في عَضر وَاجڍ» 
وَجائِڙ ان يکو الْحَدِيٿُ الذي رَو الراوي عَمَنْ رَوَى عَلْهُ ق سَمِعَهُ مله وَشَافَهَهُ بوه عَيْرَ 
ائه لا َعَم له نه سَمَاعاء ولم جذ في شَيْءِ  E E TON‏ 
يث أ الح لا توم عند كل حبر جاء هلا المي كود عِندَهُ ايلم 
بأتهُمَا قَدِ اجْنَمَعَا مِنْ َهْرِهِمًا مَرَهَ قُصَاعِداًء أو َسَافَهَا بالْحَدِيثِ ث بَيْنَهُمَاء أو يرد حبر فيه 
بان اجمَاعِهماء وَلَلاَقيهماء مره ِن هرما فما كَوقَها اء ِن لم كن عة عِلْمُ ديك 
رلم تا روَاية صڃيحۀ ٿر اه هذا الراوي عن صاجيو قذ له مره وَسَمع ينه ياء لم 
يكن في قله الْخَبرَ عَمُنْ رَوَى عَلهُ ذلك وَالأَمْرُ گا وَصَفا“» DOE‏ 


اَن 


قوله: (أجدى على الأنام) إلخ: هو بالجيم» والأنام: بالنون» معناه أنفع للناس» هذا هو 
الصواب. 

قوله: (أن الحجة لا تقوم) إلخ: خبر لقوله: «أن كل إسناد» إلخ: والجملة مفعول «ازعم». 
والحاصل أن المعنعن لا تقوم به الحجة إلا بتصريح اللقاء ولو مرة. 

قوله: (عن سوء رويته) إلخ: بفتح الراء وكسر الواو وتشديد الياء» أي: فكره. 

قوله : ل يكن في تفل الجر عن روق هه لك ج أي : ذلك الخبر» هكذا وقع في 
النسخة المصرية المشكلة الجديدة «عمن روى عنه ذلك» ووقع في عامة النسخ المطبوعة الهندية 
والمصرية «عمن روى عنه علم ذلك» وحينئْلٍ فلعل المراد بقوله: «علم ذلك» : العلم بأنهما قد 
کانا في عصر واحد» بحيث يجوز سماع أحدهما من الآخر» كما ذكره في مفتح حكاية قول 
القائل» ولفظة «روى» إن كان معروفاً فضمير الفاعل يعود على ذلك القائلء› واد کان جور 
فمعناه حكى . أي: حكاء الحاكون. والله تعالى أعلم بالصواب . 


(1) قوله: جاء هذا المجيءء أي جاء بذات الإسناد. 

() قوله «والأمر كما وصفنا» جملة حاليةء وقوله: «حجة» اسم لقوله: «لم يكن» وخبره مقدم» وهو قوله: «في 
نقله الخبر» (رف). 

(۳) وقال السندي في حاشيته : «قوله : «علم ذلك» بالنصب» مفعول «روى» وإضافة العلم إلى «ذلك» بيانية» أي 
روى عنه ذلك الخبر الذي هو العلم» وفي بعض النسخ سقط لفظ العلم وهو أوضح». من المؤلف رحمه الله . 


FAA‏ الحزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صحیح مسلم 


1 هو 


حْجة. وان الكبَرُ عِندَه مَوفُوفاًء حى يرد عَلَيْهِ سَمَاعُهُ مه لِسَيْءِ ۽ م الْحَيِيث» قل أو 
کان روا ية مل ما وَرَدَ. 

وعدا القوك ترحمك الل في اسا ل مُحَرَعْ OTR‏ 
ا له ولا مُسَاعِد لَه مل الم علب . وذيك أذ القَرْلٌ السَائِعَ المَُمَقَ 


هه 


لوين أفل الول الانتار راتات ريما روء ا دحل قو ری عن بذ 
ییا جائ مک ن لَه لِمَاؤه› وَالسَمَاء مله گنها جويعاً انا في عَضر واج ِد 
َم يات في َير َم اهما اجَمَعَاء ولا تسافا يلام ؛ فال وا يه اة ول 
إلا أن يَكُونَ هناك PS‏ الرّاوِي لم يلق من رَوَى عَُ ازم شت بت 


شيا اما َالأَمرٌ ميم عَلّى الان الَذِي فَسَرنًاء قالرَوَاية على السَمَاع اا ی کون 
الدَلالّةُ التي با . 


قوله: (حجة) إلخ: أي: لم يكن حجة في نقله الخبر عمن هو كذا. وقوله: «والأمر كما 
وصفنا» جملة حالية» يعني حال كون الأمر بيناً من ثبوت المعاصرة دون اللقاء والسماع مع 
آنا ا: 

قوله: (وكان الخبر عنده موقوفاً) إلخ : يعني يتوقف في قبوله. 

قوله: (وهذا القول يرحمك الله) إلخ: شروع في الرد» وإلى القول المردود ذهب البخاري 
وابن المديني» كما تقدم في بحث «المعنعن» من المقدمة" . 


(1) قوله: «ولا مساعد إلخ: قال السندي في حاشيته: «المضبوط في النسخ كسر العين وفتح الدال على أن 
9 نافية للجنس» وجملة النفي معطوف على صفات القول» والأقرب عندي فتح العين» وجر «امساعد» 
على أنه معطوف على «مسبوق» و«لا» زائدة لتأكيد النفي الذي يدل على كلمة «غير» كما في قوله تعالى 
«المغضوب عليهم ولا الضالين) فهو من عطف المفرد على المفرد» من المؤلف رحمه الله ٠‏ 

(۲) قوله: «دلالة بينة» كثبوت أنه لم يسافر من بلده أو نفيه سماعه منه. كذا في الحل المفهم (رف). 

(۳) قال الشيخ الكنكوهي : ثم المذاهب في قبول العنعنة ثلاثة : أحدها: ما ذكره المؤلف من قبول روايته ما لم 
يقم على خلافه حجة من عدم اللقاء بينهما. والثاني : قبول العنعنة إذا ثبت لقاؤهما مرة ولو من غير خطاب 
بينهما . والثالث: قبولها إذا ثبت أنهما تشافها بكلام» ولا يقبل حسب هذا المذهب الثالث بمجرد اللقاءء 
وإلى هذين المذهبين أشار المؤلف بقوله: «التقيا قط أو تشافها» كذا في الحل المفهم ص ۲١‏ و١؟.‏ 
وفي حاشيته : «وفي تقرير المكي : اعلم أن مسلماً يشترط إمكان اللقاء والبخاري يشترط فعلية اللقاء وأبو 
زرعة يشترط ثبوت السماع في حديث ما» . 
قال العبد الضعيف : فالذي يظهر من قول مسلم: «حتى يرد عليه سماعه» أنه إنما أراد به الرد على مذهب 
أبي زرعة لا على مذهب البخاري؛ فإن البخاري رحمه الله لم يشترط ثبوت السماع في حديث ما وإنما 
اشترطه أبو زرعة. فافهم (رف). 


مقدمة المؤلف ۳۸4 


يمال يقال حع هذًا الول الَذِي وَصَفتَا مَقَالنَهُ أو لِلذاب عَنهُ: : قذ أعْطَيْتَ في ا 
ولك أن م الواحد اة عن الْوَاجدِ الق حجة يلرم بو العَمَلّ. م أَذْلْتَ فيه الَرْطٌ 


E‏ ع تفلم ا فذ ا ات رة اهاه از سيخ به قب ل د 
هدا السَرْط الَذِي اشتَرَظته عَنْ أَحدِ يلرم قَول؟ وَإلا َه دَلیلاً على ما 


إن ادى فول اح ِن عُلَمَاءِ السَلّفِ ما َعَم من ذخال السَرِيظة في تيت لَب 
ب به لن يد هُوَ وَلا عير إلى إِيجادِو سيلا . إن ُو عى فيا رَعَمَ ليلا يتج 
به قِيلَ لَه وَمَا داك الدَلِيل؟ ُن قال : عه لاني وَجَذْتُ روَا الأَخْبَارِ قَدِيماً وَحَڍِيئاً يروي 
حدم عَنِ الاڪر الْحَيیت ولا ماين ولا سَيع مه َي ق َا أيهم اشتجازو 
رواية لخدي يهم هكا على الوزتال ين خير سعاع» العرسل ين الرذاتات في أضل 

لتا وقول أل الم بالأخبار َيس بحْجُو؛ احتَجْتُ لما وَصَفْب يِن الْعِلةء الا 
ن سَمَاع رَاوې گل حبر عن رَاویو. . إا آنا هَجَنْت لی سَمَاعِه ينه لادی شي بك 
نه عنڍي بدل جي ما يروي عَنه ڏه قن عَرَبَ ڪي مَعْرئةُ ذلك أَوْقَفْتُ الَحْبَرَ وَل 
يكن عِنْدِي مَوْضِعَ حَجَة لإمْكانِ الإرْسَالِ فيه . 


e‏ ا إلخ: قال ا «هذا الذي E‏ على | القاعدة 
ا ا بتحقيقها › وقد ا gg‏ 
وأفردها جماعة من السلف بالتصنيف. واعتنى بها أئمة المحدثين» وأصول الفقه» اه. وقد تقدم 
بسط الأدلة فيها في المقدمة» فليراجع 

قوله: (فإن قال: قلته) إلخ: آي : قال ذلك القائل أو الذاب عنه: إني قلت هذا القول 

قوله: (والمرسل من الروايات في أصل قولنا) إلخ: هذا الذي قاله هو المعروف» من 
مذاهب المحدثين» وهو قول الشافعى وجماعة من الفقهاء» وذهب مالك وأبو حنيفة وأحمد 
وأكثر الفقهاء إلى جواز الاحتجاج بالمرسل» وقد تقدم بسطه كافياً شافياً في المقدمة» وله 
الحمد. 
«هذا عن فلان»: احتجت إلى البحث والكشف» هل هذا الخبر سماع أو إرسال؟ . 

قوله: (فإذا آنا همحمت) ا آي وقعت . 

قوله : (فإن عزب عني) إلخ: به بفتح الزاي» ای ذهب وخفي . 


ال لَه : قن انت الْعِلَهٌ في تَضَهِيفِك الْحُبرَ ورك الاخيجَاج به إِمْكان الإرْسّال 


فيه فيه لزمَكَ اَن ا ا ی ا وله إلى آخره. 
ذلك أن الجَدِيك لوار لينا شاد شام بن عة عن أربو عَن عاش 


N‏ بق كتا تغل أ عاو 


aS 


وذ يَجُوزء إا لم يقل هسام في رِوَايَة يَزويهًا عَنْ أيه : ت او أَخُبَرڼيء» اَن 
يکود بيه وَين أ r‏ 
ا 

َگما نکن ذلك في هسام عَن ايه مهو ضا ُن في ايه عن عَائنةَ ك 

وَگذلك كَل إا ِحڍيثِ ليس فيو كر سَمَاع بعْضِهِمْ مِنْ بض . 


‫َ o2 > 


ن گان ُڏ عُرف في الْجُمَْة اَن كَل وَاجڍِ نهم د قڏ سَمِعّ مِنْ صَاجِبه سَمَاعا یر 
ايز ِكل واج مهم أن بزل في بض الراب َّم ِن عبرو عن بغض أحادييه 2 
ا عن أخيانً ولا يسمي مَنْ سمح من O E‏ يسمي الرَجُل لري حمر 
عَلْهُ الْحَدِيت ورك الإرسال: 


A 


1 


قوله: (فيقال له) إلخ: جواب لدليل المستدل» وحاصله أن وجه التوقف عندك إنما هو 
كونه مظنة الإرسال» وهذا لا تندفع باللقاء مرة في خبر ماء بل تبقی في کل ما عنعن» فلعله لم 
يسمع هذا المعين من شيخه» وقلما يخلو إسناد من العنعنة. 

قوله: a‏ مرسلاً) إلخ : قال النووي : «ضبطناه» «لما» بفتح اللام وتشديد 
الميم» وامرسلاً» به بفتح السين» ويجوز تخفيف «لما» وكسر السين ذ في «امرسلاً» . قلت : يعني مع 
کا للتعليل . 


قوله: (وينشط) إلخ: بفتح الياء والشين» أي : يخف في أوقات . 


(1) قوله: «لما أحب» ظرف لقوله: «لم يقل». (رف). 

(۲) قد كان يختلج في قلبي أن هشاماً لما أرسل عن أبيه (أي ترك الواسطة بينه وبين أبيه) لزم أن يكون مدلاً 
لصدق تعريف التدليس عليه مع أن المحدثين لم يعدوه مدلساًء فذكرت هذا الإشكال أمام الأستاذ فضيلة 
الشيخ عبد الفتاح أبو غدة فأجاب أن الراوي لوترك الواسطة مرة ثم ذكرها وأظهر تلك الواسطة لم يبق 
مدلسا فکذا هشام. (رف). 


مقدمة المؤلف ۳۹۱ 


افا هدا E‏ مِنْ فل ثِقَاتِ الْمُحَدَثِينَ وَأَيمَةٍ 
مل الْلْم. 


وَسََذكَرُ مِنْ رِوَايَاِهِمْ عَلّى الْجهة الي دَگرنَا عدا بعد با على ر نها إن ا 
الله غالى؛ 
قُمِنْ ذلك 


ےے 
أن EES‏ 


أ يُوبَ السَحْييَانِيّ وَابْنَ الْمُبارَلِ وَوَكيعا ابی ت مير وَجُمَاعَة عَيْرَمُمْ 

r‏ عن عَايِسَة رضي الله عَنْهَا؛ تا لت لَتْ: «كُنْت أُظبْبُ 
سول الله ۾ ل لله ولحرم بأظيّبٍ ما أجد». 

َرَوّی هله الرَوَاية بعَيْبِهَا الث بن سعد وداد E OE Î‏ 


حال ڍ وأو أَسَامةٌ عن هِام؛ ؛ قال : ار مان بن عروَةَء عن عروةَء عن عَائِسة› عن 


وروی هسام عَنْ أيه 4ه عن عَائِسَة؛ قَالَتْ: «كان النَن يي إا اغتَكف يُذنِي إلى 
RT E‏ 


و (وما قلنا من هذا موجود) إلخ : آي ليس مجرد إمكان واحتمال عقلي»› بل هو 
يوجد كثيراً في ذخيرة الحديث . 

قوله: (لحله ولجرمه) إلخ: قال النووي: «يقال: حرمه» بضم الحاء وكسرها لغتان» 
ومعناه: لإحرامه» قال القاضي عياض : قيدناه عن شيوخنا بالوجهين» قال: وبالضم قيد 
الخطابي» والهروي» وخطًاً الخطابي أصحاب الحديث في كسره» وقيده ثابت: بالكسر» وحكى 
فن العسدين* الفم وغطاه ف وقال: موا الك كماقال لحه وفي غا الجديك 
استحباب التطيب عند الإحرام» وقد اختلف فيه السلف والخلف» ومذهب الشافعي ف وكثيرين : 
استحبابه» ومذهب مالك في آخرین : كراهته. وسيأتي بسط المسألة في كتاب الحج إن شاء 
الله تعالى». قاله النووي . 

قوله : (أخبرني عشمان بن عروة عن عروة) إلخ: يعني ذكروا واسطة» وهو عثمان بين هشام 
وأبيه عروة» فثبت أن الرواية الماضية كانت مرسلة . 

قوله : (فأرجله وآنا حائض) إلخ: فيه أن أعضاء الحائض طاهرة» وهذا مجمع عليه» ولا 


)١(‏ قوله «كانت مرسلة»: أقول: يرد على الشيخين أن هشاماً صار مدلا بهذا الصنيع فكيف يقبلان عنعنته مع 
أنهما اتفقا على ترك العنعنة إذا كانت من المدليس» تأمل . 
ويرد على الإمام مسلم أن هذا تدليس ليس بإرسال واتفقا على ترك المعنعن إذا كان من المدلس» فخرجت 
هذه الرواية من محل النزاع فكيف يحتج بها على البخاري . تأمل (رف). 


۳4۲ الحزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صحیح مسلم 


َس > عن الرهْريّء ڪن عَروةَ» عن عَمرَةًء عَنْ عَائِشةء عَنِ 


ءَ 


بن آپي حَسَانَ٬‏ عَنْ اپي سَلَمَء عَنْ عَاِنَة؛ «گان الس جيه 


lof or ەھ‎ £ 


ر ي ا أربي ابو سَلَمَةَ بن عَيْد الرخمن»› 
ا عُمَرَ بن عَبْدِ الْعَزٍيز TT‏ 
0 ا وهو ر صَائِم). 


E A عن مرو بن د يتار» عن جابر؛ قال‎ iT 


يصح ما حكي عن أبي يوسف من نجاسة يدها . وفيه جواز ترجيل المعتكف شعره» ونظره إلى 
امرأته» ولمسها شيئاً منه بغیر شهوة منه. 


قوله: (عن عروة عن عمرة"" عن عائشة) إلخ: أي: أدخل عمرة بين عروة وعائشة. هكذا 

فى الموطأًء وروى مسلم والترمذي من طريق مالك هكذاء ولكن قال الترمذي كله : «هذا وهم 
ر الك والصواب ما رواه الليث عن الزهري عن عروة وعمرة عن عائشة» والله أعلم . 

قوله: (وصالح بن أبي حسان) إلخ: قال النووي: «قال الترمذي كا عن البخاري 
صالح بن أبي حسان ثقة. وكذا وثقه غيره». قال : وإنما ذكرت هذا لأنه ربما اشتبه بصالح بن 
حسان أبي الحارث البصري المدني» ويقال: الأنصاري»› و ان بن أبي حسان 
ناء فما پرویان جما عن ابي سلمة بن عبد الرحمن» ويروي عنهما جميعاً ابن آبي ذئب» 
ولکن صالح بن حسان مت ا وأقوالهم في ضعفه مشهورة»› وقال الخطيب البغدادي : 
أجمع نقاد الحديث على ترك الاحتجاج بصالح بن حسان هذا؛ لسوء حفظه وقلة ضبطه. 
والله تعالى أعلم. 


قوله: (فقال یحیی ب بن أبي كثير) إلخ : أي : أثبت واسطتين بين بى سلمة وعائشة»› وهذه 
الرواية اجتمع فيها أربعة من التابعين» يروي بعضهم عن بعض»› TT‏ وهو 
من أغرب لطائف الإسناد. وفيه لطيفة أخرى: وهو أنه من رواية الأكابر عن الأصاغرء فإن أبا 
(1) قوله: : «عن عمرة» الكلام فيه كالكلام فيما سبق منا في الحاشية آنفاً إلا أن ههنا يلزم عروة ما لزم فيما سبق 
هشاماً . (رف). 


مقدمة المؤلف ۳4۳ 


واه حَمَاد بن ريڍ عَنْ ڪَمُرو» عَنْ مُحَمڍِ بن علي عن جابرء ڪن النبي لاء . 

هذا الحو في الروایات كير يكر تَعْدَادهُ وَفِيمَا كرتا مها کنا لوي الْمَهْم . 

i Si E E A 
TS 


السماع. لما ا من قبل َن الأية بين تقو الأخبار ات a‏ تارات لوو 


فيا الحَيبك إزْسَالاًء وَل ED E‏ 

هَيَة ما سَمِعُوا» فَيْخْبرُون بالنرُول فيه فيه إن لوا رَبالصعُودِ فيه إن صَعِدُواء گمّا شَرَخْنًا 
ذلك 1 

OES RE OTE RAE 
سلمة من كبار التابعين. . وعمر بن عبد العزيز طبه من أصاغرهم سناً وطبقة » وإن كان من كبارهم‎ 
. علماًء وقدراً ودیناًء وورعاً وزهداًء وغير ذلك‎ 

قوله: (عن عمرو عن محمد بن علي عن جابر) إلخ: يعني أدخل محمد بن علي بين 
ارو وجا 

قوله: (كثير يكثر تعداده) إلخ: فقد ثبت في كل من هذه الروايات: أن المعنعن أرسلها مع 
ثبوت السماع من شيخه في غير هذه الروايةء فالشريطة ملغاة» لا تجدي شيئاًء والصواب: أن 
الإمكان الذي وصفنا لك كاف» إلا أن يظهر كون الراوي معروفا بالتدليس” ومشهوراً به. 

قوله : (إمكان الإرسال فيه) إلخ : منصوب على أنه خبر «كانت العلة» وفي بعض النسخ : 
«المكان الإرسال فيه» أي: لما فيه متسع بأن يرسله» وهذا خبر لقوله: «فإذا كانت العلة». 
وحاصله فإذا كانت العلة عند من لم يعلم سماع الراوي من شيخه مرة: ثابتة لمكان الإرسالء 
لزمه ترك كل خبر ليس في روايته تصريح السماع» لما ذكرنا من كثرة روايات أرسلها الثقات من 
شيوخهم » مع ثبوت سماعهم منهم في غيرهاء فليس لهذا الزاعم أن يحتج بشيء من الرواية إلا 
بما فيه تصريح السماع . | 

قوله: (في قياد قوله) إلخ: بقاف مكسورة ثم ياء مثناة من تحت» أي : مقتضاه» وما يقوده 
إليه . 

قوله: (بالنزول فيه إن نزلوا) إلخ : النزول عبارة عن الإرسال» والصعود عن الإسناد. 


(۱) قوله: «عمرو» آقول: یلزم بهذا کون عمرو مدلساً كما سبق. (رف). 
() انظر ما سبق منا في الحاشية آنفاً. (رف). 


4٤‏ الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


وا يوب السَخْتَيانِيّ وَابْن عَوْنِ وَمَالِكِ ب ن نس وَشْغبة ِن الْحَجُاج ويح بن 
سَعِي الْقَصَانِ وَعَبْدِ الرّحمن بن مهدي تن دعم من امل الْحَدِيثِء فَشوا ع 
السَمَاعٍ في الشات کمَا ادعَاه الَذِي وا من قبل . 


ونما گان قد من تققد مِنهُمْ سَمَاعَ روَا ا عَنْهُمْء ذا گان الرّاوي 
ومن عرق باليس في الْخَِبثِ وَسُهرَ ى فَحيتَيل يڻو ثونَ عَنْ سَمَاعِه في رِوَايَتهِء 
RY‏ ذلك مله کن راح عَلْ عله الذليس: 


من ابی ذلك يِن عَْرٍ مُدَلْس» لی الوَجو الي َعَم من حگيت ئرل ا سا 


لخدن س ا الا 
فون ذلك أن عبد اللو بن يزيد الأَنْصَارِيّء وقد راغ التي کف قُذ رَوّى عَنْ حَدَيْمَةَ 
وَعَنْ ابي معو الأثْصَارِي و ا ا تسده ٤‏ ال د ول 


ا 
ت 


E‏ . ولا حَفِظتا في شَيٰءِ من ل وات ان غا ا 


a 


فة حذيفة مه واب مسعود بْحَدِيثِ َء ولا ودنا ذكر ريه اهما في رِوَاية بعَينِها . 


وَل مع عن أَحَد يِن هَل الم ممن مَصّىء ولا مِمُنْ أُذْركتاء أنه ََنَ فِي هُدَيْنِ 
لحرن E‏ ل 
ماوقا اش هما عند م لاا مل للم ٍ اا مِنْ صِحَاح الأَسانيدٍ وقَوبْهاء 
يرون اسَيَعْمَالَ E‏ 


قوله: (إذا كان عرف بالتدليس) إلخ: تقدم بيان التدليس وأقسامه في المقدمةء فلا حاجة 
إلى إعادته . 

قوله : (كي تنزاح عنهم) إلخ : أي : تزول. 

قوله : (فما ابتغي) إلخ: قال النووي: «في أكثر الأصول بضم التاء وكسر الخين على البناء 
للمفعول» وفي بعضها: ابتغى» بفتح التاء والغين» وفي بعض الأصول المحققة «فمن ابتغى» 
ولکل واحد وجه . 

قوله: (وعن كل واحد منهما) إلخ: كذا في الأصولء «وعن» بالواو» والوجه حذفهاء 
فإنها تغير المعنى . 

قوله: (حديثاً يسنده) إلخ: أما حديثه عن أبي مسعود: فهو حديث نفقة الرجل على أهلهء 
وقد أخرجه البخاري ومسلم في صحيحهماء وأما حديثه عن حذيفة : فقوله: «أخبرني النبي بي 
بما هو كائن . . .» الحديث» أخرجه مسلم. 


مقدمة المؤلف 4 


وهي في رغم من حَکيا قله ِن فَبل٬‏ وَاهِية مُهْملة > ى حتّی یصیب سما الرّاوي 


عمن روی . 

ولو هنتا عد إالاختارا لصاح عند أل امِل ممن يَهِنُ رغم هذا الْقَابِلِء 
وَنَحصِيهَا لَعَجَزَا عَنْ تَقَصي ذرهَا وَإخصَائها كلها . 

لکا خا أن نمب نها عَدَدا يكو سمه لما کنا عله مها 


هذا ابر عُْمَانَ النهدي ا راع الصَائِمْء را ا افا و 
أضحَابَ رَسولِ الله و ا من ارين عَم جرا تقلا نهم الأَخْبارَ حى رلا إلى مِْلِ 


ا 
a e‏ 


بي هُرَيْرَةَ وَابْن عُمَرَ وَذويهم E E‏ بن گب عَنِ 


قوله: (واهية مهملة) إلخ: قال النووي كلث: «ولو قال: «ضعيفة» بدل «واهية» لكان 
أحسن» فإن هذا القائل لا يدعى أنها واهية» شديدة الضعف» متناهية فيه» كما هو معنى 
«اواهية»» بل يقتصر على أنها ضعيفة لا تقوم بها الحجة» اه. 

قوله: (ممن أدرك الجاهلية) إلخ : أي: كانا رجلين قبل بعثة رسول الله ييا والجاهلية : 
ما قبل بعثة رسول اله اء سموا بذلك لكثرة جهالاتهم . 

قوله : (هلم جراً) إلخ: منون» قال صاحب المطالع : «قال ابن الأنباري : معنی هلم جرا : 
سيروا» وتمهلوا في سيركم» وتبتوا» وهو من الجرء وهو ترك النعم في سيرهاء ثم تستعمل فيما 
دوم عليها من الأعمال» وانتصب جرا على المصدرء أي: جروا جرأء أو على الحال»ء أو على 
التمييز». وقال عياض : ليس هذا موضع «هلم جرا لأنها إنما تستعمل فيما اتصل إلى زمن 
المتكلم» وإنما أراد مسلم ك : فمن بعدهم من الصحابة. كذا في الشرح . 

قوله: (وذويهما) إلخ: فيه إضافة «ذي» لغير الأجناس» وقد سمع ذلك في ألفاظء كما في 
الحديث : «وتصل ذا رحمك» وكقولهم : «ذو يزن» و«ذو نواس» وأشباهها. 

قوله: (قد أسند كل واحد منهما) إلخ: أما حديث أبي عثمان عن أب : فقوله: «كان رجل 
لا أعلم أحداً أبعد بيتاً من المسجد منه» وفيه قول النبيّ ييه «أعطاك الله ما احتسبت» خرجه 
مسلم. وأما حديث أبي رافع عنه: : فهو : : «أن النبيّ َي كان يعتكف في العشر الأواخرء فسافر 
عاما فلما کان العام المقبل اعتکف عشرین یوما روا أبو داود والنسائي وابن ماجه في سننهم. 


(۱) قوله «وذويهما» أي أصحابهماء وهو جمع اذو» بمعنى صاحب» يقال: رجل ذو مال أي صاحب مال» فلا 
يكون إلا مضافاً (كذا في لسان العرب). 
أقول لعل المراد ب«ذويهما» (أي أصحابهما) من كان في منزلتهما وسنهما من الصحابة. (رف). 


۳۹٦‏ الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ال اة ديعا وَلَمْ نَسْمَعْ في روَاية بعيبهَا أنهُمَا ايتا أ 
سند بُو عَمْرو السَيبَانيٌء َهُوَ مِمُنْ أذرَك الْجَامِلً وَگانَ ِي رَمَنِ الي رجلا 
وَأبُو مَعْمَرِ عَبْدُ الله بْنْ سَخْبَرَة ٠‏ گل واو مهما عن آي معو الأنصَاري› عن 
الي اف حَبَرَبنِ 
وَأشتَڌ عُبَيْدُ ن عُمَيْرِ عَن اَم سَلَمَهَء رؤج الي ڳل عَنِ النَبِيّ کل حَد 
َد بن عُمَبْرِ ول في رَمَنِ الي ڳيا. ۰ 


1 


ا أو معا مه هَياً. 


ORE N‏ بي حازم رقدادو ك ن النبي ية عن ابي مَسْعُوو۔ هو 
الألْصاري ۔» عَن الي ا لاله أَخبار. 


E E e‏ ¿ الخاب» وَصَجِبً عَلِياء 
عَن نس بن مَالِكِ عَن الي کلف حَيياً. 


قوله: (في زمن النبيّ ب رجلا إلخ: أي: لم يكن صبباً. 

قوله: (عبد الله بن سخبرة) إلخ : بسين مهملة مفتوحة» ثم خاء معجمة ساكنة» ثم موحدة 

قوله: (خبرين) إلخ: أما الحديثان اللذان رواهما الشيباني» فأحدهما: «جاء رجل إلى 
الي 4ة فقال: E SE‏ وو فقال : ik‏ 
«المستشار مؤتمن» رواه ابن ماجه» وعبد بن حميد في مسنده. وأما حديثا ا معمر» فأحدهما : 
«كان النبيّ بيه يمسح مناكبنا في الصلاة» أخرجه مسلم. والآخر: ١لا‏ تجزىء صلاة لا يقيم 
الرجل فيها صلبه في الركوع» رواه أبو داود» والترمڏذي› والنسائي› وابن ماجه» وغيرهم من 
أصحاب السنن» قال الترمذي : اوهو حديث حسن صحیح؟ . 
غربة لأبكينه بكاء يتحدث عنه» واسم أم سلمة هند بنت أبي أمية. تزوجها النبي بيا سنة ثلاث 

قوله : (وأسند قيس ب بن بي حازم) إلخ : هي حديث : «إِن. الإيمان ههناء وإن القسوة وغاظ 
القلوب فى الفدادين»» وحديث: إن الشمس والقمر لا يكسفان لموت أحد»ء وحديث «لا أكاد 
أدرك الصلاة مما يطول بنا فلان» أخرجها كلها البخاري ومسلم في صحيحهما . 

قوله : (وأسند عبد الرحمن بن أبي ليلى) إلخ: هو قوله: «أمر أبو طلحة أم سليم : اصنعي 
طعاماً للنبيّ ية أخرجه مسلمء وقد تقدم اسم أبي ليلى» وبيان الاختلاف فيه» وبيان ابنه» وابن 


أبنه. 


مقدمة المؤلف ۳4۷ 


cro 


بكر ٤‏ ن الین ا حَيي وذ شیع رنوی من عله ن ا آي تایب وروی عل 


انع ان بن تر نن يه e‏ 
الي بيا . 


ا ر 


وَأَسْنَدَ عَظاءُ بن يزيد اللْنْء عَنْ ميم الذَارِيّء عن التب ية حَبِياً . 


قوله : (وأسند ربعي بن حراش) إلخ : اما حدیثاه عن عمران»› فأحدهما : في إسلام حصين 
والد عمران» وفيه قوله: «كان عبد المطلب خيراً لقومك منك»» والحديث الآخر: «لأعطين 
الراية رجلا يحب الله ورسوله» رواه النسائي في سننه. وأما حديثه عن أبي بكرة فهو : «إذا 
المسلمان حمل أحدهما على أخيه السلاح» فهو على جرف ج جهنم» أخرجه مسلم كه وأشا 
إليه البخاري ا . 

قوله : (وأسند نافع بن جبير) إلخ: هو حديث: «من كان يؤمن بالل واليوم الآخر فليحسن 
إلى جاره» أخرجه مسلم . 

قوله : (وأسند النعمان بن أبي عياش) إلخ : أما الحديث الأول: «فمن صام يوماً في سبيل 
الله باعد الله وجهه من النار سبعين خريفا»» والثانى: «إن فى الجنة شجرة يسير الراكب فى ظلها» 
ااا البخاري ومسلم› والثالث: «إن دي هل الجنة منزلة من صرف الله ا ( 
الحديث» أخرجه مسلم . 

قوله : (وأسند عطاء بن يزيد الليثي) إلخ: هو حديث: «الدين النصيحة». 

وأما تميم الداري فكذا هو في مسلم» واختلف فيه رواة الموطأء ففي رواية يحيى وابن 
بكير وغيرهما: الديري بالياء» وفي رواية القعنبي وابن القاسم وأكشرهم: الداري بالألف»› 
واختلف في هذه النسبةء فقال الجمهور: نسب إلى جد من أجداده» وهو الدار بن هانىء» فإنه: 
تميم بن أوس بن خارجة بن سور - بضم السين - ابن جذيمة - بفتح الجيم وكسر الذال المعجمة - 
ابن ذراع بن عدي بن الدار بن هانىء. وأما من قال: الديري» فهو نسبة إلى «دير» كان تميم فيه 
قبل الإسلام» وكان نصرانياًء كذا رواه أبو الحسين الرازي. ومنهم من قال: «الداري» بالألف 
منسوب إلى «دارين» وهو مكان عند البحرين» وهو محط السفن» كان يجلب إليه العطر من 
الهندء ولذا قيل للعطار داري» ومنهم من جعله بالياء نسبة إلى قبيلة. وكنية تميم : أبو رقية› 
أسلم سنة تسع» وكان بالمدينة» ثم انتقل إلى الشام» فنزل إلى بيت المقدس» وقد روى عنه 
النبيّ ييه قصة الجساسة»› وهذه منقبة شريفة لتميم» وتدخل في رواية الأكابر عن الأصاغر» واله 


ا 


۳۹۸ الحزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صحیح مسلم 


م وع a‏ ا ا ا ت ا ۶ 
استداسلیمال رن ار ع و فی ن ل ی النر* عل حخدثا. 
2 يمان بن يسارء عن رافع بن خڍيج» عَنِ الي 445 حير 


واسند حميد ين عبد الرحمن الخميرى» عن أي هريرة کال اديت 
ا ت ت ر قق ر ات م ی و 6 o‏ و 
فكل هولاءِ التابعِينَ الذِينَ نَصَبنًا رِوَايَتَهُمْ عَن الصَحَابَة الذِينَ سَمَيْتَاهُمء لم يُحْمَّظ 


َنم سَمَاعَ لماه مهم في واي يها . وَل انهم لوهم في تفس َب بين . 

ِي أَسَانيد عد دوي الْمَعْرَِةٍ بالأنبَار وَالرَوَايَاتِ مِنْ صحاح الأسَانيد لا تلهم 
وهنوا مِنْهَا سيا قم ولا التَمَسُوا فيا سَمَاعَ بَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍِ . 

ٳذ السَمَاع لل وَاجڍ منْهُمْ ممن مِنٰ صَاجيه عَيرُ مُستنگر؛لِكونِهِمْ جويعاً گانُوا في 
العَضر الذي انمفَوا فيه. 

وگانَ هدا الْمَل الَڍِي اَخدَئَهُ الْقَائِلُ الَذِي حكَينَاءُ في تَوْهِين الْحَدِيثِء اة الي 
وَصف» اَل ِن اَن برح عليه وار ذرهُ. ۰ 


ا 


ا 
م 
ا ر 


بَعْدَهْْ حلفت فلا حاجَة بنا فی ردو باكر مما شَرَحنًاء إذ كان قَذرّ الْمََالَةَ وَقَائِلها الْقَذْرَ 
2 ت E‏ ت ا ور 2 ج 4 Pr‏ ا 8 چ ا ر 2 
الذِى وَصمنَاه وّاللهُ المسْتَعّان عَلى دفع ما حالف مَذمَّبَ الْعُلمَاءِء وَعَليهِ التكلان. 


قوله : (وأسند سليمان بن يسار) إلخ: هو حديث المحاقلة» أخرجه مسلم. 

قوله: (وأسند حميد بن عبد الرحمن) إلخ: من هذه الأحاديث: «أفضل الصيام بعد رمضان 
شهر الله المحرم» وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل» أخرجه مسلم منفرداً به عن البخاري» 
والحميري : بكسر الحاء وسكون الميم منسوب لحمير» قبيلة. 

قوله: (فكل هوؤلاء التابعين الذين) إلخ: حاصله أنه لم يثبت لواحد من هؤلاء التابعين 
سماع مصرح في خبر ممن روى عنه من الصحابة المذكورين» مع أن أسانيدهم هذه من صحاح 
الأسانيد عند العلماء المحدثين. 

قوله: (آقل من أن يعرج عليه) إلخ: أي: قول من شرط السماع تصريحاًء كان أدنى 
وأضعف من أن يلتفت إليه» ويذكر مأثوراًء لأنه قول مبتدع . 

قوله : (كلاماً خلفا) إلخ : بإسكان اللام» وهو الساقط الفاسد. 

قوله: (قدر المقالة) إلخ: أي: منزلة هذا القول وقائله» ما بيناه من تضعيفه» وتوهينه» 
وعدم ثباته» فلا حاجة إلى التطويل في رده. 

قوله: (وعليه التكلان) إلخ: بضم التاء وإسكان الكاف أي: الاتكال. 


خلاصة ما ذكر مسلم في هذا الباب مع ماله وما عليه 

قال النووي: «حاصل الباب أن مسلماً ل ادعى إجماع العلماء قديماً وحديثاًء على أن 
المعنعن - وهو الذي فيه فلان عن فلان - محمول على الاتصال والسماع» إذا أمكن لقاء من 
أضيفت العنعنة إليهم بعضهم بعضا. يعني : مع براءتهم من التدليس». 

ونقل مسلم عن بعض أهل عصره أنه قال: لا تقوم الحجة بهاء ولا يحمل على الاتصال 
حتى يثبت أنهما التقيا في عمرهما مرة» فأكثر» ولا يكفي إمكان تلاقيهما . 

قال مسلم : «وهذا قول ساقط مخترع مستحدث لم يسبق قائله إليه» ولا مساعد له من أهل 
العلم عليهء فإن القول به بدعة باطلة» وأطنب مسلم في الشناعة على قائله» واحتج مسلم بكلام؛ 
مختصره: أن «المعنعن» عند أهل العلم محمول على الاتصال إذا ثبت التلاقي» مع احتمال 
الإرسالء فكذا إذا أمكن التلاقي» وهذا الذي صار إليه مسلم قد أنكره المحققون» وقالوا: هذا 
الذي صار إليه ضعيف. والذي رده هو المختار الصحيح»› الذي عليه أئمة هذا الفن: علي بن 
المديني والبخاري وغیرهما. 

زف زا جماغة من الا رين غل هذا فافع رط لاسن آن :کون قد آدركه اكا بيا : 
وزاد بو المظفر اللشغاني الفقية الشائعىء فاشترظ طول الصحة بيكيعا ٠‏ :وزاة أبو عمري الداني 
المقرىءء فاشترط معرفته بالرواية عنه. 

ودليل هذا المذهب الذي ذهب إليه ابن المديني والبخاري وموافقوهما: أن المعنعن عند 
زت اللاي انما حل على الاتضال لأت الظاعر ممن لين بحالن آله ل بطلى ذلك إلا على 
السماع» ثم الاستقراء يدل عليه» فإن عادتهم أنهم لا يطلقون ذلك إلا فيما سمعوه إلا 
المدلس» ولهذا رددنا رواية المدلس» فإذا ثبت التلاقى غلب على الظن الاتصال» والباب مبني 
على غلبة الظن» فاكتفينا به» وليس هذا المعنى موجوداً فيما إذا أمكن التلاقي ولم يثبت» فإنه لا 
يغلب على الظن الاتصال» فلا يجوز الحمل على الاتصال» ويصير كالمجهول» فإن روايته 
مردودة» لا للقطع بكذبه أو ضعفه› بل للشك في حاله والله أعلم». انتهی کلامه. 

وقد تكلمنا في المقدمة على هذه المسألة المهمةء والاختلاف الشديد» بكلام مبسوط 
شاف» وله الحمد. ولا بأس بإعادته هنا لشدة الاحتياج إليه وضعف همم الطالبين بالغاية» حتى 
إنهم يكسلون عن معاناة تصريف الأوراق والمراجعة إلى المقام الذي أحيل عليه» وهذا نص ما 
كتبنا في مبحث «المعنعن» من المقدمة : 
محاكمة بين البخاري ومسلم رحمهما الله في اشتراط السماع وعدمه 

الإسناد المعنعن هو قول الراوي: «فلان عن فلان» قيل: إنه مرسل» والصحيح الذي عليه 
العمل» وقاله الجماهير من أصحاب الحديث. والفقه» والأصول: أنه متصل بشرط أن لا يكون 
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المعنعن - بالكسر مدلا وبشرط إمكان لقاء بعضهم بعضاً وقي اشتراط ثبوت اللقاء» وطول 
الصحبة» ومعرفته بالرواية عنه: خلاف متهم من الم يشترط شيعا من ذلك» وهو مذهب مسلم بن 
الحجاج» وادعى الإجماع فيه. . ومنهم من شرط اللقاء وحده . وهو قول البخاري وابن المديني 
وغيرهماء قيل: إلا أن البخاري لا يشترط ذلك في أصل الصحةء بل التزمه في «جامعه» وابن 
المديني يشترطه فيها . 


قال شيخ الإسلام الحافظ ابن حجر: «من حكم على المعنعن بالانقطاع مطلقاً شدد» ويليه 
من شرط طول الصحبة» ومن اكتفى بالمعاصرة سهل» والوسط الذي ليس بعده إلا التعنت 
مذهب البخاري ومن وافقه» وما أورده مسلم عليهم من لزوم رد المعنعن دائماً لاحتمال عدم 
السماع: ليس بوارد؛ لأن المسألة معروضة في غير المدلس» ومن عنعن ما لم يسمعه فهو 
مدلس) . 

قال العبد الضعيف عفا الله : لا شك في أن رواية الراوي عمن لم يعاصره إرسال جلي 
ظاهرء أما روايته عن المعاصر ما لم يسمع منه موهماً للسماع فتحتمل أموراً: اللقاء» وعدمهء 
وعلى تقدير اللقاء: سماعه منه غير هذا الحديث› أو عدم السماع مطلقاً ا ن له 
الصور كلها تدليساًء > كما مر في المقدمة» وبعضهم يسمي كلها إرسالاً خفياً» كما قال في 
التدريب «(ص: :)۲١١‏ : الإرسال الخفي ما عرف إرساله بعدم اللقاء لمن روى عنه مع المعاصرة»› 
أو بعدم السماع مع ثبوت اللقاءء أو بعدم سماع ذلك الخبر بعينه مع سماع غیره» فالتدلیس حینئذ 
داخل في الإرسال الخفي . وفرق الحافظ ابن حجر بينهماء »> فخص اسم التدليس بقسم اللقاء 
وجعل قسم المعاصرة المحضة إرسالاً فنا وعندي أنه لا مشاحة في الاصطلاح والتسمية ما 
لم تتغير الأحكام والحقائق بتغيير الأسماء والاصطلاحات. فاظن الدقيق في هذه المسألة 
يقتضي تسمية ما لا يكون فيه إيهام إرسالاً . وما فيه إيهام تدليساً > فعلى هذا رواية الرجل عمن 
عاصره إن ظهر فيها انتفاء اللقاء أو السماع» أو سماع هذا الخبر بعينه. فهي أحق بأن تسمى 
إرسالاً وإن لم يظهر فيه الانتفاء ولا الثبوت» بل الأمر فيها مبهم على إمكان التلاقي والسماع» 
فلا وجه لإخراجها من التدليس وإدخالها في الإرسالء مع كون الإيهام الذي هو مظنة ذم 
التدليس موجوداً فيهاء وما أمتن كلام الخطيب في الكفاية وأعمقه! ولعمري إنه فصل الخطاب 
في هذا البحث› حيث قال في بيان التدليس : «هو تدليس الحديث الذي لم يسمعه الراوي ممن 
دلسه عنه» بروایته ایاه على وجه أنه سمعه منه» ويعدل عن البيان لذلك. قال: ولو بين أنه لم 
يسمعه من الشيخ الذي دلسه عنهء وكشف ذلك: لصار ببيانه مرسلاً للحديث. غير مدلس فيه» 
لأن الإرسال للحديث ليس بإيهام من المرسل كونه سامعاً ممن لم يسمع منه» وملاقياً لمن لم 
بلقهء. إل أن القدليشس الذئ كرتا تمن الارسال لا اله » لإاك المكلن عن ذكر 


TT 


الواسطة» وإنما يفارق حال المرسل بإيهامه السماع ممن لم يسمعه فقط . وهو الموهن لأمره» 
ترج کرت ادان مخفا اورا ل ا لارتال ا تن ادل اه ل بي اهاه 
دلس» (فتح المغيث ص: .)۷٤‏ 

وف أن كل ما فيه إيهام هو بالحقيقة تدليس مذموم قبيح› سواء سمیتموه تدلیسا أو 
إرسالاً خفيفاًء E‏ القسم الذي يسمونه إرسالاً خفيفاً انبح 
الجلي› ا 
اشتراطه : اللقاء والسماع» لقبول المعنعن› وعدم اكتفائه بالمعاصرة» مع إمكان اللقاء والسماع : 
قوي عندي ؛ فإن ثبوت اللقاء والسماع مرة لا يستلزم سماع كل خبر» وکل حديث» حتى يصرح 
بالسماع» فيلزم على أصله أن لا يقبل الإسناد المعنعن أبداً. 

فإن قلتم : إن هذا هو احتمال التدليس» والمسألة مفروضة في غير المدلس . 

قلا : فهذا SS‏ 
اللقاء و فإنه آنا ټذلیش حقيقة» كما قررناء زلا مهلها تا دل وإن سماه 
بعضهم إرسالاً خفياً› بل هو ادو ابی و اا 0 ا والنزاع إنما كان 
في غير المدلس»› فمحض الاصطلاح من البعض على التسمية لا يتير به أحكام القبول والرد» 
ولا يتبدل به الحقيقة. 

وأما ما قال الحافظ من: أن اعتبار اللقى فى التدليس دون المعاصرة وحدها: يدل عليه 
إطباق أهل العلم بالحديث» على أن رواية المخضرمين كأبي عثمان النهدي» وقيس بن حازم» 
عن النبيّ بي من قبيل الإرسالء لا من قبيل التدليس» ولو كان مجرد المعاصرة يكتفى به في 
التدليس لكان هؤلاء مدلسين› لأنهم عاصروا النبى يد ولكن لم يعرف هل لقوه أم لا 

فقد ناقش فيه علي القاري بأن المخضرمين إنما لم يعدوا إرسالهم من قبيل التدليس لأنه 
من قبيل الإرسال الجلي» وذلك لأن المخضرم من عرف عدم لقائه النبيّ بيا لا من لم يعرف 
أنه لقيه» وبينهما فرق . 

وبهذا يظهر الجواب عما قال أبو حاتم في ترجمة أبي قلابة الجرمي : لإنه روى عن جماعة 
لم يسمع منهم» لكنه عاصرهم› كأبي زيد عمرو بن أخطب». وقال مع ذلك : «إنه لا يعرف له 
تدليس» قال الحافظ في ترجمة أبي قلابة من تهذيبه: «إن هذا مما قوى من ذهب إلى اشتراط 


۲ الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


seeeunecunsseusnonusnnansdaceaBcsencsannaanencnsnnenddivenneonecunsnennececeonesdinoneonovneccncovrnoneos 


اللقاء» غير مكتف بالمعاصرة» اه» فإن هذه صورة المعاصرة مع ثبوت عدم السماع» ویحتمل 
أن تكون روايته عنهم بصيغة غير موهمة للسماع» وكلام مسلم في الاكتفاء بالمعاصرة مع احتمال 
اللقاء والسماع في الإسناد المعنعن› والفرق بين عدم الثبوت وثبوت العدم ظاهر . 

قال في فتح المغيث: «وما خدشه به مسلم من وجود أحاديث اتفق الأئمة على صحتهاء 
مع أنها ما رويت إلا معنعنة› ولم يأت في خبر قط أن بعض رواتها لقي شيخه : فغیر لازم إذ لا 
يلزم من نفي ذلك عنده نفيه في نفس الأمر» اه. 

قلت: نحم» لا يلزم من نفي الثبوت عنده نفيه في نفس الأمرء إلا أن ادعاء إمام حجة 
مطلع مثل الإمام مسلم نفيه بالاستقراء التام لا يقاوم بهذا الإمكان العقلي المحض» بل اللازم 
لمخالفه أن يبرهن على إثبات ما نفاه» حتى يظهر خطأه وقصور استقرائهء وإلا فالاحتمالات 
العقلية المحضة لا تؤثر في إبطال ما ادعاه» كما لا يؤثر مثل هذا الاحتمال بعينه فى إبطال حجية 
خبر الواحد بعد ثبوت صحته على شريطتهم . : 

وادعى مسلم إجماع العلماء قديماً وحديثاً على أن الحديث المعنعن محمول على الاتصال 
والسماع إذا أمكن لقاء من أضيفت العنعنة إليهم بعضهم بعضا يعني مع براءتهم من التدليس - 
ونقل مسلم عن بعض أهل عصره (لعله البخاري) أنه قال: «ا تقوم الحجة بهاء ولا يحمل على 
الاتصال» حتى يثبت أنهما التقيا في عمرهما مرة فأكثر» ولا يكفي إمكان تلاقيهما» قال مسلم : 
«(وهذا قول ساقط» مخترع» مستحدث» لم يسبق قائله إليه» ولا مساعد له من أهل العلم عليهء 
وإن القول به بدعة باطلة» توجب إطراح ذخيرة من ذخائر الأحاديث». وأطنب مسلم في الشناعة 
على قائله» فادعاء الإجماع على خلاف ما نقل هو الإجماع عليه مع ذلك التحدي البليغ لا 
يسمع إلا ممن هو في درجته أو فوقه. 

وأما قول النووي فيما إذا أمكن التلاقي ولم يثبت: «إنه لا يغلب على الظن الاتصال» 
و«إذا ثبت التلاقي مرة غلب على الظن»: فمدفوع بحصول غلبة الظن لخيره من أمثال مسلم بن 
الحجاج وجماهير أهل العلم رحمهم الله . والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. 

تنبيه: قد سأل السبكي المزي: هل وجد لكل ما روياه بالعنعنة طرق مصرح فيها 
بالتحديث؟ فقال: كثير من ذلك لم يوجد» وما يسعنا إلا تحسين الظن . 

اللهم لك الحمد. وإليك المشتكى» وبك المستغاث» وأنت المستعانء وعليك المتكلء 
ولا حول ولا قوة إلا بك» فأيدنا برحمة تصلح بها ظاهرناء وباطنناء ودنياناء وآخرتنا» وتعصمنا 


بها من کل سوء. يا أرحم الراحمين. وصلی الله على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم 
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كتاب الإيمان 

قال الشارح محي الدين النووي كل : «أهم ما يذكر في الباب: اختلاف العلماء ء في 
الإيمان والإسلام» وعمومهما» وخصوصهماء وأن الإيمان يزيد وينقص أم لا؟ وأن الأعمال من 
الإيمان أم لا؟ وقد أكثر العلماء رحمهم الله تعالى من المتقدمين والمتأخرين القول في كل ما 
ذكرناه» وآنا أقتصر على نقل أطراف من متفرقات كلامهم» يحصل منها مقصود ما ذكرته» مع 
زيادات كثيرة» اه. 

ا التي لا تفي بغرضناء ولا تحيط بمقاصدنا على الوجه الذي أردنا تنقيح 
هذه المسائل وتحقيقهاء فإن القوم وإن أطالوا النزاع فيهاء وجعلوها معارك الآراء فيما بين أهل 
السنة والجماعة» لكن النزاع عند المنصف المتفحص بعد الإمعان قليل» بل ليس إلا شبيها 
بالنزاع اللفظي» ولذا أعرضنا عن النقول المتنوعة التي توجب الانتشار» وتوهم الاختلاف 
الحقيقي بينهم . ولم نعمل على شاكلة أكثر المصنفين في نقل كل غث وسمين» والركوب على 
كل صعب وذلول . بل تعين المصير عندنا إلى كلام فن باغ من النجقى ن ر المي والتفهيم› 
واستيعاب المباحث» e‏ الشقوق» واستقصاء الأدلة في هذا الباب: غايته القصوى› 
وذروته العلياء ا الإسلام بو حامد محمد الغزالي الشافعي» ا مفيدة من 
سائر علماء هذا الشأن. 


الإسلام هو الإيمان أو غيره: 

قال الغزالي : «المسألة الأولى: اختلفوا في أن الإسلام هو الإيمان أو غيره؟ وإن كان 
غيره» فهل هو منفصل عنه یوجد دونه» أو مرتبط به يلازمه؟ فقيل : إنهما شيء واحد» وقيل : 
إنهما شيئان لا يتواصلان» وقيل: إنهما شيئان» ولكن يرتبط أحدهما بالآخر» وقد أورد أبو 
طالب المكي في هذا كلاماً شديد الاضطراب» كثير التطويل» فلنهجم الآن على التصريح 
بالحق» من غير تصريح على نقل ما لا تحصيل له» فنقول: في هذا ثلاثة مباحث» بحث عن 
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الدنيا والآخرة» والبحث الأول لغوي» والثانى تفسيري» والثالث فقهى شرعى» اه. 


اليحث الأول في موجب اللغة: 


قال الزمخشري : «الإیمان «إفعال» من «الأمن» يقال: آمنته» وآمنته غيري» ثم يقال: آمنه 
إذا صدقه» وحقيقته آمنه التكذيب والمخالفة . وأما تعديته بالباء فلتضمينه معنى «أقر» و«اعترف») 
(وتعدیته باللام كما في قوله تعالى : «أوْمِن لك وأتبعك ألأردَلون# [سورة الشعراء آية: .]١١١‏ فلتضمينه 
معنى الإذعان والانقياد.) وأما ما حكى أبو زيد عن العرب: «ما آمنت أن أجد صحابة» أي: ما 
وثقت» فحقيقته : صرت ذا أمن به» أي: ذا سكون وطمأنينة. وقال بعض شراح كلامه: وحقيقة 
قولهم : «آمنت» صرت ذا أمن وسكون» ثم ينقل إلى الوثوق» ثم إلى التصديق» ولا خفاء أن 
اللفظ مجاز بالنسبة إلى هذين المعنيين؛ لأن من آمنه التكذيب فقد صدقه» ومن كان ذا أمن فهو 
في وثوق وطمأنينة » فهو انتقال من الملزوم إلى اللازم». 

قال الغزالي : «والحق فيه أن الإيمان عبارة عن التصديق» قال الله تعالى : وما أت يحون 
أا [سورة يوسف» آية: 1۷] أي بمصدق» والإسلام عبارة عن التسليم والاستسلام بالإذعان 
والانقياد» وترك التمرد والإباء والعناد» وللتصديق محل خاص» وهو القلب» واللسان ترجمانهء 
وأما التسليم : فإنه عام في القلب واللسان والجوارح» فإن كل تصديق بالقلب فهو تسليم» وترك 
الإباء والجحود» وكذلك الاعتراف باللسان» وكذلك الطاعة والانقياد بالجوارح» فموجب اللغة 
أن الإسلام أعم والإيمان أخص» فكان الإيمان عبارة عن أشرف أجزاء الإسلام» فإذا كل 
تصديق تسليم » ولیس كل تسليم تصديقا» اه . 

قال العلامة السيد مرتضى الزبيدي في شرح الإحياء: «قال الإمام السبكي : اشتهر المغايرة 
بالعموم والخصوص المطلق» فكل إيمان إسلام» ولا ينعكس» ثم اختار أن الظاهر تساويهما أو 
تلازمهماء بمعنى أن الإسلام موضوع للانقياد الظاهر مشروطا فيه الإيمان» والإيمان موضوع 
للتصديق الباطن مشروطا فيه القول عند الإمكان» فثبت تلازمهما وتغايرهماء ولا يقال: كل 
إيمان إسلام» ولا كل إسلام إيمان» ولا ينافي أن يكون المتباينان متلازمين» لأن معنى التباين 
أن لا يصدقا على ذات واحدة» وإن تلازما في الوجود» هذا في الإسلام المعتد به. وقول من 
قال : كل إيمان إسلام ولا عكس» أطلق الإسلام على ما يعتد به وعلى ما لا يعتد به» ثم فيه مع 
ذلك تجوزء وتحرير العبارة أن يقال: كل إيمان يلزمه الإسلام» ولا ينعكس» وأما قول من قال: 
کل مؤمن مسلم ولا ينعكس» فإن جعلت الإيمان لا يحصل مسماه إلا بشرط اللفظ» فيصح» وإن 
جعلته يحصل مسماه لکن لا يعتد به شرعا إلا بالتلفظ لا يصح» اه. 
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وقال شيخ الإسلام الحافظ ابن حجر في الفتح : «والذي يظهر من مجموع الأدلة أن لکل 
منهما حقيقة. د شرعية» كما أن لكل منهما حقيقة لغوية» لكن كل منهما مستلزم لخر بمعنى 
التکمیل له > نكما أن العامل لا يكون مسلمً كاملا إلا إفا اعتقدء فكذلك المحتقد لا يكون مؤمنا 
زتها مه هو على سیل المجازء ويتين المراد بالسياق» فان وردا معا ي مقام المؤال حملا 
oS oT‏ 

وكأن مرجع هذين القولين الأخيرين ¿ إلى ما هو موجب لفظي الإيمان والإسلام في إطلاق 
الشرع» وهر البحث الثاني من المباحث الثلائة المشار إليها في صدر کلام الإمام ابي حامكد 
الغزالى كث . 

قال العلامة الآلوسي : «والإيمان فى اللغة التصديقء أي: إذعان حكم المخبر وقبوله 
وجعله صادقاًء وهو إفعال من الأمن كما تقدم. 

وأما في الشرع فهو: التصديق بما علم مجيء النبيّ اة به ضرورةء تفصيلاً فيما علم 
تفصيلاًء وإجمالاً فيما علم إجمالاًء وهذا مذهب جمهور المحققين» اه. 

والمراد حصول العلم الضروري بثبوته عن النبّ بلا لا كون الثابت ضرورياًء وهذا العلم 
إنما يحصل بالتواترء وقد تقدم أقسام التواتر في مقدمة هذا الشرح» إلا أن ابن رشد منع كون 
التوارث في العمل مفيداً للتواتر 

قال الغزالي : البحث الثاني عن إطلاق الشرع»› والحق فيه أن الشرع قد ورد باستعمالهما 
على سبیل الترادف والتواردء وورد على سبیل الاختلاف› وورد على سبيل التداخل . 

أما الترادف ففي قوله تعالى : انرا من کان فہا من المزمی ا( فا ودا فا عب بي مَنَ 
ألْسامينَ t@‏ [سورة الذاريات» الآیتان: ]۳١ ٠١‏ ولم یکن بالاتفاق إلا بیت واحد. وقال تعالی : 
قوم ل که امم لے بااکہ فعله و مرا إن كنم سلوي [سورة يونس» آية: : 4 وقال ية : بني 
Tm e eS E‏ 
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الاختلاف فقوله تا و الاب KE‏ ووا ا رک فوا اسلمتا لما .يدل 
اليس ف ويك [سورة الحجرات» ا ٤‏ فنفی الإیمان عن قلوبکم› وهو التصديق والطمأنينة› أو 


اا التصديق ورسوخه» واشت الإسلام أي : الاستسلام ظاهراً باللسان والجوارح› وهذا 
کما في الحديث المرفوع علد نحل «الإسلام علانية»› والإيمان ف القلب» ذکره ابن کشر فی 
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تفسيره» وفيه علي بن مسعدة» وثقه قوم وضعفه آخرون» وفي حديث جبريل ## لما سأله عن 
الإيمانء فقال: «أن تؤمن باللهء وملائكته» وكتبهء ورسله» واليوم الآخرء وبالقدر خيره وشره 
فقال: فما الإسلام»؟ فأجاب بذكر الخصال الخمس» فعبر بالإسلام عن تسليم الظاهر بالقول 
والعمل› وفي الحديث عن سعد أنه ية أعطى رجلا عطاء ولم يعط الآخرء فقال له سعد: 
یا رسول الله ترکت فلاناً لم تعطه وهو مؤمن»› فقال ية : أو مسلم» فأعاد عليهء فأعاد 
رسول الله اد . 


وأما التداخل فما روي أيضاً أنه مل فقيل : أي الأعمال أفضل؟ فقال ية : إيمان بالله. 
(هذا في الصحيح) وقيل: أي الإسلام أفضل؟ فقال بيا : الإيمانء أخرجه أحمد والطبراني من 
حديث عمرو بن عبسةء قال العراقي : : «إسناده صحيح لكنه منقطع» وهذا دليل على الاختلاف 
والتداخل»ء وهو أوفق الاستعمالات في اللغة؛ لأن الإيمان عمل من الأعمال» وهو أفضلهاء 
والإسلام هو تسليم إما بالقلب وإما باللسانء وإما بالجوارح» وأفضلها الذي بالقلب» وهو 
التضديق: اندي بى ناناب والاستعمال لهما على سبيل الاختلاف» وعلى سبيل التداخلء 
وعلى سبيل الترادف كله: : غير خارج عن طريق التجوز في اللغة» اھ بتغییر يسیر 

وقال الحافظ ابن رجب: «إذا أفرد كل من الإيمان دالإسلام بالذكر»ء فلا فرق بينهما 
حینئذ وإن قرن بين الاسمين كان بينهما فرق والتحقيق ذ في الفرق بينهما : أن الإيمان هو 
تصديق القلب وإقراره ومعرفتهء والإسلام هو الاستسلام لله والكقيرع والانقياد له» وذلك 
يكون بالعمل» وهو الدين»› کما سمی الله تعالی في کتابه الإسلام: ديناً". وفي حديث جبريل 

سمى النبيّ ية الإسلام والإيمان والإحسان: دين فالإيمان والإسلام كاسم الفقير والمسكين إذا 
اجتمعا افترقاء وإذا افترقا اجتمعاء فإذا أفرد أحدهما دخل فيه الآخرء وإذا قرن بينهما احتاج کل 
واحد منهما إلى تعريف يخصه» فإذا قرن بين الإيمان والإسلام فالمراد بالإيمان جنس تصديق 
القلب» والإسلام جنس العمل» اه. 

قلت: وحينئل فالإيمان کالروح»› والإسلام بدنه» أو الإيمان هي الحقيقة› والإسلام 
صورتهاء أو الإيمان هو الأصل والإسلام فرعه. 


الحكم الشرعي للإيمان والإسلام: 


البحث الثالث عن الحكم الشرعي» ولاوسلام والإیمان حکمان: : أخروي ودنيوي› اما 
الأخروي فهو الإخراج من النارء ومنع التخليدء إذ قال رسول الله كار : «يخرج من الناس من 


(۱) قال الل تعالى: «ورضيت لكم الإسلام ديناً». 
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كان فى قلبه مثقال ذرة من إيمان» وقد اختلفوا في أن هذا الحكم على ماذا يترتب؟ وعبروا عنه 
بأن الإيمان ماذا هو؟ . 

فمن قائل: إِنه مجرد العقد» ومن قائل يقول: إنه عقد بالقلب وشهادة باللسان» ومن قائل 
يزيد ثالثاًء وهو العمل بالأركان» ونحن نكشف الغطاء عنه ونقول : 

من جمع بين هذه الثلاثة فلا خلاف في أن مستقره الجنة» وهذه درجة. 

والدرجة الثانية : أن يوجد اثنان وبعض الثالث» وهو القول والعقد وبعض الأعمال» ولكن 
ارتكب صاحبه كبيرة أو بعض الكبائر» فعند هذا قالت المعتزلة: خرج بهذا عن الإيمان» ولم 
يدخل في الكفرء بل اسمه فاسق» وهو على منزلة بين المنزلتين› وهو مخلد في النار» وقالت 
الخوارج: إنه خرج من الإيمان» ودخل في الكفر» فصار مخلداً في النار كسائر الكفار. 

قال الحافظ ابن تيمية: «مما ينبغي أن يعرف أن القول الذي لم يوافق الخوارج والمعتزلة 
عليه أحد من أهل السنة هو القول بتخليد أهل الكبائر في النارء فإن هذا القول من البلع 
المشهورة» وقد اتفق الصحابة والتابعون لهم بإحسان وسائر أئمة المسلمين على أنه لا يخلد في 
النار أحد ممن فى قلبه مثقال ذرة من إيمان» واتفقوا أيضاً على أن نبينا ية يشفع فيمن يأذن الله 
له بالشفاعة فيه من أهل الكبائر من أمته» كما يأتي فى ذكر الشفاعة إن شاء الله تعالى . ومن بلع 
بمسلم ولا کافر» کما تقدم» وكل هذه بدع قبيحة مخالفة للصحابة والتابعين ولأئمة السلف من 
أهل السنة والجماعة. والحق ما عند أهل الحق أنه مؤمن ناقص الإيمان» فهو مؤمن بإيمانه» 

الدرجة الثالغة : أن يوجد التصديق بالقلب» والشهادة باللسانء دون الأعمال بالجوارح . 


العمل جزء من الإيمان أم لا: 

وقد اختلفوا في حكمه» فقال أبو طالب المكي : «العمل بالجوارح من الإيمان» ولا يتم 
دونه وادعی الإجماع فيه» واستدل بأدلة تشعر بنقیض غرضه» کقوله تعالی : ى ای ١َامَنوا‏ 
ويوا اليلحت [سورة البقرةء آية: ۲۷۷] إذ هذا يدل على أن العمل وراء الإيمانء لا من نفس 
الإيمان» وإلا فيكون العمل في حكم المعادء والعجب أنه ادعى الإجماع في هذاء وهو مع ذلك 
ينقل قوله بي : «لا يكفر أحد إلا بعد جحود ما أقر به» وينكر على المعتزلة قولهم بالتخليد في 
النار بسبب الكبائرء والقائل بهذا قائل بنفس مذهب المعتزلةء إذ يقال له: من صدق بقلبه وشهد 
بلسانه ومات في الحال» فهل هو في الجنة؟ فلا بد أن يقول: نعم» وفيه حكم يوجد الإيمان 
دون العمل فنزيد ونقول: لو بقي حياً حتى دخل عليه وقت صلاة واحدة» فتركهاء ثم مات» أو 
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E‏ فهل يخلد في النار؟ فإن قال : نعم فهو مراد المعتزلة» وإن قال: لا > بل يدخحل 
الجنة أولاً اوتاب 2 کا فی جوت ایی ر «وإن زنى وإن سرق» مع أن النبي بي أخبر في 
الأحاديث الصحيحة بأنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون» وإلا نفس فهو تصريح بأن العمل 
لیس رکا کن ن امان ولا شرطاً في وجوده» ولا في استحقاق الجنة به» وإن قال: أردت 
به به أن يعيش مدة طويلة› ولا يصلي ولا يقدم على شيء من الأعمال الشرعية› فنقول: فما ضط 
تلك المدة؟ وما عدد تلك الطاعة التي بتركها يبطل الإيمان؟ وما عدد الكبائر التى بارتكابها يبطل 
الإيمان؟ وهذا لا يمكن التحكم بتقديره» ولم يصر إليه صائر أصلاً. 

واستدل العلامة العيني على عدم دخول الأعمال في نفس الإيمان بأمور: 

ع أن الخطاب الذي E‏ باله» إنما و العرب» کک 
لنقل إلينا تواتراً» ا المنقول آل ا ومعرفة ¡ ذلك ا 
لأنه من أكثر الألفاظ دوراً على ألسنة المسلمين» فلما لم ينقل كذلك عرفنا أنه باق على معنى 
التصديق . 

الثاني : الآيات الدالة على أن محل الإيمان هو القلبء مثل قوله تعالى: « ولک ڪب 
ف فلوم م بس4 [سورة المجادلة» آية : ۲۲]ء وقوله تعالى : وين لزت ٥لا‏ ١امَنا‏ باه ولو ومن 
ر اسر اة آية : [٤١‏ ويؤيده قوله ية لأسامة حين قتل من قال : لا إله إلا اللّه» واعتذر 
E‏ بل عن خوف القتل: «هلا شققت عن قلبه» . 

فإن قلت : لا يلزم من كون محل الإيمان هو الة لقلب كون الإيمان عبارة عن التصديق› 
لجواز كونه عبارة عن المعرفة» كما ذهب إليه جهم بن صفوان. 

قلت : لا سبيل إلى كونه عبارة عن المعرفة لوجهين : 

الأول: أن لفظ الإيمان في خطاب: «آمنوا بالله» مستعمل في لسان العرب في التصديقء 
وإنه غير منقول عنه إلى معنى آخر» فلو كان عبارة عن المعرفة للزم صرفه عما يفهم منه عند 
العرب إلى غيره» من غير قرينة» وذلك باطل» وإلا لجاز مثله فى سائر الألفاظ» وفيه إبطال 
اللغات› ولزوم تطرق الخلل إلى الدلائل السمعية› وارتفاع الوثوق عليهاء وهذا خلف . 

الثاني : أن أهل الكتاب وفرعون كانوا عارفين بنبوة محمد وموسى عليهما السلام» ولم 
يكونوا مؤمنين لعدم التصديق» فتعين كونه عبارة عن التصديق» إذ لا قائل بثالث. 

الوجه الثالث: أن الكفر ضد الإيمان»ء ولهذا استعمل في مقابلته» قال الله تعالى : فسن 
یکر بالطفوتِ وير بال 4 [سورة البقرة» آية: ]٠٠١‏ والكفر هو التكذيب والجحود» وهما 
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بالقلب» فكذا ما يضادهماء إذ لا تضاد عند تغاير المحلين» فثبت أن الإيمان فعل القلب» وأنه 
عبارة عن التصديق»ء لأن ضد التكذيب التصديق . 

ومنها : آنه عطف العمل الصالح على الإيمان في قوله تعالى: ِل ن ن امنا ويوا ألصَلْلحَتِ 
انت هم جت اربوس ر @{ [سورة الكهف» آية: ]٠١١‏ وقوله : انين ر ومون باب [سورة البقرة» 
ية ¥ وقوله: نما يسر مسد هه 4 [سورة القرنة اة : 14 الآ ية ٠‏ فيذة كلها تذل على خر وجة 
عنه» إذ لو دخل فيه يلزم من عطفه عليه التكرار من غير فائدة. 

ومنها : مقارنته بضد العمل الصالح» كما في قوله: لون طايفتانِ مِىَ أَلمومنين اقسلا [سورة 
الحجرات» آية: 4] الاية ووجه دلالته على المطلوب أنه لا يجوز مقارنة الشىء بضد جزئه» وقد 
ترجم البخاري له في صحيحه : فقال: «باب وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما 
فسماهم المؤمنين» فنبه على أن اسم «المؤمن» لا يزول بارتكاب بعض الذنوب . 

ومنها: قوله تعالی: يِن اموا ولم يسوا یتر بظلّر 4 [سورة الأنعام» آية: ۸۲] أي : لم 
يخلطوه بارتكاب المحرمات» ولو كانت الطاعة داخلة في الإيمان لكان الظلم منفياً عن الإيمانء 
لأن ضد جزء الشيء يكون منفياً عنه» وإلا يلزم اجتماع الضدين» فيكون عطف الاجتناب منها 
عليه تكراراً بلا فائدة. 


ومنها : أنه تعالى جعل الإيمان شرطاً لصحة العمل»› قال الله تعالى: وَأسلحو دات 
ا وأطيعوا أله وسو ن کشر #€ [سورة الأنفالء rE‏ وقال الله تعالى: ومن يعمل من 
للحت وهو موي [سورة طه» آية: ]1۱١‏ وشرط الشىء يكون خارجا عن ماهيته» (والآيات التى 
فيها «وهو مؤمن» في النساء وبني إسرائيل وطه والأنبياء» وفي طه أيضا : وسن بأو موتا فد عَيلّ 
للحت [سورة طه» آية : .([vo‏ 

ومنها: أنه تعالى خاطب عباده باسم الإيمان» ثم كلفهم بالأعمال كما في آية الصوم 
والصلاة والوضوء»› وذلك يدل على خروج العمل من مفهوم الإيمان» وإلا يلزم التكليف 

ومنها : أن النبيً بي اقتصر عند سؤال جبريل ## عن الإيمان بذكر التصديق» حيث قال : 
«الإیمان أن تؤمن بالله وملائکته وبلقائه ورسله» وتؤمن بالبعث)» ثم قال في آخره: «هذا جبریل 
جاء يعلم الناس دينهم»» ولو كان الإيمان اسما للتصديق مع شيء آخر كان النبىّ ية مقصراً في 
الجواب» وكان جبريل #4 آتياً ليلبس عليهم أمر دينهم لا ليعلمهم إياه. 

وا ان نال آم امون بالتوبة في قوله تعالی : یاب آلزیے ١امنوا‏ وبوا إل آل 
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€ [سورة التحريم» آية : [A‏ وقوله تعالی : وتودوا لک آله جیا َب المومنو 4 [سورة النور» آية : ۳١‏ 
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وهذا يدل على صحة اجتماع الإيمان مع المعصية؛ لأن التوبة لا تكون إلا من المعصية» والشيء 
لا یجتمع مع ضد جزئه) انتهی . 

ويدل على أن الإيمان هو التصديق القليي مع الإقرار مع قطع النظر عن العمل: ما [روي] 
عن رجل من الأنصار أنه جاء بأمة سوداء» فقال: يا رسول الله إن على رقبة مؤمنة» فإن كنت 
ترى هذه مؤمنة فأعتقها؟ فقال لها رسول الله ي : «أتشهدين أن لا إله إلا الله؟ قالت: نعي 
قال: أتشهدين أني رسول الله؟ قالت: نعم قال: أتؤمنين بالبعث بعد الموت؟ قالت: نعم» 
قال: أعتقها» رواه أحمد»ء ورجاله رجال الصحي. 

وعن أبي هريرة طله : «أن رجلا أتى النبيّ ييا بجارية سوداء أعجمية» فقال: يا رسول الله! 
إن على رقبة مؤمنةء فقال لها رسول الله يل : أين اله؟ فأشارت برأسها إلى السماء بإصبعها 
الا لافار فا ا و اه ف و الما ا انت 
رسول الله» قال: أعتقها» رواه أحمد والبزار والطبراني في الأوسط إلا أنه قال لها: من ربك؟ 
فاشارت راسا إلى الندماء فقالت؟ اه ورجا موقن" 

وفي بعض طرق حديث جبريل بعد قوله عليه الصلاة والسلام: «الإيمان أن تؤمن بالله 
وملائکته وکتبه ورسله والجنة والنار والقدر خیره وشره وحلوه ومره من الله تعالی» فإذا فعلت 
ذلك فأنا مؤمن؟ قال: نعم» قال: صدقت» رواه الطبراني في الكبير» ورجاله موثقون" . 

وفي حديث أبي الدرداء قال: «قال رسول الله ية : «اخمس من جاء بهن مع إيمان دخل 
الجنة. . .» الحديث رواه الطبراني في الكبير وإسناده جيد“ . 

وعن ابن عباس قال: قال رسول الله يي : «بحسب امرىء من الإيمان أن يقول: رضيت 
بالله رباً» وبمحمد رسولاًء وبا لسلام ديناً» رواه الطبراني في الأوسط . 


الإقرار باللسان شرط الإيمان أم لا: 
الدرجة الرابعة: أن يوجد التصديق بالقلب قبل أن ينطق باللسان» أو يشتخل بالأعمال» 
ومات» فهل يقول: مات مؤمناً بینه وبين الله تعالی؟ وهذا مما اختلف فيه : 


(1) انظر مجمع الزوائد للهيشمي (۱/ ۲۳) كتاب الإيمان» باب فيمن يشهد أن لا إله إلا الله. 
(۳) مجمع الزوائد (۲۳/۱ و٤۲).‏ 

(۳) مجمع الزوائد )٤١/۱(‏ باب منه بعد (باب منه في بيان فرائض الإسلام وسهامه) . 
)٤(‏ مجمع الزوائد )٤۷/١(‏ باب فيما بني عليه الإسلام. 

)٥(‏ مجمع الزوائد )٥۳/١(‏ باب في الإسلام والإيمان. 
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قال بعضهم : الإقرار باللسان شرط الإيمان في حق إجراء الأحكام فقط» حتى إن من 
صدق الرسول ية في جميع ما جاء به من عند الله تعالىء N‏ 
e a‏ وقال حافظ الدين النسفي : هو المروي عن أبي حنيفة› وإليه ذهب الأشعري 

في أصح الروايتين» وهو قول أبي منصور الماتريدي . 

وقال بعضهم: هو ركن الإيمان» لكنه ليس بأصلي له» كالتصدیق» بل هو رکن زائدء 
ولهذا يسقط حالة اللإكراه والعجز. 

قال فخر الإسلام : إن کونه رکا زائداً مذهب الفقهاء» وكونه رطا لإجراء الأحكام 
مذهب المتكلمين . 

وذكر ابن الهمام أن أهل القول الأول اتفقوا على أنه يلزم أن يعتقد أنه متى طلب منه 
الإقرار أتى به» فإن طولب ولم يقر فهو كفر عنادء فمن شرط القول لتمام الإيمان يقول: هذا 
مات قبل الإيمان» وهو فاسده إذ قال كلا : «يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من 
الإيمان»» وهذا قلبه طافح بالإيمان» فكيف يخلد في النار؟ ولم يشترط في حديث 
جبريل ## لاويمان إلا التصديق باه تعالى وملائكته واليوم الآخرء كما سبق. 

قال الغزالي : «الدرجة الخامسة: أن يصدق بالقلب» ويسلم» ويساعده من العمر مهلة 
النطق بكلمتي الشهادة» وعلم وجوبهاء ولكنه لم ينطق بهاء (ولم يجحد بها) فيحتمل أن يجعل 
امتناعه عن النطق كامتناعه عن الصلاةء ونقول: هو مؤمن غير مخلد فى النارء والإيمان هو 
التصديق المحض» واللسان ترجمان الإيمانء فلا بد أن يكون الإيمان موجوداً بتمامه قبل 
اللسان» حتى يترجمه اللسان» وهذا هو الأظهر؛ إِذ لا مستند إلا اتباع موجب الألفاظ» ووضع 
اللسان أن الإيمان هو عبارة عن التصديق بالقلب. وقد قال كلا : ييخرج من النار من كان في 
قلبه مثقال ذرة من إيمان» ولا ينعدم الإيمان من القلب بالسكوت عن النطق الواجب» كما لا 
ينعدم بالسكوت عن الفعل الواجب» وقال قائلون: القول ركن إذ ليس كلمتا الشهادة إخباراً عن 
القلب» بل هو إنشاء عقد آخر» وابتداء شهادة» والتزام» والأول أظهرء وقد غلا في هذا طائفة 
المرجئة» فقالوا: هذا لا يدخل النار أصلاًء وقالوا: إن المؤمن وإن عصى فلا يدخل النارء 
وسنبطل ذلك عليهم» اه. 

وأما العلم والمعرفة والاستيقان مع الجحود والكتمان: فليس من الإيمان في شيء. قال 
السفاريني في شرح عقيدته : «وكذلك من قام بقلبه علم وتصديق» وهو يجحد الرسول وما جاء 
به و ممن سماه الله کافراًء ولم يسمهم مؤمنين قط› ولا دخلوا في شيء 
من أحكام الإيمان» فهم کفار» خلافاً للجهمية في زعمهم أنهم إذا كان العلم في قلوبهم فهم 
مؤمنون كامل الإيمان» حتى قالوا : إن إيمانهم كإيمان النبيين والصديقين› وفي الآيات 2 
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1 مە ە رر ٤‏ اوو i lb‏ 


مما یرد هذا ما لا یحصی › ل أنفسهم ظلما و [سررة النملء 
آية: ]٠٤‏ الآية الذي ءَاتَيتلهم التب يفوتم كما يعَرفونَ ون ناش [سورة البقرة آية: ]۱6١‏ فليا 
جاشُم ٿا عرفو ڪفروا ت سور البقرة» آبة: ٩۸]ء‏ وقوله تعالى حكاية عن موسی خطاباً 
لفرعولن: قد عَلمَّتَ بابر 


2 


ما أل هوا ا کر إل وت السَموت رارض بصایر ِن ذظ تفرعرٹ بوا 
(©)) [سورة الإسراءء آية: ١٠٠]ء‏ قال الحافظ ابن تيمية : «والأصل الثاني الذي غلطوا فيه ظنهم أن 
كل من حكم الشارع بأنه كافر مخلد في النار» فإنما ذاك لأنه لم يكن في قلبه شيء من العلم 
والتصديق» وهذا أمر خالفوا فيه الحس والعقل والشرع وما أجمع عليه طوائف بني آدم السلمي 
الفطرة» وجماهير النظارء فإن الإنسان قد يعرف الحق مع غيره. ومع هذا يجحد ذلك لحسده 
إياه أو لطلب علوه عليه» أو لهوى النفس» ويحمله ذلك الهوى على أن يعتدي عليه» ويرد ما 
يقول بكل طريق» وهو في قلبه يعلم أن الحق معهء وعامة من كذب الرسل علموا أن الحق 
معهم» وأنهم صادقون»ء لكن الحسد وإرادة اللو والرياسة وحبهم لما هم عليه وإلفهم لما 
ارتکبوا: E GS‏ 
تقدح في صدقهم» وإنما يعتمدون على مخالفة أهوائهم» كقولهم لنوح 4 : اومن لك واتبعك 
آلذردلوك4 [سورة الشعراءء آية: »]١١١‏ ۰ کک : اومن لسر و ملا و وزم 6 علب دو 4 [سورة 
المؤمنون» آية: ]٤۷‏ وقوله لموسى #: «ألر رَبك فبا وليدًا) [سورة الشعراءء آية: ٠٠11۸‏ الاّيتين» وقول 
مشركي العرب لنبينا محمد إلا : إن کے ن تت ّف من أَرضاً€ 1سورة القصص» آية: ۷ه]» 
قال الله تعالى رادا عليهم: «أوَكَمَ کن لھ ا ایا کی الو کرت کل و درن الق 
آية: ۷ه]» بل أبو طالب وغيره كانوا مع محبتهم للنبيّ ييو ومحبتهم لعلو كلمته من عدم حسدهم 
له» وعلمهم بصدقهء وإقرارهم به» حملهم إلفهم لدين قومهم» وكراهتهم لفراقه» وذم قريش 
لهم: على عدم اتباعه على دينه القويم وهديه المستقيم› فلم یترکوا الإيمان لعدم العلم» بل 
لهوى الأنفس» فكيف يقال مع هذا: إن كل كافر إنما كفر لعدم علمه بالله» أاه. 

وعلى هذا فالكفر أنواع» كفر إنكار» وكفر جحودء وكفر عنادء وكفر نفاق» يعني : إن كان 
التكذيب ‏ أي: عدم التسليم - بالقلب وباللسان جميعاًء فهو الأول وإن كان باللسان فقط مع 
حصول المعرفة والاستيقان بالقلب فهو الثانيء وإن كان مع حصول المعرفة والإقرار باللسان 
لمحض العنادء فهو الثالث» وإن كان بالقلب فقط مع التسليم والانقياد باللسان ذ فهو الراب 


وليعلم أنهم اختلفوا في التصديق القائم بالقلب» الذي هو جزء مفهوم الإيمان على قول» 
أو تمامه على قول آخرء أهو من باب العلوم والمعارف أو من باب الكلام النفسي؟ فقيل 
بالأول» وهو مدفوع أولا RS ROLES‏ وما 
جاء به» كما أخبر عنهم سبحانه بقوله: لذن انيهم الب رفوتم کا يعرفون اهم لل ريا 


کتاب : الإیمان 4۳ 
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2 كنمو الح وَهُمّْ بعَكَمون (®6)) [سررة البقرةء آية: ]٠٤١‏ وثانياً : الإيمان مكلف به» والتكليف 
إنما يقع بالأفعال الاختياريةء ا یثبت بلا اختیار» کمن وقعت مشاهدته على من ادعی 
النبوة» وأظهر المعجزة بأن يشاهد كلا من الإفرى وظهور المعجزة» فلزم نفسه عند ذلك العلم 
بصدهفه . 

وقال إمام الحرمين كله في «الإرشاد»: «التصديق على التحقيق كلام النفس» ولكن لا 

يثبت إلا مع العلم» وکلام ال ت فل ا ا وليه ذهب جماعة» ونقل صاحب 
الغنية عن الأشعري في معناءء فقال مرة: هو المعرفة بوجوده ال وقدمه» وقال مرة: هو قول 

فى النفس» غير أنه يتضمن المعرفة» ولا ي يصح دونهاء وارتضاه الباقلاني» فإن التصديق 

راللکايتة والصدق والكذب: بالأقوال ا والعلوم» اه. 

قال ابن الهمام ل: «وظاهر عبارة الأشعري كل في هذا السياق أن التصديق كلام 
للنفس» مشروط بالمعرفة» يلزم من عدمها عدمه» ويحتمل أن الإيمان هو المجموع من المعرفة 
والكلام النفسي» فيكون كل منهما ركناً من الإيمان؛ فلا بد في تحقيق الإيمان على كلا 
الاحتمالين من المعرفةء أعني إدراك مطابقة دعوى النبي للواقع» ومن أمر آخر٬‏ هو الاستسلام 
الباطن» والانقياد لقبول الأوامر والنواهي» المستلزم للإجلال وعدم الاستخفاف» (مع التبري 
من الكفر الذي كان فيه) وهذا الاستسلام الباطن هو المراد بكلام النفس» وبه عبر المصنف (أي 
الغزالي) في كلامه على الإيمان والإسلام. وإنما قلنا: إنه لا بد مع المعرفة من الأمر الآخر وهو 
الاستسلام الباطن» لما تقدم من ثبوت مجرد تلك المعرفة مع قيام الكفر» وبلا كسب واختيار 
فيه» وبلا قصد إليهء کک يثبت بلا كسب واختيار فيه وبلا قصد إليه يتعلق ظاهر التكليف 
به» نحو قوله تعالى : فاطر نَم لا إله إلا أله [سورة محمد آية: ]1١‏ والمراد اكتسبه بفعل أسبابه 
ا إلى ا المؤدي إلى او حتی لو وقع العلم لإنسان 
ڈفعیا من غير ترب مقدمات؛ : احتاج إلى تحصيله مرة أخرى كسبا». 

قال السعد كاله في شرح المقاصد: «اعلم أن حصول هذا التصديق قد يكون بالكسب» 
أي: مباشرة الأسباب بالاختيارء كإلقاء الذهن» وصرف النظر» وتوجيه الحواس» وما أشبه 
ذلك» وقد يكون بدونه» كمن وقع عليه الضوءء فعلم أن الشمس طالعة» والمأمور به يجب أن 
يكون من القسم الأول». ثم قال: «لا يفهم من نسبة الصدق إلى المتكلم بالقلب سوى إذعانه 
وقبوله وإدراكه لهذا المعنى» أعني كون المتكلم صادقاً من غير أن يتصور هناك فعل وتأثير من 
القلب» ويقطع بأن هذا كيفية للنفس» قد يحصل بالكسب والاختيار ومياشرة الأسباب» وقد 
يحصل بدونهاء فغاية الأمر أن يشترط فيما يعتبر فى الإيمان أن يكون تحصيله بالاختيار على ما 
هو قاعدة المأمور به» اه. وظاهره عدم الاكتفاء e‏ دون کسب» قال ابن الهمام: «اوفيه 
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نظرء بل إذا حصل كذلك دفعياً كفى ضم ذلك الأمر الآخر من الانقياد الباطن إليه» وذلك 
التكليف الكائن لمتعاطي أسباب العلم إنما هو لمن لم يحصل له العلمء فإذا حصل هو سقط ما 
وجوبه لأجلهء وبالله التوفيق». 


قال العلامة الزبيدي في شرح الإحياء: «الأظهر أن التصديق قول للنفس غير المعرفةء لأن 
المفهوم من التصديق لغة هو: نسبة الصدق إلى القائل» وهو فعل» والمعرفة ليست فعلاء إنما 
هي من قبيل الكيف. المقابل لمقولة الفعلء فلزم خروج كل من الانقياد الذي هو الاستسلام» 
ومن المعرفة» عن مفهوم التصديق لغة» مع ثبوت اعتبارهما شرعا في الإيمان»ء وثبوت اعتبارهما 
له بهذا الوجه على أنهما جزآن لمفهومه شرعاًء أو شرطان لاعتباره لإجراء أحكامه شرعاًء 
والثاني هو الأوجه. إذ في الأول يلزم نقل الإيمان من المعنى اللغوي إلى معنى آخر شرعي»› 
وهو - بلا دليل يقتضي وقوعه ‏ منتف؛ لأنه خلاف الأصل فلا يصار إليه إلا بدليلء ولا دليلء 
بل قد کثر في الكتاب والسنة طلبه من العرب» وأجاب من أجاب إليه دون استفسار عن معنا 
وإن وقع استفسار من بعضهم فإنما هو عن متعلق الإيمان» وعدم تحقيق الإيمان بدون المغرفة 
والاستسلام لا يستلزم جزئيتهما لمفهومه شرعاًء لجواز أن يکونا شرطين للإيمان شرعاً» وحقيقته 
التصديق بالأمور الخاصة بالمعنى اللخوي» وإذا تقرر ذلك : ظهر ثبوت التصديق لغة بدونهما» مع 
الكفر الذي هو ضد الإيمانء والله أعلم» اه. 


وناقش في بعضه العلامة الآلوسي» فقال بعد كلام : «وحاصل ذلك منع حصول التصديق 
للمعاند» فإنه ضد الإنكارء وإنما الحاصل له المعرفة التى هى ضد النكارة والجهالةء وقد اتفقوا 
على أن تلك المعرفة خارجة عن التصديق اللغوي» وهو المعتبر في الإيمان» نعم اختلفوا في 
أنها هل هي داخلة في التصور أم في التصديق المنطقي؟ فالعلامة التفتازاني على الأول» وأنه 
يجوز أن تكون الصورة الحاصلة من النسبة التامة الخبرية تصوراًء وأن التصديق المنطقى بعينه 
التصديق اللغوي».ولذا'فسرة رئيسهم في الكتب الفارسية ب «كرويدن وفي الغربية بما بخالف 
التكذيب والإنكارء وهذا بعينه المعنى اللخوي»› ويؤيده ما أورده السيد السند في حاشية شرح 
التلخيص أن المنطقي إنما يبين ما هو فى العرف واللغةء إلا أنه يرد أن المعنى المعبر عنه 
بكرويدن أمر قطعي» وقد نص عليه العلامة في المقاصد» ولذا يكفي في باب الإيمان التصديق 
البالغ حد الجزم والإذعان» مع أن التصديق المنطقي يعم الظنيّ بالاتفاق» فإنهم يقسمون العلم 
بالمعنى الأعم تقسيماً حاصراً إلى التصور والتصديق» توسلاً به إلى بيان الحاجة إلى المنطق 
بجميع أجزائه التي منها: القياس الجدلي المتألف من المشهورات والمسلمات» ومنها: القياس 
الخطابي المتألف من المقبولات والمظنونات» والشعري المتألف من المخيلات» فلو لم يكن 
التصديق المنطقي عاماً لم يثبت الاحتياج إلى هذه الأجزاء وهو ظاهر وصدر الشريعة على 
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لآير قان الور العاصلة س الس العامة الخرية تضدنى فطعا فإ كان خاضلا بالقصة 
والاختيار بحيث يستلزم الإذعان والقبول فهو تصديق لغوي» وإن لم يكن كذلك» كمن وقع بصره 
على شيء فعلم أنه جدار مثلاًء فهو معرفة يقينية » وليس بتصديق لغوي» فالتصديق اللغوي عنده 
أخص من المنطقي» والله أعلم». 


حكم من آقر باللسان ولم يصدق بقلبه: 

الدرجة السادسة: أن يقول بلسانه: «لا إله إلا الله محمد رسول الله» ولكن لم يصدق 
بقلبه» فلا نشك في أن هذا في حكم الآخرة: من الكفارء وأنه مخلد في النار» ولا نشك في أنه 
في حكم الدنيا الذي يتعلق بالأئمة والولاة: من المسلمين» لأن قلبه لا يطلع عليه» وعلينا أن 
نظن به أنه ما قاله بلسانه إلا وهو منطو عليه في قلبه» وإنما نشك في أمر ثالث وهو الحكم 
الدنيوي فيما بينه وبين الله تعالى» وذلك بأن يموت له في الحال قريب مسلم» ثم يصدق بعد 
ذلك بقلبه» ثم يستفتي ويقول: كنت غير مصدق بالقلب حالة الموت» والميراث الآن في يدي» 
فهل يحل لي بيني وبين الله تعالى؟ أو نكح مسلمة» ثم صدق بقلبه» هل تلزمه إعادة النكاح» هذا 
محل نظر» محتمل أن يقال: أحكام الدنيا منوطة بالقول الظاهر» ظاهراً وباطناً» ويحتمل أن 
یقال: تناط بالظاهر فی حق غیره؛ لأن باطنه غير ظاهر لغیره» وباطنه ظاهر له فی نفسه بینه وبين 
اا ۰ ٤‏ 

والأظهر - والعلم عند الله تعالى - أنه لا يحل له ذلك الميراث» ويلزمه إعادة النكاح» 
ولذلك كان حذيفة وله لا يحضر جنازة من يموت من المنافقين» وعمر وليه كان يراعى ذلك 
منه» فلا يحضر إذا لم يحضر حذيفة» انتهى كلام الغزالي بزيادة ونقص . ۰ 

ثم ذكر شبهات المعتزلة والمرجئةء وبطلان أدلتهم» إلى أن قال: فإن قلت: فقد مال 
الاختيار إلى أن الإيمان حاصل دون العمل» وقد اشتهر عن السلف قولهم: الإيمان: عقد وقول 
وعمل» فما معناه؟ . 

قال الحافظ ابن رجب في شرح الأربعين وغيره: المشهور عن السلف وأهل الحديث أن 
الإيمان: قول وعمل ونيةء وأن الأعمال كلها داخلة في مسمى الإيمان» وحكى الشافعي إجماع 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم ممن أدركهم على ذلك» قال الحافظ ابن رجب: أنكر السلف 
على من أخرج الأعمال عن الإيمان إنكاراً شديداً. وممن أنكر ذلك على قائله وجعله قولاً 
محدثاً: سعيد بن جبير» وميمون بن مهران» وقتادةء وأيوب السختياني» والنخعي» والزهري» 
ويحيى بن أبي كثير» وغيرهم» وقال الثوري: وهو رأي محدث» أدركنا الناس على غيره» وقال 
الأوزاعي: كان من مضى من السلف لا يفرقون بين الإيمان والعمل» فمن استكملهما فقد 
استكمل الإيمانء ومن لم يستكملهما لم يستكمل الإيمان» ذكره الإمام البخاري في صحيحه. 
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توجيه أقوال السلف رحمهم الله في جزئية الأعمال من الإيمان: 

قلنا: لا يبعد أن يعد العمل من الإيمانء لأنه مكمل له ومتمم» كما يقال: الرأس واليدان 
من الإنسان» ومعلوم أنه يخرج عن كونه إنساناً بعدم الرأس» ولا يخرج عنه بكونه مقطوع اليد» 
وكذلك يقال: التسبيحات والتكبيرات من الصلاةء وإن كانت لا تبطل بفقدهاء فالتصديق بالقلب 
من الإيمان كالرأس من وجود الإنسان؛ إذ ينعدم بعدمه» وبقية الطاعات كالأطراف بعضها أعلى 
من بعض» وقد قال ب : «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» والصحابة وؤ ما اعتقدوا 
مهت الممتزلة في الخروج عن الإيمان بالزناة ولكن معنا غير مزن عقا إيمانا تاما كاسلا: 
كما يقال للعاجز المقطوع الأطراف: هذا ليس بإنسانء أي: ليس له الكمال الذي هو وراء 
حقيقة الإنسانية» اه. 

قال البخاري في صحيحه: «وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن عدي : أن لاجيمان 
فرائض» وشرائع» وحدوداًء وسنناً» فمن استكملها استكمل الإيمان» ومن لم يستكملها لم 
يستکمل الإيمان». 

قال الحافظ : «فالمراد أنها من المكملات؛ لأن الشارع أطلق على مكملات الإيمان 
إيمانا» اه. 

قلت : وبهذا يتضح مراد ما قاله السلف رحمهم الله مما نقلناه قريباً . 


قال الشيخ ولئ الله الدهلوي فى حجة اله البالغة: «ولاويمان شعب كثيرة»› ومثله کمثل 


الشجرة» يقال للدوحة» والأغصانء والأوراق» والثمارء والأزهار جميعا: إنها شجرة» فإذا 
قطع أغصانها» وخبط أوراقها» وخرف ثمارهاء قيل: شجرة ناقصة» فإذا قلعت الدوحة» بطل 
الأصل» وهو قوله تعالى: «إلَما مورت اَن إا ذكر أله يلت فلوم [سررة الأنفال آية: ٠]‏ 
الآية. ولما لم يكن جميع تلك الأشياء على حد واحد جعلها النبيّ ية على مرتبتين : 

منها : الأركان التي هي عمدة أجزائهاء وهو قوله بي : بني الإسلام على خمس» شهادة 
أن لا إله إلا الله وأن محمدأ عبده ورسوله»ء وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاةء والحج» وصوم 
رمضان» . 

ومنها : سائر الشعب› وهر قوله اد : «الإيمان بضع وسبعون شعبة» أفضلها قول : ١‏ إله 
إلا الله» وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» والحياء شعبة من الإيمان» اه. 


قال أبو القاسم الأنصاري شيخ الشهرستاني في شرح الإرشاد لأبي المعالي» بعد أن ذكر 


)1( أخرجه البخاري فى صحيحه»› کتاب الحدود» باب الزنى وشرب الخمر. رقم اللحديث 1۷۷۲ . 
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قول أصحاب الأشاعرة: من أنه مجرد التصديق: «وذهب أهل الأثر إلى أن الإيمان جميع 
الطاعات» فرضها ونفلها» وعبروا عنه بأنه إتيان ما أمر الله فرضاً ونفلاًء والانتهاء عما نهى الله 
فة را و ادرا قال: «وبهذا كان يقول أبو علي الثقفي من متقدمي أصحابناء وأبو العباس 
القلانسي» وقد مال إلى هذا المذهب أبو عبد الله بن مجاهد» وهذا قول مالك بن أنس إمام دار 
الهجرة» ومعظم أئمة السلف - رضوان الله عليهم أجمعين - فكانوا يقولون: الإيمان معرفة 
بالقلب» وإقرار باللسان» وعمل بالأركان. وبعض السلف من أهل السنة زادوا اتباع السنة؛ لأن 
ذلك لا يكون محبوباً لله تعالى إلا باتباع السنةء ومنهم من اقتصر على أنه قول وعمل» وأراد 
قول القلب واللسان» وعمل القلب والجوارح» ومن زاد الاعتقاد أي : المعرفة والتصديق : رأى 
أن لفظ القول لا يفهم منه إلا القول الظاهرء أو خاف ذلك فزاد الاعتقاد بالقلب» ومن قال 
منهم: إنه قول وعمل ونية» قال: القول يتناول الاعتقاد» وقول اللسان»ء وأما العمل فقد لا تفهم 
منه النيةء فزاد ذلك» ومن قال منهم: إنه قول وعمل» لم يرد كل قول وعمل» إنما أراد ما كان 
مشروعاً من الأقوال والأعمال». ۰ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : كان مقصودهم الرد على المرجئة الذين جعلوه قولاً فقط» 
فقالوا: بل هو قول وعمل» اه. 

قلت : وهكذا ينبغي أن يفهم أن القائلين بعدم جزئية الأعمال أيضاً لم يقصدوا موافقة 
المرجئة - خذلهم الله - بل إنما أرادوا الرد على إثبات الجزئية التي زعمتها الخوارج والمعتزلةء 
بحيث يستلزم فوات الجزء فوات الكل رأساء فيصر الموحد المصدق بكل ما جاء به الرسول 
مسلوب الإيمان عندهم إذا ارتكب كبيرة من الكبائر . 

قال الحافظ ابن تيمية كه : «لما صنف الفخر الرازي كله مناقب الإمام الشافعي وله ذكر 
قوله في الإيمان: إنه قول باللسان» وعقد بالجنان» وعمل بالأركان» كقول الصحابة والتابعين› 
وقد ذكر الإمام الشافعي أنه إجماع من الصحابة والتابعين ومن لقيه» استشكل الرازي كه قول 
الإمام الشافعي كه جداًء لأنه كان انعقد في نفسه شبهة أهل البدع في الإيمان من الخوارج»› 
والمعتزلة» والجهمية»ء والكرّامية» وسائر المرجثة» وهو: أن الشىء المركب إذا زال بعض 
أجزائه لزم زواله كله» لكن هو لم يذكر إلا ظاهر شبهتهم . 1 

قال شيخ الإسلام: والجواب عما ذكره سهل» فإنه يسهل له أن الهيئة الاجتماعية لم تبق 
مجتمعة» كما كانت» لكن لا يلزم من زوال بعضها زوال سائر الأجزاءء يعني : كبدن الإنسان إذا 
ذهب من إصبع أو يد أو رجل ونحوه لم يخرج عن كونه إنسانا بالاتفاق» وإنما يقال له: إنسان 
ناقص» والشافعي مع الصحابة والتابعين وسائر السلف يقولون: إن الذنب يقدخ في كمال 
الإيمان» ولهذا نفى الشارع الإيمان عن هؤلاء» يعني عن الزاني والسارق وشارب الخمر 
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ونحوهم . فذلك المجموع الذي هو الإيمان لم يبق مجموعاً مع الذنوب» لكن يقولون: بقي 
بعضه» إما أصله» وإما أكثره» وإما غير ذلك» فيعود الكلام إلى أنه يذهب بعضه ويبقى 
بعضه» آه. 

وقال بعض المحققين: إن المجموع المركب من أجزاء لا يلزم من زوال بعض أجزائه 
زوال کل اجزائه» نعم! تزول تلك الهيئة السابقة» لكن لا يقتضي التباين بينها وبين اللاحقة» 
وذلك كالإنسان مثلاً: فإذا زالت بعض أعضائه» أو لحقها عاهة» لم يخرج عن كونه إنساناًء 
نعم! يقال من حيث الصورة: إنه إنسان ناقص» فإذا زاد النقص ربما خرج عن تسميته إنساناً 
ظاهراً» وهنا مجال للنظرء» فمن أهلك الحرث والنسل» وفعل کل منکر» ولم یأت بخیر ما فلا 
علينا أن لا يكون من الأمة وأن لا يسمى بأشرف أسمائهاء فإن قيل : فما مقدار الطاعات التى 
یخرج بترکها من الإیمان؟ قلنا: علمها عند الله» وعدم علمنا بمقدارها لا يقتضي أن لا يکون لها 
مقدار في الواقع» ألا ترى أنا لا نعلم مقدار ما يحصل به التواتر» وهو في الواقع له عدد» فلو 
قال لنا قائل في خبر متواتر : إذا نقصت أعداد المخبرين فيما بعد» هل يخرج عن التواتر؟ نقول: 
نعم» یخرج عن کونه متواتراً إذا كثر النقص» إلى أن يبلغ إلى أدنى من العدد المجهول الذي هو 
أقل أعداد التواتر» وليجل فكرك هناء فقد دللناك على الطريق» اه. 

فعلم أن النزاع بين القائلين بجزئية الأعمال من الإيمان وبين منكريها من أهل السنة 
والجماعة قريب من النزاع اللفظي» فأراد هؤلاء كمال الإيمان»ء وقالوا بجزئية العمل للإيمان 
الكامل الذي به يحصل الدخول الأولي في الجنةء أو الإيمان الأكمل الذي يصل به المؤمن 
درجة السابقين المقربين» وهؤلاء أرادوا نفس الإيمان الموقوف عليه النجاة من التخليد الدائمى 
بمعنى لولاه لامتنعت» وأنكروا الجزئية» أو يقال: إن التصديق والأعمال عند الفريق الأول 
أجزاء عرفية للإيمان» بحيث لا يلزم من فوات بعض الأجزاء فوات الكل كاليد والرجل 
والرأس من الإنسان» على ما أشار إليه الغزالى» وعند الفريق الثانى: الأعمال ليست من أجزاء 
الإيمان بل هي فروع نابتةٌ من أصل الإيمان الذي هو التصديق والانقياد القلبي» كما أشار إليه 
الشيخ ولي الله الدهلوي كه فنسبة الأعمال إلى الإيمان عندنا ليست نسبة الجزء إلى الكل»ء بل 
نسبة الفرع إلى الأصل» أو نسبة البدن إلى الروح المدبر له فالبدن الخالي عن الروح شبه لا 
شيء» والروح الإنساني المجرد عن البدن أيضاً قاصر عن بعض أعماله المطلوبة منه» وهكذا 
العمل من دون الإيمان لا يعتد به أصلاً عند الشارع»ء والإيمان بدون العمل يعتبر به في درجة 
ما» وهذا كله من قبيل اختلاف الأنظار» لا من اختلاف الثمرات» فالبيت واحد عند الكل» 
والأبواب كثيرة يدخل السّني من أيها شاء. 
فتعازاتتا شى وخستك واحد وركحل إلحن داك الج الان ير 
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قال الحافظ في الفتح: «الإيمان بالنظر إلى ما عندنا هو الإقرار فقط. فمن أقر أجريت 
عليه الأحكام في الدنياء ولم يحكم عليه بكفر إلا إن اقترن به فعل يدل على كفره» كالسجود 
للصنم» فإن كان الفعل لا يدل على الكفر كالفسق» فمن أطلق عليه الإيمان فبالنظر إلى إقراره 
ومن نفي عنه الإيمان فبالنظر إلى كماله» ومن أطلق عليه الكفر فبالنظر إلى أنه فعل فِعْل الكافر 
(أو بتأويل «كفر دون كفر» كما هو دأب البخاري) ومن نفاه عنه فبالنظر إلى حقيقته» وأثبت 
المعتزلة الواسطةء فقالوا: الفاسق لا مؤمن ولا كافر» اه. 


وأما النزاع بين أهل السنة والجماعة» وبين طوائف المعتزلة والخوارج والمرجئة: فهو 
حقيقي »› لا محيص عنه إلا بإبطال آرائهم الفاسدة الشنيعة» وقد أبطلها علماؤنا المتكلمون» وله 
الحمد» فمنهم من توجه لرد المرجئة» فاهتم ببيان جزئية الأعمال» ومنهم من اشتد عنايته برد 
المعتزلة والخوارج» فبالغ في نفي الجزئية» وكلاهما بحمد الله على رشد وخير. 


قال الحافظ ابن تيمية: «والسلف مختلفون في ذلك» وحقيقة الأمر أن من لم يكن من 
المؤمنين»› يقال فيه: إنه مسلم»› ومعه إيمان يمنعه من الخلود فى النار» وهذا متفق عليه بين أهل 
السنة» لكن هل يطلق عليه اسم الإيمان؟ هذا هو الذي تنازعوا فيه فقيل : يقال: إنه مسلم ولا 
يقال: مؤمن» وقيل: بل يقال: مؤمن» قال: والتحقيق آنه يقال: مؤمن ناقص الإيمان» مؤمن 
بایمانه » فاسق بکبیرته › فلا يعطى الاسم المطلق› ولا يسلب مطلق الاسم». 


ثم قال: «وقد يكونون من أهل الكبائر» وهؤلاء لا يخرجون من الإسلام» بل هم 
مسلمون» ولكن بين السلف فيهم نزاع لفظي» هل يقال: إنهم مؤمنون؟ قال ابن تيمية: الإمام 
أحمد لم يرد عنه قط أنه سلب - ممن يقال: إنه مسلم» يعني : من زنى وسرق» وشرب الخمر 
ونحوهم - جميع الإيمان» فلم يبق معه شيء» كما تقوله الخوارج والمعتزلةء فإن الإمام أحمد قد 
صرح في غير موضع بأن أهل الكبائر معهم إيمان» يخرجون به من النار. واحتج بقول النبي كلا : 
«أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان»» وليس هذا - يعني : سلبهم اسم الإيمان 
جميعه - قوله» ولا قول أحد من أئمة السنة» بل كلهم متفقون على أن الفساق الذين ليسوا 
منافقین › معهم شيء من الايمان یخرجون به من النار» وهو الفارق بينهم وبين الكقار المنافقين› 
لكن إذا كان معه بعض الإيمان لم يلزم أن يدخل في الإسلام المطلق الممدوح» وصاحب الشرع 
قد نفى الاسم عن هؤلاءء فقال: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» والمعتزلة ينفون عنه اسم 
الإيمان والوسلام بالكلية» ويقولون: يخلد في النار» ل يخرج منها لا بشقاعة ولا غيرهاء وهذا 
مر الى الكرعلهن: وكل أهل السنة متفقة آنه قد سلب كمال الإيمان الواجب» فزال بعض 
إيمانه الواجب». 


2 الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


استطراد: 

قال الزبيدي في شرح الإحياء: «تسمية بعض السلف لإمامنا الأعظم أبي حنيفة اله مرجئاً 
كصاحب «القوت» وغيره وتبعه القونوي من علمائنا: إنما هو لتأخيره أمر صاحب الذنب الكبير 
إلى مشيئة الله تعالى» والإرجاء التأخير كما في قوله تعالى : # و اخروت مرَجَونَ لأس اَ6 [سورة 
لفوت ه0ل بالمخاني الي نبت للمرجة التي عي قبائح في نفس الأمرة كما ساي انيا 
رغال بكرن قاجا فی صب ناا وقد تبت رتا واضخاء واشخهر آنه من رزوسن أها 
السنة. E‏ والمرجئة والطوائف الضالة» يفهم ذلك من سير كتب مذهبه» 
ومن نسب إليه الإرجاء فبالمعنى المتقدم» وبه كان يقول شيخه حماد بن أبي سليمان وغيره من 
السلف» اه. 

قال الحافظ ابن تيمية: «ولهذا دخل في إرجاء الفقهاء جماعة. هم عند الأئمة أهل علم 
ودين. ولم يكفر أحد من السلف أحداً من مرجئة الفقهاء. بل جعلوا هذا من بدع الأقوال 
والأفعال» لا من بدع العقائدء فإن كثيراً من النزاع فيها لفظي . نعم! اللفظ المطابق للكتاب 
والسنة هو الصواب» فليس لأحد أن يقول بخلافه. ولا سيما وقد صار ذلك ذريعة إلى بدع أهل 
الكلام من أهل الإرجاء وغيرهم إلى ظهور الفسوقء فصار ذلك الخطأ اليسير في اللفظ سبباً 
لخطاً عظيم في العقائد والأعمالء فلهذا أعظم القول في ذم الإرجاء» اه. ۰ 

قلت : وفتنة الخوارج أيضاً لم تكن أخف من فتنة المرجثة» كما قال ابن تيمية: «واعلم أن 
مسائل الإسلام والإيمان والكفر والنفاق مسائل عظيمة جداًء فإن الله تعالى علق بهذه الأسماء 
السعادة والشقاوة» واستحقاق الجنة والنار» والاختلاف في مسمياتها أول اختلاف وقع في هذه 
الأمة» وهو خلاف الخوارج للصحابة» حيث أخرجوا عصاة الموحدين من الإسلام بالكلية» 
وأدخلوهم في دائرة الكفرء وعاملوهم معاملة الكفارء واستحلوا بذلك دماء المسلمين 
وأموالهم» اه. 

فلعل من قال من الأئمة: إن العمل ليس بداخل فى الإيمان فقد أراد بهذا التعبير سد 
الذرائع إلى بدع هؤلاء الأشقياء من الخوارج والمعتزلةء والإمام أبو حنيفة كان قد ابتلي كثيراً 
بمقابلة الخوارج ومناظرتهم فلم یجد بدا من اختیار هذا التعبير الدافع في نحورهم بأصرح وجه» 
نبه عليه شيخنا المحمود قدس الله روحه في دروس البخاري . والله أعلم بالصواب . 


المسالة الثانية من المسائل المتعلقة بالإيمان 


هل الإيمان يزيد وينقص: 
ظاهر الكتاب والسنة وهو مذهب الأشاعرة والمعتزلة والمحكي عن الشافعي وکثیر من 


کتاب: الإيمان ١‏ 
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العلماء: أن الإيمان يزيد وينقص»› وعند أبى حنيفة وأصحابه وكثير من العلماءء وهو اختيار إمام 
الحرمين: أنه لا يزيد ولا ينقص؛ لأنه اسم للتصديقق البالغ حد الجزم والإذعان» ولا يتصور فيه 
الزيادة والنقصان» والمصدق إذا ضم الطاعات إليه» أو ارتكب المعاصى» فتصديقه بحالهء لم 
يتغير أصلاًء وإنما يتفاوت إذا كان اسماً للطاعات المتفاوتة» قله وكشرةٌء ولهذا قال الإمام 
الرازي وغیره: «إِن هذا الخلاف فرع تفسير الإيمان» فإن قلنا: هو التصديق فلا يتفاوت› وان 
قلنا هو الأعمال» فمتفاوت» ثم قال في وجه التوفيق بين القولين ٠:‏ إن ما يدل على أن الإيمان لا 
يتفاوت مصروف إلى أصله» وما يدل على أنه يتفاوت مصروف إلى الكامل منه» اه. 

وقال شارح الحاجبية: «الإيمان قد يطلق على ما هو الأساس في النجاة» وعلى الكامل 
المنجي بلا خلاف» اه. 


وبخط بعض المحصلين : قال العلامة الشمس محمد البكري : (حيث أطلق أصحابنا أن 
الإيمان لا يزيد ولا ينقص› فمرادهم : القدر الذي هو الأصل في النجاةء ومن قال: يزيد 
وينقص › أراد به الكامل» اه. 

قلت : وهو حسن»› ولكن ما أعجبني تسمية القسم الأخير بالكاملء > فإنه يستدعي أن يکون 
مقابله ناقصا» a‏ والأولى أن يعبر عنه 
بالإيمان الشرعي» كما وقع في عبارة بعض المحققين› نة تقض فة وا ج 
وتفصيلاً» وتعداداً بحسب تعدد المؤمن به» هو قول المحققين من الأشاعرة› وارتضاه النووي› 
وعزاه السعد في شرح العقائد لبعض المحققين» وقال في المواقف: «إنه الحق» كذا في شرح 
الاضاء 


وقال الشيخ الأكبر في الفتوحات: «الإيمان الأصلي الذي لا يزيد ولا ينقص هو الفطرة 
التي فطر الله الناس عليهاء وهو شهادتهم له تعالى بالوحدانية» في الأخذ للميثاق» فكل مولود 
يولد على ذلك الميثاق» ولكنه لما حصل - في حصر الطبيعة في هذا الجسم الذي هو محل 
النسيان» - جهل الحالة التي كان عليها مع ربه» ونسيهاء فافتقر إلى النظر في الأدلة على وحدانية 
خالقه إذا بلغ إلى الحال التي يعطيها النظرء وإن لم يبلغ إلى هذا الحد كان حكمه حكم والديهء 
فما نظر العبد في الأدلة إلا ليرجع إلى الحالة التي كان عليها عند أخذ الميثاق› کالذي يکون 
مسافراً» والسماء مصحية» وهو يعرف جهة القبلة» وصوب مقصده» فحصل لها سحاب وغيم» 
حتى صار لا يعرف جهة مقصده ولا القبلة» ومثل هذا يجب عليه الاجتهاد فافهم» . 


قال الشعراني : «فقد بان لك بهذا التقرير أن إيمان الفطرة هو الذي يموت عليه العبدى 
وهذا لا يزيد ولا ينقص» وأن المراد بزيادته ونقصانه هو فيما طرأً ا ر 


۲{ الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
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وقال أبو محمد علي بن أحمد بن حزم الظاهري في تابه «الفصل» : : «التصديق بالشيء ‏ أي ي 
شيء كان - لا يمكن البتة أن يقع فيه زيادة ولا نقص» وكذلك التصديق بالتوحيد والنبوة لا يمكن 
البتة أن يكون فيه زيادة ولا نقص ؛ لأنه لا يخلو كل معتقد بقلبه أو مقر بلسانه بأي شيء أقر أو 
أي شيء اعتقد من أحد ثلاثة أوجه لا رابع لهاء إما أن يصدق بما اعتقد وأقرء وإما أن يكذب 
به» وإما منزلة بينهماء وهي الشك» فمن المحال أن يكون إنسان مكذباً بما يصدق به» ومن 
اال ا ت ا با دف فل ورا ل تق بنا امه بد دت و 
یکون تصدیق واحد أكثر من تصتيق الآ خر» لأن أحد التصديقين إذا دخلته داخلة فبالضرورة 
کک أنه قد خرج عن التصديق» ولا بد وحصل في الشك؛ ا 
التصديق إنما هو أن ن يقطع ويوقن بصحة وجود ما صدق به» ولا سبيل إلى التفاضل في هذه 
الصفة»› > فان لم يقطع ولا آیقن بصحته فقد شك فيه فليس مصدقاً به» وإذا لم یکن مصدقاً به 
فليس مؤمناً به» فصح أن الزيادة التي ذكر الله عز وجل في الإيمان ليست في التصديق أصلاًء 
ولا في الاعتقاد فهي ضرورة في غير التصديق وليس ههنا إلا الأعمال فقط» اه. 

قال العبد الضعيف - عفا الله عنه ‏ ملتقطاً من بعض كلمات الشيخ الأنور: إن الإيمان 
الشرعي هو التزام إطاعة النبيّ ييه في كل شيءء وقبول كل ما جاء به» وهذا أمر واحد ينسحب 
على كل الشريعة بأسرهاء بحسب المؤمن بهء لا يزيد ولا ينقص» أي: لا يتصور الإيمان 
الشرعي بتسلیم بعض ما جاء به دون بعض» كما نبه عليه في قوله تعالی : أفتومون يعض 
الککب وکرو ض4 [سورة البقرة آية: ۸] وقوله: قولوت دوْمِنٌ عض وڪم 
۰ ض4 [سورة النساء آية: ]٠٠١‏ نعم ! يتفاوت بحسب الإجمال والتفصيل»ء وهذا معنى قول الإمام 
ابي تیف «آمنوا بالجملة» ثم بالتفصيل كما حكى عنه الكردري في «مناقبه» . وهذا لا يستلزم 

نفي الزيادة والنقصان من وجوه» غير ذلك الوجه الذي أشرنا إليه. 

قال الكردري: «ويجوز أن يراد بالزيادة (في بعض الآيات والأحاديث) الزيادة في نور 
الإيمان» فإنه ما من عمل إلا وله نور قال تعالی : اتن شی آله ص للالتر ھی ل رر بن 
ر [سورة الزمرء آبة: ۲۲] وقال: او کن گان میا فاخب راتا لم ا يى بوه ف 
الاس [سورة الأنعام» آية: ]۱١١‏ وشرح الصدر عبارة عن التوفيق ومنح الألطاف» فضلاً منه تعالى» 
وكلمة «من» عامة» تناول كل مؤمن» فلا يجوز قصره على علي وعمار وج › فذلك النور يقبل 
الزيادة والنقصان في الدارين» اه. ۰ 

قال حجة الإسلام الغزالي : فإن قلت : فقد اتفق السلف على أن الإيمان يزيد وينقص› 
يزيد بالطاعات» وينقص بالمعصية» فإذا كان التصديق هو الإيمان فلا يتصور فيه زيادة ولا 
نقصان؟ . 


کتاب : الإيمان Y۳‏ 
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فأقول: السلف هم الشهود العدول» وما لأحد عن قولهم عدول» فما ذكروه حق» وإنما 
الشأن في فهمه» وفيه دليل على أن العمل ليس من أجزاء الإيمان» وأرکان وجوده» بل هو مزيد 
علیه» يزيد به» والزائد موجود» والناقص موجود» والشيء لا یزید بذاته› فلا يجوز أن يقال : 
الإنسان يزيد برأسه» بل يقال: : يزيد بلحيته وسمنه» ولا يجوز أن يقال: الصلاة تزيد بالركوع 
والسجود» بل تزید بالآداب والسثن»؛ فهذا ا ثم بعد الوجود يختلف 
حاله بالزيادة والنقصان. 


فإن قلت : فالإشكال قائم في أن التصديق كيه كيف يزيد وينقص وهو خصلة واحدة؟ 


فأقول: إذا تركنا المداهنة» ولم نكترث بتشغيب من تشغب» وکشفنا الغطاء: ارتفع 
الاشكال» فنقول: الإيمان اسم مشترك يطلق من ثلاثة أوجه: 


الأول: أنه يطلق للتصديق بالقلب» على سبيل الاعتقاد والتقليد» من غير كشف وانشراح 
صدرء وهو إيمان العوام» بل إيمان الخلق كلهم إلا الخواص» وهذا الاعتقاد عقدة على القلب 
تارة تشتد وتقوى» وتارة تضعف وتسترخي › كالعقدة على الخيط مثلاء ولا تستعبد هذا»ء واعتبره 
باليهودي وصلابته في عقيدته التي لا يمكن نزوعه عنها بتخويف وتحذير» ولا بتخييل ووعظ› 
ولا تحقيق وبرهان› وكذلك النصراني والمبتدعة» وفیهم من یمکن تشکیکه بأدنی کلام» ویمکن 
استنزاله عن اعتقاده بأدنی استمالة أو a E a a‏ کالأول. ولکنھما 
متفاوتان في شدة التصميم› وهذا موجود في الاعتقاد الف اشيا والعمل يؤثر في نماء هذا 
وزيادته» كما يؤثر سقي الماء في نماء الأشجار» ولذلك قال تعالى: #فرادم 
يسا [سورة التوبةء آية: ]٠٠٤‏ وقال تعالى : # ليزداد وا ليما مع لينم € [سورة الفتح» > آية: ]٤‏ وذلك بتأثير 
a‏ وهذا لا يدركه إلا من راقب أحوال نفسه فى أوقات المواظبة على العبادةء 
والتجرد لها بحضور القلب مع أوقات الفتورء وإدراك التفاوت في السكون إلى عقائد الإيمان في 
GE‏ على من يريد حله بالتشكيك» بل من يعتقد في اليتيم 
معنى الرحمة إذا عمل بموجب اعتقاده فمسح رأسه وتلطف به أدرك من باطنه تأكيد الرحمة 
وتضاعفها بسبب العمل»ء وكذلك معتقد التواضع إذا عمل بموجبه عملاً مقبلاًء أو ساجداً لغيره 
أحس من قلبه التواضع عند إقدامه على الخدمة» وهكذا جميع صفات القلب تصدر منها أعمال 
الجوارح» ثم يعود أثر الأعمال عليها فيؤكدها ويزيدهاء فهتا وجه زيادة الإيمان بالطاعة بموجب 
هذا الإطلاق» ولهذا قال علي كرم الله وجهه: «إن الإيمان ليبدو لمعة بيضاء فإذا عمل العبد 
بالصالحات» نمت فزادت» حتى يبيض القلب كلهء وإن النفاق ليبدو نكتة سوداء فإذا انتهك 
الحرمات نمت وزادت» حتى يسود القلب كله»› فيطبع عليه فذلك هو الختم› وتلا قوله تعالی : 
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کد ہل ران على اوم [سورة المطففين» آية: ]٠٤‏ الآية) اه. هكذا أورده صاحب القوت في باب 
الاستفناء في الإيمان» إلا أنه قال: «إن الإيمان يبدوء وإن النفاق يبدو من غير لام فيهما» 
وقال: «فإذا انتهك المحارم العبد وفيه : : فذلك هو الختمء ثم قرأ : کک پل ران على ویم ما کا 
يكيب ویروی بوجه آخر» قال : إن الإيمان يبدو لمظة بيضاء في القلب» فكلما ازداد الإيمان 
عظماً ازداد ذلك اا فإذا استكمل الإيمان ابيض القلب كله» وإن النفاق و ل وا 
فكلما ازداد النفاق عظماً ازداد ذلك السوادء 2 استكمل النفاق اسود القلب كلهء وایم الله لو 
شققتم عن قلب مؤمن لوجدتموه أبيض» ولو شققتم عن قلب منافق لوجدتموه أسود». 

قال السيوطي كه في الجامع الكبير: هكذا أخرجه ابن المبارك في «الزهد»ء وابن أبي 
شيبة في المصنف› وأبو عبيد في «الغريب»» ورسته في الإيمان» والبيهقي› » واللالكائي في 
«السنة» والأصبهاني في «الحجة)» قلت : طريق أبي عبيد أخرجه اللالكائي في كتاب السنة 
مختصراً. وساق سنده من طریق دعلج بن أحمد: حدثنا علي بن عبد العزيزء قال: قال أبو 
عبيد» فذكره. قال الأصمعي : اللمظة مشل النكتة أو نحوهاء وفي نهاية ابن ا 
علي ڪي طبه : «الإيمان يبدو في القلوب لمظة اللمظة بالضم» مثل النكتة من البياض» ومنه فرس 
ا إذا كان بجحفلته بياض يسير» والجحفلة بتقديم الجيم على الحاء» بمنزلة الشفة للخيل 
والبغال والحمير. 


وروی الإمام أحمد عن عبد الله بن عكيم قال: سمعت ابن مسعود و طبه قول فی دعائه : 
«اللهم Eh EES)‏ وصح عن عمار بن ياسر طبه أنه قال: «ثلاث من كن فيه فقد 
استکمل الإيمان» إنصاف من نفسه» والإنفاق من الإإقتار» وبذل السلام للعالم» دکره البخاري 

وقال جندب بن عبد الله وابن عمر وغيرهما: «تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآنء فازددنا 


إيمانا» . 


وقال شيخ الإسلام: «والآثار في هذا كثيرة جداً رواها المصنفون في هذا الباب لآثار 
الصحابة والتابعين في كتب كثيرة» والزيادة قد نطق بها القرآن في عدة آيات : 

كقوله تعالى: إَما ازيرت اَذ إا کر أله جلت فلوم ودا تيت عم ايشم رادت 
ایا ول ریھے بو د @4 [سورة الأنفال» آية: ۲]» قال شيخ الإسلام اه : «وهذا أمر يجده 
المؤمن إذا تليت عليه الآيات ازداد قلبه بفهم القرآن» ومعرفة معانيه من علم الإيمان ما لم يكن» 
حتى كأنه لم يسمع الآية إلا حينزِء ويحصل في قلبه من الرغبة في الخير والرهبة من الشرٌ ما لم 
يكن» فيزداد علمه باللّه» ومحبته لطاعته» وهذا زيادة الإيمان». 
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وقال تعالى: ايبن قال لهم الاس إن الاس قد جبموا لك كاخكوهم راهم يما وقالوا 
حا اه ر اول o‏ ©{ [سورة آل عمرانء آية: ]٠۷۳‏ فهذه الزيادة عند تخويفهم بالعدو لم یکن 
غك آبة فزت فا زدادوا يفا رتولا عل انف واا ع الجهات ور يدا بان لا اقا 
المخلوق» بل يخافون الله الخالق وحده. 
وقال تعالی: ولا ا آرت سو مھم کن ول کم رد مدو ایسا ماتا اریت اما 
فزادنهم إيمتا وهر مشرو لو6 € [سورة المدثرء آية: ]٠٠١‏ وهذه ليست مجرد التصديق بأن الله 
انزلهاء > بل زادتهم بحسب مقتضاهاء فإن كانت أمراً بالجهاد أو غيره ازدادوا رغبة فيهء وإ 
كانت نهياً عن شيء انتهوا عنه» فكرهوه» ولذا قال: وهر شود والاستبشار غير مجرد 
التصديق . 1 
وقال تعالی: رما جملا تحب ار إلا میک ا جملا مكعم إلا ك لأر كنا لست ي 


ال 
را جعلنا دتم إلا و 


44# ي رور و 2 ر 
أو التب وماد ليبن مامثرا يسا € [سورة 0 آیة: ۳١‏ . 


وقال تعالی : هو ائ أل اكه ف فوس ألمريي يداد ايسا مع إيسن ة4 
]٤‏ وهذه نزلت لما رجع النبيّ اة من الحديبية وأصحابه» فجعل السكينة موجبة لزيادة الإيمان 
والسكينة هي طمأنينة في القلب. 

وقوله تعالی : يېد 4 [سورة التغابنء آية: ]١١‏ هداه لقلبه زيادة في إيمانه» كما قال e‏ 


} ل هدوا زادهر هدّی ی وام شونهر tt‏ [سورة محمد» آية : 1¥[ وقال تعالی : 3 ي وليه ء اموا 
ریه وزدتهر هذى َا ع فلوبهړ 4 [سورة الكهف» الآیتان : : 14-۳[ 


ُا مکو ر 2ے رار و روي رر ےر 
وقال تجالى: ولا را المين الراي فالا دا ما وعدا هه ورتوه ومدق ١‏ 
رادم إ3 یسا وا ®4 [سورة الأحزاب آية: ۲۲] . 


وقال تعالى: فل من كان فى السللة فيمدد له ن ماح لذا راو ما يوعد إا ماب وَل 
لكام هبعلم من شر س تاا ْف جندا لو وزد اله الذي اهدو هدّئ وَلبَقيَّتُ ألصَلِحَّتُ 


۳ عند ريك وبا وير ردا @+ اور ری اا و 


وقال تعالى: #ل لذن أو وم من بلع إا لن عم خرن دقان سحا ا وقولون سحن 
ا إن کن وعد ریا لمقعولا و وروت لادان کرت ورد حشر 4 @ [سورة الإسراءء الآيات : 
٠ 4-۷‏ أي : لما يزيدهم علماً ويقيناً بأمر الله تعالى على ما حصل عندهم من الأدلة. 

قال العلامة المحقق ابن خلدون في مقدمة تاريخه: «ثم إن المعتبر في هذا التوحيد ليس 
هو الإيمان فقط الذي هو تصديق حكمى ؛ فإن ذلك من حدیث النفس» وإنما الكمال فيه حصول 
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صفة منه تتكَيّف بها النفس» كما أن المطلوب من الأعمال والعبادات أيضاً حصول ملكة الطاعة 
والانقياد» وتفريغ القت عن شواغل :فا سوئ الخبرة حى بقلب الريك الاين رباناء والفرق 
بين الحال والعلم في العقائد فرق ما ب بين القول والانصاف› وشرحه أن كثيراً من الناس يعلم أن 
رحمة اليتيم والمسكين قربة إلى الله تعالى» مندوب إليهاء ويقول بذلك» ويعترف به» ويذكر 
اة ن الشرن وى لى رى يا ار نكا فن آنا الشفعفن لر عه وا نكف آن 
يباشره» فضلاً عن التمسح عليه للرحمة» وما بعد ذلك من مقامات العطف والحنو والصدقة» 
فهذا إنما حصل له من رحمة اليتيم مقام العلم» ولم يحصل له مقام الحال والاتصاف» ومن 
الناس من يحصل له - مع مقام العلم والاعتراف بأن رحمة المسكين قربة إلى الله تعالى م 
خر على ن الأول وخر الاتضاف بالر حة وفسرل ملكهان ف ری بشما او سكا ادر 
إليه ومسح عليه › والتمس الثواب في الشفقة عليه لا يكاد يصبر عن ذلك› ولو دفع عنه» ثم 
یتصدق عليه بما حضره من ذات يیده» وكذا علمك بالتوحيد مع اتصافك به» والعلم الحاصل عن 
الاتصاف ضرورة» وهو أوثق مبني من العلم الحاصل قبل الاتصاف» وليس الإنصاف بحاصل 
عن مجرد العلم حتى بقع العمل» ويتكرر مراراً غير منحصرة» فترسخ الملكة ويحصل الاتصاف 
والتحقيق» ويجيء العلم الثاني النافع في الآخرة» فإن العلم الأول المجرد عن الاتصاف قليل 
الجدوى والنفعء اللهم وفقنا واهدنا وهذا علم أكثر النظار» والمطلوب إنما هو العلم الحالي 
الناشىء عن العادة». 

واعلم أن الكمال عند الشارع في كل ما كلف به إنما هو في هذا» فما طلب اعتقاده 
فالكمال فيه في العلم الثاني الحاصل عن الاتصاف» وما طلب عمله من العبادات فالكمال فيها 
في حصول الاتصاف والتحقق بهاء ثم إن الإقبال على العبادات والمواظبة عليها هو المحصل 
لهذه الثمرة الشريفة» قال ية في رأس العبادات : «جعلت قَرَّة عيني في الصلاة» فإن الصلاة 
صارت له صفة وحالاًء يجد فيها منتهى لذاته وقرّة عينه» وأين هذا من صلاة الناس؟ ومن لهم 
بها رتل تہ © آل شم عن صم سَاهونٌ ©4 [سورة الماعونء الآيتان: ٤‏ ٠]؟‏ الصراط 
المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. 


فقد تبين لك من جميع ما قررناه أن المطلوب في التكاليف كلها حصول ملكة راسخة في 
النفس» يحصل عنها علم اضطراري للنفس» هو التوحيد» وهو العقيدة الإيمانية» وهو الذي 
تحصل به السعادة» وأن ذلك سواءٌ في التكاليف القلبية والبدنية» ويتفهم منه أن الإيمان الذي هو 
أصل التكاليف وينبوعهاء هو بهذه المثابة: ذو مراتب أولها التصديق القلبي الموافق للسان» 
E ENS‏ مسرل على القاف) 
فيستتبع الجوارح»› وتندرج في طاعتها ج جميع التصرفات› حتى تنخرط الأفعال كلها في طاعة ذلك 
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التصديق الإيماني» وهذا أرفع مراتب الإيمانء وهو الإيمان الكامل الذي لا يقارف المؤمن معه 
صغيرة ولا كبيرة» إذ حصول الملكة ورسوخها مانع من الانحراف عن مناهجه طرفة عين . 
قال ي: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» وفي حديث هرقل لما سأل أبا سفيان بن حرب 
عن التب ل وأحواله» فقال في أصحابه: «هل يرتد أحدٌ منهم سخطة لدينه؟ قال: لاء قال: 
وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب» ومعناه: أن ملكة الإيمان إذا استقرت عسر على 
النفس مخالفتهاء شأن الملكات إذا استقرت» فإنها تحصل بمثابة الجبلة والفطرة» وهذه هى 
المرتبة العالية من الإيمان» وهى فى المرتبة الثانية من العصمة؛ لأن العصمة واجبة للأنبياء 
جريا سابقا :وهاه جاصلة للموسين سرلا قابا لاعبالهم وتضتيقيم» وهل النلكة 
ورسوخها يقع التفاوت في الإيمان كالذي يتلى عليك من أقاويل السلف. 

وفي تراجم البخاري طبه في باب الإيمان كثير منه» مثل أن الإيمان قول وعمل» ويزيد 
وينقص» وأن الصلاة والصيام من الإيمانء وأن تطوع رمضان من الإيمانء والحياء من الإيمانء 
والمراد بهذا كله: الإيمان الكامل الذي أشرنا إليهء وإلى ملكته» وهو فعلي» وأما التصديق الذي 
هو أول مراتبه فلا تفاوت فيه» فمن اعتبر أوائل الأسماء وحمله على التصديق منع من التفاوت» 
كما قال أئمة المتكلمين» ومن اعتبر أواخر الأسماء وحمله على هذه الملكة التى هى الإيمان 
الكامل ظهر له التفاوت» وليس ذلك بقادح في اتحاد حقيقته الأولى التي هي التصديق» إذ 
التصديق موجود في جميع رتبه» لأنه أقل ما يطلب عليه اسم الإيمان» وهو المخلص من عهدة 
الفكر» والفيصل بين الكافر والمسلم»ء فلا يجزىء أقل منه» وهو في نفسه حقيقة واحدة لا 
تتفاوت» وإنما التفاوت في الحال الحاصلة عن الأعمال» كما قلناه. فافهم» . 

الإطلاق الثاني : «أن يراد به التصديق والعمل جميعاًء كما قال لل : «لإيمان بضع 
وسبعون بابا» وكما قال ية : «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» وإذا دخل العمل في مقتضى 
لفظ الإيمان لم تخف زيادته ونقصانه». 

الإطلاق الثالث: «أن يراد به التصديق اليقيني على سبيل الكشف وانشراح الصدرء 
والمشاهدة بنور البصيرة» وهذا أبعد الأقسام عن قبول الزيادة» ولكني أقول: الأمر اليقيني الذي 
كف تخل اماف القن اله فلن ماتخ القن رأة الان ن أكثر من الواحد: 
كطمأنينتها إلى أن العالم مصنوع حادث» وإن كان لا شك في واحد منهماء فإن اليقينات تختلف 
في درجات الإيضاح ودرجات طمأنينة ا إليها» اه. 

قال العلامة الزبيدي الحنفي 5 في شرح الإحياء: : «(ومنع الحنفية هذاء وقالوا: 


(1) المقدمة ۳۸٤(‏ ۔ )۳۸١‏ علم الكلام. 
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تفاوت بأمور زائدة على نفس اليقين» وعليه روي قول أبي حينفة كل أنه قال: «أقول: إيماني 
كإيمان جبرئيل» ولا أقول: مثل إيمان جبرئيل»؛ لأن المثلية تقتضي المساواة في كل الصفات› 
والتشبيه لا يقتضيه» فلا أحد يسوي بين إيمان آحاد الناس وإیمان الملائكة والأنبياءء بل يتفاوت 
بأمور زائدة» وقالوا: ما يظن من أن ا قوةً إنما هو راجع إلى جلائه وظهوره 
وانکشافه› فإذا ظهر القطع بحدوث العالم بعد تر تيب مقدماته المؤدية الجزم الكائن فيه 
کالجزم في حکمنا: الواحد نصف الاثنين» وإنما تفاوتهما باعتبار أنه إذا لوحظ هذا كان سرعة 
الجزم فيه ليس كالسرعة التي في الآخر» وهو: الواحد نصف الاثنين» خصوصا مع غيبة النظر 
عن ترتيب مقدمات حدوث العالم عن الذهن» فيخْيّل أن الجزم بأن الواحد نصف الاثنين أقوى» 
وليس كذلك إنما هو أجلى عند العقل . 

وأما قوله تعالى حكاية عن إبراهيم #4 : وتكن يمين فى [سورة البقرةء آية: ]٠٠١‏ فمثله 
ابن الهمام بمن قطع بوجود دمشق وما فيها من بساتين وأنهار. فنازعته نفسه في رؤيتهاء 
والابتهاج بمشاهدتهاء فإنها لا تسكن ولا تطمئن حتى يحصل معناهاء وكذا شآنها في کل 

ب مع العلم بوجود دمشق» والفرض القطع بثبوته» انتهى بقدر الحاجة من مواضع . 

وقال الحافظ ابن تيمية : «زيادة الإيمان الذي أمر الله به» والذي يكون من عباده المؤمنين 
من وجوه : 

أحدها : الإجمال والتفصيل فيما أمروا به فإنه وإن وجب على جميع الخلق الإيمان بالله 
ورسوله» ووجب على كل أمة التزام ما يأمر به رسولهم مجملاًء فمعلوم ا ا 
الأمر ما وجب بعد نزول القرآن كله ولا يجب على كل عبد من الإيمان المفصل ما أخبر به 
الرسول ما يجب على من بلغه خبره» فمن عرف القرآن والسنن ومعانيهما لزمه من الإيمان 
المفصل بذلك ما لم يلزم غيره» ولو آمن الرجل بالله وبالرسول باطناً وظاهراً ثم مات قبل أن 
يعرف شرائع الدين» مات مؤمناً بما وجب عليه من الإيمان» ولیس ما وجب عليه ولا ما وقع منه 
مثل إيما e‏ بل إيمان هذا أكمل وجوباً ووقوعاًء فإن ما 
وجب عليه من الإيمان أكمل› وما وقع منه أكمل› وقوله تعالی : الوم الث کرم دين [سورة 
المائدةء آية: ]٣‏ أي: في التشريع بالأمر والنهي» لأن كل واحد من الأمة وجب عليه ما يجب على 
سائر الأمة» وأنه فعل ذلك» بل الناس متفاضلون في الإيمان أعظم تفاضل . 

الثاني : الإجمال والتفصيل في ما وقع منهم» فمن طلب علم التفصيل وعمل به فإيمانه 
أكمل ممن عرف ما يجب عليه . والتزمه وأقرٌ به» ولم يعمل بذلك كلهء وهذا المقر المقصر في 
العمل إن اعترف بذنبه» وكان خائفاً من عقوبة ربه على ترك العمل: أكمل إيمانا ممن لم يطلب 
معرفة ما أمر به الرسول ولا عمل بذلك ولا هو خائف أن يعاقب» بل هو في غفلة عن تفصيل ما 
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جاء به الرسول مع أنه مقر بنبوته باطناً وظاهراًء فكلما عمل القلب بما أخبر به الرسول فصدقه» 
وما أمر به فالتزمه : كان ذلك زيادة في إيمانه على من لم يحصل له ذلك» وإن كان معه إقرار عام 
والتزام» وكذلك من عرف أسماء الله تعالى ومعانيهاء فآمن بها كان إيمانه أكمل ممن لم يعرف 
تلك الأسماءء بل آمن بها إيماناً مجملاً أو عرف بعضهاء وكلما ازداد الإنسان معرفة بأسماء 
الله تعالی وصفاته وآیاته کان إيمانه أكمل . 


الثالث: أن العلم والتصديق يكون بعضه أقوى من بعض» وأثبت وأبعد عن الشك 
والريب» وهذا أمر يشهده كل واحد من نفسه» كما أن الحس الظاهر بالشيء الواحد مثل رؤية 
الام الهدت وان اشر كرا فها؛ يهجم تكرن رؤية أت اين بح وكذلك سماع الرت: 
وشم الرائحة الواحدة» وذوق النوع الواحد من الطعام» فكذلك معرفة القلب وتصديقه يتفاضل 
أعظم من ذلك من وجوه متعددة للمعاني التي يؤمن بها من معاني أسماء الله تعالى وکلامه» 
يتفاضل الناس في معرفتها أعظم من تفاضلهم في معرفة غيرها . 

الرابع : أن التصديق المستلزم لعمل القلب أكمل من التصديق الذي لا يستلزم عمله» 
فالعلم الذي يعمل به صاحبه أكمل من العلم الذي لا يعمل به؛ وإذا كان شخصان يعلمان أن الله 
حقّ» والرسول حقّ» والجنة حقّ» والنار حق» وهذا علمه أوجب له محبة الله وخشيته» والرغبة 
في الجنة» والهرب من النار» والآخر علمه لم يوجب له ذلك» فعلم الأول أكمل» فإن قوة 
المسبب تدل على قوة السبب» وقد نشأت هذه الأمور عن العلمء فالعلم بالمحبوب يستلزم 
طلبه» والعلم بالمخوف يستلزم الهرب منه. فإذا لم يحصل اللازم دل على ضعف الملزوم» 
ولهذا قال النبيّ ية : «ليس الخبر كالمعاينة» فإن موسى ي لما أخبره ربه أن قومه عبدوا العجل 
لم يلي الألواح» فلما رآهم قد عبدوه ألقاهاء وليس ذلك لشك موسى # في خبر الله» لكن 
المخبر وإن جزم بصدق المخبر فقد لا يتصور المخبر به في نفسه كما يتصوره إذا عاينه» بل قد 
يكون قلبه مشغولاً عن تصور المخبر به وإن كان مصدقاً به» ومعلوم أنه عند المعاينة يحصل له 
من تصور المخبر به ما لم يكن عند الخبر» فهذا التصديق أكمل من ذلك التصديق . 

الخامس: أن أعمال القلوب مثل محبة الله ورسوله» وخشية الله تعالى ورجائه» ونحو ذلك 
هي : كلها من الإيمان» كما دل على ذلك الكتاب والسنة واتفاق السلف» وهذه يتفاضل الناس 
فيها تفاضلاً ظاهراً. 

السادس: الأعمال الظاهرة مع الباطنة هي أيضاً من الإيمان» والناس يتفاضلون فيها . 


السابع: ذكر الإنسان بقلبه ما أمر به» واستخضازه بحي لا يكون غافلاً عنه أكمل ممن 
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العمل واليقين» ولهذا قال عمير بن حبيب وليه : «إذا ذكرنا الله وحمدناه وسبحناه فتلك زيادتهء 
وإذا غفلنا ونسينا وضيعنا فتلك نقصانه». 

الثامن : قد يكون الإنسان مكذباً ومنكراً لأمور لا يعلم أن الرسول أخبر بها وأمر بهاء ولو 
علم ذلك لم يكذب ولم ينكر» بل قلبه جازم بأنه لا يخبر إلا بصدق» ولا يأمر إلا بحق» ثم 
يسشمع الآية والحديث» أو يتدبر ذلك أو يفسر له معناه» أو يظهر له ذلك بوجه من الوجوه 
دی پا کان عکلیا به ونغر ف ما کان سیکا لے وها تی نند ومان دی اذاو بے 
إيمانه» ولم يكن قبل ذلك كافراً بل جاهلاًء وهذا وإن أشبه المجمل.والمفصل لكن صاحب 
المجمل قد يكون قلبه سليما عن تكذيب وتصديق شيء من التفاصيل› وعن معرفة وإنكار شيء 
من ذلك فيأتيه التفصيل بعد الإجمال على قلب ساذج» وأما كثير من الناس بل من أهل العلم 
والعبادة فيقوم بقلوبهم من التفصيل أمور كثيرة تخالف ما جاء به الرسول»ء وهم لا يعرفون أنها 
تخالف» فإذا عرفوا رجعواء وكل من ابتدع في الدين قولاً أخطأً فيه» وهو مؤمن بالرسل» أو 
عمل عملاً أخطأً فيه وهو مؤمن بالرسول» أو عرف ما قاله وآمن به لم يعدل عنه» هو: من هذا 
الباب» وكل مبتدع قصده متابعة الرسول فهو من هذا الباب» فهو على ما جاء به الرسول وعمل 
به أكمل ممن أخطأً ذلك» ومن علم الصواب بعد الخطأً وعمل به فهو أكمل ممن لم يكن 
كذلك» فهذه وجوه زيادة الإيمان ونقصهء وقد علمت محمل كلام من أنكرهماء والله سبحانه 
وتعالى أعلم بالصواب». 
المسالة الثالثة من المسائل المتعلقة بالإيمان 
حكم الاستثناء في قول الرجل: أنا مؤمن إنشاء الثه: 

قال الشارح طب : «اختلف العلماء من السلف وغيرهم في إطلاق الإنسان قوله: «أنا 
مؤمن» فقالت طائفة : لا يقول: «أنا مؤمن» مقتصرا عليه بل يقول: «أنا مؤمن إن شاء الله تعالى» 
وحكى هذا المذهب بعض أصحابنا من أكثر أصحابنا المتكلمين» وذهب آخرون إلى جواز 
الإطلاق» وأنه لا يقول: «إن شاء الله» وهذا هو المختار» وقول أهل التحقيق» وذهب الأوزاعي 
وغيره إلى جواز الأمرين› والكل صحيح باعتبارات مختلفة» فمن أطلق نظر إلى الحال» وأحكام 
الإيمان جارية عليه في الحال» ومن قال: «إن شاء الله» فقالوا فيه إما للتبرك. وإما لاعتبار 
العاقبة» وما قدر الله تعالی» فلا يدري أيثبت على الإيمان ام يصرف عنه» والقول e‏ 
صحيح؛ نظراً إلى مأخذ القولين الأولين ورفعاً لحقيقة الخلاف» اه. 

وقد فصل الغزالي هذا المبحث في الإحياء كالمباحث السابقة بما لا مزيد عليه» من شاء 
و 

قال الكمالان ابن الهمام وابن أبي شريف: «لا خلاف بين القائلين بدخول الاستشناءء 
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والمانعين في آنه لا يقال: «أنا مؤمن إن شاء آه» للشك في ثبوت الإيمان حال التكلم بالاسطناء 
المذكور. وإلا كان الإيمان منفياً ؛ لأن الشك في ثبوته في الحال كفرء بل ثبوته في الحال 
مجزوم به دون الشك» غير أن بقاءه إلى الوفاة عليه وهو المسمى بإيمان الموافاة التي يوافي العبد 
عليه متصفا به آخر حیاته غير معلوم له TS‏ 
ا بالمشيئة وهو مر مستقبل» > فالاستشناء فيه اتباعاً لقوله تعالی : ولا قوی 
سىء إني قعل دل عَدًا © ر أن يسا أ [سررة الكهف» الآيتان: ]۲٤٠۲١‏ فلا وجه 
ترکه إلا أنه لما کان ظاهراً ا الإخبار بقيام الإيمان به في الحالء وأن الاستثناء 
يناقض الإخبار بقيام الإيمان به في الحال: كان تركه أبعد عن التهمة بعدم الجزم ايان في 
الحال الذي هو كفر› فان تر كه. راجا لذلك وأما من علم قصده بأنه إنما استثنى تبركاً خوفاً 
من سوء الخاتمة» فربما تعتاد النفس التردد في الإيمان في الحال لكثرة ة إشعارها بترددها في 
ثبوت الإيمان واستمراره» وهذه مفسدة إذ قد تجر إلى وجود التردد آخر الحياةء للاعتياد به 
خصوصاًء والشیطان مجرد نفسه في هلاك ابن آدم» لا شغل له سواه فیجب حي ترکه). 


ولمن جوز الاستثناء بل استحسنه ملحظ آخر» ذكره الحافظ ابن تيمية أ حيث قال : 
«ومذهب أصحاب الحديث كابن مسعود وأصحابه» والثوري» وابن عيينةء وأكثر علماء الكوفةء 
ويحيى بن سعيد القطان» فيما يرويه عن علماء البصرةء والإمام أحمد بن حنبل وغيره من أئمة 
السنة كانوا يستشنون في الإيمان» وهذا متواتر عنهم» لكن ليس في هؤلاء من قال: إنما أستشني 
لأجل الموافاة» وأن الإيمان إنما هو اسم لما يوافى به» بل صرح أئمة هؤلاء بأن الاستثناء إنما 
هو لأن الإيمان يتضمن فعل جميع الواجبات» فلا يشهدون لأنفسهم بذلك» كما لا يشهدون لها 
بالبر والتقوى» فإن ذلك مما لا يعلمونه» وهو تزكية لأنفسهم بلا علم. قال شيخ الإسلام: وأما 
الموافاة فلا علمتٌ أحداً من السلف علل بهذا الاستثناءء نعم! كثير من المتأخرين يعلل بها من 
أصحاب الحديث من أصحاب الإمام أحمد والشافعي ومالك وغيرهم وؤ . قال شيخ الإسلام: 
وأكثر الناس يقولون: بل هو إذا كان كافراً فهو عدو الله» ثم إذا آمن واتقى صار ولياً لله» فمأخذ 
سلف الأمة في الاستشناء أن الإيعان المطلق فعل جميع المأمورات» وترك جميع المحظورات» 
فإذا قال الرجل : «أنا مؤمن» بهذا الاعتبار فقد شهد لنفسه بأنه من الأبرار ا القائمين بفعل 
جميع ما أمروا به» وترك كل ما نهوا عنه» فيكون من أولياء الله تعالى» وهذا تزكية الإنسان لنفسه 
وشهادته لها بما لا يعلمء ولو كانت هذه الشهادة صحيحة لساغ أن يشهد لنفسه بالجنة إن مات 
على هذه الحالء ولا أحد يسوغ له بذلك. فهذا مأخذ عامة السلف الذين كانوا يستثنون» وإن 
جوزوا ترك الاستثناء» فلكل من المجوزين والمانعين وجهة هو موليها. وربهم أعلم بمن هو 
أهدى سبيلا). 
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)١(‏ - باب: بيان الإيمان والإسلام والإحسان ووجوب الإيمان 
بإثبات قدر الله سبحانه وتعالى وبيان الدليل على التبري 
ممن لا يؤمن بالقدر» وإغلاظ القول في حقه 
قال بُو الْحُسَيْنٍ مسيم بن ن الاج القري رنه الله : بعَوْنٍ الله ۾ سىء وَإيّاه 
َسَْكفِي› وَمَا نوفيا إلا بالله جل جلاله. 
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قال الزبيدي : «ولعلمائنا الحنفية في هذا المبحث كلام طويل تركته لما في أكثره من نسبة 
التكفير والتضليل والتحريم إلى قائله» فلم أستحسن إيراده. إذ قد أطبق السلف على التكلم بهء 
فكيف ينسبون إلى شيء مما ذكر» وهم وسائطنا إلى الله ورسوله ياء ومن غلوهم وتشديداتهم 
سموهم مستثنية شكية . وبنوا على ذلك أنه لا يصلى خلف شاك في إيمانه. وأرادوا 
الكلام. والله يغفر لقائله» إنما صدر من متأخرين منهم. إذا حقق البحث معه رجع إلى أمر 
لفظي . وما أراده به من هذه المسألة يرجع إلى ما اعتقدوه بمن يقول هذه المقالةء SS.‏ 
أرادوه به . والأئمة المتقدمون من أصحابنا لم يبلغنا عنهم ذلك وإمامنا الأعظم كل وإن كان 
قد نقل عنه الإنكار في هذه القولةء لم ينقل عنه مثل ما قاله هؤلاء المتأخرون من أصحابه ولئن 
سلمنا قولهم من التكفير والتضليل فكيف يفعلون في عبد الله بن مسعود وإبراهيم النخعي وعلقمة؟ 
وهؤلاء أصول المذهب» وقد ذهبوا إلى ما ذهب إليه غيرهم من السلف» فالأولى كف اللسان 
عن الكلام في ذلك إلا عند الضرورة. مع كمال مراعاة الأدب والاحترام للمشايخ القائلين بهذه 
القولة» وعدم نسبتهم إلى شيء من الضلال والابتداع» فضلاً عن الكفرء فهذا الخلاف لفظي أو 
معنوي لا يترتب عليه كفر ولا بدعةء نعوذ بالله من ذلك» وبال التوفيق . 

فهذه جمل من المسائل المتعلقة بالإيمان. قدمتها فی صدر الكتاب بعد الفحص البليغ› 
تمهيداً لكونها مما يكثر الاحتياج إليه» ولكثرة تكررها وتردادها في الأحاديث» فقدمتها لأحيل 
عليها إذا مررت بما يخرًّج عليهاء وقد بقي بعد خبايا في الزواياء لم نصرح به مخافة الإطناب» 
وفوات المقصود. والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. 

)١(‏ - باب: بيان الإيمان والإسلام والإحسان 
ووجوب الإيمان بإثبات قدر اله سبحانه وتعالى إلخ 
-١‏ (۸) - قوله: (حدثني أبو خيشمة) إلخ: بفتح الخاء المعجمة» وإسكان الياء المشناة 


التحتية» وبعدها مثلثة» والفرق بين «حدثني» و«حدثنا» أنه يقول في ما سمعه وحده من لفظ 
الشيخ: حدثني» وفيما سمعه مع غيره من لفظ الشيخ: «حدثنا)» وفيما قرأه وحده على الشيخ : 


كتاب: الإيمان r‏ 


گهْمَس»› عن عبد الله ن َة عن يحي بن يَعمَر. e‏ 
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«أخبرني»» وفیما قرأ بحضرته في جماعة على الشيخ : «أخبرنا»» وهذا اصطلاح معروف عندهم› 
وهو مستحب عندهم» ولو تركه وأبدل حرفا من ذلك بآخر صح السماع» ولكن ترك الأولىء 
تقدم تفصيله في مقدمة هذا الشرح . 

قوله : (عن کهمس) إلخ : بفتح الكاف» وإسكان الهاءء وفتح الميم› وبالسين المهملة› 
هو : كهمس بن الحسن بو الحسن التيمي البصري . 

قوله : (عن عبد الله بن بريدة) إلخ: قد خالفه أخوه سليمان بن بريدة» فرواه عن يحيى بن 
يعمر عن عبد الله بن عمر» قال: بينما نحن عند النبيّ ية . فجعله من مسند ابن عمر لا من 
روایته عن أبیه»› رع اق ین رن جحل سن ماد مر نالعاب ك کا ساق ماه 
ههنا. كذا في الفتح . 

قوله: (عن يحيى بن يعمر) إلخ : بفتح الميم» ويقال: بضمهاء» وهو غير مصروف لوزن 
الفعل» كنية يحيى بن يعمر: أبو سليمان» ويقال: أبو سعيد» وأبو عدي» البصري» ثم 
المروزي» فقيه أديب نحوي مبرز»ء أخذ النحو عن أبي الأسودء نفاه الحجاج إلى خراسان فقبله 
قتيبة بن مسلم› وولاه قضاء خراسان. 

قوله: (ح وحدثنا عبيد الله بن معاذ) إلخ: هي حاء التحويل من إسناد إلى إسنادء فيقول 
القارىء إذا انتهى إليها: «ح قال: وحدثنا فلان»» هذا هو المختار» والتفصيل قد تقدم في مقدمة 
الشرح: 

قوله : (وهذا حدیثه) إلخ : هذه عادة لمسلم Ns‏ قد أكثر منهاء وقد استعملها غیره قلیلاًء 
وهى مصرًّحة بتحقيقه وورعه واحتياطه» ومقصوده أن الراويين اتفقا فى المعنى» واختلفا فى 
بعض الألفاظ» وهذا لفظ فلان» والآخر بمعناه. واله أعلم. ٤‏ 

قوله: (حدثنا کهمس) إلخ : قد اتفو تفق وكيع ومعاذ بو عبيد الله في الرواية عن كهمس› > إلا 
أن الأول رواه بالعنعنة» والثاني بالتحديث» وفرق آخر بين روايتيهما بأن في رواية الأول: عن 
عبد الله بن بريدة» وفي رواية الثاني : عن ابن بريدة» بغير ذكر اسمه» والمراد بابن بريدة في 


)١(‏ قوله: «عن يحيى بن يعمر» الحديث أخرجه النسائى فى سننه» فى كتاب الإيمان وشرائعه» باب نعت 
الإسلام» ربم .)٤۹۹۳(‏ وأبو داود في سننه» في كتاب السنةء باب في القدر» رقم .)٤۹۹٥(‏ والترمذي في 
جامعه»› في کتاب الإیمان» باب ما جاء في وصف جبريل للنبي مد الإيمان والإسلام» رقم .)۲٦۱۰(‏ وابن 
ماجه في سننه» في المقدمة» باب في الإيمانء رقم .)٩۳(‏ 
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قال: گان ا وَل من قال في القَدَرِ بال بال فا ا لجهني . قَانْظْلَمُتُ آنا وحميد بن ڪيل 
E‏ : لو لَقِينا أَحَداً مِنْ أضحاب رَسولٍ الله جلا 
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الوا ال اة عو عه اه بو ورا أخى ان و دوا أن ميلا اتر غل 
لرا ا ی 

قوله: (أول من قال في القدر) إلخ: أي: أول من قال بنفي القدر فابتدع» وخالف 
الصواب الذي عليه أهل الحق» ويقال: القدَر والقدر: بفتح الدال وإسكانها لغتان مشهورتان» 
تقول: قدرت الشيء - بتخفيف الدال» وفتحها - أقدره - بالكسر والفتح - قَذراً ودرا إذا أحَظْتَ 
بمقداره. والمراد أن الله تعالى عَلِمَ مقادير الأشياء وأزمانها قبل إيجادهاء ثم أوجد ما سبق في 
علمه أنه يوجد» فکل محدث صادر عن علمه وقدرته وإرادته» هذا هو المعلوم من الدين 
بالبراهين القطعية» كما ذكر في علم الكلام» وعليه كان السلف من الصحابة وخيار التابعين إلى 
أن حدثت بدعة القدر في أواخر زمن الصحابة ون . 

قوله: (بالبصرة) إلخ: المشهور فيها فتح الباءء ويقال لها: البصيرة - بالتصغير - وتدمر» 
والمؤتفكة» لأنها اؤنَفِكت بأهله في أول الدهر» والنسب إليها بصري بفتح الباء وكسرهاء قال 
السمعاني: «يقال: البصرة قبة الإسلام وخزانة العرب» بناها عتبة بن غزوان في خلافة عمر بن 
الخطاب وط طبه سنة سبع عشرة ة من الهجرة»› ولم يعبد الصنم قط على أرضها» . والله أعلم. 

قوله : (معبد الجهني) إلخ : نسبة إلى جهينة قبيلة من قضاعة» كان يجالس الحسن البصري› 
وهو أول من تكلم في البصرة ة بالقدر» فسلك أهل البصرة ة مسلكه لما رأوا عمرو بن عبید ینتحله› 
قتله الحجاج بن يوسف صبراً كذا في كتاب الأنساب للسمعاني» قال العلامة السفاريني 
الحنبلي في شرح عقيدته : «وقال شيخ الإسلام ابن تيمية روح الله روحه في كتابه شرح الإيمان: 
أول من ابتدعه بالعراق رجل من أهل البصرةء يقال له: سيسويه» من أبناء المجوس» وتلقاه عنه 
معبد الجهني» . 

وقال العلامة الطوفي في شرح تائية شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه: «كان أول من 
تكلم في القدر بالبصرة سوسن رجل من أبناء المجوس» ثم معبد الجهني» وأخذ غيلان عن 
معبد» ويقال: أول ما حدث فى الحجاز لما احترقت الكعبة» فقال رجل: احترقت بقدر الله 
فقال آخر: لم يقدر اله هذاء ولم يكن على عهد الخلفاء الراشدين أحد ينكر القدر. فلما ابتدع 
هؤلاء التكذيب بالقدر رد عليهم من بقي من الصحابة» كعبد الله بن عمر» وعبد الله بن عباس . 
وواثلة بن الأسقع و » وكان أكثره بالبصرة والشام» وقليل منه بالحجاز». 

قوله: (سألناه عما يقول هولاء في القدر) إلخ: اعلم أن بعض القدرية قال: لسنا بقدرية» 


كتاب: الإيمان o‏ 


: ِن عَم بن الطاب دَاخلاً الْمَسجدَ. فاکفتة آنا رصا بی‎ E 
تفه و الا خر عن شمالةء :طت ان ا إلى . فََلْتُ: أبا عَبْدِ الرّخمنء‎ 


25 ۰. 


ef ر رورو 0 هه کتوه ووو‎ ٤ 
هذ هر ياتا اس روون الْمُرَآنَ مرون الم - وَدَكرَ مِنْ شَأنِهِمْ - وَأَتهُمْ يَرْعُمُونَ أن‎ 
SS قال : ذا ليت اوليك‎ NL لا قَدَرّء‎ 


بل أنتم القدرية لاعتقادكم بإثبات القدر» قال ابن قتيبة وإمام الحرمين: «هذا تمويه من هؤلاء 
الجهلة. فإن أهل الحق يفوضون أمورهم إلى الله سبحانه وتعالى» ويضيفون القدر والأفعال إليه 
سبحانه وتعالى . وهؤلاء الجهلة يضيفونه إلى أنفسهم» ومدعي الشيء لنفسه ومضيفه إليها أولى 
بأن ينسب إليه ممن يعتقده لخيره وينفيه عن نفسه». قال الإمام: «وقد قال رسول الله بل : 
«القدرية مجوس هذه الأمة» شبههم بهم لتقسيمهم الخير والشرٌ في حكم الإرادة» کما قتسمت 
المجوس» فصرفت الخبر إلى يزدان» والشرٌ إلى أهرمن» ولا خفاء باختصاص هذا الحديث 
بالقدرية» .اه. قال الشارح : «حديث : «القدرية مجوس هذه الأمة» رواه أبو حازم عن ابن عمر 
مرفوعاً 2 ا ا و وقال : 

ET yT E‏ المشددة» معناه: جعل وفقاً 
لنا وهر من الموافقة التي هي كالتمام» e‏ وفي 

مسند ابی یعلی الموصلى : «فوافق لنا» بزيادة ألف» والموافقة: المصادفة. 

قوله: (فاكتنفته آنا وصاحبي) إلخ: يعني صرنا في ناحيتيه» ثم فسره» فقال: أحدنا عن 
يمینه» والآخر عن شمالهء وكنفا الطائر جناحاه» وفي هذا تنبيه على أدب الجماعة في مشيهم مع 
فاضلهم . 
وبسطة لسانى» فقد جاء عنه فى رواية: «لأّنى كنت أبسط لساناً». 

قوله : (ظهر قبلنا) إلخ : بكسر القاف وفتح الباء. 

قوله: (ويتقفرون العلم) إلخ: بتقديم القاف على الفاء» أي : يطالبونه ويتبعونه» أو بتقديم 
الفاء على القاف» أي : يبحثون عن غامضه ويستخرجون خفيه» يقال: فقرت البير أي: حفرته» 
وروي غير ذلك كما في الشرح . 

قوله: (وذكر من شأنهم) إلخ : الظاهر أنه من كلام ابن بريدة الراوي عن يحيى بن يعمر› 
يعني : وذکر ابن يعمر من حال هؤلاء» ووصفهم بالفضيلة في العلم» والاجتهاد في تحصيله. 
والاعتناء به. 


قوله : (يزعمون أن ا قدر وأن الأمر أنف) إلخ: هو بضم الهمزة والنون»› أي : مستأنف› 


۳٦‏ الحزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صحیيح مسلم 


اي ا ينهي وَأنهُمْ برآ مني . رالّڍِي بَخلف پو َد اللو بن عمد لو أن 
لأَحَدِهِمْ مل اح ذَهَب EE‏ ما قَِل الله مه حٌى يُْمِنَ بالْقَدَرٍ. م قال: دي ابي 


o١ l2 4 0‏ ا ت کک ا ا # 
عَمر االات قال : «بينما نحن عند رَسول الله ی دات يوم» إد طلعَ عَليتا رجل 


يقال: روضل أن إذا كانت وافية» لم ترع قبل ذلك» يعني : أنه مستأنف العمل» السعيد 
والشقي» ويبتدىء ذلك من غير أن يكون قد تقدم بذلك علم ولا كتاب» فلا يكون العمل على 
قدر فيحتذي حذو القدر» بل هو أمر مستأنف مبتدً. قال الحافظ كانم في الفتح: «وقد حكى 
المصنفون في المقالات عن طوائف من القدرية إنكار كون البارىء تعالى عالماً بشيء من أعمال 
العباد قبل وقوعها منهم» وإنما يعلمها بعد كونهاء قال القرطبي كل وغيره: قد انقرض هذا 
المذهب» ولا نعرف أحداً ينسب إليه من المتأخرين» قال: والقدرية اليوم مطبقون على أن الله 
عالم بأفعال العباد قبل وقوعهاء وإنما خالفوا السلف في زعمهم بأن أفعال العباد مقدورة لهم 
وواقعة منهم على جهة الاستقلال وهو مع كونه مذهباً باطلاً أخف من المذهب الأولء وأما 
المتأخرون منهم فأنكروا تعلق الإرادة بأفعال العباد فراراً من تعلق القديم بالمحدث» وهم 
ا قال الشافعي ك#: إن سلم القدري العلم خصم» يعني : يقال له: أيجوز أن يقع 
في الوجود خلاف ما تضمنه العلم؟ فإن منع وافق قول أهل السنةء وإن أجاز لزمه نسبة الجهل› 
تعالى الله عن ذلك». 

قوله: (فأخبرهم أني بريء منهم) إلخ: ليس بصريح في تكفيرهم» وإن كان فيه إيماء إليه. 
قال القاضي عياض لل#: «هذا في القدرية الأول الذين نفوا تقدم علم الله تعالى بالكائنات» 
والقائل بهذا کافر بلا خحلاف». قال غيره: ویجوز آن ابن عمر طب لم يرد بهذا الكلام التكفير 
المخرج من الملةء إلا أن قوله: «ما قبله الله منه» ظاهر في التكفير» فإن إحباط الأعمال إنما 
یکون بالکفر› إلا ال رر ا غا الم 2 شل عمل ل وإن کان صحیحاً› کما 
أن الصلاة في الدار المغخصوبة صحيحة غير محوجة إلى القضاء عند جماعير العلماء. بل بإجماع 
السلف» وهو غير مقبولة» فلا ثواب فيها على المختار عند أصحابناء كذا قال الشارح كلّث. 

قوله : (فأنفقه) إلخ: أي: في سبيل الله وطاعته» كما جاء في رواية أخرى. 

قوله : (ذهباً) إلخ: سمي به لأنه يذهب ولا يبقى» كذا قال نفطويه . 

قوله: (بينما نحن) إلخ: أصله بين» فأشبعت الفتحة» فقيل : بيناء وزيدت «ما» فقيل : 
«بينما» وهما ظرفا زمان» بمعنى المفاجأة» ويكون العامل معنى المفاجأة فى «إذا فمعنى 


الحديث: وقت حضورنا في مجلس رسول الله به : فاجأنا وقت طلوع ذلك الرجزء قاله علي 
القاري في شرح المشكاة. 


قوله : (ذات يوم) إلخ: ظرف لقوله «عند» باعتبار أن فيه معنى الاستقرار أي: بين أوقات 


كتاب : الإيمان EV‏ 


ت لے ا ا ر ES‏ 5 عو ره د 
شيد اض الات مديد سواد الشعرء لا برى عليه آثر السفر؛ ولا يعرفه ينا 


خی جَاس لی الب کی سد رتیه ی رتیه ووضع مب لی فُجدَيوء a‏ 


نحن حاضرون عنده» وزيادة «ذات» لدفع توهم التجوز› بان یراد باليوم مطلق الزمان لا النهار» 
كما فى قولك رأيت ذات زيد» وقيل غير ذلك . 

قوله: (شديد بياض الثياب) إلخ : بإضافة «شديد» إلى ما بعده» واللام في «الثياب» عوض 
عن المضاف إليه العائد إلى الرجل» أي: شديد بياض ثيابه» وقس على هذا: «شديد سواد 
الشعر). 

قوله: (سواد الشعر) إلخ: في رواية ابن حبان لل : «شديد سواد اللحية»» وبها يتبيّن محل 
الشعر المذكور» والشعر بفتحتين أفصح من سكون الثاني . 

قوله: (لا یری عليه آثر السفر) إلخ : المشهور لا يرى بصيغة المجهول الغائب»› وفي مسند 
أبي يعلى : «لا نرى» بالنون المفتوحة. 

قوله: (ولا يعرفه منا أحد) إلخ: يحتمل أن عمر ول استند في ذلك إلى ظنهء أو إلى 
صريح قول الحاضرين» فقد جاء كذلك في رواية عثمان بن غياث «فنظر القوم بعضهم إلى 
بعض» فقالوا: ما نعرف هذا»» كذا قال الحافظ في الفتح . 

قوله: (ووضع كفيه على فخذيه) إلخ: قال الشارح للفه: «معناه أن الرجل الداخل وضع 
کفيه على فخذي نفسه»› وجلس على هيئة المتعلم» وقال الحافظ في الفتح بعد ما نقل حديث ابن 
عباس وأبى عامر الأشعري : ثم وضع يده على ركبتى النبن يلل . أفادت هذه الرواية أن الضمير 
في قوله: على فخذيه» يعود على النبي مء وبه جزم البغخوي ل وإسماعيل التيمي كانه لهذه 
النبيّ ية صنيع منبه للإصغاء إليهء وفيه إشارة لما ينبغي للمسؤول من التواضع والصفح عما يبدو 
من جفاء السائل» والظاهر أنه أراد بذلك المبالغة في تعمية أمره ليقوى الظن بأنه من جفاة 
الأعراب» آھه. 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: كان مطمح نظر جبرئيل 44# إذ ذاك إيقاع الناس في 
الحيرة والالتباس من كل وجه»› وإخفاء د شخصه عنهم بکل طريق› فلعله وضع يديه أولاً على 
فخذي نفسه» كما یفهم من سياق هذه الرواية»› ليشعر بكونه من المهذبين الواقفين على دأب 
التعليم والتعلم» وأصحاب المروءة والأدب. وأرباب السكينة والوقار» ثم وضع يديه انا على 
ركبتي النبي الكريم بيا بعد الدبو منه ية تدريجاًء كما في رواية أبي فروةء قال: «أدنو 
یا محمد؟ قال: ادن» فما زال يقول: ادنو؟ مرارا» وقول له: ادن» ليوهم أنه من جفاة الأعراب 
وأهل البوادي» وليس من المتكلفين» ولعل إلى مجموع هذين الأمرين أشير في رواية سليمان 


۳ 


۳۸ الجزء الأول من کتاب فتح الملهم بشرح صحیح 


٤ 
0 
أ اَن‎ > 


وال ا محمد > يني عَنِ الإسلاًم. كمال رَسُول الله كل : الإسْلام أن 


التيمي التي أخرجها ابن خزيمة في صحيحه : «فتخطى حتى برك بين يدي النبيّ بي . كما يجلس 
أحدنا في الصلاة» ثم وضع يده على ركبتي النبى بيا . وهذا غاية التعمية» ونهاية الإبهام في 
امود وغل مل ذا يحمل ندا هرة لفط يا رسرل ا وم فة فيا جمد وكذلق 
تسليمه على الحاضرين وعلى رسول الله بء كما فى رواية أبى فروة» وهو شعار أهل التأدب 
والمدنية» وتخطي رقاب الناس كما في E‏ التيمي وهو من آثار البدو والجفاءء 
وبالجملة راعى جبريل ## في كل أوضاعه وأطواره من البدء إلى الرجعى التعمية في أموره 
کلهاء وأوقع الناس في التردد واللبس الشديد» وعدم التكشف عن حاله» وهذا كما استغرب 
الصحابة وؤ سؤاله من النبيّ ية المتعلق بالإيمان والإسلام وغيرهماء ثم تصديقه إياه بقوله: 
اصدقت» لان التصديق يدل على حصول العلم عنده» رالسؤال على عدمه» وكذلك كونه «شديد 
سواد الشعر» واشديد بياض الثياب» بحيث لا يرى عليه أثر السفر مع مجيئه ماشياً كما في بعض 
الروايات يقوي الظن بإقامته في المدينة» وعدم معرفة أحد من الناس إياه يؤيد كونه مسافراً غريباً 
جاء من خارج» فكل ما ذكر يدل على التعمية التامة والإخفاء الكامل» حتى قال رسول الله جلا 
في رواية أبي فروة: LG‏ 
وفي حديث أبي عامر و طبه : «والذي نفس محمد بيده ما جاءني قط إلا وأنا أعرفهء إلا ان تکون 
هذه المرة» وفي رواية سليمان التيمي : «فوالذي نفسي بيده ما شبه عَلَيَّ منذ أتاني قبل مرتي هذه» 
وما عرفته حتی ولى» والله أعلم بالصواب. 

قوله: (وقال: يا محمد) إلخ: أي : بعد ما سلم كما في رواية أبي فروة» وفي رواية مطر 
الوراق «فقال: يا رسول الله! أدنو منك؟ قال: ادن» ولم يذكر السلام» فاختلفت الروايات: هل 
قال له: «يا محمد» أو «يا رسول الله»؟ وهل سلم أو لا؟ فأما السلام فمن ذكره مقدم على من 
سكت عنه» وقال القرطبي بناء على أنه لم يسلمء وقال: يا محمد: «إنه أراد بذلك التعمية» 
فصنع صنيع الأعراب». 

قلت: ويجمع بين الروايتين بأنه بدأ أولاً بندائه باسمه لهذا المعنى» ثم خاطبه بقوله: 
يا رسول الله » كذا في الح وقیل: ناداه پاسمه إِذ الحرمة تختص بالأمةء وهو مَل مُعَلّم» 
ویؤید قوله تعالی : #لا علا دڈماء اء ارول بټڪم دعا شک ما رال آية: ۳]. إذ 
الخطاب للآدميين› فلا يشمل الملائكة إلا بدليل»ء أو قصد به ا الوصفى دون المعنى 
اللي ولم أر من رذكره راما ما وره في الصاح من لدا جن الصجابة باسيه فذاك قبل 
التحريم» وقيل: آثره زيادة في التعمية» إذ كانوا يعتقدون أنه لا يناديه به إلا الأعرابي الجلف. 
كذا في المرقاة. 

قوله: (فقال رسول الله ية الإسلام) إلخ: أعاده ووضعه موضع ضميره إرادة لوضوحه. 


كتاب : الإيمان ۹ 


إلا الل وان مُحمّداً رَسُولُ الله ي وَنَقِيمَ الصَلاةَ وَنُؤْتِيّ الرَگاةًء وَنَصُوم رَمَصَانَ 
وَتَحْح البَيْتَ. إِنٍ اسْعَطعْت إلَيْهِ سَبيلاً قال : صَدَفْتَ. قًال: فَعَجبنًا لَه» يَسأله ويصدقه 
ofr 5‏ ا rG‏ 

قال : فا خيرڼي عن اليما ێٍ. قال: آن تومن باللهء nece he‏ 


قوله: (إن استطعت إليه سبيلا) إلخ: أي إلى البيت» أ و إلى الحج» يعني : إن أمكن لك 
الوصول إليه بأن وجدت زاداً أو راحلةء كما في حديث صححه غير واحد. 

قال الشافعي : إن الاستطاعة بالمالء وأوجب الاستنابة على الزين ن الغني . 

وقال مالك: إنه بالبدن» فيجب على من قدر على المشي» والكسب في الطريق . 

وقال أبو حنيفة: إنه بمجموع الأمرين. ثم في رواية أبي هريرة التي أخرجها البخاري في 
صحيحه لم يذكر الحج» قال الحافظ في شرحه: «قيل : لأنه لم يكن فُرض» ودفع بأن في رواية 
ابن مندة بسند على شرط مسلم: أن الرجل جاء في آخر عمره اة » فذكر الحديث بطوله» وآخر 

عمره يحتمل أن يكون بعد حجة الوداع؛ فإنها آخر سفراته» ثم بعد قدومه بقليل دون ثلاثة | 
مات» وكأنه إنما جاء جبريل بعد إنزال جميع الأحكام لتقرير آمور الدين التي بلغها متفرقة: في 
مجلس واخد لتنضبط› ويستنبط منه جواز سؤال العالم ما لا يجهله السائلء ليعلمه السامع» وأما 
الحج فقد ذكرء لكن بعض الرواة إما ذهل عنهء وإما نسيهء والدليل على ذلك اختلافهم في ذكر 
بعض الأعمال دون بعض» ففي رواية كهمس «وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاء وكذا في 
حديث انس» وفي رواية عطاء الخراساني لم يذكر الصوم» وفي حديث أبي عامر ذكر الصلاة 
والزكاة حسب» ولم يذكر في حديث ابن عباس مزيداً على الشهادتين» وذكر سليمان التيمي في 
رواية الجميع» وزاد بعد قوله: وتحج: «وتعتمر وتغتسل من الجنابة وتتمم الوضوء» وقال مطر 
الوراق في روايته: «وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاةء قال: فذكر عرى الإسلام» فتبين ما قلناه: إن 

بعض الرواة ضبط ما لم يضبطه غيره) . 

قوله: (یسأله ویصدقه) إلخ: وجه التعجب أن السؤال يقتضي الجهل غالبا بالمسؤول عنه» 
والتصديق يقتضي علم السائل بهء لأن «صدقت» إنما يقال إذا ا السائل أن المسؤول طابق ما 
عنده جملة وتفصيلاً . وهذا خلاف عادة السائل» ومما يزيد التعجب أن ما أجابه ب لا يعرف 
إلا من جهته» وليس هذا الرجل ممن عرف بلقائه يةه فضلاً عن سماعه منه» وفى رواية: الما 
سمعنا قول الرجل: صدقت» أنكرناه» وفي رواية أخرى: «انظروا هو يسأله ا كأنه أعلم 
منه وفي أخرى: «ما رأينا رجلا مثل هذاء کأنه یعلّم رسول الله یاز يقول له: صدقت› 
صدقت» قيل: هو من صنيع الشيخ إذا امتحن المعيد عند حضور الطلبة . ليزيدوا طمأنينة وثقة في 
أنه يعيد الدرس» ويلقي المسألة e ea‏ وا 
طق عن آلو © َة هر إلا ی يى © عَم سيد آلقرق €6 [سورة النجم» الآبات: .]٠ ٣‏ 

قوله: (أن تومن باله) إلخ : دل الجواب على أنه علم أنه سأله عن متعلقاته لا عن معنى 


(f‏ الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


لفظه» وإلا لكان الجواب «الإيمان التصديق» وقال الكرماني : «ليس هو تعريفاً للشيء بنفسه» بل 
المرادمن المخدرة الإيعان الشرعي» وهن الجد الأيان اللغري» والابان اة هر التضئين 
بوجوده» وأنه متصف بصفات الكمال» منزه عن صفات النقص). 

قال الغزالي : «وأولى ما يستضاء به من الأنوار ويسلك من طريق الاعتبار ما ما أرشد 
القرآن فلیسن بعد بیان اله سبحانه بیان» وقد قال تعالی : ال 3 الاس مهدا © وألبال واد 
تنک اہ ©6 کل ریک شا © رجت الل بسا €9 دجت افر مانا ا ®6 وسا 


و وک سب @ واا ۵ @ رر ب اتير 2 ج 9 ي کا اا 

وجست َلاق 4 [سورة النبأء ٦ e‏ وقال تعالی: إن فى ڪلق کان الت اض 

رايب ۴ امار م الى ری 5 الخْرٍ بَا َة َم الَا و اَل ل 4 ن لاء من ماو ا 
س ر 


به الرس بعد موتا وبك فها من ڪل دا وََمَرِيفِ ا والسَحَاب ت ن اسما وَاَلارَضٍ 
کیت لور يعقلونٌ ©+ [سورة البقرة» آية: ]٠١٤‏ وقال تعالى : : ال روا کت حل ت سوب َا 
@ ل لتر نین وا وَل الس ب © @ 4 Dî î KÎ‏ م بي 
اا حرجا @+ [سورة نوح» الآيات: من ]۱١٠١٠١‏ وقال تعالى : اريم ئ ما تمو 0 تر 
ا و ا @+ إلى قوله : إلمفويَ) [سررة الواقعةء الآبات: من ۸ ۷۳]ء فليس يخفى 
على من معه أدنى مسكة من العقل إذا تأمل بأدنى فكرة مضمون هذه الآيات» وأدار نظره على 
عجائب خلق الله في الأرض والسموات» وبدائع فطرة الحيوان والنبات: أن هذا الأمر العجيب 
والترتيب المحكم لا يستغني عن صانع یدبره وفاعل يحكمه» ويقدره» بل تكاد فطرة النفوس 
تشهد بکونها مقهورةً تحت تسخيره» ومصرفة بمقتضى تدبيره» ولذلك قال الله تعالى : أف اله 
َك فاطر لسوت والارس 4 [سورة إبراهيم» آية: ]٠١‏ ولهذا بعث الأنبياء صلوات الله عليهم لدعوة 
الخلق إلى التوحيد» ليقولوا: لا إله إلا الله وما أمروا أن يقولوا: لنا إله وللعالم إلهء فإن ذلك 
ة عقولهم من مبدء نشئهم؛ وفي عنقوان شبابهم› ولذلك قال الله عز وجل : 

وکين ساتم من حل أربي وال لفون أله [سورة لقمان الزن الآیتان: ۲٠‏ و۳۸] وقال تعالی : 


لل ميقا فِظرَت اله الى فطر الاس علا لا َيل للق امَو دلب الف 
اَي 4 [سورة الروم» آية : *[. 


قال العلامة الشهيد الدهلوي قدس الله سره: «وظني أن الحكم بثبوت الإرادة له تعالى» 
بعد ملاحظة ما في العالم من النظام الفاضل» والتدبير الكامل» وارتباط العلويات بالسفليات» 
والغيبيات بالشهاديات» وأنواع التقاليب وأنحاء التصاريف على تناسب لا يتصور أحسن منه» من 
الضروريات العادية لا يتأتى إنكاره من عاقل» وما هو إلا كمن لاحظ نقوش الكتابة المكتوبة 
على غاية حسن وبهاء» المطابقة لقوانين تلك الصناعة غاية مطابقة› ثم جوز أنها صدرت من 


OPT TOE RTE CPI TTT ER CIOATELETACENEST EASE ERLE EK DS E RL RE RT 


الحركة الارتعاشية ليده فوافقت القوانين على سبيل الاتفاق› أو كمن سمع أشعاراً موزونة بليغة 
محتوية على أنواع الصنائع البديعيةء ثم توهم أنها إنما صدرت من الشاعر على غير روية وقصد 
إلى مراعاة وزن وقافية ومن غير اعتبار لرعاية مقتضى الحال» ومن غير اعتناء بالصنائع› بل إنما 
صدر الصوت منه على طريق الاضطرار فاتفق تفق أن تقطع على مخارج مختلفة» فجاءت ألفاظاً 
متوالية» ثم اتفق تواليها في نطق على نحو طابق الوزن والقافية ومقتضى الحال» وهل يعد هذا 
المتوهم إلا من المجانين؟» اه. 

وسئل بعض الأعراب عن الدليل على وجود الرب تعالى» فقال: يا سبحان الله! إن البعر 
ليدل على البعير» وإن أثر الأقدام لتدل على المسير» فسماء ذات أبراج» وأرض ذات فجاج 
وبحار ذات أمواج ألا يدل ذلك على وجود الاطيف الخبير؟. 

وحكى الرازي عن الإمام مالك كله أن الرشيد سأله عن ذلك» فاستدل له باختلاف 
اللغات والأصوات والنغمات» وعن أبي حنيفة كله: : أن بعض الزنادقة سألوه عن وجود الباري 
تعالى» فقال لهم : دعوني فإني مفكر في أمر قد اختبرت عنه» ذكروا لي أن سفينة في البحر 
موقرةء فيها أنواع من المتاجر. وليس بها أحد يحرسها ولا يسوقهاء وهي مع ذلك تذهب 
وتجيء» E IS‏ 
من غير أن يسوقها أحد فقالوا : هذا شيء لا يقوله عاقل› فقال: ويحكم! هذه الموجودات بما 
فيها من العالم العلوي والسفلي وما اشتملت عليه من الأشياء المحكمة ليس لها صانع؟ فبهت 
القوم» ورجعوا إلى الحق وأسلموا على يديه. وعن الشافعي كن#» أنه سئل عن وجود الصانع . 
فقال: هذا ورق التوت» طعمه واحده SS SOT‏ 
منه العسل» وتأكله الشاة والبقر والأنعام فتلقيه بعراً وروثاً» وتأكله الظباء فيخرج منها المسك» 
وهو شيء واحد» وعن الإمام أحمد بن حنبل كث أنه سئل عن ذلك» فقال : ههنا حصن حصين 
أملس» ليس له باب ولا منفذ» ظاهره كالفضة البيضاءء وباطنه كالذهب الإبريز» فبينا هو كذلك 


إذ انصدع جداره فخرج منه حیوان سمیع بصیر» ذو شکل حسن وصوت ملیح› يعني بذلك 
البيضة إذا خرج منه الدجاجة: 


اف ا که ج ا أم كيف يجحهده الجاحد 
حکی هذه الأقوال ابن کثیر فی تفسیره . 


() التفسیر لابن کثیر ٥۸/۱(‏ و٩٥)‏ تحت تفسیر قوله تعالی : لیا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم) الآية. 


4۲ الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم ` 
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وأما توحيد الحق سبحانه وتعالى» فسيأتي دليله في شرح حديث الأركان الخمسة» وأما 
إثبات الصفات الكمالية له تعالى وتنزيهه عن كل نقص وعيب» فقال شيخ الإسلام ابن تيمية قدس 
الله روحه: «كل كمال في الممكنات التي هي المخلوقات فهو منه» ومن الممتنع أن يكون فاعل 
اا0 فد غاا ل فر اع ا جا ای ل ا یه 
والمخلوق في قياس شمول» ولا في قياس تمثيل» بل كلما ثبت لمخلوق من كمال فالخالق 
تال اخ به زكل تق تزه عه شخلرق هاا فتزيه الخالق عه آولى فال فره اا ان 
المستعمل في الكتاب والسنة وكلام السلف في حقه تعالى هو القياس الأولى» مثل أن يعلم أن 
ما ثبت لغيره من كمال مطلق لا نقص فيه فهو أحق بأن يثبت له من ذلك الكمال ما هو أحق به 
مما سواه» فإذا كان الحياة والعلم والقدرة كمالاً لا نقص فيه» وقد اتصف به المخلوق» فالخالق 
تعالى أحق أن يتصف بالحياة والعلم والقدرة وما ينزه عن غيره عن عن العيوب» فهو سبحانه أحق 


A 4 


تنزیهه عنه» كما في قوله تعالی : : # ويه أَلمتلٌ ل آمل € [سورة النحلء آية : ۰ اه. ملخصاً. 


قال الشيخ شيخنا قاسم العلوم والخيرات نور الله ضريحه ونفعنا بعلومه: «إن الكمالات 
والخيرات كلها وجودية تابعة للوجودء وهو أصلها ومصدرهاء ولذا لا يتصف المعلوم بشيء من 
الكمال» كما أن الشرور والنقائص بأسرها عدمية لا تخلو عن عدم» وهو منشؤها وماخذهاء 
فالبصر - مثلاً - كمال» وهو أمر وجودي» والعمى نقص. وهو عدم البصر»ء والسمع كمال 
وجودي» والصمم - أي عدم السمع - نقص» وهذا ظاهر لمن تفحص حقيقة كل كمال ونقص». 
راجع كتب الشيخ كلل فإنه أثبته وأزاح كل شبهة بأشبع بيان وأتمه. . فعلی هذا لا يمکن آن 
يوجد نقص وقصور في ذاته سبحانه وتعالى» لأنها منزهة من شوائب العدم مطلقاًء وما من كمال 
إلا يجب أن يكون موجوداً فيه سبحانه وتعالى على وجه التمام؛ لأنه منبع الوجود ومخزنه؛ 
والممكنات لما كانت حقائقها حدوداً فاصلة بين الوجود والعدم» لا شو چودا بسقاء ولا معدوماً 
محضاً» فقد خلط فيها الأمران: الخير والشر» والكمال والنقص» والحسن والقبح» اقتضاء من 
جانبيه - الوجود والعدم ‏ ووفاءً لحقيهماء فالوجود ‏ مع توابعه من الكمالات والخيرات - صادر 
وفائض من جناب الحق سبحانه وتعالى على كل جزء من أجزاء العالم قضه وقضيضه» ونقيره 
وقطميره حسب تفاوت درجاتهاء كما أن نور الشمس مع صفاته اللازمة من الحرارة والتنوير 
وغيرهما فائض على السماوات والأرض» وما فيهما من السيارات العلوية» والمواليد السفلية› 
مع اختلاف استعداد قوابلهء فالمرآة الصقيلة مثلاً إذا حاذتها الشمس تتلألا كأنها في البريق 
واللمعان هى الشمس بعينهاء وأنى هذا الشأن لغيرها من الأشجار والأحجار في الاستفادة منها؟ 
وکذا الغ الان تى وت مه دن ال ل اة ت لوا وغ كا اة اور 
الصادر من الشمس الواقع على الأرض أو المرآة أو أينما كان إذا سئل عنه: هل هو نور الشمس 


O TC CE O O O 


أو غيرها؟ فمع غاية قربه من الأرض والمرآة والتصاقه بهما وبعده من الشمس بألف آلاف فراسخ 
في بادىء النظرء يجاب بأنه : نور الشمس السابحة في فلكهاء لا غير نعم» هو في درجة متنزلة 
من النور الذي في جرم الشمس بكثيرء وهو وإن نسب إلى الأرض بأدنى تلبس إلا أن زمان أمره 
بيد الشمس لا بيد الأرض المستضيئة به ولذا يبقى تعلقه بالأرض ما دامت الشمس باقية على 
محاذاتهاء فکأنه يجيء بمجيئها» ويذهب بذهابهاء كذلك الوجود ونواشيه من الكمالات 
والخيرات - في أي ممكن وجد» وفي آی تة ققش وجود الباري عز اسمه» وکمالاته 
هي : كمالاته» ليس للممكن منها نصيب إلا القدر الذي للأرض من نور الشمس (وهذه مسألة 
وحدة الوجود وتعدد الموجودات التي ذهب إليها المحققون) ولعل إلى هذه الدقيقة أشار سبحانه 
وتعالى حيث قال: وما يكم من مق هَن ّ4 [سورة النحل» آبة: ]٠۳‏ وقال: 16 سابك ين سس 
فن اّ4 [سورة النحل» آية: ]٥١‏ وقال: وما رميّت إد رميت وك الله رى [سررة الأنفال آية: ]١۷‏ 
وقال النبيّ ية : الخير كله في يديك» والشر ليس إليك» فال الحمد رب الغلمين» لا شريك له 
وکل شيء ما خلا الله باطل . وإن فرضت كرة الشمس بمنزلة ذات الحق سبحانه وتعالى عن 
تمثیلنا› والنور العظيم الذي في جرمها بمنزلة وجود الحق» والأشعة اللازمة لها الصادرة منها 
بمنزلة صفات الحق» ووقوع الأشعة على الأعيان الخارجية بمنزلة تعلق الصفات والأسماء 
بالمخلوقات» وهذه الأعيان المستنيرة بضوء الشمس بمنزلة حقائق الممكنات» التى يقال لها : 
الأعيان الثابتةء وضوء الشمس العارض للأشياء وحرارتها الخارضة لها بمتزلة وجرد الممكنات 
وصفاتها الوجودية الكمالية: ينجلي لك ربط المحدث بالقديم» وينحل كثير من الإشكالات 
العويصة التي استصعب التقصي عنهاء وبالله التوفيق. 

ويظهر لك أيضاً أن صفات الحق سبحانه وتعالى لا يقال لها عين الذات ولا غيرهاء ألا 
ترى أن الشعاع الواحد من أشعة الشمس لا يمكن أن يقال في حقه: إنه عين النور العظيم 
الموجود في جرم الشمس» أي : في مرتبته» ولا إنه غيره مغايرة السواد والبياض للثوب» وسائر 
صفات الممكن لذاتهء بل الشعاع هو: تنزل النور الموجود في جرم الشمس» فكذا ذات الحق 
سبحانه وتعالى هي مبدء جميع صفاته» ووجود الصفات نازل عن وجود الذات» لا عين ولا 
غير» بخلاف الممكن فإنه بنفس ذاته وحقيقته يكون عارياً عن الوجود والكمالات الوجودية 
کلهاء وإنما حصل له الوجود وسائر كمالاته من خارج كحصول النور للأرض من الشمس» كما 
قررناه قریباً . ۰ 

وأما الشرور والنقائص التي في الممكن فإنما نشأت من إحاطة عدمه بوجوده الخاص» كما 


ا شكل التربيع والتثليث والاستدارة والمخروطية وغيرها من التقطيعات في نور الشمس الواقع 
على الأرض وغيرها من إحاطة ظلال الأشياء الحائلة بذاك النور الواحد» المنبسط الممتد 


6٤‏ الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


المنتشر في الآفاق› فشكل التربيع أو التثليث مثلاء وإِن لم يكن موجوداً في نفس نور امن 
إلا أنه ظهر بسبب هذا النور في المحل بلا ريب› لأنه أحاط به الظل وهو عدم النور» ولولاه 
لما وجد محيطاً ولا محاطاًء ولم يظهر هذا الشكل قطعاً > فكذا الشرور والنقائص في العالم وإن 
لم یمکن اتصاف ذاته سبحانه وتال :ا الا أنه تعالى هو الموجد لهذه القبائح أيضاً في 
محالها» فالشرور كلها مخلوقة لله تعالى وهو منزه عنها» والخيرات كلها صادرة منه موجودة فيه 
سبحانه وتعالی بأتم وجه وأکمل طریق»› وما من حسنة جليلة أو دقيقة إلا هو آخذ بناصيتهاء إن 
ربي حمید مجید» فافهم» وکن على بصيرة ة من ربك» حتى يتضح لك الحق الصراح من الظنون 
والأوهام الفاسدة» ولا تكن محبوساً في سجن الألفاظ ودوائر الأمثلة» وارتق منها إلى المقصود 
الذي يضيق عنه نطاق البيان» فن الرب جل جلاله ليس کمثله شيء› وهو السميع البصير» 
والكلام وإن أفضى بنا إلى التطويل لكنه لا يخلو عن طائل إن شاء الله تعالى . 

قوله: (وملائكته) إلخ: جمع ملاك وأصله مألك» بتقديم الهمزة» من الألوكة» وهي 
الرسالة» قدمت اللام على الهمزة ة وحذفت الهمزة بعد نقل حركتها إلى ما قبلها» فصار ملك› 
ولما جمعت ردت الهمزةء وقيل: قلبت ألفاًء وقدمت اللام» وجمع على فعائل» گسَمال» 
رماتل ت ترت رة المفرد لكثرة الاستعمال» وألقيت حركتها إلى اللام والتاء لتأنيث 
الجمع أو مزيد لتأكيد معناه. 


اعلم أن الحكماء الطبيعيين لما أحسُوا بالآثار المختلفة من الحرارة والبرودة والرطوبة 
واليبوسة في جسد الإنسان: حكموا بأنه مركب من أشياء مختلفة التأثير يسمونها عناصر» وزعموا 
أن الله تعالى جعل كل واحد من هذه العناصر مختلطاً وممتزجاً مع أخواتهاء بحيث لا يتميز عند 
الرائى ولا يتفرز وجود واحد منها عن الآخر. وعجن منها قوام جسم آدم» وقالوا e‏ 
واد من هذه المتاصر خزانة متقلة لا يود قها غيره: وهي كرة التراب والماء والهواء مثلا 
كذلك أرباب الحكمة اليمانية الإيمانية لما وجدوا كل نفس من النفوس الإنسانية - إلا من عصمها 
اله مائلة إلى الخير مرة وإلى الشر أخرى» ولكل قلب من قلوب بني آدم رغبة في الطاعة في 
بعض الأحيان» وركوناً إلى المعصية في البعض الآخر» علموا أن النفوس الإنسانيه وقلوب 
الآدميين بأسرها منطوية على عنصري الخير والشر» والطاعة والمعصية» والرشد والغي. وهذان 
العنصران قد خلطا ومزجا في النفوس› بحيث تتوارد وتتعاقب عليها آثارهماء كما قال النبيّ 45 : 
«إن للشيطان لمة بابن آدم» وللملك لمةء فأما لمة الشيطان: فإيعاد بالشر» وتكذيب بالحق. وأما 
لمة الملك: فإيعاد بالخير وتصديق بالحق» فهاتان اللمتان أثران محسوسان يدلان على وجود 
مبدئيهما وماديتهما في باطن ابن آدم» وقد أخبر به النبيّ يي في حديث ابن مسعود قال: « 
منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن»› (أي الشيطان) وقرينه من الملائكة» قالوا: وإياك 


يا رسول اله؟ قال: وإياي» ولكن الله أعانني عليه فأسلم» فلا يأمرني إلا بخيرا. فالنفوس 
الإنسانية خلقت من مادتي الخير والشرء والطاعة والمعصيةء والجزء الملكي والجزء الجنيء 
e‏ الجسماني يقتضي أن يكون ههنا أيضاً خزانة لكل واحد من هذين الجزئين على 

ة. فلا بد في الخلائق ثق من مخلوق هي خزانة الطاعة والرشد والإيمان» وهم الملائكة الذين 
قال الله فيهم : سحو الل وألنهار لا يقرف €6 [سررة الأانبياء آبة: ]۲١‏ وقال: لا يعضو أله 
ما أمَرشم ويقعلون ما يروك [سورة التحريم» آبة: ]١‏ ومن مخلوق آخر هي خزانة الكفر والفسوق 
والعصيان» وهي ذرية الشيطان اللعين الذي قال الله عر وجل فيه : ون الط ارو 
کنورا 4 [سورة الإسراء آية: ۲۷] فلا استبعاد في تسليم وجود الملائكة والشيطان إذا أخبر به الصادق 
اانه فر اكا و الا > كما لا استبعاد في وجود الجنة والنار. فإنا 
نشاهد في العالم كل لذة وراحة يخالطها شيء من التألم والتكدر والتعب» وکل ألم وتعب يشوبه 
شيء من الالتذاذ والسكون والراحة. فليس ههنا ألم وتعب محض» ولا لذة وراحة خالصةء فلا 
بد من خزانة فيها كل راحة ولذة وتنعم. وهي الجتة اللي لا يمين الداخلين فيها لصب ولا الم 
ولا فناءء O SD‏ 3 ا او فا وديا مرد [سورة ق» 
آية: »]۳١‏ ومن خزانة فيها كل ألم وعذاب وتعب محض»› ليس فيها رائحة النعيم والسرور 
والراحة» أعاذنا الله منها. . کذا حقق شيخ شیخنا قدس الله روحه في بعض مصنفاته . 


قوله: (ورسله) إلخ : قال الغزالي کا : ل : «ليس يستحيل بعثة الأنبياء عليهم السلام خلافاً 
للبراهمة (أي بعضهم» كما يظهر من كلام الآمدي في غاية المرام» ولعل المراد به الفرقة التي 
تسمى برهموسماج في الهند) حيث قالوا: : لا فائدة في بعثتهم» إذ في العقل مندوحة عنهم» لأن 
العقل لا يهدي إلى الأفعال المنجية في الآخرة» كما لا يهدي إلى الأدوية المفيدة للصحة› 
فحاجة الخلق إلى الأنبياء كحاجتهم إلى الأطباء» ولكن يعرف صدق الطبيب بالتجربة» ويعرف 
صدق النبي بالمعجزة» 

e‏ کو : : إن رحمته (أي الرحمن) تمنع إهمال عباده وعدم تعريفهم ما ينالون 
به غاية كمالهم» فمن أعطى اسم الرحمن حقه عرف أنه متضمن لإرسال الرسل وإنزال الكتب 
أعظم من تضمنه علم إنزال الغيث» وإنبات الكلأء وإخراج الحب» فاقتضاء الرحهة لا تخل 
به حياة القلوب والأرواح أعظم من اقتضاءتها لما يحصل به حياة الأبدان والأشباح» لكن 
المحجويون إنما أدركوا من هذا الاسم حظ البهائم والدواب» وأدرك منه أولو الألباب أمراً وراء 
ذلك». 


ثم قال: «(وما یعبد به تعالی لا یکون إلا على ما یحبه ویرضاه» وعبادته ھی : شکره وحبه 
وخشيته» فطرِي ومعقول للعقول السليمة» لكن طريق التعبد وما يعبد به لا سبيل إلى معرفته إلا 
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برسله» وفي هذا بيان أن إرسال الرسل أمر مستقر في العقول يستحيل تعطيل العالم عنه. كما 
يستحل تعطيله عن الصانع» فمن أنكر الرسل فقد أنكر المرسل؛ ولم يؤمن بهء ولهذا جعل 
سبحانه الکفر برسله کفراً به» اه. 

وقال الشيخ محي الدين ابن العربي: «لا يكمل حال المكلف إلا باجتماع نورين» نور 
الشرع مع نور التوفيق والهدايةء وذلك لأن النور الواحد وحده لا يظهر له ضوءء ولا شك أن 
نور الشرع قد ظهر كظهور نور الشمس من حين إرسال الرسل عليهم الصلاة والسلام» ولكن 
الأعمى لا يبصر ذلك كما لا يبصر الخفاش شيا في ضوء النهار» ولذلك من أعمى الله تعالى 
بصيرته لا يؤمن به لعدم إدراكه ذلك النور» ولو كان نور البصيرة موجوداً ولم يظهر للشرع نور لم 
يدرك صاحب نور البصيرة: أين يسلك؟ ولا كيف يسلك؟ لأنها طريق مجهولة» لا يعرف ما فيها 
ولا ما تنتهي إليه» كذا في اليواقيت والجواهر. 

وتحقيق مفهوم النبوة وخواصها وطرق إثباتها وكون نبينا ييا أفضل الأنبياء بالطريق العقلي 
الذي فيه مقنع مبسوط في المطالب العالية للإمام الرازيء ومعارج القدس لاإمام الغزالي 
ا رهه الله وسيأتي بعض أجزاء هذا البحث في شرح حديث الأركان الخمسة. 

قوله: (واليوم الآخر) إلخ: أي: يوم القيامةء لأنه آخر أيام الدنياء أو آخر أزمنته 
المحدودة» والمراد بالإيمان به التصديق بما يقع من الحساب والميزان والجنة e‏ 
التصريح بذكر الأربعة بعد ذكر البعث في رواية سليمان التيمي» وفي حديث ابن عبان أيضاء 
وفي رواية للبخاري : «البعث الآخر» مكان «اليوم الآخر» فقيل : ذكر الآّخر تأكيداًء کقولهم : 
أمس الذاهب» وقيل: لأن البعث وقع مرتين» الأولى: الإخراج من العدم إلى الوجودء أو من 
بطون الأمهات بعد النطفة والعلقة إلى الحياة الدنياء والشانية : البعث من بطون القبور إلى محل 
الاستقرار. 

قوله: (وتؤمن بالقدر خيره وشره) إلخ: أي: نفعه وضره» وزيد في رواية: «وحلوه ومره) 
والمعنى : تعتقد أن الله قدر الجر و رف و و وأن جميع الكائنات متعلق بقضاء 
الله مرتبط بقدره» قال تعالى: فل اک ا [سورة النساءء آية: ۷۸]وهو مريد لهاء لقوله 
تعالى: #فمن برد َه آن يريم يش صذره لاسو وس يرد أن يضلم بجمل درم صقا حرجا 
ڪا سعد ني الما 4 [سورة الأنعامء آية: .]٠١١‏ 

قال الإمام حجة الإسلام أبو حامد محمد الغزالي نه : «إن انفراد الله سبحانه باختراع 
حرکات العباد وأفعالهم لا يخرجها عن كونها مقدورة للعباد على سبيل الاكتساب»› بل الله تعالی 
لى القدزة والمقدور جهعاء ولق الاحيار والمختار جميعاء فأما القدرة فوض ةق للعيد 
وخلق للرب سبحانه» ا وأما الحركة: فخلق للرب تعالى ووصف للعبد وكسب 
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له فإنها خلقت مقدورة بقدرة هي وصفه» وكانت الحركة نسبة إلى صفة أخرى تسمى قدرةق 
مى باعتبار تلك السبة كسباء ازكبفت تكون جبرا مخضا وغو بالضرورة يدرك الفرةة بي 
الحركة المقدورة والرعدة الضروريةء أو كيف يكون خلقاً للعبد وهو لا يحيط علماً بتفاصيل 
أجزاء الحركات المكتسبة وأعدادهاء وإذا بطل الطرفان - والنصوص ناطقة ببطلانهما - لم يبق إلا 
الاقتصاد في الاعتقادء وهو: أنها مقدورة بقدرة الله تعالى اختراعاًء وبقدرة العبد على وجه آخر 
من التعلق يعبر عنه بالاكتساب» وليس من ضرورة تعلق القدرة بالمقدور أن يكون بالاختراع 
فقط» ففعل العبد وإن كان كسبا للعبد فلا يخرج عن كونه مراد الله سبحانه» فلا يجري في الملك 
والملكوت طرفة عين» ولا لفتة خاطرء ولا فلتة ناظرء إلا بقضاء الله وقدرته» وبإرادته ومشيئته» 
ومنه الشر والخيرء والنفع والضر» والإسلام والكفرء والعرفان والنكر» والفوز والخسرانء 
والغواية والرشد» والطاعة والعصيان» والشرك والإيمان» لا را لقضائهء ولا معقب لحكمهء 
يضل من يشاء» ويهدي من يشاءء لا يُسال عما يفعل» وهم يُسألون». ۰ 

ويدل عليه من جهة العقل أن المعاصي والجرائم إن كان الله يكرهها ولا يريدهاء وإنما هي 
جارية على وفق إرادة العدو إبليس لعنه الله» مع أنه عدو الله سبحانهء والجاري على وفق إرادة 
العدو أكثر من الجاري على وفق إرادته تعالى» فليت شعري! كيف يستجيز المسلم أن يرد ملك 
الجبار ذي الجلال والإكرام إلى رتبته» لو ردت إليها رياسة زعيم ضيعة (أي قرية) لاستنكف 
منهاء إد لو كان ما يستمر لعدو الزعيم في القرية أكثر مما يستقيم له لاستنكف من زعامته» وتبرأً 
عن ولایته والمعصية هي الغالبة على الخلق» وكل ذلك جار عند المبتدعة على خلاف إرادة 
الحق تعالى» وهذا غاية الضعف والعجز» تعالى رب الأرباب عن قول الظالمين علواً كبيراً. 

ثم مهما ظهر أن أفعال العباد مخلوقة لله صح أنها مرادة له» فإن قيل : فكيف ينهى عما 
یرید ویامر بما لا يريد؟ قلنا: الأمر غير الإرادةء ولذلك إذا ضرب السيد عبده فعاتبه السلطان 
عليه » فاعتذر بتمرد عبده عليه فكذبه السلطان» فأراد إظهار حجته بأن يأمر العبد بفعل ويخالفه 
بین يديه» فقال له: أسرج هذه الدابة بمشهد من السلطان» فهو يأمره بما لا یرید امتثاله» ولو لم 
يكن أمراً لما كان عذره عند السلطان ممهَّداًء ولو كان مريداً لامتثاله لكان مريداً لهلاك نفسهء 
وهو محال» انتهى بتخير يسير. وفي بعض أجزاءه كلام مذكور في شرح الإحياء وغيره» والتفصيل 
يطلب من مظانه . 

قال الشيخ الأجل ولي الله الدهلوي قدس الله روحه: «أفعال العباد اختياريةء لكن لا 
اختیار لهم في ذلك الاختيار» ولا يرد عليه أن الأفعال إذا كانت مخلوقةء لله تعالى» وكذلك 
الاختيار. ففيم الجزاء؟ لأن معنى الجزاء يرجع إلى ترتب بعض أفعال الله تعالى على البعضء 
بمعنى أن الله تعالى خلق هذه الحالة في العبده فاقتضى ذلك في حكمته أن يخلق فيه حالة أخرى 
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من النعمة أو الأل > كما أنه يخلق في الماء حرارة فيقتضي ذلك أن يكسوه ه صورة الهواء» وإنما 
وجود الاختيار وكسب العبد في الجزاء بالعرض لا بالذات» وذلك لأن النفس الناطقة لا 
تقبل لون الأعمال التي لا تستند إليهاء > بل إلى غيرها من جهة الكسب» ولا الأعمال التي لا 
تستند إلى اختيارها وقصدهاء وليس في حكمة الله أن يجازي العبد بما لم تقبل نفسه الناطقة 
لونه» فإذا كان الأمر على ذلك كفى هذا الاختيار غير المستقل في الشرطية إذا کان صدا 
لقبول لون العمل› وهذا الكسب غير المستقل إذا كان مصححاً لتخصيص هذا العبد بخلق الحالة 
المتأخرة فيه دون غيره» وهذا تحقيق شريف مفهوم من كلام الصحابة والتابعين» فاحفظه» اه. 

قال الشيخ الأكبر قدس سره في الباب الثاني والتسعين ومائتين من الفتوحات: نور 
الشمس إذا تجلى في البدر يعطي من الحكم ما لا يعطيه من الحكم بغير البدرء لا شك في 
ذلك» كذلك الاقتدار الإلهي إذا تجلى في العبد يظهر الأفعال عن الخلقء فهو وإن كان بالاقتدار 
الإلهي لكن يختلف الحكم؛ لأنه بواسطة هذا المجلى الذي كان مثل المرآة لتجليه» وكما يعلم 
غفا أن لقم فى تف لين فمن زو الس شىء ول الجن ها الت إلا ذاه 
وإنما كان لها مجلى» كذلك العبد لیس فيه من خالقه شيء» ولا حل فيه» ونما هو مجلی له 
ا ول ل اخ 


قال الشيخ ولي الله الدهلوي ك : «فإن قيل من أين وجب على الإنسان أن يصلي؟ ومن 
أين وجب عليه أن ينقاد للرسول؟ ومن أين حرم عليه الزنا والسرقة؟ فالجواب وجب عليه هذاء 
وحرم عليه ذلك من حيث وجب على البهائم أن ترعى الحشيش»› وجري عاي اكل اللي 
ووجب على السباع أن تأكل اللحم ولا ترعى الحشيش» ومن حيث وجب على النحل أن يتيع 
اليعسوب إلا أن الحيوان استوجب تلقي علومها إلهاماً جبلياًء واستوجب الإنسان تلقي علومه 
كسباً ونظراًء أو وحياً أو تقليداً» اه. 


تذبیه: 
قال في المسايرة مع شرحه: : «فإن قيل : حاصل ما ذكرتم أن المعاصي واقعة بقضاء 


الله تعالی› وقد تقرر آنه يجب الرضاء بالقضاء اتفاقاً» فيجب حينئْ الرضاء بالمعاصي› وهر 
اطل [جماعا. 


قلنا : الملازمة بين وجوب الرضا بالقضاء وبين وجوب الرضاء بالمعاصي : e‏ 
ا ا ء الرضاء بها» بل يجل الرضاء بالقضاء ء لا المقضي إذا كان منهياً عنه» وقد 
أوضحه السيد كله في شرح المواقف» فقال: «إن للكفر نسبة إلى الله تعالى باعتبار فاعليته له 
وإيجاده إياه. ونسبة أخرى إلى العبد باعتبار محليته له واتصافه به» وإنكاره باعتبار النسبة الثانية 


دون الأولىء» والرضاء به باعتبار النسبة الأولى دون الثانيةء والفرق بينهما ظاهرء فإنه ليس يلزم 
من وجود الرضاء بشي ء باعتبار صدوره عن فاعله : وجوت الرضاء به باعتبار وقوعه صفة لشيء 
آخر٬‏ إذ لو صح ذلك لوجب الرضاء بموت الأنبياء من حيث وقوعه صفة لهم وإنه باطل 
إجماعاً وبالله التوفيق» . 


استطراد: 

حکي أن القاضي عبد الجبار الهمداني - أحد شيوخ المعتزلة - دخل على الصاحب بن 
عباد» وعنده الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايينى أحد أئمة أهل السنة» فلما رأى الأستاذ قال : 
سبحان من تنزه عن الفحشاء. فقال الأستاذ فوراً: سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء» فقال 
القاضي أيشاء ربنا أن يعصى؟ فقال الأستاذ: أيعصى ربنا قهراً؟ فقال القاضى : أرأيت إن منعنى 
الى وشي غل ارد اح ا اعا قال ا عاد إن معت ا مر لك ق 
اساءء وإن منعك ما هو له فيختص برحمته من يشاء» فبهت القاضي . 

وعلى هذا قول أحد الزنادقة: 
ايا علماءالدين ذمي دينكم E EE‏ ٠بأوضح‏ حجة 
اها ق و ي ع ولم يرضه مني فماوجه حيلتي 

وبقية بيات هذا الزنديق مذكورة في اليواقيت والجواهر للشعراني . وقد قيل: إن قائل هذا 
الكلام هو آمن البقتي» المقتول على الزندقة في زمن شيخ الإسلام تقي الدين ابن دقيق العيد» 
وأول من أجاب عنه الإمام علاء الدين الباجي» وخلاصته أن الواجب الرضا بالتقدير لا 
بالمقدور» وكل تقدير يرضى به لكونه من قبل الحق» ثم المقدور ينقسم إلى ما يجب الرضاء به 
كالإيمانء وإلى ما يحرم الرضاء به ويكون الرضاء به كفراً كالكفرء وإلى غير ذلك» وقد أخذ 
أهل العصر هذا الجواب» فنظموه على طبقاتهم في النظم» والكل مشتركون في جواب واحد» 
وفيه تطويل لا يليق إيراده بهذا الموضع» وقد أوردها ابن السبكي بتمامهاء فراجع الطبقات . هذا 
ما لخصته من شرح إحياء العلوم للسيد مرتضى الزبيدي الحنفي . 

وقال الحافظ ابن القیم کم: کیف یرید الله سبحانه أمراً لا يرضاه ولا یحبه؟ وکیف يشاؤه 
ویکونه؟ وکیف تجتمع إرادة الله له وبغضه وکراهیته؟ . 

قيل : هذا السؤال هو الذي افترق الناس لأجله فرَقاًء وتباينت عنه طرقهم وأقوالهم» فاعلم 
أن المراد نوعان: مراد لنفسه» ومراد لغیره» فالمراد لنفسه: مطلوب محبوب لذاته» وما فيه من 
الخير فهو مراد إرادة الغايات والمقاصد. والمراد لغيره: قد لا يكون فى نفسه مقصوداً للمريدء 
و و و ا کن ر ا ق و مراف یر کول م 
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نفسه وذاته» مراد له من حيث إفضائه وإيصاله إلى مراده» فيجتمع فيه الأمران: بغضه وإرادته» 
ولا يتنافيان باختلاف متعلقهماء وهذا كالدواء المتناهي في الكراهة إذا علم متناوله أن فيه 
شفاء»» وكقطع العضو المتآكل إذا علم أن في قطعه بقاء الجسد»ء وكقطع المسافة الشاقة جدا إذا 
علم نها توصله إلى مراده ومحبوبه» بل العاقل يكتفي في إيثار هذا المكروه وإرادته بالظن 
الغالب» وإن خفيت عنه عاقبته وطويت عنه مغبّته» فكيف بمن لا تخفى عليه العواقب» فهو 
سان الى يكر الفنء حه فن ذاته رولا تاف ذلك إراده لير وكوت نها إلى ها هو 
احب إليه من فوته. ٠‏ ۰ 

مثال ذلك : أنه سبحانه خلق إبليس الذي هو مادة لفساد الأديان والأعمال والاعتقادات 
والإرادات. وهو سبب شقاوة العبيد وعملهم بما يغضب الرب تبارك وتعالى» وهو الساعي في 
وقوع خلاف ما يحبه الله ويرضاه بكل طريق وكل حيلة» فهو مبغوض للرب سبحانه وتعالى 
مسخوط له لعنه الله ومقته وغضب عليه - ومع هذا فهو وسيلة إلى محاب كثيرة للرب تعالى 
ترتّبت على خلقه» وجودها أحب إليه من عدمها. منها: أن تظهر للعباد قدرة الرب تعالى على 
خلق المتضادات المتقابلات» فخلق هذه الذات التي هي من أخبث الذوات وشرها» وهي سبب 
كل شر في مقابلة ذات جبريل بي التي هي أشرف الذوات وأطهرها وأزكاها» وهي مادة كل 
خير» فتبارك الله خالق هذا وهذاء كما ظهرت لهم قدرته التامة في خلق الليل والنهار» والضياء 
والظلام» والدّاء والدّواءء والحياة والموت» والحر والبردء والحسن والقبيح» والأرض 
والسماءء والماء والنار» والخير والشرء وذلك من أدل الدلائل على كمال قدرته وعزته وسلطانه 
وملكهء فإنه خلق هذه المتضادات» وقابل بعضها ببعض» وسلط بعضها على بعض» وجعلها 
محال تصرفه وتدبيره وحكمته» فخلو الوجود عن بعضها بالكلية تعطيل لحكمته وكمال تصرفه . 
وتدبیر مملکته . 

ومنها: ظهور آثار أسمائه القهرية» مثل القهارء والمنتقمء والعدل» والضار» وشديد 
العقاب» وسريع الحساب» وذي البطش الشديد» والخافض. والمذل» فإن هذه الأسماء 
والأفعال كمال» فلا بد من وجود متعلقهاء ولو كان الخلق كلهم على طبيعة المَلّك لم يظهر أثر 
هذه الأسماء والأفعال. 

ومنها : ظهور آثار أسمائه المتضمنة لحلمه وعفوه ومغفرته وستره وتجاوزه عن حقه وعتقه 
- لمن شاء من عبيده؛ فلولا خلق ما يكرهه من الأسباب المفضية إلى ظهور آثار هذه الأسماء 
لتعشّلت هذه الحكم والفوائدء وقد أشار النبن ية إلى هذا بقوله: «لو لم تذنبوا لذهب الله بكم» 
ولجاء بقوم يذنبون» فيستغفرون الله » فيغفر لهم . 

ومنها : ظهور آثار أسماء الحكماء والخبرة» فإنه سبحانه الحكيم الخبير الذي يضع الأشياء 
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ڦاڂيڙني عَنِ الخْسَان. ٿال: ان تعد الله گانك تراه قن لم تحن ترا رنه : 


مواضعهاء وينزلها منازلها اللائقة بهاء فلا يضع الشيء في غير موضعه» ولا ينزله غير منزلته التي 
E‏ والفضل»› ولا 
الفضل والعطاء ء موضع الحرمان والمنع» ولا الثواب موضع العقاب» ولا العقاب موضع 
الثواب» ولا الخفض موضع الرفع» ولا الرفع موضع الخفض» ولا العز مكان الذل» ولا الذل 
مان العز» ولا يأمر بما ينبغي النهي عنه» ولا ینهى عما ينبغي الأمر به» فهو أعلم حيث يجعل 
رسالاته» وأعلم بمن يصلح لقبولهاء ويشكره على انتهائها إليه ووصولهاء وأعلم بمن لا يصلح 
لذلك ولا يستأهله» وأحكم من أن يمنعها أهلها ويضعها عند غير أهلهاء فلو قدر عدم الأسباب 
المكروهة البغيضة له لتعطلت هذه الآثار» ولم تظهر لخلقه» ولفاتت الحكمة والمصالح المترتبة 
عليهاء» وفواتها شر من حصول تلك الأسباب» فلو عُطّلت تلك الأسباب لما فيه من الشر لتعطل 
الخير الذي هو أعظم من الشر الذي في تلك الأسباب» وهذا كالشمس والمطر والرياح التي فيها 
من المصالح ما هو أضعاف أضعاف ما يحصل بها من الشر والضرر . فلو قدر تعطيلها لئلا 
يحصل منها ذلك الشر الجزئي لتعطل من الخير ما هو أعظم من ذلك الشر بما لا نسبة بينه 
وبينه) اه 

ثم قال كله بعد ما فصل الحكم والأسرار المودعة في خلق ما لا يحبه الله تفصيلاً ما 
رأيناه في كلام أحد: «وبالجملة فالعبودية والآيات والعجائب التي ترتبت على خلق ما لا يحبه 
ولا يرضاه وتقديره ومشيئته أحب إلى الله سبحانه وتعالى من فواتها وتعطيلها بتعطيل أسبابهاء فإن 
قلت: فهل كان يمكن وجود تلك الحكم بدون هذه الأسباب؟ فهذا سؤال باطل. إذ هو فرض 
وجود الملزوم بدون لازمه» كفرض وجود الابن بدون الأب» والحركة بدون المتحرك» والتوبة 
بدون التائب» اه. 

وتفصيل المذاهب في مسألة القضاء والقدر مع ما لها وما عليها مبسوط في كتب العقائد 
والكلام» من شاء فليراجعهاء وفيما ذكرناه كفاية للمنصف الممعن إن شاء الله تعالى» بل هو 
أزيد من قدر الكفارة باعتبار غرضنا الذي نحن بصدده في هذا الشرح. والله يقول الحق وهو 
يهدي السبيل . 

قوله : (فأخبرني عن الإحسان) إلخ : هو مصدر يتعدى بنفسه وبغيره» تقول: أحسنت كذا: 
إذا أتقنته» وأحسنت إلى فلان: إذا أوصلت إليه النفع» والأول هو المراد ههناء وهو المعهود 
ذهناً في الآيات القرآنية : لين سنا خسوا الس زب دة € [سورة يونس» آية: ]۲١‏ و هل جرم اخسن 
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قوله: (أن تعبد الله كأنك تراه) إلخ: قال الحافظ في الفتح: : «أشار فى الجواب إلى 
حالتين» أرفعهما أن يغلب عليه مشاهدة الحق»› حتی کأنه يراه بعینه» TTY‏ : «كأنك تراه 
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والثانية أن يستحضر أن الحق مطلع عليه» يرى كل ما يعمل» وهو قوله: «فإنه يراك» وهاتان 
الحالتان يثمرهما معرفة الله وخشيته» وقد عبر في رواية عمارة بن القعقاع بقوله : «أن تخشی الله 
كأنك تراه» وكذا في حدیث انس . 

وقال النووي: «إنا لو قدرنا أن أحدنا قام في عبادة» وهو يعاين ربه سبحانه وتعالى» لم 
يترك شيئاً مما يقدر عليه» من الخضوع والخشوع وحسن السمت» واجتماعه بظاهره وباطنهء 
على الاعتناء بتتميمها على أحسن وجوههاء إلا أتى به فقال ية : اعبد الله في جميع أحوالك» 
كعبادتك في حال العيان» فإن التتميم المذكور في حال العيان إنما كان لعلم العبد باطلاع الله 
سبحانه وتعالى عليه» فلا يقدم العبد على تقصير في هذا الحال للاطلاع عليه» وهذا المعنى 
موجود مع عدم رؤية العبد» فينبغي أن يعمل بمقتضاه» فمقصود الكلام الحث على الإخلاص في 
العبادة ومراقبة العبد ربه تبارك وتعالى في إتمام الخشوع والخضوع وغير ذلك» وقد ندب أهل 
الحقائق إلى مجالسة الصالحين؛ ليكون ذلك مانعاً من تلبسه بشيء من النقائص احتراماً لهم 
واستحیاء منهم» فکیف بمن لا یزال الله تعالی مطلعاً عليه في سره وعلانیته؟! فحاصل معنی 
الحديث: أنك إنما تراعى الآداب المذكورة إذا كنت تراه ويراك» لكونه يراك» لا لكونك تراه» 
فهو دائماً يراك فاخ اتا وإن لم تره» فتقدير الحديث: «فإن لم تکن تراه فاستمر على 
إحسان العبادة؛ فإنه يراك» اه. 

قال السندي في حاشية البخاري : «والحاصل أن الإحسان هو مراعاة الخشوع والخضوع 
وما في معناهما في العبادة على وجه مراعاته لو کان راثیا ؛ ولا شك أنه لو کان رائاً حال العبادة 
لما ترك شيئاً مما قدر عليه من الخشوع وغيره» ولا منشأً لتلك المراعاة حال كونه رائياً إلا كونه 
رقيباً عالماً مطلعاً على حاله» وهذا موجود» وإن لم يكن العبد يراه تعالى» ولذلك قال َيه في 
تعلیله : «فإنه لم تکن تراه فإنه يراك أي : وهو يكفي في مراعاة الخشوع على ذلك الوجهء «فإن» 
على هذا وصلية لا شرطية» واله تعالى أعلم». 

وهذا من جوامع كلمه بية: إذ هو شامل لمقام المشاهدةء ومقام المراقبة» ويتضح لك 
ذلك بن تعرف أن للعبد في عبادته ثلاثة مقامات : 

الأول: أن يفعلها على الوجه الذي تسقط معه وظيفة التكليف باستيفاء الشرائط والأركان. 

الثاني : أن يفعلها كذلك» وقد استغرق في بحار المكاشفةء حتی كآنه یری الله تعالى› 
وهذا مقامه يي قال: «وجعلت قرة عينى فى الصلاة» لحصول الاستلذاذ بالطاعة» والراحة 
بالعبادة» وانسداد مسالك الالتفات إلى الغير باستيلاء أنوار الكشف عليه» وهو ثمرة امتلاء زوايا 
القلب من المحبوب» واشتغال السر به» ونتيجته نسيان الأحوال من المعلوم» واضمحلال 
الرسوم. 


کتاب : الإيمان for‏ 


الثالث: أن يفعلها وقد غلب عليه أن الله تعالى يشاهده» وهذا هو مقام المراقبة» فقوله: 
«فإن لم تكن تراه» نزول عن مقام المكاشفة إلى مقام المراقبة» أي: إن لم تعبده وأنت من أهل 
الرؤية المعنوية فعبده» وأنت بحيث إنه يراك وكل من المقامات الثلاث إحسان إلا أن الإحسان 
الذي هو شرط في صحة العبادة إنما هو الأول؛ لأن الإحسان بالآخرين من صفة الخواص› 
ويتعذر من كثيرين . قاله القسطلاني في شرح البخاري. وبعض مراتب الإحسان قد فصله الشيخ 
بدر الدين العيني كله تعالى» تركناه مخافة الخروج عن المقصود. 

قیل : وفي قوله : : «كأنك تراه» دليل لما هو الحق من أن رؤية الله في الدنيا لا تقع ؛ لحديث 
مسلم : «واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا»» قال الإمام مالك كفه: «لأن البصر في الدنيا 
خلق للفناء» فلم يقدر على رؤية «الباقي»»› SS‏ 
وقدر على نظر «الباقي» سبحانه» فرؤيته ييا ليلة الإسراء بعين رأسه سه - على القول به ۔ إما على آنه 
مستشنى » وإما لكونه في الملكوت الأعلى الذي لا يصدق عليه الدنياء ونزاع المعتزلة معروف في 
هذه المسألة» كذا في المرقاة» وتحقيق المسألة سيأتي في محله إن شاء الله. ولبعض غلاة 
الصوفية مقال في معنى هذا الحديث» رده الحافظ وغيره من شراح البخاري. ووجُهه علي 
القاري في شرح المشكاة ليس في ذكره كبير طائل . 

قال القاضي عياض لل تعالى : «وهذا الحديث قد اشتمل على شرح جميع وظائف 
العبادات الظاهرة والباطنة من عقود الإيمان وأعمال الجوارح وإخلاص السرائر والتحفظ من 
آفات الأعمال» حتى إن علوم الشريعة كلها راجعة إليه ومتشعبة منه». وقال القرطبي : «هذا 
الحديث يصلح أن يقال له: «أم السنة» لما تضمنه من جمل علم السنة». وقال الطيبي: «لهذه 
النكتة استفتح به البغوي كتابيه «المصابيح»» و«اشرح السنة» اقتداء بالقرآن في افتتاحه بالفاتحة» 
لأنها أم القرآن» وتضمنت علوم القرآن إجمالا). 

قوله : (فأخبرني عن الساعة) إلخ: أي عن وقت قيامها» سمى الساعة: ساعة» وإن طال 
زمنهاء اعتباراً بأول زمانهاء فإنها تقع بغتةء أو لسرعة حسابهاء أو على العكس لطولهاء أو 
تفاؤلاً كالمفازة: للمهلكةء أو لأنها عند الله كساعة عند الخلق . كذا في الكشاف. 

والساعة لغة: مقدار غير معين من الزمان» وعرفاً جزء من أربعة وعشرين جزءاً من أوقات 
الليل والنهار» قيل: والساعة كما تطلق على القيامة» وهى الساعة الكبرىء تطلق على موت أهل 
ال الوا خد وه لاف الر ف واي رل ج ا فو اا ر ل 
أصغرهم : «إن ها لا يدركه الهرم» حتی تقوم علیکم ساعتكم» إذ المراد انقضاء عصرهم› 
ولذا أضاف إليهم . وعلى الموت» وهي الساعة الصغرى» وورد: «من مات فقد قامت قيامته». 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: ولا يختلج في صدر أحد أن بين الإسلام والإيمان 


tot‏ الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
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والإحسان مناسبة جلية وعلافة بينة» وأما ذكر الساعة فلا وجه لإيراده ههنا فى بادىء النظرء فإنه 
ليس إلا تعام عن مدارك الحق واليقين» وتغافل عن مقاصد مبدع العالمين. ٠‏ 

وتفصيل ذلك على ما استخرجنا من مصنفات شيخ شيخنا العارف بالله محمد قاسم 
النانوتوي نور الله مرقده: 

إن المقصد الوحيد من خلق العالم بجميع أجزائه هي العبادة فقط» وكل ما سوى ذاك فإنما 
هو داخل في مبادئها ومعداتها وتوابعها وثمراتهاء فإن الله تعالى جلت قدرته إنما فطر السموات 
والأرض' وما بينهما للناس» وما خلقهم إلا ليعندواء فالدنيا إنما خلقت لناء ونحن خلقنا للآخرة 
والعبادة. 


أما الأول : فتنادي به النصوص الكثيرة» قال عز وجل : وکا کم تا الأرضِ جِيًا 
سى إلى السماء سو وهن سبع سَمَوٍْ€ [سورة البقرة» آية: ۲۹] وقال: سر ر تا ی السَّمَوتٍ 
ما فى الأرّض) [سورة لقمانء آية: ]۲١‏ وغير ذلك من الصرائح التي لا تعد ولا تحصى . 

وأما الثاني : فقد نطق به النص الصريح : وما حلفت أن ولإ إلا ليدون (&©)) [سررة 
الذاريات» آية : ]٥١‏ وقد جمع الله سبحانه واحدة حيث قال: ايا 
الاش اعیڈوا ریک الى لف ان یځ لملم فو زی جمَلّ کک الأرس فسا 
السا باه وَأنزل می السماءِ ما َا بد مى مرت رئا ل ل علو ب نداد وَأم تعتموت 
@+ [سورة البقرةء الآيتان: ۲١‏ ۲۲] والمحققون لهذا الشأن اال 4 شيخ ا قدس سره - شیدوه 
بالبراهين والحجاج» وأتوا بتقارير مفصلة؛ بحيث لا يسري إليه الجدل واللجاج» فمن أراد 
البسط كشفا ووضوحا فليراجعها. 

وبالجملة فإذا كان الحال على هذا المنوال فمتى تبلغ العبادة إلى مرقاة الكمال إحساناً 
وجمالاًء تقضي الحاجة» فتحل الساعة» فإن بعد إزالة الداء لا حاجة إلى الدواءء والزرع إذا 
أخرج شطأه» وآزره» واستوی على سوقه» وصارت سنابله يانعة صفراء يجعل حطاماً کهشیم 
تذروه الرياح» وإليه أشار النبي به في قوله: «بعفت أنا والساعة كهاتين» وغير ذلك من 
الأحاديث الواردة المشيرة إليه. 

وبيان ذلك: أن تكميل العبادة له صورتان» إما بكثرة العابدين كما ووعداً. أو بأداء 
وظائف العبودية على وجه الكمال كيفاً وحالاًء وكان النبي ية أكمل عابد كيفاًء لأكمل معبود 
جلالاً وجمالاًء فكأن بعد بزوغ شمس النبوة الكبرى وطلوع شارق الخلافة العظمى تم الأمرء 
وحصل المراد من وجه» نعم! تكميلها كماً وعدداً باق بعد» وإليه أومأ بيا بالتفاوت الذي هو 
بين السبابة والوسطى» فمتى يعم الإسلام برا وبحراً» سهلاً وجبلاًء ويدخل تحت لوائه من كل 


3 


کتاب : الإيمان foo‏ 


ا المَسؤول عَنها الُم مِيَ السَائِلِ قال : فأخبرنی عَنْ 
رها › وان ف Souuununnnenennnnannnnanannnnaensnnenonsnnenanenosnnanencenonaneseonsnnonnnos‏ 


أحمر وأسود» حتی لا یبقی على وجه الأرض بیت مدر ولا وبر»ء إلا أدخله الله الإسلام بعز 
عزيز وذل فلیل؛ فتبث الجبال بثاء وتمور السماء ا وتدك الأرض دکاً دكا وجاء ربك 
والملك صفاً صفاً وإذا بهذا فلا أطنك اكا فى أن ليس بعد لوال غ كيال الا 
الذي عبره جبريل ## بالإحسان إلا السؤال عن إتيان الساعةء فإن الساعة كما ذكرنا مرتبة على 
الإحسان طبعاًء ولذا توبعت ذكراً. والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. 


قوله: (قال : ما المسوول عنها بأعلم) إلخ : وفي رواية أبي فروة: «فنکس فلم يجیبه ثم 
عاد فلم يجبه» ثلاثاء ثم رفع رأسه» فقال: «ما المسؤول عنها» إلخ. MG‏ ف 
قوله : «بأعلم؛ لتأكيد معنى النفي» والمراد نفي علم وقتهاء لأن علم مجيئها مقطوع به» فهو علم 
مشترك› وهذا وإن أشعر بالتساوي في العلم إلا أن المراد التساوي في العلم بأن الله استأثر بعلم 
وقت مجيئها لقوله بعد: في جين ل يلين 1 ا ولي ارال عي لملم ال ارون 
كالأسئلة السابقة» بل لينزجروا عن السؤال عنهاء كما قال تعالى : #يستلك الاس عن ألسَاعَةٍ4 [سورة 
الأحزاب» آية: ]٦۳‏ فلما وقع الجواب بأنه لا يعلمها إلا الله تعالى» > کفوا. 


وهذا السؤال والجواب وقعا بين عيسى ابن مريم وجبريل عليهما الصلاة والسلام» كما في 
نوادر الحميدي»› لكن كان عيسى هو السائل› وجبريل هو المسؤول› ولفظه : «حدثنا سفيان 
حدثنا مالك بن مغول عن إسماعيل بن رجاء عن الشعبي قال: سأل عيسى ابن مريم جبريل عن 
الساعة» قال: فانتفض بأجنحته» وقال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل». 

قوله: (من السائل) إلخ: لم يقل: لست بأعلم بها منك» كما يقتضيه المقام ظاهراًء ليشعر 
بالتعميم › را TS‏ 

قوله : (فأخبرني عن أماراتها) إلخ : بفتح الهمزةء والأمارة والأمار بإثبأت الهاء وحذفها 
هى العلامةء» والمراد علاماتها السابقة أو مقدماتها لا المقارنة لها. 


قوله: (أن تلد الأمة ربتها) إلخ: وفي الرواية الأخرى : (ريها» على التذكير» وفي 
الأخرى: ¡ «بعلها» والبعل ههنا هو الرب والسيدء > قال ابن عباس في قوله تعالی : ادعو 
به [سورة الصافات» آبة: ]٠٠١‏ أي : ربا وهذا كناية عن كثرة أولاد السراري» حتى تصير الام 
كأنها أمة لابنهاء من حيث إنها ملك لأبيهء أو إن الإماء تلدن الملوك فتصير الأم من جملة 
الرعاياء والملك سيد رعيتهء أو كناية عن فساد الحال لكثرة ة بيع أمهات الأولادء فيتداولهن 
الملاكف فيشتري الرجل أمه وهو لا يشعرء أو هو كناية عن كثرة العقوق› بأن يعامل الولد أمه 
معاملة السيد أمته في الإأهانة بالسب والضرب والاستخدام» فأطلق عليه «ربها» مجازا كذلك . 
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الْحْمَاءَ الْعْرَاةَّء الْعَالَء رعَاءَ الشَاءِء بَا ولون في الي ا 


وأما رواية «ربتها» بتاء التأنيث فهي على النسمة»› لیشل:الد کر وا لا تی : قال الحافظ في الفتح : 
«أو المراد بالرب المربي» فيكون حقيقة» وهذا أوجه الأوجه عندي لعمومهء ولأن المقام يدل 
على أن المراد حالة تكون مع كونها تدل على فساد الأحوال مستغربة» ومحصله الإشارة إلى أن 
الساعة يقرب انها ان كان الأتورن بجت ف ال هرجا لتاقل حا ره 
مناضب لقوله قى العلامة الأخرئى أن تصير الحفاة العراة ملوك الأرض» اه وما اخسن قول 
القائل : 
و ا ن اسا الا ای فقدطابت منادمة المنايا 

قوله : (الحفاة) إلخ: جمع الحافي» وهو من لا نعل له. 

قوله: (العراة) إلخ: جمع العاري» وهو صادق على من یکون بعض بدنه NE‏ 
ینبغی ب ان ا 

قوله: (العالة) إلخ: جمع عائل من «عال يعيل»: إذا افتقرء أو من عال يعول» إذا افتقر 
وکثر عیاله . 

قوله: (رعاء الشاء) إلخ: بكسر الراء والمد» جمع راع كتاجر وتجار» والشاء جمع شاة» 
والأظهر أنه اسم جنس . 

قوله: (يتطاولون في البنيان) إلخ : أي : يتفاضلون في ارتفاعه وکثرته› وو رون اي 
حسنه وزينته . ومعناه: أن أهل البادية وأشباههم من أهل الفاقة تبسط لهم الدنيا ملكاًء أو ملكا 
فيتوطنون البلاد» ويبنون القصور المرتفعة» ويتباهون فيها > فهو إشارة إلى تغلب الأراذل» وتذلل 
الأشراف» وتولي الرياسة من لا يستحقهاء وتعاطي السياسة من لا يستحسنها. وقيل: إشارة إلى 
اتساع دين الإسلام. 

قال القرطبى : «المقصود الإخبار عن تبدل الحال» بأن يستولي أهل البادية على الأمر 
زكرا اللدد القن فك امزالم وتتصرنا هيم إلى تشيبد الان والاشر وقد 
شاهدنا ذلك في هذه الأزمان» ومنه الحديث الآخر: «لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس 
بالدنيا لكع بن لكع» ومنه: إذا وسد الأمر - أي: أسند - إلى غير أهله فانتظروا الساعة). 

وقال الطيبى : «المقصود أن علاماتها انقلاب الأحوالء وأنشدت الملكة بنت النعمان» 
حيث سبيت وأحضرت بين يدي سعد بن بي وقاص ڪاه : 
فيا نرس, الاش والامر ارتا إذا نحن فيهم سوقةنتنصف 
فأف لدنيالايدومنعيمها تقلب تارات بنتناوتصرف 

والسوقة: الرعية من الناس» وننصف من فلان: طلب منه الإنصاف . 
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لَب ملي ٿم ال لي: یا عُمَر آتذرِي مَنِ السَائِل؟ فلْتُ: الله وَرَسُولّهُ أعْدَم . قال: نه 
چ اكم ي لُک يتك . 

۹4 - (۲) حڌڻئي محمد بن عير العَبرىء رابو گال الْجَخدَرِيْء واد غي 
الٰوا: دتا خاد ِن ر عن مَظر الوَرّاق» عن عَبْدٍ غب اللو ن برندا) عن بين بن 


ا 


يَعْمَرَ ؛ قال : : لما تكلم مَعْبَدّ ڀا تكلم په في شَأنِ القَدَرِء آ ا 


۰ 


قوله : (فلبث ملياً) إلخ : وفي رواية : فلبشت e‏ - والملي: ب غ اليم ويد 
الياء من الملاوةء إذ المهموز بمعلى الغني؛ ا فاا أو مكغاً طریلاًء وبینته رواية بي داود 
والنسائي والترمذي: «قال عمر: فلبشت ثلاثاً» وفي رواية للترمذي: «فلقيني النبي بيا بعد ثلاث» 
وفي شرح مسلم : هذا مخالف لرواية أبي هريرة من أنه عليه الصلاة والسلام ذكره في المجلس . 
اللهم إلا أن يقال : إن عمر لم يحضر في الحال» بل قام فأخبر الصحابة» ثم أخبر عمر بعد ثلاثة 
أيام» قال الحافظ : ((هر جع حسن بین الروايات». 

قوله : (يا عمر أتدري من السائل) إلخ : قال الحافظ في الفتح : : وأما ما وقع في رواية 
النسائي في آخر الحديث: : «وإنه جبريل نزل في صورة دحية الكلبي» فإن قوله : «نزل في صورة 
دحية الكليي» وهم ؛ لأن دحية معروف عندهم» وقد قال عمر ويه : «ما يعرفه منا أحد» اه. 

قلت: نزوله في صورة دحية الكلبي لا ينفي كون شخصه غير معروف عندهم» لإمکان 
انتفاء كونه دحية حقيقة بوجوه أخر خارجية» مل أن يكون دحية الصحابي موجودا في مجلسهم 
قبل نزول جبريل مثلاً . فتأمل . 

قوله : (فإنه جبریل) إلخ : بكسر الجيم وفتحها» مع كسر الراء» بعدها ياء وبفتحها وهمزة 
مكسورة مع ياء» وترکها أربع لغات متواترات› والأول أشهر وأكثر . 

قوله: (أتاكم يعلم الناس دينهم) ك أي : : قواعد دينهم وکلیاتها . قال ابن المنير: ( 
دلالة على أن السؤال الحسن يسمى علماً وتعليماًء a‏ 
وقد اشتهر قولهم : و 

CLS E : قوله‎ - (a. 9 


ساكنة . 


قوله : (أحمد بن عبدة) إلخ : بإسكان الباء. 


قوله: (مطر الوراق) إلخ: هو مطر بن طهمان بو رجاء الخراساني» سكن البصرة» كان 
يكتب المصاحف» فقيل له: الوراق. 
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0 ن عد الرحمنِ ال E‏ ال . بمَعْتّی > حلیب يث گهمَس وإسنادو. 
وَفيهِ بُعْض زِيَادَةٍ E‏ ا 


4٥‏ - (۳) وحدشني مُحََدٌ بن حاتم حَدَنتّا يَحْيَى بن سَيِيد الْقَصّان» حَدَئنا 
مان ب غِياثِ حَدئتا عَبْدُ الله بن بُرَدَهّ عَنْ حى بن يَعْمَرَ وَحُمَيْدِ ِن عبد 
الرّحْمُن؛ فالا : قا عبد اللو ن مم ككرتا ادد ما ولون فيو. رأف الحديت 


نحو حَیژهم› عن عَمَرَ رضي الله عَنه» عر ڪن الن ۰ وَفْيه شىء ۶ من زيَادة» رَقَد َه 
مله شيا . 


)٤( ۹٦‏ وحڌڻني حَڳاځ ي الشاعرء دتا وئس بن مُحَميء حدتا امنور عَنْ 
بيه عَنْ يخي بن يَعْمَرء عن ان عُمَر٬‏ عَن مر عن اني کيا لځ > e‏ 

- وحدفنا بو پر ن ابي َي َير ي حزب» جويماً عَنِ ان علي قال 
رهَيرٌ: حدتا إمًاعیل راهيم عن اٻي حَيَانَ٬‏ عَن اي رَه ن عَمْرِو بن جرِير٬‏ عَنْ 


®‘©eo©neuuunncncecnuanncnnAanenuuuacbnnGuceccQuQuQnnccueSceaneGeneceoenenecscnnase 


قوله : (حجة) إلخ: بكسر الحاء وفتحها لغتان. 

٤‏ - (...)- قوله: (حجاج بن الشاعر) إلخ: هو حجاج بن يوسف بن حجاج الثقفي أبو 
محمد البغدادي» وهو غير الحجاج الوالي الظالم المعروف. 

(۹) - قوله: (أبو بكر بن أبي شيبة) إلخ : اسمه عبد الله» وأخواه عشمان: أبي شيبة 

والقاسم بن أبي شيبة» وأبوهم محمد» وجدهم أبو شيبة إبراهيم . 

قوله: (عن ابن علية) إلخ: أي: إسماعيل بن إبراهيم بن سهم بن مقسم أبو بشر مولى بني 
أسد بن خزيمة» المشهور بابن علية - بضم العين وفتح اللام وتشديد الباء - منسوب إلى أمه» 
وكانت علية امرأة عاقلة نبيلة» وكان صالح المري ووجوه أهل البصرة وفقهائها يدخلون عليهاء 
فتبرز لهم وتحادثهم وتسائلهم . كذا ذكره الشيخ بدر الدين العيني كث في شرح البخاري 

قوله: (عن بي حيان) إلخ : بفتح الحاء المهملة وتشديد الياء المثناة تحت»› وأاسمه 
يحيى بن سعيد بن حيان الكوفي التيمي» ونسبته إلى تيم الرباب» وحيان إما مشتق من «الحياة»» 
ف موقا ری السو فی او خان ها کرت ی وف رون غه تابات کبیر ف 
أيوب والأعمش . ٠‏ 

قوله: (عن أبي زرعة) إلخ : اسمه هرم بن عمرو بن جرير البجلي» وقيل : غير ذلك . 


(1) في نسخة: فافتص» من المؤلف . 
(۲) قوله: «عن أبي هريرة الحديث أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الإيمان» باب سؤال جبريل = 


كتاب : الإيمان 0۹ 


ر ت ا و ا ‌ f a‏ ر A‏ ن ر ۶ 
«گان رول الله َة يَوْماً بَارزاً للناس» فتاه رَجْلٌ فَقَال: يا رَسُول اللَِء ما الإيمَادُ؟ 
ل: أن ؤم بالل وَمَلاَِكيَه تابه وَلِقَائِه وَرْسُلِهِ وَنُؤْمِنَ بالْبَعْثْ الجر قَال: 


ت 


bn 


قوله: (بارزاً للناس) إلخ: أي : ظاهراً لهم غير محتجب عنهم» والبروز الظهور» وفي 
رواية أبي فروة: «کان رسول الله َيه يجلس بين أصحابه» فيجيء الغريب» فلا يدري أيهم هو؟ 
فطلبنا إليه أن نجعل له مجلساً يعرفه الغريب إذا أتاه» قال: فبنينا له دكاناً من طين كان يجلس 
عليه » ووقع في رواية ابن مندة من طريق يزيد بن زريع عن كهمس «بينا رسول الله ا يخطب» إذ 
جاءه رجل» - فکأن أمره لهم بسؤاله (بقوله: سلوني) - وقع في خطبته - وظاهره آن مجيء الرجل 
كان في حال الخطبة» فإما أن يكون وافق انقضاءهاء أو كان ذكر ذلك القدر جالساًء وعبر عنه 
الراوي بالخطبة» كذا في الفتح . 


قوله: (ولقائه) إلخ: قيل: إنها مكررة» لأنها داخلة في الإيمان بالبعث» والحق أنها غير 
مكررة» فقيل : المراد بالبعث: القيام من القبور» والمراد باللقاء ما بعد ذلك» وقيل: اللقاء 
يحصل بالانتقال من دار الدنياء والبعث بعد ذلك ويدل على هذا رواية مطر الوراق فإن فيها : 
«وبالموت وبالبعث بعد الموت» وكذا في حديثي أنس وابن عباس» وقيل: المراد باللقاء رؤية 
لله تعالىء ذكره الخطابي» وتعقبه النووي بأن أحداً لا يقطع لنفسه برؤية الله» فإنها مختصة بمن 
مات مؤمنأًء» والمرء لا يدري بم يختم له» فكيف يكون ذلك من شروط الإیمان؟ وأجیب ٻأن 
المراد الإيمان بأن ذلك حق فى نفس الأمرء وهذا من الأدلة القوية لأهل السنة فى إثبات رؤية 
الله تعالى في الآخرة إذ جعلت من قواعد الإيمان. ۰ 

قوله: (ورسله) إلخ : وهذا الترتيب في الحديث بين الملائكة والكتب والرسل مطابق للآية 


2ر e7 2 4 4 N‏ روھ 2 ى د ت 
ام اسول € انز إليهِ ص روء والمۇمنونً کل ءام بالل وملتیکیو۔ وکو ورسد 4 [سورة البقرةء أية : 


ن 


.[A 
قوله: (وتومن بالبعث الآخر) إلخ: قال العلامة السفاريني كلف: «اعلم أنه يجب الجزم‎ 
رعا أن الله تعالی يبعث جمیع العباد» ويعیدهم بعد إيجادهم بجمیع أجزائهم الأصليةء وهی‎ 


التي من شأنها البقاء من أول العمر إلى آخره ويسوقهم إلى محشرهم لفصل القضاءء فإن هذا 
حق ثابت بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمةء مع كونه من الممكنات التي أخبر بها الشارع»› 


= البي ب عن الإيمان والإسلام والإحسان» رقم .)٠١(‏ وفي كتاب التفسير» سورة لقمان. باب إن الله عنده 
علم الساعة» رقم )٤۷۷۷(‏ والنسائي في كتاب الإيمان وشرائعه» باب صفة الإيمان والإسلام» رقم 
(4۹44). 
وأبو داود في سننه في كتاب السنة» باب في القدر» رقم )٤1۹۸(‏ وابن ماجه في سننه في المقدمة» باب في 
الإيمان» رقم .)1٤(‏ 


1 الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


I ER e RE RED ESS ea E SENOS ET ASE EAA era ola o a A e A aa A 


وکل ما هو كذلك فهو ثابت» والإخبار عنه مطابق› والأصل في ما لا دليل على وجوبه ولا على 
امتناعه الإمكان» كما يقوله الحكماء والمتكلمون من : «أن كل ما قرع سمعك من الغرائب رة 
في حيز الإمكان ما لم يرك عنه قائم البرهان» فمن زعم عدم إعادة المعدو م ألزم بالمبدء فإن 
الحعاة فل ال ل عو عه آي آیسر› كما لا يخفى» وتقدم أن الأنبياء تأتي بما تدركه العقول 
أو تتحير فيه» ولا تأتي بما تحيله العقول أبدأًء فتأتي بمحارات العقول لا بمحالات العقول» 
وإمكان المعاد لأنه: إما إيجاد ما انعدم» أو جمع ما تفرق› أو حي بعدما أميت» وهذه كلها 
ممكنة لا إحالة في شيء من ذلك السماويةء ولا 


سيما في القرآن العظيم والذكر الحكيم ما لا مزيد عليه مثل : : اموا اہ جد أيهم لا يم 


a 2 A 


اله ن بوت [سورة النحل» آية: ۳۸ . لفل ب اشن [سررة العغابن» آبة: ۷] ل کک و 


اَلْقَيَمَةٍ تیو ر 4O‏ [سورز المؤمنون› آية : [1٦‏ لا هم س كدان ل رهم م بنیلوت) [سورة يّس› 
آية: »]٥١‏ یراو من بی مي ايى م اول مو4 [سورة الإسراءء آية: إ0[ و سب الان أن 
ی م عام 62 1 درن عل أن وی بتانم @4 [سورة القيامة› الآيتان: ۳ ›»]٤‏ وين َف َم الاس عَم 


ا ٤‏ 5 ا سد E‏ ج آية: ]4٤‏ ب e‏ آية: ۲۹] 
و ا 


لَص ن غخلق منلهر# ا سسس ٠‏ اة ۸1[ لوی ا بعد موتا af‏ 
رجو 4 [سورة الروم» آية: ۱۹] والآيات والأحاديث ئ ذلك كثيرة جداً) آھ. 


والذي أوقد السراج أي : : شيء يمنعه من القدرة على إطفائه وإيقاده مرة أخرى» وقد ذكر 
شيخ شيخنا قدس اله سره في بعض مصنفاته الهندية شواهد ونظائر تقرب إلى الأفهام وقي 
البعث والحشر إلى الجنة والنار» وتزيل استبعاد العقول» وشیخ شیخنا وکذا العلامة حسين بن 
محمد الطرابلسي رحمهما الله تعالى قد أطنبا في كتبهما في الرد على منكري البعث» واا 
هذه المسألة وسائر أصول الإسلام بأدلة شامخة وتقريرات رائقة› فیها مقنع وكفاية لأولي 
الألباب» وشفاءٌ لمرضى الأوهام الحديثة التي أخذت من I‏ ا فمن 
أراد الطمأنينة وانشراح الصدرء والخلاص من أمثال هذه الشكوك والشبهات» الذي تعتر 
ضعفاء الإيمان والديانة» فليوطن نفسه على مطالعة مصنفات هذين الفاضلين e‏ 
ومصنفات الشيخ الأجل ولي الله الدهلوي كم والعلامة الشهيد الدهلوي كث وغيرهم ممن سلك 
مسلكهم في إثبات المعتقدات الإسلامية بأبلغ بيان وأحسن طريق. اك النرقق وهو قول الق 
ويهدي السبيل . 


.]۳۸ وتمام الآية: لبل وعداً عليه حقاً ولكن اكثر الناس لا يعلمون) [النحل:‎ )١( 


کتاب : الإیمان ۹۱ 


2 1 


EEE‏ ا الإشلام؟ قال : الإِسْلاَمٌ أن تعد الله وَلاً تسرك بو سَيناء وََقَيمَ اللا 
الْمَحَنوبةًء وَنوذّي الرّكاءَ الْممْرُوصَةَء وَنَصُومَ رَمَصَانً. قَالَ: ٤‏ ما الإخسَان؟ 
ال أن تحب الله كاك راف انك إن لا راف نه براك گال: کک 
السَاعَةً؟ قال : e e‏ شرَاطهاء إدا 
رَلدَتِ الأَمَهُ رها فَذَاكَ مِنْ ن اشرَاطهاء وا گاَتِ ا 7 داك مِنْ 


اطا ا ايان فَذَاك ا ea‏ 
سر 5 ۾ في من أشرَاء 


قوله: (أن تعبد اله) إلخ : قد عبر في حديث عمر ط ههنا بقوله : «أن تشهد أن لا إِله إلا 
اله» وأن محمداً رسول اله» فدل على أن المراد بالعبادة فى حديث الباب النطق بالشهادتين»› 
ولما عبر الراوي بالعبادة احتاج أن يوضحها بقوله: «ولا تشرك به شيا ولم يحتح إليها في رواية 
عمر طبه لاستلزامها ذلك . . قاله الحافظ في الفتح . 

قوله : (وتقیم الصلاة المكتوبة) إلخ : إنما عبر بالمكتوبة للتفنن في العبارة» فإنه عبر في 
الزكاة بالمفروضةء ولاتباع قوله تعالى: إن أَلصَلوةَ كات عل المزبيي كبا موفوتا) [سررة 
الساءء آية: »]٠٠١‏ وإقامة الصلاة إدامتها» والمحافظة عليهاء وإتمامها على وجههاء قال النبى كل : 
«اعتدلوا في الصفوف؛ فإن تسوية الصف من إقامة الصلاة). : 

قوله: (آأن تعبد الله كأنك تراه) إلخ: قال النووي: «وهذا القدر من الحديث أصل عظيم 
من أصول الدين» وقاعدة مهمة من قواعد المسلمين» وهو عمدة الصديقين» وبغية السالكين› 
وكنز العارفين» ودأب الصالحين» وهو من جوامع الكلم التي أوتيها بء وقد ندب أهل التحقيق 
إلى مجالسة الصالحين› > ليكون ذلك مانعاً من التلبس بشيء من النقائص»› احتراماً لهم واستحیاء 
منهم»› فکیف بمن لا یزال الله مطلعاً عليه في سره وعلانیته» اهھ. 

قوله: (وسأحدثك) إلخ : السين ههنا لتأكيد الوعد بالتحديث» كما في قوله تعالی : 
شيڪم ا4 [سورة البقرةء آية: 1۳۷]» ومعنى السين أن ذلك كائن لا محالة» وإن تأخر إلى 

قوله: (عن أشراطها) إلخ: جمع شرط بفتح الشين والراءء كقلم وأقلام» وهي 
العلامات . 

قوله: (رعاء البهم) إلخ: بفتح الباء جمع بهمة» وهي صغار الضأن والمعز» ورجحت هذه 
الرواية على رواية البخاري: «رعاء الإبل البهم» لأن رعاء الغنم أضعف أهل البادية» بخلاف 
رعاء الإبلء فإنهم أهل فخر وخيلاء . «والبهم» في رواية البخاري هو بضم الباءء أي : السود 
وهو بجر الميم وصفاً ا إذ السود شرّها عندهم» وخيرها الحمرء > ومن ثم ورد: 
خير من حمر النعم» وبرفع الميم وصفاً للرعاة» جمع بهيم› فيكون كناية عن جهلهم› ونه لا 


۲ الجحزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صحیح مسلم 


e 


۰ 2ه o ٩‏ 6 و 1 ات ےم و د شا دتو 
فی خمس لا ب مهن إلا الله ثم تلا ا : ولآ عند كلم السَاعَة د وغز ألْعَيت وبعَرٌ ما 
وو 4 4 


ر 2 ر EG‏ ‌ ا 
قارا دف فی مادا کی ھا وا ری ی بای ارش کرت إن اله عا ی 


ر 
t@‏ [لقمان: ]٤‏ . 


يعرف لهم أصل»ء من: أبهم الأمر إذا لم يعرف حقيقته. وقال القرطبي : «الأولى حمله على 
سواد اللون؛ لأن الأدمة غالب ألوان العرب» كذا في المرقاة لعلى القاري ك تعالى . 

قوله: (في خمس لا يعلمهن إلا الله) إلخ: علم وقت الساعة في خمس لا يعلمهن إلا الله. 
قال القرطبى طبي : «لا مطمع لأحد في علم شيء من هذه الأمور الخمس لهذا الحديث› وقد فسر 
النبي بي قول الله تعالى: وعدم مَمًا ات ال ل ها ااي أسورة الاما ب ۳6 تله 
الخمس» وهو في الصحيح» قال: فمن ادعى علم شيء منها غير مسنده إلى رسول الله يه كان 
كاذباً في دعواه» قال: وأما ظن الغيب فقد يجوز من المنجم وغيره إذا كان عن أمر عادي»› 
وليس ذلك بعلم» وقد نقل ابن عبد البر الإجماع على تحريم أخذ الأجرة والجعل وإعطائها في 
ذلك وجاء عن ابن مسعود قال : «أوتي نبيكم ييه علم كل شيء سوى هذه الخمس». وعن ابن 
عمر مرفوعاً نحوه» أخرجهما أحمد وأخرج حميد بن زنجويه عن بعض الصحابة أنه ذكر العلم 
بوقت الكسوف قبل ظهوره» فأنكر عليه» فقال: إنما الغيب خمس» وتلا هذه الأية. وما عدا 
ذلك غيب یعلمه قوم ویجهله قوم . 

وقال علي القاري كل: «فإن قلت: قد أخبر الأنبياء والأولياء بشيء كثير من ذلك› و 
الحصر؟ قلت : : الحضر باعتبار كليانها درن جرياتهاء قال تعالن + ونلا طهر عل حو سا @ 
إلا س َرَتَصی من رَسولٍ# [سورة الجنء الآیتان: ۲٢‏ ۔ ۲۷] ms‏ الى هو اق 
وأيضا فا ذكرم خض الأولباء من باب الكرامة بإغبار: بعض الجزئيات من مضمون كليات الأيةء 
فلعله بطريق المكاشفة أو الإلهام أو المنام التي هي ظنيات› لا سی .اوسا يقینیات) . 

وقال في موضع آخر: «إن للغيب مبادي ولواحقَ» فمباديه لا يطلع عليه ملك مقرب ولا 
نبي مرسل» وأما اللواحق فهو ما أظهر الله على بعض أحبائه لوحة علمه» وخرج ذلك عن الغيب 
المطلق» وصار غيباً إضافياًء وذلك إذا تنور الروح القدسية وازداد نوريتها وإشراقها بالإعراض 
عن ظلمة عالم الحس» وتخلية مرآة القلب عن صدأ الطبيعة» والمواظبة على العلم والعملء 
ا ق النور وينبسط في قضاء قلبه» فتنعكس فيه النقوش المرتسمة في 
اللوح المحفوظ» ويطلع على المغيبات» ويتصرف في عالم الأجسام السفلى» بل يتجلى حينئلٍ 
الفياض الأقدس بمعرفته التي هي أشرف العطايا» فكيف بغيرها» اه. 

يقول العبد الضعيف عفا الله عنه: إن الشيء إذا كان له أصول وفروع» فعلمه بالحقيقة إنما 
هو العلم بأصولهء أما العلم بالفروع بدون العلم بأصولها فليس بعلم يعتد به عند العلماء 
والحذاق» وإنما هو علم بمعناه اللغوي (دانستن) عند العوام القاصرين . 


كتاب : الإيمان Y۳‏ 
ئا: ثم ابر الرَجُل. َقَالّ رَسولٌ الله كل : ردا عَلَيّ الرَجُلَ. اڏوا يروه قَكَّمْ 
روا شا فقا 0 الله ية : هذا جبْریل» جَاء ليلم الاس ديه . 


مثاله: إذا حفظ أحد من الناس ألوفاً من المسائل الجزئية الفقهية: كالواجبات› 
والمحرمات» والمندوبات» والمكروهات» فلا يسمى عندهم عالماً أو فقيهاًء حتى يعرف 
أصولها وكلياتهاء بخلاف من اطلع على أصول الأحكام ومصادرها فهو عالم فقيه عندهم» وإن 
فاته استحضار بعض الجزئيات والفروع» فإن الأصول والكليات هي مفاتيح الفروع والجزئيات»› 
دون العكس . 

وهكذا ينبغي أن يفهم في هذا المقام أن إطلاق عالم الغيب لا يليق إلا بمن يعلم أصول 
الغيب وكلياتهء وأما الاطلاع على بعض المغيبات ولو کثرت ی لمان ولا المطلع 
عليه عالماًء إلا بضرب من الاتساع» حتى يعرف أصوله ومباديّه » وهذه الأصول والكليات هي 
مفاتح الغيب التي عند الله تعالى لا يعلمها إلا هوء فهذه الأمور الخمسة المذكورة في حديث 
الباب قد اختص علمها بالله سبحانه وتعالى» بحيث لا مطمع لأحد من الخلق أن يدرك أصولها 
وكلياتها» كما يدرك أحدهم وقت انكساف الشمس أو القمر بالقواعد الحسابية العادية مثلاً 
ويخبر به قبل وقوعه مع تعين مقداره في البلاد الشاسعةء ولهذا لا يعد أمثاله من علم الغيب عند 
العلماء» فإنه قد حصل بما نصب عليه من الأدلة» نعم» الاطلاع على شيء من علمه تعالى 
والإظهار على بعض غيوبه ممكن وواقع في حق بعض العباد» إلا أنه من قبيل العرض الجزئي 
فقط» وليس هو من إحاطة أصول الغيب والعلم الكلي في شيء» وهذا الاطلاع الجزئي إن وقع 
لخير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فلا يقطع بصدقه وحفظه وعصمته من دسائس الشيطان» أو 
التخييل النفساني» وغيرهماء وإذا وقع للأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم» فهو مقطوع بصدقه» 
مأمون من دواخل الشيطان» وغوائل النفوس» وسائر ما يخل بقطعيته» فاله سبحانه وتعالى لا 
يظهر - أي لا يسلط ‏ على غيبه أحداً بحيث لا يتطرق إليه احتمال الخلط أو الوهم أصلاًء إلا من 
ارتضی من رسول» فیسلطه على ما یشاء من غیبه› ولا يدع أحداً من الإنس والجن أن يقدر على 
إفساده» أو يمنع من إحكام آياته» فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصداً (من الملائكة) ليعلم 
أن قد أبلغوا رسالات ربهم» وأحاط بما لديهم» وأحصى كل شيء عددأًء بهذا التقرير يظهر 
الفرق بين وحي الأنبياء وكشوف الأولياءء وأن الأمور الخمسة المذكورة في حديث الباب 
مختص علمها بالله سبحانه وتعالى» وهذا الاختصاص لا يلزم من ذكره نفي الاختصاص من 
غيرهاء فإنه يحتمل أن يكون التخصيص الذكري لمصالح» أو لخصوصية في محل نزول الآيةه 
والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب . 

قوله: (ردوا علي الرجل) إلخ: فيه أن الملك يجوز أن يتمثل لير النبيّ بء فيراه ويتكلم 
بحضرته» وهو يسمع › ف الملائكة» والله أعلم . 
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او بهذا الأشتاي ية e ES‏ يعني السرَاريّ . 


- o o 


۹۹ دفي هیر ر ري حَدَٿتا جَرِيرُ٬‏ عَنْ عُمَارة (وَهُو ابن اله لمَعْقَاع)» 
عن اي رُزْعَهَء عَن ابي هُرَبرَ؛ قال : «قال و الله کل : سَلُونِي فَهَابوء ان يَسالوهُ. 
اء رَجُل جس عند ربكي . قَقَّالَ: يا رول الله ما الإنلام؟ قال: لا تشرد بالل 
سينا وَنَقِيمْ الصَلاَةء وتي رگا زاء رتشا I TT‏ 
ما الإيمَان؟ قَال: أن تومن بالل وَمَلاَیگیهء وتاب وَلِقًائه وَرْسُلِوء وَنُؤْمِنَ بالْبّعْثِ 
نوين ادر كلو ال: صف ا بارشو الله ف الإان؟ قال ٠‏ أن تخي الاه 
گأنكٌ ا نك إِنْ لا تكن تَرَاهُ نه يراك قًال: صَدَفْتَ. قَالّ: ي رَسُولّ الل مو 
السَاعَة؟ قال ما امسو عنما بعكم ِن السايل» وَسَأحددُك عن أشرَاهاء إا أك 
ااا داك مِنْ أشرَاطهًاء إا رَأيْتَ الْحُمَاءَ الْعْرَاءَ ال الب ملوك الأرْض 
قَذَاكَّ E‏ شراطهاء ودا اك رِعَاءَ البفم لون في الْبنْيَانِ قَذَاكّ من أشرَاطهًاء في 
تحمس ِن الْعَيْبٍ لا يَعْلَمُهُنَّ إا الله. َم قرأ . إن له عند عم الَا وباز ألْمَيَتَ 


٩-(....)-قوله:‏ (يعني : السراري) إلخ: هو بتشديد الياءء ويجوز تخفيفهاء لغتان 
معروفتان» الواحدة: السرية بالتشديد لا غير» قال ابن السكيت في إصلاح المنطق: «كل ما كان 
واحده مشدداً من هذا النوع جاز في جمعه التشديد والتخفيف» والسرية: الجارية المتخذة 
للوطىء»› مأخوذة من السر وهو النكاح» وقيل : السر السرور»ء قيل لها: سرية» لأنها سرور 
مالكهاء قال الأزهري: وهذا القول أحسن» والأول أكثر». 

 )٠١( -۷‏ قوله: (عمارة وهو ابن القعقاع) إلخ: فعمارة بضم العين› والقعقاع بفتح القاف 
ا 


المأمور به ا 2 إليه» an‏ ان ا e‏ ا ا ا 
آية : ]٤١‏ [سورة الأنبياءء آية: ۷] . 


وقال القسطلاني : «يحتمل في سؤال جبريل النبيّ يي في حضور الصحابة أنه يريد أن 
يريهم أنه عليه الصلاة والسلام مليء من العلوم» كما يومىء إليه أيضاً قوله : «سلوني» وأن علمه 
مأخوذ من الوحى»› فتزید رغبتهم ونشاطهم فيه »› وهو المعنى بقوله : «جاء يعلم الناس دینهم! إه. 

قوله : (الصم البكم) إلخ : أي: لما لم ينتفعوا بجوارحهم هذه فكأنهم عدموهاء فهي مبالغة 
في وصفهم بالجهل . 


كتاب : الإيمان 10 


رم 7 م وو 


ا ماف ا کا ا ری فی او کی ا یا شن ف 
ميم حبذ )€ (ان: .١‏ 
قال : ثم ام الرَجل. قال رَسُول الله بي : رده عَلَيّ فالوس فَلَمْ يدوه فُقَالّ 
سول الله ية : «هذًا جبريل اراد أن تعَلَمُوا E‏ 
(۲) - باب: بيان الصلوات التي هي أحد ركان الإسلام 
١‏ (۸) حدشنا يبه بن سَعِيدِ بنِ جيل بن ريف بن عَبْدِ الله ايء 
مَالِكٍ ب اا عن أبيو؛ سبع عة ل بيه 
ل و ا ا ا ا ية من اَهَل نَج نابر الرأس» نَسْمَعُ n‏ 


4 
اټ 
ی ض تموت ِن 


قوله: (أراد أن تعلموا) إلخ : قال الشارح : (ضبطناه على وجهين : بفتح التاء والعين 
وتشدید اللام» أ تتعلموا» أو بفتح التاء وإسكان العين وتخفیف اللام» وهما صحيحان) . 


(۲) - باب: بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام 

)١١( -۸‏ - قوله: (الثقفي) إلخ: أي: مولاهم. 

قوله: (عن أبي سهيل عن أبيه) إلخ: اسم أبي سهيل نافع بن مالك بن أبي عامر 
الأصبحي . ونافع عم مالك بن أنس الإمام. وهو تابعي سمع أنس بن مالك. كذا في الشرح . 

قوله: (طلحة بن عبيد الله) إلخ: هو أحد العشرة المبشرة. 

قوله: (جاء رجل) إلخ: قال ابن عبد البر وابن بطال وعياض وابن العربي والمنذري 
وغيرهم : هو ضمام بن ثعلبة وافد بني سعد بن بكر» والحامل لهم على ذلك إيراد مسلم ك قصته 
عقب حديث طلحة وء ولأن في كل منهما أنه بدوي» وأن كلا منهما قال في آخر حديثه : لا 
أزيد على هذا ولا أنقص»» لكن تعقبه القرطبي كل بأن سياقهما مختلف» وأسئلتهما متباينة» 
قال : «ودعوى أنهما قصة واحدة دعوى فرط› وتكلف شطط من غير ضرورة» قال الحافظ که في 
مقدمة الفتح : «وهو کما قال). 

قوله: (من أهل نجد) إلخ: هي الناحية التي بين الحجاز والعراق. 

قوله : (ثائر الرأس) إلخ: أي: متفرق شعر الرأس من ترك الرفاهية. 


)0 قوله : «طلحة بن عبيد اله» الحديث أخرجه مالك في «الموطأ» في كتاب قصر الصلاة في السفر باب جامع 
الترغيب في الصلاة. والبخاري في صحيحه في كتاب الإيمان» باب الزكاة من الإسلام رقم .)٤١(‏ 
والنسائي في سننه في كتاب الصيام» باب وجوب الصيام» رقم .)۲٠۹۲(‏ وأبو داود في سننه في كتاب 
الصلاة» باب فرض الصلاة رقم (۳۹۱ و۴۹۲). 
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َقَالّ رَسُون الله كا : eT E‏ لک 
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قوله : (دويٰ صوته) إلخ : بفتح الدال وکسر الواو وتشدید الياءء آی: كه صوته وبعده فی 
قوله: (يسأله عن الإسلام) إلخ: أي: عن شرائعه بعد التوحيد والتصديق . 


قوله: (خمس صلوات) إلخ: وفي رواية إسماعيل بن جعفر أنه قال في سؤاله: «أخبرني 
ماذا فرض الله على من الصلاة؟ فقال: الصلوات الخمس». 


بحث يتعلق بوجوب الوتر: 

قال الشافعي كلثم في الأم: «ففرائض الصلوات خمس» وما سواها تطوع». وقال الحافظ 
في الفتح: «يستفاد من هذا الحديث أنه لا يجب شيء a‏ 
الخمس خلافاً لمن أوجب الوتر» اه. a‏ ك في شرح المشكاة: إن هذا 
الحديث كان قبل وجوب الوترء أو إنه تابع للعشاء» اه. وقال الشوكاني في نيل الأوطار: «وفي 
جعل هذا الحديث دليلاً على عدم وجوب الوتر وغيره نظر عندي› لأن ما وقح في میادیء 
التعاليم لا ي يصح التعلق به في صرف ما ورد بعده» وإلا لزم قصر واجبات الشريعة بأسرها على 
اللخمس e‏ وإنه خرق الإجماع» وإبطال الجمهور» فالحق أنه يؤخذ بالدليل المتأخر إذا 
ورد مورداً صحيحاً» ويعمل بما يقتضيه من وجوب أو ندب أو نحوهما» اه. 


والذي يظهر للعبد الضعيف ‏ والله أعلم ‏ هو أن الوتر شرع لإكمال صورة الصلوات 
الخمس» كما أن السنن الرواتب وضعت لتكميل حقيقتها عند محققي الأحناف رحمهم الله على 
ما أوضحه شيخ شيخنا نور الله مرقده بأتم بيان في کتابه الفارسي «(مصابیح التراويح» ونذکر منه 
طرفا مناسباً إن شاء الله في أبواب الوتر» حيث نبسط دلائل وجوبه» ولهذا ليس للوتر وقت منفرد 
عن أوقات الصلوات الخمس» بل هو متداخل في وقت العشاءء وأيضاً ليس له أذان ولا إقامة 
ولا جماعة» ويقراً فى كل ركعة منه» وهذا كله من علامات السنية إلا أنه قال النبين ييه فى رواية 
خارجة بن حذافة: «إن الله تعالى أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم» وهي الوتر» 
فجعلها لكم في ما بين العشاء إلى طلوع الفجرا. وقال في رواية بريدة: «الوتر حق› فمن لم 
يوتر فليس مني» الوتر حق» فمن لم يوتر فليس مني» الوتر حق» فمن لم يوتر فليس مني» وهذا 
من أمارات الفرضيةء فأنزله أبو حنيفة كاه على الوجوب الذي هو مرتبة بين المرتبتين: الفرضية 
والسنية» فله شبه بالطرفين: بالسنن الرواتب من حيث تكميل الصلوات الخمس به» ويم 
استقلاله فى كونه صلاة مكتوبة كالخمسة الباقيةء وبالفرائض باعتبار كونه مزيداً إلى الصلوات 
الخمس› وکونه وتر الليل كما أن المغرب وتر النهار على ما ورد في الحديث› وکونه صلاة 


E 


مؤقتة مقضية إذا فات› وغير ذلك من أمارات الفرضية› فعلى هذا الصلوات الأصلية في كل يوم 
وليلة: : خمس»› وسائر الرواتب والوتر ا اتضافن مكتلاتا ومتمماتها. 


وكأن إلى هذا أشير في الحكاية التي حكاها محمد بن نصر المروزي في «قيام الليل» أن 
راا جا اا فة فقال له: اا ا و ا 
فقال: خحمس صلوات» فقال: فما تقول في الوتر أهي فريضة أم لا؟ فقال: فريضة (أي : واجبة 
فإن الواجب كالفرض في العمل) فقال له: كم عدد الصلوات المفروضات؟ فقال: خمس 
صلوات فقال: عدهن» فعد الفجرء والظهرء والعصرء والمغرب» والعشاءء فقال له: الوتر هو 
فريضة أو سنة؟ فقال: فريضة› فقال له: فكم الصلوات؟ قال: خمس صلوات فقال: فأنت لا 
تحسن الحساب» فقام وذهب» اه. 

فعلی هذا معنی قوله ية : حمس صلوات فى SS‏ 
أوقات من اليوم والليلة (يعني: لازم است بر تو نماز بنجكانه) وإليه أشار علي القاري ل 
بقوله : : أو إنه تابع لعشا وعذا تيم جملي لا بد من أن فصل قرا الي لأر نما من 
أن للفجر مثلاً ركعتين › وللظهر أربع ركعات» ولل رت تادا ووقت صلاة كذا: من كذا إلى 
كذاء وأن لكل صلاة شروطاً متقدمة عليها > كالوضوء» وأركاناً داخلة فيهاء كالقيام والركوع 
والسجود» ومتممات ومكملات ومحسنات› E‏ > کالتسبیحات والتکبیرات 
وغيرهاء ومنها ما هو خارج عنهاء كاعتدال الصفوف وسنن الرواتب قبلها وبعدهاء والوتر 
وغيرهاء فقوله : «حمس صلوات في اليوم والليلة» مشتمل على الأمر بجميع هذا التفصيل الذي 
لا يعرف إلا من جهة الشارع وبيانه» وهو بأسره مندرج إن شاء الله تعالى تحت قوله في رواية 
إسماعيل بن جعفر: «فأخبره بشرائع الإسلام» وأراد بقوله: «لا إلا أن تطوع» التطوع الزائد على 
هذا القدر المذكورء من النوافل المحضة» وصلاة الضحى» والتهجد» والأوابين» والأذكار» 
والأوراد» والأشغال التي ندب رسول الله ية المتجردين للعبادة إليهاء وحينئلٍ لا إشكال أصلاً 
في قوله: فوالله لا أزيدعلن هذا ولا أنقص» وقوله با : «أفلح الرجل إن صدق». 

ولو فرضنا أنه ي رخص له في ترك ما سوى الفرائض من الرواتب وغيرهاء فلا أدري 
SS‏ 
«ولا أرخص لمسلم في ترك واحد منهماء أي: الوتر وركعتي الفجر» وإن لم أوجبهما عليهء 
ومن ترك صلاة واحدة منهما كان أسوء حالاً ممن ترك جميع النوافل في الليل والنهار» وكيف 
قبل ية قول النجدي : «لا Ty‏ »> مع قوله يي «لا تدعوهما ولو 
طردتكم الخيل» وفي الوتر مع قوله يا و ا اکم ع ة هي خير لكم من حمر النعم» 
وقوله: : «الوتر حق فمن لم يوتر فليس مني» ثلاثا؟ وکیف أجاز إمساك الرجل عن السنن المؤكدة 
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إلا اَذ توء وَصِيام شهر رَمَصَانَ مَمَالَ: هَل عَلَيَ عَير؟ فقا : لاء إِلاً أن نوع وَذَكر لَه 


كلها استمراراً واعتياداً والمخالفة على تركها دواماً؟ وهذا ظاهر لمن له أدنى فطانة وتأمل» والله 
الموفق». 

قال الشيخ ابن الهمام في فتح القدير: «وفي النوازل ترك سنن الصلاة الخمس - إن لم يرها 
حقاً ‏ كفر» وإن رآها وترك قيل: لا يأثم» والصحيح أنه يأثم» لأنه جاء الوعيد بالترك». ثم 
قال: «لا يخفى أن الإثم منوط بترك الواجب» نعم يستلزم ذلك الإساءة وفوات الدرجات 
والمصالح الأخروية المنوطة بفعل سنن الرسول يي > هذا إذا تجرد الترك عن استخفاف» بل 
يكون مع رسوخ الأدب والتعظيم فإن لم يكن كذلك دار بين الكفر والإثم بحسب الحال الباعثة 
له على الترك» اه. 

قوله: (لا إلا أن تطوع) إلخ: هذا الاستثناء يجوز أن يكون منقطعاً بمعنى «لكن» ويجوز أن 
یکون متصلاً واختارت الشافعية الانقطاع» والمعنى لكن يستحب لك أن تطوع › واختارت 
الحنفية الاتصال؛ فإنه هو الأصل . 


يجب إتمام العبادة بعد الشروع فيها ولو كانت نفلا: 

ويستدل به على أن من شرع في صلاة نفل أو صوم نفل وجب عليه إتمامه؛ لأن الاستثناء 
من النفي إثبات» ولا قائل بوجوب التطوع»› فيتعين أن يكون المراد: إلا أن تشرع في تطوع : 
فيلزمك إتمامه . وهذا هو المفاد بقوله تعالى : ال بِطلا عمك [سورة محمد آية: ۳۳] وبا لإجماع 
على : أن حج التطوع يلزم بالشروع. 

قال الحافظ كاه في الفتح: وحرف المسألة دائر على الاستشناء» فمن قال: إنه متصل 
تمسك بالأصل» ومن قال: إنه منقطع» احتاج إلى دليلء والدليل عليه ما روى النسائي وغيره: 
«أن النبي بي كان أحياناً ينوي صوم التطوع» ثم يفطر» وفي البخاري: «أنه أمر جويرية بنت 
الحارث أن تفطر يوم الجمعة بعد أن شرعت فيه» فدل على أن الشروع في العبادة لا يستلزم 
الإتمام إذا كانت نافلة بهذا النص في الصوم» وبالقياس في الباقي . فإن قيل: يرد الحج. قلنا: 
لا؛ لأنه امتاز عن غيره بلزوم المضي في فاسده» فكيف في صحيحه؟ وكذلك امتاز بلزوم 
الكفارة في نفله كفرضه» أه. 

قال الشيخ بدر الدين العيني كله : «من العجب أن هذا القائل كيف لم يذكر الأحاديث 
الدالة على استلزام الشروع في العبادة الإتمام» وعلى القضاء بالإفساد؟ وقد روى أحمد في 
مسنده عن عائشة وتا قالت: «أصبحت أنا وحفصة صائمتين» فأهديت لنا شاة» فأكلنا منهاء 
فدخل علينا النبيَ ي فأخبرناه: فقال: صوما يوماً مكانه» فأمر بالقضاء» والأمر للوجوب» فدل 
على أن الشروع ملزم» وأن القضاء بالإفساد واجب» وروى الدارقطني عن أم سلمة: «أنها 


صاست وما تطرغاء فافطرت> فامرها التي أن قفي يرما مكانا: .وفيت السات لا يدل 
على أنه َة ترك القضاء بعد الإفطار» وإفطاره ربما کان عن عذر» وحديث جويرية إنما أمرها 
بالإفطار عند تحقق واحد من الأعذارء كالضيافةء وكل ما جاء من أحاديث هذا الباب محمول 
على مثل هذاء ولو وقع التعارض بين الأخبار فالترجيح معناء لأن أحاديشنا مثبتة» وأحاديثهم 
نافية وأيضاً مذهبنا أحوط في العبادة» اه. 

ثم قال الحافظ كث في الفتح: «على أن في استدلال الحنفية بقوله: «لا إلا أن تطوع» 
نظراً؛ لأنهم لا يقولون بفرضية الإتمام بعد الشروع في التطوع» بل بوجوبه» والمنفى بقوله: «لا» 
الفرضية» واستثناء الواجب من الفرض منقطع› لتباينهماء وأيضا فإن الاستثناء من النفي عندهم 
لیس للإثبات› بل مسکوت عنه» اه. 

قال علي القاري كه : قوله: «واستثناء الواجب من الفرض منقطع : ممنوع› فإن الواجب 
عندنا فرض عملي» وإن لم يكن اعتقادياًء وبهذا الاعتبار يطلق عليه أنه فرض» فالمراد بالفرض 
المنفي في الحديث المعنى الأعم» والله أعلم. وقوله: «على أن الاستثناء من النفي لا يفيد 
الإثبات بل الحكم مسكوت عنه عندهم» مدخول» فإن هذا إنما يرد عليهم لو استدلوا بهذا 
الحديث» وقد تقدم أن دليلهم الآية والإجماع» فحملوا الحديث على المعنى المستفاد منهماء أو 
المقصود بهذا إلزام المخالف فقط. إذ الاستثناء عنده يفيد الحكم في ما بعد (إلا» اه. 

قلت : وهذا الأخير مبني على تسليم أن الاستثناء من النفي ليس بإثبات» كما هو رأي 
طائفة من الحنفية رحمهم الله وأما الجمهور - ومنهم طائفة من الحنفية كفخر الإسلام وموافقيه ۔: 
فقد ذهبوا إلى الحكم في ما بعد «إلا» بالنقيض إثباتاً ونفياًء وهو الأوجه» صرح به الشيخ ابن 
الهمام كل في تحرير الأصول» وأطال في بيان الأدلة عليه» ثم رأيت العلامة السندي كله أنه 
قال في حاشيته على صحيح مسلم: إن كون الاستثناء متصلاً في قوله : «إلا أن تطوع» لا يظهر 
في الزكاةء إذ الصدقة قبل الإعطاء لا يجب» وبعده لا يوصف بالوجوب» ولا يقال: إنه صار 
واجباً بالشروع» فلزم إتمامهء فالوجه أن الاستشناء منقطع» أي : لكن التطوع جائز وارد في 
الشرع» ويمكن أن يقال: من باب نفي واجب آخر على معنى: ليس عليك واجب آخر إلا 
التطوع» والتطوع ليس بواجب» فلا واجب غير المذكورء والله أعلم». 

قوله با في الزكاة: (لا إلا أن تطوع) إلخ : استنبط منه الشارح كه أن ليس في المال حقاً 
سوى الزكاة على من ملك نصابا. 

قلت: هذا ينفي وجوب صدقة الفطر أيضاًء مع أن الشافعية رحمهم الله وغيرهم قائلون 
بفرضيتهاء والأحناف بوجوبهاء فالمخلص لكافة العلماء من ظاهر الحديث فى صدقة الفطر هو 
الخاص الا حاف ي الرتي ارا عل ۰ 


۷٠‏ الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


وَهُوّ يَقّول: وَاللّهِء لا أزِيد عَلّى هذا وَلاً أنقص يِنْة. فَقَال رَسُولٌ الله يا : افلح إن 


جَعقَر٬‏ عَنْ اي سيل عن ايو عَنْ لحه ن عي اللو عَنِ اني ل بهذا الْحَدِيثِ» 
نحو یت مَالِكِ. غير أنه قال : فقا قال رسشول الله ا : فلح ابي إن صَدَقَ)› أوّ: 


رر 


«َخْل الْجلةَء وَأبيه› إن صَدَقَ). 


قوله: (واله لا آزید على هذا ولا أنقص) إلخ : قال الحافظ في الفتح: «فإن قيل: كيف 
أقره على حلفه وقد ورد النكير على من حلف أن لا يفعل خيراً؟ أجيب بأن ذلك مختلف 
باختلاف الأحوال والأشخاص› وهذا جار على الأصل بأنه لا إثم على غير تارك الفرائض . فهو 
مفلح » وإِن کان غیره أكثر فلاحاً منه) . 

وقال الطيبي کا : «يحتمل أن يكون هذا الكلام صدر منه على طريق المبالغة في التصديق 
والقہول» ا قبلت كلامك قبولاً لا مزيد عليه من جهة السؤال» ولا نقصان فيه من طريق 
القبول» . 

وقال ابن المنير: «ايحتمل أن تكون الزيادة والنقص يتعلق بالإبلاغء لأنه كان وافد قومه 
ليتعلم ويعلمهم» وقيل: مراده بقوله: «لا أزيد ولا أنقص» أي: لا أغير صفة الفرض»› كمن 
ينقص الظهر مثلاً ركعة» أو يزيد المغرب» وهذه الاحتمالات الثلاث لا يناسبها رواية 
إسماعيل بن جعفرء فإن نصها «لا أتطوع شيئاً ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا» . 

قوله: (آفلح إن صدق) إلخ: أي: دخل في الفلاح» قالوا: ولا كلمة أجمع للخيرات منه» 
ومن ثم فسر بأنه: بقاء بلا فناء» وغنی بلا فقر» وعز بلا ذلّ» وعلم بلا جهل . 

فإن قيل : كيف أثبت له الفلاح بمجرد ما ذكر» مع أنه لم يذكر المنهيات» ولم يذكر الحج 
وغيره؟ قلنا: إنه داخل في عموم قوله في حديث إسماعيل بن جعفر المروي عند البخاري # في 
الصيام بلفظ : «فأخبره بشرائع الإسلام». فإن قلت: أما فلاحه بأنه لا ينقص فواضح» وأما بأن 
لا يزيد فكيف يصح؟ أجاب النووي كل بأنه ثبت له الفلاح» لأنه أتى بما عليه» وليس فيه أنه 
إذا أتى بزائد على ذلك لا يكون مفلحاًء لأنه إذا أفلح فالواجب ففلاحه بالمندوب مع الواجب 
أولى . 

قوله: (أفلح وأبيه إن صدق) إلخ: فإن قيل: ما الجامع بين هذا وبين النهي عن الحلف 
بالآباء؟ أجيب بأن ذلك كان قبل النهى» أو بأنها كلمة جارية على اللسان لا يقصد بها الحلف. 
کما جری على لسانهم: «عقري» «حلقي» وما أشبه ذلك» أو فيه إضمار اسم الرب» كأنه قال: 
ورب أبيه› وقيل : هو خاص بالنبي بء ويحتاج إلى دليلء كذا قال الحافظ كلاث. 


کتاب: الإیمان ٤۷۱‏ 


(۳) - باب: السؤال عن أركان الإسلام 


)۱١( -۲‏ حدثني عَمْرُو بن مُحَمدِ بن بُكير الناقدء حدتا هاشم بن الاسم أبُو 
<a 5‏ و ا ی Afot fF  8 mi ea EL‏ 
الف حا ماد ا ت غ اسن ن لف > فال نما ان نال 


2 


رول الله ع عن م فكاد بجا أن جنء الر جل من آهل البادة العاقل + فال 


قال الزرقاني كا في شرح الموطاً: «النهي عن الحلف بالآباء إنما هو لخوف تعظيم غير 
الله» وهو َي لا يتوهم فيه ذلك» اه. 


(۳) - باب: السؤال عن أركان الإسلام 
١‏ (۱۲) ۔ قوله: (نهینا أن نسأل) إلخ : يعني سؤال ما لا ضرورة إليه» كما يقتضيه قول 


چە سر 


الله عز وجل : يابا الت اموا لا لوا عن اشيا إن د کک سكم € [سورة المائدة آية: ۱۰۱ 
وفى حديث جبريل 4# السابق ذكره «سلونى» أي : عما تحتاجون إليه». 


قوله: (الرجل من أهل البادية) إلخ: هم الأعراب الغالب فيهم الجهل والجفاء» ولهذا 
جاء فى الحديث: «من بدا جفا» والبادية والبدو بمعنى» وهو ما عدا الحاضرة والعمران» والنسبة 
إليها بدويء زاد أبو عوانة في صحيحه بعد قوله : ايعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية» إلخ: 
«وكانوا أجرأً على ذلك منا» يعني : أن الصحابة واقفون عند النهي» وأولئك يعذرون بالجهل . 


قوله : (العاقل) إلخ: وتمنوه عاقلاًء ليكون عارفاً بما يسأل عنه ويجاب به. 


(1) قوله: «أنس بن مالك»: الحديث آخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب العلم» باب القراءة والعرض على 
المحدث رقم . 
والنسائي في سننه في كتاب الصيام» باب وجوب الصيام رقم .)۲٠۹۳(‏ وأبو داود طرفاً منه في كتاب 
الصلاةء باب ما جاء في المشرك يدخل المسجد» رقم .)٤۸1(‏ والترمذي في أبواب الزكاة باب ما جاء إذا 
أديت الزكاة فقد قضيت ما عليك رقم (11۹). 

(۲) وقال فاضل الروم حسن جلبي في حاشية المطول: «ويمكن أن يكون المراد بقوله: «لعمري» وأمثاله» ذكر 
صورة القسم» لتأكيد مضمون الكلام وترويجه فقط؛ لأنه أقوى من سائر المؤكدات» وأسلم من التأكيد 
بالقسم باه تعالى» لوجوب البر به وليس الغرض اليمين الشرعي وتشبيه غير الله تعالى به في التعظيم؛ 
حتى يرد عليه آن الحلف بغير اسمع تعالى وصفاته عز وجل مكروه» كما صرح به النووي في شرح مسلم» 
بل الظاهر من کلام مشایخنا أنه كفر إن كان بأعتقاد أنه حلف يجب البر به» وحرام إن كان بدونه» كما 
صرح به بعض الفضلاء» وذكر صورة القسم على الوجه المذكور لا بأس بهء ولذا شاع بين العلماء» كيف! 
وقد قال عليه الصلاة والسلام: «قد أفلح وأبيه إن صدق» وقال عز من قائل: العمرك إنهم لفي سكرتهم 
يعمهون» فهذا جرى على رسم اللغة» وكذا إطلاق القسم على أمثاله» اه. كذا في رد المختار. من المؤلف 


رحمه الله . 


۷ الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح 


وَنْحْنْ نمع . «فَجَاءَ ا َمَالّ: يا م مُحَمَد آتائا رولك ُرَعَم لتا انك 
ھک E EE A E‏ 
الأَرْض؟ قَال: الله ال N TR E‏ 


قوله: (فجاء رجل) إلخ: هو ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكرء والصواب أن قدومه 
كان في سنة تسع» وبه جزم ابن إسحاق وأبو عبيدة وغيرهماء كذا في الفتح. وفي رواية 
للبخاري ك#: «بينما نحن جلوس مع النبيّ ية في المسجد دخل رجل على جمل» فأناخه في 
المسجد (أي على باب المسجد» كما في روية ابن عباس عند أحمد والحاكم» ثم عقله» ثم 
قال: أيكم محمد؟ - والنبيّ يي متكىء بن ظهرانيهم - فقلنا : هذا الرجل الأبيض المتكىء» 

قوله: (فقال: يا محمد) إلخ: وفي رواية للبخاري: «فقال له الرجل: «ابن عبد المطلب. 
فقال له النبي ية : قد أجبتك» فقال الرجل للنبي ية : إني سائلك فمشدد عليك في المسألة. 
فلا تجد علي في نفسك» فقال: سل عما بدا لك». 


قال الحافظ في شرح قول النبيّ بيا : «أجبتك»: «قد قيل: إنما لم يقل: «نعم» لأنه لم 
ر 2و 

یخاطبه بما یلیق بمنزلته من التعظیم» لا سیما مع قوله تعالی : ل علا دا اسول بتڪم 
ا TT‏ : ١ء‏ والعذر عنه إن قلنا: إنه قدم مسلماً: أنه لم يبلغه 
النهي . وكانت فيه بقية من جفاء الأعراب وقد ظهرت بعد ذلك في قوله: «افمشدد عليك في 
المسألة» وفي قوله في رواية ثابت: «وزعم رسولك أنك رھ و ع مام في ية 
الاعتذار بين يدي مسألته» لظنه أنه لا يصل إلى مقصوده إلا بتلك المخاطبة» وسأله من خلق 
السماء وبسط الأرض» وغير ذلك من المصنوعات» ثم أقسم عليه به أن يصدقه عما يسأل عنه» 
وكرر القسم في كل مسألة تأكيدا وتقريرا للأمر» ثم صرح بالتصديق» فكل ذلك دليل على حسن 
تصرفه وتمکن عقله› ولهذا قال عمر في رواية أبي هريرة: «ما رأيت أحداً أحسن مسألة ولا 
أوجز من ضمام». 

قوله: (زعم رسولك) إلخ: قال العيني : «الزعم: القول الذي لا يوثق به في أصل الوضع› 
قاله ابن السكيت» واستعماله في القول المحقق مجاز يحتاج إلى قرينة» اه. وقد أكثر سيبويه 
وهو إمام العربية - في كتابه الذي هو إمام كتب العربية من قوله: «زعم الخليل» «زعم أبو 
الخطاب» يريد بذلك القول المحقق . 

قوله: (فمن خلق السماء) إلخ: هڏا من حسن سؤال هذا الرجل وملاحة سياقته وترتيبه› 
فإنه سأل أولاً عن صانع المخلوقات» من هو؟ ثم أقسم عليه به أن يصدقه في کونه رسولاً 
للصانع» ثم لما وقف على رسالته» وعلمها: أقسم عليه بحق مرسله» وهذا ترتيب يفتقر إلى عقل 
رصین . 


کتاب : الإیمان ۰ Vr‏ 


قبالْزِي حل لاء جلى الأرْضَ وَنَصَبَ هله الالء 
أن ا O4‏ 


عَلَيْنَا حمس صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِتَا E‏ 
ا e‏ کک کک لَك 


ےر و 


ورعم رَسُولْكَ 


ر 
ل ا ٠‏ ال ا أرْسَلَك. الله امرك بِهذًا؟ قال : 
اش کک کک من اسْتَطاعَ إليهِ سبلا . قَالّ: صَدَقَ قَالَ: ٤‏ 


١‏ يد عله َل أنقص ينه ال اَن #ة: 


قوله: (فبالذي خلق السماء) إلخ: قال عياض ل#: «لم يكن تحليفه اتهاماًء بل هو 
تأكيد» . 


قوله : (والذي بعثك بالحق) إلخ: وفي رواية للبخاري: «فقال الرجل: آمنتُ بما جت 

واختلف العلماء ء هل كان ضمام مسلماً عند قدومه أم لا؟ فقال جماعة: : إنه كان أسلم قبل 
وفوده» حتى زعمت طائفة منهم أن البخاري فهم إسلام ضمام قبل قدومه» وأنه جاء يعرض على 
النبى ميا > ولهذا بوب عليه «باب القراءة والعرض على المحدث» ولقوله آخر الحديث: «آمنت 
بما جئت به» وأنا رسول من ورائي من قومي» وأن هذا إخبار» وهو اختيار البخاري» ورجحه 
القاضي عياض . وقال جماعة أخرى: لم يكن مسلماً وقت قدومه» وإنما كان إسلامه بعده لأنه 
جاء مستلبتاًء» والدليل عليه ما في حديث ابن عباس رواه ابن إسحاق وغيره: «أن بني سعد بن 
کر ضمام بن ثعلبة» الحديث»› وفي آخره: «حتى إذا فرغ قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمداً عبده ورسوله» وأجابوا عن قوله : «آمنت» بأنه إنشاء وابتداء إيمانء لا إخبار بإيمان تقدم 
منه» وكذلك قوله: «وأنا رسول من ورائي»» ورجحه القرطبي بما في حديث ثابت عن أنس عند 
مسلم وغیره: : «فإن رسولك زعم» قال: «والزعم: القول الذي لا يوثق به» وأجابوا أيضاً عن 
قولهم : إن البخاري فهم إسلام ضمام قبل قدومه بأنه لا يلزم من تبويب البخاري ما ذكروه لأن 
العرض على المحدث هو القراءة عليه أعم من أن يكون تقدمت له أو ابتدأ الآن على الشيخ 
e a gS‏ وقالوا: : قد بوب أبو داود عليه «باب المشرك يدخل 
المسجد» وهو أيضاً یدل على أنه لم یکن مسلماً قبل قدومه . کذا قال الشيخ بدر الدين العيني في 
شرح البخاري . 

وقال الحافظ في الفتح : : «أما تبويب ا داود عليه «باب المشرك يدخل المسجد'» فليس 
مصیراً منه إلى أن ضماماً قدم مشركا > بل وجهه أنهم تركوا شخصا قادماً يدخل المسجد من غير 
استفصال› ومما يؤيد أن قوله: (آمنت» إخبار : : أنه لم يسأل عن دليل التوحيد بل عن عموم 
الرسالة» وعن شرائع الإسلام» ولو كان إنشاءَ لكان طلب معجزة توجب له التصديق» قاله 


V4‏ الحزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
E 1۳‏ حدّثني غد الله بن هاشم العَبْدِي . ا 


ال عن تَابتِ؛ الاك اس ا ی ف الفتآن أن ال رول الله ل عَنْ 
شا راف الحا ل 


)٤(‏ - باب: بيان الإيمان الذي يدخل به الجنة 
وأن من تمسك بما أمر به دخل الجنة 
١‏ (۱۲) حقثنا مُحَمَد ِن عبد الل ن نير ا ايء حدٿتا ڪَمرو بن 
ر( 


e وو‎ 


کک دتا ا e‏ داي ابو ايوت ۽ «أَن د عراب عرض 


الكرماني كاه وعكسه القرطبي كه فاستدل به على صحة إيمان المقلد للرسول»› ولو لم تظهر له 
معجزة» وكذا أشار إليه ابن الصلاح»› والله أعلم - » اه. 

قوله: (لئن صدق ليدخلن الجنة) إلخ: ووقع في رواية أبي هريرة في آخر هذا الحديث 
قوله: «وأنا ضمام بن ثعلبة فأما هذه الهناة فوالله إن كنا لنتنزه عنها في الجاهلية - يعني الفواحش - 
فلما أن ولى قال النبيّ بياة: «فقه الرجل» وفي حديث ابن عباس وله : «وقد رجع ضمام إلى 
قومه وحده» فصدقوه وآمنوا» كذا في الفتح . 

(4) - باب: بيان الإيمان الذي يدخل به الجنة 
وأن من تمسك بما أمر به دخل الجنة 

۲ _ (۱۳) - قوله: (أن أعرابياً عرض) إلخ: وفي رواية للبخاري ومسلم: «أن رجلا قال 
للنبي مد » إلخ› > فحكى ابن قتيبة أن هذا ك إلا أن رواية مسلم 
هذه ترده» فأبو أیوب لا يقول عن نفسه : E‏ إلخ» والله أعلم - 

قوله: (بخطام ناقته) إلخ : أي : ناقة النبى لا N ke‏ 
ليقتاد به . 

قوله: (أو بزمامها) إلخ : «أو» ههنا للشك فى ألفاظ الرواية. 


(1) قوله: «أبو أيوب» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاة» رقم 
.)۱۳۹١(‏ وفی کتاب الأدب باب فضل الرحم رقم ٥۹۸۲(‏ و۹۸۳٥)»‏ والنسائی فی سننه فی كتاب الصلاة 
باب ثواب من أقام الصلاة رقم .)41٩(‏ 


كتاب : الإيمان {Vo‏ 


مو و ا ی ی و و ر 


MRT FE ر ا ر‎ E of e: f e 
نظر في أصحابهء ثم قال: لقَد ْفى أو لَمَذ هى قال: كيف فُلْتَ؟ قال فَأَعَادَ. َال‎ 
2 ر ا م ر‎ Ss o2 Ky 2 sol ت ا‎ 
النث 5 : تخبد الله لا تشرك به شنْعاًء وَتقِيم الصَلاةَء وتؤتى الرّكاة» وتصل الرجم.‎ 


قوله: (ثم نظر في أصحابه) إلخ : أي: إلى أصحابه تعجباً مما وفق له. 


قوله: (ثم قال: لقد وفق) إلخ: كأنه تعجب من حسن فطنته» والتهدي إلى موضع حاجته. 
والتوفيق عند المتكلمين: خلق قدرة الطاعةء والخذلان: خلق قدرة المعصية. 

قوله: (تعبد الله) إلخ : قيل: المراد بالعبادة التوحيد. للعطف» والأصل المغايرة»ء وهو 
شامل للنبوة» لأنه لا يعتبر بدونها» فذكره مغن عن ذكرها» وقيل : السائل كان مؤمناً فذكره لشرفه 
وکونه صلا وقيل: إنه من باب عطف الخاص على العام. 

قوله: (ولا تشرك به شيئا) إلخ : آ ی تالاتا أو شا من الك جا اوتا 
وهی پیت آن المراد بالعبادة التوحيد» وهذه الجملة تفيد التأكيد» وعلى الثاني قيل: إنما ذكره رداً 
على الكفار حيث قالوا: ما بذهم إلا لبقربواً إل أل رلح [سررة الرس آية: ]٣‏ وبياناً لأن 
العبادة لا تكمل إلا إذا سلمت من طرق الریاء» قال تعالی : «فن کن بو لقا ریو يعمل عب 
صللعا ولا رك بعبادة ريه ا4 [سورة الكهف. آية: ]٠٠١‏ قال العارفون: التعبد إما لنيل الثواب أو 
التخلص من العقاب» وهي أنزل الدرجات» وتسمى عبادة» أو للتشرف بخدمته تعالى والانتساب 
إليهء وتسمى عبودية» وهي أرفع من الأولىء أو لوجهه تعالی وحده من غير ملاخظة شيءَ آخر» 
وتسمى عبودة» وهی أعلى المقامات وأرفع الحالات. 


قوله : (وتقيم الصلاة) إلخ: أي : بشرائطها وأركانها ومكملاتها ولواحقها المعلومة. 

قوله: (وتصل الرحم) إلخ: أي : تواسي ذوي القرابة في الخيرات» قال النووي: «معناه 
أن تحسن إلى أقاربك ذوي رحمك» بما تيسر على حسب حالك وحالهم» من إنفاق أو سلام أو 
زبادة أو طاعة أو غير ذلك». 

وخص هذه الخصلة من بين خلال الخير نظراً إلى حال السائلء کأنه کان لا یصل رحمه» 
فأمره به» لأنه المهم بالنسبة إليهء ويؤخذ منه تخصيص بعض الأعمال بالحض عليها بحسب حال 
المخاطب وافتقاره للتنبيه عليها أكثر مما سواهاء إما لمشقتها عليهاء وإما لتسهيله فى أمرها. كذا 
قال الحافظ في الفتح . 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: الحقوق الشرعية التي في ذمة العبد نوعان: حقوق 
الله تعالى» وحقوق العباد ثم تنقسم الحقوق إلى بدنية ومالية» فكأن النبي بي أشار فى جوابه 
الوجيز البليغ بقوله: «تقيم الصلاة» إلى العبادات البدنية كلها لله تعالى» وبقوله: «تؤدي الزكاة» 


۷٦‏ الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
ی ےک ج کے ا ی ا و ی ي 


(۳(١‏ وحدَّثني محمد ا وَعَبْدُ الرخمن بْنْ ا ال ڪر 
محمد بر ن 


عکا شت عتتا نحا بن غتما ي عند اله ټی قزق ll‏ 

کی فک کات ای ارت کن ن ال کيا بول هذا الْحَدِيثِ. 
)۱٤( - ۱۹٩‏ حدثنا يُحْيّٰ بن يَحْيَى النَمِيمِيٰ» ۴ 

بُو کر بن ابي شَيبه حدتا ا ی ا ا ع 

ا ار ب قال : اء رَجْل إلى النبي ف فَقَالَ : : دي على عَمَلٍ أغمَلة يُذْبيني مِنَ 

اجه ويباعدنى من الثار ؟ ال تعمد الله لا د شرك په َي وقي الصلاةء وَُؤتي الگا 

َتَصِلْ دا رَجِوك لما بر قال رَسُول الله اة : إن تَمَسّكَ ما أَمِرّ به دل الجَنة». وَفِي 

روَاية ابن ابي شَيَةً «إِنُ تَمَسكُ پو . 


رتا ابو الأخوّص. ح وَحَدَئنًا 


1۷ )°( وحدّثني بُو بكر بن شحاف » حًا He E‏ وهَيْٺ› ا 


ی عَن ابي هُرَير؛ «أَن أُغْرَابيًا جَاء إلى رَسُولٍِ الله كلا 


إلى العبادات المالية كذلك. وبقوله: «تصل الرحم» إلى حقوق العباد التي لأهمهما وأكثرها تعلق 
بذوي الأرحام والقرابات . وال سبحانه وتعالى أعلم. 

قوله: (دع التاقة) إلخ : إنما قاله لأنه كان ماسكاً لخطامهاء ليتمكن من سؤاله بلا مشقة» 
فلما حصل جوابه قال: دعها. 

۴۳ (...)- قوله: (حدثنا محمد بن عشمان) إلخ: قال أبو عبد الله البخاري كاه في 
صحیيحه : «أخشى أ أن يكون محمد غير محفوظ» إنما هو عمرو» وجزم في التاريخ بذلك» وكذا 
as‏ والدارقطني في العلل» وآخرون : المحفوظ عمرو بن عثمان. وقال 
النووي كن#: «اتفقوا أنه وهم من شعبة› وأن الصواب عمروء - والله أعلم - » كذا في الفتح . 

٤-(....)-قوله:‏ (إن تمسك بما آمر به) إلخ: قال الأبي: «يريد: ك 
عنه» e‏ موقوف جلى الا مرین: وقد لا يحتاج إلى هذا التقدير› لأن الأظهر في 
تعبد الله» أن المراد بالعبادة الطاعة» (وهي لا تحصل إلا بمجموع الأمرين). ٠‏ 

14).10( قوله في رواية أبي هريرة: (أن أعرابياً جاء) إلخ : قال في الفتح : «(هو رجل 
من قيس يقال له: ابن المنتفق» كما صرح به في رواية للطبراني والبخوي». . . «وزعم الصيرفي 


)1( قوله : «عن أبي هريرة) : : الحديث آخرجه البخاري في صحيحه في کتاب الزكاة باب وجوب الزكاة رقم 
(۳4۷). 


کتاب : الإیمان ۷۷ 
رسو اللوء دلي عَلّى عَمَلٍ ذا قله خلت الحتة. قال : تد الله ل شرك به 
شَيْناًء وَقِيمْ الصَلاَةَ الْمَحُتوبةً روي الا افوص وضو رَمَضَان ئال. وَالْذِي 
ر بیو لا ايد على هدا شَياً أبداء ولا نفص من . قلا وَلّیء قال الس لل: من 


٤ 


ره أن يْظْرَ إلى رَجُل ِن أَهْلٍ الَو لير إلى هذًا». 


أن اسم ابن لفق هذا : لقيط بن صبرة»› وافد بني المنتفق) وقد وقع نحو هذا السؤال لصخر بن 
القعقاع الباهلي اشا . كما في معجم معجم الطبراني 

قوله : (وتصوم رمضان) إلخ: قال الحافظ : «لم يذكر الحج لأنه كان حينئذ حاجاء ولعله 
ذکره له فاختصره) 

قلت : العبادات البدنية إما أعمال وإما تروك فكما أن في ذكر الصلاة إشارة إلى القسم 
الأول منهاء أي: التي هي أعمالء كذلك في ذكر الصوم إيماء إلى القسم الثاني منهاء فإن معظم 
أركانه تروك. - والله أعلم - 

قوله: (لا آزید على هذا شيعاً) إلخ : أ من عندي؛ وقد سبق بیانه فی حديث طلحة. قال 
علي القاري #: قيل: هذا قبل مشروعية النوافل» ولا حاجة إلى هذاء فإنها مكملات 
ومتممات للفرائض» لا زيادة عليها""» مع أنه قد يقال: مراده أنه لا يزيد على الأجناس 
المذكورة» ولم يذكر الحج ههناء ولا الصوم في روايةء ولا الزكاة في أخرى ولا الإيمان في 
أخرى»› وذكر في بعضها وفيي بحضيا أداء الخمس› فأجاب ابن الصلاح كالقاضي 
عياض : بأن سبب ذلك تفاوت الرواة حفظا وإتقاناً» . 

قوله: (فلينظر إلى هذا) إلخ: أي: هذا الرجل»ء لعزمه على فعل المأمورات وترك 
المحظورات» فعلى من أراد اللحوق به في ذلك: أن يصمم على ما صمم عليه» ليكون من 
الناجين» فيحتمل أن تكون الإشارة إلى الفرد الجنسي» يعني : فلينظر إلى مثل هذا الرجل 
وجنسه» وهو ظاهر» أو إلى الفرد الشخصي» وهو الأظهرء ويكون العلم إما بالوحي» أ 
الظن› أو يقال : إن في الكلام E‏ تقدیره : «إِن دام على فعل الذي مر به» کما مر في حديث 

قال القرطبي : «في هذا الحديث» وكذا حديث طلحة في قصة الأعرابى وغيرهما: دلالة 


)١(‏ ویمکن أن يقال: إن النبي بي أراد بقوله: «تعبد الله» طاعته» سبحانه وتعالى في جميع أفعاله» وهو شامل 
لجميع الخيرات من الأعمال والتجنب عن المعاصي» فكأن الأعرابي أقسم على نفسه أنه يطيع الله تعالى في 
جميع أفعاله ولا يعصيه» وهذه منزلة عالية سنيةء لا يوفق الله سبحانه وتعالی إلا لمن آراد أن يدخله الجنة» 
فافهم . (رف). 


7۸ الحزء الأول من کتاب فتح الملهم بشرح صحیح مسلم 


(١) - 1 ۸‏ حدثنا ُو بكر بن اي نة وأبُو گُرَبْب. ا ي کرَيْب» 
قال : دا أ مُعَاويةء عَنِ الأغْمَشء عَنْ ابي سيان عن جابر؟ قال : أ الك کا 
النْعْمَانٌ بن فَْفَلِ» قال : ر يا سول الله أَرَأَنْتَ إا صلب المحتوبةً حرمت ت لحرا 

أك الطلالة اذل الْجَه؟ مال النيْ ل : نَع . 


(۷(١‏ وحڌثني حَجًاځ بن الشَاعِرِء َالقَاسِمْ ِن رَگرياء. قال “ ر ا 


على جواز ترك التطوعات» لكن من داوم على ترك السنن كان نقصاً في دينه» فإن كان تركها 
تهاوناً بها ورغبة عنها كان ذلك فسقاً - يعني لورود الوعيد عليه - حيث قال النبيّ ي: من رغب 
الفرائض» ولا يفرقون بينهما في اغتنام ثوابهاء وإنما احتاج الفقهاء إلى التفرقة لما يترتب عليه 
من وجوب الإعادة وتركهاء ووجوب العقاب على الترك ونفيه» ولعل أصحاب هذه القصص 
کانوا حديثي عهد با لإسلام» فاكتفى منهم بفعل ما وجب عليهم في تلك الحالء لئلا يثقل ذلك 
عليهم فيملواء حتی إذا انشرحت صدورهم للفهم عنه والحرص على تحصيل ثواب المندوبات 
سھلت علیھم انتھی . وقد تقدم الكلام على شيء من هذا في شرح حديث طلحة. 

)٠١( ٦‏ ۔ قوله فى حديث جابر: (حدثنا أبو بكر بن بي شيبة) إلخ: اسم أبي بكر 
عبد الله بن محمد بن إبراهيم» وإبراهيم هو أبو شيبة. 
سفيان طلحة بن نافع . 

قال الشارح ل : «وقول الأعمش: عن أبي سفيان» مع أن الأعمش مدلس» والمدلس إذا 
قال : «عن») لا یحتج به إلا أن يثبت سماعه من جهة أخرى› وقد قدمنا في الفصول»› وفي شرح 
المقدمة: أن ما كان فى الصحيحين عن المدلسين ب «عن»: فمحمول على ثبوت سماعهم من 
جهة أخرى. - والله أعلم _ » 

قوله : (النعمان بن قوقل) إلخ : بقافين مهفتو حتین › بینهما واو ساكنة» وآخره لام. 

قوله: (وحرمت الحرام) إلخ : قال الشيخ ابو عمرو ابن الصلاح : «الظاهر أنه أراد به 
أمرين» أن يعتقده حراماً وأن لا يفعله» بخلاف تحليل الحلال فإنه يكفي فيه مجرد اعتقاده 
حلالاً). 

قال القاضي عياض : «الحديث يشمل جميع وظائف الإيمان والسنن». قال الإمام أبو 
عبد الله الأبي المالكي في شرح مسلم: «يريد لأنه كناية عن الوقوف عند حدود الشرع» اه. 


کتاب : الإيمان ۹ 


٣۹‏ 0 2 ج e‏ ر ٌ ۰ 2 ر 2 o£ i‏ ا ا 
ل النعمَان بن قوقل: يا رَسْول الله. .. بمثله. ورادا فيه: ولم زد على ذلك 


م 


E ۰‏ دلت الْحَسَنٌ بن أغي. کک 
ET‏ ا ٣‏ 


صَلَيْتُ الصَلَوَات الخوبّات» رَصمْت E‏ وَأخكَلْتُ الخَلاَلَ لرام و 


ت 


زذ على ذلك سيا . اوخل الْجة؟ قال: َعَم قال : الله لا أزيد عَلّى ذلك شَياً. 


م 


ا 


)٥(‏ - باب: بیان ركان ا ودعائمه العظام 
۱ (۹) حدَثنا e‏ بن مير مير الْهَمْدَاني» دنا بُو حَالِدٍ يعني 


e‏ بي مالك الافج عن ند بن شيد قن ابن 
عُمر ا عن اني ل قال : SND GS a‏ 


۷ -(...) - قوله: (ولم آزه) إلخ: يحتمل أنه اكتفى منه بذلك لقرب عهده با لإسلام» 
حتى يأنس ويحرص على الخيرء وتسهل عليه الفرائض› ويحتمل أنه قال ذلك لأنه لم يتفرغ 
للنوافلء لشغله بالجهاد أو غيره من أعمال البر» كذا في إكمال إكمال المعلم. 

۸ - (...) - قوله: (الحسن بن أعين) إلخ: والأعين في اللغة: من في عينيه سعة. 

قوله: (معقل) إلخ: بفتح الميم» وإسكان العين المهملة» وكسر القاف . 

() - باب: بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام 
قوله : (الهمداني) إلخ: بإسكان الميم والدال المهملة. 
قوله: (سلیمان بن حیان) إلخ : بالياء المثناة. 


قوله : (أبي مالك الأشجعي) إلخ : : هو سعد بن طارق» المسمى ف في الرواية الثانية» وأبوه 
صحا 5 
ي 


(1) قوله: «عن ابن عمر» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الإيمان» باب دعاؤكم إيمانكم» رقم 
(۸) وفي كتاب التفسير باب وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على 
الظالمين» رقم )٠١٠٤(‏ والنسائي في سننه» في كتاب الإيمان وشرائعه» باب على كم بني الإسلام» رقم 
I ST‏ 

(۲) هو الحسن بن محمد بن أ عين الحراني» وقد ينسب إلى جد أخرجه له البخاري”ومسلم في صحيحهماء 
والنسائي في سننه» كما في التقريب /١(‏ 32 رقم )۴١١‏ و«الأعين» بمفتوحة فمهملة فياء مفتوحة فنون. 
انظر المغني ص .۲٤‏ 


A‏ الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


GSE aie EE E «بنی الإشلام‎ 


قوله : (بني الإسلام) إلخ: هو اسم للشريعة دون الإيمان» وقد يطلق على الإذعان بالقلب»› 
والاستسلام بجميع القوى والجوارح في جميع الأحوالء وهو الذي أمر به إبراهيم #4 حيث 
قال له: : آسہ) [سورة البقرة» آية: ]۱۳١١‏ وهذا أخص من الأولء والمراد به الإسلام الكاملء لأن 
حقيقته مبنية على الشهادتين فقط . وإنما اقتصر على بيان أركانه مع إيماء إلى بقية شعب إيمانه . 
كذا في المرقاة. 

قوله: (على خمس) إلخ: شبهت حالة الإسلام مع أركانه الخمس على وجه الدوام بحال 
خباء أقيم على خمسة أعمدة» وقطبها الذي تدور عليه الأركان هي الشهادة الناشئة عن صميم 
القلب» الشاهد عليه لفظ الشهادةء المشبهة بالعمود الوسط للخيمة» وبقية شعب الإيمان بمنزلة 
الأوتاد للخباء. 

قال الحسن و في مجمع شهود جنازة للفرزدق: ما أعددت لهذا المقام؟ فقال: شهادة 
أن «لا إله إلا الله» منذ كذا سنةء فقال الحسن: هذا العمود» فأين الأطناب؟ وهو تمثيل؛ شبه 
الإسلام بخيمة عمودها : كلمة التوحيد» والأطناب : الأعمال الصالحةء كذا في المرقاة. 

قيل : فما وجه حصر الإسلام في هذه الخمسة؟ 

وأجيب بأن العبادة إما قولية» وهي الشهادة» أو غير قوليةء فهي إما تزكي» وهو الصوم»› 
أو فعلي» وهو إما بدني» وهو الصلاةء أو مالي وهو الزكاة» أو مركب منهماء وهو الحج. كذا 
قال العيني كه . 

قوله : (على أن يوحد الله) إلخ: هو بضم الياء المثناة من تحت»› و الحاءء مبني لما لم 
بح فاعله» من التوحيد» وهو رأس الطاعات» ولب الاعتقادات» وأم العبادات» ورأس 
القربات. والملل معظمها وإن اتفقت على إقرار نوع من التوحيد» إلا أن التوحيد الصحيح 
الخالص العام التام المشتمل على توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية وتوحيد الصفات لا يوجد في 
و من المذاهب غير الإسلام فالدين عند الله الإسلام وس يبتع عير سكم يتا فلن يقَبَلَ مه 
وهو فى أرق من ألْحَّسرين (€6 [سورة آل عمرانء آية: .]۸٥‏ 


برهان التمانع: 

والدليل العقلي على إثبات التوحيد هو برهان التمانع المصرح في القرآن. قال الفاضل 
الكلنبوي : «إن للتمانع عندهم معنيين : 

أحدهما: إرادة أحد القادرين وجود المقدورء والآخر عدمه» وهو المراد بالتمانع في 
البرهان المشهور ببرهان التمانع . 

وثانيهما : إرادة كل منهما إيجاده بالاستقلال من غير مدخلية قدرة الأخر فيه» وهو التمانع 


soueunsannncnunnnanccacnnnunnbnQBCCconcQancncncdbncansnenoesanneeconenennsnoensananennasonsososnoann 


الذي اعتبروه في امتناع مقدور بين قادرين» وقولهم: «لو تعدد الإله لم يوجد شيء من 
الممكنات» لاستلزامه أحد المحالين: إما وقوع مقدور بين قادرين» وإما الترجيح بلا مرجح»: 

وحاصل البرهان عليه أ E‏ 
باطل» إذ لو تمانعا وأراد كل منهما الإيجاد بالاستقلال يلزم: إما أن لا يقع مصنوع أصلاًء أو 
يقع بقدرة كل منهماء أو بأحدهماء والكل باطل» ووقوعه بمجموع القدرتين مع هذه الإرادة 
يوجب عجزهما لتخلف مراد كل منهما عن إرادته» فلا يكونان إلهين قادرين على الكمالء وقد 
فرضنا كذلك . . ومن ههنا ظهر أنه على تقدير التعدد لو وجد مصنوع لزم إمكان أحد المحالين› 
إما إمكان التواردء وإما إمكان الرجحان من غير مرجح» والكل محال . وبهذا الاعتبار مع حملي 
کک الكون قيل بقطيعة الملازمة في الآيةء أي في قوله تعالی : ولو کن فيا ءا 
إلا ا اه لفسا [سورة الأنبياء» آية : ۲۲] فهي دليل قطعي لا إقناعي من هذا الوجه». 


وفي, الكشف: «قد لاح لنا من لطف الله تعالى وتأييده: أن الآية 9وا ڪات َعم من َه 
5 آهب کل لم با يما خلق وملا بعضهم عل بض [سورة المؤمنونء آية: ]٩۱‏ برهان نير على توحيده 
سبحانه» وتقريره: أن مرجح الممكنات الواجب الوجود تعالى شأنه جل عن كل كثرةء أما كثرة 
المقومات أو الأجزاء الكمية فبينة الانتفاء لإيذانها بالإمكانء وأما التعدد مع الاتحاد في الماهية 
فكذلك» للافتقار إلى المميز» ولا يكون مقتضى الماهية لاتحادهما فيه» فيلزم الإمكان» ثم 
المميزان في الطرفين صفتا كمالء لأن الاتصاف بما لا كمال فيه نقص» فهما ناقصان ممكنان 
مفتقران في الوجود إلى مكمل خارج» هو الواجب بالحقيقة» وكذلك الافتقار في كمال ما 
للوجود يوجب الإمكان. لإيجابه أن يكون فيه أمر بالفعل وأمر بالقوة» واقتضاؤه التركيب 
والإمكان» ومن هنا قال العلماء: إن واجب الوجود بذاته a a E‏ ص له أمر 
منتظر › > ومع الاختلاف في الماهية يلزم أن لا يكون المرجح مرجحاًء أي لا يكون الإله إلهاًء 
لأن كل واحد واحد من الممكنات إن استقلا بترجيحه لزم وارد العلتين التامتين على معلول 
شخصي» وهو ظاهر الاستحالة» فكونه رخا إلهاً يوجب الافتقار إليه» وكون غیره مستقلاً 
بالترجیح يوجب الاستغناء عنه» فیکون مرجحاً غير مرجح في حالة واحدةء وإن تعاونا فكمثل إذ 
لیس ٤‏ > ولا واحد منهما بمرجح› وفرضا مرجحین مع ما فيه من العجز عن الإيجاد والافتقار إلى 
الآخرء وإن اختص كل منهما ببعض - مع أن الافتقار إليهما على السواء ‏ لزم اختصاص ذلك 
المرجح بمخصص يخصصه بذلك البعض بالضرورة» وليس الذات› لأن الافتقار إليهما على 
السواء» فلا أولوية للترجيح من حيث الذات» ولا معلول الذات» لأنه يكون ممكناًء والكلام فيه 
عائد» فيلزم المحال من الوجهين الأولين: أعني الافتقار إلى مميز غير الذات» ومقتضاهاء 
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ت 


ولام الصّلاةء وَإِيتاءِ الرّکا «a‏ و رفضتان: وَالْحَجّا. 


2 


ولزوم النقص لكل واحد» لأن هذا المميز صفة كمال» ت مدن کن ا التمييز هو 
الواجب الخارج لا هماء FI SENI ANG‏ إا يما لق 4 
[سورة المؤمنون» آية: ]۹١‏ وهو لازم على تقدير التخالف في الماهية. واختصاص کل ببعض»› وخص 
هذا القسم لأن ما سواه أظهر استحالة» وإلى الثاني الإشارة بقوله تعالى وملا بهم بعضهم عل ف بض 
[سورة المؤمنونء آية: ]۹١‏ أي إما طلقا وإما من وجه» فيكون العالي هو الإلهء کک ا 
أصلاً وهذا لازم على تقدير التخالف والاتحاد والاختصاص وغيره» فهو تكميل للبرهان من 
وجه» وبرهان ثان من وجه آخر»ء فقد تبين كفلق الفجر أنه تعالى الواحد الأحد» جعل وجوده 
زائداً على الماهية أولاًء فاعلاً بالاختيار أولاًء وليس برهان الوحدة مبنياً على أنه تعالى فاعل 
بالاختيار» كما ظنه الإمام الرازي قدس سره انتهى . وهو كلام يلوح عليه مخايل التحقيق» 
وربما يورد عليه بعض مناقشات تندفع بالتأمل الصادق . كذا في روح المعاني . 

وقد قرر شيخ شيخنا قاسم العلوم والخيرات كف في كتابه الهندي (تقرير دلبذير) هذا 
البرهان بأحسن تقرير وأسهله» ولخصناه في فوائد القرآن . فليراجع 

قوله: (وإقام الصلاة) إلخ: أصله إقوام» لأنه من «أقام يقيم» حذفت الواو فصار إقاماًء 
لكن القاعدة أن يعوض عنها التاءء فيقال: إقامة» وقال أهل الصرف: لزم الحذف والتعويض في 
نحو إجارة واستجارة. فإن قلت: فلم لم يعوض ههنا؟ قلت: المراد من التعوض هو أن يكون 
بالتاء وغيرها» نحو الإضافة» فإن المضاف إليه ههنا عوض عن المحذوف» وفي التنزيل : 


TE 


راوسا َم فع الخيراتِ ولِقَاء أَلصَّلَوْوً [سورة الأنبياءء آية: .]۷٣‏ 

يفهم من ظاهر الحديث أن الشخص لا يكون مسلماً عند ترك شيء من هذه الخمسةء > لکن 
الإجماع منعقد على أن العبد لا يكفر بترك واحد منهاء وقتل تارك الصلاة عند الشافعي وأحمد 
رحمهما الله إنما هو حداً لا كفراًء وإن كان روي عن أحمد وبعض المالكية كفراً . فأمثال حديث 
الباب مؤولة. 

قوله: (فقال رجلل: الحج) إلخ: هو يزيد بن بشر السكسكي› ذكره الحافظ أبو بكر 
الخطيبُ البغدادي فى كتابه «الأسماء المبهمة). 

قوله: (فقال: لاء صيام رمضان) إلخ: قال الشيخ أبو عمرو ابن الصلاح كث : «محافظة 
ابن عمر ي على ما سمعه من رسول الله ية ونهيه عن عكسه تصلح حجة لكون الواو تقتضي 
الترتيب› وهو مذهب كثير من الفقهاء الشافعجت وشذوذ من النحويين› ومن قال : لا تقتضي 
الترتيب› وهو المختار»› وقول الجمهور› فله أن يقول: لم يكن ذلك لكونها تقتضي الترتيب» بل 


كتاب: الإيمان AY‏ 
قال رَجْلٌ: الح وَصِيَّام رَمَصَانً؟ قًَال: لا. صِيَام رَمَصَانَ وَالحَجّ. هكذا سَمِعتَه 
مِنْ رَسول الله بي . 


لأن فرض صوم رمضان نزل في السنة الثانية من الهجرة» ونزلت فريضة الحج سنة ست» وقيل : 
سنة تسع» ومن حق الأول أن يقدم في الذكر على الثاني» فمحافظة ابن عمر طب لهذا اه. 

وقال الحافظ في الفتح: «ففي رد ابن عمر على الرجل إشعار بأن رواية حنظلة التي في 
البخاري (بتقديم الحج على الصوم) مروية بالمعنى» إما لأنه لم يسمع رد ابن عمر طب على 
الرجل لتعدد المجلس» أو حضر ذلك ثم نسيه» ويبعد ما جوزه بعضهم أن يكون ابن عمر سمعه 
من النبيّ ييا على الوجهين» ونسي أحدهما عند رده على الرجل» ووجه بعده أن تطرق النسيان 
إلى الراوي عن الصحابي أولى من تطرقه إلى الصحابي» كيف! وفي رواية مسلم من طريق حنظلة 
بتقديم الصوم على الحج»› ولأبي عوانة من وجه آخر عن حنظلة أنه جعل صوم رمضان قبل (وفي 
البخاري عن حنظلة بتقديم الحج على الصيام) فتنويعه دال على أنه روي بالمعنى» ويؤيده ما وقع 
عند البخاري في التفسير بتقديم الصيام على الزكاةء أفيقال إن الصحابي سمعه على ثلاثة أوجه؟ 
هذا مستبعد» - والله أعلم - » اه. 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: إن الصوم والحج عند المحققين - كأمثال شيخ شيخنا 
نور الله مرقده - عبادتان جماليتان» نشأتا من صفة الجمال لله سبحانه وتعالى» كما أن الصلاة 
والزكاة من مقتضيات صفة الحكومةء وهذا ظاهر جداً لمن تدبر فى الأفعال التي تحتوي عليها 
هذه العبادات من أولها إلى آخرهاء» وخاض في بحار حقائقهاء وسيرد عليك خض التفاصيل في 
مواضع من ذا الشرح إن شاء الله تعالىء. ٠‏ 1 

وبالجملة فمن أحب شخصا في الدنياء وتعشق بجماله» وتجرع من كأس الهوى» فأول 
مرحلة يقطعها من مراحل العشق هو التبري والمجانبة وتفريغ القلب عن سائر ما سوى 
المحبوب» من الآباءء والأبناءء والأزواج» والعشائر» والأموال المقترفة» والمساكن المرضية› 
وأسباب الزينةء ومكاسب العيش» وغيرهاء واتخاذ كل ذلك وراءه ظهرياء ثم الاستغراق في 
تصور المحبوب والذهاب إلى دياره في هيئة رثة ساذجة» والصياح باسمه مرة بعد مرة» وتطواف 
بيته للتطلع إلى أنوار جماله تارة» والهيمان في الأودية والجبال والصحارى أخرى» وغير ذلك 
من علامات الحب الصادق» وآثار الشغف الكامل . 

وعلى هذا فالمحبون لله عز وجل» والتائهون فی لمعات جماله سبحانه وتعالی ليس أول 
مزل من ازل خیم إلا ترك ما سوئ اله تغالى رهج ر انه بالكلة ر الاعترال عه ا آمکن: 
وليس ما سوى الخالق إلا المخلوقات» والمخلوقات التي يكون التعلق بها في الأغلب شاغلاً 
للعبد عن محبوبه الحقيقي» ومخلاً في الحضور عنده» مرجعها بالاستقراء إلى شيئين: شهوة 
البطن» وشهوة الفرج» أي الأكل والشرب والجماع» فهذه الأشياء الثلاثة هي خلاصة الدنياء 
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)۲١( - ۱1۲‏ وحدّثنا سَهْل بن عُْمَانَ العَشكريٰ» NE‏ ا 
E‏ حَدٿنِي سَعْد بن عَبَيْدَةَ السلَمِي» e‏ عن الب کل ؛ 
قال : «» بي الإسلام عَلّى حمس : E NEE‏ دونه» وام الصَلاَةء وإيتاءِ 


وَحَج اليْتِء وَصَوْم رَمَصَانَ». 

1۳ - (۲) حدشنا عُبَبْدٌ الله بن مُعَاؤِء حَدَنَنا اُبي» حَدََتَا عَاصِمْ (وَهُوَ ابْنُ 
محمد ِن ريد بن عَبْدٍ الله بن عُمَرَ عن أبيو؛ قال: قال عَنْدٌ الله : ال رَسول الله 4ل: 
يى الإشلام على حمس ا آ0 ل وان مدا عد وسو فام 
الصلاةء وَإِيتاءِ الركاةء وَج ا وصَوْم رَمَضانٌ». 


وملاك الغفلة عن الله » وسائر الكائنات بالنظر الدقيق: إما من أسبابهاء أو معداتهاء أو مباديهاء 
أو مكملاتهاء أو محسناتهاء أو معيناتهاء أو ثمراتهاء أو توابعهاء بالذات» أو بواسطة» أو 
بوسائط . e‏ الشهوتين (أي: شهوة البطن والفرج) والإمساك عن هذه 
الأشياء الثلاثة (أى ي: الأكل والشرب والجماع) التي هي خلاصة الكائنات وزبدتها» > فالصوم أول 
ازل الت الب O‏ 
عن سائر الشواغل› وتبريه من كل حول نفساني» وقوة نفسانية» وامتلاً قلبه بالحب الإلهي» فلا 
بد له حينئذ من السير إلى ديار محبوبه الحقيقي› والذهاب إلى بيته الشريف› وحذا خز الحج في 
کما سیجیء تفصیل مناسکه إن شاء الله - فهي المنزلة الثانية من منازل الحب الإلهي »> 

أن الصوم أول منزلة منهاء» فالصوم تخلية» والحج تحلية» والتحلية بعد التخلية» ولعل لهذه 
نزل فرض صوم رمضان سابقاً على فريضة الحج» واتصل بداية أشهر الحج بنهاية شهر 
رمضان» ورد ابن عمر رضي الله تعالى عنه على الرجل في حديث الباب لعدم مبالاته بالتقديم 
والتأخير الذكريين المشتملين في أكثر الأحيان على الإشارات الدقيقة المعلومة عند أهل المعرفة 
والفقه . والله يقول الحق وهو يهدي السبيل . 

قال الشارح كل: «ثم اعلم أنه وقع في رواية أبي عوانة الإسفرائيني في كتابه المخرج على 
ع م وره کن ا ون في م ن ا ار ا ع ا رن ي 
أن ابن عمر وا قال للرجل : SL a‏ 
قال الشيخ e‏ تعالى : «لا يقاوم هذه الرواية ما رواه مسلم» قل : 
«(وهذا محتمل أيضاً صحته» ويكون قد جرت القضية مرتين لرجلين - والله أعلم - ». فتأمل. 

١-(...)-قوله:‏ (وأن محمداً عبده ورسوله) إلخ: ولتلازم الشهادتين شرعاً جعلتا 


كتاب : الإيمان Ao‏ 


‘onenecuanuunucdcunncananlnannQQnunaCcenanoce OCCO ASARAANS 


خصلة واحدة» واقتصر في رواية على إحدى الشهادتين اكتفاء أو نسياناًء فإن قيل: لم لم يذكر 
الإيمان بالأنبياء والملائكة وغير ذلك مما تضمنه حديث جبريل 4 ؟ أجيب بأن المراد بالشهادة 
تصديقق الرسول فيما جاء به» فيستلزم جميع ما ذكر من المعتقدات . 

وقال الإسماعيلي ما محصله : هو من باب تسمية الشيء ببعضه» كما ڌ تقول: قرأت 
TN‏ وکذا تقول مثلاً : شهدت برسالة محمد وتريد جميع ما ذكرء 
والله أعلم - . كذا في المرقاة والفتح . 

قال العلماء رحمهم الله : «إن الله سبحانه وتعالى قد أرسل محمداً ية مستجمعاً للصفات ` 
الكمالية البشرية حَلقاً وخلقاًء من جمال المنظرء وحسن الصورة» ونظافة الجسد والوجه الذي 
ليس بوجه كذاب» والصدق» والأمانةء والعفاف» والشجاعةء والعدل والحكمة» والفصاحة› 
والسطوة» والشوكة في الكلام التي لا توجد عند غير صادق» والسماحة» والزهد» والتواضع 
لأهل المسكنةء والشفقة على الأمة» والمصابرة على مصاعب الرسالةء والمواظبة على مكارم 
الأخلاق» وبلوغه النهاية في العلوم الإلهية» وتمهيد قواعد المصالح الدينية والدنيوية» وما كان 
عليه من استجابة الدعوة. دعا لابن عباس بقوله: «اللهم فقهه في الدين» وعلمه التأويل» فكان 
بحراً وإماماً للمفسرين» ودعا على عتبة بقوله : «اللهم سلط عليه كلباً من كلابك» فافترسه الأسدء 
وعلى سراقة حين لحقه» فساخحت قوائم فرسهء وأقام الله سبحانه وتعالى به الملة العوجاءء وفتح 
به أعينا عمياًء وآذاناً صماًء وقلوباً غلفاًء وأحيى به أموات العقول» وشفى به مرضى القلوب» 
وأيده بالمعجزات الظاهرة» والآيات الباهرة» كانشقاق القمر» وتسبيح الطعام» ونطق العجماءء 
وما تفجر من بين أصابعه من الماء» وغير ذلك مما يتعذر إحصاؤه». 

قال الغزالي كلله: «ومن آياته الظاهرة التي تحدى به مع كافة العرب : القرآن العظيم» فإنهم 
مع تميزهم بالفصاحة والبلاغة تهدفوا لسبيه ونهبه وقتله وإخراجه» كما أخبر الله عر وجل عنهم» 
ولم يقدروا على معارضته بمشل القرآن» إذ لم يكن في قدرة البشر الجمع بين جزالة القرآن 
ونظمه» هذا مع ما فيه من أخبار الأوّلين» مع كونه آميا غيز مرن للب والإنباء عن الغيب 
في أمور تحقق صدقه فيها في الاستقبال»ء كقوله تعالى: # دحل e‏ إن شاه ا ا 
اميت مين زو ک ومَرنَ) اسرد ال٠‏ اة آة: ۲۷[ وکقوله تعالی : و @ ب اسم © 
5 ادن رض وهم تب بعد هر سا في ب ع سزابت سز [سورة و آية: .]٤١‏ ووجه 
دلالة المعجزة على صدق الرسل أن كل ما عجز عنه البشر لم يكن إلا فعلاً لله تعالى» فمهما 
كان مقرونا بتحدي النبيّ ية ينزل منزلة قوله: «(صدقت» اه. 

ومن أراد مزيد التحقيق والتفصيل فليراجع شرح العقيدة الإصفهانية للحافظ ابن 
تيمية 5 فإنه أثبت بأحسن الطرق وأسلمها وأقربها إلى النصوص: دلالة المعجزة على صدق 


A٦‏ الحزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


- (۲۲) وحدثني ابن نْمَيْرء دتا أبي» حَدََنَا حَنْطَلَة. قال: سيعت 
یرتا بی خالو کات اونا ان 7 ۵6 عت لو تي غخر: لا قزر ا ا 
BT PR‏ لذ الإشلام بني على حمس شاو أن لا إل 
انام الصَلاَةَء وَرِيَاءِ الرگاةء وَصِيَام رَمَضَانَ» وح م البْت» . 


مدعي النبوة» وعدم انحصار إثبات النبوة في الطريق المشهور» وهو طريق المعجزة. 

وقد أطلنا الكلام في إمكان المعجزة ودلالتها على صدق مدعي النبوة والفرق بينها وبين 
الكرامة والاستدراج» وأبطلنا سائر الشبهات الحديثة التي تنشأً من تقليد ملاحدة أوروبا ببيان 
عدل شاف فى رسالتنا المسماة ب «خوارق عادات» باللغة الهندية» ولله الحمد» ومنه التؤفيق 
ا “ 

قوله : (حدثنا حنظلة) إلخ : آي : : حنظلة ر بن ابي سفيان» هو قرشي مکي من ذرية صفوان بن 
أمية الجمحي» روى له الجماعة» رل م إلا ابن ماجه ولیس بصحيح»› > بل روی له 
ابن ماجه أيضاًء كما نبه عليه المزي . 

قوله: (عكرمة بن خالد) إلخ : هو ابن سعيد بن العاص بن هشام ب بن المغيرة المخزومي› 
وهو ثقة متفق عليه» وفي طبقته عكرمة بن خالد بن سلمة بن هشام بن المغيرة المخزومي» وهو 
ضعيف لم يخرج له البخاري #5 نبهت عليه لشدة التباسه» ويفترقان في شيوخهماء قاله 
الحافظ في الفتح . 

قوله: (أن رجلاً قال لعبد الله) إلخ: اسم الرجل السائل: حكيم» ذكره البيهقي . 

قوله: (آلا تغزو) إلخ: بالتاء a‏ للخطاب» وجاء في البخاري في هذا الحديث 

فى التفسير «أن رجلا قال لابن عمر طك طبه : ما حملك على أن تحج عاماء وتعتمر عاماًء وتترك 
BS a‏ > كما نقل عنه» أو في 
ذلك الوقت. كذا في عمدة القاري . 

قوله: (فقال: إني سمعت رسول الله) إلخ: الظاهر أن معناه: أن الغزو ليس بلازم على 
الأعيانء فإن الإسلام بني على خمس» ليس الغزو منهاء قال الداودي: لما فتحت مكة سقط 
فرض الجهاد على من بعد من الكفار» وهو فرض على من يليهم» وكان أولاً فرضاً على الأعيان. 
وقيل : هو مذهب ابن عمر و والثوري وابن شبرمة» إلا أن ينزل العدو فيأمر الإمام بالجهاد. 

قال علي القاري ل : «وزيد في آخره في رواية: «وإن الجهاد من العمل الحسن» اه. 

قال السندي #: «كأن ابن عمر فهم أن السائل يرى الجهاد من أركان الإسلام» فأجاب 
بما ذكر» اا ت ا ی ا ر ا 
ظاهر». 


کتاب : الإيمان AV‏ 


)١(‏ - باب: الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسوله ب وشرائع الدينء 
إليهء والسؤال عنه»ء 0 0 من دبلغه 


شین اق قارع عك نتر e‏ واللف ل خسرت عَبّاد LL‏ عن آبی 
جَمْرَةّء عن ابن ا قال «قَدِمَ وَفْدُ SES E OSES‏ 


 )1(‏ باب: الأمر بالإيمان باش تعالى ورسوله َة وشرائع الدين 
والدعاء إليه والسؤال عنه وحفظه وتبلیغه من لم يبلغه 


 )۱۷( - ۳‏ قوله: (عن أبي جمرة) إلخ: هو بالجيم والراء» قال الحافظ : «واسمه نصر بن 
عمران بن نوح بن مخلد الضبعي - بضم الضاد المعجمة وفتح الموحدة - من بني ضبيعة بضم أوله 
مصغرا»› وهم بطن من عبد القيس› زو یالط ای وان عن و ن ا چ ای چ 
E E‏ نت؟ قال : من ضبيعة ربيعة» فقال: : خير ربيعة 

وليس في الصحيحين من يكنى بهذه الكنية» ولا من اسمه اجمرة» بل ولا في باقي الكتب 
الستة أيضأء ولا في الموطاً. وما عداه أبو حمزة بالحاء والزاي. كذا قال الشيخ بدر الدين 
العينى كل 

قال الشارح ل#: «وحكى الشيخ أبو عمرو بن الصلاح عن بعض الحفاظ أنه قال: إ 
شعبة بن الحجاج روى عن سبعة رجال» يروون كلهم عن ابن ¿ عباس » کلهم يقال له: ا 
بالحاء والزاي - إلا ابا جمرة نصر بن عمران› فبالجيم والراءء والفرق بينهم يدرك بأن شعبة إذا 
أطلق وقال: عن أبي جمرة عن ابن عباس» فهو بالجيم› وهو نصر بن عمران› وإذا روی عن 
غيره ممن هو بالحاء والزاي فهو يذكر اسمه أو نسبه أو وصفه» اه بزيادة يسيره. 

قوله : (قدم وفد) إلخ : الوفد الجماعة المختارة من القوم» ليتقدموهم في لقي العظماءء 


(1) قوله: «عن ابن عباس» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الإيمان» باب أداء الخمس من 
الإيمان رقم .)٥١(‏ وفي كتاب العلم» باب تحريض النبي بيا وفد عبد القيس على أن يحفظوا الإيمان 
والعلم ويخبروا من وراءهم» رقم (۸۷). وفي كتاب مواقيت الصلاة» باب «منيبين إليه واتقوه وأقيموا 
الصلاة ولا تكونوا من المشركين»» رقم .)٥۲۳(‏ وفي كتاب الزكاة» باب وجوب الزکاة» رقم (۱۳۹۸). 
وفي كتاب الجهاد» باب أداء الخمس من الإيمان» رقم .)٠۹٠١(‏ وفي كتاب المناقب» باب نسبة اليمن إلى 
إسماعيل» رقم .)٠٠١(‏ وفي كتاب المغازي» باب وفد عبد القيس» رقم .)٤۳٦۸(‏ وفي كتاب الأدب» 
باب قول الرجل: رخا رقم (TD‏ وفي كتاب أخبار الآحادء ہاب وصاة النبي بي وفود العرب ان 
يبلغوا من رواءهم» رقم .)۷۲٦7‏ وفي كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى : (واللّه خلقكم وما ج 


A۸‏ الحزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


َد اميس عَلّی رَسول الله هف قَقالُوا: يا رَسول اللو إلّاء هذا لحي مِنْ ربع i‏ 


والمصير إليهم في المهمات› وأحدهم وافده ووفد عبد القيس ھؤلاء تقدموا قبائل عبد القيس 
للمهاجرة إلى رسول الله ييو وكانوا أربعة عشر راكبا الأشج العصري رئيسهم» ويروى أنهم 
أربعون» فيحتمل أن يكون لهم وفادتان أو أن الأشراف أربعة عشر» والباقي تبع» وتفصيل 
أسمائهم يعلم من الفتح وعمدة القاري . 

CS SE‏ أحد بني غنم بن وديعة كان متجره إلى يثرب في 
الجاهلية» فشخص إلى يثرب بملاحف وتمر من هجر بعد هجرة النبي با فبينا منقذ بن حيان 
قاعد إذ مر به النبيّ با فنهض منقذ إليه» فقال النبيّ با : أمنقذ بن حيان» كيف جميع هيأتك 
وقومك؟ د ثم سأله عن أشرافهم رجل رجل» يسميهم بأسمائهم» فأسلم منقذ» وتعلم سورة 
«الفاتحة» و و «اقرأً باسم ربك»» ثم رحل قبل هجر» فكتب النبيّ ية معه إلى جماعة عبد القيس 
کتاباًء فذهب به وکتمه آیاماً» ثم اطلعت عليه امرآته - وهي بنت المنذر بن عائذ بالذال المعجمة 
ابن الحارث› والمنذر هو الأشج سماه رسول الله به به لأثر كان في وجهه - وكان 
منقذ ليه يصلي ويقرأء فنكرت امرأته ذلك» فذكرته لأبيه"" المنذرء فقالت: أنكرت بَعْلنٰ منذ 
قدم من يثرب أنه يغسل أطرافه ويستقبل الجهة - تعني القبلة - فيحني ظهره مرة ويضع جبينه مرةء 
ذلك ديدنه مذ قدم» فتلاقيا فتحادثا ذلك» فوقع الإسلام في قلبه» ثم ثار الأشج إلى قومه عصر 
ومحارب بکتاب رسول الله کل فقرأه عليهم» فوقع الإسلام في قلوبهم› وأجمعوا على السير 
إلى رسول الله ميو فسار الوفد» فلما دنوا من المدينة قال النبيّ ييه لجلسائه: «أتاكم وفد 
عبد القيس»› ٌ خير آهل المشرق› وفيهم الأشج العصري» غير ناکٹین › ولا مبدلین › ولا مرتابین› 
کک فی ین ررر کد ال لھا ّم تعالى . ٍ 

قال عياض : «قدموا عام الفتح سنة ثمان قبل خروجه َه إلى مكة) . 

قوله: (عبد القيس) إلخ: هو ابن أفصى - بهمزة مفتوحة» وفاء ساكنة» وصاد مهملة 
مفتوحة - ابن دغمي - بضم الدال المهملة وسكون العين المهملةء وبياء النسبة ‏ أبو قبيلة كانوا 
ينزلون البحرين . 

قوله : (إنا هذا الحي من ربيعة) إلخ : الحيّ منصوب على التخصيص › ویکون الخبر في 


قولهم : «من ربيعة» أي : إنا هذا الحيَ حي من ربيعة. 


= تعملون» رقم .)۷٠٥١(‏ والنسائي في سننه» في كتاب الإيمان وشرائعه» باب أداء الخمس» رقم .)٥٠۳٤(‏ 
وأبو داود في سننه» في كتاب الأشربة» باب في الأوعية» رقم )۳٦۹۲(‏ و(۹٦۳)‏ و(١۳۹۹).‏ والترمذي 
في جامعه ۰ في کتاب الإيمان» باب في إضافة الفرائض إلى الإيمان» رقم (TY)‏ 

)01( قوله: «(هجر» : بهاء وجيم مفتوحتين › کذا ؤ في المغني ص ۲۹۸. 

(۲) لعله خطآ من الناسخ» والصحيح «لأبيها» زرف 


کتاب : الإيمان ۸۹ 


نے 


وذ حَالّث تتا ويك كار مُضَرَ كلا تحلص لبيك إلا في شَهر الْحَرَام» مرا بأمر تعمل 


واعلم أن العرب على طبقات عشر: أعلاها الجذم - بكسر الجيم وسكون الذال المعجمة ۔ 
معناه أصل شيء» ثم الجمهور» ثم الشعوب - واحدها شعب بالفتح - ثم القبيلة» ثم العمارة 
- بكسر العين ۔ » ثم البطنء ثم الفخذ» ثم العشيرة» ثم الفصيلة» ثم الرهط . 

وقال الكلبي : «أول العرب شعوب» ثم قبائل» ثم عمائر» ثم بطون» ثم أفخاذء ثم 
فصائل» ثم عشائر». وقدم الأزهري «العشائر» على «الفصائل» قال: وهم الأحياء. قاله الشيخ 
بدر الدين العيني كث تعالى . 

قوله: TT‏ : وقولهم : : «اكفار مضر» مع قولهم: «يا رسول الله» وقولهم : 
«الله ورسوله أعلم» يدل على تقدم إسلامهم على قبائل مضر الذين كانوا بينهم وبين المدينة» 
وكانت مساكنهم بالبحرين وما والاها من أطراف العراق» ويدل على سبقهم إلى الإسلام أيضاً ما 
رواه Sl N‏ 
مسجد عبد القيس بجواڻي من البحرين» وإنما جمعوا بعد رجوع وفدهم إليهم» فدل على نهم 
سبقوا جميع القرى إلى الإسلام. 

قوله: (كفار مضر) إلخ: بضم الميم وفتح المعجمة» غير منصرف» هو مضر بن نزار بن 
معد بن عدنان» ويقال لها: مضر الحمراء» ولأخيه: ربيعة الفرس» لأنهما لما اقتسما الميراث 
أعطي مضر الذهب» وربيعة الخيل . 

قوله : : ولا نخلص إليك) إلخ : ای لا نصل إليك خوفاً من أعدائنا الكفار إلا في الشهر 
الحرام» وإنما قالوا ذلك اعتذاراً عن عدم الإتيان في غير هذا الوقت» لأن أهل الجاهلية كانوا 
یحاربون بعضهم بعضاًء ويكفون في الأشهر الحرم تعظيماً لهاء وتسهيلاً على رُوّار البيت الحرام 

س لخرربا مارت اران کے ی فرعا د پا ای س ی ارا 
NL E RE‏ وتحريم القتال فيها ‏ في أول الإسلام» ثم نسخ 
بقوله تعالی : افوا ألْمنّرکین حَيَت وشرو 4 [سورة التوبةء آية: ٠]٥‏ قاله علي القاريء له تعالى . 
وسيجيء الكلام فيه إن شاء الله تعالى في محله. 


قوله: (إلا في شهر الحرام) إلخ: وهو من إضافة الموصوف إلى الصفة» كصلاة الأولىء 
ومسجد الجامع» والبصريون يمنعونها ويؤؤلون ذلك على حذف مضاف» أي: صلاة الساعة 
الأولى ومسجد المكان الجامع» وشهر الوقت الحرام. وقول الحافظ ابن حجر كه: «هذا من 
إضافة الشيء إلى نفسه» تعقبه العيني بأن إضافة الشىء إلى نفسه لا تجوز. وفى بعض الروايات : 


(۱) قوله : «بجوائي» به بضم الجيم» ٿم واو» وبين الألفين ثاء مثلثة› يمد ويقصر› انظر معجم البلدان .)۱۷٤/۲(‏ 


۹۰ الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


پء وذو َيه من وَرَاعا. قال : آمُرْكمْ بأزبم» وَأنهاكُمْ عن ازّم : الإبمَان بالل ثم 
1 أن ا إله إلا اله أن مُحَمدا سول اللو إلا اللا 


۾ اناكم عَنِ: اللبَاءِ وَالْحّمء E‏ 


فَسَرَمَا لهم فَمَال: شَهَادَة 


4 وور < 
الرّكاةء REE‏ 


e \e 


«الشهر الحرام» والمراد الجنس› > لأن الأشهر الحرم أربعة : ذو القعدة» وذو الحجة» ومحرم 
متوالية ووت قرو E‏ : 3ل مِدَةَ السو عند لَه اشا عر م ر برا ف ڪيب اله بوم 
لق لى اموت الس i‏ اة Gia N‏ ا والمراد شهر 
رجب» وفي رواية للبيهقي التصريح به» وكانت مضر تبالغ في تعظيم شهر رجب» فلهذا ضيف 

في حديث أبي بكرة حيث قال: «رجب مضر» والظاهر أنهم كانوا يخصونه بمزيد التعظيم 
مع تحريمهم القتال فى الأشهر الثلاثة الأخرى. إلا أنهم ربما أنسوها بخلافه. 

قوله : (وإن تۉدوا خمس ما غنمتم) إلخ : قال الشارح ّنه : فيه إيجاب الخمس من الغنائم 
وإن لم يكن الإمام ف في السرية الغازية وفي هذا تفصيل وفروع سننبه عليها في بابها إن وصلا إليه 
إن شاء الله تعالی . 

قوله: (وأنهاكم عن الدباء) إلخ : أي: عن الانتباذ فيه» لأنها أوعية تسرع بالاشتداد فيما 
يستنقع› لأنها غليظة لا يترشح منها الماءء ولا ينفذ فيه الهواءء فلعلها تغير النقيع في زمان 
قليل» فيكون مسكراًء ويتناوله صاحبه على غفلة» بخلاف السقاء فإن التغير فيه يحدث على 
حل ا إا سار كرا فع غالا 

ees‏ ی 
مسلم : «کنت نهيتكم عن الانتباذ إلا في الأسقية»› فانتېذوا في کل وعاء» ولا تشربوا مسکرا) 
وقيل : هذه الظروف كانت مختصة بالخمر› فلما حرمت الخمر حرم النبيّ يي استعمال هذه 
الظروف» إما لأن في استعمالها تشبهاً بشرب الخمرء وتذكيراً له» وإمّا لأن هذه 2 کانت 
فيها أثر اجره فلما مضت مدة أباح النبيّ ييه استعمال هذه الظروف»› فإن أ ثر الخمر زال 
عنهاء وأيضاً في ابتداء تحریم شيءَ يبالغ ویشدد لیت رکه الناس مرة» فإذا تر که الناس واستقر الأمر 

هذا وذهب مالك وأحمد رحمهما الله إلى أن تحريم الانتباذ في هذه الظروف باق لم 
ینسخ» لأن ابن عباس اسْتَمَيَ عن الانتباذء فذكر هذا الحديث» فلو نسخ لم يذكره» ويرد بأنه لم 
يبلغه النسخ»› فلا یکون إیراده له حجة على من 

قوله : (عن الدياء) إلخ: ب بضم المهملة وتشدید الموحدة والمد: اليقطين اليابس. 

قوله: (الحتتم) إلخ : بفتح المهملة وسکون النون وفتح المثناة الفوقانية› وهي الجرة» أو 
الجرار الخضر خاصة. 


کتاب : الإیمان 4۹۱ 


والنقير» والمقير». 
7 ۰ ع ا £ ر ےر ت 
N aT‏ إلا e‏ 


ولاهم ا قال رر حدما عند عَنْ شَعْبَةّ e‏ حا 


بن جَعْمر» حدَٿتا بء عَن ابي جَمْرةً؛ قال : e‏ 


قوله : (والنقير) إلخ: بفتح النون وكسر القاف» وهو ما ينقر في أصل النخلة فيوعى فيه . 
قوله : (والمقير) إلخ : بالقاف والمثناة التحتانية المشددة المفتوحة» وهو ما طلي بالقار» 
ويقال له: القير» وهو نبت يحرق إذا يبس› تطلى به السفن وغیرها کما تطلی بالزفت . 


٤‏ -(...) - قوله: (قال آپو بکر: حدثنا غندر) إلخ: بضم الغين وفتح الدال. حكى 
الشارح اث في شرح المقدمة: «عن بكر بن كلثوم السلمي قال: قدم علينا ابن جريج البصرة 
فاجتمع الناس عليه» فحدث عن الحسن البصري بحديث» فأنكره الناس عليه» وكان محمد بن 
a‏ فقال ابن جریج : : اسکت يا غندر» وأهل الحجاز يسمون المشغب: 


غندراً) . 


وهذا من احتياط مسلم طه» فان غندراً هو محمد بن جعفر» ولکن أبو بکر ذکره بلقبه» 
الآ ران باسمه ونسبة وفال أو بكر عه عن عة وقال الأخران: عه دتا شحية 
فحصلت مخالفة بينهما وبينه من وجهين» فلهذا نبه عليه مسلم نن تعالى» . . كذا في الشرح . 


قوله : ee‏ : وفي البخاري «كنت أقعد مع ابن عباس له يجلسني على 
سریره» فقال : قم عندي حتى أجعل لك سهماً من مالي» فأقمت معه شهرين» الحديث . 


(1) قوله: «ما طلي بالقار؟: قال في لسان العرب: القير والقار لغتان» وهو صعد يذاب» فيستخرج منه القار 
وهو شيء أسود تطلي به الإبل والسفن يمنع الماء أن يدخل» ومنه ضرب تحشى به الخلاخيل والأسورة» 
وقيرت السفينة : طليتها بالقار» وقيل: هو الزفت اه. 
وقال في باب التاء: والزفت غير القير الذي تقير به السفن: إئما هو شيء أسود أيضاً تمتن به الزقاق للخمر 
والخل» وقير السفن ييبس عليه» وزفت الحميت لا ييبس» والزفت شيء يخرج من الأرض يقع في الأودية› 
وليس هو ذلك الزفت المعروف. (رف). 

(۲) قوله: «کنت أترجم. ٠.‏ قال النووي: قوله : أترجم بين يدي ابن عباس وبين الناس» هكذا هو في الأصول› 
وتقديره: بين يدي ابن عباس بينه وبين الناس» فحذف لفظة «بينه» لدلالة الكلام عليهاء ويجوز أن يكون 
المراد «بين ابن عباس وبين الناس» كما جاء في البخاري وغيره بحذف «يدي» عبارة عن الجملة (أي الكل) 
كما قال الله تعالى: يوم ينظر المرء ما قدمت يداه أي قدم. كذا في حاشية الحل المفهم .)١١/١(‏ 


(رف). 


4۲ الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


” 


و بي الاسِء اة ارا شا ناله عَنْ بيد الجر فَقَالّ: ِن ود عَبْدٍ القَيْس أن 
سول الله جي كَقَالّ رَسُولُ الله لا : مَنِ الْوَفْدُء أ مَنِ الْمَوْمُ؟ ًالوا رَبِيعَة. قَال: 
u‏ بالْمَوْم» أو تالوفد غير رايا OSS ESS e SS E SS ATES‏ 


أما معنى الترجمة» فقال الشيخ أبو عمرو ابن الصلاح كه: «هو التعبير عن لغة بلغة في 
الأصلء وهو عندي ههنا أعم من ذلك» وإنه كان يبلغ كلام ابن عباس إلى من خفي عليه» 
ویبلغه کلامهم» إما لزحام أو لقصور فهم». قال الحافظ في الفتح : «الثاني أظهر؛ لأنه كان 
جالساً معه على سريره» فلا فرق في الزحام بينهماء إلا أن يحمل على أن ابن عباس كان في 
صدر السرير» وكان أبو جمرة في طرفه الذي يلي من يترجم عنهم؟ اه. 

قلت : ويحتمل على تقدير تبليغه كلام ابن عباس إلى من خفي عليه أن يكون أبو جمرة 
أندی صوتا من ابن عباس . 

وقيل: إن أبا جمرة كان يعرف الفارسية» فكان يترجم لابن عباس بها. واستنبط منه ابن 
التين جواز أخذ الأجرة على التعليمء لقوله في رواية البخاري: «حتى أجعل لك سهما من مالي» 
وفيه نظر لاحتمال أن يكون إعطاؤه ذلك كان بسبب الرؤيا التي رآها أبو جمرة في العمرة قبل 
الحج» كما صرح به في رواية للبخاري في الحج. كذا في الفتح . 

قوله: (من القوم أو من الوفد) إلخ: الشك من أحد الرواة إما أبو جمرة أو من دونه» 
وأظنه شعبة» فإنه في رواية قرة وغيره بغير شك وأغرب الكرماني فقال: الشك من ابن 
عباس وه قاله الحافظ في الفتح . 

قوله : (مرحباً بالقوم)“ إلخ : منصوب بفعل مضمر› أي : صادفت رحباً بضم الراء» أي : 
سعة» E‏ ي e‏ وق ریو میا او أي وجدت أهلاًء فاستأنس ولا 

قوله: (غير خزايا) إلخ : جمع خزيان على القياس» أي: غير أذلاء أو غير مستحيين 
لقدومکم› مبادرین دون حرب يوجب استحیاء کم » و «غير» بالنصب حال» ويروى بالخفض صفة 


۱( قوله: «مرحباً بالقوم»: قال الشيخ عبد الحق المحدث الدهلوي في اللمعات شرح المشكات: مرحباً: 
منصوب بفعل مقدر وجوباًء أي أتيتم وصادفتم مكاناً واسعاً» والمرحب المكان الواسع من رحب ككرم 
وسمع رحباً بالضم ورحابة : اتسع (إلى قوله) والباء في «بالقوم» متعلق بالترحيب المفهوم من الكلام» يقال: 
O ES‏ : اقلت مرحباً» أو المعنى: «هذا الدعاء متلبس 
بالقوم أو الباء بمعنى اللام». انتهى . 
قال العبد الضعيف : يحتمل أن يكون التقدير ههنا: دعوت الله تعالى مرحباً متلبساً بالقوم» فيكون مرحباً 
بمعنى المصدر»ء أي السعة. (رف). 


كتاب : الإيمان 4۹۳ 


وت 


e‏ م چ ل الله ا لن ینتا بيتك هذا 


للقوم» وتعقبه أبو عبد الله الأبي بأنه يلزم منه وصف المعرفة بالنكرة» إلا أن تجعل الأداة في 
القوم للجنس» كقوله: 

فالأولى أن تكون بالخفض على البدل. 

قوله : (ولا الندامى) إلخ : جمع «نادم» على غير قياس» وإنما جمع كذلك اتباعاً للخزاياء 
للمشاكلة والتحسین كما قالوا: العشايا والغداياء وغداة جمعه غدوات» لکنه اتبع › وذکر 
الجوهري والقزاز وغيرهما أن ندامی جمع ندمان» وندمان لغة فى نادم» فجمعه المذكور على 
هذا قياس. ووقع في وراية النسائي: «مرحباً بالوفد ليس الخزايا ولا النادمين» قال ابن أبي 
جمرة: بشرهم بالخير عاجلاً وآجلاً . لأن الندمة إنما تكون في العاقبة» فإذا انتفت ثبت ضدها . 

قوله: (من شقة بعيدة) إلخ : بضم الشين وكسرها لغتان» أفصحهما الضم› وهو السفر 
البعيدء فتوصيفهما بقولهم : «بعيد» مبالغة في بعدها. 

قوله: (بأمر فصل) الخ بالصاد المهملة وبالتنوين في الكلمتين على الوصفية» أي : يفصل 

بين الحق والباطل › أو بمعنى : المفصل المبين. 

قوله : (وندخل به الجنة) إلخ: أي: إذا قبل برحمة الله تعالى . 

قوله: (فأمرهم بأربع) إلخ: الحكمة في الإجمال بالعدد قبل التفسير أن تتشوف النفس إلى 
التفصيل» ثم تسكن إليه» وأن يحصل حفظها للسامع فإذا نسيء شيئاً من تفاصيلها طلب نفسه 
بالعدد. فإذا لم يستوف العدد التي في حفظه: علم أنه قد فاته بعض ما سمع . 

واستشکل قوله: «آمرهم بأربع» مع ذكر خمسة. وأجيب بزيادة الخامسة وهی آداء 
الخمس» لأنهم كانوا مجاورين لكفار مضر» وكانوا أهل جهاد وغنائم» أو أنه عد الصلاة 
والزكاة واحدةء لأنها قرينتها في كتاب الله تعالى» أو أن أداء الخمس داخل في عموم إيتاء 
الزكاة» والجامع بينهما إخراج مال معين في حال دون حال» وعن البيضاوي أن الخمسة تفسير 
للإيمان» وهو أحد الأربعة المأور بهاء والثلاثة الباقية حذفها الراوي نسياناً أو اختصاراًء أو أن 
الأربعة إقام الصلاة إلى آخره» وذكر الشهادتين تبركاً بهماء كما في قوله تعالى: #وأعموا أن 
و س شو فان له مسةر € [سورة الأنفالء آية : 41[ لأن القوم کانوا مؤۇمنين › ولکن کانوا ریما 
يظنون أن الإيمان مقصور على شهادتين كما كان في صدر الإسلام. وغۈزضن بأنه وقع في رواية 
حماد بن زيد عن أبي جمرة ة «آمركم بأربع : الإيمان باللّه» شهادة أن ل إله إل الله » وعقد وأاحدة) 


4٤‏ الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
بالإيمَانِ باللهِ وَخْدَه. وَقًال: هَل تَذْرُونَ ما الإِيمَانٌ باللّه؟ قَالُوا : الله وَرَسولّةُ غلم . قَالّ: 
ا ن ر لاله واد مدا رسو اللو ام الصَلاَةء وَإِيتَاء الرّگاةء وَصَوْمُ 
رَمَضَانْء› وان د وا من الْمَعَّْم . وَنَهاهُمْ عن الَبَاءِء وَالحَشّم والمرفت: 


وهو يدل على أن الشهادة إحدى الأربع» وعند البخاري في الزكاة: لإيمان بالل ثم فسرها 
لهم بشهادة أن لا إله إلا الله» وهو يدل أيضاً على عدها في الأربعء لأنه أعاد الضمير في قوله: 
(فسرها» مۇنغاً فيعود على الأربع› ولو أراد تفسر الإيمان لأعاد مذكرا ويمكن عود الضمير على 
الإيمان بتأويل الخصلة» أي: فسر لهم هذه الخصلة من الخصال الموعودة. 

قال السندي كله : «وضمير «فسرها» للإيمان باعتبار أنه عبارة عن الأربع» وتفسير الإيمان 
بالأربع باعتبار إطلاقه على الإسلام» وأما الإيمان بمعنى التصديق فهو كان معلوماً للقوم حاصلاً 
لهم» ولذلك لم يذكره» ‏ والله تعالى أعلم - 

قال أبو عبد الله الأبي : ارتم جواب في السسالة ما كر بن الصاح من أن قوله: وأن 
تؤدوا» إلخ : معطوف على أربع» أ ي: ي: آمرهم بأربع وبإعطاء اللخمس» وإنما کان اتم لأن به 
تتفق الطرق ويرتفع الإشكال» اه. 

ولم يذكر الحج لكونهم سألوه أن يخبرهم بما يدخولن بفعله الجنة» فاقتصر لهم على ما 
يمكنهم فعله في الحالء ولم يقصد إعلامهم بجميع الأحكام التي تجب عليهم فعلاً وتركأء ويدل 
على ذلك اقتصاره في المناهي على الانتباذ في الأوعية مع أن في المناهي ما هو أشد في 
التحريم من الانتباذء لكن اقتصر عليها لكثرة تعاطيهم لهاء أو لأنه لم يفرض - كما قاله 
عیاض کا إلا في سنة تسع» ووفادتهم في سنة ثمانء أي : على أحد الأقوال في وقت فرضه»› 
وکن الا رجح ا رف ت وقد قدمنا شيئاً مما يدل على سبقهم إلى الإسلام والوفادة 
و ا و ا کا أولى» - والله أعلم بالصواب - . 
تنبیه: 

ووقع في كتاب الصيام من السنن الكبرى للبيهقي من طريق أبي قلابة الرقاشي عن أبي زيد 
الهروي عن قرة في هذا الحديث من زيادة ذكر الحج»› ولفظه: «وتحجوا البيت الحرام» ولم 
يتعرض لعدد فهي رواية شاذة. وقد أخرجه الشيخان رحمهما الله ومن استخرج عليهما. 
والنسائي» وابن خزيمة» وابن حبان» من طريق قرة» لم يذكر أحد منهم الحج» وأبو قلابة تغير 
حفظه في آخر عمره» فلعل هذا مما حدث به في التغير» وقد ورد ذكر الحج أيضا في مسند 
الإمام أحمد من رواية أبان العطار عن قتادة عن سعيد بن المسيب» وعن عكرمة عن ابن عباس» 
في قصة وفد عبد القيس . وعلى تقدير أن يكون ذكر الحج فيه محفوظاً فيجمع في الجواب عنه 
بين الجوابين المتقدمين» فيقال: المراد بالأربع ما عدا الشهادتين وأداء الخمس. - والله أعلم - › 
قاله الحافظ ابن حجر ك تعالى في الفتح . 


كتاب : الإيمان 40 


e RE القّير.‎ OE 
وَقَالَ: وة وَأخپرُوا به مِنْ وَرَابِكْ». وَقَال بُو بكر فِي روَايَتهِ: من وَرَاءَكيْ»‎ 

َل في ويه الممَيرٍ. 
)۲١( -۷‏ وحدَّفني عُبَيْدُ الله بِنُ معاد ا . ح وَخَدئئًا ضر بن عَلِيّ 
کک e‏ ادا : دتا فُرَهُ بن حالِڍء عَن بي جُنْرَةٌ» عَن 
ن عباس عن النبيْ اة بهذا الحخديتة ر ا ٠ I‏ نهاگن عَما يبد 
لبي > والحنتّم» وَالْمَرَفُت» . وَرَادّ ان مُعَاذِ في حَدِيثِه عَنْ أبيه قال : 
اوقان ومول الله لا للاأشحٌ› شج عَبْدِ امّيس : إذّ فيك خضاتيْن يُجبْهُمَا الله : E‏ 


قوله : (وقال آبو بکر في روایته : E‏ يعني : روي بكسر الميم وفتحها. 


CNS ۲o‏ - قوله : (الجهضمي) إلخ: ب بفتح الجيم والضاد المعجمة وإسكان الهاء 
قوله «للأشج»: (إن فيك لخصلتين) إلخ : الأشج ووجه تلقيبه بهذا اللقب مر في أوائل هذا 
الباب. 


قال العلماء : فيه دليل على جواز الثناء على الإنسان في وجهه إذا أمن عليه الفتنة. قال 
الشارح #: وسبب قول النبيّ ية ذلك له ما جاء في حديث الوفد: «أنهم لما وصلوا المدينة 
بادروا إلى النبيّ بيا وأقام الأشج عند رحالهم» فجمعها وعقل ناقته» ولبس أحسن ثيابه» ثم 
أقبل على النبيّ بيا فقربه النبيّ اة وأجلسه إلى جانبه» ثم قال لهم النبيّ بي: تبايعون على 
أنفسكم وقومكم» فقال القوم: نعم» فقال الأشج: يا رسول اللهء إنك لم تزائل الرجل عن شيء 
اشد عليه من دينه»› نبايعك على أنفسناء ونرسل من يدعوهم» فمن اتبعنا كان منا ومن أًبى 
قاتلناه» قال: صدقت» إن فيك خصلتين . . ٠.‏ الحديث. 

قال القاضي عياض كل : «فالأناة تربصه حتى نظر في مصالحه ولم يعجل» والحلم هذا 
القول الذي قالهء الدال على صحة عقله وجودة نظره للعواقب» وجاء في مسند أبي يعلى وغيره 
أنه لما قال له رسول اله كلل «إن فيك خحصالتين» الحديث» قال: يا رسول اء كانا في أم 
حدثا؟ قال: بل قديم» قال: قلت : الحمد لله الذي جبلني على خلقين يحبهما» اه 

قال الأبي كل#: «لا يقال: لو كان ما تكلم به في شأن قومه هو مقتضى الحلم لكان الأولى 


)١(‏ قوله: «عن ابن عباس» أخرجه ابن ماجه فى سننه الجزء الأخير من هذا الحديث» في كتاب الزهد» باب 
الحلم» رقم .)٤۱۸۸(‏ وفيه «الحياء» بدل «الأناة» . 


۹ الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صحیح مسلم 


الْجِلْم وَالأَنا. 
۱1۸ خفنا بی بن ایوب؛ حدتا ابن عليه حدتا سيد بن ابي عَروبةً 
عن قاد قَالَ: حَدمنَا مَن لقي الود الذِينَ قُدمُوا عَلّى رَسُولٍ الله ل م ن ند القيس: 


قال سَِيد: ودر فتاه ابا تَضرَةَء عَن ابي سَهِي الخُذري”“ في حيِيهِ هدَا؛ أن اسا ِن 


به النبيّ ب إذ هو الأحق بكل كمال» لأنا نقول: إنما هو مقتضى الحلم بالنسبة إلى من يجهل 
Ti E I NL‏ و لعله یستخرج (یستخبر) عقله 
بذلك)» . 

قوله: (الحلم) إلخ: أي: العقلء وفي الفارسية (دانائى). 

قوله : (الأناة) إلخ: التثبت وترك العجلة وهي مقصورة. 

١‏ - (۱۸) - قوله: (أخبرنا سعيد بن أبي عروبة) إلخ: يكنى أبا النضر»ء يقال: إنه لم يمس 
امرأة قط . واختاط في آخر عمره» واختلاطه مشهور» قال یحیی بن معین : وخلط سعيد بن أبي 
عروبة بعد هزيمة إبراهيم بن عبد الله بن حسن بن حسن سنة ثنتين وأربعين - يعني ومائة - ومن 
یی ا بدك فجن ی ويزيد بن هارون صحيح السماع منه بواسط› وأثبت الناس 
با عا کے ف بے لیا وقد تقرر أن من علمنا أنه روى عن المختلط في حال سلامته قبلنا 
روایته واحتججنا بهاء SS‏ وقد قدمنا 
أيضاً أن من كان من المختلطين محتجاً به في الصحيحين فهو محمول على أنه ثبت أخذ ذلك عنه 
قبل الاختلاط . - وال أعلم ۔ » قاله الشارح طب . 

قوله: (قال سعيد: وذكر قتادة) إلخ: معنى هذا الكلام أن قتادة حدث بهذا الحديث عن 
أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري طليه » كما جاء مبيناً فى الرواية التى بعد هذا من رواية ابن 
أبي عدي . 1 

قوله: (أبا نضرة) إلخ: بفتح النون وإسكان الضاد المعجمة» اسمه المنذر بن مالك بن 
O TT TT aT‏ 
عبد القيس» وهو بصري . 

قوله: BORE‏ اسمه سعد بن مالك بن سنان» منسوب إلى بني 
خدرة» وكان أبوه مالك ول صحاباً أيضاًء > قتل يوم أحد شهيداً. 


(1) قوله: «عن أبي سعيد الخدري» الحديث أخرجه النسائي في سننه» في كتاب الأشربة» باب ذكر النهي عن 
نيڏ الدباء والحنتم والنقير› رقم )0 .(o‏ 
وأخرج ابن ماجه في سننه الجزء الأخير من ثناءء على الأشج العصري» وفيه «التؤدة» مكان «الأناة» انظر 
کتاب الزهدے باب الحلم» رقم .(EAY)‏ 


کتاب : الإيمان 4۷ 


عب الق قروا على رول اللو كه فقاو E‏ 
ا ET‏ َال رَسُونُ الله كيا : ا وأَنهَاكُمْ عَنْ 
ربع : اغبُدوا الله ولا ُشرٍگوا بو شَياًء وَأقيمُوا اللا واا ووا ا 
رَأعظوا الْخُمُس من انام . اناكم عن ربع : عَنِ لاء وَالْحَتى وَالمُرَفْتِ والقير. 
الوا : یا ن الل ما عمك بالتهير؟ فال: بلى» جذ تنقَرُولَه» قفون فيه مِنَ الْقَطيْعَاء 
(فال سد از قال من اترا ثم ر تَصبُون فيو می الْمَاءِء حَمّی ذا سكن عَليانُ شمو 
خی إن حدم أو إن أحَدَهُْ) شرت ابن عَمهِ بالسَيْفٍ». قال : وَفي لقم دَجْل | أصابنة 
جرَاحة گذلك. قال : : وَكْتُ أَخْبَأمًَا حَيَاء يِن رول الله 4. قَقْلْتُ: فَفِيمَ نَشْرَ 

ا ول ا ا : في أَسَيةٍ الأدم» أي يلات عَلّى أَهْرَامِمَا الوا : يا رَسولَ e‏ 
رصا كَيْيرَهٌ الْجِرْدَانِء ولا بى بها أسَفِيَُ سَِيَة الأدم. قال نبي الله بي کک 
الجرْدّان» وَإِن أَكلَنْهَا الْجرْدَانُء ون أكَلَنْها الْجرْدَان قال : وَقال نبي غ الله كيا لأشحٌ 

إن فيك لَحَضاتَيْن يُجِبْهُمَا الله. الْجِلْمْ وَالأَنا . 


-۱١‏ (۲۷) حڌڻني مُحَمَُد بن الْمُئّى» وَابْنْ بَشارء قالا: حَدَنَا ابن ابي عَڍيء 


ا 


قوله: (نخبر به من وراءنا) إلخ: يشمل من جاؤوا من عندهم» وهذا باعتبار المكان» 
ويشمل من يحدث لهم من أولاد وغيرهم» وهذا باعتبار الزمان. 

قوله: (تقذفون) إلخ: من القذف» ومعناه: تلقون فيه وترمون. 

قوله: (من القطيعاء) إلخ : بضم القاف وفتح الطاء» وهو نوع من التمر صغار» يقال له: 
الشهريزء بالشين المعجمة والمهملة وبضمهما وبكسرهما. 

قوله: (حتى إن أحدكم) إلخ: معناه: إذا شرب هذا الشراب سكر» فلم يبق له عقل» 
وهاج به الشر» فيقرب ابن عمه الذي هو عنده من أحب أحبائه. 

قوله: (أو أن أحدهم) إلخ : شك من الراوي. 

قوله: (وفي القوم رجل) إلخ: اسمه جهم» وكانت الجراحة في ساقه. 

قوله: (في أسقية الأدم) إلخ: بفتح الهمزة والدال» جمع أديم» وهو الجلد الذي تم 
دباغه . 

قوله: (يلاث على أفواهها) إلخ: أي: يلف الخيط على أفواهها. 

قوله : (كثيرة الجرذان) إلخ: بكسر الجيم وإسكان الراء وبالذال المعجمة» جمع جُرّذ - بضم 
الجيم وفتح الراء - وهو نوع من الفأر» وقيل: هو الذكر من الفأر. 


۹۸ الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ی ن ا ال دى عر واد ا ا1 الوَفْدَ NE‏ عن اي 
سوبد الْحُذْري؛ أن وف عبد انقبس لما قومُوا على رَسُول الله للل .. : بیان 
عله . َير أن فيه «وََذِيمون فيه مِنَ الْقَظْيْعَاء أو التَمْرِ وَالْمَاءِ؛ وَلَمْ يمل : (قال سعدٌ: أو قال 
مِنَ التمُر). 


)۲٢( - ۱ ۲۰‏ حڌڻني محمد ن بار البَضرِيء خد أو عام عن ابن جرج . 
ح وَحَدنِي مُحَمُدٌ بن افع ا ا ی ان جرج قال : 
ا 0 ا 


ا a e‏ اجر 


بني ابو قَرْعَة؛ أن بَا نَضَرَةَ أخْبرهُ وَحَسَناً أَحْبَرَهُمَّا؛ أن 


۷ (...)- قوله: (تديفون) إلخ : بالدال المهملة» أو المعجمة» والفاء معناه: 
الخلط . 


۸ -(.. .) - قوله : (أبو عاصم) إلخ : هو الضحاك بن مخلد النبيل . 
قوله: (عن ابن جریج) إلخ : هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج . 


مفتوحة» وآخره راء - وهو باهلي بصري» انفرد مسلم بالرواية له دون البخاري. وقزعة: بفتح 
القاف› وبفتح الزاي» وإسكانهاء وقیل : الإسكان هو الصواب. 


قوله : (أن أبا نضرة أخبره وحسناً أخبرهما) إلخ : هذا الإسناد معدود في المشكلات» وقد 
اضطربت فيه أقوال الأئمة وأخطاً فيه جماعة من كبار الحفاظ والصواب فيه ما حققه وحرره 
وبسطه وأوضحه الإمام الحافظ أبو موسى الأصبهاني في الجزء الذي جمعه فيه» فذكر أن حستاً 
هذا هو: الحسن بن مسلم بن يناق الذي روى عنه ابن جريج غير هذا الحديث» وأن معنى هذا 
| ق الحديث أبا قزعة وحسن بن مسلم > ثم أكد ذلك بأن أعادء فقال : 
أخبرهما أن أبا سعيد أخبره» يعني : : أخبر أبو سعيد أبا نضرة» وهذا كما نقول: إف ندا جاءني 
وعمراً جاءاني» فقالا: كذا وكذا» وهذا من فصيح الكلام» واحتج على أن حسناً فيه هو 
الحسن بن مسلم بن يناق بن سلمة بن شبيب» وهو ثقة بما رواه عبد الرزاق عن ابن جريج قال: 
«أخبرني أبو قزعة أن أبا نضرة أخبره وحسن بن مسلم بن يناق أخبرهما أن أبا سعيد أخبره» 
الحديث. ورواه أبو الشيخ الحافظ في كتابه «المخرج على صحيح مسلم» وقد اسقط أبو مسعود 
الدمشقي وغيره ذكر حسن من الإسناد» ولأنه مع إشكاله لا مدخل له في الرواية» وذكر الحافظ 
أبو موسى ما حكاه أبو علي الغساني» وبين بطلانه وبطلان رواية من غير الضمير في قوله: 
«أخبرهما) ا ولقد أجاد وأحسن وليه . هذا آخر ما لخصه الشيخ [أبو] 
عمرو بن الصلاح وله ونقل الشارح كل . 


كتاب: الإيمان ۹۹ 
اودكا ا توا نی الله ڳل قَالوا: يا نبي اللو جَعَكنًا الله داع مادا 
يضح لتا ِن الأشر ا ا في التقير الوا : ا يي اللو جَعَلتا الله اء 
أو ریما ما القي؟ قال : E‏ اد ر ولا فِي الدَبَاءِء وَلا فِي الْحَْتَمَةٍ 


رَعَلَيْكُمْ بالْمُوگی». 


(۷) - باب: الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام 


N 

د الل یی صیفی عن ای تنه غر این اسه n‏ قال ابو بر ربا 

قال وَكِيع: عَن ابن باس ؛ O EBES‏ 
قوله : (جعلا اله فداءك) إلخ : هو بكسر الفاء والمده معنأه : يقيك المكاره. 


قوله : (وعليكم بالموكى) إلخ: هو بضم الميم وإسكان الواو مقصور غير مهموز» ومعناه: 
انبذوا في السقاء الدقيق الذي يوكى أي يربط فوه بالوكاء» وهو الخيط الذي يربط به» - والله 


أعلم - . 
(۷) - باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإيمان 
٩۹‏ - (۱۹) - قوله: (عن بي معبد) إلخ: اسمه نافذ» قال عمرو بن دينار: كان معبد من 
أصدق موالی ابن عباس ويا . 
قوله: (وربما قال وکیع : عن ابن عباس) إلخ: يعني في الرواية الأولى قال: عن معاذء 
وفي الثانية : أن معاذاًء وبين «أن» و «عن» فرق فإن الجماهير قالوا: «أنْ» ك «عن» فيحمل على 


(1) قوله: «عن ابن عباس أن معاذاً قال» الحديث بهذا الطريق من مسند معاذ» والجماعة أخرجوه عن ابن عباس 
كما في طريقي مسلم الآخرين - فأخرج البخاري في كتاب الزكاة باب وجوب الزكاة» رقم (۱۳۹۵). وباب 
لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقةء رقم »)۱٤١۸(‏ وباب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد على الفقراء 
حيث كانوا» رقم .)۱٤۹١(‏ وفي كتاب المظالم» باب الاتقاء والحذر من دعوة المظلوم رقم »)۲٤٤۸(‏ 
وفي كتاب المغازي» باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع» رقم .)٤٤۷(‏ وفي كتاب 
التوحيد» باب ما جاء في دعاء النبي ية آمته إلى توحيد الله تبارك وتعالی» رقم (۷۳۷۱) و(۷۳۷۲). 
والنسائي في سننه» في كتاب الزكاة» باب إخراج الزكاة من بلد إلى بلد» رقم )٠٠۲۳(‏ وأبو داود في سننه 
في كتاب الزكاة» باب في زكاة السائمةء رقم .)٠١۸۴١(‏ 
والترمذي في جامعه في كتاب الزكاة» باب ما جاء في كراهية أخذ خيار المال في الصدقةء رقم .)٠١١(‏ 
وابن ماجه في سننه في كتاب الزكاة» باب فرض الزكاة» رقم (۱۷۸۳). 


E NE E E o e 


بى رَسُولٌ الله لل . فَقَّالَ : AS Ee‏ 


الاتصال» وقال جماعة: لا تلتحق «أن» ب «عن» بل تحمل «أن» على الانقطاع» ويكون مرسلاً 
ولكنه هنا يكون مرسل صحابي له حكم المتصل على المشهور من مذاهب العلماء خلافاً للأستاذ 
أبي إسحاق الإسفراييني» فاحتاط مسلم كث . وبين اللفظين» ‏ والله أعلم - . كذا في الشرح . 

قوله: (بعشني رسول الله) إلخ: مما يستفاد من الحديث بعث السعاة لأخذ الزكاة» وقبول 
خبر الواحد» ووجوب العمل به» وقال صاحب التلويح: «فيه نظر من حيث أن أبا موسى كان 
معه» فليس خبر واحد على هذا» وعلى قول أبي عمر بن عبد البر كانوا خمسة: خالد بن سعيد» 
والمهاجر بن أمية» وزياد بن لبيد ومعاذ» وأبو موسى وؤ » قال العيني كث : «في نظره نظر . 
لأنه لا يخرج بهذا عن أخبار الآحاد» اآه. 

قال الحافظ في الفتح: «كان بعث معاذ إلى اليمن سنة عشر قبل حج النبى يياو كما ذكره 
البخاري في أواخر المغازي» وقيل: كان ذلك في أواخر سنة تسع عند منصرفه ييه من تبوك› 
رواه الواقدي بإسناده إلى كعب بن مالك» وأخرجه ابن سعد في الطبقات عنه» ثم حكى ابن 
سعد أنه كان في ربيع الآخر سنة عشرء وقيل: بعثه عام الفتح سنة ثمان» واتفقوا على أنه لم يزل 
على اليمن إلى أن قدم في عهد أبي بكر» ثم توجه إلى الشام فمات بها . 

واختلف : هل كان معاذ والياً أو قاضياً؟ فجزم ابن عبد البر بالثاني» والغساني بالأول. 

ثم قال الحافظ كله تعالى: لم يقع في هذا الحديث ذكر الصوم والحج» مع أن بعث 
معاذ» كما تقدم» كان في آخر الأمرء وأجاب ابن الصلاح بأن ذلك تقصير من بعض الرواة. 
وتعقب بأنه يفضي إلى ارتفاع الوثوق بكثير من الأحاديث النبوية لاحتمال الزيادة والنقصان. 
وأجاب الكرماني بأن اهتمام الشارع بالصلاة والزكاة أكثر» ولهذا كررا في القرآن» فمن ثم لم 
يذكر الصوم والحج في هذا الحديث» مع أنهما من أركان الإسلام» والسر في ذلك أن الصلاة 
والزكاة إذا وجبا على المكلف لا يسقطان عنه أصلاًء بخلاف الصوم» فإنه يسقط بالفدية 
والحج فإن الغير قد يقوم مقامه فيه» كما في المعضوب»› ویحتمل أنه حینئذ لم يكن شرع» اه. 

وقال شيخنا شيخ الإسلام: «إذا كان الكلام في بيان الأركان لم يخل الشارع منه بشيء» 
كحديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس» فإذا كان في الدعاء إلى الإسلام اكتفي بالأركان 
الثلاثة: الشهادة» والصلاةء والزكاة» ولو كان بعد وجود فرض الصوم والحج كقوله تعالى : 
لكان ابوا وأقاموا الوه اترا ألككَة€ [سورة التوبة آية: ه و ]١١‏ في موضعين من ابراءة» مع آن 
نزولها بعد فرض الصوم والحج قطعاًء وحديث ابن عمر أيضا ا «أَمِرْتُ أ أن أقاتل الناس حتى 
يشهدوا أن لا إله إلا الهء ويقيموا الصلاةء ويؤتوا الزكاة» وغير ذلك من الأحاديث» قال: 
والحكمة في ذلك أن الأركان الخمسة اعتقادي: وهو الشهادة» وبدني : وهو الصلاةء ومالي : 
وهو الزكاة» فاقتصر في الدعاء إلى الإسلام عليها ليفرع الركنين الأخيرين عليهاء فإن الصوم 
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بدني محض › والحج بدني مالي» وأيضاً فكلمة الإسلام هي الأصل› وهي شاقة على الكفار»› 
والصلوات شاقة لتكررهاء والزكاة شاقة لما فى جبلة الإنسان من حب المال. فإذا أذعن المرء 
لهذه الثلاثة كان ما سواها أسهل عليه بالنسبة إليها» اه. 


قال العبد الضعيف عفا الله عنه: لعل مقصود النبنَ ية فى هذا الحديث ليس تعديد أركان 
الإسلام وإحصاء أحكامه المتكثرةء فإنها كانت معلومة عند معاذ وغيره من الصحابة من قبلء لا 
سيما أمثال الحج والصيام التي هي من الضروريات الدينية المعروفة فيما بينهم بكون كل واحد 
منها مدار الإسلام وعمادهء بل الغرض الأصلي من ذكر الشهادتين والصلاة والزكاة مرتبة إن شاء 
الله تعالى التنبه على طريق الدعوة إلى الإسلام بالحكمة. والتيسير في الموعظة والإبلاغء 
والتلطيف في الخطاب والتدريج في الإعلام بأن لا يدعوهم معاذ إلى مجموع الأحكام 
الإسلامية المعهودة عنده دفعة واحدة» بل يدعوهم أولاً شهادة آن لا إله إلا الله وأن محمداً 
رسول الله» ويقربها إلى أفهامهم بأنواع من الدلائلء فإنها أ س الإسلام وملاكه» فإن هم أطاعوا 
له بذلك» Ak‏ فليقل: إن الله عز وجل رب العباد افترض عليكم خمس صلوات 
في کل يوم وليلة» ولكم فيها مصالح آجلة» بل ومنافع عاجلة أيضاًء کذا وكذا» فيبين حقائقها. 
والحكم التي فيهاء حتى إذا أقروا بوجوبها وانقادوا لها وسلموا الحكومة المطلقة لربٌ العزة جل 
جلاله اعتقاداً وعملاً ‏ وأن العبد نفسه وماله وكل ما في يده مملوك لله رب العالمين لا شريك له - 
فيقول لهم : إن الله تعالى أوجب عليكم صدقة تؤخذ من أغنياتكم فترد على فقرائكم» وفيها تزكية 
أموالكم وتنميتهاء» وتطهير نفوسكم من رذيلة الشح التي أحضرتها الأنفس» ومواساة لإخوانكم 
الفقراء وأبناء نوعكم الذين لا يجدون في الأرض حيلة ولا يهتدون سبيلاًء مع أنا لا نأخذ من 
كرائم أموالكم ونفائس أمتعتكم ولا نظلمكم مثقال ذرة» فإن القصد ليس الإضرار بل إيصال 
النفع في الدنيا والآخرة» وهكذا يعلمهم سائر أحكام الإسلام من الحج» والصيام» وصدقة 
الفطرء والجهاد» وغيرها شيئاً فشيئاًء ويقدم الأهم فالأهم كما راعى الله سبحانه وتعالى هذا 
الترتيب والتدريج في أنزالهاء لأنه لو كان طالبهم بالجميع في أول الامر لنفرت نفوسهم من 
كثرتهاء وثقلت عليهم الدعوة» فلا يرفعون إليها راسا ولا يلقون إليها غا فان هدا سال 
من الحضرة النبوية للأوامر الإلهية خطاباً له كلاز: لدع لل سيل ريك يكم والمة اة 
لهم بلي هى أحسنٌ€ [سورة النحل» آية: ]٠٠١‏ ولموسى وهارون على نبينا وعليهما الصلاة 
ا اقفر کہ کل یا لمم درآ نکی €6 [سررة ت آبه: ٤‏ وهو كما قال َة لمعاد 
وأبي موسی ا: «يسّرا ولا تعسّرا» وبشّرا ولا تنمرا» فليس ما سيق له حديث الباب: استيعابَ 
أركان الإسلام وأحكامه» حتى يستشكل بما فات بيانه من الحج والصيام وغيرهماء بل الإعلام 
بدستور العمل للدعاة الإسلاميين إلى يوم القيامة بضرب من الأمثلة المهمة من الشهادتين 
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«إِنْكَ تأي قَوْماً يِن أل الكتابء َاذْعُهُمْ إلى سَهَادَة أن لا إل إلا الله واي رَسُول اللَهء 
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والصلاة والزكاةء فالاقتصار في التمثيل على ذكر بعض الأركان لكفايته في تفهيم المخاطب 
وتوضيح المقصد: لا ينفي ركنية البعض الآخر» ‏ والله أعلم بالصواب - . 

قوله: (إنك تأتي قوماً) إلخ: قال في الفتح: «روى أحمدعن معاذ: «لمابعثه 
رسول الله بء إلى اليمن خرج يوصيهء ومعاذ راكب» فقوله : «إنك تأتي» إلخ كالتوطئة ا 
لتجتمع همته عليهاء لكون أهل الكتاب أهلّ علم في الجملةء فلا تكون العناية في مخاطبتهم 
كمخاطبة الجهال من عبدة الأوثانء ولیس فيه أن جميع من يقدم عليهم من أهل الكتاب» بل 
يجوز أن يكون فيهم من غيرهم» وإنما خصهم بالذكر تفضيلاً على غيرهم». 

قوله: (فادعهم) إلخ : قال ابن الْمَلّك: «هذا يدل على وجوب دعوة الكفار إلى الإسلام 
قبل القتالء لكن هذا إذا لم تبلغهم الدعوة. أما إذا بلغتهم فغير واجبة» لأنه صح أن 
النبيّ بيا أغار بني المصطلق وهم غافلون» قاله في المرقاة. 

قوله : (وأني رسول الله) إلخ : استدل به على أنه لا يكفي في الإسلام الاقتصار على شهادة 
أن لا إله إلا اش حتى يضيف إليها الشهادة بمحمد بالرسالةء وهو قول الجمهور»ء وقال 
بعضهم : يصير بالأولى مسلماً» ويطالب بالثانيةء وفائدة الخلاف تظهر بالحكم بالردة. 

قوله : (فإن هم أطاعوا لذلك) إلخ: أي: شهدوا وانقادوا. 
EE‏ 

قال الحافظ ب في الفتح : : «واستدل به على أن الكفار غير مخاطبين بالفروع حيث دعوا 
أولاً إلى الإيمان فقط» ثم دعوا إلى العملء ورتب ذلك عليها بالفاء» فإن قوله: «فإن هم أطاعوا 
فأخبرهم» يفهم منه نهم لو لم يطيعوا لا يجب عليهم شيء» وفيه نظرء لأن مفهوم الشرط 
مختلف في الاحتجاج به» وأجاب بعضهم عن الأول بأنه استدلال ضعيف» لأن الترتيب في 
الدعوة لا يستلزم التريب في الوجوب» كما أن الصلاة والزكاة لا ترتيب بينهما والوجوب وقد 
قدمت إحداهما على الأخرى في هذا الحديث» ورتبت الأخرى عليها بالفاء» ولا يلزم من عدم 
الإتيان بالصلاة إسقاط الزكاةء وقيل: الحكمة في ترتيب الزكاة على الصلاة أن الذي يقر 
رکید ویو کر ا ی ا ی و ی ال وف انا 
الخطابي: «إن ذكر الصدقة أخُر عن ذكر الصلاة لأنها إنما تجب على قوم دون قوم» وإنها لا 
تكرر تكرار الصلاة» فهو حسن» وتمامه أن يقال: بدأ بالأهم فالأهم» وذلك من التلطف في 
الخطاب» لأنه لو طالبهم بالجميع في أول مرة لم يأمن النفرة» اه. 

قال الشيخ بدر الدين العيني كه تعالى : «قال شمس الأئمة في كتابه في فصل بيان موجب 
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الأمر في حق الكفار: لا خلاف أنهم مخاطبون بالإيمان» لأن النبيّ ييه بعث إلى الناس كافة 
الأعراف» آية: »]٠١۸‏ ولا خلاف أنهم مخاطبون بالمشروع من العقوبات» ولا خلاف أن الخطاب 
بالمعاملات يتناولهم أيضاًء ولا خلاف أن الخطاب بالشرائع يتناولهم في حكم المؤاخذة في 
الآخرة» فأما في وجوب الأداء في أحكام الدنيا فمذهب العراقيين من أصحابنا: أن الخطاب 
يتناولهم أيضاًء والأداء واجب عليهم» ومشايخ ديارنا يقولون: إنهم لا يخاطبون بأداء ما يحتمل 
السقوط من العبادات» اه» فليتأمل . 

وقال العلامة ابن عابدين في رد المحتار في بحث الجزية من كتاب الجهاد ناقلاً عن شرح 
المنار لصاحب البحر: «إن الكفار مخاطبون بالإيمان» وبالعقوبات ۔ سوى حد الشرب - 
والمعاملات» وأما العبادات فقال السمرقنديون: إنهم غير مخاطبين أداء واعتقاداًء وقال 
البخاريون: إنهم غير مخاطبين بهما أداء فقط» وقال العراقيون: إنهم مخاطبون بهماء فيعاقبون 
عليهما» وهو المعتمد» اه. 

ويؤيد هذا الأخير قوله تعالى : ول مركي © لين لا بون ألرّكَه4 [سورة فصلتء 
آية: ٦‏ و ۷] 6اا ر َك مت ألمصَلَ (©)) [سورة المدثرء آية: ]٤١‏ فتحصل من هذا كله أن الكفار 
يعاقبون على ترك اعتقاد الصلاة مثلاء وترك أداءها كليهما عند من قال بتعلق الخطاب بهم في 
الدنيا اعتقاداً وأداءء وإن لم يجب عليهم قضاء الصلوات بعد الإسلام عند أحد» ويعاقبون على 
ترك الاعتقاد فقط عند من قال بتعلق الخطاب اعتقاداً لا أداء» ولا يعاقبون على ترك واحد منهما 
عند الشرذمة القائلة بعدم تعلق الخطاب بهم أصلاً إلا بسب ترك الإيمان بالتوحيد والرسالة» 
فالنزاع تحققه بحسب تعلق الخطاب في الدنيا وتبينه وظهور آثاره في الآخرة» فليتنبه له. 

وقال علامة عصرنا الفاضل الكشميري أطال الله بقاءه: «إن قولهم : الكفار مخاطبون 
بالمعاملات» إن كان المراد به الخطاب ثواباً وعقاباً في الآّخرة فمسلم لا شك فيه» وإن كان 
المراد الخطاب صحة وفساداً في أحكام الدنيا فليس هذا عندي على الإطلاق» فقد صرح في 
الهداية أن الكافر إذا تزوج بلا شهود أو في عدة كافر - وذلك في دينهم جائز - ثم أسلما أقرا عليه 
عند أبي حنيفة طله› لأن الحرمة لا يمكن إثباتها ههنا حقاً للشرع» لأنهم لا يخاطبون بحقوقه› 
ولا وجه لإيجاب العدة حقاً للزوج» لأنه لا يعتقده» وصرح الشيخ ابن الهمام كله تعالى أن 
المسلم إذا باع من الحربي ميتة أو خنزيراً أو فأرةء وأخذ المال» يحل كل ذلك عند أبي حنيفة 
ومحمد رحمهما الله تعالى» ولو كانوا مكلفين بالمعاملات بحسب الصحة والفساد لم يصح 
النكاح في الصورة الأولى» ولم يحل ذلك المال في الصورة الثانية» ولهذا نظائر أخرى تقف 
عليها بعد التتبع البالغ» فكما أنهم استثنوا من العقوبات حد الشرب» كذلك ينبغي تقييد 
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المعاملات أيضاً بشيء يخرج أمثال هذه الفروع المنصوصة عليها في كتب الفقه» اه. وهذا 
تفصيل لا بد من المصير إليه» - والله أعلم - 

قوله: (خمس صلوات) إلخ: استدل به من يرى بعدم وجوب الوتر» لأن بعث معاذ إلى 
اليمن قبل وفاة النبيّ َيه بقليل» وقال صاحب التوضيح: «وهذا ظاهر لا إيراد عليه» ومن ناقش 
به فقد غاط) . 

قلت: «ما غلط إلا من استمرٌ على هذا بغير برهانء لأن الراوي لم يذكر جميع 
المفروضات ألا ترى أنه لم يذكر الصوم والحج ونحوهماء ولئن سلمنا ما ذكروه لا م ي 
ثبوت وجوبه بعد ذلك› لحدم العلم بالتاريخ› وقد قالت الشافعية في ردهم قول أحمد ّنه حيٹ 
تمسك بحديث ابن عكيم في عدم الانتفاع بأجزاء الميتة قبل موت النبيّ بيا بشهر: يحتمل أن 
يكون الإذن في ذلك قبل موته بيوم أو يومين› E yy‏ 
کذا قال الشيخ بدر الدين العيني کم في شرج البخاري: ويزاد عليه ما قال علي القاري كله : 
«إنه لا دلالة في الحديث على عدم وجوت الو اانا او شا والمفهوم غير معتبر عندناء بل 
مفهوم العدد ساقط الاعتبار اتفاقاً» اه. وقد قدمنا بعض ما يتعلق بهذا المبحث في قصة النجدي 
فراجعها. 

قوله: (توخذ من أغنيائهم) إلخ: قال الحافظ كث: «استدل به على أن الإمام هو الذي 
يتولى قبض الزكاة وصرفهاء إما بنفسه وإما بنائبه» فمن امتنع منها أخذت منه قهرا» اه. ولعل 
هذا في السوائم والعشر وغيرهاء وأما النقود فإن أدى خفية يجزئه» وهو الحق. 

قال الحافظ كلله: «قد أطبق الفقهاء بعد ذلك على أن الأموال الباطنة ْک 
الإخراج» وشذ من قال بوجوب الدفع إلى الإمام. وقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن 
الزكاة كانت ترفع إلى رسول الله ب وإلى رسلهء وعمالهء وإلى من أمر بدفعها إليه» واختلفوا 
في دفع الزكاة إلى الأمراءء فقال كثيرون من العلماء - ومنهم الأوزاعي» والشافعي - : تدفع 
الزكاة إلى الأمراء. وقال عطاء: : يعطيهم إذا وضعوها مواضعهاء وهكذا قال طاوس» وقال 
اللوري : احلفهم وعدهم واکذبهم»› ولا تعطهم شيثاً إذا لم يضعوها مواضعها». 
تذىدل: 

قال الطيبي ك : «فيه دليل على أن الطفل يجب في ماله الزكاة» لعموم قوله: « 
أغنيائهم» وفيه أن الضمير راجع إلى المكلفين› وهو غير داخل فیهم . کذا في المرقاة. 

وقال الشيخ بدر الدين العيني كل: «عبارة الشافعي أن الزكاة لا تجب على الصبي بل 
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تجب فی ماله» وكذا فى المجنون» واحتجوا بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن 
النبيّ بيه خحطب» فقال: «ألا من ولي يتيماً له مال فليتجر فى مالهء ولا يتركه حتى تأكله الصدقة» 
رواه الترمذي . 

فلا الشرط في وجوب الزكاة: العقل والبلوغ» فلا تجب فی مال الصبي والمجنون»› 
لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبيّ يي أنه قال: «رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى 
يستيقظ › وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يفيق». وحدیث الترمذي ضعيف› لن 
فى إسناده المثنى بن الصباح» فقال أ لا يساوي شنا وقال النسائی : متروك الحديث› 
وقال یحیی : ليس بشيء . وقال الترمذي بعد أن روأه: «اوفي إسناده مقال» لن المثنى بن الصباح 
يضعف فى الحديث» . 

فإن قلت : رواه الدارقطني من رواية مندل عن أبي إسحاق الشيباني عن عمرو بن شعيب 
عن أبیه عن جده قال : قال رسول الله ية : «احفظوا اليتامى من أموالهم لا تأكله الزكاة». 

قلت: مندل بن على الكوفى ضعفه أحمده وقال ابن حبان: كان يرفع المراسيل» ويسند 
الموقوفات من سوء حفظه» فلما فحش ذلك منه استحق الترك. 

فإن قلت : قال الترمذي : وروی بعضهم هذا الحديث عن عمرو بن شعيب «أن عمر بن 
الخطاب رضي الله تعالى عنه. . .» فذكر الحديث. 

قلت : ظاهره أن عمرو بن شعیب رواه عن عمر بغير واسطة بینه وبینه› وليس كذلك› وإنما 
رواه الدارقطني والبيهقي بواسطة سعيد بن المسيب من رواية حسين المعلم عن عمرو بن شعيب 
عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب وه قال: «ابتغوا بأموال اليتامى» لا تأكله الصدقة». 
منه. وقال الترمذي: «قد اختلف أهل العلم في هذا الباب» فرأى غير واحد من أصحاب 
النبي يي في مال اليتيم زکاة» منهم : عمر٬‏ وعلى»› وعائشة»› وابن عمر» وبه يقول مالك 
والشافعى» وأحمد» وإسحاق . 

وقالت طائفة من أهل العلم: ليس في مال اليتيم زكاةء وبه قال سفيان الثوري وعبد الله بن 
المبارك. فلت: وبه قال أبو حنيفة وأصحابه» وهر قول آبی وائل»› وسعيد بن جبير› والنخعى› 
والشعبي› والحسن البصري وحكي عنه إجماع الصحابة. وقال سعيد بن المسيب: لا تجب 
الزكاة إلا على من تجب عليه الصلاة والصيام» وذكر حميد بن زنجوية النسائي أنه مذهب ابن 
عباس» وفي المبسوط : وهو قول علي أيضاء وعن جعفر بن محمد عن أبيه مثله» وبه قال 
شريح . ذكره النسائي ا ) . 


SÎ‏ الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
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فترد في فقرائِهم› فان هم أظْاعو | ذلك > فياك وكرائِم آموالهم› وات دَعَوَة المظلوم فإنه‎ 


قوله : (فترد في فقرائهم) إلخ: استدل به بعضهم على عدم جواز نقل الزكاة عن بلد المال. 

قال العيني كل : «هذا الاستدلال غير صحيح» لأن الضمير في «فقرائهم» يرجع إلى فقراء 
المسلمين» وهو أعم من أن يكون من فقراء تلك البلدة أو غيرهم» E‏ 
البخاري كث تعالى» . 

فال لاف ك ارق عاف الح ق عة اتال عاجاز الل اللت وانو 
حبيقة: وأضحابهما وتقله أبن الذر عن الشافعى» أختازة. والأصح غد الشافمية والتالكية 
والجمهور: ترك النقلء فلو خالف ونقل أجزأً عند المالكية على الأصح ولم يجز عند الشافعية 
على الأصح إلا إذا فقد المستحقون لها. 

وقال الطيبى كل#: «اتفقوا على أنها إذا نقلت وأديت يسقط الفرض عنه» إلا عمر بن 
عبد العزيز» فإنه رد صدقة نقلت من خراسان إلى الشام إلى مكانها من خراسان» اه 

قال علي القاري که: «وفيه أن فعله هذا لا يدل على مخالفته للإجماع» E‏ 
لكمال العدل ظا للأطماع». 

ثم ظاهر الحديث أن دفع المال إلى صنف واحد جائز» كما هو مذهبناء بل له أن يقتصر 
على شخص واحد فالحديث محمول على مقابلة الجمع بالجمع»» وفي الهداية: «لولا حديث 
معاذ لقلنا بجواز دفع الزكاة إلى الذمي» أي كما قلنا بجواز دفع الصدقة إليهم لما روى ابن أبي 
شيبة عن سعید بن جبیر مرسلاً قال رسول الله له : E‏ قال ابن 
E SSCL O‏ غنى الغزاة والغارمين عنها» فهو 
حجة على الشافعي 4 له في تجويزه لني الغزاة ٳذا لم يکن له شيء في الديوان ولم يأخذ من 
الفيء» ثم المعتبر في الزكاة مكان المال» وفي صدقة الفطر مكان الرأس المخرج عنه في 
الصحيح› مراعاةً لإيجاب الحكم في محل وجود سببه» ويكره نقلها إلى بلد آخر إلا إلى قريبه. 
أو إلى أحوج من أهل بلده. قال ابن الهمام ّنه : «ووجهه ما قدمناه من دفع القيم من قول معاذ 
لأهل اليمن: «ائتوني بعرض ثياب خميس أو لبيس في الصدقة» مكان الذرة والشعير. أهون 
عليكم وخير لأصحاب رسول اله ل بالمدينة» ويجب كون محمله كون من بالمدينة أحوج أو 
e‏ وأما النقل للقرابة فلما فيه من صلة الرحم» زيادة على 
قربة الزكاة» اه 

قوله: (فإياك وكرائم آموالهم) إلخ: الكرائم جمع كريمة»ء يقال ثاقة كريمة» أي غزيرة 
اللبن» والمراد نفائس الأموال من أي صنف كان»ء وقيل له : نفس لان نفس صاحبه تتعلق به» 
وأصل الكريمة كثيرة الخير» وقيل للمال النفيس: كريم» لكثرة منفعته . 


کتاب: الإیمان ۱۷ 
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إشحاق . ح وَحَدثتا َد بُ حُمَيْر دا بُو عاصِم» عَنْ رَكَريَاء بن إشتجاق؛ > ع 
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Nl aE 
إلى يمن قال : «إِنَكّ سأي قَوْماً» . : ا‎ 


)۳١( - ۱۴۳‏ حدثنا ee‏ حدٿتا يزيد بن رربم دتتا رَو (وهُوّ 


قوله : : (ليس بينها وبين اله حجاب) إلخ: فيه أن دعوة المظلوم لا ترد» وکان فيه ما يقتضي 
أن لا يستجاب لمثله من كون مطعمه حراماً أو نحو ذلك حتی ورد في بعض طرقه : «وإن كان 
کافراً لیس دونه حجاب» رواه أحمد من حديث أنس» وله من حديث أبي هريرة : «دعوة المظلوم 
مستجابة » eT E‏ وإسناده حسن كذا في عمدة القاري . 
a‏ ا 

قوله : (عبد بن حميد) إلخ : هو الإمام المعروف صاحب المسننك› یکنی ابا محمد . 

قوله : (إلى اليمن) إلخ: وفي رواية للبخاري: «قال: وبعث كل واحد منهما على مخلاف» 
قال: واليمن مخلافان» والمخلاف ‏ بكسر الميم وسكون المعجمة وآخره فاء ‏ هو بلغة أهل 
اليمن»› وهو الكورة والإقليم. 

وفي الاستيعاب لابن عبد البر: «کان رسول الله ييه قد قسم اليمن على خمسة رجال: 
خالد بن سعيد على صنعاء» والمهاجر بن أبى أمية على كندة» وزيادة بن لبيد على حضرموت› 
ومعاذ على الجند» وأبي موسى على زبيد وعدن والساحل» اه. 

قال الحافظ كل : «ولمعاذ بالجند مسجد مشهور إلى اليوم». 

1-(...) - قوله: (أمية بن بسطام) إلخ : بكسر الباء الموحدة» وحكي فتحهاء واختلف 
في صرفه وعدمهء قال الجوهري في الصحاح: «بسطام ليس من أسماء العرب» وإنما سمي 
a SG STS‏ 
ثعلبة» و ارد اا ا 

قال الحاكم آًٻو عبد الله ء وال لخطيب البغدادي : »1 لعيشيون ‏ بالشين ١‏ > أمعجمة - بصريون»› 
وال لعبسيون - بالباء الموحدة والسين ١‏ لمهملة - كوفيون» وأالع: لعنسيون - بالنون والسين ١‏ لمهملة - 
شاميون». وهذا الذي قالاه هو الغالب - وال أعلم - . كذا في الشرح . 


0۰۸ الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


کک عَنْ إسْمَاعِيل بن امي عن يځ بن عَْدِ الله ن صَيْفِيء عَن ابي معي عَنِ 
ا ل الله ل لما بعك مُعَاذاً إلى اليم قال : نك تفُم عَلّى كَوْم أَهْلِ 
کاب أن وز ما تَذْعُوهُم إِلَيّهِ اده اللو عر وجل لذا عَرَُوا الله َأَخْبرْهُمْ أن الل 

قوله : (أول ما تدعوهم إليه عبادة الله) إلخ : المراد بعبادة الله توحيده» وبتوحيده الشهادة له 
بذلك» ولنبيه بالرسالة» ووقعت البداءة بهما لأنهما أصل الدين الذي لا يصح شيء غيرهما إلا 
بهماء ومن كان منهم غير موحد فالمطالبة متوجهة إليه بكل واحدة من الشهادتين على التعيينء 
ومن كان موحدا فالمطالبة له بالجمع بين الإقرار بالوحدانية والإقرار بالرسالة» وإن كانوا 
يعتقدون ما يقتضي الإشراك أو يستلزمه كمن يقول ببنوة عزير أو يعتقد التشبيه فتكون مطالبتهم 
بالتوحيد لنفي ما يلزم من عقائدهم . كذا في الفتح . 
تنبیه: 

قال ابن العربي في شرح الترمذي: «تبرأت اليهود في هذه الأزمان من القول بأن العزير 
ابن الله» وهذا لا يمنع كونه موجوداً في زمن النبيّ ب لأن ذلك نزل في زمنه» واليهود معه 
بالمدينة وغيرهاء فلم ينقل عن أحد منهم أنه رد ذلك ولا تعقبه» والظاهر أن القائل بذلك طائفة 
منهم لا جميعهم»› بدليل أن القائل من النصارى أن المسيح ابن الله طائفة منهم لا جميعهم» 
فيجوز أن تكون تلك الطائفة انقرضت في هذه الأزمان كما انقلب اعتقاد معظم اليهود عن التشبيه 
إلى التعطيل» وتحول معتقد النصارى فى الابن والأب إلى أنه من الأمور المعنوية لا الحسية» 
فسبحان مقلب القلوب» اه. 

قلت : وقد أخبرني بعض كبرائنا الثقات (أي: مخدومنا الحاج أمير شاه خان ّث) أنه ل 
في تفتيش ما زعمته يهود عصره في مسألة ابنية عزير 4# واجتهد في تحقيقه غاية الجهد فتبرًاً 
AEN EE gee E E‏ 
فاعترف بأن فيهم شرذمة قليلة تزعم بأن عزيراً ابن الله وهم موجودون الآن» وعددهم لا يزيد 
على مائة ألف في العالمء قال: ثم لقيت ببعض أفراد تلك الفرقة» وشافهتهم وهم في نهاية من 
الذلة والصغار» يقال لهم : «العزيرية» ولواحدهم: «عزیري» فسألته» فأقر بما أخبرت به» وقال : 
نؤمن بأن عزيراً ابن الله من غير شك وتردد» تعالى الله عما يقول الظالمون علو كبيرا. 

قوله: (فإذا عرفوا الله) إلخ: علم منه أن أهل الكتاب ليسوا بعارفين» وإن كانوا يعبدون الله 
ویظهرون معرفته . 

قال حذاق المتكلمين: ما عرف الله من شبهه بخلقه أو أضاف إليه اليد المغلولة» أو 
أضاف إليه الولد» فمعبودهم الذي عبدوه ليس هو الله» وإن سموه به» واستدل بقوله: «فإذا 
عرفوا الله» إلخ : على أن معرفة الله بحقيقة كنهه ممكنة للبشر» فإن كان ذلك مقیداً ہما عرف به 


كتاب : الإيمان 0۰۹ 


رض علوم ڪس صَلَوَات في يَؤيِهِم وليه e‏ 
عَلَيْهِمْ رَكاءَ ؤخذ ِن أَغْييائِهِم رَد عَلّى راه دا ا طاعُوا اء قحد مِنْهُمْ وَنَوَق كرابم 
َمْرَالِهْ». 


(۸) - باب: : الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد 
رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاةء ويؤمنوا بجميع 
ما جاء به النبيْ َء وأن من فعل ذلك عصم نفسه وماله 

إلا بحقهاء ووكلت سريرته إلى الله تعالى»ء وقتال من منع الزكاة 
غیرها من حقوق الإسلامء واهتمام الإمام بشعائر الإسلام 


١۔‏ (۳۲) حدثنا د اسح حا لت بو سد عَنْ عَمَيْل٬‏ عن الرهْرِيٌٰء 


نفسه من وجوده وصفاته اللائقة من العلم والقدرة والإرادة مثلاً وتنزيهه عن كل نقيصة 
كالحدوث: فلا بأس به» فأما ما عدا ذلك فإنه غير معلوم للبشرء وإليه الإشارة بقوله تعالى : 
و يطو ۾ ہو علا [سورة طهء آية: ]١٠١‏ فإذا حمل قوله: «فإذا عرفرا الله» على ذلك كان 
واضحاًء مع أن الاحتجاج به يتوقف على الجزم بأنه ية نطق بهذه اللفظة . وفيه نظرء لأن القصة 
واحدة. 

ورواة هذا الحديث اختلفوا: هل ورد الحديث بهذا اللفظ أو بغيره؟ فلم يقل يي إلا بلفظ 
منهاء ومع احتمال أن يکون هذا اللفظ من تصرف الرواة لا يتم الاستدلال» وقد تبين لك أن 
الأكثر رووه بلفظ : «فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول اللهء فإن هم أطاعوا 
لك بذلك» إلخ» ومنهم من رواه بلفظ : «فادعهم إلى أن يوحدوا الله فإذا عرفوا ذلك»» ومنهم 
من رواه بلفظ : «فادعهم إلى عبادة الله» فإذا عرفوا الله». 

ووجه الجمع بينها أن المراد بالعبادة التوحيد» والمراد بالتوحيد: الإقرار بالشهادتين› 
وقوله: «فإذا عرفوا الله» أي: عرفوا توحيد الله » والمراد بالمعرفة: الإقرار والطواعية» فبذلك 
يجمع بين هذه الألفاظ المختلفة في القصة الواحدةء وبالله التوفيق . قاله الحافظ في أبواب الزكاة 
وأبواب التوحيد من فتح الباري . 

(۸) - باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: 
E SR‏ 
۲- (۲۰) - قوله : (عن عقيل) إلخ: ب بضم العين وفتح القاف . 
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ئ e‏ ی 


وف رول الله ية وَاسْحْلِف أو بكر بَعْدَ وَكَفَرَ من فر مِنَ الْعَرب» قا 5 


قوله: (وكفر من كفر من العرب) إلخ: قال الطيبي : يريد غطفان وفزارة وبني سليم 
وغیرهم» وفى حديث أنس عند ابن خزيمة: «لما توفى رسول الله ية ارتدت عامة العرب». 

قال القاضى عياض وغيره: «كان أهل الردة ثلاثة أصناف: صنف: عادوا إلى عبادة 
الأوثان. وصتف: تبعوا مسيلمةء والأسود العنسى» وكان كل منهما ادعى النبوة» فصدق مسيلمة 
أهلٌ اليمامة وجماعة غيرهم» وصدق الأسود أهلٌ صنعاء وجماعة غيرهم» فقتل الأسود قبل 
موت النبى بيا بقليل» وبقي بعض من آمن به» فقاتلهم عمال النبيّ بيا في خلافة أبي بكر وأما 
مسيلمة فجهز إليه بو بكر وه الجيش› و ا بن الوليده فقتلوه. وصنف ثالث : 
استمروا على الإسلام» لکنهم جحدوا الزكاة» وتأولوا بانها خاصة بزمن النبي يلاء وهم الذين 
ناظر عمر أبا بكر ويا في قتالهم كما وقع في حديث الباب». 

E‏ «انقسمت العرب بعد موت النبيّ يياو على 


EEE EE‏ ا 
وطائفة : بقيت على الإسلام أيضا يضاًء إلا أنهم قالوا: نقيم الشرائعء إلا أنا لا نؤدي الزكاة 
إلى أبي بكر» ولا نعطي طاعة لأحد بعد رسول الله ياء وهم كثيرون» لكنهم قليل بالنسبة إلى 

الطائفة الأولىء ويبيّن هذا قول الحطيئة العبسي : 

أطعنا رسول الله إذ كان بينتنا فيالهفنامابال دين أبي بكر 

اورا ج كا إا سات د فتلك لعمر والله قاصمة الظهر 

وإن التي طالبتمفنمنعتم لكالتمر أو أحلى لدي من التمر 
يعني : الزكاة. ثم ذكر القبائل الثابتة على الطاعة فقال : 


ات بت سنك و اسا ی طن وإست بنى دودان حاشى بني النضر 


)١(‏ قوله: «عن أبى هريرة» الحديث أخرجه البخاري فى صحيحه» في كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاة» رقم 
۹۵ ) و(١٠٤٠)»‏ وباب أخذ العناق في الصدقة» رقم )٠١١(‏ و(۷١۳١).‏ وفي كتاب استتابة المرتدين› 
باب قتل من أبى قبول الفرائض» رقم )1۹۲١(‏ و(٥1۹۲)‏ وفي كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب 
الاقتداء بسنن رسول الله بء رقم )۷۲۸١(‏ و(١۷۲۸).‏ والنسائي في سننه في كتاب الزكاةء باب مائع 
الزكاةق رقم .)٤40(‏ وأبو داود في سننه› في فاتحة کتاب الزكاة» رقم (00). والترمذي في جامعه» 
في كتاب الإيمان» باب ما جاء أمرت أن آقاتل الناس حتى يقولوا : : لا لله إلا الله رقم .)۲۹١۷(‏ 
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الحطابة لاي ب و الاس زد 


قال ابو محمد: لكن والله بأستاه بني نضر وإست الحطيئة حلت الدائرة. 

وطائفة ثالثة: أعلنت بالكفر والردة» كأصحاب طليحة وسجاح . وهم قليل بالنسبة لمن 
قبلهم» إلا أنه كان في كل قبيلة من يقاوم من ارتد. 

وطائفة : توقفت» فلم تطع أحداً من الطوائف الثلاثة» وتربصوا لمن تكون الغلبة» فأخرج 
أبو بكر إليهم البعوث» وكان فيروز ومن معه غلبوا على بلاد الأسود وقتلوه» وقتل مسيلمة 
باليمامة» وعاد طليحة إلى الإسلام» وكذا سجاح» ورجع غالب من كان ارتد إلى الإسلام فلم 
يحل الحول [إلا] والجميع قد راجعوا [إلى] دين الإسلام» وإنما كانت نزعة من الشيطان كنار 
اشتعلت» فأطفأها الله للوقت؛ وله الحمد» اه. 

قال الحافظ : «وإنما أطلق اسم الكفر في حديث الباب (أي في قوله: «وكفر من كفر من 
العرب» ليشمل الصنفين» فهو في حق من جحد حقيقة» وفي حق الا خرين مجاز» تغليباًء وإنما 
قاتلهم الصديق ولم يعذرهم بالجهل لأنهم نصبوا القتال» فجهز إليهم من دعاهم إلى الرجوع» 
فلما أصروا قاتلهم» اه 

قال الخطابي #: «وقد زعم زاعمون من الرافضة أن أبا بكر وهه أول من سبى 
المسلمين› وأن القوم كانوا متأولين في منع الصدقة» و يزعمون أن الا ر 
تعالی: ُد م ن اموي صدفة هره ا ول ع ان ا ا [سورة القوبةء ية : 
۴۳ خطاب خاص في مواجهة النبي ييا دون غیره» ونه مقید بشرائط لا توجد في من سواه 
وذلك ال عد اش را والصلاة على المتصدق ما للنبى ياء ومثل هذه الشبهة 
إذا وجدت كان مما يعذر فيه أمثالهم» ويرفع السيف عنهم» وزعموا أن قتالهم كان عسفاً». 

قال الخطابي كفه: «وهؤلاء الذين زعموا ما ذكرناه: قوم لا خلاق لهم في الدين» وإنما 
رأس مالهم البهت والتكذيب والوقيعة في السلف» وقد بينّا أن أهل الردة كانوا أصنافاً» منهم : 
من ارتد عن الملة ودعا إلى نبوة مسيلمة وغيره. ومنهم: من ترك الصلاة والزكاة» وأنكر الشرائع 
كلهاء هؤلاء هم الذين سماهم الصحابة كفاراًء ولذلك رأی آبو بکر وله سبي ذراريهم» 
وساعده على ذلك أكثر الصحابة» واستولد علي ب ن ات طالب ن طبه جارية من سبي بني حنيفة» 
فولدت له محمد الذي يدعى: ابن الحنفية»› ثم لم ينقض عصر الصحابة حتى أجمعوا على أن 
المرتد لا يسبى» فأما مانعو الزكاة منهم المقيمون على أصل الدين فإنهم أهل بغي» ولم يسموا 
ا ا ر ا ا ا ا 
منعوه من حقوق الدين» وذلك أن الردة اسم لغوي» وکل من انصرف عن أمر٬‏ كان مقبلاً عليه فقد 
ارتد عنه» وقد وجد من هؤلاء الع ف ن الا ون ا سم 
الثناء والمدح بالدين» وعلق بهم الاسم القبيح لمشاركتهم القوم الذين کان ارتدادهم حقاً. 
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وأما قوله تعالى: خد من اميم صدََهًّ4 ۰ ۳ وما ادعوه من كون الخطاب 
خحاصاً برسول الله لا فن خطاب کتاب اله تعالی على ثلا أوجه Sa‏ 
ا ال ١امَنواً‏ إا هَمَْم إل السود [سورة المائدةء آية: .]١‏ وكقوله تعالى: «ياَيها ألَذِنَ 
اموا کيب عکڪم الد لصيَامٌ) [سورة البقرةء آية: [A7‏ . وغطات شا لن و لآ برک في غر 
وهو أن اهن ع به الخ رل ال کقوله تعالی : لوین الل جذ پو 
اة لك [سررة الإسراء آبة: ۷۹] وكقوله تعالى : «خَالصة للك من دون انين 4 [سورة الأحزابء 
آية: .]٠١‏ وخطاب مواجهة للنبيّ ياء وهو وجميع أمته في المراد به سواء» کقوله تعالی: قر 
آلصَاوةً دلوك الَس4 [سورة الإسراء» آية: ۷۸] وكقوله تعالى : دا وات الان سيد باه س ليطن 
لیر ®{ [سورة النحل» آية: ۹۸] وكقوله: ودا كنت فيم ۾ امت هم أَلصََة€ [سورة النساء آية: 
١‏ ونحو ذلك من خطاب المواجهة› کا ف ی ا بل تشاركه فيه الأمة› 
فكذا قوله تعالى : خد مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَعّ [سورة التوبةء آية: .]٠١١‏ 

ثم قال الخطابي : «فأما التطهير والتزكية والدعاء من الإمام لصاحب الصدقة» فإن الفاعل 
فيها قد ينال ذلك كله بطاعة الله » وطاعة رسوله ية فيها» وكل ثواب موعود على عمل بر كان 
في زمنه ییاو فإنه باق غير منقطع› ويستحب للإمام وعامل الصدقة أن يدعو للمصدق بالنماء 
والبركة في ماله» ویرجی أن يستجيب الله ذلك» ولا یخیب مسألته» . 

ثم قال بعد کلام لا یجب ذکره : «أما اليوم - وقد شاع دين الإسلام» واستفاض في 
المسلمين علم وجوب الزكاة» حتى عرفها الخاص والعام» واشترك فيه العالم والجاهل - فلا 
يعذر بتأويل يتأوله في إنكارهاء بل یکفر؛ وكذلك الأمر في كل من أنكر شيثاً مما أجمعت الأمة 
عليه من أمور الدين إذا كان علمه منتشراً» كالصلوات الخمس» وصوم شهر رمضان» والاغتسال 
من الجنابة» وتحريم الزنا والخمر ونكاح ذوات المحارم ونحوهاء إلا أن يكون رجلا حديث 
عهد بالإسلام ولا یعرف حدوده» فإنه إذا آنکر شیئ منها جهلا به لم یکفر» وکان سبیله سبیل 
أولئك القوم في بقاء اسم الدين عليه فأما ما كان الإجماع فيه معلوماً من طريق علم الخاصة› 
کتحریم نکاح المرأة على عمتها وخالتهاء وأن القاتل عمداً لا يرث وأن للجدة السدس» وما 
أشبه ذلك من الأحكام فإن من أنكرها لا يكفرء بل يعذر فيها لعدم استفاضة علمها في 
العامة» اه. 

قال الكمالان ابن الهمام وابن أبي شريف رحمهما الله تعالى : «ما يجب به الإيمان هو ما 
جاء به محمد رسول الله ية عن الله عز وجل› E‏ 
اعتقادي وعملي› وتفاصيلها كثيرة» فاكتفى بالإجمال» وهو أن EE‏ إلا الله محمد 
RN E E‏ التفاصيل فما وقع منها في 
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الملاحظةء بأن جذبه جاذب إلى تعقل ذلك الأمر التفصيلي» وجب إعطاؤه حكمه من وجوب 
الإيمانء فإد, کان مما ینفی جحده الاستسلام» أو يوجب التكذيب للنبيّ ية فجاحده حكم 
دزف ولا فو مسق وضلّل» فما ينفي الاستسلام هو كل ما يدل على الاستخفاف من الألفاظ 
والأفعال الدالة عليه» وما يوجب التكذيب هو جحد كل ما ثبت عن النبن هة ادعاؤه ضرورةء 
كالبعت رالجزاء واللوات الخ اف ٠‏ 

وقال العلامة الزبيدي كله في شرح الإحياء: «اختلفوا في المقابلة بين الكفر والإيمان» 
هل هي مقابلة الضدين؟ أو مقابلة العدم والملكة؟ فمن قال بالأول قال: الكفر 
ما علم بالضرورة مجيء الرسل به» ومن قال بالثاني فسره بقوله: عدم الإيمان عما من شأنه أن 
کوت مشا ول کا القولين يخرج ارتكاب الذنوب» إذ لا يكون مرتكبها بارتكابه إياها منكراً 
لشيء مين الدينمعلوها شنرورة آنه سنه وهو ظاهر› ولم يخالف فيه أحد من أهل السنة 
والجماعة. لا يقال: قد حالف جماعة من الفقهاء» حيث يكفر من ترك فرضا من الفروض 
الخمسة» أعني: الصلاة وأخواتها. لأنا نقول: إنما كفروه بذلك لأن الشارع جعل ذلك علامة 
على كفره» لقوله ي : «ليس بين المؤمن والكافر إلا ترك الصلاة» كما جعل السجود للصنم 
وإلقاء المصحف في القاذورات وأمثال ذلك: كفراًء وليس من التكفير بمجرد الذنب» يبقى النظر 
في الأدلة الشرعية التي جعلت هذا علامة الكفر فى كون هذا علامةء لاحتمال أن يكون الترك 
کسلاً لا استھزاء ولا استحلالاً بترکهاء هذا ا والمسألة اجتهادية» والحق عدم 
التكفير» وسيأتي لذلك بسط E‏ 

قوله: (حتی یقولوا: لا إل إلا ا) | إلخ : فيه دلیل على الاكتفاء في قبول الإیمان بالاعتقاد 
الجازم» خلافاً لمن أوجب تعلم الأدلةء فإن قيل : e‏ قتال کل من امتنع من 
التوحيد فكيف ترك قتال مؤدي الجزية والمعاهد؟ فالجواب من أوجه: 

أحدها : دعوى النسخ بأن یکول الإذن بأخذ الجزية والمعاهدة متأخراً عن هذه الأحاديث»› 
بدلیل أنه متأخر عن قوله تعالی : #فافئلوا وأ المنْركنَ4 [سورة التوبةء آية: .]٠‏ 


ثانيها: أن يكون من العام الذي خص منه البعض› لأن المقصود من الأمر حصول 
المطلوب فإذا تخلف البعض لدليل لم يقدح في العموم. 

ثالثها : أن يكون من العام الذي أريد به الخاص» فيكرن المراد بالناس في قوله: «أقاتل 
الناس» أي: المشركين من غير أهل الكتاب» ويدل عليه رواية النسائي بلفظ : «أمرت أن أقاتل 
المشركين». ٠‏ 


فإن قيل: إذا تم هذا في أهل الجزية لم يتم في المعاهدين» ولا في من منع الجزية. أجيب 
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aa AA فقد عص مني ماله ونمسه إلا بحمو» وجسابه على اللو». فقال آبو بكر:‎ 


بأن الممتنع في ترك المقاتلة رفعها لا تأخيرها مدة كما في الهدنة» ومقاتلة من امتنع من أداء 
الجزية بدليل الاية . 

رايعها: أن يكون المراد بما ذكر من الشهادة وغيرها التعبير عن إعلاء كلمة الله» وإذعان 
المخالفين . فيحصل في بعض بالقتل» وفي بعض بالجزية» وفي بعض بالمعاهدة. 

خامسها : أن يكون المراد بالقتال هوء أو ما يقوم مقامه من جزية أو غيرها. 

سادسها: أن يقال: الغرض من ضرب الجزية اضطرارهم إلى الإسلام» وسبب السبب 
سبب» فكأنه قال: حتى يسلموا أو يلتزموا ما يؤديهم إلى الإسلام هذا - والله أعلم - . كذا في 
الفتح» وبعض الأجوبة لا يخلو من مناقشة. 

قوله : (فقد عصم) إلخ : بفتح الصاد. 

قوله: (إلا بحقه) إلخ: أي: بح هذا القول» فيه أن من أتى بالشهادتين وأقام الصلاة 
وآتی الزكاة وإن كان لا يوؤاخذ لكونه معصوما لكنه يؤاخذ بحق من حقوق الإسلام» من نحو 
قصاص أو حدٌ أو غرامة متلف» ونحو ذلك. 

وقال الكرماني ا : «إلا بحق الإسلام من قتل النفس وترك الصلاة ومنع الزكاة». قلت : 
قوله : «من قتل النفس» لا خلاف فيه أن عصمة دمه تزول عند قتل النفس المحرمة» وأما قوله: 
«وترك الصلاة» فهو بناء على مذهبه» وأما قوله: «ومنع الزكاة» ليس كذلك فإن مذهب 
الشافعي كه أن مانع الزكاة لا يقتل» ولكنه يؤخذ منه قهراًء وأما إذا انتصب للقتال فإنه يقاتل 
بلا خلاف»› وسنبينه إل شاء الله تعالی . 

قوله: (وحسابه على الله) إلخ : قال الطيبي ل#: «يعني: من قال: لا إله إلا اله» وأظهر 
الإسلام» نترك مقاتلته» ولا نفتش باطنه» هل هو مخلص أم لا؟ فإن ذلك إلى الله تعالى وحسابه 
علیه» اآه. 

قال العينى #: «فيه قبول توبة الزنديق» ويأتي إن شاء الله تعالى في المخازي قول 
النبي بي : «إني لم أومر أن أشق عن قلوب الناس»ء ولا عن بطونهم» الخدت وله جرا 
لقول خالد هه : «ألا أضرب عنقه»؟ فقال ##: «لعله يصلي» فقال خالد: «وكم من مُصَلٌ يقول 
بلسانه ما لیس بقلبه». 

ولأصحاب الشافعي كله في الزنديق الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر ويعلم ذلك بأن 
يطلع الشهود على كفر كان يخفيه› أو علم بإقراره: خمسة وجه : 

أحدها: قبول توبته مطلقاًء» وهو الصحيح المنصوص عن الشافعي كل › والدليل عليه 
قوله عة : «أفلا شققت عن قلبه». 
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والثاني : وبه قال مالك - لا تقبل توبته ورجوعه إلى الإسلامء لكنه إن كان صادقاً في توبته 
نفعه ذلك عند الله تعالى . وعن أبي حنيفة لث تعالى روايتان كالوجهين . 

والثالث: إن كان من الدعاة إلى الضلال لم تقبل توبتهم» وتقبل توبة عوامهم. 

والرابع : إن أخذ ليقتل فتاب لم تقبل» وإن جاء تائبا ابتداءٌ وظهرت مخايل الصدق عليه 
قبلت» وحكي هذا القول عن مالك» وممن حكاه عبد الواحد السفاقسي . 

والخامس: إن من تاب مرة قبلت منه» وإن تكررت منه التوبة لم تقبل . 

وقال صاحب التقريب من أصحابنا: «روى بشر بن الوليد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة 
فى الرنديى الى بطر الإام فال اب كام رتد وقال آي ورف شن اك رمان فاا 
رأى ما يصنع الزنادقة من إظهار الإسلام ثم يعودون: قال: إن وتيت بزنديق أمرت بقتله» ولم 
أستَيِبْ» فإن تاب قبل أن أقتله خليته» وروی سليمان بن شعيب عن أبيه عن أبي يوسف عن أبي 
حنيفة في نوادر له قال: قال أبو حنيفة كل#: اقتلوا الزنديق المستتر فإن توبته لا تعرف» اه. 

قوله: (والله لأقاتلن) إلخ: قال المهلب: من امتنع من قبول الفرائض نظر: فإن أقر 
بوجوب الزكاة مثلاً أخذت منه قهراً ولا يقتل» فإن أضاف إلى امتناعه نصبً القتال قوتل إلى أن 
يرجع). 

قال مالك في الموطأً: «الأمر عندنا في من منع فريضة من فرائض الله تعالى» فلم يستطع 
المسلمون أخذها منه كان حقاً عليهم جهاده». 

قال العيني : «وبهذه الطريقة قاتل الصديق وليك مانعي الزكاة» ولم ينقل أنه قتل أحداً منهم 
صبراًء ولو ترك أحد صوم رمضان حبس ومنع الطعام والشراب نهارأًء لأن الظاهر أنه ينويه 
معتقداًء لأنه معتقد بوجوبه» كما ذكر في كتب الشافعية. 

وقال النووي: «يستدل بهذا الحديث على وجوب قتال مانعي الزكاة والصلاة وغيرهما من 
واجبات الإسلام» قليلاً كان أو كثيراً». 

قلت: فعن هذا قال محمد بن الحسن الشيباني كل تعالى: «إن أهل بلدة أو قرية إذا 
أجمعوا على ترك الأذانء فإن الإمام يقاتلهم» وكذلك كل شيء من شعائر الإسلام. 

قوله : (من فرق بين الصلاة والزكاة) إلخ : قال الشارح تبعاً للخطابي : «قاس أبو بكر الزكاة 
على الصلاة» وكان في ذلك من قوله دليل على أن قتال الممتنع من الصلاة كان إجماعاً من 
الصحابة» وكذلك رد المختلف فيه إلى المتفق عليه» فاجتمع في هذه القضية الاحتجاج من 
عمر ولب بالعموم» ومن أبي بكر وه بالقياس» ودل ذلك على أن العموم يخص بالقياس» اه. 

قال الشيخ ابن الهمام في التحرير : «الأئمة الأربعة يجوزون التخصيص بالقياس» إلا إن 
الحنفية قيدوا الجواز بشرط تخصيص سابق بغير القياس) . 


۱٦‏ الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ت 3 


قن لاء حى الْمَالٍ» وَاللَهء لو مَنَعُوني عِمَالاً انوا يُوَدُوتة إلى رسو الله كلا a‏ 


وقال ابن سريج م : «إن كان القاس جلياً جاز تخصيصه» وإن كان خفياً لا يجوز» وقيل 
غير ذلك». ثم ساق سائر المذاهب وأدلتها. 

قال الشارح كل : «وفي استدلال أبي بكر واعتراض عمر وا دليل على أنهما لم يحفظا عن 
رسول الله ية ما رواه ابن عمر وأنس وأبو هريرة من زيادة الصلاة والزكاة في الحديث» وكأن 
هؤلاء الثلاثة سمعوا هذه الزيادات التي في رواياتهم في مجلس آخر» فإن عمر وه لو سمع ذلك 
لما خالف» ولما كان احتج بالحديث» فإنه بهذه الزيادة حجة عليه» ولو سمع أبو بكر طلب هذه 
الزيادة لاحتج بهاء ولمَا احتج بالقياس» وعموم قوله: «إلا بحق الإسلام» - والله أعلم - 

قال الحافظ : «وفي القصة دليل على أن السنة قد تخفى على بعض أكابر الصحابة» ويطلع 
عليها آحادهم» ولهذا لا يلتفت إلى الآراءء ولو قويت مع وجود سنة تخالفهاء ولا يقال: كيف 
خفي ذا على فلان؟! والله الموفق» اه. 

قوله: (فإن الزكاة حق المال) إلخ: قال الحافظ : «يشير إلى دليل منع التفرقة التي ذكرها 
أن حق النفس الصلاة» وحق المال الزكاة» فمن صلى عَصَم نفسه» ومن زكى عصم ماله» فإن 
لم يصل قوتل على ترك الصلاةء ومن لم يزك أخذت الزكاة من ماله قهراًء وإن نصب الحرب 
لذلك قوتل» وهذا أنه لو كان سمع في الحديث: «ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة» كما في رواية 
ابن عمر ويا وغيره لما احتاج إلى هذا الاستنباط» لكنه يحتمل أن يكون سمعه واستظهر بهذا 
الدليل النظري» اھ. 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: وهذا الاحتمال الأخير هو الصواب إن شاء الله تعالى› 
فإنه روى النسائى فى سننه عن أنس بن مالك قال: لما توفى رسول الله ب ارتدت العرب فقال 
عر ا اا یکر کف اتل الغر ت فال ایو کر ما فال رر ا :رتا اقا 
افان ك تيد او ال وات و 0ا قر ا و رکا ا 
اا ا ان ا ی ا ھک اغ ی و کار ا ر 
عاصم» حدثنا عمران أبو العوام» حدثنا معمر» 2 الزهري» عن أنس» فذكره» وكلهم من رجال 
الصحيح» إلا عمران أبو العوام فإنه صدوق يهم قاله الشوكاني في نيل الأوطار. وما وقع في 
رواية للبخاري كل : «قال أبو بكر: وال لأقاتلن من فرق بين ما جمع رسول الله َه » لعله 
إشارة إلى هذه الرواية التي ذكرها النسائي والبيهقي» وبالجملة فقد احتج الصديق على 
الفاروق وجا بالنص الصريح» وبالعموم المستفاد من قوله ية : «إلا بحقه» وبالمقايسة بين الصلاة 
والزكاة» وبكونهما قرينتين في كتاب الله تعالى . والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. 

قوله : (والله لو منعوني عقالاً) إلخ: وفي بعض الروايات للبخاري «عناقاً» وهي الأنثى من 
ولد المعز. 


كتاب : الإيمان o۱¥‏ 


TT 


واختلف في رواية العقالء فقال قوم: هي وهم» وإلى ذلك أشار البخاري في أبواب 
الاعتصام عقب إيراده: «قال لي ابن بكير يعني شیخه یحیی بن بکیر - وعبد الله - يعني ابن صالح - 
عن الليث : «عناقاً» وهو أصح» . وقال قوم : الرواية محفوظة› ولا مغتی متجه» وجرى النووي 
على طريقته» فقال: «هو محمول على أن أبا بكر ول قالها مرتين › مرة: عناقاً» ومرة: عقالاً). 

قلت: وهو بعید مع اتحاد المخرج والقصة» وقيل : العقال يطلق على صدقة عام» يقال: 
أخذ منه عقال هذا العام» يعني : صدقته» حكاءه المازري عن الكسائي» واستشهد بقول الشاعر: 
سعى عقالافلميتركلناسبداً فكيفلوقدسعى غمروعقالين 

رفو السار هو ایو فة ن ا فان وان عما ماو م اا عن 
الصدقات» فقيل فيه ذلك . 

ونقل عياض وغيره أنه الفريضة من الإبل» ونحوه عن النضر بن شميل. وعن 0 
الضرير: العقال ما يؤخذ في الزكاة من أنعام وثمار» لأنه عقل عن مالكهاء وقال المبرد: | 
ما أخذه العامل من صدقة بعينها» فإن تعوض عن شيء منها قيل : a‏ 
إشكال فيه . 

وذهب الأكثر إلى حمل العقال على حقيقته» وأن المراد به الحبل الذي يعقل به البعيرء 
نقله عياض عن الواقدي عن مالك واب ناي ذئب قالا: العقال عقال الناقةء قال أبو عبيد: 
العقال اسم لما يعقل به البعير» وقد بعث النبيّ ميو محمد بن مسلمة على الصدقة» فکان يأخذ 
مع كل فريضة عقالا . وقال النووي: «ذهب إلى هذا كثير من المحققين». 

وقال ابن التيمي في التحرير: «قول من فسر العقال بفريضة العام تعسف» وهو نحو تأويل 
من حمل «البيضة» و «الحبل» في حديث لعن السارق»: على بيضة الحديد وحبل السفينة وهذا 
ذهاب عن طريقة العرب» لأن الكلام خرج مخرج التضييق والتشديد والمبالغة» فتقتضي قلة ما 
علق به القتال وحقارته» وكل ما كان في هذا السياق أحقر كان أبلغ» قال: والصحيح أن المراد 
بالعقال ما يعقل به البعير» قال: والدليل على أن المراد به المبالغة قوله في الرواية الأخرى: 
«عناقاً» وفي الأخحرى: «جدياً» (أذوط)“ وعلى ا قال ر ى فال وعدا 

هو الصحيح الذي لا ينبغي غيره» ثم ذكر تصويره من حيث الفروع الفقهية . 


(1) قال ابن الأثير في النهاية (۲/ :)۱۷١‏ الأذوط : الناقص الذقن من الناس وغيرهم» وقيل: هو الذي يطول 
حنكه الأعلى ويقصر الأسفل. 
بذلك بقوله : «قال النووي» (انظر فتح الباري : 4/1۲( 


0۱۸ الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
و ر r go sls AT‏ و 4f‏ ا ر r‏ 
لقاتلتهم على مَنعه. فقال عمّر بن الخطاب: فواللهء ما هو إلا أن رايت الله عَرّ وَجَل 
قُڏ شَرَحَ صَذر ابي بر لِلقتالء e E SR‏ 


قال الخطابي : «وأظهر من ذلك كله قول من قال : إنه يجب أخذ العقال مع الفريضة كما 
جاء عن عائشة: «كان من عادة المتصدق أن يعمد إلى قرن - بفتح القاف والراءء وهر الحبل - 
فیقرن به بین بعيرين› لئلا تشرد الإبل» وهكذا جاء عن الزهري اه 

وقال غيره: «في قول أبي بكر ط : «لو منعوني عقالاً كانوا يؤدونه إلى رسول الله 4ل » 
غنية عن حمله على المبالغة». 

وحاصله ا نی را کا کان يؤدونه إلى رسول اله ئل ولو قل E‏ 
واجباًء إذ لا فرق في منع الواجب وجحله بين القليل والكثيرء قال : وهذا يغني عن جميع 
التقادير والتأويلات التي لا يسبق الفهم إليها ولا يظن بالصديق وليه أنه يقصد إلى مثلها»“ اه 
وهو كما قال» فلعل الصواب لا يتجاوز عنه. 

قال الشيخ ابن الهمام كلث: : «ظاهر قوله تعالی : «خُذ ِن اويم صد صْدَقَهً الاية [سورة القوبةء 
آية: ]٠٠۳‏ يوجب حق أخذ الزكاة e‏ وعلى هذا کان رسول الله بيه والخليفتان بعده» 

فلما ولي عثمان و طبه وظهر تغير الناس كره أن يفتش السعاة على الناس مستور أموالهم» ففوض 
ا إلى الملاك نيابة عنه› ولم يختلف الصحابة في ذلك عليه› وهذا لا يسقط طلب الإمام 
أصلاء ولهذا لو علم أهل بلدة لا يؤدون زکاتهم طالبهم بها اھ. 

قوله: (لقاتلهم على منعه) إلخ: قال الحافظ : «واستدل به على أن الزكاة لا تسقط عن 
المرتد» وتعقب بأن المرتد كافر» والكافر لا يطالب بالزكاةء وإنما يطالب بالإيمان» وليس في 
فعل الصديق حجة لما ذكر» وإنما فيه قتال من منع الزكاة» والذين تمسكوا بأصل الإسلام ومنعوا 
الزكاة بالشبهة التي ذكروها لم يحكم عليهم قبل إقامة الحجة. 

وقد اختلف الصحابة فيهم بعد الغلبة عليهم : هل تنم أموالهم وتسبی ذراريهم كالكفار أو 
لا كالبغاة؟ فرآى أبو بكر الأول» وعمل به» وناظر عمر ڪه في ذلك» كما سيأتي بيانه في 
كتاب الأحكام» وذهب إلى الثاني» ووافقه غيره في خلافته على ذلك» واستقر الإجماع عليه في 
حق من جحد شيئاً من الفرائض بشبهة فيطالب بالرجوع» فإن نصب القتال قوتل» وأقيمت عليه 

قوله : (قد شرح صدر أبي بكر) إلخ : وفتح قلبه بالإلهام غيرة على أحكام الإسلام. 


(1) كلام الخطابي هذا إنما أخذه المصنف رحمه الله من فتح الباري»ء كتاب استتابة المرتدين» باب قتل من أبى 
قبول الفرائض (۲۷۹/۱۲). 


۴۔ (۳۳) وحدثنا ابو الاه وَحَرْمَلَة بُ يحي وَأَحْمَدُ بُ عِيسّى» قال أحْمَدٌ: 


E ابن وَهْب» قًال: أخبرني يونس عَن ابن‎ a 
4 E ا رم 2 وو إو ر و رو‎ 
حدٽيي سَهِيد بي الْمُسَيب؛ أن آبا هُرير ابره آن ر سول الله بل ال : امز‎ 
u : ال اناس حى يووا : لا إل إلا الله فمن قال‎ 
إلا بحَقَهِء وحسابه على اللّه».‎ 

۴۹ 8 حذثنا احم بن عَبْدَهَ ا ا عبد اریز ني الرَاَز جي 
الْعَلاَءِ yT‏ الله کل ا 
ورت أن أَقَايِل الئاس حى يَشَْهَدُوا اَن لا إل إلا الله وَيُوْمِنوا بي وَبِمَا جمْت به ذا 


قوله: (فرأيت آنه الحق) إلخ: أي: ظهر له من صحة احتجاجهء لا أنه قلده في ذلك» 
وهذا إنصاف منه طبه ورجوع إلى الحق عند ظهوره» مع أنه مظهر نطق الحق ومنبع عين 
الصدق» وبهذا يظهر كمال الصديق وله والفرق بينه وبين الفاروق و حيث سلك الصديق 
طريق التدقيق وسبيل التحقيق على وفق التوفيق . 

٤‏ -(....) - قوله: (أحمد بن عبدة) إلخ: بإسكان الباء الموحدة. 

قوله: (الدراوردي) إلخ: هو بفتح الدال المهملةء وبعدها راء» ثم ألفاء ثم واو مفتوحة» 
ثم راء أخرى ساكنة» ثم دال أخرى» ثم ياء النسب» واختلف في وجه نسبته» فالأصح الذي 
قاله المحققون: إنه نسبة إلى درابجرد - بفتح الدال الأولى» وبعدها راءء ثم ألف» ثم باء موحدة 
مفتوحة» ثم جيم مكسورة» ثم راء ساكنة» ثم دال - فهذا قول جماعات من أهل العربية واللغة› 
وقاله من المحدثين أبو عبد الله البخاري الإمام وغيره» قالوا: وهو من شواذ النسب» وقيل غير 
ذلك. كذا في الشرح . 

قوله: (ویومنوا بي وبما جشت به) إلخ : فيه بيان ما اختصر في الروايات الأخر من 
الاختصار على قول: لا إله إلا الله» وقد تقدم بیان هذا . 


(1) قوله: «أبا هريرة»: الحديث أخرجه أبو داود في سننه» في كتاب الجهادء باب على ما يقاتل المشركون› 
رقم (۰ (T6‏ 
والترمذي في جامعه في فاتحة كتاب الإيمان» ا ایی ر : لا إله إلا 
الله رقم (TD‏ 
وابن ماجه في سننه في فاتحة كتاب الفتن» باب الكف عمن قال: لا إله إلا اله» رقم (۳۹۲۷). انظر 
تخريج الحديث السابق ذي الرقم .)۱١۳(‏ 


۰ الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


َعَلوا ذلك عَصَمُوا مي وِمَاعَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إلا بحَمَهّا» وَحِسَابُمَمْ عَلَى الوه . 
۷- (۴) وحدثفا ابو کر بن آي شَيبةء حَدَنتا حَفْص بن عِيَاثِ» عَن الأغمَشء 
وحدًثفا آبو بكر بن أبي شي حفص بن غِيّاثِ» عَنِ الا غمَشِ 


E fos 
E O E SE َنْ اپي سيانَ٬ عن جار‎ 


وفيه دلالة ظاهرة لمذهب المحققين والجماهير من السلف والخلف : أن الإنسان إذا اعتقد 
دين الإسلام اعتقاداً جازماً لا تردد فيه كفاه ذلك» وهو مؤمن من الموحدين» ولا يجب عليه 
تعلم أدلة المتكلمين ومعرفة الله تعالى بهاء خلافاً لمن أوجب ذلك» وجعله شرطاً في كونه من 
أهل القبلة» وزعم أنه لا يكون له حكم المسلمين إلا به» وهذا المذهب هو قول كثير من 
المعتزلة» وبعض أصحابنا المتكلمين» قال الشارح: «وهو خطأً ظاهر». 

وقال الإمام المقترح: «اختلف الناس في وجوب المعرفة على الأعيان» فذهب قوم إلى 
أنها لا تجب» وقوم إلى وجوبهاء وادعى كل واحد من الفريقين الإجماع على نقيض ما ادعى 
مخالفه» واستدل النافون بأنه قد ثبت من السلف قبول كلمتى الشهادة من كل ناطق بها وإن كان 
من البله والمغفلين» ولم يقل له: هل نظرت أو أبصرت؟ واستدل المثبتون بالأمر بها من السلف 
مثل ابن مسعود وعليّ ومعاذ وؤ › وأجابوا عن الأول بأن كلمتي الشهادة مظنة العلم» والحكم 
في الظاهر يدار على المظنة› وقد كان الكفرة يذبون عن دينهم» وما رجعوا إلا بعد ظهور الحق 
وقيام علم الصدق» والمقصود إخحلاص للعبد فيما بينه وبين الله تعالى» فلا بد أن يكون على 
بصيرة من أمره» وقد كانوا يفهمون الكتاب العربي فهماً وافياً بالمعاني» والكتاب العزيز مشتمل 
على الحجج والبراهين . 
قال العيني ك#: «وهذا الثاني هو مختار إمام الحرمين والإمام المقترح» والأول مختار 
الأكثرين» - والله أعلم ۔ .٠‏ 

قوله : (عصموا) إلخ: أي: حفظواء ومعنى العصم في اللغة: المنع» ومنه: العصام» وهو 
الخيط الذي تشد به فم القربة» سمي به لمنعه الماء من السيلانء وقال الجوهري: العصمة: 
الحفظ, يقال: اعتصمت بالهء إذا امتنعت بلطفه من المعصية. وقال بعضهم (وهو الحافظ ابن 
حجر كله تعالى): العصمة مأخوذة من العصام» وهو الخيط الذي يشد به فم القربة. 

قلت: «هذا القائل قلب الاشتقاق» وإنما العصام مشتق من العصمةء لأن المصادر هي 
الى تى ها : ولم يقل بهذا إلا من لم يشم رائحة الاشتقاق» كذا قال العيني كفث. 

قوله: (عن أبي سفيان) إلخ: اسمه طلحة بن نافع . 


(۱) آقول: فيه خلاف بين البصريين والكوفيين من علماء الصرف والاشتقاق» ذكره صاحب «علم الصيغة1 في 
(۲) قوله: «عن جابر» انظر التعليقة الآتية. 


کتاب : الإيمان o۱‏ 


َعَنْ اي صالح» عن ابي هُرَْرَهء قًالا: قال رَسُول الله ية : «أيز ت أن أقاتل الاس 
مغل حَدِيثِ ابن الْمُْسَيّب عَن أبي هريره ح وحدئني بُو کر ابن شَيبَةَء حدًا وګيع. 
ح حدقي محمد بُ a‏ حدئئا عَبْد الرَحَمْنِ (يَغيي ابن مَهْدِيٰ) فالا جُييعاً: حدننًا 
سُهْيَان» عَنْ أبي الرَبَيْر» عَنْ جًابر؛ قَالَ: قال رَسُول الله ه: «أمرت أن أقاتل الناس 
حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوا: لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقهاء 
وحسابهم على ال٤‏ ئم قرأ و ا ت ا ا لهم بمْصَيّطر 4 [الغاشية: ۲١‏ ۲۲]. 
)۳١( -۸‏ حدَثنا ابو عْسَانَ الْمِسْمَعِئْء الك بي عبد لاجد حًا عَبْدَ 
المَلكِ بن لاء عن شب عن واقڍ ن محمد بن ربد بن عبد الل ِن عمَرَه عن 
آپيهء عن عَبْدِ الله بن عُمَرَ؛ قال: قال رَسول الله : يرت أن أقاِل النَاسَ حى 


)....(-٥‏ - قوله: (عن آبي صالح) إلخ: ذكوان السمان. 


قوله : (إنَمَا أك مُذَكر) إلخ : قال المفسرون: معناه إنما أنت واعظ ولم يكن بل آمراً إذ 
ذاك إلا بالتذكير» ثم أمر بعد بالقتالء والمصيطر: المسلط وقيل: الجبار» وقيل: الربُ» كذا 
في الجررح: 

قلت : قراءة الآية بعد ذكر الأمر بالقتال لا تساعد ما والأقرب أن الاستشهاد بقوله 
تخالن :الت علد مهم بمْمَيطر ©4 [سورة الغاشيةء آية: ]۲١‏ يعني : إنما شأنك أن تذكرهم بالإسلام» 
وإن الك لکن ر ر القتال ا ا للاستسلام والانقیاد ظاهراً» وأما 
کوامنها» والله سبحانه وتعالی أعلم. 


(۲۲) - قوله: (أبو غسان المسمعي) إلخ: هو مالك بن عبد الواحد» والمسمعي: 
بكسر الميم الأولى» وفتح الثانية» وإسكان المهملة بينهماء» منسوب إلى مسمع بن ربيعة» ويجوز 
فى «اغسان» الصرف وعدمه. 


قوله : (عن واقد بن محمد) إلخ : بالقاف» ولیس .فی الصحيحين : «(وافد» بالفاء. 


(1) قوله: «عن جابر؟ الحديث أخرجه الترمذي في جامعه» في كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة الغاشيةء 
رقم .)۳۳٤۱(‏ 
وابن ماجه في سننه» في کتاب الفتن» باب الکف عمن قال: لا إل إلا الله» رقم (۳۹۲۸). 

(۲) قوله: «عن عبد الله بن عمرا الحديث أخرجه البخاري في صحيحهء في كتاب الإيمان» باب «فإن تابوا 
وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم؟» رقم (۲۵). 


oY‏ ۰ الحزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


مچ و 


الاد مدا رسو الل ورا الصلاةَء وَيُؤتوا الرّگاةً قدا 
فعَلوا عصمَرا م ي وِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إلا بِحَمَهَاء وَحِسَابُهُمْ عَلّى اللَوِ». 


م 


قوله : (حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله) إلخ: جعلت غاية المقاتلة وجود ما ذكر» فمقتضاه 
أن من شهدَ وأقام وآتى : عصم دمه» ولو جحد باقي الأحكام. والجواب أن الشهادة بالرسالة 
تتضمن التصديق بما جاء به» مع أن نص الحديث وهو قوله : «إلا بحق الإسلام» يدخل فيه جميع 
ذلك. فإن قیل: فلم لم يکتف به ونص على الصلاة والزكاة؟ فالجواب أن ذلك لعظمتهما 
والاهتمام بأمرهماء لأنهما أمّا العبادات البدنية والمالية. 


قوله: (ويقيموا الصلاة) إلخ : قال الشيخ محيي الدين النووي که في هذا الحديث: «إن 
من ترك الصلاة عمداً يقتل» ثم ذكر اختلاف المذاهب في ذلك» وسئل الكرماني هنا عن حكم 
تارك الزكاة» وأجاب بأن حكمهما واحد لاشتركهما في الغاية» وكأنه أراد في المقاتلة» أما في 
القتل فلاء والفرق أن الممتنع من إيتاء الزكاة يمكن أن تؤخذ منه هرا بخلاف الصلاةء فإن 
انتهى إلى نصب القال ليمنع الزكاة قوتلء وبهذه الصورة قاتل الصديق طله مانعي الزكاة. ولم 
ينقل أنه قتل أحداً منهم صبراً» وعلى هذا ففي الاستدلال بهذا الحديث على قتل تارك الصلاة 
نظر للفرق بين صيغة «أقاتل» و «أقتل» - والله أعلم - 

وقد أطنب ابن دقيق العيد كلم في شرح العمدة في الإنكار على من استدل بهذا الحديث 
على ذلك وقال: لا يلزم من إباحة المقاتلة إباحة القتلء لأن المقاتلة مفاعلة تستلزم وقوع 
القتال من الجانبين» ولا كذلك القتل» وحكى البيهقي عن الشافعي أنه قال: ليس القتال من 
اقل سير فد جحل فان ارجل لايل جل لاي الح ٠‏ 

وفي كتاب الصلاة وأحكام تاركها للحافظ شمس الدين ابن القيم : قال الموجبون لقتل 
(أي : تارك الصلاة): قد قال الله تعالى : فاقوا ارين حت وجدشموور وخدوهر اضرو واقعدوا 
هم ڪل رص ن اا اا لار واوا الكو فكوا يله 4 اسوة القربةء ية ]> فار 
بقتلهم حتى يتوبوا من شركهم» ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاةء ومن قال: لا يقتل تارك 
الصلاة» يقول: متى تاب من شركه سقط عنه القتل› وإن لم يقم الصلاةء ولا اتى الزكاة» وهذا 
خلاف ظاهر القران» انتهى . 

قلت: إنما جعل الله سبحانه وتعالى هذه الأمور الثلاثة شرطاً لتخلية سبيلهم» وما جعلها 
نهاية لقتل المشركين» وأبو حنيفة ننه تعالى ومن معه أيضاً لا يخلي سبيل تارك الصلاة» بل يأمر 
بحبسه حتی يموت أو یتوب . 

واختلف الناس في حكم تارك الصلاة تكاسلا لا استحلالاً : فذهبت الجماهير من السلف 
والخلف - منهم مالك والشافعي رحمهما الله تعالى - إلى أنه لا يكفر» بل يفسق» وأصرح دليل 


كتاب : الإيمان or‏ 


0 وحدشنا سويد بن سَعِيدِ وابن آبی َر الا : حنا کک قتان 


e‏ مالك عن ابی ؛ ًال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله كل يَمُولٌ: «مَنْ قَال: لا 
إل إلا الل زا بد ھن دون الل حرم ماله وََمه وَجسَابه اللّو». 
1۳ )۸( وحدَثنا أبُو بكر بن أي َيه دتا ا ُو حالِدٍ الأحْمَر. e‏ 


o‏ حًا يريد بن هارُودَ» لاَهُمَا عَنْ ابي مَالِكِ عَنْ ابيه؛ أنه سَمِعٌ 
الي قول : من E‏ ٿم كر بمثله. 


یه 


ص 


ذكره ابن تيمية في المنتقی على عدم تکفیره قوله ا : «خمس صلوات كَهْنٌ الله على العباد» من 
أتى بهن لم يضيع منهن شيئاً استخفافاً بحقهن: كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة» ومن لم 
يات بهن: فليس له عند الله عهد» إن شاء عذبه» وإن شاء غفر له». رواه آبو داود» والنسائی»› 
وابن ماجه» وأحمد. فإن تاب وإلا قتلناه حداً كالزاني المحصن» ولكنه يقتل بالسيف. ٠ ٠‏ 

وذهب جماعة من السلف إلى أنه يكفر» وهو مروي عن علي بن أبي طالب» وهو إحدى 
الررايتين عن أجما بن عل ويه قال غبد اك بن المبارك وإسحاق بن راهویه» وهو وجه 

٠‏ وذهب أبو حنيفة وجماعة من أهل الكوفة والمزني صاحب الشافعي إلى أنه لا يكفر» ولا 
يقتل» بل يعزر ويحبس ويضرب» حتى يخرج الدم عن جلده - على ما قاله بعض أصحاب أبي 
حنيفة كث تعالى - حتى يصلي . 

قال ابن عابدين في رد المحتار: «وقال أصحابنا في جماعة - منهم الزهري - : لا يقتل بل 
یعزر ویحبس حتی يموت أو یتوب». 

قال العيني ل تعالى : «ويلزمهم (أي: القائلين بقتل تارك الصلاة) أنهم احتجوا بحديث 
الباب على قتل تارك الصلاة عمدأً ولم يقولوا بقتل مانع الزكاة مع أن الحديث يشملهماء 
ومذهبهم أن مانع الزكاة تؤخذ منه قهرا ويعزر على تركها» اه. 


(1) قوله: عن آبيه: هو طارق بن أشيم الأشجعي» وابنه أبو مالك هو: سعد بن طارق. انظر التقریب (۱/ ۲۸۷ 
و٣۳۷).‏ هذا ولم أجد من خرج هذا الحديث من أصحاب الأصول الستة» سوی مسلم رحمه الله تعالی . 


o4‏ الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


(۹) -باب: الدليل على صحة إسلام من حضره الموت» ما لم يشرع 
في الذزع» وهو الغرغرة ونسخ جواز الاستغفار للمشركين. 
والدليل على أن من مات على الشرك» فهو من أصحاب 
الجحيم. ولا بذقذه من ذلك شيء من الوسائل 
۱۔۳( وحدثني حَرمَلَةُ ِن يحب الجييء » آخبرتا عَبْدٌ الله بن وَهْب » قال : 
اجر عَن ابن شِهّاب» قًال: أخْبرّني سَهِيدٌ بن الْمْسَيّب» نآ 4ا 


(۹) - باب: الدليل على صحة إسلام من حضره الموت ما لم يشرع 
في النزع» وهو الغرغرةء ونسخ جواز الاستغفار للمشركينء 
والدليل على أن من مات على الشرك فهو من أصحاب 
الجحيم» ولا بنقذه من ذلك شيء من الوسائل 
)۲٤( -٩‏ - قوله: (حرملة بن يحيى التجيبي) إلخ : بضم التاء وكسر الجيم . 
قوله: (عن سعيد بن المسيب عن آبيه) | الخ هو المسيب بن الحزن المخزومي› ا 
المهملة وسكون الزاي بعدها نون» کان کافراً حين توفي أبو طالب» فلعله كان حاضراً مع أبي 
جهل وعبد الله بن أبي أمية المخزوميين في هذه الواقعة» ثم أخبر بها بعد أن أسلم. 
قوله: (لما حضرت) إلخ: قال الشارح : «المراد قربت وفاته وحضرت دلائلها» وذلك قبل 
المعاينة والنزع» ولو كان في حال المعاينة والنزع لما نفعه د لقوله تعالی : # وََِسّتٍ 
وة اریت يلود ألسَيتات حى إا حَصَرَ أحدهم أَلْمَوْث قال إن نبت اسن [سورة النساء 
آیة: ۱۸[ ويدل على أنه قبل المعاينة : مجاورته للنبيّ َة ومع كفار قریش» اھ . 
قال الحافظ في الفتح : «ويحتمل أن يكون انتهى إلى تلك الحالة» لكن رجا النبيّ يه أنه 
إذا أقر بالتوحيد - ولو في تلك الحالة - أن ذلك ينفعه بخصوصه»ء وتسوغ شفاعته ية لمكانه منهء 


()( قوله : «عن أبيه» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الجنائز» باب إذا قال المشرك عند الموت: 
5 إله إلا اش رقم (۰ (. وفي کتاب مناقب الأنصار› باب قصة أبي طالب»› رقم (۳۸۸۴). وفي کتاب 
التفسير من تفسير سورة براءة» باب «ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين» رقم .)٤٦۷٥(‏ ومن 
تفسير سورة.القصص» باب (إنك لا تهدي من أحببت ولکن الله يهدي من يشاء)› رقم .(VYY)‏ وفي 
كتاب الأيمان والنذور» باب إذا قال: والله لا أتكلم اليوم فصلى أو قرأ أو سبح» أو كبر» أو حمد» أو 
هلل فهو على نيته › رقم (1۸1). 
والنسائي في سننه» في کتاب الجنائز» باب النهى عن الاستغفار للمشر کین › رقم (YTV)‏ 


كتاب : الإيمان o0‏ 


waenveununanunnncanancdnQuQubuununnnanQacteonQGQnunbnnnannanncnQeQnCnSSADOCGCBSOCGRDGORANCGSAOAGDAARASNS 


ولهذا قال: «أجادل لك بهاء وأشقع لك» ويؤيد الخصوصية أنه بعد أن امتنع من الإقرار 
بالتوحيد» وقال: هو على ملة عبد المطلب» ومات على ذلك: أن النبيّ ب لم يترك الشفاعة 
له. بل شفع له حتى خفف عنه العذاب بالنسبة لغيره» وصار في ضحضاح من النار. وكان ذلك 
من الخصائص في حقه» اه. 


00 


لادندف: 


قال الشيخ الإمام العارف بالل عبد الوهاب الشعراني كلثم تعالى في كتابه «اليواقيت 
والجواهر»: «قال الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي كله تعالى في الباب الرابع والستين 
وثلشمائة من الفتوحات المكية: «اعلم أنه لا يموت أحد من أهل التكليف إلا مؤمناً عن عيانء 
وعلم محقق لا مرية فيه ولا شك. من العلم بالله والإيمان به خاصة (وهذا إيمان الغرغرة وإيمان 
الاس :او اتان وما بقي» إلا أنه هل ينفعه ذلك الإيمان أم لا؟ وفي القرآن العظيم : َر يك 
َعم إيهم لما روأ بأساً) [سورة غافرء آية: ۸]» قال: «وقد حكى الله عن فرعون أنه قال: 
امت اتم ا إله ل ار ءامتت پو بوا إِسَرويل ونا مِنَ سيين @+ [سورة يونس» آية: ]4٠‏ فلم 
ينفعه هذا الإيمان» وأطال في أدلته أنه لم ينفعه إيمانه» ثم قال الشيخ الإمام كل#: «فكذب - والله - 
وافترى من نسب إلى الشيخ محي الدينه أنه يقول بقبول إيمان فرعون»ء وهذا نصه بكذب الناقل» 
على أنه قال بقبول إيمان فرعون جماعة» منهم: القاضي أبو بكر الباقلاني وبغعض الحنابلة» 
قالوا: لأن الله حكى عنه الإيمان آخر عهده بالدنياء وجمهور العلماء قاطبة على عدم قبول إيمانه 
وإيمان جميع من آمن في البأس» لأن من شرط الإيمان الاختيار. وصاحب إيمان البأس 
كالمُلْجأ إلى الإيمانء والإيمان لا ينفع صاحبه إلا عند القدرة على خلافه» حتى يكون المرء 
مختاراًء ولأن متعلق الإيمان هو الغيب. وأما من يشاهد نزول الملائكة بعذابه فهو خارج عن 
موضوع الإيمان والله تعالى أعلم» اه. : 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: راجعنا عبارة الشيخ الأكبر في الباب المذكور من 
الفتوحات المطبوعة التي بأيديناء فلم تساعد ما اعتذر الإمام الشعراني كل من الشيخ» بل تدل 
على ركاكة ما قال» فلعل عبارة النسخة المطبوعة المصرية مدسوسة على الشيخ كث » كما أشار 
إلى مثله الشعرانى فى أوائل اليواقيت إجمالاًء ولعل الله سبحانه وتعالى أنطق فرعون بكلمة 
لاان عات ر الرك ومعاينة العذاب» مع أنه لم ينفعه هذا النطق إظهاراً لاستجابة دعاء 
موس ##: را اليش عل أمولهة ودد عل لبهت كلا وينوا حى برأ العكاب الال [سررة 
يونس آية: ۸۸]» والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب . 


قال العلامة الزبيدي که في شرح اللإحياء: (وممن شنع على الشيخ محي الدين بذلك : 


kË‏ الحزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صحیح مسلم 


ابن المقرىء صاحب الإرشادء والحافظ ابن حجر: وتلميذه البقاعي» ومن المتأخرين: ملا على 
القاري من الحنفيةء وممن ذهب إلى تأييد كلامه شراح الفصوص: الجندي» والكازروني» 
والقيصري» والجامي» وعلي المهائمي» والجلال الدواني» وعبد الله الرومي» وللكازروني 
کا لغار ها ا االات الرني ا ال ا ر ا و منها هذه 
المسألةء وقد نقله إلى العربية عالم المدينة السيد محمدبن رسول البرزنجي ك تعالى» کک 
«الجاذب الخيبي» وكان ممن يصرح بإيمان فرعون» وقد حكى لي بعض من أثق به من السادة: أن 
الإمام العلامة الشيخ حسن بن أحمد باغترالحضرمي حين وفد إلى المدينة - على ساكنها أفضل 
الصلاة والسلام ‏ فاوض مع السيد البرزنجي في هذه المسألة» وأن عدم إيمانه مما أجمع عليه» 
وطال بينهما الكلام إلى أن انفصلا من غير مرام» فلما أصبح لقيه» فأوّل ما فاتحه به إلى أن قال 
له: السلام عليك يا أخا فرعون» فتنغص السيد جداأً» وانحرف مزاجه على المذكور» وعرف منه 
ذلك» وشكاه عند بعض الناس» فلاموه» فاعتذر لهم: إني ما قلت شططاًء هو يقول بإيمان 
فرعون» ويثبته» والمؤمنون إخوة» فلم يتأذى من أخوة فرعون؟ ۔ وهو مؤمن عنده - فانقطعوا» اه. 
E‏ واشتهر بکنيته» وكان شقيق عبد الله والد 
رسول الله ية . ولذا أوصى به عبد المطلب عند موته إليه» فكفله إلى أن كبرء واستمر على 
نصره بعد أن بعث إلى أن مات أبو طالب» وكان يذب عن النبيّ ية ويرد عنه كل من يؤذيه» 
وهو مقيم مع ذلك على دين قومه» وأما رسول الله ية فمنعه الله بعمه» وأخباره في حياطته (أي : 
مراعاته) والذب عنه معروفة مشهورة» ومما اشتهر من شعره في ذلك قوله: 
والله لن يصلروا إليك بجمعهم خي اوسا قي ال رابا و ا 


وقوله : 


فلما هلك أبو طالب نالت قريش من رسول الله ي من الأذى ما لم تطمع به في حياة أبي 
طالب» حتی اعترضه سفیه من سفهاء قریش» فنثر على رأسه تراباء قال: فدخل رسول الله ی بیته 
بقول: ما نای فرزیش شیا آکزه خی مات آبز ظالت؛ 


كتاب : الإيمان o‏ 


و کے 


EE‏ جد عِندة بَا جهلي» وَعَبدَ الله نن آي اَم بُ الْمُميرََ 
قا رَسُول الل لله کی: ا ع فُل: لا إل إلا الل يم أَشْهَدُ لَك بها عند الله كمال أبُو 


ت م :2 a‏ وت 
هل وَعَبْدٌ الله بن بی أمَية: يا اتا ظالِپ» زعب ڪن ية عَْدِ المُطلِب؟ كَلَمْ رن 
رسو الله ل غر O SAI E ES‏ طالب آخرَ ا 
تكملة: 


قال الحافظ : «من عجائب الاتفاق أن الذين أدركهم الإسلام من أعمام النبيّ ية أربعة» لم 
يسلم منهم اثنان. وأسلم اثنان» وكان اسم من لم يسلم ينافي أسامي المسلمين» وهما أبو طالب» 
واسمه عبد مناف» وأبو لهب» واسمه عبد العزى» بخلاف من أسلم» وهما: حمزة والعباس ويا 

قوله : (الوفاة) إلخ: قال الشارح: «كانت وفاة أبي طالب بمكة قبل الهجرة بقليل» قال ابن 
فارس : مات أبو طالب ولرسول الله ئ تسع وأربعون سنة وثمانية أشهر و راخ نرا 
وتوفيت خديجة أم المؤمنين وتا بعد موت أبي طالب بثلاثة أيام» اه. وكانت وزيرة صدق 
له ية في الإسلام. 

قوله : (جاءه رسول الله بي ) إلخ : ذكر الواحدي من حديث موسى بن عبيدة قال: «أخبرنا 
SS‏ 

قریش : أرسل إلى ابن أ خيك يرسل إليك من هذه الجنة التي ذكرهاء يكون لك شفاء» فأرسل 

إل قال ورل اه كل إن ال رها لى الكادرين طغام وشرابهاء ثم آتاه فعرض عليه 
الإسلام» الحديث . 

قوله : (آبا جهل) إلخ : أاسمه عمرو بن هشام. 

قوله : (وعبد الله بن أبي أمية) إلخ: هو أخو أم سلمة التي تزوجها النبين بيا بعد ذلك» وقد 
أسلم عبد الله هذا يوم الفتح» واستشهد في تلك السنة في غزوة حنين 

قوله: (أشهد لك بها عند الله) إلخ: وفي رواية للبخاري : أحاج لك بها عند اله»» وزاد 
الطجرى من طريق اين جين ن الرجري: «قال: أي عمّء إنك أعظم الناس علي حقاًء 
وأحسنهم عندي يداًء aS E E‏ قال الحافظ : لاوفي 
الحديث أن من لم يعمل خيراً قط إذا ختم عمره بشهادة أن لا إله إلا الله حكم بإسلامه 
وأجريت عليه أحكام المسلمين› > فإن قارن نطق لسانه عقد قلبه نفعه ذلك عند الله تعالی» بشرط 
أن لا يكون وصل إلى حد انقطاع الأمل من الحياة» وعجز عن فهم الخطاب ورد الجواب» وهو 
وقت المعاينة» اه. 

قوله: (ويعيد له تلك المقالة) إلخ: وفي نسخة «يعيدان له» على التثنية» لأبي جهل وابن 
أبى أمية . 


o۸‏ الحزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صحیح مسلم 
هو عَلَّى يِل عَبْدِ الْمْطَلِب» اا e‏ لاًإ 


ن کک اللَه. مال رَسُول الله ج: آَم 
اللو لأَسْتَعْفِرٌَ لَك مَا َم أنه عَنْكَ فَأنرَل الله 


جل : ا کات َي وال اموا ان 


قوله: (على ملة عبد المطلب) إلخ: ووقع في بعض الروايات: «يا ابن أخي» ملة 
الأشياخ». 


قوله: (وآبی أن يقول: لا إله إلا الله) إلخ: وروى أبو داود والنسائي وابن خزيمة وابن 
الجارود من حديث عليّء قال: «لما مات أبو طالب قلت: يا رسول الله» إن عمك الشيخ الضال 
قد مات» قال: اذهب» فواره. قلت: إنه مات مشركاًء قال: اذهب» فواره» الحديث. وفي 
الصحيح أن العباس لبه قال للنبيّ بي : «ما أغنيت عن عمك. فوالله كان يحوطك ويغضب 
لك» قال: هو في ضحضاح من النار» ولو لا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار». 

N SG 
« أن يقول:‎ E NENE فيه من لم يسم : «أن با‎ 
إله إلا اش ا قال: فنظر العباس إليه وهو يحرك شفتيه» فأصغى إليهء فقال: يا ابن‎ 
والله لقد قال أخي الكلمة التي أمرته أن يقولها».‎ 

قال الحافظ كم: «وهذا الحديث لو كان طريقه صحيحاً لعارضه هذا الحديث الذي هو 
e‏ «ووقفت على جزء جمعه بعض أهل الرفض»› أكثر فيه 
من الأحاديث الواهية الدالة على إسلام أبي طالب» ولا يثبت من ذلك شيء» وبالله التوفيق» وقد 
ا ا و 


قوله: (آم والله) إلخ: قال الشارح كا#: «ضبطنا «أم» من غير ألف بعد الميم» وفي كثير 
من الأصول أو أكثرها «أمَا والله» بألف بعد الميم» وكلاهما صحيح. قال ابن الشجري في كتابه 
الأمالي : «ما» المزيدة للتوكيد ركبوها مع همزة الاستفهام واستعملوا مجموعهما على وجهين : 
أحدهما: أن يراد به معنى «حقأً» في قولهم : «أما والله لأفعلن» والآخر أن يكون افتتاحاً للكلام 
بمنزلة «ألا» كقولك : «آمَّا إن زيداً منطلق»» وأكثر ما تحذف ألفها إذا وقع بعدها القسم» - والله 
أعلم - 

قوله: (فأنزل اله عز وجل : تا كات لِلَيٍ)) إلخ : قال الحافظ ل: «وهذا فيه إشكالء 
لأن وفاة أبي طالب كانت بمكة قبل الهجرة اتفاقاًء وقد ثبت أن النبيّ بي أتي قبر أمه لما اعتمرء 
فاستأذن ربّه أن يستغفر لهاء فنزلت هذه الآية» والأصل عدم تكرر النزول» وقد أخرج الحاكم 
وابن بي حاتم من طريق أيوب بن هانىء عن مسروق عن ابن ا 
رسول الله ية يوما إلى المقابر» فاتبعناه» فجاء حتى جلس إلى قبر منهاء فناجاه طويلاًء ثم 
بكى» فبكينا لبكائه» فقال: إن القبر الذي جلست عنده: قبرٌ أمّي» وإني استأذنت ربي في الدعاء 


کتاب : الإيمان 4ه 


عفرو اللمشرکين وڙ ڪا فک من بد ما ی فن تم حب لير [العوبة: 
۲ ونر الله على في أبي طالب فال سول الله نك لا تہیی e‏ 


لهاء فلم ياذن لي» فانزل علي : تا گات لي ولت ماما ن يعفرا إلمنركي) [سررة التربة 
آية: [٠١١‏ الآية. ففيها دلالة على تأخير نزول الآية عن وفاة أبي طالب» و أيضاً أنه کل قال 
يوم أحد بعد أن شج وجهه : «رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون». 

لكن يحتمل في هذا أن يكون الاستغفار خاصاً بالأحياء» وليس البحث فيه» ويحتمل أن 
يكون نزول الآية تأخر» وإن كان سببها تقدم» ويكون لنزولها سببان: متقدم» وهو أمر أآبي 
طالب» ومتأخر: وهو أمر آمنة» ويؤيد تعدد السبب ما أخرج أحمد عن على قال: «سمعت رجلاً 
يستغفر لوالديه وهما مشركان» فذكرت ذلك للنبي بء فأنزل الله ما كات لَيٍ الآية». 
وروى الطبري من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : «قال المؤمنون: ألا نستغفر لآبائنا كما 
استخفر إبراهيم لأبيه؟ فنزلت» اه. 

(إنك لا تهدي) إلخ: قال الشارح: «قد أ جمع المفسشّرون على أنها نزلت في أبي 
طالب». قال الحافظ : رها کله ظاهر في آنه مات على غير الاسام ويضعف ما ذكره 
r ET‏ نه أسلم» لأن مثل ذلك لا يعارض ما في 
الصحيح؟ . 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: وفي تفسير «الهداية» خلاف مشهور بين القوم» فمن 
أخذها بمعنى الدلالة الموصلة: استدل بهذه الآية» ومن أخذها بمعنى الدلالة على ما يوصل إلى 
المطلوب أوؤلها بتأويلات باردة» لا تخلو عن تعسف وتكلف» لأن شأن النبيّ به كان إراءة 
الطريق» فلو لم يؤولها لفسد المعنى . 

قلت وبال التوفيق - : إن الهداية بأي معنى أخذت» كان شأن النبيّ بل : السعيّ فيهاء 
وتقريبً العباد إليهاء» وترويجً الوسائل المفيدة لها في حق كل مؤمن وفاجرء وإراءة الطريق 
بالفعل» أو الإيصال إلى المقصود كذلك. لمن فيه استعداده وصلاحية قبوله ولا تكون عين 
بصيرته عمياء» كما أن الشمس شأنها التنوير العام لكنها لا تنوّر الهواء أصلاًء لأنه ليس فيه 
استعداد الَتَور» وتختلف الأشياء المستضيئة من الشمس أيضاً بحسب اختلاف استعدادهاء فشأن 
السَنَوّر الذي حصل للمرآة الصقيلة ليس لغيرها من الأشياء» فلا يقال: إن الشمس تبخل من 
إيصال النور إلى الهواء» وتمسك بعض أشعتها عن بعض ما سوى المرآة» بل يقال: إن الهواء لا 
يقبل النور مع أن شأن الشمس التنوير العام» وما أحسن ما قال الشاعر الفارسي : 

نقصان قابل است وكرنه على الدوام 


. وفي نسخة: «فأنزل». من المؤلف رحمه الله‎ )١( 


oY‏ الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ر 


حببت وللحن اله ہیی من کا وهو أعَلَمُ بالمهَدنَ 4 [القصص: ]٥١‏ . 

۲-۔- )٤١(‏ وحدَّثنا إْحَاق بن إنرَاهِيم CE NET‏ 
ا O‏ . ح دتتا حَسَنْ الْحُلرَانيْ ود ب حمند فالا دتا 
يعْمُوبُ» (وَهوَ ابن راهيم ُن سَعْدٍ) قال : حَدَتي بي عَنْ صالح. e‏ 
بهذا الإْسنَادِ. . له َير أن حَدِیت صَالح انى غد ئول ال االله غ وجل فه 
ولم يذكُرِ الأيَيْنِ. وَقَالَ في حَڍِيثهِ : وَيَعُودَانٍ فِي يِلْكَ الْمَمَالَةَ. زفي یی مر گان 
هَذِو الْكلمَة: فَلَمْ يرَالاً به. 

)٤۱( ۳‏ حدّ حدثنا مُحَمَذُ بن عَبّادٍ E‏ 
(وَهوّ اب بن گيْسَادَ) عَنْ اي حازم عَنْ 


حدئا مَرْوَانُء عَنْ يزيد 


ا EEE‏ 6 سول الله کل عَم 


فالنبيّ با كان شأنه إراءة الطريق البتة» لكن الرؤية حصلت للذي فيه استعدادها 
وصلاحيتهاء والاستعدادات موكولة إلى محض قدرة الله تعالىء فالنفي في قوله تعالی : ونك لک 
تی من اب4 [سورة القصص» آية: ]٥١‏ راجع لا إلى مطلق الإراءة بل إلى الإراءة لمن آحببت» 
و و ا ا و و 
المقيد. 

وعلى هذا فمفاد الآية قريب مما ورد في الحديث المرفوع أنه يي قال: «مثل ما بعثني الله 
به من الهدي والعلم كمل الغيث الكثير أصاب أرضاء فكانت منها طائفة طيبة» قبلت الماء 
فأنبتت الكلأ والعشب الكثير» وكانت منها أجادب أمسكت الماء» فنفع الله بها الناس» فشربوا 
ا وفوا واضات ی اف ا ری ا کی غات ا تیت مام ول ی کا داك 
مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به» فعلم وعلم» ومثل من لم يرفع بذلك رأساًء ولم 
يقبل هدى الله الذي أرسلت به» - والله أعلم - 

قوله: (من أحببت) إلخ: قال الشارح ذه : «يكون معناه على وجهين» أحدهما: معناه من 
أحببته لقرابته» والثانی : أحببت ان يهتدي» . 

قوله: (وهو أعلم بالمهتدين) إلخ: أي: بمن قدر له الهدى» قاله ابن عباس وبا وغيره. 

٠‏ - (...)- قوله: (عن صالح) إلخ: هو صالح بن كيسان» وكان أكبر سا من الزهري» 


(1) قوله: «عن أبي هريرة» الحديث آخرجه الترمذي في جامعه» في كتاب التفسير» باب «ومن سورة القصص» 
رقم (TAA)‏ . 


كتاب : الإيمان er1‏ 


عند الْمَوْتِ: فُلّ: لا إِله إلا اللَهُء أَشَهَد لَك بها يوم الْقَيامَة. كأبى. انر اللَهُ: طك ك 
[القصص: .]٠١‏ الاية . 

)٤۲( ١‏ حڌڻنا مُحَمَدُ بُ حاتم بن مَيْمُونِ حَدٿتا يخي بن سَِيٍ» حَدننا 
يزيد ی گناہ عن ایی عانم الین عن ای رترت قال «قَالّ رَسُولُ الله كاز 
لم E‏ ل إل إلا الل أَهَد لَك بها َم ايامو ال لَؤلا ان تعَيْرَِي فُرَيْش؛ 

ولوف إا حمل على ذلك الْجَ؛ لأَفْرَرْبٌُ بها عَيْنَّكَ» . برل الله : لك لا تى مَنْ 


ا ولک آله هی ص ا [القصص: ]٠١‏ . 


وابتدأً بالتعلم من الزهري ولصالح تسعون سنة» مات بعد الأربعين ومائة» ففيه رواية الأكابر عن 
الأصاغر. 

۲ - (...)- قوله: (لولا آن تعيرني قريش) إلخ : أي: لولا أن تقبح علىّ» و «عيّر» 
تتعدی بنفسه» ومنه بيت النابغة : 
وی و وان ت و هة وهل علي بأن أخشاك من عار 

قوله: (إنما حمله على ذلك الجزع) إلخ: بالجيم والزاي وهو الخوف من الموت» وقيل : 
الصواب الخرع» بالخاء المعجمة والراء المهملة» وهو الضعف والدهش. 

قوله: (لأقررت بها عينك) إلخ: قال أبو العباس ثعلب: معنى : «أقر الله عينه» أي : بلغه الله 
أمنيته حتى ترضى نفسه وتقر عينه» فلا تستشرف لشيء» وهذا الكلام من أبي طالب يدل على 
وجود المعرفة القلبية والتصديق المنطقي› ولهذا قال في الأبيات النونية : 
ودعوتني وعلمتث أنك صادق ولقدصدقتَ وكنتَ قبل أمينا 

وأما التصديق الشرعي الذي هو الإيمانء فقال العلامة الزبيدي كله في شرح الإحياء: 
«اختلفوا في التصديق القائم بالقلب الذي هو جزء مفهوم الإيمان على قول» أو تمامه على قول 
آخر» أهو من باب العلوم والمعارف أو من باب الكلام النفسي؟ فقيل بالأول» وهو مدفوع أوَلاً 
بالقطع بكفر كثير من أهل الكتاب» I SSE‏ 
سبحانه بقوله : لذن تلهم لكب يعرفوتم كما بعرفونَ َه َل ًا منم م يمون ألْحیّ وهم 
لمو €6 [سورة البقرة آية: ]٠١١‏ وثانياً : الإيمان مكلف بهء والتكليف إنما يقع بالأفعال 
الاختياريةء والعلم مما يثبت بلا اختبار» كمن وقعت مشاهدته على من ادعى النبوة وأظهر 
المعجزة» بأن يشاهد كلا من الدعوى وظهور المعجزة» فلزم نفسه عند ذلك العلم بصدقه. 

وقال إمام الحرمين في الإرشاد: «التصديق على التحقيق كلام النفس» ولكن لا يثبت 
مع العلم» وكلام النفس يثبت على حسب الاعتقادء وإليه ذهب جماعة. ونقل صاحب الغنية عن 
الأشعري في معناه» فقال مرةً: هو المعرفة بوجوده وإلهيته وقدمه» وقال مرةً: هو قول في 


oY‏ الحزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صحیح مسلم 
)٠١(‏ -باب: الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاً 
1 - )4( حدَثنا بُو بَكُرِ بن أبي شَيْبَةء وَرْمَيْرُ بُ حَرْب» كلاَهُمَا 
عَنْ إِسْمَاعِيل ب بن إِبراهِيم؛ قال اور حَدَنّنًا ابن عليه عَنْ حَالِد. قًالّ: حَدتنِي 
الوّلد بن مسلمء عَنْ حمُرَانَ» senaneenanseensananeensaennennnenecaenenennaneenaanasennnanns‏ 


النفس» غير أنه يتضمن المعرفة ولا يصح دونهاء وارتضاه الباقلاني» فإن التصديق والتكذيب 
والصدق والكذب بالأقوال أجدر منه بالمعارف والعلوم» اآھ. 

قال الشيخ ابن الهمام: «وظاهر عبارة الأشعري في هذا السياق أن التصديق كلام للنفس 
مشروط بالمعرفة يلزم من عدمها عدمه» ويحتمل أن الإيمان هو المجموع من المعرفة والكلام 
النفسي» فيكون كل منهما ركنا من الإيمانء فلا بد في تحقيق الإيمان على كلا الاحتمالين من 
ال أعني إدراك مطابقة دعوى النبيّ للواقع› و أمر آخر هو الاستسلام الباطن والانقياد 
لقبول الأوامر والنواهي المستلزم للإجلال وعدم الاستخفاف (وترك العناد بحيث إذا طولب 
بالإقرار اللساني لم يمنعه حب المال والجاه» والإلف بالرسوم والعادات منه» وهذا الاستسلام 
الباطن هو المراد بكلام النفس» إلى آخر ما قال. 

)٠١(‏ - باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاً 

قوله: (إسماعيل بن إبراهيم) إلخ: هو ابن علية» وهذا من احتياط مسلم كلف فإن أحد 
قال: ابن علية» والآخر قال: إسماعيل بن إبراهيم» فبيّتنهما ولم يقتصر على أحدهماء 
وعلية أم إسماعيل»› وکان یکره أن يقال له: ابن علية» كذا في الشرح . 

قوله: (عن خالد) إلخ: هو ابن مهران الحذاء» كما بينه في الرواية الثانية» وهو ممدود» 
وكنيته أبو المنازل بالميم المضمومة والنون والزاي واللام» قال أهل العلم: لم يكن خالد حذاء 
قط» ولكنه كان يجلس إليهم» فقيل له: الحذاء لذلكء هذا هو المشهور» وقيل غير ذلك. 

قوله: (حدثني الوليد بن مسلم) إلخ: هو الوليد بن مسلم بن شهاب العنبري البصري أ 
بشر» روى عن جماعة من التابعين» وربما اشتبه على بعض من لم يعرف الأسماء بالوليد بن 
مسلم الأموي مولاهم» الدمشقي أبي العباس» صاحب الأوزاعي» ولا يشتبه ذلك على العلماء 
به» فإنهما مفترقان في النسب إلى القبيلة والبلدة والكنية» كما ذكرناء وفي الطبقة» فإن الأول 
أقدم طبقة» وهو في طبقة کبار شیوخ الثاني» ويفترقان أيضاً في الشهرة الع والجلالةء فإن 
الثاني متميز بذلك كلهء قال العلماء: انتهى علم الشام إليه وإلى إسماعيل بن عياش» وكان أجل 
من ابن عياش › أجمعين . كذا في الشرح . 

قوله: (عن حمران) إلخ: بضم الحاء المهملة وإسكان الميم» هو حمران بن أبان مولى 
عثمان بن عفان و4 » يكنى بأبي يزيد . 


قوله: (من مات) إلخ: قال القاضي عياض نثه: «اختلف الناس في معنى من عصى 
الله تعالى من أهل الشهادتين» فقالت المرجئة: لا تضره المعصية مع الإيمان» وقالت الخوارج : 
تضره يكفر بهاء وقالت المعتزلة: يخلد في النار إذا كانت معصية كبيرة» ولا يوصف بأنه مؤمن 
ولا كافر» ولكن يوصف بأنه فاسق» وقالت الأشعرية: بل هو مؤمن» وإن لم يغفر له وعذب»› 
فلا بد من إخراجه من النار وإدخاله الجنةء قال: وهذا الحديث حجة على الخوارج والمعتزلة› 
وأما المرجثة فإن احتجت بظاهره قلنا: محمله على أنه غفر له» أو أخرج من النار بالشفاعة» ثم 
أدخل الجنة» فيكون معنى قوله ية : «دخل الجنة» أي دخلها بعد مجازاته بالعذاب» وهذا لا بد 
من تأويله لما جاء في ظواهر كثيرة من عذاب بعض العصاة» فلا بد من تأويل هذا لئلا تتناقض 
نصوص الشريعة . 

قوله: (وهو يعلم) إلخ: إشارة إلى الرد على من قال من غلاة المرجئة: إن مظهر 
الشهادتين يدخل الجنة وإن لم يعتقد ذلك بقلبه» وقد قَيّد ذلك في حديث آخر بقوله ي : «غير 
شاك فيهما» وهذا يؤكد ما قلناه. 

قال القاضي : «وقد يحتج به أيضاً من يرى" أن مجرد معرفة القلب نافعة دون النطق 
بالشهادتين» لاقتصاره على العلم» ومذهب أهل السنة أن المعرفة مرتبة بالشهادتين» لا تنفع 
إحداهما ولا تنجي من النار دون الأخرى إلا لمن لم يقدر على الشهادتينء لآفة بلسانه أو لم 
تمهله المدة ليقولها: بل اخترمته المنيةء ولا حجة لمخالف الجماعة بهذا اللفظ» إذ قد ورد 
مفسّراً في الحديث الآخر «من قال: لا إله إلا الله ومن شهد أن لا إله إلا الله وأني رسول اش» 
وقد جاء هذا الحديث» وأمثاله كثيرة في ألفاظها اختلاف ولمعانيها عند أهل التحقيق ائتلاف› 


(1) قوله: «عن عثمان» لم أجد هذا الحديث عند أحد من أصحاب الأصول الستة» وقد أخرجه أحمد في مسنده 
(ج ١‏ ص ٠١‏ و۹١)‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة له» كما في تحفة الأشراف ۲٤۸/۷(‏ - رقم ٩۷۸۸‏ و۷/ 
۲ _ رقم 4۷۹۸). 

(۲) قوله: من يرى» وهم الجهمية» أقول: كان في قصة أبي طالب مظنة للاستدلال على ما قاله غلاة المرجئة 
من أن الإقرار باللسان كاف لثبوت الإيمان وإن لم يعتقد ذلك بقلبه» وكذلك كان في هذا الحديث مظنة 
لاستدلال الجهمية على ما زعموه من أن مجرد معرفة القلب نافعة دون النطق بالشهادتين» فلعل مسلماً 
رحمه الله أراد الرد على كل منهما فذكر قصة أبي طالب أولاً ثم أتبعها هذا الحديث ليرد حديث الباب على 
ما قاله المرجئة ويرد قصة أبي طالب على ما زعمته الجهمية؛ لأن أبا طالب كان يعلم بيقين أن محمداً 
رسول الله ية صادق فيما يقوله لكنه لم يقر بكلمة الشهادة فلم ينفعه العلمء فعلم أن المجموع من العلم 
والإقرار هو الذي يبنى عليه دخول الجنة والنجاة من التار» ما هو مصرح في روايات أبي هريرة التية 
(رف). 


ort‏ الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


۳ ا ن آي بڱر المي as‏ دشنا 
سَمِعْت رَسُولَ الل اة بو ل لَه سوا 


e IW‏ ي 


ا ڪن ابي مء ال : نا َع الي لا في مير ال: 
قَنَفِدَث أزوَادُ الْمَوْم. قال : حَتّى َم بتَخر بَغْضٍ حَمَائِلِهم. قال : قال عَمَرٌ: 


فجاء هذا اللفظ في هذا الحديث» وفي رواية معاذ عنه لا : امن کان آخر کلامه لا إِله إلا الله 
دخل الجنة)» وفي رواية عنه ي : امن لقي الله لا يشرك به شيا دخل الجنة»» وعنه بل : «ما من 
عد شه ان ل إله إل اله وان خمد رسرن اه إلا حرم الله عليه النار» ونحوه في حديث 
عبادة بن الصامت»› وعتبان بن مالك وزاد في حدیث عبادة «على ما كان من عمل» وفي حديث 
ف هریزة: «لا یلقی الله تعالی بھما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنةء وإن زنى»ء وإن سرق»› 
وفي حديث آنس: «حرم الله على النار من قال: لا اله إلا الله» يبتغي بذلك وجه الله تعالى» 
وهذه الأحاديث سردها مسلم که في کتابه . 

٤‏ ۔  )۲۷(‏ قوله: (عن مالك بن مغول) إلخ: بكسر الميم وإسكان الغين المعجمة وفتح 
الراي: 

قوله: (عن طلحة بن مصرف) إلخ: بضم الميم وفتح الصاد المهملة وبكسر الراء. 

قوله: (عن أبي صالح عن أبي u‏ إلخ : استدركه الدارقطني بأن غير الأشجعي لم يروه 
من هذا الطريق إلا مرسلاًء فقالوا: عن مالك عن طلحة عن أبي صالح مرسلاًء قال ابن 
الصلاح: «الإرسال ۔ وإن قدح في السند- لم يقدح في الصحةء لأن ما وصله الثقة وأرسله غيره 
الحكم فيه الوصل عند المحققين» لأنها زيادة ثقة» ولذا قال الدمشقي في جواب هذا 
الاستدراك: «الأشجعي ثقة مجود» وتقدم تحقيق هذه المسألة في مقدمة هذا الشرح فراجعه. 

قوله: (بنحر بعض حمائلهم) إلخ: روي بالحاء وبالجيم» وقد نقل جماعة من الشراح 
الوجهين» قال ابن الصلاح: كلاهما صحيح» فهو بالحاء جمع حمولة ‏ بفتح الحاء - وهي الإبل 
التي تحمل» وبالجيم جمع جمالة - بكسرها - جمع جمل» ونظيره حجر وحجارة» والجمل هو 
الذكر دون الناقة» وفي هذا الذي هَمّ به النبيّ يي بيان لمراعات المصالح» وتقديم الأهم 
فالأهم» وارتكاب أحَفُ الصَرَرَيْن لدفع أضرهما. كذا في الشرح . 


. قوله: «عن أبي هريرة» لم أجد هذا الحديث عند أحد من أصحاب الستة سوى مسلم رحمه الله‎ )١( 


كتاب : الإيمان oo‏ 


: او جَمَعْتَ ما قي م من أزوَادِ الْقَوْمء قَدَعَوْتَ الله عَلَبها' .ل 2 قال‎ ET 
و گانوا‎ e هَجَاءَ ڏو ابر بيروِ» وذو النَمر بَمُرهِ.‎ 
يَصتَعُون بالنرّی؟ فال : گائوا يَمُصَونَهُ يربو لَب الْمَاء. قا قَذَءَ‎ 
لموم أزوكهم. ًال: فُقَالَ عِنْدَ ذلك : سهد أن لا لله إلاً الله‎ 
. الله با عَبْذّه عَيْرّ شاك فيهِمّاء إلا كَل الج‎ 

)٤٥( ۴۸‏ وحدثنا سَهْل ن مان وُو كريب مُحَمَدُ ُن العَلاءِء جَويعاً عَنْ أي 
مُعَاوِيةًء قَالّ ابو كَرَبْب: حَدَنَنا ابو مُعَاوِيَةًّ عَن الأَغْمَش» عَنْ ابي صالح› عَن ابي 


هريره ٤ es‏ )قال «لْمّا كان عَرْوَة توك أات انا 
O E E E EE‏ 


5 


قوله: (لو جمعت ما بقي) إلخ: فيه بيان جواز عرض المفضول على الفاضل ما يراه 
مصلحة» لينظر الفاضل فيه» فإن ظهرت له مصلحة فعله. 

قوله: (وقال مجاهد: وذو النواة بنواه) إلخ: قائل «قال مجاهد» هو طلحة بن مصرف . 

قوله: (كانوا يمصونه) إلخ: هو بفتح الميم»› هذه اللغة الفصيحة المشهورة» وفي أمره 
خمسة أوجه: مَص الرّمّانةء ومَصها» ومُصهاء ومُصهاء» ومُصّهاء فهذه خمس لغات: فتح الميم 
مع الصادء ومع کسرهاء وضم الميم مع فتح الصاد ومع کسرها» وضمهما. هذا کلام ثعلب 

قوله: (ملأ القوم أزودتهم) إلخ : N‏ > قال ابن 
الصلاح : زر TT‏ زودَتِهم› فحذف المضاف 
وأقيم المضاف إليه مقامه»» قال القاضي عياض : «ويحتمل أنه سمى الأوعية أزواداً باسم ما فيها 
كما في نظائره» . 

٠‏ (...) قوله: (شك الأعمش) إلخ: قال الشارح: وهذا الشك غير قادح في متن 
الحديث» فإنه شك في عين الصحابي الراوي له» وذلك غير قادح» فإنهم قالوا: إذا قال 
الراوي: حدثني فلان أو فلان - وهما ثقتان - احتج به بلا خلافء لأن المقصود الرواية عن ثقة 
مسمى» وقد حصل» وهذه قاعدة ذكرها الخطيب البغدادي في الكفاية» وذكرها غيره» وهذا في 
غير الصحابة» ففي الصحابة أولى» فإنهم كلهم عدولء فلا غرض في تعيين الراوي منهم . - والله 
أعلم - 

قوله: (يوم غزوة تبوك) إلخ: المراد باليوم ههنا الوقت والزمانء لا اليوم الذي هو ما بين 
طلوع الفجر وغروب الشمس» وليس في كثير من الأصول أو أكثرها ذكر اليوم ههناء وتبوك من 
أدنی أرض الشام. 

قوله: (مجاعة) إلخ: بفتح الميم وهو الجوع الشديد. 


iıêÎ‏ الحزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صحیح مسلم 
حرا نوا ضحتًا فَاكَلنًا راهنا . قال رَسُولُ الله ية : افْعَلرا ال: فَجَاءَ عُمَرُ٬‏ َال : 
O‏ إن فَعَلْت كَل اهر وَلكِنِ اذعُهُمْ مضل أزوَاييِمْ. م اذْعٌ الله لَه عَلَيْها 
ارگ لَعَل الله أن ْمَل في ذْلك. قال رَسُولُ الله علا : َعَم قال : دعا نع فبسَطهء 
2 ٿم دعا مضل أَزُرَادِهمْ. قال : فَجَعَل الرَجل يَجيءُ بف ذَرَةَ. قال : وَيَجيءُ الا خر بك 
تَمْر. . قال : ويجيءُ E E‏ قال : 
فَدَعَا رَسول الله ية عَلَيْهِ بالبَرگة. ET‏ 
تين > خی ما ترکوا و ب ء إلا مَلاوه. قال: قأگلوا حَتّی شَبِعُوا. وَفَصِلَّتْ 
فضدة. قال رَسولٌ الله كية: اأ شْهَدٌ أن لا إلهَ إلا الله واي رَسُولُ | للهء لا يَلْمَى الله 
اغد E‏ َيْحْجَبَ عَن الْجَنّةٍ. 

٩۹‏ -۔ )٤١(‏ حدثذا داود بن رسيي حديا الوَلِيدٌ (يعْنِي ا مَسْلِم) عن ابن جابر. 


o Jor 4 


قال : حَدَئَنِي عمير بن هَانِىءِ» قال : حَدَنُنِي جنَادَةَ بن ا ات ا عَبَادَة بن 


قوله : (فنحرنا نواضحنا) إلخ: النواضح من الإبل الذي يستقى عليهاء الذكر منها ناضح» 
والأنش ناضحة. 

قوله: (وادهَنًا منه) إلخ : ليس مقصوده ما هو المعروف من الإدهانء وإنما معناه: اتخذنا 
دُهناً من شحومها . 

وفي هذا الحديث: أنه لا ينبغي لأهل العسكر من الغزاة أن يضيعوا دوابهم التي يستعينون 
بها في القتال بغير إذن الإمام» ولا يأذن لهم إلا أن يرى مصلحةء NNE‏ 

قوله : (قَلٌ الظهر) إلخ: المراد بالظهر ههنا الدواب» سميت ظهراً لكونها يركب على 
ظهرهاء أو لكونها يستظهر بها ويستعان على السفر. 

قوله: (لعل الله أن يجعل في ذلك) إلخ: أي: بركةٌ أو خيرأًء فالمفعول به محذوف. 

قوله: (فدعا بنطع) إلخ: فيه أربع لغات» أشهرها كسر النون مع فتح الطاء. 

قوله: (بكق ذرة) إلخ: بضم الذال وتخفيف الراء» نوع من الحبوب» يقال له بالهندية: 
(جینا) . 

٦‏ - (۲۸) - قوله: (داود بن رشید) إلخ: بضم الراء وفتح الشين. 

قوله: (يعني: ابن مسلم) إلخ: لم يقع نسبه في الرواية فأراد إيضاحه من غير زيادة في 
الرواية. 

قوله : (عن ابن جابر) إلخ : هو عبد الرحمن بن يزيد ب بن جابر الدمشقي الجليل . 

قوله: (جنادة بن أبي أمية) إلخ : بضم الجيمء واسم أبي أمية: كبير» بالباء الموحدة» وهو 


: قال رسو الله 4 : «مَنْ قَال: أَشهَدٌ أن لا إِله إلا الله وَحَدَهٌ لا 
4 و ا ر و و وو او ت . (raf rL E‏ 
ريك له وَأ مُحَمدا عد ور سول وان يسن عبد الله واب مغد وکلم الاه إل 


£ ا ت و 
مریم وروح من وان الجنة حى وان انار حقى»› an SARE iE aS EK‏ 


دوسي آزدي» نزل فيهم» شامي» وجنادة وآبوه صحابيان» هذا هو الصحيح . 

قوله: (وآن عیسی عبد الله) إلخ: وزاد في البخاري: «ورسوله» قال الحافظ : «في ذكر 
عيسى تعريض بالنصارى» وإيذان بأن إيمانهم مع قولهم بالتثليث شرك محض» وفي ذكر: 
ارسوله» تعریض بالیهود في إنکارهم رسالته وقذفه بما هو منزه عنه» وکذا أمه). 

قوله : (وابن آمته) إلخ : وهذا تشریف له . 

قوله: (وكلمته ألقاها) إلخ: إشارة إلى أنه حجة الله على عبادهء أبدعه من غير أب» 
وأنطقه في غير أوانهء وأحيى الموتى على يده. وقيل: سمي كلمة الله لأنه أوجده بقوله: كن . 
وقيل: لما انتفع بكلامه سمي به» كما يقال: فلان سيف الله وأسد الله. وقيل: لما قال في 
صغره: إني عبد الله . 

قوله: e e‏ : مبتدأ من محض إرادته فإن ا البشرية هي 
كالمتولدة عن أرواح آبائهم» لا سيما على مذهب من زعم أن الأرواح أجسام سارية في البدن 
سريان ماء الورد. 

وقيل: سمي بالروح لما کان له من إحياء الموتى بإذن الله» فكان كالروح» أو لأنه ذو روح 
SS‏ ا اجن ا اعا ن و 
الله تعالی» أو لأنه أحدث في نفخ الروح بإرساله جبریل إلى أمهء فنفخ في درعها مشقوقاً إلى 
قدامهاء» فوصل النفخ إليهاء es‏ النطفةء والتقلب في أطوار الخلقة»ء من 
العلقة والمضغة» ووصفه بقوله: «منه» إشارة إلى أنه مُمَرّبه وحبيبه تعريضاً باليهود. 

روي أن عظيماً من النصارى سمع قارئاً يقرا : وزوح ين4 [سورة النساء آية: ]1۷١‏ قال : 
أفغير هذا دين النصارى؟ - بي آ۵ ا بل غلی ان عیب بع ته وهذا بعينه دين النصارى ۔- 
تاجات فل بن الین ف را أن الله تعالی قال: وس لک یا فی لسوت رمَا فى لض عا 
[سورة الجاثيةء آية: ]٠١‏ فلو أريد بقوله: «روح منه» آنه بعضه أو جزء منه» لكان معنى «جميعاً 

: أن الجميع بعض منه أو جزء منه» فأسلم النصراني . ومعنى الاآية: أن تسخير هذه الأشياء 
منه» وحاصل من عنده» يعني : أنه مكونها وموجدها . قاله علي القاري في المرقاة. 

قوله: (آدخله الله من آي آبواب الجنة الثمانية شاء) إلخ: قال الحافظ ينث في الفتح: «هذا 


(1) قوله: «عبادة بن الصامت» الحديث آخرجه البخاري في صحيحه»ء في كتاب الأنبياء» باب قوله تعالى : ليا 
آهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق)› رقم .)١٤٠١١(‏ 


o1۸‏ الحزء الأول من کتاب فتح الملهم بشرح صحیح مسلم 


ِن أي اواب الْجَنَّة الثمانية شَاء» . 


)٠٠٠( - 4‏ وحدّثني أَحْمَدُ ن راهيم لوقي . دتا مسر بن إِسْمَاعِيل» عَنِ 


الاأوْرَاعيّء ن یران اع في هڌا الإسَْادِ بِمْلِهِ ا قال : «أَذْحَلَه الله ال 
عَلٌی ما گان مِنْ عَمَل» وَل يكر «مِنْ أي واب لج النّمَانيَةَ شاء» . 


٤‏ ۔ )٤۷(‏ حدَثنا فيه بُنْ سي حَدَنَنا لَيْثْ عَن ابن عَخْلاَنَء عَنْ مُحَمَدِ بن 


يقتضي تخييره في الدخول من أبوابها»» E CEY‏ 
الخلق› فإنه يقتضي أن لكل داخل الجنة باباً معيناً يدخل منه» قال: ویجمع بینهما بأنه في 
الأصل مخير» لكنه يرى أن الذي يختص به أفضل في حقه» فيختاره فيدخله مختاراً لا مجبورا 
ا نوفا من الد ول ف غ 

قلت : ويحتمل أن يكون فاعل «شاء» هو الله» والمعنى أن الله يوفقه لعمل يدخله برحمة الله 
من الباب المعد لعامل ذلك العمل . 

(...)- قوله: (أحمد بن | e‏ ا وإسكان الواو وفتح الراء 
وبالقاف» اجا في مدن هد ال فيل کان اکا ای : عابداً - وكانوا في ذلك 
الأاة مرت الاك رركا وهذا القول مروي عن أحمد الدورقي هذاء وهو من أشهر 
الأقوال» وقيل غير ذلك . 

قوله: (عن الأوزاعي) إلخ: هو أبو عمر عبد الرحمن بن عمر بن يحمد ‏ بضم المثناة 
التحتية وكسر الميم - الشامي الدمشقي» إمام أهل الشام في زمانه بلا مدافعة ولا مخالفة» 
واختلفوا في الأوزاع التي نسب إليهاء فقيل: بطن من حمير» وقيل: قرية من دمشق» وقيل غير 
ذلك» قال محمد بن سعد: «الأوزاع بطن من همدان» والأوزاعي من أنفسهم». 

قوله: (على ما كان من عمل) إلخ: أي: من صلاح أو فسادء لكن أهل التوحيد لا بد لهم 
من دخول الجنة ويحتمل أن يكون معنى قوله: «على ما كان من العمل» أي: يدخل أهل الجنة 
الجنة على حسب أعمال كل منهم في الدرجات . 

قال الحافظ كل بعد ذكر الاختلافات في رواية عبادة بن الصامت: «إن بعض الرواة 
يختصر الحديث› وإن المتعين على من يتكلم على الأحاديث أن يجمع طرقهاء ثم يجمع ألفاظ 
المتون إذا صحت الطرق› ويشرحها على أنه حديث واحد فإن الحديث أولى ما فسرٌ 
بالحدیث) . 

۷ (۲۹) - قوله : (عن ابن عجلان) إلخ : بفتح العين»› واا ا چو ین 
عجلان المدني» I‏ کان عاہداً فقیهاً» وکان له حلقة في 
مسجد رسول الله اء وکان يفتي › وهو تابعي أدرك أنساًء وأبا الطفيل» ومن طرف آخباره أنه 


کک a‏ ل ې 


ل ت رن شُنْعْبُ شفع ك ران اشتتلغت لاك E‏ 


حملت به أمه أكثر من ثلاث سنين» وقد قال الحاكم أبو أجمد فی کتاب؛الکتی: محمد بن 
EE‏ لیس بالحافظ عنده» ووثقه غیره» وقد ذکره ه مسلم ل ههنا متابعة» 
قيل: إنه لم يذكر له في الأصول شيئاًء - والله أعلم - . كذا في الشرح . 

قوله: (محمد بن يحيى بن حبان) إلخ: بفتح الحاء وبالموحدة المشددة ومحمد بن یحیی 
هذا: تابعى, ` أ اا 


قوله : : (عن ابن محيريز) إلخ : و عب آ۵ بن یزیر جنادة بن وهب القر شي أبو عبد الله » 
التابعي الجليل . 

قال الأوزاعي : من كان مقتدياً فليقتد بمثل ابن محيريز» فإن الله تعالى لم يكن ليضل أمة 
فيها مثل ابن محیریز . 

وقال رجاء بن حيوة بعد موت ابن محيريز : : والله إن كنت لأعد بقاء ابن محيريز أماناً لأهل 
الأرض. 

و ا ي ا بضم الصاد المهملةء هو أبو عبد الله عبد الرحمن بن عسيلة 

بضم العين وفتح الا والصنابح بطن من مراد» وهو تابعي جليل» رحل إلى 
انين إا فقبض النبيّ ية وهو في الطريق» وهو في الجحفة. قبل أن يصل بخمس ليال أو 
ست» فسمع أبا بكر الصديق وخلائق ى من الصحابة ون أجمعين . وقد يشتبه يشتبه على غير المشتغل 
بالحديث: الصنابحي هذا بالصنابح بن الأعسر الصحابي وله 

ا او ا ت و وهي أنه اجتمع فيه أربعة 
تابعیون» يروي بعضهم عن بعض: ابن عجلان وابن حبان وابن محيريز والصنابحي»› - والله 
أعلم - . كذا في الشرح. 

قوله: (عن عبادة آنه قال: دخلت عليه) إلخ: تقديره عن الصنابحي أنه حدث عن عبادة 
بحدیث» قال فيه : : «دخحلت عليه» ومثل هذه العبارة يأتي في كثير من المواضع 

قوله: (مهلاً) إلخ: هو بإسكان الهاء» معناه: أنظرني . 

قوله: (ما من حديث لكم فيه خير) إلخ: قال القاضي عياض : فيه دليل على أنه كتم ما 


)0 قوله: «عن غاد بن الات الحديث أخرجه الترمذي في جامعه» في کتاب الإیمان» باب ما جاء فيمن 
يموت وهو يشهد أن لا إله إلا اش رقم (۲۹۳۸). 


of‏ الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


یت سَعتة ِن رَسُول الله هة لَك فيه َير إلا ا چا ف 
أَحدنْكُمُوه الو وُذ أحِيط فيي . سَمِعْتُ رَسُولَ الله اة يمُولٌ: «مَنْ سهد أن لا إل 


ورت 


إلا ا الله عله الان : 


خشى الضرر فيه والفتنة مما لا يحمله عقل كل واحد» وذلك فيما ليس تحته عمل› ولا فيه حد 
NS‏ ومثل هذا من الصحابة ون كثير في ترك الحديث بما ليس تحته عمل› ولا 
تدعو إليه ضرورة»› أو لا تحمله عقول العامة› أو خحشيت مضرته على قائله أو سامعهء لا سیما 
ما يتعلق بأخبار المنافقين والإمارة وتعيين قوم وصفوا بأوصاف غير مستحسنة وذم آخرين ولعنه» 
قال علي کرم الله وجهه : : «حدثوا الناس بما يعرفون» أتحبون أن يكذب الله ورسوله» وقال ابن 
مسعود طب : «ما أنت محدثاً قوماً حديثاً لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة». 

قال الحافظ : «وضابط ذلك أن يكون ظاهر الحديث يقوي البدعة» وظاهره في الأصل غير 
مراد» فالامساك عنه من يخشى عليه الأخذ بظاهره: مطلوب. ۰ 

قوله: (وقد أحيط بنفسي) إلخ : معناه قربت من الموت» وأيست من الحياة» قال صاحب 
التحرير : «أصل الكلمة في الرجل يجتمع عليه أعداؤه» فيقصدونه» فيأخذون عليه جميع الجوانب 
بحيث لا يبقى له في الخلاص مطمع». 

قوله: (حرم الله عليه النار) إلخ : قال الحافظ : «دلت الأدلة القطعية عند أهل السنة على أن 
طائفة من عصاة المؤمنين يعذبون»› ثم يخرجون من النار بالشفاعة» فعلم أن لار غ را 
فكان ذلك مقيداً بمن عمل الأعمال للك رة جات لاء عو الإتكال ابا باجرة 
أخرى . 

منها : أن مطلقه مقيد بمن قالها تائباًء ثم مات على ذلك. 

ومنها: أن ذلك كان قبل نزول الفرائض. وفيه نظرء لأن مثل هذا الحديث وقع لأبي 
هريرة» كما رواه مسلم» وصحبته متأخرة عن نزول أكثر الفرائض» وكذا ورد نحوه من حديث 
أبي موسى» رواه أحمد بإسناد حسن» وكان قدومه في السنة التي قدم فيها أبو هريرة. 

e‏ كا : «في نظره نظر» لأنه يحتمل أن يكون ما رواه أبو هريرة وأبو موسى عن 
أنس وه كلاهما قد روياه عنه ما رواه قبل نزول الفرائض»› ووغه ووا تھا بعد رول اکر 
الفرائض» . 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: وهذا خطأً فاحش» فإن رواية أبي هريرة التي أحال 
الحافظ عليهاء وكذا رواية أبي موسى ليس عن أنس» بل هي من مسانيد أبي هريرة وأبي موسى › 
وفي حديث أبي هريرة التي رواه مسلم قصة إعطاء النعلين› وع ر ن ار و 
لا يمکن وقوعه إلا بعد إسلام أبي هريرةء وهذا واضح جداًء لا أدري كيف خفي على أمثال 


كتاب : الإيمان 3 


)٤۸( -۲‏ حدَثنا هَدَابٌ بن حَالِدِ الأزويٰ حَدَنَنّا همام حَدَنَنا فاده حَدَمنًا 
اس بن مالك عن مُعَاذِ بن جل وه ؛ تال: «كلْبُ رذف الس کلف SE‏ 


العيني . وباله التوفيق. 

ومنها : آنه خرج مخرج الغالب إذ الغالب أن الموحد يعمل الطاعة» ويجتنب المعصية. 

ومنها : أن المراد بتحريمه على النار تحريم خلوده فيهاء لا أصل دخولها . 

ومنها : أن المراد النار التي أعدت للكافرين لا الطبقة التى أفردت لعصاة الموحدين . 

ومنها: أن المراد بتحريمه على النار حرمة جملته» لأن النار لا تأكل مواضع السجود من 
المسلم» كما ثبت في حديث الشفاعة: «أن ذلك محرم عليها» وكذا لسانه الناطق بالتوحيدء 
والعلم عند الله تعالى». 

 )۳١( - ۸‏ قوله: (هداب بن خالد) إلخ: هو بفتح الهاء» وتشديد الدال المهملةء وآخره 
باء موحدة» ويقال: هدبة بضم الهاء وإسكان الدالء وقد ذکره مسلم اث في مواضع من 
الكتاب» يقول في بعضها: هدبة» وفي بعضها: هداب» واتفقوا على أن أحدهما اسم والآخر 
لقب» والتفصيل في الشرح . 

قوله: (عن معاذ بن جبل) إلخ: قال ابن مسعود طله : إن معاذاً كان أمة قانتاً لله حنيفاًء 
قيل له: يا أبا عبد الرحمن» إن إبراهيم كان أمة قانتا فقال: إنا كنا نشبه معاذاً بإبراهيم 4 › 
كذا في عمدة القاري . 


قوله: (کنت ردف رسول اله ل ) إلخ : وفي البخاري: (ومعادذ ردیفه على الرحل) 
والردف بكسر الراء وإسكان الدال» وهو الراكب خلف الراكب» والرحل أكثر ما يستعمل 
للبعير» لكن معاذاً كان في تلك الحالة رديفه ية على حمارء كما سياتي . 


وفي الحديث جواز الإرداف» وبيان تواضع النبيّ کا ومنزلة معاذ بن جبل من العلم› 


(1) قوله: «عن معاذ بن جبل» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه»ء في كتاب الجهادء باب اسم الفرس 
والحمارء رقم .)۲۸٥7(‏ وفي كتاب اللباس» باب إرداف الرجل خلف الرجل» رقم .)٥۹٦۷(‏ وفي كتاب 
الاستئذانء باب من أجاب بلبيك وسعديك› رقم .)1۲١۷(‏ وفي كتاب الرقاق» باب من جاهد نفسه في 
طاعة الله» ريم .)1٥٠١(‏ وفي كتاب التوحيد» باب ما جاء في دعاء النبي بي أمته إلى توحيد الله تبارك 
وتعالى» رقم (۷۳۷۳)ء والترمذي في جامعه» في كتاب الإيمان» باب ما جاء فِي في افتراق هذه الأمة» 
رقم .)۲۹٤۳(‏ 
وابن ماجه في سننه» في کتاب الزهد» باب ما يرجی من رحمة الله يوم القيامة» رقم .)٤۲۹٩(‏ 


of‏ الحزء e‏ بشرح صحیح مسلم 


وسعديڭ: E‏ م ئال: يا معا ئ بل فُْت: E‏ 
ا م ئال: يا معاد بن جَبَلٍ فَلْتُ: I‏ قال: هَل 


تَذري ما حَقُ الله عَلّى الْعِبَاد؟ َال فُلْتُ: الله وَرَسُولة غلم . قَال: قَإِنُ حَقّ الله عَلّى 


قوله: (ليس بيني وبینه إلا) إلخ : أراد المبالغة في شدة قربه» لیکون أوقع في نفس سامعه 
لكونه أضبط . 


قوله: (مؤخرة الرحل) إلخ: بضم الميم› بعده همزة ساكنة» ثم خاء مكسورة» هذا هو 
الصحيح› وفيه لغات أخرى ذكرها في الشرح» وهي العود الذي يكون خلف الراكب . 

قوله: (يا معاذ) إلخ: قال الشارح : «أما تكريره ب نداء معاذ ول » فلتأكيد الاهتمام بما 
يخبره» وليكمل تنبيه معاذ في ما يسمعه» وقد ثبت في الصحيح أنه َة كان إذا تكلم بكلمة 
أعادها ثلاثاً لهذا المعنى». 

قال العينى #: «ولا يبعد أيضاً أن يقال: نداء رسول الله اة معاذاً ثلاث مرات كان 
للتوقف فى إفشاء هذا السّر عليه أيضاً». 

قوله: (لبيك يا رسول الله) إلخ: اللب بفتح اللام» معناه ههنا: الإجابة» والسعد: 
المساعدة» كأنه قال: لبا لك وإسعاداً لك» ولكنهما ثنيا على معنى التأكيد والتكثيرء أي: إجابة 
بعد إجابةء وإسعاداً بعد إسعاد» وقيل: فى أصل «لبيك» واشتقاقها غير ذلك» وسنوضحه في 
کتاب الحج إن شاء الله تعالی . 


قوله: (أن يعبدوه ولا يشركوا به) إلخ: المراد بالعبادة عمل الطاعات واجتناب المعاصي› 
وعطف عليها عدم الشرك» لأنه تمام التوحيد» والحكمة في عطفه على العبادة أن بعض الكفرة 
كانوا يدعون أنهم يعبدون الله» ولكنهم كانوا يعبدون آلهة أخرى» فاشترط نفي ذلك» وجملة 
«ولا يشركوا به» حالية» والتقدير: يعبدون في حال عدم الإشراك به. 


قوله: (حق العباد على اله) إلخ : قال القرطبى : «حق العباد على الله ما وعدهم به من 
الثواب والجزاء» فحق ذلك ووجب بحکم وعده الصدق وقوله الحق الذي لا يجوز عليه الكذب 
فوقه» ولا حكم للعقل لأنه كاشف لا موجب» اه. 


أو المرد «بالحق» ههنا المتحقق لانت أو الجديت .لان سان الرت لمن خد را سواه 
جدير فى الحكمة أن لا يعذّبه. أو المراد أنه كالواجب في تحققه وتأكده» أو ذكر على سبيل 
المقابلة. 


ot یمان‎ 


مُعَاذ ب جل فلْتُ: َك 


E2 


yy E‏ لله إا فَعَلُوا ذلك َال قُلْتُ: 
ا 


sC 
u 
gE 
n" 


۱۔ ٤۹(‏ ) حدشنا پو بر بن أبي شَيبة حذنتا بو الأخوَص سَلام بن سليم» 
شن ای اشخاقه قن عذرم ت شبن شز تتا تر جنر فال: «كَنْتُ رِذفَ 
سول الل 4 على مار قان له قير . ;ال قال با 1 
اباد ما حي الوياد على اللو؟ قال فَْتَ E‏ سول أغلَمٌ. ال: قن حَقّ اللو عَلّى 

الاد اَن يَعبدوا الله ولا بُشرگوا به شَياً لا ی الو ر ٤‏ 
ا ا ال سول الل افلا ات ال 


تنبیه: 

قال الحافظ لل في شرح حديث معاذ هذا: «هذا من الأحاديث التي أخرجها 
البخاري كاف في ثلاثة مواضع عن شيخ واحد بسند واحد» وهي قليلة في کتابه جداً» ولکنه 
أضاف إليه فى الاستئذان موسى بن إسماعيل» وقد تتبع بعض من لقيناه ما أخرجه في موضعين 
بسند فبلغ عدتها زيادة على العشرين» وفي بعضها يتصرف في المتن بالاختصار منه). 

۹ -(...) - قوله: (على حمار) إلخ: وهذا الحديث يقتضي أن يكون هذا في مرة غير 
المرة المتقدمة في الحديث السابق» فإن مؤخرة الرحل تختص بالإبل ولا تكون على حمار. 

قال الشارح: «ويحتمل أن يكون قضية واحدة» وأراد بالحديث الأول قدر مؤخرة الرحل). 

قوله: (يقال له عفير) إلخ : بالعين المهملة والفاء مصغراً مأخوذ من العفرء وهو لون 
التراب» کأنه سمى بذلك للونه» والعفرة حمرة يخالطها بياض› وهو تصغير أعفرء أخرجوه عن 
بناء أصله كما قالوا: سويد في تصغير أسود» وهو غير الحمار الآخر الذي يقال له يعفور» قال 
الدمياطي : عفير أهداه المقوقس› ويعفور أهداه فروة بن عمرو» وقيل بالعکس» ویعفور بسکون 
العين . اسم ولد الظبي» كأنه سمي بذلك لسرعته. 

قوله: (لا تبشرهم»› فيتكلوا) إلخ: وروى البزار بإسناد حسن من حديث أبي سعيد 
الخدري ول فى هذه القصة: «أن النبى بي أذن لمعاذ فى التبشيرء فلقيه عمر»ء فقال: لا 
تعجل» ثم دخحل: فقال: يا نبي اله أنت أفضل رأياًء إن الناس إذا سمعوا ذلك اتكلوا عليهاء 
قال : فرده). وهذا معدود من موافقات عمر»› وق جو از الا هادف 2 


وقال ابن رجب في شرحه لأوائل البخاري: «قال العلماء : يؤخذ من منع معاذ من تبشير 


ot‏ الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


SasNNVuNGCCONLUDNLDGGLGDDASCGADCGOADDOCOCCODACCCLCSOLDBOROSODSCIDODOOQODRGDNADDOAROSNSNDDDS 


الناس لثلا يتكلوا أن أحاديث الرخص لا تشاع في عموم الناس» لئلا يقصر فهمهم عن المراد 
بهاء وقد سمعها معاذ فلم يزدد إلا اجتهاداً في العمل وخشية لله عز وجلء فاما من لم يبلغ منزلته 
فلا يؤمن أن يقصر اتكالاً على ظاهر هذا الخبر» اه. 

وهذا الذي ذكره ابن رجب صحيح لا مرية فيه» وهذا کما قال مرلانا جلال الدين 
الرومي نه في المثنوي: «إن مسألة القضاء والقدر يزداد بها ضعيف الإيمانء والذي في قلبه 
شرن ناشلا ومداهنةٌ في العملء وأما الكاملون فیزدادون بها ثقة بانشء وتوكلاً عليه» وسعياً 
للعمل› وجراءةٌ فى المعارك وإقداماً على المتاعب والمشاق فى باب الجهاد فى سبيل الله 
نذا حديت قاذ ك يريك المؤمناإعسانا فى الغملء واستعدادا لبد لما رائ امع 
ال ر اه ا ما الف اى ف ارماد الال ال لاد طا واا 
هلال عة لزا ورن عدا ف ورا رادا الط ورال اة فح درن ابال حا 
الأحاديث ذريعة إلى ترك التكاليف» ورفع الأحكام» وذلك يفضي إلى خراب الدنيا بعد خراب 
العقبى» والله المستعان». 

ثم قال ابن رجب: «وقد عارض حديث معاذ ما تواتر من تصوص الكتاب والسنة أن بعض 
عصاة الموحدين يدخلون النار» فعلى هذا فيجب الجمع بين الأمرين وقد سلكوا في ذلك 
مسالك : 

O O O O O 
المقتضية المتوقفة على انتفاء الموانع› فإذا تكامل ذلك عمل المقتضي عمله» وإلى ذلك أشار‎ 
وهب بن منبه» في شرح «لا إله إلا الله مفتاح الجنة» ليس من مفتاح إلا وله أسنان.‎ 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: وهذا كما أن الطبيب الحاذق يصف كل دواء من الأدوية 
المفردة على حدة ويبين مزاجه وخواصهء ويقول: إن الدواء الفلاني مثلاً حار أو بارد» رطب أو 
يابس» مسهل أو قابض» أو غير ذلك فإنما أراد بهذا الكلام أن هذا الدواء وحد تأثيره ومزاجه 
كذا وكذا بشرط السلامة من المعارض» أما إذا عارضه دواء آخر في النسخة» وزاحمه في تأثيره : 
فالامتزاج بينهما يحدث مزاجاً آخر» وكيفية غير كيفيته وحده بسبب الكسر والانكسار» والفعل 
والانفعال. 

قال شيخنا المحمود قدس اله روحه: «إن الأفعال التي بشر لمن تلبس بها بدخول الجنة أو 
تحريم النار عليه فمقصود النبي ية - إن شاء الله تعالى - بيان تأثيرها إذا خليت وبالطبع» بدون 
قسر القاسرء أما إذا كانت مخلوطة بما ينافيها» ومقرونة بقاسر يمنعها من تأثيرها الطبعي الأصلي 
فيكون تأثيرها مغلوباً في مقابلة القاسرء ومستوراً تحت حجابه» ألا ترى أن الماء بارد بالطبع› 
إلا آنه إذا سخن بالنار يصير حارا محرقا كالنار» وتكون برودته مستورة بل معدومة في بادىء 


كتاب : الإيمان o40‏ 


۴ - (9۰) حدثنا محمد بن الم ابن شار ال ا 
جُعْمر» علا خت عن آي غوس قالاشعت بی لبم؛ اعا صرق الاشوة تر هلار 
يُخَدتُ عن مُعَاذِ بن جَبَلِ؛ ال قال رسشرل الله 2 با عاد أئدرى ما عى الله علي 
الخاف فلا االله رشو غلم . I E OEE E‏ 
و و 2 ر Ok)‏ و 2 2 
فعَلوا ذلك؟ قَمَال: الله وَرَسوله أعْلَم . قال : أن لا يُعَذبَهُمْ». 

۱ (9۱) حدَثفا الْقَاسِم بن رَگريّاءَء حدٿتا حُسَيْن٬‏ عَنْ رَائدَهء عَنْ اي حَصِين»› 
eT‏ قال : E‏ قول دَعَانِي رَسُول الله هة اينه . فقَالَ: 
«هل تڏري م ج الله ۾ على التاس» خو حَدِيهم . 


)٥۲( -٣‏ حڏثني رُهَيْرُ بُ حَزْب» حَدَئَنا عُمَرٌ بن يونس الْحََفِي» حَد 


الرأي» ثم متى تزول عنه مجاورة الثار فع ساغات برد يارد كما كا نةا لان الحرارة إن 
كانت عرضية له قائمة فى حواليه. لا ذاتية داخلة فى جذر كبده. 

وهكذا شأن الإيمان» فإن تأثيره الأصلي الطبعي - إذا لم يحجز حاجز - : إدخال المؤمن 
الجنة وتحريم النار عليه . إلا إذا عرضت له قواسر المعاصي والذنوب من خارج»› فهذه القواسر 
إن قويت واشتدت تمنعه من تأثيره الأصلى الذاتى» وتلقيه فى النار - أعاذنا الله وسائر المسلمين 
منها - فإذا عدمت هذه القواسر - والنار تنفى كدوران الذنوب وأخباب المعاصى برحمة الله عر 
وجل على عباده المؤمنين» كالكير ينفي خبث الحدید - فالإیمان یعود على ما کان عليه من تأثيره 
الطبعى» ويدخله الجنة فى آخر الأمر قطعاً بإذن الله تعالى . 

وما الكافرون والمشركون» فإنما هم نجس» ورجسهم أزيد من رجس الأعيان الخبيثة من 
الغائط والبول والروث والبعرة» وهذه الأشياء كما ترى نجسة الأعيان ذاتاً وطبعاً لا سبيل إلى 
إعدام نجاستهاء وإن غسلت بسبعة أبحر إلا بإعدام ذواتها وأعيانها» وهكذا كان حال الكفار 
والمشركين» فأدخلوا ناراً خالدين فيهاء وكانوا لجهنم حطباً» . ۰ 

قال ابن رجب : «وقيل في الجواب عن حديث معاذ: إنه ليس ذلك لكل من وحد وعبد» 
بل يختص بمن أخلص› والإخلاص يقتضي تحقيق قو القلب بمعناها ولا يتصور حصول التحقيق مع 
الإصرار على المعصية› لامتلاء القلب بمحبة الله تعالی وخشیته»› فتنبعث الجوارح إلى الطاعة 
وتنكف عن المعصية) اه. 

2 ا أسمه‎ as اخ‎ e E 

OG yT 


o4٦‏ الحزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح ٬صحیح‏ مسلم 


کرمَةٌ ِن عَمُار» ل حَدئني ابو گثير» قال : ي او ل کا ودا ول 
سول الله يف معنا ُو بر وَعُمَر٬‏ في تفرء فام رَسُولُ الله لاء ِن بين أظهُرئاء اطا 
عَلَيْنَّاء وشیا أن بطع دنا رقزغتا فُقُنئاء كنت أو من فُرعء فُحَرَجْت أنَضي 
TT‏ ا 

ث کیا 


ت 


۲ ۔  )۳١(‏ قوله: (حدثني آبو كثير) إلخ: هو بالمثلثة» واسمه يزيد - بالزاي - ابن 
عبد الرحمن بن أذينة. 

قوله : (في نفر) إلخ : آی: مع جماعة. 

قوله : (وخشینا أن يقتطع) إلخ : ا یصاب بمکروه من عدو» إا بأسر٬‏ وإما یغیره› کذا 


قوله: (دوننا) إلخ: أي: متجاوزاً عنا وبعيداً مناء وفي الكشاف: «معنى «دون» أدنى مكان 
الشيء»› ومنه «الشيء الدون» واستعیر للتفاوت فى الأحوال والرتب› يقال زید دون عمرو في 
الشرف والعلم» ثم اتسع فيه » واستعمل فى كل تجاوز حد إلى حلد). 

قوله : (وفزعنا) إلخ : فيه بيان ما كانت الصحابة وؤ عليه من القيام بحقوق رسول الله َي › 
وإكرامه» والشفقة عليه» والانزعاج البالغ لما يطرقه ية . 

قوله : (حائطاً للأنصار) إلخ : أي: بستاناًء وسمي بذلك لأنه حائط لا سقف له. 

قوله : (بشر خارجة) إلخ: قال الشارح : «ضبطناه بالتنوين في «بئر» وفي «خارجة» على أن 
«خارجة» صفة «لبئر» وذكر الحافظ أبو موسى الأصبهاني وغيره أنه روي على ثلاث أوجه: 
أحدها : هذاء والثاني : بئر خارجه» بالتنوين في بئر وبهاء في آخر خارجه» مضمومة وهي هاء 
ضمير الحائط› أي : لري و خارج عن الحائط» والثالك: ا بإضافة 
(ابئر) «(خارجة») آخره تاء التأنيث»› وهو اسم 
أربعاءء e‏ ۰ 

قوله: (فاحتفزت) إلخ: بالزاي المعجمة» هو الصواب› ومعناه : تضاممت ليسعني 
المدخل . 


. قوله: «حدثني أبو هريرة» لم أجد هذا الحديث عند أحد من أصحاب الأصول الستة سوى مسلم رحمه الله‎ )١( 


کتاب : الإیمان o4۷‏ 


ت 


کک کک E E a‏ ول 


وتا E n‏ ابت هدا الائ ey‏ 
وَهؤلاءِ الئاس وَرَائِي. قال ٠‏ يا أا هريره (أغطاني تَعليهِ) قال : E‏ . فمن 


لَِيتَ مِنْ وَرَاءِ هذا الْحَائِط يَشْهَدٌ أن لا إلهَ إلا الل ميقا بها قله سره 4 
E E‏ قال : ما هَاتَانٍ الئَعْلاَنِ يا آنا شرن فقلف: اتان تَغْلاً 
رسو الله از e O E E O‏ 


قوله: (فقال: أبو هريرة؟ فقلت : نعم) إلخ: أي : فقال النبيّ بيا: أأنت أبو هريرة؟ قال 
علي القاري کا : «الاستفهام إما على حقيقته»› لأنه SS‏ هذه 
البشارة»› فلم يشعر في أول الوهلة بأنه هوء وإما للتقرير› وهو ظاهر› وإما للتعجب› لاستغرابه 
أنه من أين دخل عليه والطرق مسدودة» اه. فليتأمل . 

قوله : (وهولاء التاس ورائي) إلخ: ای EE‏ وهو اقتباس من قوله 
تعالى حكاية عن موسى 44: هم وه ع رى ولت للك رب رض [سورة طه آية: .]۸٤‏ 

قوله : (اذهب مي إلخ : : قال الشارح : «أعطاه النعلين› لتکون علامة ظاهرة معلومة 
عندهم › يعرفون بها أنه لقي النبي بلا ويكون أوقع في نفوسهم لما يخبرهم عنه بلا ولا ینکر 
کون مثل هذا یفید تأکیداً» وإن کان خبره مقبولاً من غير هذا». 

قال علي القاري 5 قي المردا ار و ها اه اللي اوري في ا ام 
النوري› فخلع النعلين وأعطى لأصحابه الكونين». وذكر اعتبارات أخر تركناها مخافة الإطناب . 

قوله: (فبشره بالجنة) إلخ: وفي هذا دلالة ظاهرة لمذهب أهل الحق أنه لا ينفع اعتقاد 
التوحيد دون النطق› ولا النطق دون الاعتقادء بل لا بد من الجمع بينهما. 

قوله : (هاتین نعلا رسول الل) إلخ: قال الشارح : «(ھکذا هو في جميع الأصول» بنصب› 


)١(‏ أقول ‏ وبال التوفيق -: إنه يمكن أن يقال: إن النبي ية أيضاً راعي فى ترك تعميم الأخبار هذه البشارة 
العظيمة نفس المصلحة التي راعاها عمر فإنه عليه الصلاة والسلام كان عالماً بأن وراء هذا الحائط لا يجد 
أبو هريرة من الصحابة إلا الذين كانوا قعوداً حول رسول الله بء يدل عليه قول أبي هريرة: «وهؤلاء الناس 
ورائي» وهم خلص أصحاب رسول الله ية وخاصته من أبي بكر وعمر ونحوهماء فإنما أراد النبي يي تبشير 
هؤلاء الخاصة لا العامة» وعرف عمر هذه الدقيقة» ولم يعرفه أبو هريرة رضي الله عنه» ولفظ النبي ية كان 
عاماً في الإخبار بهذه البشارة» فتيقن عمر أن أبا هريرة حمل أمر النبي بيا على عمومه» ولا يرجع من 
الإخبار للعامة إلا بشيء من الضرب فجعله وسيلة لتحصيل غرض النبي بيا . والله أعلم. (رف). 


E ۸ه‎ 


خ2 
چ و 


رة بالْجَنَةء قَصَرَبَ ب عمر 


ووه ن گني N‏ کک الله عاف 
هشت بُگاءَ ورکيي عُمَر O CS‏ 


«(هاتين» ورفع «(نعلا) وهر صحیح › معناه: «فققملت» ET‏ هاتین هما نعلا رسول اله لا ( 
فنصب «هاتين؟ بإضمار «يعني» وحذف «هما» التي هي المبتدأء به . 


1F‏ ویکون ال عائداً ا العلامةء فإن النعلين كانتا E‏ - واف ا 

قوله: (فضرب عمر) إلخ: لعله لما رأى المصلحة في عدم التبشير أراد أن يعرضها على 
النبيّ الد وأراد من أبي هريرة أن يرجع إلى النبي ياء ولا يبشر قبل ذلك» ورأی منه عدم 
الرجوع بوجه آخرء فجعل الضرب وسيلة إليه» والله تعالى أعلمء ولم يرد به أن يؤذي أبا هريرة» 
ولا أن يرد أمره كل . 

قوله: (بين ثديَيّ) إلخ : تثنية ثدي» بفتح التاء. 

قوله: (فخررت لإستي) إلخ: هو اسم من أسماء الدبر» والمستحب في مثل هذاء الكناية 
عن قبيح الأسماءء واستعمال المجازء والألفاظ التي تحصل الغرض» ولا يكون في صورتها ما 
يستحيى من التصريح بحقيقة لفظهء وبهذا الأدب جاء القرآن العظيم والسننء کقوله تعالی : ايل 
ڪم يه اَليَيامِ رفت إل اک4 [سورة البقرةء آبة: ۱۸۷] رکف تَأخدوتۂ وقد أفضى مضْڪم 
إل بض [سورة النساءء آية: ]۲١‏ أو جاه لحد نکم من اعبط [سورة النساء آية: .٤١‏ وسورة المائدةء 
آية: ]١‏ وغير ذلك» وقد يستعملون صريح الاسم لمصلحة راجحة» وهي إزالة اللبس أو 
الاشتراك» أو نفي المجازء أو نحو ذلك كقوله تعالى: #ألراية وألنى) [سورة النورء آية: ۲] 
وكقوله يه : «أنكتّها» وكقوله ب : «أدبر الشيطان» وله ضراط» ونظائر ذلك كثيرة» واستعمال 
أبي هريرة ههنا لفظ «الإست» من هذا القبيل» - والله أعلم - 

قوله: (فاًجهشت بكاء) إلخ: بفتح الهمزة والهاءء هو أن يفزع الإنسان إلى غيره وهو متغير 
الوجه متهىء للبكاء» ولما يبك بعد. 

قوله: (وركبني عمر) إلخ: أي : تبعني ومشى خلفي في الحال بلا مهلة» كذا في الشرح . 

وقال ف المرقاة: «أى٠‏ اثقلنى عدو عم ر هن بعيد خوفا واستشعارا مت كا يقال ركينه 
الديون» أي : أثقلته . 


)١(‏ لعل الصحيح: «تعنى» بالتاء الفوقانية لا بالياء التحتانية كما لا يخفى (رف). 


کتاب : الإيمان ۹ 


دا هُوَ عَلَى اُئُري» قال لِي رسو ل الله لل : مَالَكَ يا أَبَا هُرَيْرَة؟ فُلْتُ: لَقَِيتُ عُمَرَ 
کک eS‏ خرر ت سی قال : ارْجغ. قال له 
رَسول الله 4: يا عُمَرُ ما حَمَلَكَ عَلّى ما فَعَلْتَ؟ قال: يًا رَسُول اللو ٻابي آئٽ راي 
عت ا رن تانق من کی غه ان ۷ه را اله تتا بها قله شر اله 


0 ا قال : لا تَْعَلء قاي شى أن يَكَكلَ الئاس عَلَيْهَا قَكَلَهِمْ يَعْمَلُودً. فال 


1 


ل الله لا : فَخُلَهبْ». 


قوله : (فإذا هو على إثري) إلخ: فيه لغتان فصيحتان مشهورتان» بكسر الهمزة وإسكان الثاء 
وبفتحهما. 

قوله: (فضرب بين ثدييي) إلخ : أما دفع عمر وه له فلم يقصد به سقوطه وإيذائه» بل 
قصد رده عما هو علیه» وضرب بيده في صدره لیکون أبلغ في زجره. 

قال القاضي عياض كل : «وليس فعل عمر وله ومراجعة النبيّ اة : اعتراضاً عليه» ورداً 
لأمره» إد ليس فيما بعث به أبا هريرة غير تطييب قلوب الأمة وبشراهم» فرأى عمر ولب أن كتم 
هذا أصلح وأحری أن لا يتکلوا»ء وأنه أعود عليهم بالخير من معجل هذه البشرى» فلما عرضه 
على الب بيه صوبه فيه» - والله أعلم - 

قوله : (فقال ارجع) إلخ: قال علي القاري كل تعالى : «والحاصل أنه نه لكونه ية رحمة 
للعالمين وريا بالمومين» ومظهرا لمال .على و جد الكمال: طا امه غل کل خال» 
لما بلغه خوفهم وفزعهم واضطرابهم : : أراد معالجتهم بإشارة البشارة لإزالة الخوف والنذارة» فإن 
المعالجة بالأضداد» ولما کان عمر مظهراً للجلال وعلم أن الغالب على الخلق التكاسل 
والاتكال: فرأى أن الأصلح لأكثر الخلق المعجون المركب بل غلبة الخوف بالنسبة إليهم 
أنسب» فوافقه با وهذه مرتبة علية ومزية جلية لعمر له » اه. 

قوله: (بابي أنت وآمي) إلخ : معناه: مفدي» أو أفديك بأبي وأمي . 

قوله: (أخشى أن يتكل الناس عليها) إلخ: أي: على هذه البشارة الإجمالية» ويعتمد 
العامة على هذه الرحمة الجماليةء ويتركوا القيام بوظائف العبودية التي تقتضيها صفات الربوبية» 
وحينئذ ينخرم نظام الدنيا والعقبى» حيث أكثرهم يقعون في الملة الإباحية» كما هو مذهب بعض 
الجهلة من الصوفية (وغيرهم والله المستعان). 

قوله : (فخلهم يعملون) إلخ: فإن العوام إذا بشروا يتركون العملء» بخلاف الخواص فإنهم 
إذا بشروا يزيدون في العمل» كما تقدم . 

قوله: (فخلهم) إلخ : قال العبد الضعيف عفا الله عنه: كما أن الشؤون الإلهية متنوعة لا 
تنتهي إلى حد فقد أخبر عز وجل عن نفسه في القرآن العظيم : کل ر بو هو فى أن [سورة 


00٠‏ س کب کے ا ا 


CT 


الرحمُن» آية: ۲۹] كذلك شؤون الحضرة النبوية تختلف باختلاف الأحوال والأحيان» بل وشؤون 
ا کی ارجا کن وک راو ی وت ل ی ا اا ان 
والواردات الغيبيةء فالنبيّ الكريم ل كان له مع الله ساعةء لا يسعه فيها ملك مقرب ولا ني 
مرسل»› SS‏ ويقول: «فاطمة بضعة 
مني» و «اللهم إني أحب الحسن والحسين» فأحبهما» أو كما قال» ورأى الحسنين وا يمشيان 
ويعشران في قميصيهماء TE‏ > فقطع الخطبة ورفعهما إليه» وقال: 
«صدق الله تعالى : إا أمولك وأوكد ك ة4 [سررة التغابن» آية: ]٠١‏ فهكذا كانت شؤونه ية ما 
oe‏ فكان يه إذا نظر إلى رحمة الله الواسعة السابقة على 
الغضب» المحيطة بكل ذرة من ذرات العالم» واستغرق في مشاهدتها ورؤية مواطنها» وسرى 
سلطان الرحمة في لحمه وعصبه وعظامه: نادى بأعلى صوت أن من قال: لا إِله إلا الله» صدقاً 
من قلبه: دخل الجنةء وحرمه الله على النارء وإن زنی وإن سرق› على رغم أنف أبي ذر» وکان 
إذا كوشف له صفة القهر الإلهي وشدة انتقامه» واضمحل نفسه في خشية الله » وظهر تساط 
الخشية على قلبه المقدس: نادى بأنه لا يدخل الجنة قتات» ولا نمام» ولا يدخل الجنة من لا 
يأمن جاره بوائقه» ومن انتمى إلى غير أبيه فالجنة عليه حرام» وهذا التفنن والتنوع في الشؤون 
النبوية لا يخفى على من طالع كتب الحديث» SS‏ يناسبها» 
فالمراد من الأحاديث كلها أن رحمة الله تعالى تقتضي أن لا يلج النار عبد موحد مقر بالله 
ll‏ وإن ارتكب المعاصي كلها : من الزنا والسرقة وغيرهما» فمن شهد بالتوحيد 
والرسالة» أي : : عرف الله تعالى ورسوله معرفة صحيحةء ينبغي أن يعتقد في شهادته هذه أنها 
يجرها إلى 'الجنة قطعا بير تعيب سايق اعمادا على رحمته الكبرى وفضله العظيم» وشأن 
الغضب والانتقام يقتضي أن لا يدخل الجنة أحد يخالف ربه ويعصيه في آدنی أمر وأحقر شأن» 
كالاسشزاه من البول. والمشى:بالنميمة) فين كان قاتا أو تماما أو موذيا لجازه أو تحر ذلك 
فلیذعن أنه یكفى لهلاکه» وات استحقاقه دخول الجنةء وله در السعدي الشيرازي حيث قال 
في الفارسية : 
بتهديدكربركشدتيغ حكم اتا کرجا وک 
وکر در دهد یکب صلایء کرم عزازيل كويدانصيبي برم 

فإنما الإيمان بين الخوف والرجاءء والمحاربة قائمة فى نفس كل مؤمن بين الخير والشر» 
ومادتي الإيمان والكفرء والطاعة والمعصية» والتجاذب واقع بين الرحمة والغضب. والحرب 
سجال» وإنما العبرة للخواتيم 

وبالجملة فالمراد بقوله بي : «من قال: لا إله إلا الله» دخل الجنة. وحرم الله عليه النار 
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ا عن قَتَادَةً قال : حده اتس ب مالك ؛ أن ی الله کف ي ا 
TT O AE E ur‏ 06 0 ك 
E O N‏ معاد ال A‏ ا ال 2 
بها آذ ۷ إل الله واد مدا يده ورشولة: إلا ا لئار قَالّ: 
یا رَسُول اللو اقلا بر ھا الاس فَيْتبْصرُوا؟ ال: إا لوا» فاخب بها معاد عند 


أي : نظراً إلى مقتضى الرحمة وقوة تأثير كلمة الشهادة» والمراد بقوله ييل : «لا يدخل الجنة 
ققات ولا نمام» أي: نظراً إلى مقتضى الغضب الإلهي وشدة معاتبته > فكان إعطاء النبيّ بي نعليه 
أبا هريرة وأمره بتبشير من لقيه: لاستيلاء النشاطء وأنوار الجمالء واللطف» والرحمة» 
والحنان: على القلب الأطهر»ء ولما كان عمر وله مظهراً للجلال» وأعرف بمقامات العروج 
والنزول من أبي هريرة ببركة ملازمته يي وقع في صدره» ومنعه من التبشير» فإنه كان مطلعاً 
على هذه الدقيقة التي لم يلتفت إليها أبو هريرة رضي الله تغالى عنه» وخشي اتكال الناس على 
ظاهر مفهوم النص بغير التروي والتدبر» حنى إذا لقي النبيّ َة وعرض عليه عذره - وكان 
النبيّ ييا قد انقلب حينئذ من حاله الأول» ونزل عن مقامه السابق - وافقه على مشورته» وقبل 
رأيه» فقال: «خلهم» (يعملون) . وهذا حجة على رفعة مقام سيدنا عمر الفاروق طله من بين 
الصحابة ون وعلوٌ مکانته عند رسول الله وء على رغم أنوف الرافضة خذلهم الله والله 
يقول الحق» وهو يهدي السبيل. 
 )۳۲(‏ قوله: (فأخبر بها معاذ عند موته) إلخ: أي: عند موت معاذ» وأغرب 
الكرماني فقال: «يحتمل أن يرجع الضمير إلى رسول الله يي ». 
قال الحافظ : «ويرده ما رواء أحمد بسند صحيح عن جابر بن عبد الله الأنصاري» قال 


«أخبرني من شهد معاذاً حين حضرته الوفاة» قول : شعت من رسول الله کل خديا؛ لم يمنعني 
أن أحدثكموه إلا مخافة أن تتكلوا. . ٠.‏ فذكره. 


قوله: (تأثما) إلخ: هو بفتح الهمرة وتشندية المثلفة المضمومة + أي: : خشية الوقوع في 
الثم وإنما خشي معاذ من الإثم المرتب على كتمان العلم» وکأنه فهم من منع رسول الله اء أن 


)۱( قوله : «أنس بن مالك الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب العلم» باب من خص بالعلم قوماً 
دون قوم کراهية أن لا یفهمواء رقم (۱۲۸).و(۱۲۹). 

(۲) قوله: «معاذ» إلخ: O‏ 
بمنزلة الجواب عن فعل عمر رضي الله عنه واعتذار لما صنعه؛ ليندفع ما يتوهم من مخالفة عمر لأمره عليه 
الصلاة والسلام. كذا في الحل المفهم. (رف). 


oo‏ الحزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


O E E E 


يخبر بها إخباراً عاماء لقوله: :فلا ابش التامن؟» فاغد هو ارول نع ا فلم یخبر بها 
أحداًء ثم ظهر له أن المنع إنما هو من الإخبار عموماً فبادر قبل موته› فأخبر بها خاصاً من 
الناس» > فجمع بين الحكمين» ويقوي ذلك أن المنع لو كان على عمومه في الأشخاص لم يخبر 
هو بذلك»› وأخذ منه أن من كان في مثل مقامه في الفهم أنه لم يمنع من إخباره. 

قال الحافظ : «وقد تعقب هذا الجواب بما أخرجه أحمد من وجه آخر» فيه انقطاع» عن 
معاذ «أنه لما حضرته الوفاةء قال: أدخلوا علي الناس» فأدخلوا عليه» فقال: سمعت 
رسول الله بهل يقول : «من مات لا يشرك بالله شيئاً جعله الله في الجنة» وما كنت أحدثكموه إلا 
عند الموت» وشاهدي على ذلك أبو الدرداءء فقال: صدق أخي» وما کان يحدثكم به إلا عند 
موته». وقد وقع لأبي أيوب مثل ذلك» ففي المسند من طريق أبي ظبيان: : «أن أبا أيوب غزا 
الروم» فمرض» فلما حضر» قال : احدٹکم حدیثاً سمعته من رسول الله لا لولا حالي هذه ما 
حدئتکموه» سمعته یقول : «من مات لا يشرك بالله شيثاً دخل الجنة». (وقریب منه ما رواه مسلم 
من قصة عبادة بن الصامت). 


وإذا عورض هذا الجواب فأجيب عن أصل الإشكال بأن معاذاً اطلع على أ نه لم یکن 
المقصود من المنع : التحريم» بدليل أن النبيّ َة أمر أبا هريرة طبه أن يبشر بذلك الناس» فلقيه 
فدفعه» وقال: : ارجع يا أبا هريرة» ودخل على إثره» فقال يا رسول الله» لا تفعل› > فإني 
أن يتكل الناس» فخلهم» يعملون» فقال: فخلهم أخرجه مسلم . فکان قوله هه لمعاد: 
ف e‏ فكان النهي للمصلحة لا للتحريم» فلذلك أخبر به 
معاذ لعموم الآية بالتبليغ» - والله أعلم 
a‏ : ويرد على ما قاله الحافظ كل أنه لا وجه حينئذ لتخصيص 
الإخبار بوقت موته اللهم إلا أن يقال: إنه اطلع على قصة أبي هريرة في آخر عمره. 
والذي يظهر لهذا العبد الضعيف - والله أعلم ‏ أنه لما كان ظاهر الحديث في بادىء النظر 
يوهم مخالفة ما اقتضاه الشرع بأسره من الاجتهاد في أعمال البرء والسبق إلى الخيرات» 
وانتصاب العبد لأداء ما أمر به» وترك ما نهي عنه» نه معاذ الناس على غاية الاحتياط في تلقيهء 
وكمال الاعتناء بتفهمه. وحضهم على صرف الهمة واستفراغ الوسع والإمعان والتثبت وترك 
العجلة في تعقل مفهومه ومقتضاه» لئلا يقعوا في الغلط» ویغتروا بما جرى عليه ظاهر الحديث› 
قَاهَسَمٌ ببیانه» وقال ما حاصله: : أن كل حديث بلغني عن رسول الله ية حدثتكموه إلا حدياً 
واحداً خباته لکم» لأحدث به عند الموت» وقرب الرحيل» ولو لا مخافة الإثم بعدم التبليغ» 
وفوات الامتشال لقوله كَل : «بَلّغوا عني ولو آية» ما حدثت به أحداً أبداًا» وهذا الكلام منه طه 
- وقت الانقطاع من الدنيا n N ARA O‏ 


كتاب : الإيمان oof‏ 


)٩٤4( -۸‏ حدَثفا شَيْبَان بن روء حَدَنَنّا سَلَيْمَانُ (يَعْيِي ابْنَ الْمُغِيرَةٍ قال : 
حَدَنَا ثابٹ٬‏ قق اتی بن اباي قال : دي مَحمُود ن الربيع» عَنْ عبان بن 


و و 


مَالِكٍ قال: قَيمْبُ الْمَيِيةٌ. ََقِيتُ عاد . فَمُلْتُ: حَيِيت بني عَلْكَ. قَالَ: a‏ 


غاي البه واليعط في المخاطين اهم ٠ا‏ يلقيه عليهم فيما بعد» فإنه يخبر عن كون هذا الحديث 
أهم المهمات وأعضل المعضلات التي تکاد تزل فيها الأقدام لولا مساعدة التوفيق الإلهي بالتدبر 
في معناه» وملاحظة النصوص الأخرء والأصول الشرعية المسلمة عند كافة المسلمين» كما زلت 
أقدام المرجئة خذلهم الله تعالی اق اا ا التمهيد البليغ› وذكر في نفس 
الحديث تكرار النداء «يا معاذ؛ ثلاثاً» مع قربه من رسول الله کی بحیث لم یکن بینه وبینهه إا 
قدر مؤخرة الرحل» ومنع النبيّ كيه من التبشير العام بعد استجازة معاذ وه وهذا تنبيةٌ بعد تنبيه 
على الاهتمام بشأن الحديث» وإعمال الفكر والتروي وتعمق EG‏ وعدم الجري 
على الرأي السطحي» SS‏ به هذا كله ۔ وله الحمد - مظنة 
المساهلة وو ي اع للسامعين»› وعلم أن شاه ف راف وحصل ما قصده 
النبيّ ب بالمنع من تبشير الناس لمخافة اتكالهم على ظاهره» والله الموفق. 

ریا که اة وي اما راان سن الما ررم اتی اغ ار 
الإخبار بهذا الحديث النبوي إلى الموت كون آخر كلامهم الشهادتين تضمناًء مع قصد الاشتغال 
بوظيفة التبليغ والتحديث عن رسول الله مي ذ في آخر ساعات الحياةء فقد روی معاذ بن جبل نفسه 
عن رسول الله ي أنه قال : امن كان حر كلاح لا إله إلا اله دعل الجنة أعرجة آبر ارد 
والحاكم. 

وقد روی ابن أبى ي حاتم في ترجمة أبي زرعة أنه لما احتضرء أرادوا تلقينه» فتذاكروا 
حدیث معاذ» فحدٹهم به أبو زرعة بإسنادهء وخرجت روحه في آخر قول «لا إله إلا اله» (فكأن 
الملائكة أجابوه بقوله يَ: «دخل الجنة)) هذا ما عندناء وعند الناس ما عندهم والله أعلم 
الا 

 )۳۳( - ٤‏ قوله: (حدثنا شيبان بن فروخ) إلخ: هو بفتح الفاء وضم الراء وبالخاء 
المعجمة» غير مصروف للعجمة والعلمية» » قيل: فروخ اسم ابن لإبراهيم يم الخليل » هو أبو 
العجم» كذا في الشرح . 

قوله: (محمود بن الربيع عن عتبان بن مالك قال : قدمت) إلخ: أي: «حدثني محمود بن 


() قوله: احدثني محمود ب بن الربيع عن عتبان بن مالك» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب 
الصلاة باب إذا دخل بیتاً صلی حيث شاء» أو حيث آمرء ولا يتجسس› رقم ,)٤۲٤(‏ . وباب المساجد في 
البيوت» رقم .)٤٠١(‏ وفي كتاب الأذان» باب الرخصة في المطر والعلة أن يصلي في رحله» رقم = 


oof‏ الحزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صحیح مسلم 


اني في بصري فض الَيءِ؛ َبَعَفْتٌ إلى رَسُولِ الله ية اي اجب 1 ان تات ف ا 


فی رل ا ده مُصلّى . ٤ال‏ : اتی الت ا وَمَنْ اء الله من أضحابهء فذحل وَهُرَ 


الربيع عن عتبان بحديث»› قال فيه محمود: قدمت المدينة» إلى آخره. 

وفي هذا الإسناد لطيفتان من لطائفهء إحداهما: أنه اجتمع فيه ثلاثة صحابيون» بعضهم 
عن بعض»› وهم أنس» ومحمود» وعتبان. والغانية: أنه من رواية الأكابر عن الأصاغرء فإن اسا 
أكبر من محمود سنا وعلماً ومرتبة» وهن أجمعين. 

قوله: (أصابني في بصري) إلخ : وفي رواية: «لما كان ساء بصري» وفي أخرى: « 
أنكرت بصري» وكل ذلك ظاهر في أنه لم يكن بلغ العمى إذ ذاك» لكن أخرج البخاري في باب 
الرخصة في المطر: «أن عتبان كان يؤم قومه» وهو أعمى» وأنه قال لرسول الله ية : «إنها تكون 
الظلمة والسيلء وأنا رجل ضرير البصر» الحديث. وقد قيل: إن هذه الرواية معارضة لغيرها. 

قال الحافظ : وليست عندي كذلك» بل قول محمود: «إن عتبان كان يوم قومه وهو أعمى» 
أي: حين لقيه محمود وسمع منه الحديث» لا حين سؤاله للنبيّ ياء ويبينه قوله في رواية 
يعقوب: «فجئت إلى عتبان» وهو شيخ أعمى يوم قومه»» وأما قوله: «وأنا رجل ضرير البصر» 
أي: أصابني منه ضرَ٬‏ فهو كقوله: «أنكرت بصري» وقوله: «أصابني في بصري بعض الشيء» 
فإنه ظاهر في أنه لم يكمل عماه» لكن رواية مسلم نه من طريق حماد بن سلمة عن ثابت بلفظ : 
«أنه عمي» فأرسل» فالأولی أن يقال : أطلق عليه عمي لقربه منه» ومشارکته له في فوات بعض ما 
كان يعهده في حال الصحة» بهذا تاتف الروايات» ۔ واش آعلم - 

قوله: (فبعثشت إلى رسول الله) إلخ : وفي رواية للبخاري ّنه : «أن عتبان أتى رسول الله يهاو » 
فيحتمل أن يكون نسب إتيان رسوله إلى نفسه مجازاً» ويحتمل أن يكون أتاه مرة وبعث إليه 
أخرى» إمّا متقاضياً وإمَّا مذكراً. 

قوله : (فأتخذه مصلى) إلخ: قال العيني : فيه جواز اتخاذ موضع معين للصلاة. 


= (13۷) وباب إذا زار الإمام القوم فأمهم» رقم (1۸7). وباب يسلم حين يسلم الإمام» رقم (۸۳۸) وباب 
من لم یر رد السلام على الإمام» واكتفى بتسليم الصلاة» رقم (۸۹) و( .)A€‏ وفي کتاب التهجد» باب 
صلاة النوافل جماعة» رقم )۱۱۸١(‏ و(١۸١۱).‏ وفي كتاب المغازي» باب شهود الملائكة بدراً» رقم 
)٠٠۹(‏ و(١٠١٤).‏ وفي كتاب الأطعمة» باب الجزيرةء رقم »)٥٤١١(‏ وفي كتاب الرقاق» باب العمل 
الذي يبتغی به وجه الله» رقم )1٤۲۲(‏ و(۲۳٤1).‏ وفي كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم» باب ما 
جاء في المتأولين» رقم (1۹۳۸). ومسلم أيضاً في كتاب المساجد» باب الرخصة في التخلف عن الجماعة 
لعذر» رقم .)۱١۰۲ _ ۱٥۰۰(‏ 
والنسائي في سننه» في كتاب الإمامة» باب إمامة الأعمى رقم (۷۸۹). 
وابن ماجه في سننه» في کتاب المساجد والجماعات» باب المساجد في الدورء رقم (۷0€). 


کتاب : الإيمان o00‏ 


يُصَلّي فِي مَنْزلي وأضحًابه َحدَثون بيهم د تم اشوا عُظمَ ذلك وبر إلى مالك بن 


د الوا : ود آنه دعا عليه فَهَلَكَ› e e‏ شر› ONE SES‏ 


فإن قلت: روى أبو داود في سننه النهي عن إيطان موضع معين من المسجد. قلت: هو 
محمول على ما إذا استلزم رياءً أو نحوه اه. وليس البيت في حكم المساجد. 

قوله : (وأصحابه يتحاثون) إلخ : فيه جواز الكلام والتحدث بحضرة المصلين» ما لم 
يشغلهم ويدخل عليهم لَبْساً في صلاتهم أو نحوه. 

قوله : (ثم آسندوا عظم ذلك) إلخ : بضم العين وإسكان الظاءء أي : معظمه . 

قوله : (وكبره) إلخ: بضم الكاف وكسرهاء لغتان فصيحتان مشهورتان» أي : إنهم تحدثوا 
وذكروا شأن المنافقين وأفعالهم القبيحة» وما يلقون منهم» ونسبوا معظم ذلك إلى مالك. 

قوله: (إلى مالك بن دخشم) إلخ: بضم الدال المهملةء وإسكان الخاء المعجمة» وضم 
الشين» وبعدها ميم قال الشارح: «هكذا ضبطناه في الرواية الأولى» وضبطناه في الثانية بزيادة 
ياء بعد الخاء على التصغير» وفي بعض النسخ في الثانية مكبر أيضاًء ثم إنه في الأولى بغير ألف 
ولام» وفي الثانية بالألف واللام. 

قال القاضي عياض : «ورويناه في غير مسلم بالنون» بدل الميم مكبّراً ومُصعْرا» . 

واعلم أن مالك بن دخشم هذا من الأنصار. ذكر أبو عمر ابن عبد البر اختلافاً بين العلماء 
في شهوده العقبة» قال: ولم يختلفوا أنه هد درا وما بعدها من المشاهد» وهو الذي اسز 
سهيل بن عمرو› قال: ولا يصح عنه النفاق»› فقد ظهر من حسن إسلامه ما يمنع من اتهامه». 

قال الشارح: قد نص النبيّ بإ على إيمانه باطناء وبراءته من النفاق بقوله َيه في رواية 
البخاري: «ألا تراه قال : لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله تعالی» فهذه شهادة من رسول اله ي له 
بأنه قالها مُصَدّقاً بهاء معتقداً صدقهاء مكَقَرّباً بها لى | الله ا وشهد له في شهادته لأهل بدر 
بما هو معروف» فلا ينبغي أن يسك في صدق إيمانه ڪاه 

قال الحافظ : «وفي المغازي لابن إسحاق أن res‏ هذا ومعن بن عدي» 
فحرقا مسجد الضرار» فدل على أنه بريء مما اتهم به من التاق› أو كان قد أقلع عن ذلك أو 
النفاق الذي اتهم به ليس نفاق الكفر» وإنما أنكر الصحابة عليه تودده للمنافقين» ولعل له عذرا 
في ذلك كما وقع لحاطب وه » اه. 

قلت: بعثه لتحريق مسجد الضرار لا يتم به الاستدلال على عدم نفاقه» فإنه يحتمل وجوهاً 
أخری إلا أن يعد من المؤيدات» - والله أعلم - 

قوله: (ودوا آنه أصابه شر) إلخ: فيه جواز تمني هلاك أهل النفاق والشقاق ووقوع 
المكروه بهم 


00٦‏ الحزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


قى رَسُول الله ي الصلاءً. وَقال: اليس يَشْهَدُ أن لا إل إلا الله وَأنّي رَسُول اللَ؟ 
اوا : له مو ذيك. وما هو ِي فليو. ئا : ل يغهد أحد أن لا إلة إلا الله أي 


رسو الله فذحل التَارَ» أو بَطْعَمه». قال أنس: فأعَجَتى هذا الْحَدِيث. aê‏ 


قوله: (فقضى رسول الله هة الصلاة) إلخ: أي: مع الجماعة» كما في بعض الروايات› 
ويؤخذ منه جواز الجماعة في النافلة» وفيه حلاف معروف» وسيأتي هذا البحث وبقية المباحث 
المتعلقة بهذا ایت ابات الصلاة إن شاء الله تعالى . ٤‏ 

قوله: (فيدخل النار أو تطعمه) إلخ: وقد ورد في البخاري في باب النوافل جماعة أن أبا 
أيوب الأنصاري سمع محمود بن الربيع يحدث به عن عتبان» فأنكره لما يقتضيه ظاهره من أن 
النار محرمة على جميع الموحدين» وأحاديث الشفاعة دالة على أن بعضهم يعذب» لكن للعلماء 
أجوبة عن ذلك : 

منها: ما رواه مسلم عن ابن شهاب» أنه قال عقب حديث الباب: «ثم نزلت بعد ذلك 
فرائض وأمور نرى أن الأمر قد انتهى إليهاء فمن استطاع أن لا يغتر فلا يغتر وفي كلامه نظرء 
لأن الصلوات الخمس نزل فرضها قبل هذه الواقعة قطعاً» وظاهره يقتضى أن تاركها لا يعذب إذا 
کان موحداً. ٤‏ 

قلت: أمثال هذه الضروريات الجلية محال أن تخفى على أمثال ابن شهاب» فلعل 
مراده كث بقوله: «ثم نزلت بعد ذلك» إلخ التراخي الذكري ويكون الإشارة بذلك إلى كلمة 
الشهادة لا إلى قصة أبي هريرة طبه » فيكون التقدير: «ثم اعلم أنه نزلت بعد تعليم التوحيد 
فرائض وأمور» نرى أن أمر الدين قد انتهى إليهاء وظاهر أن الجمود على ظاهر حديث أبي 
هريرة و يفضي إلى عزل الشرائع وترك سائر العبادات بالكلية» فيكون على هذا التقدير إنزال 
الأحكام بعد التوحيد لغواً وعبثاً محضاًء فثبت أن الب ية لم يرد بكلمة الشهادة التوحيد فقط› 
بل كلمة الشهادة عنوان جملي يندرج تحته جميع الأحكام الواجبة» كما نقل عن البيضاوي 


)١(‏ ذكر المؤلف هذه القصة فى كتاب الصلاة فى : «باب الرخصة فى التخلف عن الجماعة لعذر» أيضاً وفيه من 
الزيادة ما لم يذكره ههناء وهي : «فقال بعضهم : ذلك منافق» لا يحب الله ورسوله» فقال رسول الله لة: لا 
تقل له ذلك ألا تراه قد قال: لا إله إلا انش يريد بذلك وجه الله؟ قال: قالوا: الله ورسوله أعلم» قال : 
فإنما نری وجهه ونصیحته للمنافقین» قال: فقال رسول الله لة: فإن الله حرم على النار من قال: لا إِله إلا 
الله يبتغي بذلك وجه الله . 
فقوله عليه الصلاة والسلام: «يريد بذلك وجه الله» وقوله عليه اللام: «يبتغي بذلك وجه الله» یندفع به ما 
يتوهم من حديث الباب أن بحث النطق بالشهادتين كاف للنجاة من النار» وإن كان الناطق بالشهادة منافقأ . 
والحاصل أن النبي ية أخبرهم أن مالك بن دخشم ليس من المنافقين بل هو من المؤمنين المخلصين . 


(رف). 


كتاب : الإيمان oo‏ 


وغیره» فمن استطاع منكم أن لا يغتر بالتمسك بظواهر هذه الأحاديث فلا يغتر» . 

روى البخاري عن عائشة وا : «أن أول ما نزل من القرآن سورة من المفصل» فيها ذكر 
الجنة والنار حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحرام والحلالء ولو نزل أول شيء: الا 
تشربوا الخمرا؛ لقالوا: لا ندع الخمر أبداًء ولو نزل: «لا تزنوا»؛ لقالوا: لا ندع الزنا أبدا» 
الحديث . 

وما قلناه من كون كلمة التوحيد في أحاديث عتبان ومعاذ وأبي هريرة وغيرهم عنواناً 
لتفاصيل الأحكام الواجبة: يؤيده الرواية التي أخرجها أحمد في مسنده عن معاذ بن 
جبل طبه قال: «سمعت رسول الله ية يقول: من لقي الله لا يشرك به شيئاًء» ويصلي الخمس»› 
ويصوم رمضان» غفر له» قلت: أفلا أبشرهم يا رسول اله؟ قال: دعهم يعملوا» كذا في 
المشكاة. 

وعلی هذا فالمراد بالاتکال فی حدیث معاذ وغيره ترك الزوائد على قدر الواجب من 
النوافل والمندوبات وفضائل الأعمال» وأصرح من هذا ما أخرجه البخاري في كتاب الجهاد من 
صحيحه عن أبي هريرة مرفوعاً : لمن آمن بالله وبرسوله» وأقام الصلاةء وصام رمضان» کان حقاً 
على الله أن يدخله الجنةء جاهد فى سبيل الله أو جلس فى أرضه التي ولد فيهاء فقالوا: 
يا رسول الله أفلا نبشر الناس؟ قال إن فى الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين فى سبيل الله» 
ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض) الحديث. 

ا الكشميري أطال الله بقاءه - وهو من النفاء > والله 

وقيل: المراد من قالها مخلصاًء لا يترك الفرائض» لأن الإخلاص يحمل على أداء 

وقيل : المراد تحريم التخليد» أو تحريم دخول النار المعدة للكافرين» لا الطبقة المعدة 
للعصاة. 

وقیل : المراد تحریم دخول النار بشرط حصول قبول العمل العا والتجاوز عن السيىء. 
كذا قال الحافظ في الفتح»› وقد سبق منا بعض ما يتعلق بهذا الباب قريباًء والله أعلم - . 

قوله : : (فقلت : لابني اكتبه) إلخ : فيه جواز كتابة الحديث وغيره من العلوم الشرعية لقول 
اس لابنه: «اكتبه» بل هي مستحبة . 

وجاء فى الحديث النهى عن كتابته› وجاء اللإذن فيه . فقيل : كان النهى لمن خيف اتكاله 


60۸ الحزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صضحیخ مسلم 


ت 


DE‏ حڌثني اپو بر بن افع العبْڍيء دا دنا خاد دا 
ابت عَنْ انّس؛ قال : حدثني عبان بن مالك أنه عَهِيَ . ازل ا رول الله لا 


قالّ: تال خط لي مدا اء رسوا الله E‏ وَجَاءَ قوم زت ت رجل ينهم 1 قال 
لَه مَالِكُ : ن الحْشُم. ڈ ثم در نخر حَدِيثِ ا ُن الْمعِيرَة. 


)۱١(‏ - باب: الدليل على آن من رضي باللّه ربا وبالإسلام دیناً 
ويمحمد َي رسو لاء فهو مؤمن» وإن ارتكب المعاصي الكبائر 
)٩١( -۰‏ حدَثنا مُحَمَدُ بن يَحْيَى بن أبي عُمَرَ الْمَكيٰء وام 


0 


قال : دتتا عَبْدُ اريز (وَهُو ان مُحَمٍ) الدراوزوي» عَنْ يزيد بن الاد عَنْ مُحَمْلِ بن 
راهيم عَنْ عاير بن سَعِْء عَن الْعَبَاسِ ن الق ا الله كلا 


وقيل : كان النهي لما خيف اختلاطه بالقرآن» والإذن بعده لمن أَمِنّ من ذلك» وکان بين 
السلف من الصحابة والتابعين خلاف في جواز كتابة الحديث. ثم أجمعت الأمة على جوازها 
واستحبابها . ۔ والله أعلم - . وقد سبق منا بسط هذا البحث في مقدمة الشرح» فراجعه. 
٠١‏ (...) - قوله: (فخط لي مسجدا) إلخ: أي: أعلم لي على موضع لأتخذه مسجداً 
أ قرضعا أجل صلا يه مركا بائارك :وقي الجديت ارك باتان الضالين وزبارة 
العلماء والفضلاء والكبراء أتباعهم وتبريكهم إياهم» وغير ذلك من الفوائد الكثيرة مما لا يخفى 
- على المتيقظ› والله أعلم بالصواب وله الحمد والنعمة والفضل والمنةء وبه التوفيق والعصمة. 
)۱١(‏ - باب: الدليل على أن من رضي بان رباًء وبالإسلام دين 
وبمحمد َة رسولا: فهو مؤمن وإن ارتكب المعاصي الكبائر 
)۳٤( -‏ - قوله: (عن يزيد بن الهاد) إلخ: هو يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد. 
وهكذا يقوله المحدثون: «الهاد» من غير ياء» والمختار عند أهل العربية فيه وفي نظائره بالياءء 
كالعاصي وابن أبي الموالي. - وال أعلم - 
قوله: (عن عباس بن عبد المطلب) إلخ: أي: عم النبي يي وكان أسنَ من 
النبيّ ية بسنتين» ومن لطافة فهمه ومتانة علمه وحسن أدبه أنه لما سل: أأنت أكبر أم النبيّ كل؟ 
قال: هو أكبر وأنا اسن 
وأمه أول امرآة كست الكعبة الحرير والديباج وأضناف الكسوة» وذلك أن العباس ضل 


(1) قوله: «عن الغباس بن عبد المطلب» الحديث أخرجه الترمذي في جامعه» في كتاب الإيمان» باب (بلا 
ترجمة) بعد باب ما جاء في ترك الصلاةق رقم )7(. 


کتاب : الإیمان ۹ 


بَمُولٌ: ذاق طعْمَ الإيمَانِ مَنْ رَضِي بالل ربا وَبالإسْلام ينا وَبمْحمدٍ رَسولاً». 
وهو صبي - فنذرت إن وجدته أن تكسو البيت الحرام» فوجدته» ففعلت ذلك . 

وكان العباس رئيساً في الجاهلية» وإليه كانت عمارة المسجد الحرام والسقاية» أما 
السقاية: فهي معروفة بسقاية الحاج» وأما العمارة فإنه كان يحمل قريشا على عمارته بالخيرء 
وترك السباب فيه» وقول الهجر. 

قال مجاهد: أغنق الاس عبد فرت ستعين حنلركاء وان اسل قديما وكتم إسلامه: 
وخرج مع المشركين يوم بدر مكرهاًء فقال النبيّ بي من لقي العباس فلا يقتله» فإنه خرج 
مكرهاًء فأسره أبو اليسر كعب بن عمر»ء ففادى نفسه» ورجع إلى مكة» ثم أقبل إلى المدينة 
مهاجراً. 

قوله: (ذاق طعم الإيمان) إلخ: أي: صح إيمانه» واطمأنت به نفسه» وخامر باطنهء لأن 
رضاه بالمذکورات دلیل لثبوت معرفته» ونفاذ بصيرته» ومخالطة بشاشة قلبه» لأن من رضي 
أمراً: سهل به» فكذا المؤمن إذا دخل قلبه الإيمان سهل عليه طاعات الله تعالى» ولذت له» 
- والله أعلم - . 

قوله: (من رضي باثه) إلخ : معنی رضیت بالشيء: قنعت به» واکتفیت به» ولم أطلب معه 
غيره» فمعنى الحديث: لم يطلب غير الله تعالىء ولم يسح في غير طريق الإسلام» ولم يسلك 
إلا ما يوافق شريعة محمد ييو ولا شك فى أن من كانت هذه صفته: فقد خلصت حلاوة 
الإيمان إلى قلبه وذاق طعمه. ۰ 

قال على القاري #5: «والمقصود من الرضاء: الانقياد الباطني والظاهري» والكمال: أن 
کن ایا عل اا راک ا عل فما وا و ا 
بجميع شرائع الإسلام بامتثال الأوامر واجتناب الزواجر» وأن يتبع الحبيب حق متابعته في سننه 
وآدابه وأخلاقه ومعاشرته» والزهد في الدنياء والتوجه الكلي إلى العقبى . 

أخرج الديلمي في مسند الفردوس عن ابن عمر مرفوعاً: «أنطقوا ألسنتكم قول: «لا له 
إلا الله» ومحمد رسول الله وأن الله ربناء والإسلام دينناء ومحمد نبينا» فإنكم تسألون عنها في 
قبورکم)» قال السيوطي : «في سنده عثمان بن مطر» اه. 

قوله : (رباً) إلخ : أي: سيدا ومالكاً ومتصرفاً. 

قال الزبيدي في شرح الإحياء ناقلاً عن بعض المشايخ: «إن مقام الرضاء من أعلى مقامات 
المقربين» والعلم الذي يورث هذا الرضى هو: العلم بكمال صفات اله تعالى وجمالها 
وجلالهاء فيما حكم به في الأزل من شقاء وإسعاد» وتقريب وإبعادء وشدة وإرخاءء وإن ذلك 
على أكمل الحالات وأرفع الدرجات» وهذا العلم بعينه هو الذي يوجب التسليم والتفويض› إلا 


0۰ الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


أن الفرق بينهما وبين الرضا أن التفويض والتسليم قبل وقوع المقضي به» والرضا بعد وقوع 
المقضي به واعتقاد هذا العلم واجب» لأنه من الإيمان بالهء يراد لذاته ولغيره. 

أما كونه مراداً لذاته فلأنه معرفة مقصودة في نفسهاء وأما كونه يراد لغيره فلأنه يذهب عن 
القلب الهم والغم والحزن والسخط» ويجلب أشل اذا من الفرح والسرور والاستبشار» ويستفيد 
بذلك عد الأنفاس مع الله » والسلامة من إضاعة الأوقات . 

قال القشيري : «قد اختلف العراقيون والخراسانيون في الرضاء هل هو من الأحوال أو من 
المقامات؟ فأهل خراسان قالوا: الرضا من جملة المقامات» وهو نهاية التوكل» ومعناه يؤول 
إلى أنه مما يتوصل إليه العبد باكتسابه. وأما العراقيون فإنهم قالوا: الرضا من جملة الأحوال» 
لمر ذلك كا الد بل هو نازلة تحل بالقلب كسائر الأحوال. 

ويمكن الجمع بين القولين»› فيقال: بداية الرضا مكتسبة للعبده وهي من المقامات› 
ونهايته من جملة الأحوال» وليست بمكتسبة» اه. 

وقال الإمام أبو حامد بعد كلام طويل وسرد الحكايات: «إن الرضى بما يخالف الهوى 
ليس مستحيلاًء بل هو مقام عظيم من مقامات أهل الدين» ومهما كان ذلك ممكناً في حب 
الخلق وحظوظهم : كان ممكناً في حق حب الله تعالى وحظوظ الآخرة قطعاًء وإمكانه من 
وجهین : 

أحدهما: الرضا بالألم لما يتوقع من الثواب الموجود» كالرضا بالفصد» والحجامة 
وشرب الدواءء انتظاراً للشفاء. 

والثاني: الرضا به لا لحظ ورائه» بل لكونه مراد المحبوب ورضاً له فقد يغلب الحب 
شه و الک ی فد اوت مووا اا وی ےک 
ورضاه» ونفوذ إرادته› ولو في هلاك روحه» کما قیل : 

فمالجحح إذا أرضاكم ا 

وهذا ممكن مع الإحساس بالألم» وقد يستولي الحب بحيث يدهش عن إدراك الألم» 
فالقياس والتجربة والمشاهدة دالة على وجوده»ء فلا ينبغى أن ينكره من فقد من نفسهء لأنه إنما 
فقده لفقد سببه» وهو فرط حبه» ومن لم يذق طعم الحب لم يعرف عجائبه» نعمء الذي فقد 
البصر ينكر جمال الصورء والذي فقد السمع ينكر لذة الألحان والنخمات الموزونةء فالذي فقد 
القلب لا بد وأن ينكر أيضاً هذه اللذات التي لا مظنة لها سوى القلب» اه. والناس أعداء ما 
جهلواء وبالله التوفيق . 


کتاب : الإيمان ٦۱‏ 


(۱۲) - باب: بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها 

وأدناهاء وفضلة الحباءء وكونه من الإيمان 
)٥۷( -۱‏ حدَثنفا عَبَيْد الله بُنُ سَعِيِء َد بن مييه قالا: حَدَنتا بو عَامِر 
الْعَمَدِىْء کا سان ن¿ بن بلال» َنْ عَْدٍ الله بن بتار عن اي صَالِح؛ غاي 
هريره عن ال ي قال : «الإيمَان E O O‏ 


(۱۲) - باب: بيان عدد شعب الإيمان وافضلها 
وأدناها وفضيلة الحياء وكونه من الإيمان 
)۴١( - ۷‏ - قوله : (أبو عامر العقدي) إلخ: بفتح العين والقاف . منسوب إلى «العقد» قبيلة 
معروفة من بجيلةء وقيل غير ذلك» واسم أبي عامر عبد الملك بن عمرو بن قيس البصري» ذكره 
الشارح في شرح المقدمة. 
قوله : (أبي صالح) إلخ: هو ذكوان السمان الزيات المدني» كان يجلب السمن والزيت 
إلى الكوفة. 
قوله: (عن أبي هريرة) إلخ: اختلف في اسمه واسم أبيه على نحو ثلاثين قولاًء وأقربها 
عبد الله أو عبد الرحمن بن صخر الدوسي . وهو أول من كني بهذه الكنية لهرة كان يلعب بها. 
كناه النبيّ ية بذلك . 
قال أبو هريرة وله : «قد نشأت يتيماً» وهاجرت مسكيناًء وكنت أجيراً لبسرة بنت غزوان. 
خادماً لها. فزوجنيها الله» فالحمد لله الذي جعل الدين قواماًء وجعل أبا هريرة إماماً» روي له 
خمسة آلاف حديث وثلثمائة وأربعة وسبعون حديثاًء وهو أكثر الصحابة رواية بالإجماع. قال 
علي القاري كه : «ثم جر هريرة هو الأصل وصوبه جماعة» لأنه جزء علمء واختار آخرون منع 
صرفه» كما هو الشائع على ألسنة العلماء من المحدثين وغيرهم» لأن الكل صار كالكلمة 
الواحدة». وللبسط موضع آخر. 
قوله : (الإيمان) إلخ: أي : ثمراته وفروعهء فأطلق الإيمان ‏ وهو التصديق والإقرار ‏ عليها 
مجازاًء لأنها من حقوقه ولوازمه. 


(1) قوله: «عن أبي هريرة الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الإيمان» باب أمور الإيمان» رقم 
(۹). والنسائي في سننه» في کتاب الإیمان وشرائعه» باب ذکر شعب الإيمان» رقم )٥٠۰۷(‏ و(۰۰۸٠٥)‏ 
و(۰۰۹٥).‏ وأبو داود في سننه» في كتاب السنة» باب في رد الإرجاء» رقم )٤٦۷١(‏ والترمذي في جامعه» 
في کتاب الإیمان» باب ماجاء في استکمال الإیمان وزیادته ونقصانه» رقم .)۲۱۱١(‏ وابن ماجه في سننه» 
في المقدمة» باب في الإيمانء رقم .)٥۷(‏ 
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قوله: (بضع“ وسبعون) إلخ : بكسر الباء» وقيل : بالفتح» استعمل في العدد لما بين 


وفي القاموس: «هو ما بين الثلاث إلى التسع» أو إلى الخمس» أو ما بين الواحد إلى 
الأربعة أو من أربع إلى تسع» أو هو سبع» اه. ويؤيد هذا الأخير أنه جاء فى بعض الروايات : 
لاسبع وسبعول) . 


ورواية مسلم هذه قد جری عليها ابو داودء والنسائي› والترمذي› ورواية البخاري من 
طريق عبد الله بن محمد عن أبي عامر العقدي عن سليمان بن بلال". 


قال العبد الضعيف عفا الله عنه: والعجب من حافظ الدنيا أنه كيف خفي عليه رواية مسلم 
من طريق أبي عامر عن سليمان بن بلال هذه بلفظ بضع وسبعون؟ حتى قال في الفتح: «لم 
تختلف الطرق عن أبي عامر شيخ شيخ البخاري في ذلك». وهذا ذهول منه كلثم تعالى» والله 
سبحانه وتعالی أعلم . 


ٹم رجحت رواية البخاري بأنها المتيقن» وصوب القاضي عياض الأولى» بأنها التي في 
سائر الأحاديث» ورجحها جماعة - منهم النووي - بأن فيها زيادة ثقات» واعترضه الکرمانى بأن 


(۱) قوله : «بضع» قال الفراء: هو خاص بالعشرات إلى التسعين؛ فلا يقال: بضع ومائة» ولا بضع وألف. كذا 
في عون الباري (۱۱۷/۱). (رف). 

)۲( لعل بعض العبارة سقطت ههناء وإنما يتفسح المراد بعد ذكر رواية البخاري»› فيكون التقدير: ورواية 
البخاري من طري عبد الله بن محمد عن أبي عامر العقدي عن سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن أبي 
صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ڳلا قال : «الإيمان بضع وستون شعبة.. . .. 
قال شيخنا المفتي محمد رفيع العثماني حفظه الله : «سقط ههنا من نقل رواية البخاري لفظ لا بد من ذكره؛ 
فإن ما اعترضه الشرح أي شيخ مشايخنا مولانا شبير أحمد العثماني رحمه الله بعد ذلك على الحافظ فهو 
يبتني على ذلك اللفظ› وهو لفظ «بضع وستون» هكذا رواه البخاري رحمه الله في كتاب الإيمان» اه. 
ثم إن الترمذي وأبا داود رحمهما الله جريا على رواية مسلم المترددة الآتية برقم )۱١۲(‏ من طريق سهيل عن 
عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي اة أنه قال: «الإيمان بضع وسبعون. . ٠.‏ بدون 
شك› وأما النسائي رحمه الله فقد ذكر بهذا الطريق مثل روايتهما بدون شك»› وأخرج ابن ماجه رحمه الله 
بهذا الطريتق بالشك فقال: قال رسول الله ل : «الإيمان بضع وستون أو سبعون باباً . ... وآخرجه النسائي 
رحمه الله عن طريق أبي عامر عن سليمان عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة أيضاًء مثل 
رواية مسلم: «الإيمان بضع وسبعون شعبة» بدون شك. وروى الترمذي من طريق عمارة بن غزية عن أبي 
صالح عن أبي هريرة بلفظ : «الإيمان أربعة وستون باباً» وقد حكم عليها الحافظ بأنها معلولة. راجع فتح 
الباري ٥۱/١(‏ و١٥)‏ باب أمور الإيمان. 


O 


زيادة الثقة أن يزاد لفظ في الرواية» وإنما SS‏ 
المعنى» إذ ذكر الأقل لا ينفي الأكثرء وأنه ية أخبر أولاً بالستين› ثم أعلم بزيادة» فأخبر بها. 
E‏ النووي کله . 

والأظهر - والله أعلم ‏ أن المراد به التكثير لا التحديد» كما في قوله تعالى : إن لَسَكَعْفِر 
هم سَبَمنَ رة [سورة التوبةء آية: ]۸٠‏ ويحمل الاختلاف على تعدد القضية» ولو من جهة راو واحكٍ. 
قاله في المرقاة. 

فإن كان العدد للتكثير فالحكمة في تعيين الستين - على ما قاله الشيخ بدر الدين 
العيني كل تعالى - : «أن العدد إمّا زائد - وهو ما أجزاؤه أكثر منه» كالاثني عشرء فإن لها نصفا 
وثلثاً وربعاً وسدساً ونصف سدس» ومجموع هذه الأجزاء أكثر من اثني عر فان نة شی 
وإما ناقص - وهو ما أجزاؤه أقل منه كالأربعة» فإن لها الربع والنصف فقط _ وإما تام - وهو ما 
أجزاؤه مثله كالستة» فإن أجزاءها النصف والثلث والسدس» وهى مساوية للستة - والفضل من 
بين الأنواع الثلاثة للتام» فلما أريد المبالغة جعلت آحادها أعشاراً» وهي الستون. 


وأما ST O E‏ «إن السبعة تشتمل على جملة 
أقسام العدد» فإنه ين ينقسم إلى فرد وزوج› وكل منهما إلى آول ومرکب» والفرد الأول ثلاثة» 
والمركب خمسة» والزوج الأول اثنان» والمركب أربعة» وينقسم أيضاً إلى منطق» كالأربعة» 
وأصم كالستة» فلما أريد المبالغة فيه جعلت أحادها أعشاراًء وهي السبعون» وأما زيادة البضع 
على النوعين: فقد علم أنه يطلق على الست وعلى السبع» لأنه ما بين اثنين إلى عشرة» ففي 
الأول الستة أصل للستين» وفي الثاني السبعة أصل للسبعين» كما ذكرناه» فهذا وجه تعيين أحد 
هذين العددين» - والله أعلم - 
وقال بعضهم : العرب تستعمل السبعين كثيرا في باب المبالغة» ا 
عبر عنها ا > لأجل أن السبعة أكمل الأعدادء لأن الستة أول عدد تام» وهي مع الواحد 
سبعة» فكانت كاملة إذ ليس بعد التمام سوى الكمال» وسمي لاسكا سا كمال قرت 
والسبعون غاية الغاية» إذ الآحاد غايتها العشرات. 


فإن قلت: قد قلت: إن «البضع» لما بين انين إلى عشرة» فمن أين تقول: إن المراد من 
«البضع» : السبع» حتی بی القائل کک کلامه على هذا؟ 


لبت في الج بضع ي E‏ آية : €{ إن يو سف ا إنما ق ا 
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قال القاضي عياض : «تكلف جماعة حصر هذه الشعب بطريق الاجتهاد» وفي الحكم 
بكون ذلك هو المراد: صعوبة» ولا يقدح عدم معرفة حصر ذلك على التفصيل في الإيمان» اه. 

قال العيني : «وقد صنف في تعيين هذه الشعب جماعة» منهم: الإمام أبو عبد الله 
الحليمي» صنف فيه كتابا سماه «فوائد المنهاج» والحافظ أبو بكر البيهقي› وسماه (شعب 
الإيمان» والشيخ عبد الجليل أيضاء سماه «اشعب الإيمان» وإسحاق ابن القرطبي» وسماه «كتاب 
النصائح» والإمام أبو حاتم» وسماه «وصف الإيمان وشعبه» ولم أرَ أحداً منهم شفى العليل ولا 
أروى الغليل» اه. 

قال الحافظ : «ولم يتفق من عَدّ الشعب على نمط واحد» وأقربها إلى الصواب: طريقة أبي 
حاتم ابن حبان» لكن لم نقف على بيانها من كلامه» ثم لخص الحافظ مما أوردوه» وعد جميع 
الشعب الإيمانية في زعمه» وتبعه شراح الحديث بعده» من شاء الاطلاع عليه فليراجع الفتح 
وغيره من شروح البخاري . 

قال الإمام أبو حاتم ابن حبان ك#: «تتبعت معنى هذا الحديث مدة» وعددت الطاعات» 
فإذا هي تزيد على هذا العدد شيئاً كثيراًء فرجعت إلى السنن فعددت كل طاعة عدها 
رسول اله ي من الإيمان» فإذا هي تنقص عن البضع والسبعين» فرجعت إلى كتاب الله فعددت 
كل طاعة عدها الله من الإيمان» فإذا هي تنقص عن البضع والسبعين» فضممت إلى الكتاب 
السنن» وأسقطت المعادء فإذا كل شيء عده الله ورسوله 4# من الإيمان بضع وسبعون» لا يزيد 
عليها ولا ينقص» فعلمت أن مراد النبيّ ية أن هذا العدد في الكتاب والسنة» اه. 

قوله: (شعبة) إلخ: هي في الأصل غصن الشجرء وفرع كل أصل» ففيه تشبيه الإيمان 
بشجرة ذات أغصان وشعب» كما أن فى القرآن تشبيه الكلمة الدالة على حقيقة الإيمان بشجرة 
طب الها نابت وريا في السماء أي أصلها تات في القلتة وفرعهاء أي شبها : 
مرفوعة في السماء. 

قال علي القاري كل : «قال ابن حجر: تمسك بالحديث القائلون بأن الإيمان فعل جميع 
الطاعات» والقائلون بأنه مركب من الإقرار والتصديق والعمل» وليس كما زعمواء لأن الكلام 
في شعب الإيمان لا في ذاته» إذ التقدير: «شعب الإيمان» حتى يصح الإخبار عنه بسبعين شعبة» 


(۱) قال اله تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلاً كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفروعها في السماء» 


کتاب : الإيمان 6o‏ 


إذ يرجع حاصله في الحقيقة إلى أن شعب الإيمان كذا» وشعب الشيء غيره» اه. 

قوله: (والحياء شعبة من الإيمان) إلخ: الحياء في اللغة: تخير وانكسار يعتري الإنسان من 
خوف ما يعاب به. ويلام عليه» وقد يطلق على مجرد ترك الشيء بسبب» والترك إنما هو من 
لوازمه. 

وفي الشرع: خلق يبعث على اجتناب القبيح» ويمنع من التقصير في حق ذي الحق» ولهذا 
جاء في الحديث الاخر «الحياء خير كله». 

فإن قيل : الحياء فن الغرائز» فكيف جعل شعبة من الإيمان؟ 

أجيب بأنه قد يكون غريزة» وقد يكون تخلقاً» ولكن استعماله على وفق الشرع يحتاج إلى 
اكتساب وعلم ونية» فهو من الإيمان لهذا ولكونه باعثا على فعل الطاعة» وحاجزا عن فعل 
الحضة: 

قال الراغب: «الحياء انقباض النفس عن القبيح» وهو من خصائص الإنسان ليرتدع عن 
ارتكاب كل ما يشتهي» فلا يكون كالبهيمة» وهو مركب من جبن وعفة» فلذلك لا يکون 
المستحي فاسقاًء وقلما يكون الشجاع مستحياً» وقد يكون لمطلق الانقباض كما في بعض 
الصبيان». 

وقال غيره: هو انقباض النفس خشية ارتكاب ما يكره» أعم من أن يكون شرعياً أو عقلاً 
أو عرفياً» ومقابل الأول فاسق» والثاني مجنون» والثالث أبله. 

قال آخر: إن کان في محرم فهو واجب» وان کان في مکروه فهو مندوب» ون کان في 
مباح فهو العرفي» وهو المراد بقوله: «الحياء لا يأتي إلا بخير. 

ويجمع كل ذلك أن المباح إنما هو ما يقع على وفق الشرع. إثباتاً ونفياًء لا يقال: رب 
حياء يمنع عن قول الحق» أو فعل الخير» والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء لأن ذلك ليس 
شرعيا . 

وقال ابن الصلاح: «إن هذا ليس بحياء حقيقة. بل هو عجز ومهانة» وإنما تسميته حياء من 
إطلاق بعض أهل العرف . أطلقوه مجازاً لمشابهة الحياء الحقيقي في الصورة». 

قال الشيخ الأكر محى الدين بن عربى فى الفتوحات: «فالعاقل لا ينبغي له أن يغار إلا في 
ا د ا ر انی ای ٠‏ اا ول رة یت دی فی کا ن س 
حكم العقل» منبعثة عن حكم الهوى» فليس لإنسان أن يغار على كشف زوجته وجهها في 
الإحرام فإن الله تعالى قد شرع لها ذلك. وأوجب عليها كشفه مع أن الله تعالى أغير من جميع 
خلقه» كس في الصحيح : «إن سعداً لغيور»ء وأنا أغير من سعد» والله أغير مني» ومن غيرته أنه 
تعالى حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن» فمن زاد على ما جعل الحق تعالى غيرته فيه من 
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الفواحش: فكأنه ادعى أ نه آغیر من الله تعالی» لکونه ء غار على أ E‏ 
تعالى: را اخسن فرزله تمادن وک عدا و اش ا ا س وا 
سلما [سورة النساء» آية: .]٦١‏ 

ثم قال : «وكم قاسينا في هذا الباب من المحجوبين» حيث غلبت أهواؤهم على عقولهم» 
فأنا آخذ بحجزهم عن النارء وهم يقتحمون فيهاء وقد دعا رسول الله ية بعض الصحابة إلى 
طعامه» فقال لهم النبيّ يية: «وهذه» وأشار إلى عائشة وتا فقال الرجل: «لا»» فأبى أن يجيبه 
إلى أن نعم له فيها أن تأتي معه» فأقبلا يتدافعان O Ss‏ 
الرجل» وال تعالى يقول: «لمَد کن ٤لک‏ ق ل آل ای خا € اشرو الراب ا فاب 
إيمانك اليوم لو رأيت صاحب منصب من قاض أو خطيب أو وزير أو سلطان يفعل مثل هذاء 
تأسياً برسول الله جلا ؟ هل كنت تنسبه إلا إلى سفساف الأخلاق؟ ولو أن هذه الصفة لم تكن من 
مكارم الأخلاق ما فعلها رسول الله لاف Oy‏ الأخلاق. ونظير هذه الواقعة 
نزوله ييو من فوق المنبر - وهو يخطب _ حتى أخذ الحسن والحسين» وصعد بهما المنبر لما 
رآهما يعثران في أذيالهماء» ثم عاد إلى خطبته» أترى ذلك کان من نقص حال؟ لا والله! بل کان 
من کمال معرفته بره عز وجل » لأن ذلك من الشغل بالل لا عن الله . 

وقد عاب العارفون على الشبلي كخ لما سمع قارئاً يقرأ إن أ ضحبَ ألمتة اليم فى سمل 
تک €3 م ازوج 4 [سورة يس آية: ]٥٦ ٥١‏ فقال : «إنه شغلهم بالجنة عنه تعالى» ا 
تجعلني منهم» وقال للشبلي : «إن الله تعالى قد ذكر الشغل عن أصحاب الجنة» وإنهم وأزواجهم 
في ذلك الشغل» وما عرّفنا تعالى بمن تفكهوا هم وأزواجهم» فيما ذا يحكم الشبلي عليهم بأنهم 
اشتغلوا بذلك عن الله عز وجل». 

قال الشيخ: «وقد عدوا هذا من قصور نظر الشبلي كله حيث جرح أهل الجنة ببادىء 
الرأي» ولعل ذلك كان في بدایته» وأطال في ذلك» ثم قال: «فعليك يا أخي بالغيرة الإيمانية 
الشرعية» ولا تزد عليها فتشقى في الدنيا والآخرةء أما في الدنيا فلا تزال متعوب النفس فيما لا 
ينبغى الاعتراض عليه» وأما في الآخرة فلأنه يؤدي إلى سؤال الحق تعالى لك عن ذلك وعما 
ينسحب عليه وممه من الاعتراض بالحال على الله تعالى في أحكامه وحصول الكراهية في النقفس 
مما اباخ اه تال». 

ولقد أطلنا الكلام في هذا ليكون تنبيهاً لإخواننا المسلمين في هذا الزمان» لا سيما 
علمائهم على اغترارهم بالحياء ء العرفي» والغيرة الكاذبة» والتواضع الرسمي» الذي هو رياء 
حقيقة. يتخذون ذلك ذريعة إلى القبول عند الخلقء وحصول الجاه والمال» وهم مع ذلك 
يحسبون أنهم يحسنون صنعاً . 


كتاب : الإيمان o۷‏ 


١‏ ۔ (9۸) حدثفا رَهَيْرُ بن حَرْب» »> حدثتا > جير عَنْ سَهَيْلِ > عَنْ عَبْدٍ اللو بن 
E SS‏ سول الله كلا : «الإيمّان بضع 


و اؤ بضع وَسِتَّونَ شَهْبَة. قَاَفْضصَلُهَا قَوْنْ لا إِلهَ إلا الله وَأذْنَاهًَا إمَاطْةٌ الأذى عَنِ 
الظرييء وَالْحَيَاء شُْبةٌ مِنَ الإيمَانِ». 


تکمیل: 


فإن قلت : لِم أفرد الحياء بالذكر من بين الشعب الإيمانية المتوسطة؟ 

قلنا : لأنه الداعي إلى الكلء فإن الحيي يخاف فضيحة الدنيا وفظاعة العقبى» فينزجر عن 
المناهي ويرتدع عن الملاهي» ولذا قيل : حقيقة الحياء : أن مولاك لا يراك حيث نهاك وهذا 
مقام الإحسان الحسمى بالمشاهدة»› الناشىء عن ال المحاسبة والمراقبة› فهذا الحديث 8 
کأنه مجمل حديث جبريل» فأفضلها - أي : قول لا إله إلا الله - مشير إلى الإيمانء وأدناها - أي 
إماطة الأذى عن الطريق مشعر إلى الاإسلام» والحياء مؤم إلى الإحسان. 

ومن ثم قال ئلا : «استحيوا من الله حق الحياءء قالوا : إنا لنستحيي من الله تعالى حق 
الحياء يا رسول الله والحمد لله قال : ليس ذلك› ولكن الاستحياء ء من الله حق الحياء أن يحفظ 
الرأس وما حوی › والبطن وما وعی ۰ ويذكر الموت والہلى› ومن اراد الآخرة ترد زينة الدنيا 
وآثر الآخرة على الأولىء فمن يعمل ذلك: فقد استحيى من الله حق الحياء» رواه الترمذي في 

- (...)- قوله: (فأفضلها قول لا إله إلا الله) إلخ: لإنبائه عن التوحيد المتعين على 

e a E e‏ قهو ا لاصل الذي لى ية سار اللحب > أو 
غا معنى التوحيد الذي هو التصديق› والتزامه عرفا سائر العبادات على التحقيق . 

قوله : (راجاه اخ أقربها منزلة وأدونها مقدارآً ومرتبة» بمعنى : أقربها تناولاً 
وأسهلها تواصلاًء من الدنو ب بمعنى القرب› فهو ضد: «فلان بعيد المنزلة» أي : رفيعها. 

قوله: (إماطة الأذى) إلخ: أي : إزالتهء والأذى مصدر بمعنى المؤذيء أو مبالغةء أو اسم 
لما يؤذی به› کش ار حجر اوقل 

قال الحسن البصري اه في تفسير الأبرار: : اهم الذي ل ودين الذر» ولا يرضولن 
الشر»"“ والشعبة الأولى من العبادات القوليةء والثانية من الطاعات الفعلية» أو الأولى فعلية› 
والثانية تركية› أو الأولى من المعاملة مع الحق» والثانية من المجاملة مع الخلقء أو الأولى من 


(۱) انظر كتاب صفة القيامة» باب )۲٤(‏ رقم .)۲٤١۸(‏ 
)۲( وفي نسخة «الضر» من المؤلف رحمه الله . 
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)٥٩( -۳‏ حدثنا أبُو بكر بن ابي شَيْبَةّ وَعَمُرو النَاقِدُ٬‏ وَرْهَيْرُ بن حَرْب» 
ا َي الرهْرِيٰ عن سَالِم» عن أبيه ٠‏ سَمعَ الننْ ية رجلا 
يَعِظ أَخَاهُ في الْحَيّاء . فقَالَّ: «الْحَيَاءُ مِنَّ الإيمَانِ». 


القيام بحق الله» والثانية من القيام بحق العباد» فمن قام بهما صدقاً كان من الصالحين حقاً» . 

)۳٦( - ۹‏ - قوله: (عن سالم) إلخ : هو ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب» التابعي 
الجليل» أحد الفقهاء السبعة بالمدينةء على أحد الأقوال. 

وقال ابن المسيب: كان سالم أشبه ولد عبد الله بعبد الله صله وعبد الله أشبه ولد عمر 


بعمر وه . 


وقال مالك: لم يكن في زمن سالم أشبه بمن مضى من الصالحين في الزهد منه» كان 
يلبس الثوب بدرهمين . 

وقال ابن راهويه : أصح الأسانيد كلها: الزهري عن سالم عن أبيه» وکان أبوه يلام في 
إفراط حب سالم» وکان یقبله ویقول: آلا تعجبون من شیخ يقبل شیخاًء كذا في عمدة القاري . 

قوله: (يعظ أخاه) إلخ : ا : ينصح له» وفي رواية للبخاري : يعاتب أخاه في الحياء» 
و «في» سببية . فكأن الرجل كان كثير الحياء» فكان ذلك يمنعه من استيفاء حقوقه» فعاتبه أخوه 
على ذلك . 

و E OE‏ : وقي «(دعه» فإن ا 

ا (معناه ا اليا بنع مامه من اركاب الماصي» كنا بع اانه 

وقال أبو ا اک كث تعالى : «الحياء المكتسب هو الذي جعله الشارع من 
الإيمان» وهو المكلف به دون الغريزي» غير أن من كان فيه غريزة منه فإنه تعينه على المكتسب» 
وقد ينطبع بالمكتسب حتى يصير غريزاًء قال: وكان النبيّ بي قد جمع له النوعان. فكان في 


(1) قوله: «عن أبيه» وهو سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء والحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في 
كتاب الإيمان» باب الحياء من الإيمانء رقم .)۲١(‏ وفي كتاب الأدب» باب الحياءء رقم (111۸). 
والنسائي في سننه في كتاب الإيمان وشرائعهء باب الحياء رقم (۰۳۲). وأبو داود في سننه في کتاب 
الأدب» باب في الحياء رقم .)٤۷۹١(‏ والترمذي في جامعه في كتاب الإيمان» باب ما جاء أن الحياء من 
الإيمان رقم )۲٣۱١(‏ وابن ماجه في سننه» في المقدمةء باب في الإیمان رقم .)٥۸(‏ 


كتاب : الإيمان ٥۹‏ 


٤-۔- )۰۰٩(‏ حدَثنا عَبْد بن حمَيْدِء حَدَیّنّا عَبْدُ الرَراتيٍء اخ مَعْمَر٬‏ عَنِ 
الرهْريٰ» بهذا الإستاد. وَقَالَ : م برَجُل من e‏ أا . 


ت 


)٦١( - 100‏ حدَثنا محمد بن الْمُنّى» ر م ا شار (وَاللَفْط لان الْمَُنّى) 


قَالاً: حَدّ E‏ ال سمغت ابا السار« 
SS‏ ي أنه قال : «الْحَيَاء لا ياي إلا 


بخیر). 
قال بُسَيْرُ بن گغْب گغْب: نه منوب في | O SS‏ 


عمْرَانٌ: أغاك غ رل الله ۾ ي وَنُحدَئبي عَنْ صُحفِكَ. 


الغريزي أشدّ حياء من العذراء في خدرهاء وكان في الحياء المكتسب في الذروة العلياء ية » اه. 

١‏ ۔  )۳۷(‏ قوله: (حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار) إلخ : قال الشارح : «(رجال 
هذا الإسناد والإسناد الذي یلیه كلهم بصريون» وهذا م النفائس : ا الإسنادين في الكتاب 
متلاصقين جميعهم بصريون» وشعبة وإن كان واسطياً فهو بصري أيضاًء فکان واسطیاً بصریاً» 
فإنه انتقل من واسط إلى بصرة› واستوطنها» اه. 

قوله: (سمعت ت آبا السوار) إلخ : بفتح المهملة وتشديد الواو وبعد الألف راءُ» اسمه حريث 
على الصحيح› وقيل غير ذلك كذا في الفتح . 

قوله: : (أن منه وقاراً ومنه سكينة) إلخ: وفي رواية أبي قتادة الاتية: «أن منه سكينة 
ووقاراً لله وفيه ضعف» وهذه الزيادة متعينة. قال الحافظ : اومن أجلها غضب عمران» وإلا 
فليس في ذكر السكينة والوقار ما ينافي كونه خيراًء أشار إلى ذلك ابن بطالء لكن يحتمل أن 
يكون غضب لقوله : «منه» لأن التبعيض يفهم أن منه ما يضاد ذلك. وهو قد روي أنه کله خیر». 

وقال القرطبي : «معنى كلام بشير أن من الحياء ما يحمل صاحبه على الوقار» بأن يوقر 
غیره» ويتوقر هو في نفسه . ومنه ما یحمله على أن يسكن عن كثير مما يتحرك الناس فيه من 
الأمور التي لا تليق بذوي المروءة› ولم ینکر عليه عمران هذا القدر من حيث معناه» وإنما أنکره 
عليه من حيث أنه ساقه في معرض من يعارض كلام الرسول بكلام غيره». 

وقيل: إنما أنكر عليه لكونه خاف أن يخلط السنة بغيرهاء ويؤيد هذا الاحتمال ما ورد فى 


صحیحه» کات ای باب الحياءء رقم N‏ ا ا دازف سننه بالطريق الآتي رت 
عن ابي قتادة عن عمران» انظر كتاب الأدب» باب في الحياء رقم (4⁄47). 


2 الحزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صحیح مسلم 


)1١( -‏ حدَّثنا خییٰ بن بيب الحارث» دنا حَمَاد بن رَد عَنْ 


إحاق( وهو ابن سُوَبْدِ) أن أا ُنَا حَدَّك؛ Es‏ : گنا عند عمُرَان ن حصين في رَه 


ا 


o 3o ديەد‎ 


ياء وفيا َير بن گعْب» دنا عِمْرَان يوْميزٍ ال اسول الله كلا : «لَحَياء حير 
کل . قال : E‏ «الْحَيَاءُ له حبر قال ب َير بن كعْب: إا جد في بَعْض الْكُّبٍ أو 
الجكمة أن نه سكي وار ِء و ال : عضب عِمْرَال حى اخمرئا عَيعا. 


وَقَال : ألا راي أَحَدّكَ عَنْ رَسول الله َة وَنُعَارض فيه؟ قال : أعَادَ عِمْرَانُ الْحَدِيك. 
ل اعا ب فعضت عمران: قال ما زلا مول فيه : إل A‏ 


ِء 2 


رواية أحمد- وتعرض فيه بحديث الكتب ‏ وقريب منه ما في مسلم: لا أرانى أحدثك عن 

قلت: ولو فرضنا أنه لم يكن المقصود من کلام بشیر بن کعب إلا تأييد حديث عمران لا 
معارضته بوجه من الوجوه: فتأیید کلام الحكماء بکلام النبيَ بيا أوفق بحسن الأدب وأقرب إلى 
الخير. ورصانة العقل من تأييد كلامه بكلامهمء اللهم إلا عند الضرورة المهمة» والضرورات 


تقدر بقدرها. 


-)...(-١‏ قوله: (في رهط) إلخ : هو ما دون العشرة من الرجال خاصة»ء لا تكون 
فيهم امرأة» ولیس له واحد من اللفظ»› والجمع «أرهظط» و «أرْهَاط» و «أرَاهبط» و (أرَاهط». 


قوله : (وفینا بشير بن كعب) إلخ : بالموحدة والمعجمة»› نخر تابعي جليل› وقد ذکر 
مسلم كث في المقدمة لبشير بن كعب هذا قصة مع ابن عباس› تشعر بأنه كان يتساهل في الأخذ 
عن کل من لقيه. ‏ , 

قوله : (الحياء خير كله) إلخ : اعلم أن الغرائز ليست في نفسها خيراً ولا شرآ E‏ 
محال استعمالهاء فإذا كانت واقعة مواقعها وصائبة مراميها فهي خير› والا فهي شر ذا .عدلت . 
عن محالّها. فمعنى الحديث - وال أعلم أن الحياء خير لا يأتي إلا بخيرء أي في أكثر 
الأحيان باعتبار موارد استعمالهء وللطبراني من حديث قرة بن ¿ إياس : «قيل لرسول الله لا : 
الحياء من الدين؟ فقال : بل هو الدين كله» وله من وجه آخر: الحياء من الإيمان» والإيمان في 
الجنة) . 


قوله: (ومنه ضعف) إلخ : بفتح الضاد وضمهاء لغتان مشهورتان. 


قوله: (إنه منّا يا أبا نجيد) إلخ : أن لن مو عش به بنفاق» أو زندقة» أو بدعة»ء أو 
غيرها مما يخالف به أهل الاستقامة . 


كتاب : الإيمان 0۷1 


۷-۔- )٠۰۰(‏ حدَثنا إشحاق بن راهيم ابرا الْضر» حدنتا بُو نَعَامَةَ الْعَدَوٍ 


قال : سمغت حجير بر الربيع الْعَدَوِي يَمُول» عَنْ عِمُران ن حُصَيْن» عَن الي 4 
نو حَدِيثِ حَمَادِ بن رَيْدٍ. 


(n 


)١(‏ - باب: جامع أوصاف الإسلام 


10۸ حدفنا آبو بر ن ابي شي N‏ ا چ 
ا ابو تاتا ا عن شام ن عُروَةَ ا شا ن عَبْدِ الله الق 


قال : قلت : 5 رسول الل 5 في الوشلام قَولاًء see‏ 


أما نجيد فبضم النون وفتح الجيم» وآخره دال مهملة» وأبو نجيد هو عمران بن الحصين› 
کنی بابنه نجید. 

(...) - قوله: (آخبرنا ST‏ 

قوله: (حدثنا أبو نعامة) إلخ : بفتح النون» واسمه عمرو بن عیسی بن سوید» وهو من 
الثقات الذين اختلطوا قبل موتهم» O aT‏ 
فهو محمول على أنه علم أنه أخذ عنهم قبل الاختلاط . 

قوله: e‏ : بضم الحاء وبعدها جيم مفتوحة وآخره راء» والله 

E جامع‎ E 


ا ا ر E‏ ا له صضحبةء وان غا ل 
الخطاب على الطائف» مروياته خمسة ة أحاديث . 

قوله: (قل لي في الإسلام) إلخ: أي: فيما يكمل به الإسلام ويراعي به حقوقه ویستدل 
به على توابعه› وقیل : التقدير فى مبادىء الإسلام وغایاته . 


)۱( قوله: «سفيان بن عبد الله الشقفي» الحديث أخرجه الترمذي في جامعه» في كتاب الزهده باب ما جاء في 
حفظ اللسان» رقم »)۲٤٠١(‏ وابن ن¿ ماجه في سننه في كتاب الفتن» باب كف اللسان في الفتنة» رقم 
(۳۹۸1۲(. 
وأخرجه النسائي أيضاً في كتاب التفسير وكتاب الرقائق من سننه الكبرى. كما في تحفة الأشراف للمزي 
رحمه الله (6/ ۰۲۰ رقم .)٤٤۷۸‏ 


o¥¥‏ الحزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صحیح مسلم 


قوله: (لا أسأل عنه أحداً) إلخ: أي : ا لا أحتاج فيه إلى سؤال أحد بعد 
سؤالك هذا. 

ر (قل: آمنت باله) إلخ : هذا مقتبس من قوله تعالی : إن الت الوا را لَه فم 

سسَمّموأ# [سورة فصلت»› آية: ۳۰ وسورة الأحقاف› ی ٣‏ يعني : E‏ واجتناب 

فل حوف ڪلم لا هم رون a‏ آية : N‏ آية أُخری : : ار ل لبهم 
لملم ڪه آل افوا وک روا ودروا َة ت آل کشر و دون @{ [سورة فصلت»› آية : [. 

روي عن علي أنه قال: «قلت: يا رسول الله أوصني› فقال: قل: ربي اه ثم 
استقم» قال: قلت: ربی الله» وما توفيقى إلا باش» عليه توكلت وإليه أنيب» فقال: ليهنك العلم 
أبا الحسن!». 

وهذا الحديث من جوامع الكلمء الشامل لأصول الإسلام» التي هي التوحيد والطاعة› 
فالتوحید حاصل بقوله: «آمنت باله» والطاعة بأنواعها رة تخت ورل لاثم استقم» لأن 
الاستقامة امتثال كل مأمور» واجتناب كل محذور» فيدخل فيه أعمال القلوب Ns‏ : من 
الإيمان والإسلام والإإحسان» إذ لا تحصل الاستقامة مع شىء من الاعوجاج»› ولذا قالت 
الصوفية: الاستقامة خير من ألف كرامة. أو نقول: «آمنت بالله» شامل للإتيان بكل الطاعات» 
رالاعاب من كن الماجه وقوله: « ثم استقم» محمول على الثبات فيهاء ولعظمة أمر 
الاستقامة قال ته : «شَيَبشني هود» e‏ لأنه نزل فيها : فستَقمَ کا رت4 [سورة هود» 
آية: ۱۱۲] وهي a E‏ وقالت الصوفية: لأن الدعوة إلى الله ج 
المدعو على الصراط المستقيم أمر صعب» لا يمكن إلا إذا كان الداعي على بصيرة يرى أنه 
يدعوه من اسم إلى اسم . 

قال ابن عباس طل في قوله تعالى : «قاسسَقِمَ كنا مرك [سورة هود آية: :]۱١۲‏ «ما نزل 
e sS‏ 
يجتنب التشبيه والعظل يحترز عن التغيير ا E‏ ا 
طرفي الإفراط ب 

جهنم » وکل N Ds‏ وأحد من السيف» اه. 

ومما يؤيد صعوبة هذا المرقى خبر: «استقيموا ولن تجصوا» أي: ولن تطيقوا أن تستقيموا 
حق الاستقامة» ولكن اجتهدوا فى الطاعة حسب الاستطاعةء فإن ما لا يدرك كله لا يترك كله. 


كتاب : الإيمان of‏ 


استقِم) . 
)١(‏ - باب: بيان تفاضل الإسلامء وأي أموره أفضل 
)٦۲( -‏ حدٹنا فتَيْبة ِن سید حتا ليت . ح وَحَدتا مُحَمَدُ ِن رُح بِنٍ 
O e CR RSS U A‏ 


قال الخزالي كن : «لعزة الاستقامة والاحتياج إليها في كل حالة أمر الله تعالى عباده بقراءة 
الفاتحة المتضمنة للدعاء بالاستقامة أمر وجوب» في الأوقات الخمسة». نسأل الله تعالى 
الاستقامة الشاملة لحسن الخاتمةء كذا في المرقاة. ٠‏ 

قوله: (ثم استقم) إلخ: وهي لغة ضد الاعوجاج» أي: الاستواء في جهة الانتصاب» 
وتنقسم إلى استقامة العمل» واستقامة القلب» واستقامة الروح» عند الصوفية» وتفصيل هذه 
الدرجات في كتب التصوف والأخلاق. 

(۶) - باب: بيان تفاضل الإسلام واي أموره أفضل 

۳ ۔ )۳۹( - قوله: (وحدثا محمد بن رمح ڊ بن المهاجر) إلخ: : رجال هذا الإسنادء 
والإسناد الآتي من قوله: احدثني أبو طاهر أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن سرح 
المصري» إلخ : كلهم مصريون» أئمة جلة» وهذا من عزيز الأسانيد في مسلم» > بل في غيره» فإن 
إتفاق جميع الرواة في كونهم مصربين في غاية القلةء ويزداد قلة باعتبار جلالة الرواة. 

قال ابن يونس : محمد بن رمح ثقة ثبت في الحديث» وكان أعلم الناس بأخبار البلد 
وفقهه» وكان إذا شهد في كتاب: علم أهل البلدة أنها طيبة الأصل . وذكره النسائي» فقال: ما 
أخطأً في حديث. ولو كتب عن مالك لأثبنّه في الطبقة الأولى من أصحاب مالك. وأثنى عليه 
غيرهماء ‏ والله أعلم - 

قوله: (آنا الليث) إلخ: هو الليث بن سعد» وإمامته» وجلالته» وصيانته» وبراعتهء 
وشهادة أهل عصره: بسخائه وسيادته» وغير ذلك من جميل حالاته : أشهر من أن تذكرء وأكثر 

ویکفی فی جلالته شهادة الإمامين الجليلين: الشافعي وابن بكير رحمهما الله تعالى: أن 
الليث أفقه من مالك» فهذان صاحبا مالك وقد شهدا بما شهداء وهما بالمنزلة المعروفة من 
الإتقان والورع» وإجلال مالك» ومعرفتهما بأحواله هذا كله» مع ما قد علم من جلالة مالك 
وعظم فقهه . 

قال محمد بن رمح: كان دخل الليث ثمانين ألف دينار ما أوجب الله تعالى عليه زكاة قط . 
وقال قتيبة: لما قدم الليث أهدى له مالك من طرف المدينةء فبعث إليه الليث ألف دينار» وكان 
الليث مفتي أهل مصر في زمانه» كذا في الشرح . 


o¥t‏ الحزء ك ح صحیح مسلم 


رول الله ا: اشام کی یر؟ ال : 4 الات . SSN DN‏ 


قال العيني في شرح البخاري: روى الليث عن جماعة كثيرين» وروى عن أبي حنيفة› 
وعده أصحابنا من أصحاب أبي حنيفة كم وكذا قال القاضي شمس الدين ابن خلكان. 

قوله : (عن يزيد بن بي حبيب) إلخ: كنيته أبو رجاء» وهو تابعي . 

قال ابن يونس: وكان مفتي أهل مصر في زمانه» وکان حليماً عاقلاًء وکان أول من أظهر 
العلم بمصر» والكلام في الحلال والحرام» وقبل ذلك كانوا يتحدثون بالفتن والملاحم» 
- والترغيب في الخير. قال الليث بن سعد: يزيد سيدنا وعالمنا . واسم أبي حبيب سريد. 

قوله: (عن أبي الخير) إلخ : بالخاء المعجمة» واسمه مرد بالمثلثة - ابن عبد الله اليزني ٠‏ 
منسوب إلى يزن بطن من حمير» قال أبو سعيد بن يونس : كان أبو الخير مفتي أهل مصر في 
زمانه . 

قوله: (عن عبد الله بن عمرو بن العاص) إلخ: صحابي مشهور» وجلالته وفقهه وكثرة 
حديثه وشدة ورعه وزهادته وإكثاره من الصلاة والصيام وسائر العبادات. وغير ذلك من أنواع 
الخير: معروفة» لا يمكن استقصاؤهاء فرضي الله عنه» وكان بينه وبين أبيه في السن إحد 
عشرة سنة كما جزم به بعضهم» وقال البعض: كان أبوه أكبر منه بثلاث عشرة سنة» وقيل بائنتي 
عشرة سنة» عمي آخر عمره» وكان أكثر حديثاً من أبي هريرة» لأنه کان یکتب› لکن ما روي عنه 
وهو سبع مائة حديث قليل بالنسبة لما روي عن أبي هريرة› وكان ممن قرأ الكتب» واستأذن 
النبيّ ية في أن يكتب حديثه فأذن له. 

قد جرت العادة بكتابة حرف الواو بعد اعمرو» ليتميز عن اعمر» ومن ثم لم يكتب حالة 
النصب لتميزه عنه بالألف. 

قوله : (أيّ الإسلام خير) إلخ : أي خصاله وأموره وأحواله». 

قوله: (قال: تطعم الطعام) إلخ: في هذا ا 
واجتماع كلمتهم» وتوادهم» واستجلاب ما يحصل ذلك 


)١(‏ قوله: «عن عبد الله بن عمرو أن رجلا سأل رسول الله بيز الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب 
الإيمان» باب إطعام الطعام من الإسلام» رقم )١١(‏ وباب إفشاء السلام من الإيمان» رقم (۲۸) وفي كتاب 
الاستئذان» باب السلام للمعرفة وغير المعرفةء رقم »)1۲۳١(‏ النسائي في سننه» في كتاب الإيمان 
وشرائعه» باب أي الإسلام خير» رقم »)٥۰۰۳(‏ وأبو داود في سننه» في كتاب الأدب باب في إنشاء 
السلام رقم (٤۱۹١)ء‏ وابن ماجه في سننه» في كتاب الأطعمة» باب إطعام الطعام» رقم .)١۲١۲۳(‏ 


کتاب :. الإیمان o¥o‏ 


E 


قال القاضي : «والألفة إحدى فرائض الدين وأركان الشريعة» ونظام شمل الإسلام». 

قال الشارح: «وإنما وقع اختلاف الجواب في «خير المسلمين» كما ذ فى الرواية الاأتية من 
قوله علد : «من سلم المسلمون من لسانه ويده» لاختلاف حال السائل ا فکان في 
أحد الموضعين الحاجة إلى إفشاء السلام وإطعام الطعام أكثر وأهم» لما حصل من إهمالهماء 
والتساهل في أمورهماء ونحو ذلك» وفي الموضع الآخر إلى الكت عن إيذاء المسلمين» فأرشد 
إليه». 

قال الحافظ له: «وخص هاتين الخصلتين بالذكر لمسيس الحاجة إليهما فى ذلك الوقت»› 
لما كانوا فيه من الجهدء ولمصلحة التأليف» ويدل على ذلك أنه ية حت عليهما أوّل ما دخل 
المدينةء كما رواه الترمذي وغيره مصححاً من حديث عبد الله بن سلام» قال: ويمكن التوفيق 
بين هذين الحديثين بأنهما متلازمان» إذ الإطعام مستلزم لسلامة اليد. و لسلامة اللسانء 
قاله الكرماني» وكأنه أراد في الغالب». 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: قد وردت أحاديث صحاح على منوال حديث الباب» 
الأسئلة فيها متحدة أو متقاربة» والأجوبة متباينة متغائرة. 

فقد روي عن عبد الله بن عمرو وه : «أن رجلا سأل رسول الله ية : أي الإسلام خير؟ 
قال : تطعم الطعام» وتقراً د د وهذا حديث الباب. 

وقد روي في الصحيح عن أبي هريرة» قال: سئل رسول الله ياء أي الأعمال أفضل› 
قال : «إيمان بالله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله قیل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور). 

وروي في الصحيح أيضاً عن عبد الله بن مسعود اه قال : «سألت رسول الله ا : أي 
الأعمال أفضل؟ - وفي رواية: أي الأعمال أحب إلى الله - قال: الصلاة لوقتهاء قلت: ثم أي؟ 
قال: بر الوالدينء قلت: ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل اله» وغير ذلك من الأحاديث. 

وهذا كله محمول عندنا ‏ والله أعلم - على الاختلاف في وجوه الأفضلية وشؤون المزيةء 
فإنها لا تنحصر في وصف واحد وحيثية واحدةء بل ترجع إلى تنویع أوصاف الكمال وتشقيق ۳ 
ا وكفاك إيضاحاً لهذا المطلب قوله يا : «أرْحَم متي بأمَتنٰ أبو 
بکر» وأشدهم في أمر الله عمرء وأقضاهم علي» وقوله با : «أقرؤهم 
بي بن كعب»» وقوله ئ : «لكل أمة أمين› وأمين هذه الأمة أبو م الجر م وغير ذلك 
من الأحاديث الواردة في المقاضلة بين الأصحاب وإن كان الفضل الكلي ثابتاً لواحد منهم لا 
يدانيه فيه غيره» وكذا الحال في الأعمال الشرعية» فإن بعض الأعمال خير من بعض من حيث 
استحسانه عند كافة الخلق - مسلمهم وكافرهم ومحسنهم ومسيئهم - وكونه مرغوباً فيه لكل أحد 


۷٦‏ الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


0‘oensenonesuncoasannnnnencnccannncncnnuncQnnnnncSnSunGCOCCCCOBOGQOCCDASOCCCBBGSNNBGGGGNCBDGGNS 


باقتضاء الفطرة الإنسانية واستمالة قلوب الناس إلى عامله» واستجلاب التردد بين الناس: 
كالعفوء وطلاقة الوجه ولين الجانب» ومواساة ذوي الحاجة»ء وإطعام الطعام» وإفشاء السلام 
على من عرفه ومن لم يعرفه» وهذا مراد الحديث الأول من الأحاديث الثلاثة التي ذكرناها. 

قال عز شأنه: لا رخ ت ا لیت لھم وکو کک كا يط القلب لانتس ن عوك اغف 
واسعْفر همم وساورَهَم في آل4 [سورة آل عمران» آية: »]1١۹‏ وقال تعالى : «خذ العفو وَأ بالف 
اکت © [سورة الأعراف» آية: ]1۹١‏ وقال ولا وی سه له اة 
آم بای ھی اسن إا لدی بتك ویم عدو كنم ولل حي را نها إل آل سبوا مي 
کا ا م عت بر 469 1ر سل اه E‏ الشيم من الأعمال له تقل عا 
ما سواه بهذه الجهةء وهذا لا ينافي أن يحصل لما سواه مزية وفضل عليه من جهة أخرى كترتب 
أعظم الثواب وجزيل الأجر على فعله» بسبب تحمل المشاق والصعوبات» وإيثار الحق على 

جميع الخلق› وقطع شواهق الابتلاء من اللهء والزلزال الشديد في تحصيله» > فإن العطايا: على 
ا ولنعم ما قيل : 
كيف الوصول إلى سعاد ودونها قلل الجبال ودونهن حتوف 

فأول عمل كان فى زمن النبي ية من هذا الصنف هو الإيمان باه وبرسوله ميو وترك 
أديان الآباء والأجدادء فإنه لم e‏ أشد وأشق عليهم من هذا الأمر. 

ألا ترى أن قريشا نلوا وفتِلُوا» وأهلكوا أنفسهم وأموالهم وعيالهم» وأخربوا بيوتهم 
بأيديهم» إلا أنهم لم يقبلوا هدى اله الذي أرسل به النبيّ الكريم 4 ولم يکن هذا منهم إلا 
نصرة ة لآلهتم الباطلة» وجموداً على ما وجدوا آباءهم وقومهم» وكبتاً لمعالم الذي الالهة: 
واتباعاً للأوهام والظنون القديمةء التي ما آنزل الله بها من ساطان . 

وأما الذين آمنوا منهم فآذوهم بأنواع الإيذاءء فأخرجوهم من ديارهم ma‏ وما نقموا 
منهم إلا أن يؤمنوا بالل العزيز الحميد» فالدخول في الإيمان بعد الكفر هو: أ شق الأعمال 
المأمور بها في الشريعة . 

ثم بعد ذلك: الجهاد في سبيل الله» فإن المجاهد انخلع من دنياه في حياته» وباع نفسه 
وماله من الله . لا بشمن بخس دراهم معدودة» بل بأن له الجنةء يقاتل في سبيل اله» فيفَتّل 
ويقَتَل› ميّدِ حم ف رة لانيل لمران [سورة التوبةء آية: ]۱١١‏ ومن أو ما عله 
يه لَه هَسَمْوَبَيهِ اجا عَظِيمًا) [سورة الفتح» آية: .]٠١‏ 

e‏ المبرور في المشقة وإتعاب النفس في صرف الأموال ووعثاء السفر والجهد 
الشديدء مع الانقطاع عن الدنيا والرغبة في الآخرة» ولذا صار الحج جهاد النساءء فكأنه الجهاد 
الأصغرء وإلى ههنا انتهى بيان الحديث الثاني . 


کتاب : الإيمان oV¥‏ 


N SLRS RSE EER الام على من‎ 7 


فتحصل مما ذكرنا أن لبعض الأعمال مزية على بعض» من جهة كونه مرغوباً فيه لكل 
اج وها حسنه وفضله عند نوع الإنسان» وللبعض الآخر من جهة كونه أعظم أا لعدم 
الوصول إليه إلا بشق الأنفس» وفي بعض الأعمال ملحظ سوى هذين الملحظين يوجب فضله 
على غيره» وهو كونه بهيئته أشد ملائمة لما هي الوظيفة الأصلية للعبيد بالنسبة إلى مولاهم» فإن 
شأن العبد الإطاعة والمسارعة إلى امتثال الأوامر وعدم التجبر والاستكبارء وإعلان تذلله 
الكامل» ومحكوميته المطلقة» بصورته» وسيرته» وخفض الجناح لمولاه الحقيقي أولاء كما في 
الصلاة لوقتهاء ثم لوالدیه انا > فإنهما راي ا قال الله تعالی : 
ان افر لي ل ان اعا ا وهای 2 ری نک اا دا ا 
الود لسا € [سورة الإسراء آية : : ۴]. ثم للسلطان والإمام وأولي الأمر ثالثاًء فإن السلطان 
ظل الله في الأرض»› وفي الحديث: «اسمعوا وأطيعواء وإن ا اک ج ي جع 
الأطراف». وقال الله تعالى : ليغا أله وأييعوا ارول أل لأ منك [سورة الساءء آية: 0۹] وأظهر 
ما يطاع فيه السلطان بأمر الله تعالى وأعظمه: الجهاد في سبيل الله» هذا هو محمل الحديث 
الثالث. فتم بيان الأحاديث الثلاثة التي أوردناها في صدر الكلام - ولله الحمد والمنة - على وجه 
يريل الإشكال في اختلاف الأجوبة مع اتحاد البتزال: وثہت أن أصناف الفضل في حد ذاتها 
مختلفة» وقد مر في شرح حدیث ابي هريرة أن شؤون حضرة النبوة مختلفة› المخاطرن ايا 


مختلفون» ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات . 

ولعلك - إن أمعنت النظر فيما ذكرنا ‏ لا يخفى عليك أن الصنف الأول من الأصناف 
الثلاثة للفضل ينبغي أن يعبر بالخيرء فإنه يقابله الشرء وهذا الصنف أبعد الأصناف من الفتنة 
والشرٌ والضرر الحقيقي والصوري» بل هو ذريعة إلى تأليف القلوب واستجلاب توجه الناس 
والتراحم فيما بينهم» والصنف الثاني أحق بأن يؤدى بلفظ الأفضل» فإنه من الفضلء وهي 
الزيادة يقابلها النقص» ففيه زيادة الأجر والثواب لمكان البلايا والمشاق» والصنف الثالث بأن 
يسمى باسم الأحب» فإن خلاف الأحب: الأبخض» وليس شيء أبغض عند المولى من عصيان 
عبده» وصورة التمرد وتولية الرأس استكباراً والمشي في الأرض مرحاً» وقس على هذا سائر 
الأحاديث المشاكلة لهذه الثلاثةء فنحن قد نبهناك على أنموذج من أصول» فيها عبرة لمن 
استبصر» واستبصار لمن اعتبر» والحمد لله الذي هدانا لهذاء وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله 
لقد جاءت رسل ربنا بالحق . 


SS a ES 0 و‎ 
هذه الأمة.‎ 


eVA‏ الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صحیح مسلم 
المضري» ارا ان وْب» عن عرو بن الْحَارثِ» TS‏ 

احير أنه سَمِعَ عَبْدَ الله بن عَمْرو بن الْعَاصِ قول إن رَجُلاً سَأل رَسولَ الله ية : 
ST E O E E‏ 


ثم الابتداء بالسلام سنة مؤكدة» ورده إن كان المسلم عليه واحداً ففرض عيناًء وإن كانت 
جماعة ففرض على كفاية» وهذا مخصوص بالمسلمين» فلا يسلم ابتداء على كافر» لقوله بلا : 
« تېدۇوا اليهود ولا النصارى بالسلام» فإذا لقيتم أحدهم في الطريق فاضطروه إلى أضيقه» رواه 
البخاري: وكذلك خص منه الفاسق بدليل آخر»ء وأما من يشك فيه» فالأصل فيه البقاء على 
العموم» حتى ثبت الخصوص ٠»‏ ويمكن أن يقال: إن الحديث كان في ابتداء الإسلام لمصلحة 
التأليف ثم ورد النهي . 

قوله : (ومن لم تعرف) إلخ: قال الخطابي كله : «جعل يي أفضل الأعمال: إطعام الطعام 
الذي هو قوام الأبدانء انم عل خير الاقواك في البو والركرام : إفشاء السلام الذي يعم ولا 
یخص من عرف ومن لم یعرف» حتی یکون خالصاً له تعالىء بريئاً من حظ النفس والتصنع» 
لأنه شعار الإسلام» فحق کل مسلم فيه شائع› وقد ورد في حديث: «إن السلام في في آخر الزمان 
للمعرفة يكون) . 

)٤١( - ٤‏ ۔ قوله: (أنا ابن وهب) إلخ: هو عبد الله بن وهب» وعلمه» وورعه» وزهده» 
وحفظه» وإتقانه» وكثرة حديثه» واعتماد هل مصر عليه» وإخبارهم بأن حديث أهل مصر وما 
والاها يدور عليه كله: معروف فى كتب أئمة هذا الفنء وقد بلغنا عن مالك بن أنس ل أنه 
لم يكتب إلى أحد» وعنونه بالفقه إلا إلى ابن وهب لك . 

قوله: (عن عمرو بن الحارث) إلخ : هو مفتي أهل مصر في زمانه» وقارئهم . قال ابو 
زرعة كل: لم يكن له نظير في الحفظ في زمنه. وقال مالك بن أنس: عمرو بن الحارث دَرَهٌ 
العْواص. وقال: هو مرتفع الشأن. وقال ابن وهب: سمعت من ثلاثمائة وسبعين شيخاء فما 
رأيت أحفظ من عمرو بن الحارث ّث تعالى . 

قوله: (آيْ المسلمين خير) إلخ : وللبخاري ل من رواية أبي موسى ولب : «قالوا: 


(1) قوله: «عبد الله بن عمرو بن العاس» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الإيمان» باب المسلم 

.)١٤۸٤( وكتاب الرقاق» باب الانتهاء عن المعاصي» رقم‎ .)٠١( من سلم المسلمون من لسانه ويدهء رقم‎ ٠ 

والنسائي في كتاب الإيمان وشرائعه» باب صفة المسلم»ء رقم .)٤۹۹۹(‏ وأبو داود في سننه» في كتاب 
الجهاد» باب في الهجرة هل انقطعت؟ رقم .)۲٤۸١(‏ 


کتاب : الإيمان ۹ 


قال: «مَنْ سَلِمَ O OE)‏ 
E E A‏ عَاصم» فا قال 
ا 


o : ول‎ o 


سا0 م 


يا رسول الله» أي الإسلام أفضل؟ قال : ا e‏ 

قوله: (قال: من سلم المسلمون من لسانه) إلخ: أي: بالشتم» واللعن» والغيبة» 
والبهتان» والنميمة» والسعي إلى السلطان» وغير ذلك» حتى قيل: أول بدعة ظهرت قول 
الناس : الطريق الطريق . 

قوله: (ويده) إلخ: بالضرب والقتل» والهدم» والدفع» والكتابة بالباطل» ونحوها. 
وخصا لأن أكثر الأذى بهماء أو أريد بهما التمثيل» وقدم اللسان لأن الإيذاء به أكثر وأسهل»› 
ولأنه أشد نکايةٌء كما قال : 
جا خا ت ال تان لي اا اع ولايلتامماجرح اللسان 

ولأنه يعم الأحياء والأموات» وابتلي به الخاص والعام» خصوصاً في هذه الأيام. وعبر 
بالسلامة من اللسان دون القول» ليشمل إخراج اللسان استهزاء بغيره» وقيل: كنى باليد عن سائر 
الجوارح» لأن سلطنة الأفعال إنما تظهر بهاء إذ بها البطش» والقطع» والوصل» والمنع› 
والأخذ» فقيل في كل عمل: هذا ما عملته أيديهم» وإن لم يكن وقوعه بها 

ثم الحد والتعزير وتأديب الأطفال والدفع لنحو الصيال ونحوها فهي : استصلاح وطلب 
للسلامة» أو مستثنى شرعاًء أو لا يطلق عليه الأذى عرفا . 

)٤1( _ ٥‏ - قوله: (أنا أبو عاصم) إلخ : هو الضحاك بن مخلد 

قوله: (عن ابن جريج) إلخ: هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج . 

قوله: (سمع آبا الزبير) إلخ : هو محمد بن مسلم بن درس . 

قوله: (المسلم من سلم المسلمون) إلخ: أي: المسلم الكامل» كما يقال: زيد: الرجل» 
أي : الكامل في الرجوليةء ويقال: المال: الإبلء والناس: العرب» على التفصيل» لا على 
الحصرء والمراد: أن المسلم الكامل: من سلم المسلمون من لسانه ويده» مع مراعاة باقي 


الأركان والآداب. 


)١(‏ أي من حيث أداء ما يجب عليه من حقوق العباد. (رف). 
(۲) قوله: «سمعت جابرآً» لم أجد أحداً أخرجه هذا الحديث من أصحاب الأصول الستة سوى مسلم رحمه الله . 
(۳) أي إسلام من سلم المسلمون. (رف). 


E 0۸۰ 


ا ی بی ا آي بُردَةَ بن TS e‏ قال : 


وهو 


قلت : يا رَسول ال أي الإشلاًم َفْضَا؟ قال : «مَنْ سَلِمَّ الْمُنْلِمُون من لِسَانِهِ ويله . 
وَحَد قَِيه إبراهيم بن م سَعِيدٍ الْجَوْهَريٰ› دا بُو أَسَامَةً قال : خدنیی برد بن 


عَبْدٍ الله بهذا الإسَْاد. قَالَ سل رَسول الله ل : أي المسشلمين فصل دك مله 


قال الخطابي : «يعني به أن أفضل المسلمين من جمع إلى أداءِ حقوق الله تعالى أداءَ حقوق 
المسلمين» اه. 

وإثبات اسم الشيء على معنى إثبات الكمال له مستفيض في كلامهم» ويحتمل أن يكون 
المراد بذلك أن يتبين علامة المسلم التي يستدل بها على إسلامه» وهي سلامة المسلمين من 
لسانه ويده» كما ذكر نظيره فى علامة المنافق» ويحتمل أن يكون المراد بذلك الإشارة إلى الحتُ 
على جين مغامل العجد مخ ريه االات إا اخسن اة إغوانة (من حي كرتم إخوات في 
الإسلام) فأولى أن يحسن معاملة ربه من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى . 
ب 

ذكر المسلمين ههنا خرج مخرج الغالب. لأن محافظة المسلم على كف الأذى عن أخيه 
المسلم أشد تأكيداًء ولأن الكفار بصدد أن يقاتلوا وإن كان فيهم من يجب الكف عنهم. 

)٤۲( -‏ - قوله: (حدٹا أبو بردة بن عبد الله) إلخ : اسمه بريد بضم الباء الموحدة وفتح 
الراءء وثقه ابن معين»ء وقال أبو حاتم : ليس بالمتقن» يكتب حديثه . وقال النسائي : ليس بذلك 
القوي . وقال أحمد بن عبد الله : كوفي ثقة» روى له الجماعةء وليس في الكتب الستة بريد غير 
ا ٤‏ ۰ 

قوله : (عن أبي بردة) إلخ: اختلف في اسمهء فقال الجمهور: اسمه عامر» وقال یحیی بن 
معين في إحدى الروايتين عنه: الحارث . 

قوله: (عن أبي موسى) إلخ: هو الأشعري» واسمه عبد الله بن قيس» استعمله 
رسول الله ية على زبيد وعدن وساحل اليمن» واستعمله عمر ويه على الكوفة والبصرةء له 


(۱) قوله: «عن أبي موسى» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الإيمان» باب أي الإسلام أفضل؟ 
رقم .)١١(‏ والنسائي في سننه» في كتاب الإيمان وشرائعه» باب أي الإسلام أفضل»› رقم »)٥٠٠۲(‏ 
والترمذي في جامعه في كتاب صفة القيامة» باب »٥۲(‏ بدون ترجمة)ء رقم .)٠٠٤(‏ وفي كتاب الإيمان› 
باب ما جاء في آن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده» رقم (۲۹۲۷). 


كتاب : الإيمان 0۸1 


)٠١(‏ - باب: بيان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان 


E 11۳‏ محمد بن مُخيَيٰ ن بي مُمَرَ 
عن ابي قاب عن ا ت کي الین کو ال: لات من کي فيو وَج پهي عل 
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)١(‏ - باب: بيان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان 
)٤۳( - ۷‏ - قوله: (عن آيوب) إلخ: هو أيوب بن أبي تميمة» واسمه كيسان السختياني» 
بفتح السين المهملة نسبة إلى بيع السختيان» وهو الجلد. قال الجوهري: سمي بذلك لأنه كان 
يبيع الجلود. رأى أنس بن مالك» وسمع عمر بن سلمة الجرمي» وأبا عثمان النحوي» ومحمد بن 
E aT‏ وأبا قلابة» ومجاهداًء وخلقاً كثيراً. . روی عنه محمد بن سيرين» وعمرو بن 
دینارء کک والأعمش» ومالك» والسفيانانء والحمادان» وروى عنه الإمام أبو 
حنيفة طبه أيضاً . قال ابن المديني : له نحو ثمانمائة حديث. كذا في عمدة القاري . 
قوله: (حلاوة الإيمان) إلخ: قال العلماء : «معنى حلاوة الإيمان: استلذاذ الطاعات. 
وتحمل المشقات في رضا الله عز وجل ورسوله يي وإيثار ذلك على عرض الدنيا». كذا في 
الشرح . 
وقال العارف ابن أبي جمرة: «واختلف في الحلاوة المذكورة» هل هي محسوسة أو 
معنوية؟ فحملها قوم على المعنى» يعني: أن من وجدت فيه: جَرَّم بالإيمان وانقاد إلى أحكامه» 
وهم الفقهاء ومن شابههم» وحملها قوم على المحسوس» وأبقوا اللفظ على ظاهره من غير أن 
يتأوّلوه» وهم السادة الصوفيةء قال: والصواب معهم في ذلك - والله أعلم - لأن ما ذهبوا إليه 
أبقوا به لفظ الحديث على ظاهره من غير تأويل» وهذا أمر لا يدركه إلا من وصل إلى ذلك 
المقام» فلا يلق ادعاء أنه غير مراد: 
وإذا لم ترالهملالفسلم لاس رأوه ب الأب صار 


)١(‏ قوله: «عن أنس» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الإيمانء باب حلاوة الإيمان» رقم 
7.). وباب من کره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار من الإيمانء رقم (۲۱) وفي کتاب 
الأدب» باب الحب في الله» رقم »)1٠٤١(‏ وفي كتاب الإكراه» باب من اختار الضرب والقتل والهوان 
على الكفرء رقم .)1۹٤١(‏ والنسائي في كتاب الإيمان وشرائعه» باب طعم الإيمان» رقم .)٤۹۹١(‏ وباب 
حلاوة الإیمان» رقم )٤۹۹۱(‏ وباب حلاوة الإسلام» رقم .)٤۹۹۲(‏ والترمذي في جامعه» في كتاب 
الإيمانء باب »٠١(‏ بدون ترجمة) بعد باب ما جاء في ترك الصلاة» رقم .)۲١۲١(‏ وابن ماجه في سننه» 
في كتاب الفتن» باب الصبر على البلاء» رقم .)٤٠۳١۳(‏ 
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قال: ويشهد إلى ما ذهبوا إليه أحوال الصحابة والسلف الصالح» وأهل المعاملات 
الربانية» فإنهم حکوا عنهم أنهم وجدوا الحلاوة محسوسة. 

فمن ذلك حديث بلال حين صنع به ما صنع في الرمضاء إكراهاً على الكفر» وهو يقول: 
«أح أحد» فمزج مرارة العذاب بحلاوة الإيمان»› وكذلك أيضاً عند موته أهله يقولون: 
«(واحرباه) وهو يقول: «واطرباه» غداً ألقى الأحبةء محمداً وحزبه» فمزج مرارة الموت بحلاوة 
اللقاء وھی حلاوة الإيمان. 

ومنها حديث الصحابي الذي سرق فرسه بليل»› وهو في الصلاةء فرأى السارق حين 
أخذه» فلم يقطع لذلك صلاتهء فقيل له في ذلك فقال: ما كنت فيه ألَّذ من ذلك وما ذاك إلا 
للحلاوة التي وجدها محسوسة في وقته ذلك إذ لو كان معقولة معنوية ما قدمها على ضياع 

ومنها حديث الصحابيين اللذين جعلهما النبيّ ييه في بعض مغازيه من قبل العدو» وقد 
أقبل العدوء فرآهما. فكبل الجاسوس القوس - أي : أوتره - ورمى الصحابي» فأصابه» فبقي 
على صلاته ولم يقطعهاء ثم رماه ثانيةً» فأصابه فلم يقطع لذلك صلاته» ثم رماه ثالثةء فأصابه : 
فعند ذلك أيقظ صاحبه» وقال: لولا أنى خحفت على المسلمين ما قطعت صلاتي» أي: ما 
اختصرتهاء وما ذاك إلا لشدة ما وجده فیها من الحلاوة» حتی أذهبت عنه ما يجد من ألم 
السلاح. قال: ومثل ذلك حكي عن كثير من أهل المعاملات» انتهى . 

وقال العارف الكبير أبو العباس تاج الدين بن عطاء الله الإسكندراني: «في هذا الحديث 
إشارة إلى أن القلوب السليمة من أمراض الغفلة والهوی َعَم بِمُلَدَدَاتِ المعاني» كما تَتَنَع 
بملذدًات الأطمية؛ 


قال إبراهيم بن أدهم : «والله إنا لفي لذة لو علمها الملوك لجادلونا عليها بالسيوف». وقال 
الجنيد: «أهل الليل في ليلهم ألَذ يِن أهل اللهو في لهوهم». 

ثم قال ابن عطاء: «وإنما ذاق طعم الإيمان من رضي بالل رباء لأنه من رضي باله ربًا 
استسلم له وانقاد لحكمهء وألقى قياده إليه» فوجد لذاذة العيش وراحة التفويض» ولما رضي بالله 
ربا کان له رضى من الله وإذا كان له الرضا من الله أوجده الله حلاوة ذلك ليعلم ما مِنّ به 
عليه» وليعلم إحسان الله إليه» ولما سبقت لهذا العبد العناية خرجت له العطايا من خزائن المنن› 

فلما واصلته إمداد الله عوفي قلبه من الأمراض والأسقام» فكان سليم الإدراك فأدرك لذاذات 
الإيمان وحلاوته لصحة إدراكه وسلامة ذوقه» اه. ملتقط من المواهب وشرحه. 


قوله : (أحَب إليه مما سواهما) إلخ: منصوب. لأنه خبر ايكون». 
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قال البيضاوي : «المراد بالحْبّ ههنا الحبٌ العقلي الذي هو إيثار ما يقتضي العقل السليم 
رجحانه» وإن كان على خلاف هوى النفس» كالمريض يعاف الدواء بطبعه فينفر عنه ويميل إليه 
بمقتضى عقله» فيهوى تناوله» فإذا تأمل المرء أن الشارع لا يأمر ولا ينهى إلا بما فيه صلاح 
عاجل» أو خلاص آجل» والعقل يقتضي رجحان جانب ذلك تمرّن على الائتمار بأمره حيث 
يصير هواه تبعاً له» وت بذلك التذاذاً عقلياً إذ الالتذاذ العقلي إدراك ما هو كمال وخير من 
حيث هو كذلك» وعبر الشارع عن هذه الحالة بالحلاوةء لأنها أظهر اللذائذ المحسوسة. قال: 
وإنما جعل هذه الأمور الثلاثة عنواناً لكمال الإيمانء لأن المرء إذا تأمل أن المنعم بالذات 
هو الله تعالى» وأن لا مانح ولا مانع في الحقيقة إلا هو» وأن ما عداه وسائط . وأن الرسول هو 
الذي يبَيْنْ له مراد ربّه: اقتضی ذلك أن یتوجه بکلیته نحوه» فلا يحب إلا ما يُحبٌ» ولا يجب 
مز ت لاسن اه وأن يََيمَنَ أن جملة ما وعد وأوْعَدَ حق يقيناً» ويخيل إليه الموعود 
كالواقع» فيحسب أن مجالس الذكر رياض الجنة» وأن العود إلى الكفر إلقاء في النار» انتهى 
ملخصا. 

وشاهد الحدیث من القرآن قول تعالی : فل إن ک٥‏ ٤اباڑگم‏ وأناڑڪ4 إلى أن قال: «أَحبَ 
إتکڪم ت اله ورسولو) ثم هدد على ذلك» ووعد بقوله : #فريصموأ [سورة القربةء آية: .]۲١‏ 

وقال غيره: محبة الله على قسمين: فرض»› وندب : 

فالفرض: المحبة التي تبعث على امتثال أوامره» والانتهاء عن معاصيه» والرضا مار 
فمن وقع في معصية من فعل محرم أو ترك واجب فلتقصيره في محبة اله» حيث قدم هوى نفسه» 
والتقصير تارة يكون مع الاسترسال في المباحات» والاستكثار منهاء فيورث الغفلة المقتضية 
للتوسع في الرجاءء فيقدم على المعصية» أو تستمر الغفلة فيقع» وهذا الثاني يسرع إلى الإقلاع 
مع الندم» وإلى الثاني يشير حديث: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن). 

والندب : أن يواظب على النوافل» ويتجنب الوقوع في الشبهات» والمتصف عموماً بذلك 
نادر. 

وقال: كذلك محبة الرسول على قسمين» كما تقدم» ويزاد أن لا يتلقى شيئاً من 
المأمورات والمنهيات إلا من مشكاتهء ولا يسلك إلا طريقته» ويرضی بما شرعه حتى لا يجد 
في نفسه حرجاً مما قضاه» ويََخلَنٌ بأخلاقه في الجود والإيثار» والحلم والتواضع» وغيرهاء 
فمن جاهد نفسه على ذلك وجد حلاوة الإيمان» وتتفاوت مراتب المؤمنين بحسب ذلك. كذا في 
الفتح . 

قال الشارح كث تعالى : «وبالجملة أصل المحبة الميل إلى ما يوافق المحب» ثم الميل قد 
یکون لما يستلذه الإنسان ويستحسنه» كحسن الصورة والصوت والطعام ونحوهاء وقد يستلذه 
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بعقله للمعانى الباطنة» كمحبة الصالحين» والعلماءء وأهل الفضل مطلقاًء وقد يكون لإحسانه 
إليه» ودفعه النشار والمكاره عنه وهذه المعاني كلها موجودة في النبيّ لما جمع من جمال 
الظاهر والباطن» وكمال خلال الجلالء وأنواع الفضائل› خا إلى ج جميع المسلمين بهدایته 
إياهم إلى الصراط المستقيم› ودوام النعيم والإبعاد عن الجحيم› وقد TT‏ أن هذا 
متصور في حق الله تعالی» فإن الخیر کله منه سبحانه وتعالی» اه. 

قال الطيبى : «فسر المتكلمون محبة العبد لله : بأنها محبة طاعته أو ثوابه وإحسانه» وأما 
الا رة ا ا د ا ا ا ازل ال 
ضعيف» وذلك لا يمکن أن يقال في کل شيء: إنه إنما کان محبوباً لأجل معنی آخر» فلا بد من 
الانتهاء إلى شيء کن مرا لذاته» فكما يعلم أن اللذة محبوبة لذاتها. كذلك يعلم أن الكمال 
محبوب لذاته» وأكمل الکمالات لله تعالیى» فيقتضي کونه محبوباً لذاته من ذاته. 

قال صاحب الفرائد: وهذا أبلغ أنواع الحب» فعلى هذا حب العبد لله حقيقة» بل المحبة 
الحقيقية مستحقة لله» إذ كل ما يحب من المخلوقات فإنما يحب لخصوص أثر من آثار وجوده 
في الأحياء» الحب ميل الطبع إلى الشيء المستلذ فإن قوي سمي عشقاًء ولا يظن قصره على 
مدركات الحواس الخمس» حتى يقال: إن الله تعالى لا يدرك بهاء ولا يتمثل في الخيالء فلا 
يحب» لأنه اة سمى الصلاة قرة عين» وجعلها أبلغ المحبوبات» ومعلوم أنه ليس للحواس 
الخمس فيها حظ» والبصيرة الباطنة أقوى من البصر الظاهر» والقلب أشد إدراكاً من العين»› 
وجمال المعاني المدركة بالعقل أعظم من جمال الصور الظاهرة للأبصار» فيكون لا محالة لذة 
للك تما ركه من الا مور الشرية الألة التي تجل عن أن تدركها الحواس أتم وأبلغء فيكون 

ميل الطبع السليم والعقل الصحيح إليه أقوى» ولا معنى للحب إلا الميل إلى ما في إدراكه لذة» 

فلا ينكر إذاً حب الله إلا من قعد به القصور في درجة البهائم» (وقد قال الله تعالى : وَين 
ءامنا سد حبًا € [سورة البقرةء آية: ]٠٠١‏ انتهى ما قاله الزرقاني في شرح المواهب اللدنية. 

قوله: (مما سواهما) إلخ: قال الحافظ في الفتح : «فيه دليل على أنه لا بأس بهذه التثنية› 
وأما قوله للذي خطب» فقال: «ومن يعصهما فقد غوى»: «بئس الخطيب أنت»: فليس من هذاء 
لأن المراد في الخطب الإيضاح» وأما ههنا فالمراد الإيجاز في اللفظ ليحفظ» ويدل عليه أن 
النبي ية حيث قاله في موضع آخر› قال : «ومن يعصهما فلا يضر إلا نفسه» واعترض بان هذا 
الحديث إنما ورد أيضاً في خطبة النكاح» وأجيب بأن المقصود في خطبة النكاح أيضاً الإيجازء 
فلا نقض» وثم أجوبة أخرى : 

منها: دعوى الترجيح» فيكون خبر المنع أولى» لأنه عام» والآخر يحتمل الخصوصية› 
ولأنه قول والآخر فعل. 
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ومنها: دعوى أنه من الخصائص» فيمتنع من غير النبيّ َة ولا يمتنع منه» لأن غيره إذا 
جمع بین الله ورسوله في لفظة واحدة أَوْهَمَّ إطلاقه التسوية» بخلافه هو بء فإن منصبه لا 
يتطرق إليه إيهام ذلك» وإلى هذا مال ابن عبد السلام. 

ومن محاسن الأجوبة في الجمع بين حديث الباب وقصة الخطيب: أن تثنية الضمير ههنا 
لاويماء إلى أن المعتبر هو المجموع المركب من المحبتين» لا كل واحدة منهماء فإنها وحدها 
لاغية إذا لم ترتبط بار فمن يدعي حب الله مثلاًء ولا يحب رسوله: لا ينفعه ذلك» ویشیر 
إليه قوله تعالى : 3 إن ر ون آله تیعون بک َه [سورة آل عمران» آية: ]۳١‏ فأوقع متابعته 
مكتنفة بين قطري محبة العباد لله تعالى ومحبة الله تعالى للعبادء وأما أمر الخطيب بالإفراد» فإن 
كل واحد من العصيانين مستقل باستلزام الغوايةء إذ العطف في تقدير التكرير» والاصل استقلال 
كل من المعطوفين في الحكم» ویشیر إليه قوله تعالى: ايا أله يعوا ارو أي الأ 
نك [سورة النساء آية: ]١‏ فأعاد «أطيعوا» فى الرسولء ولم يعده في أولي الأمر. لأنهم لا 
استقلال لهم في الطاعة كاستقلال الرسول 0 انتهی ملخصاً من کلام البيضاوي والطيبي» اه. 


قال غضم لعل الأوجه أن يقال: العدول عن الاسمين الكريمين غير لائق» وإن كان 
المقام يقت يقتضى الضمير اختصارا ولهذا ورد في کثیر من القرآن : ومن يطع الله ورسوله)»› اومن 
بعص الله ورسوله» ونه د القائل : 
أعدذكرنعمانلناإنذكره هو المسك ماكررته يتضرع 

كذا في شرح إحياء العلوم. 

وقال الإمام أبو جعفر الطحاوي في مشكل الآثار: روي عن عدي بن حاتم انه جاء 
رجلان إلى رسول الله لار فت فتشهد أحدهما فقال: «من يطع الله ورسوله فقد رشد» ومن 
يعصهماء فقال رسول | لله کار : بئس الخطيب أنت» قم . . الإنكار راجع إلى معنى التقديم 
والتأخيرء فيكون التقدير a‏ ورسوله ومن يعصهما: فقد رشد» وذلك کفر»› وکان ينبخي 
الوقف على «فقد رشد» ثم يبتدىء «ومن یعصهم فقد غوی» مثل قوله تعالی: ولد بح إرَهرُ 
وعد ِت الت وسوی ولت ينی من التض من ایگ إن ارت يدمن تة هر واي 
لر حصن [سورة الطلاقء آية: »]٤‏ وإذا كان هذا 7 في کلام ا الله أشد 
كراهة» اه. 


قال العبد الضعيف عفا الله عنه: وهذا التوجيه يكاد أن يكون أحسن التوجيهات إلا أنه 
يأباه ظاهر سياق ما رواه ابن أبي الدنيا عن علي بن الجعد قال : أنبأنا ابن عيينة عن المغيرة عن 
إبراهيم أن النبيّ بيا قال للخطيب : «قل : ون ب ا و دوي و ال رن 
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محظ الإنكار فيه أيضاً عدم الوقف على قوله: فقد رشده لا الجمع بين اله ورسول ا في 
صيعة واحدة» إلا أنه غير ظاهر . 


وما يخطر بالبال - والله أعلم - أن قصة الخطيب محمولة على النهي للإرشاد إلى رعاية 
الأدب والاحترام في الألفاظء وإعطاء كل ذي حقّ حقَّه في الخطاب» لا للتحريم الشرعي» أو 
الكراهة التحريمية الفقهية» وحديث الباب وأمثاله لبيان أصل الإباحة والجواز» وهذا كما قال فى 
القاموس في معنى حديث: «لا تسموا الغتب الكرم» فإنما الكرم الرجل المسلم»: ليس الغرض 
حقيقة النهي عن تسميته كرماًء ولكنه رمز إلى أن هذا النوع من غير الأناسي المسمى بالاسم 
المشتق من الكرم» أنتم أحقاء بأن لا تأهلوه لهذه التسمية غيرة للمسلم التقي أن يشارك في ما 
سماه الله به» وخصه بان جعله صفته فضلاً بأن تسموا بالکریم من لیس بمسلم» فکأنه قال: إن 
تأتى لكم أن لا تسموه ۔ مثلاً - باسم الكرم» ولكن بالجفنة أو الحبلة فافعلوا. قوله: فإنما 
الكرم» أي فإنما المستحق للاسم المشتق من الكرم: «المسلم» اه. 

ا حامد الغزالي وه أمثال قصة الخطيب من باب التنبيه على دقائق الخطأً 
في فحوى الكلام في أثناء المحاورات» لا سيما في ما يتعلق بالله وصفاته» ويرتبط بأمور الدين› 
فلا يقدر على تقويم اللفظ في أمور الدين إلا العلماء الفصحاء العارفون بمواقع الكلام فمن 
قصر في علم أو فصاحة لم يخل كلامه عن الزللء لكن الله يعفو عنه لجهله. 

مثاله ما قال حذيفة بن اليمان طب : «قال النبيّ يي: «لا يقل أحدكم: ما شاء الله وشئت» 
ولكن يقل: ما شاء الله ثم شئت» وذلك لأن في العطف المطلق بالواو تشريكاً وتسوية» وهو على 
خلاف الاحترام» ونظائره كثيرة لا تخفى على المتتبع . 

قوله: (لا يحبه إلا الله) إلخ: هذا حث على التحاب في الله لأجل أن الله تعالى جعل 
المؤمنين إخوةء قال الله تعالى : «قصَبَخم يعمد خو [سورة آل عمران» آية: ]۱٠۳‏ ومن محبته 
ومحبة رسوله محبة أهل ملتهء فلا تحصل حلاوة الإيمان إلا أن تكون خالصة لله تعالى غير 
مشوبة بالأغراض الدنيوية ولا الحظوظ البشرية» فإن من أحب لذلك انقطعت تلك المحبة عند 

قال يحيى بن معاذ: «وحقيقة الحب في الله أن لا يزيد بالبر» ولا ينقص بالجفاء». 

قال القاضي عياض ل : «والحب في الله من ثمرات حب الله قال بعضهم: المحبة 
ESOS N aa A‏ 
المحبة في الله من واجبات الإسلام» اه. كذا قالوا. 


وللحب لله وفی الله مراتب»› فصلها الغزالى کٹ فی الإإحياءء أدقها وأغمضها أن يحب 


‘eeeeneounuseneonneseoleacveounuounebvésdécoiolboionivosnecniienandiuviiasecosiuiiuoienssocuoacsvtoite 


المرء لله وفى الله لا لينال منه علماً أو عملاًء أو يتوسل به إلى أمر وراء ذاته» فإن من آثار غلبة 
الحب عليه أن يتعدى من المحبوب إلى كل من يتعلتق بالمحبوب ويناسبه» ولو من بعد» فمن 
أحب إنساناً حباً شديداً أحب محب ذلك الإنسان» وأحب محبوبه» وأحب من يخدمه» وأحب 
من يثني عليه محبوبه» وأحب من يتسارع إلى رضاء محبوبه» حتى قال بقية بن الوليد: إن المؤمن ٠‏ 
إذا أحب المؤمن أحب كلبه» وهو كما قال» ويشهد له التجربة في أحوال العشاق» ويدل عليه 
أشعار الشعراء. ولذلك يحفظ ثوب المحبوب ويخفيه تذكرة من جهته» ويحب منزله» ومحلته» 
وجیرانه» حتی قال مجنون بني عامر : 
وا ا ا ا أقبَّل ذا الجداروذا الجدارا 
وا خب الديازشخفحن قلتي ولكن خب من سكن الديارا 
وكذلك حب الله سبحانه وتعالى إذا قوي وغلب على القلب واستولى عليه» حتى انتهى إلى 
حد الاستهتار» فیتعدی إلى كل موجود سواه» فإن كل موجود سواه أثر من آثار قدرته» ومن أحب 
إنساناً أحب صنعته وخطه» وجميع أفعاله» ولذلك كان النبنّ اة إذا حمل إليه باكورة الثمر مسح 
بها عينيه وأكرمهاء وقال: «إنه قريب عهد بربنا» (أخرجه الطبراني في الصغير دون لفظ «وأكرمها») 
وحسر ثوبه من المطرء لأنه حديث عهد بربه» أي قريب عهده بالقطرة وأته المبارك أنزل من 
المزن ساعتئذ» فلم تمسه الأيدي الخاطئة» ولم تكدره ملاقاة أرض عبد عليها غير الله تعالى› 
وحب الله تارةً يكون لصدق الرجاء في مواعيده» وما يتوقع في الآخرة من نعيمه» وتارة لما سلف 
من أياديه وصنوف نعمته» وتارة لذاته لا لأمر آخر» وهو أدق ضروب المحبة» وأعلاها» وكيف 
ما اتفق حب الله تعالى : فإذا قوي تعدى إلى كل متعلق به ضرباً من التعلق» حتى يتعدى إلى ما هو 
نفسه مؤلم مكروه» ولكن فرط الحب يضعف الإحساس بالألم والفرح بفعل المحبوب» وقصده 
إياه بالإيلام يُعَمْرٌ إدراك الألم كالفرح بضربة من المحبوب» أو قرصة فيها نوع معاتبة» فإن قوة 
المحبة تثير فرحا يُعَمّرٌ إدراك الألم فيه» وقد انتهت محبة الله تعالى بقوم إلى أن قالوا: لا فرق بين 
البلاء والنعمةء فإن الكل من لدنه» ولا نفرح إلا بما فيه رضاه» وقال شقيق : 
وليس لي في سواكحظ فكيفماشتتقفاختبرني 
والمقصود أن حب الله تعالى إذا قوي أثمر حب كل من يقوم بحق عبادة الله في علم أو 
عمل» وأثمر حب كل من فيه صفة مرضية عند الله من خلق حسن» وتأدب بأدب الشرع» وما من 
مؤمن محب للآخرة محب لله إلا إذا أخبر عن حال رجلين: أحدهما: عالم عابدء والآخر: 
جاهل فاسق» وجد في نفسه ميلا إلى العالم العابد» ثم يضعف ذلك الميل ويقوى بحسب ضعف 
إیمانه وقوته» وبحسب حبه في الله وقوته» وهذا الميل حاصل وإن كانا غائبين عنه» بحيث يعلم 
أنه لا يصيبه منهما خير ولا شر في الدنيا ولا في الآخرة» فذلك الميل هو الحب في الله تعالى» 
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۵ خود فی الکفر بعد أن نقذ الله م كما بک أن قدت فى اار٠‏ 
۔ )٥۸(‏ حدَثنا مُحَمَد ب الْمُسنّیء وَابْنْ بسا بشار» قالا: حدنتا محمد بن جَعْمُر» 
داش قال: سَمِعْتٌ اة يُحَدّتُ عَن انس ال ال رَسُول الله 5 ثلاث من 
فيه و OE‏ لا یله ل 
أَحَبّ لَه مُا سِوَاهُمَاء وَمَنْ گان أن يمى في النَارِ أَحَبَ له ءِ Ry‏ 
أن اال ا 


. وله تعالى» من غير حظ . فإنه إنما يحبه لأن الله سبحانه محبه . ولأنه مرضي عند الله تعالى» 
ولأّنه يحب الله تعالی» ولاأنه مشغول بعبادة الله ع وجل إلى آخر ما قال الخزالي كم تعالى في 
الإحياء. 

قوله: (أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه) إلخ: والإنقاذ أعمَ من أن يكون بالعصمة 
منه ابتداءًء بأن يولد على الإسلام ويستمر» E‏ إلى نور الإيمان» كما 
وقع لكثير من الصحابة. وعلى الأول فيحمل قوله: «يعود» على معنى الصيرورة» بخلاف الثاني» 
فإن العود فيه على ظاهره. كذا في الفتح . 

فإن قلت: لم عدى العود ب «في» ولم يعده ب «إلى» كما هو المشهور؟ 

أجاب الحافظ ابن حجر كالكرماني» بأنه ضمن معنى ا كآنه قال: «أن يعود 
مستقراً فيه . وتعقبه العيني» فقال: فيه تعسف. وإنما «في» ههنا بمعنى «إلى» كقوله تعالى: أو 
لعودنً ف ليسا [سورة الأعراف» آية : ۸۸] أي : لتصيرن إلى ملتناء كذا قال القسطلاني في شرح 
البخاري . 


قوله : (كما يكره أن يقذف في النار) إلخ : قال العيني كه تعالى : «واستدل به على فضل 
من أكره على الكفر فترك التقية إلى أن قتل» وأخرجه البخاري في الأدب في فضل الحب في اش 
ولفظ هذه الرواية: «وحتى أن يقذف في النار أحب إليه من أن يرجع ا ا أنقذه الله 
منه» وكذا رواه مسلم» وهي أبلغ من لفظ حديث الباب» لأنه سى فيه بين الأمرين» وهنا جعل 
الوقوع في نار الدنيا أولى من الكفر الذي أنقذه الله بالخروج منه من نار الأخرى» وفي رواية 
للبخاري ومسلم: «من كان أن يلقى في النار أحب إليه من أن يرجع يهودياً أو نصرانياً» اه. 

۸-(...) - قوله - في الإسناد الثاني -: (حدلنا ابن مثنى وابن بشارء قالا: حدثنا 
محمد بن جعفر) إلخ: هذا إسناد كله بصريون» وقد قدمنا أن شعبة واسطي بصري» - والله أعلم - 
كذا في الشرح . 

قوله: (سمعت قتادة يحدث عن أنس) إلخ : وصرَّح النسائي في روايته» والإسماعيلي : 
بسماع قتادة له عن أنس» فزال شبهة التدليس . 


o 


یرجح ET‏ و 


)١١(‏ - باب: وجوب محبة رسول الله ي أكثر من الأهل والولد 
والوالد والناس أجمعين وإطلاق عدم الإيمان على من لم يحبه هذه المحبة 

)٩۹( ٣‏ وحدَثني رُمَيْرُ بُ حَٴْب» حَدَنَنَا إْمَاعِيل بن عليه . ح وَحَدَثنًا 
مبان بن بي شَيبهء حَدنا عَْدُ لوار كلاَهُمَا ENTE‏ لقال 


)١(‏ - باب: وجوب محبة رسول الله َء أكثر من الأهل والولد 

والوالد والناس أجمعين وإطلاق عدم الإيمان على من لم يحبه هذه المحبة 

 )٤٤( - 4‏ قوله: (حدثنا إسماعيل بن علية) إلخ: بضم العين المهملة» وفتح اللام» 
وتشديد الياءء وعلية: أمّه» وأبوه إبراهيم بن سهل بن مقسم البصري. قال شعبة فيه: سيد 
المحدثين› سمع عبد العزيز بن صهيب» وأيوب السختياني» د ن ي أربعة 
أحادیث» وسمع خلقاً غيرهم . وقال أحمد: وإليه المنتهى في التثبت بالبصرة» اتهْ تفق على جلالته 
وتوثيقه» ولي صدقات البصرة والمظالم ببغداد في آخر خلافة هارون» توفي ببغداد ودفن في 
مقابر عبد الله بن مالك» وصلى عليه ابنه إبراهيم في سنة أربع وتسعين ومائة» وكانت أمه نبيلة 
عاقلة» وكان صالح المري وغيره من وجوه أهل البصرة وفقهائها يدخلون» فتبرز لهم» 
وتحادٹهم› وتسائلهم › روى له الجماعة» كذا في عمدة القاري . 

قوله: (وحدثنا شيبان بن أبي شيبة) إلخ : هذا الإسناد والإسناد الآتي من قوله: «حدثنا 
محمد بن مثنى وابن بشار» إلخ: رواتهما بصريون كلهم» وشيبان بن أبي شيبة هذا هو: شيبان بن 
فروخ»› الذي روى عنه مسلم في مواضع كثيرة» - والله أعلم - كذا في الشرح . 

قوله: (عن عبد العزيز) إلخ: هو البناني» تابعي سمع أنساً» روى عنه شعبة» وقال: هو 
عندي في أنس أحب إلي من قتادة» اتفق على توثيقه» روى له الجماعة. 

فال این ف حو وار اا مارك واخاز اياس بن معاوية اة غد ال ا وجدة: 
كذا قال العيني. 


)١(‏ قوله: «عن أنس» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه»› فی کتاب الإیمان» باب حب الرسول ية من 
الإيمان» رقم .)٥(‏ والنسائي في ننه ٤‏ في کتاب الإيمان. وشرائعه» باب علامة الإيمان» رقم )0*1۷( 
و(۱۸١٥)‏ وابن ماجه في سننه ».في المقدمة» باب في الإيمان» رقم (1۷). 
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: ا‎ 


رَسولٌ الله ي : لا يمن عبد (وَفِي حَڍِ يثِ عَبْدِ الْوَارِثِ الرَجل) حتّى أكون حب إِليِهِ مِنْ 


اَهُله 4 وَمّاله رالناس sed‏ 


قوله: (أحب إليه) إلخ: قال الحافظ في الفتح: «والمراد بالمحبة ههنا حب الاختيار 
والعقل» لا حب الطبع» قاله الخطابي. 

وقال النووي : : فيه تلميح إلى قضية النفس الأمارة والمطمثنةء ا ا 
کان حبه لنب ية راجحاًء ومن رجح جانب الأمارة كان حكمه بالعكس . 

وفي كلام القاضي عياض أن ذلك شرط في صحة الإيمان» لأنه حمل المحبة على معنى 
التعظيم والإجلال. 

وتعقبه صاحب المفهم بأن ذلك ليس مراداً ههناء لأن اعتقاد الأعظمية ليس مستلزماً 
للمحبة» إذ قد يجد الإنسان إعظام شيء مع خلوه من محبته» قال: فعلى هذا من لم يجد من 
نفسه ذلك الميل لم يكمل إيمانهء وإلى هذا يومىء قول عمر الذي رواه البخاري في الإيمان 
والنذور من حديث عبد الله بن هشام: «أن عمر بن الخطاب وهه قال للنبي كا لأنت 
يا رسول الله» أحب إليّ من كل شيء إلا من نفسي» فقال: لا والذي نفسي بيده» حتى أكون 
أت اليك من مسك فال ل فر فك الان واه اس ال س تشي ففال :الان 
يا عمر طبه » اه. ۰ ۰ 

فهذه المحبة ليست باعتقاد الأعظمية فقط» فإنها كانت حاصلة لعمر ولب قبل ذلك قطعاً . 

ومن علامات الحب المذكور أن يعرض على المرء أن لو خير بين فقد غرض من أغراضه 
أو فقد رؤية النبىّ ية أن ' كانت ممكنةء فإن كان فقدها أن لو كانت ممكنة أشد عليه من فقد 
کی من ا راه ف ا ا اکر وي ا فو ول دك م ال ا 
والفقدء بل يأتي مثله في نصرة سنته» والذب عن شريعته» وقمع مخالفيهاء ويدخل فيه باب 
الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر. 

وفي هذا الحديث إيماء إلى أفضلية التفكر»ء فإن الأحبية المذكورة تعرف به» وذلك أن 
محبوب الإنسان إلا نفسه أو غيره» ما نفسه فهو أن يريد دوام بقائها ال م اناك ةه 
حقيقمَة المطلوب› وأما غيره فإذا حقق الأمر فيه فإنما هو بسبب تحصيل نفع ما على وجوهه 
المختلفةء حالاً أو مآلا فإذا تأمل النفع الحاصل له من جهة الرسول ية الذي أخرجه من 
ظلمات الكفر إلى نور الإيمان» إما بالمباشرة وإما بالسبب: علم أنه سبب بقاء نفسه البقاء 
الأبدي في النعيم السرمدي. وعلم أن نفعه بذلك أعظم من جميع وجوه الانتفاعات» فاستحق 
لذلك أن يكون حظه من محبته أوفر من غيره» لأن النفع الذي يثير المحبة حاصل منه أكثر من 
غيره» ولكن الناس يتفاوتون في ذلك بحسب استحضار ذلك والغفلة عنه» ولا شك أن حظ 


كتاب: الإيمان . ۹۱ 


١‏ (۷۰) حدّثنا محمد نالم وَابْنْ پسارء قال : حدئتا مُحَمَد بن جَعْمر» 


الصحابة ور من هذا المعنى آتم» لأن هذا ثمرة المعرفة» وهم بها أعلم. والله الموفق. 

وقال القرطبى اه : اكل من آمن بالنبيَ ييه ٳيماناً صحيحاً لا يخلو عن وجدان شيء من 
تلك المحبة الراجحة» غير أنهم متفاوتون» فمنهم من آخذ من تلك المرتبة بالحظ الأوفى› 
ومنهم من أخذ منها بالحظ الأدنىء› کمن کان مستغرقاً في الشهوات› py‏ ا 
أكثر الأوقات» لكن الكثير منهم إذا ذكر النبيّ هة اشتاق إلى رؤيته» بحيث يؤثرها على أهله 
وولده وماله ووالده» ويبذل نفسه في الأمور الخطيرة»› ویجد رجحان ذلك م فة ودنا ١‏ 
تردد فیه› وقد شوهد من هذا الجنس من يوئر زيأرة قبره ورؤية مواد ضع آثاره على جمیع ما ذکر» 
لہا وقر في قلوبهم من محبته› غير أن ذلك سریع الزوال بتوالی الغفلات› والله المستعان» اه. 
ولكن الناس متفاوتون في محبة رسول الله ية بحسب استحضاراً ما وصل عليهم من جهته من 
وجوه النفع الشامل لخير الدارين› وبحسب الغفلة عن ذلك ولا شك أن حظ الصحابة ون في 
هذا المعنى أتم» لأن هذا ثمرة المعرفة» وهم بها أعلم. 

- وقد روى محمد بن إسحاق إمام المغازي في السيرة - كما حكاه فى الشفاء - أن امرأة من 
الأنصار قتل أبوها وأخوها وزوجها يوم أحد مع رسول الله بء فقالت: ما فعل رسول الله يإ ؟ 
قالوا: خيراً» هو - بحمد الله - كما تحبين» قالت: أرونيه حتى أنظر إليه» فلما رأته قالت: «كل 
مصيبة بعدك جلل» تعني صغيرة. ۰ 

SS‏ و نه : «ما كان أحد أحب إلى من رسول الله ي ولا أجل في 
عينيّ» وما كنت أطيق أن ن أملا عينيّ منه» إجلالاً له» حتى لو قيل لي : YY‏ 
أصفه) . 
وآبائناء وأمهاتنا» ومن الماء البارد على الظمأ» . 

ولما أخرج أهل مكة زيد ! بن الدثنة من الحرم ليقتلوه» قال له ابو سفیان بن حرب : أنشدك 
بالله یا زیده أتحب أن محمداً الآن عندنا مكانك› نضرب عنقه»› وأنك في أهلك؟ فقال زيد: 
«والله ما أحب أن محمداً الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة» وأني جالس في أهلي» فقال 
أو سفيان : E O EES N E e‏ 

وروي مما ذکره القاضي عياض : «أن رجلا آتی النبي ا فقال : یا رسول الله› لأنت 
وموتك» فعرفت آنك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبيين» وإن دخلتها لا أراك» فأنزل الله تعالی : 


0۹۲ الحزء الأول من کتاب فتح الملهم بشرح صحیح مسلم 


خا وال سم قاد دف ا ن مَالِكٍ؛ قال : قال رَسُول الله كلا : 
«لا يوين أَحَدُكمْ حى أكون أَحَبّ لَه مِنْ وَلَِهِ وَوَالِدِوِ والتاس أَجْمَِينّ». 


ر د rh‏ 2 


ومن بع أله والرسولّ اوك مح أل اش اه علهم سن لين يدق الشہدك اَن 
أولتهکَ [سورة النساءء آية: 4٦]ء‏ فدعا به فقرأها عليه». (والمراد بالمعية والمرافقة 
كونه في الجنة يستمتع فيها برؤيتهم وزيارتهم» والحضور معهم متى شاءء لا التسوية في 
المنزلة). 

وذكر أن عبد الله بن زيد بن عبد ربه صاحب الأذان كان يعمل فى جنة لهء فأتاه ابنه» 
فأخبره أن .النبيّ يه توفي» فقال: اللهم أذعب بصري حتى لا أرى بعد حبيبي' محم أحدأ 

واعلم آنه لا يجتمع في القلب حبان» فإن المحبة الصادقة تقتضي توحيد المحبوب» فليختر 
المرء لنفسه إحدى المحبتين فإنهما لا يجتمعان في القلب» كما قيل : 
أت اا فل ای ن ا فاختر لنفسك في الهوى من تصطفي 

ولبعض الحكماء: كما أن الخمد لا يتسع بعضبين فكذلك القلب لا يتسع بمحبتين» ولذلك 
لازم ( الى ن وت إعراضك عن كل شيء سواه فمن داهن في المحبة أو داجى : فقد 
عرض لمدى الغيرة أوداجاً . 

فمحبة الرسول بل تقديمه في الحب على الأنفس والآباء والأبناء لا يتم الإيمان إلا بهاء 
إذ محبته من محبة الله تعالى». انتهى بحذف واختصار وزيادة يسيرة. 
فائدة لغوبة: 

قد وضعوا لمعنى المحبة حرفين مناسبين للمسمى غاية المناسبة: أحدهما: الحاء التى هى 
اف اح وال اي اا لشفي آي فى تا ارت لقا لادا لاء 
ا بارت 0 اف م ائ ري الع ال 
ما يدعو إلى ميله إليه» فيتعلق به بحيث لا يصير عنده سواه وانتهاءها إليه إذ هو غاية المطلوب» 
وأعطوا الحب حركة الضم التي هي أشد الحركات وأقواها مطابقة لشدة حركة مسماه وقوتهاء 
وأعطوا الجب وهو المحبوب حركة الكسر لخفتها من الضمة» وخفة المحبوب» وذكره على 
قلوبهم وألسنتهم» فتأمل هذا اللطف والمطابقة والمناسبة العجيبة بين الألفاظ والمعاني» تطلعك 
على قدر هذه اللغة العربية» وإن لها شأناً ليس لسائر اللغات . كذا في المواهب اللدنية وشرحه. 

-)...(-٣‏ قوله: : (من ولده ووالده) إلخ : قال الحافظ كاذه : «ذكر الولد والوالد أدخل 
في المعنى» لأنهما أعَرٌ عر على العاقل من الأهل والمالء بل ربما يكونان أعَرّ من نفسه» ولهذا لم 
يذكر النفس أيضاً في حديث أبي هريرة ظليه» وهل تدخل الأم في لفظ الوالد؟ إن أريد به من له 


کتاب : الإیمان 4۳ 


(۷) - باب: الدليل على أن من خصال الإيمان 

SE BR CC E O E 

۳۸ (۷۱) حدثنا محمد بن الم وان بار قال : حَدثتا مُحَمَد بن جَعْمُر» 
دنا . قال : سمحت اده بحدت: عن انس بن الت > عن النبيّ لا . قال : 


م 


الولد فيعم» أو يقال: اكتفى بذكر أحدهما كما يكتفى عن أحد الضدين بالآخر» ويكون ما ذكر 
على سبيل التمثيل» والمراد الأعزةء كأنه قال: أحب إليه من أعرّته» وذكر الناس بعد الولد 
والوالد عطف العام على الخاص» وهو كثير وقدم الوالد على الولد في رواية لتقدمه بالزمان 
والإجلال» وقدم الولد في أخرى لمزيد الشفقة» وهل تدخل النفس في عموم قوله: «والناس 
أجمعين»؟ الظاهر دخوله» وقيل: إضافة المحبة إليه تقتضي خروجه منهم» وهو بعيد» وقد وقع 
التنصيص بذكر النفس في حديث عبد الله بن هشام» اه. 

قال 2 «والمراد ههنا المحبة الإيمانية» وهي اتباع المحبوب» لا الطبيعية» 
ثم لم یحکم بإیمان أ E MS A ERE‏ 
تحصل إلا بتحقيق إعلاء قدره ومنزلته على کل والد وولد ومحسن» ومن لم يعتقد هذا فليس 
بمؤمن . وفي المواهب اللدنية بالمنح المحمدية مما جمعته في ذلك ما يشفي ويكفي» اه. 

(۱۷) - باب: الدليل على أن من خصال الإيمان 
أن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخدر 

)٤٥(-١‏ - قوله: (حدثا محمد بن المثنى وابن بشار) إلخ: قال الشارح لثه: «رجال 
هذا الإسناد كلهم بصريون» اه. 

قال العينى : «ابن بشار هو : محمد بن بشار بن عثمان بن داود بن كيسان العبدي البصري› 
کنيته أبو بر ,ولقبه بندار» واشتهر به لأنه کان بنداراً في الحديث» جمع حديث بلده» وبندار 
- بضم الباء الموحدة» وسكون النونء وبالدال المهملةء والراء - معناه: الحافظ» وقال أحمد 
کتبت عنه نحواً من خمسین ألف حديث». 

قوله : (سمعت قتادة) إلخ: هو قتادة بن دعامة» أجمع على جلالته وحفظه وتوثيقه وإتقانه 
وفضله› ولد أعمى . 


() قوله: «عن أنس بن مالك» الحديث أخرجه البخاري فى صحيحه» فى كتاب الإيمان» باب من الإيمان أن 
يحب لأخيه ما يحب لنفسه» رقم (۱۳). والنسائي في سننه» في كتاب الإيمان وشرائعه» باب علامة 
الإيمان» رقم )٥٠1۹(‏ و(١٠٠٠).‏ والترمذي في جامعه باب (0۹)ء وهو الباب الثاني من كتاب صفة 
القيامة» رقم )۲٠١٠١(‏ . وابن ماجه في سننه في المقدمة› باب في الإيمان» رقم .)٦0‏ 


o۹4‏ الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


: ر ر 4 ,6 ا 3 و ر 
«¥ يوين أحدكم حَتى يجب لأخِيه (أو قال: لِجاره) ما يجب لنميوا.. 


وقال الزمخشري في الكشاف : «يقال: لم يكن في هذه الأمة أكمه غير قتادة» أي ممسوح 
العين غير قتادة السدوسي صاحب التفسير) . وليس في الكتب الستة من اسمه قتادة من التابعين 
وتابعیهم غیره . 

قوله: (لا يؤمن أحدكم) إلخ: والمراد بالمنفي كمال الإيمان» ونفي اسم الشيء على معنى 
نفي الكمال عنه: مستفيض في كلامهم» كقولهم: فلان لیس بإنسان» وقد صرح ابن حبان من 
رواية ابن أبي عدي عن حسين المعلم بالمراد» ولفظه: «لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان» ومعنى 
الحقيقة ههنا الكمال» ضرورة أن من لم يتصف بهذه الصفة لا يكون كافراء كذا في الفتح . 

قوله: (لأخيه أو لجاره) إلخ: هكذا هو في مسلم على الشك» وكذا في مسند عبد بن 
حميد على الشك» وهو في البخاري وغيره: «لأخيه» من غير شك» والمراد: أخوه المسلم. 

قال القسطلاني : «ویحتمل أن يکون قوله: «أخيه» شاملا للذمي أيضاًء بان يحب له 
الإسلام مثلاًء ويؤيده حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله اة : «من يأخذ عني هؤلاء 
الكلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن؟ فقال أبو هريرة: قلت: أنا» يا رسول الله فأخذ 
بيدي فعدٌ خمساًء قال: اتق المحارم: تكن أعبد الناس» وارض بما قسم لك: تكن أغنى 
الان واختن إلى جارك تكن مرها واخ لانن ا تحت لفك تكن ماعا الخديت 
رواه الترمذي وغيره من رواية الحسن عن أبي هريرة» وقال الترمذي: الحسن لم يسمع من أبي 
هريرة» ورواه البزار والبيهقي بنحوه في الزهد عن مكحول عن واثلة عنه» وقد سمع مکحول عن 
واثلة» قال الترمذي وغيره: لكن بقية إسناده فيه ضعف» اه. 

قلت: ويؤيده ما قال القسطلاني : «روي عن معاذ بن جبل أنه سأل النبيّ ية عن أفضل 
الإيمانء قال: «أن تحب لله» وتبغخض لله» وتعمل لسانك في ذكر الله» قال: وماذا يا رسول الله؟ 
قال: وأن تحب للناس ما تحب لنفسك» وتكره لهم ما تكره لنفسك» رواه أحمد. كذا في 
المشكاة. 

قال علي القاري في شرحه: «اقوله : «للناس» يحتمل التعميم› ويحتمل التخصيص 
بالمۇمنينا . 

قوله: (ما يحب لنفسه) إلخ: قال الشارح: «والمراد: يحب لأخيه من الطاعات والأشياء 
المباحات» ويدل عليه ما جاء في رواية النسائي في هذا الحديث «حتى يحب لأخيه من الخير ما 
يحب لنفسه) . 

قال الحافظ : «وتخرج المنهيات» لأن اسم الخير لا يتناولهاء والمحبة إرادة ما يعتقده 
خيراًء والمراد أيضاً أن يحب أن يحصل لأخيه نظير ما يحصل له عينه» سواء كان في الأمور 


كتاب :الإيمان ٠‏ - 4ه 


4ه هو ols o e‏ ا 
0 وحڌثني زهَيْرُ بُ حَرْب» حَدثنَا يخي بن سَعِيدِ عَن حسَيْنِ المُعَلمء 
yT‏ عن لبي بل . قال : O A‏ 
لاو( ل E‏ 


المحسوسة أو المعنوية› وليس المراد أن يحصل لأخيه ما حصل له» لا مع سلبه عنه» ولا مع 
لقاءه بعينه له› إذ قيام الجوهر والعرض بمحلين محال . 

وقال ا الزناد بن سراج: ظاهر هذا الحديث طلب المساواة»ء وحقیقته يستلزم التفصيل › 
لن کل احد بحب أن بكو آنضل من غبره» فاا أب لاخبه مله قد دغل في ماه 

قلت: قر القاضي عياض هذاء وفيه نظرء إذا المراد الزجر عن هذه الإرادةء لأن 
المقصود لحت على التواضع» فلا يحب أن يكون أفضل من غيره» EG E‏ 
ويستفاد ذلك من قوله تعالى: يلك الدَارٌ لاحره مها لن ل يدوي عل ف رض وک 
ا [سورة القصص› آية: ۸۳]» ولا يتم ذلك إلا بترك الحسد» والغل› والحقد» والغش» وكلها 
خصال مذمومة اه. 

قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح: «وذلك سهل على القلب السليم» وإنما يعسر على 
القلب الدغل» عافانا الله وإخواننا أجمعين» اه 

قلت : من أغرب القصص التي سمعت في هذا الباب ما حكى الغزالي ّث في الإحياء : 
«آنه شکی بعضهم کثرة الفأر في داره» فقيل له: لو اقتنيت هراً! (أي لو اتخذته) فقال: أخشى أن 
يسمع الفأر صوت الهرّء فیهرب إل دور الجيران» أحببت لهم ما ل حب لنفسي» . 

۲-(...) - قوله: : (حدثنا يحيى بن سعيد) إلخ: أي: القطان الأحول التيمي» مولاهم 
البضرئ :یکی آبا سيد الإمام الحجة المتفق على جلالته وتوثيقه وتميزه في هذا الشأن» 
سمع : : يحيى الأنصاري» ومحمد بن العجلان» وابن جريج› والڻوري› وابن بي ذئب» ومالکاً 
وشعبة» وغيرهم . روى عنه الثوري» وابن عيينة» وشعبة» وعبد الرحمن بن مهدي» وأحمد» 
ویحیی بن معین › وعلي بن المديني» وإسحاق بن راهويه»› وأبو بكر بن أبي شيبة» واخرون. 

قال يحيى بن معين: أقام يحيى بن سعيد عشرين سنة يختم القرآن في كل يوم وليلةء ولم 

وقال إسحاق الشهيد: كنت أرى يحيى القطان يصلي العصرء ثم يستند إلى أصل منارة 
مسجده فيقف بين يديه علي بن المديني› والشاذکونی› وعمرو بن على› وأحمد بن حنبل» 
ویحیی بن معین › وغيرهم يسألونه عن الحديث ‏ وهم قيام على أرجلهم - إلى أن تحين صلاة 
المغرب»› ولا يقول لأحد منهم : اجلس› ولا يجلسون هيبة له. كذا فى عمدة القاري . 


۹ الحزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صحیح مسلم 
(۱۸) - باب: بيان تحريم إيذاء الجار 


۳ دثنا یحی ا ا و 0 و ر و ەر 3ه د 
-) ) حد يوب وقتيبه بن سڪيل وعر ن ج ی جر 


2 ُن جَعْمَرٍ» قال ابن ت دا إسْمَاعيل. قال : اخبرني الْعَلاَعُء عن ابید عن 
ر ال 0 و ال الج مزلا امن جار را 


! 
ا 


(۱۸) - باب: بيان تحريم إيذاء الجار 


)٤٩( -۴۳‏ - قوله: (لا يدخل الجنة) إلخ: وفي رواية للبخاري عن أبي شريح الخزاعي أن 
النبيّ ييه قال : «والله لا يؤمن› والله لا يۇمن› والله لا يؤمن» قيل : ومن يا رسول الله؟ قال: 
الذي ل يأمن جاره بوائقه) قال الشارح که تعالی : وفی معنی : لا يدخحل الجنة) جوابان یجریان 
فی کل ما یشبه هذا : 


ٍ 


أصلا. 


والثاني : معناه جزاؤه أن لا يدخلها وقت دخول الفائزين إذا فت فتحت أبوابها لهم 
يۇخر› ثم قد یجازی› وقد يعفی عنه فيدخلها أولاً. 

وإنما تأوّلنا هذين التأويلين لأنا قدمنا أن مذهب أهل الحق أن من مات على التوحيد مصراً 
على الكبائر فهو إلى الله تعالى» إن شاء عفا عنه فأدخله الجنةء وإن شاء عاقبه ثم أدخله الجنة» 
- والله أعلم ۔ » اه 

قوله: (بوائقه) إلخ: زاد أحمد والإسماعيلي : «قالوا: وما رات قال: شره» وعند 
المنذري هذه الزيادة للبخاري»› ولم أرها فيه» كذا في الفتح . وفيه أيضاً : «البوائق - بالموحدة 
والقاف - جمع بائقة» وهي : الداهية» والشيء المهلك» والأمر الشديد الذي يوافي بغتة. 


قال أبو عبيد في قوله تعالى : #أو قهن يما كسبواً [سورة الشورى» آية: ٤۳]ء‏ قال: يهلكهن . 


ےر رھ و 


وعن ابن عباس في قوله تعالی : رجملا بم وا [سورة الكهف» آية: ]٥١‏ : أي مهلكا . 


(۱) قوله: «عن أبي هريرة الحديث أخرجه البخاري في صحيحه»› في کتاب الأدب» باب إثم من لا يأمن جاره 
بواثقه» رقم (10۱7) ولفظه : «واله لا يؤمن› والله لا يۋمن› والله لا يؤمن»› قیل : ومن یا رسول الله؟ قال : 
الذي لا يأمن جابره بوائقه) . 
واعلم أن أصحاب ابن أبي ذئب اختلفوا عليه في صحابي هذا الحديث الذي أخرجه له البخاري» فقال 
عاصم بن علي وشبابة وأسد بن موسى: عن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه» وقال حميد بن الأسودء 
وعثمان بن عمر» وأبو بكر بن عياش» وشعيب بن إسحاق : عن أبي هريرة رضي الله عهنه» كما أشار إليه 
البخاري في الباب» وراجع فتح الباري ٤۳۳ /٠١(‏ و٤٤٤)‏ للبسط والتفصيل . 


كتاب : الإيمان o۹۷‏ 


(۱۹) - باب: الحث على إكرام الجار والضيف ولزوم الصمت 
إلا عن الخيرء وكون ذلك كله من الإيمان 
)۷٤٣( -١‏ حڌثني حَرمَلَهُ ن يبء انا ئن وء ال : آخبرني يوس ڪَنِ 
ابن شهاب› عَن أي سَلَمَهَ بن عَبْدِ الرّحمنء عن آي رر عن رَسُول الله بيا. 
قال : «مَنْ کان يومِنْ ن باللَه E‏ و ليَصمت› ومن گان يُؤْمِنْ بالل 


و 
5 ھ2 


اليم الآخر فليكرمْ جار ومن گان يؤْمِنْ ن بالل اليم الآخر يرم يمه . 


(۱۹) - باب: الحث على إكرام الجار والضيف 
ولزوم الصمت إلا عن الخير وكون ذلك كله من الإيمان 

)٤۷( - ٤‏ - قوله: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر) إلخ: المراد بقوله: «يؤمن» الإيمان 
الكامل» وخصه «باله واليوم الآخر» إشارة إلى المبدأ والمعادء أي من آمن باه الذي خلقه» 
وآمن بأنه سیجازیه بعمله : ل 

قوله : (فليقل خيراً أو ليصمت) إلخ: ب بضم الميم› ویجوز کسرها. 

قال الحافظ : «وهذا من جوامع الكلم» لأن القول كله إما خير أو شرء وإمّا آيل إلى 
أحدهماء فدخل في الخير كل مطلوب من الأقوال» فرضهاء وندبهاء فأذن فيه على اختلاف 
أنواعه» ودخل فيه ما يؤول إليه» وما عدا ذلك مما هو شر أو يؤول إلى الشرء فأمر عند إرادة 

وحاصله: أن من كان حامل الإيمان فهو متصف بالشفقة على خلق الله : قولاً بالخيرء 
وسكوتاً بالشر» وقد روى الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو وإ : «أن كثرة الكلام بغير 
ذكر الله تقسى القلب» اه. بقدر الضرورة. 

قال الإمام أبو حامد الغزالي كله: «اللسان من نعم الله العظيمة» ولطائف صنعه الغريبة» 
فإنه صغیر جرمه» عظيم طاعته وجرمه» إذ لا يستبين الكفر والإيمان إلا يبشهادة اللسان» وهما 
غاية الطاعة والعصيان» وإنه ما من موجود أو معدوم» خالق أو مخلوق› متخيل أو معلوم» 


)١(‏ قوله: «عن أبي هريرة» الحديث أخرجه البخاري في صحيح» في كتاب الأدب» باب من كان يؤمن بالله 
واليون الآخر فلا يؤذ جاره» رقم )1٠1۸(‏ وياب إكرام الضيف» )٦۱۳١(‏ و(1۱۳۸). وفي كتاب الرقاق» 
باب حفظ اللسان» رقم .)0٦٤۷(‏ وأخرجه في كتاب النكاح» باب الوصاة بالنساءء رقم )٥۱۸٥(‏ مقتصراً 
على ذكر الجار دون الضيف والصمت . وأبو داود في سننه في كتاب الأدب» باب في حق الجوار» رقم 
(00). 


۹۸ الجزء الأول من كتاب فتح الملهم شرح مح ميم 


CE‏ حا بُو الأخحْوّص» عن بي ج 


L1 


: قال رسو الله ا : «مَنْ کان ومن بالل ۾ وَاليَوْم 


الجر فلا يودي جَارَهُ وَمَنْ گان يۇمِن يا لله وَالْيَوْم الجر فيكم ضَيفَهُ. E‏ 
بالل وَاليوْم الجر فَلبمَلّ حيرا ا 


عنه اللسان: إما بحق أو باطل» ولا شيء إلا والعلم متناول له وهذه خاصية لا توجد في سائر 
الأعضاء» فإن العين لا تصل إلى غير الألوان والصورء والآذان لا تصل إلى غير الأصوات»› 
واليد لا تصل إلى غير الأجسام» وكذا سائر الأعضاءء واللسان رحب الميدان» ليس له مرد 
اللسانء وأهمله مرخى العنان: سلك به الشيطان فى كل ميدان» وساقه إلى شفا جرف هار» إلى 
أن يضطره إلى البوار» ولا يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد أَلْسِنيِهمْء ولا ينجو 
من شر اللسان إلا من قيده بلجام الشرع» لا يطلقه إلا فيما ينفعه في الدنيا والآخرة» ويكفه عن 
کل ما یخشی غائلته فی عاجله وآجله. 

وعلم ما يحمد فيه إطلاق اللسان أو يذم: غامض غزير» والعمل بمقتضاه على من عرفه: 
ثقيل عسير» وأعصى الأعضاء على الإنسان: اللسان»ء فإنه لا تعب في إطلاقه» ولا مؤنة في 
تحریکه› وقد تساهل الخلق في الاحتراز عن آفاته وغوائله»› والحذر من مصايد وجناته» وإنه 
أعظم آلة الشيطان في استغواء الإنسان. 

وبالجملة إن خطر اللسان عظيم » ولا نجاة من خطره إلا بالصمت. فلذلك مدح الشرع 
الصمت› وحث عليه . فقال ملد : «من صمت نجا» رواه الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو 
بسند فيه ضعف» وقال: غريب» وهو عند الطبراني بسند جيد» قاله العراقي» وقال المنذري : 
رواة الطبرانى ثقات» اه بزيادة ونقص . 

ومن شاء الاطلاع على مجامع آفات اللسان وأاحدة واحدة» بحدودها وأسبابها وغوائلها 

-)...(-٥‏ قوله: (حدثنا آبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا أبو الأحوص) إلخ: هذا 
الإسناد كله كوفيون مكيون إلا أبا هريرة» فإنه مدنى . 

قوله: (عن بي حصین) إلخ : بفتح الحاء وكسر الصاد. 

قوله: (فلا يوذي جاره) إلخ: كذا وقع في الأصول «يؤذي» بالياء في آخره» ورينا في غير 
مسلم «فلا يؤذ» بحذفهاء وهما صحيحان» فحذفها للنهي» وإثباتها على أنه خبر يراد منه النهي . 
فیکون أبلغ . 

قال ابن أبي جمرة: «إذا أكد حق الجار مع الحائل بي بين الشخص وبينه» وأمر بحفظه 


کتاب : الریمان ۹۹ 


۳-۔ )۷١(‏ وحدَّثنا إشحاق بن راهيم 
عن ابي صَالِح»٬‏ عَنْ اپي هُرَيْر؛ قَالَ: ًا قال رَسولٌ الله کي بو يث ابي حَصِين› عير 
أنه قال : «فليحين إلى جارو». 


۱۷4 - (۷۷) حقففا َير بن خرب وَمُحَمُدُ بن عب اللو بن نميْرِ» جويعاً عَنِ ابن 
o TS‏ 
بح الخُرَاعِيي؛ أن الي ا قال : من گان يوين الله وَالْيؤْم الجر يخسن إلى 


وإيصال الخير إليه» وكف أسباب الضرر عنه: فينبغى له أن يراعى حت الحافظين اللذين ليس بينه 
وبينهما جدار ولا حائلء فلا يؤذيهما بإيقاع المخالفات في مرور السّاعات» فقد جاء آنهما 
يسران بوقوع الحسنات› ويحزنان بوقوع السئات» فينبغي : مراعاة جانبهما» وحفظ خواطرهما 
بالتكثير من عمل الطاعات» والمواظبة على اجتناب المعصية» فهما أولى برعاية الحق من كثير 
من الجيران» انتهى ملخصاً. كذا في الفتح . 

-)...(-٩‏ قوله: (فليحسر إلى جاره) إلخ : قال الحافظ ه: «وقد ورد تفسير 
«الإحسان» و «الإكرام» للجار وترك أذاه في عدة أحاديث» أخرجها الطبراني عن حديث بهز بن 
حكيم عن أبيه عند جده» والخرائطي في مكارخ الأخلاق من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده» وأبو الشيخ في كتابه التوبيخ من حديث معاذ بن جبل: «قالوا: يا رسول الله» ما حق 
الجار على الجار؟ فقال: إن استقرضك: أقرضته» وإن استعانك: أعنته» وإن مرض: عدته» 
وإن احتاج : أعطيته» وإن افتقر: عدت عليه وأصابه خير : هنيته» وأصابته مصيبة: عزيته» وإذا 
مات : اتبعت جنازته» ولا تستطیل عليه بالبناء فتحجب عنه الريح› إلا بإذته» ولا تؤذیه بریح 
قدرك إلا أن تعرف له منهاء وإن اشتريت فاكهة: فأهد له» وإن لم تفعل فأدخلها سرّاء ولا 
تخرج بها ولدك ليغيظ بها ولده» وألفاظهم متقاربة» والسياق أكثره لعمرو بن شعيب. وفي حديث 
بهز بن حكيم : «وإن أعوز: سترته» وأسانيدهم واهيةء لكن اختلاف مخارجها يشعر بأن للحديث 
أصلا. 

ثم الأمر بالإكرام يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال» فقد يكون فرض عين» وقد 
يكون فرض كفاية» وقد يكون مستحباًء ويجمع الجميع أنه من مكارم الأخلاق». 

)٤۸( -۷‏ - قوله: (عن أبي شريح الخزاعي) إلخ: اسمه على المشهور: خويلد» وقيل : 
(1) قوله: «عن أبي شريح الخزاعي» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الأدب» باب من كان 


يمن بالله واليوم الخر فلا يؤذ جاره» رقم )1٠۱۹(‏ وباب إكرام الضيف» رقم )1٠١١(‏ وفي كتاب الرقاق» 
باب حفظ اللسان ومن كان يؤمن بالل واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت» رقم .)1٤۷7(‏ والترمذي في = 


ا 


جَارِوء وَمَن گان يُومِنُ اللو وَاليَوم الآَڃِر يرم صَيْقَهُ وَمَنْ گان يُؤينُ بالل وَاليَوْم الاجر 
of o, I‏ ەه 
يقل حَيْراً أو كث . 


عمرو»› وقیل : هانیء»› وقیل: کعب» ویقال له : الخزاعي»› والعدوي»› والكعبي . 

قوله: (فليكرم ضيفه) إلخ: وفي رواية للبخاري: «جائزته يوم وليلة» والضيافة ثلاثة أيام» 
فما بعد ذلك فهو صدقة» ولا يحل له أن يثوي عنده حتی یحرجه». 

قال العيني : «والأمر بإكرام الضيف يختلف بحسب المقامات» وربما يكون فرض عين أو 
فرض كفاية» وأقله أنه من باب مكارم الأخلاق» ولا شك أن الضيافة من سنن المرسلين» وقد 
أوجبها الليث ليلة واحدة» واستدل ابن بطال لعدم الوجوب بقوله ية في البخاري : «جائزته يوم 
وليلة» قال: والجائزة تفضل وإحسان» ليست واجبة» وتعقب بأنه ليس المراد بالجائزة في حديث 
أبي شريح: العطية» بالمعنى المصطلح» وهي : ما يعطاه الشاعر والوافدء فقد ذكر في الأوائل : 
أن أول من سمّاها جائزة بعض الأمراء من التابعين» وأن المراد بالجائزة فى الحديث أنه يعطيه 
ما یغنیه عن غیره) . 

قال الحافظ : «وهو صحيح في المراد من الحديث» وأما تسمية العطية للشاعر ونحوه 
جائزة» فليس بحادث» للحديث الصحيح : «أجِيْزوا الوَهدَ» ولقوله ية للعباس: «ألاً أغْطيْك؟ ألا 
أمْنَحُكَ؟ ألا أجِيْرْك؟» فذكر حديث صلاة التسبيح» فدل على أن استعمالها كذلك ليس 
بحادث)» اه. 

قال العيني : قوله ب : «والضيافة ثلاثة أيام» اختلف في أنه هل اليوم والليلة التي هي 
الجائزة داخلة في الثلاث أم لا؟ إذا قلنا بدخولها تقدم له في اليوم الأول ما يقدر عليه من البر 
والألطاف» وفي اليومين الآخرين ما يحضره» وإذا قلنا بخروجهاء فهل هي قبل الثلاثة أو 
بعدها؟ فقد روى مسلم وأحمد من رواية عبد الحميد بن جعفر عن سعيد المقبري عن أبي شريح 
بلفظ : «الضيافة ثلاثة أيام» وجائزته يوم وليلة» فهذا يدل بظاهره على المغايرة بين الضيافة 
والجائزة» ويدل على أن الجائزة بعد الضيافة. وقال ابن بطال: قسم ية أمر الضيف ثلاثة 
أقسام: يتحفه في اليوم الأول» ويتكلف له في اليوم الثاني» وفي الثالث يقدم عليه ما يحضره» 
ويجيز بعد الثالث كما فى الصدقة. وقال ابن بطال أيضاً: سئل عنه مالك» فقال: إنه يكرمه 
ويتحفه يوماً وليلة» وثلاثة أيام ضيافة. فهذا يدل على أن اليوم والليلة قبل الضيافة بثلاثة 
أيام» اه. 

قال الشارح كه ناقلاً عن عياض : «وأمثال حديث ليلة الضيف حق واجب على كل 


= جامعه» في كتاب البر والصلة» باب ما جاء في الضيافة كم هو؟ رقم .)۱۹١۷(‏ وابن ماجه في سننه» في 
كتاب الأدب» باب حق الحوار» رقم )۳٣۷۲(‏ وباب حق الضيف» رقم .)۳١۷١(‏ 


کتاب : الإيمان 11 


)۲١(‏ -باب: بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان. وأن الإيمان 
يزيد وينقص وأن الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر واجبان 


1۷o‏ - (۷۸) حدففا أبُو بكر بن أبي شَيْبةًّ حَدٿتا وَكِيع عَنْ سَفَيَانَ. ح وَحَدَننًا 


محمد ن لی حدتا محمد بن جغفر. حدنتا شغبة لاما عن فيس بن منم 
عَنْ ارق ن شاب" - وَهْدًا حَيِيتُ ابي بر اول ىن با بالحطة 4 و اليد 


مسلم» وإن نزلتم بقوم فأمروا لكم بحق الضيف فاقبلوا. وإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف 
الذي ينبغي لهم وإن احتج بها الليث بن سعد على وجوب الضيافة إلا أنها كانت في أول 
الإسلام إذ كانت المواساة واجبة. واختلفوا: هل الضيافة على الحاضر والبادي أم على البادي 
خاصة؟ فذهب الشافعي ول طبه ومحمد بن الحكم إلى أنها عليهما. وقال مالك وسحنون: إنما 
ذلك على أهل البوادي» لأن المسافر يجد في الحضر المنازل في الفنادق ومواذ ضع النزول» وما 
يشتري من المآكل في الأسواق› وقد جاء في حديث الضيافة : ا ولیست على 
آهل المدر»: لکن هذا الحديث عند أهل المعرفة موضوع). 
)١(‏ - باب: كون النهي عن المنكر من الإيمان وأن الإيمان 
يزيد وينقص وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان 
)٤۹(-۸‏ - قوله: (أول من بدأ بالخطبة) إلخ : قد اختلف في أول من غير هذا» فقدم 
الخطبة على الصلاة. 
فقيل : عمر بن الخطاب له › رواه عبد الرزاق» وأبو بكر بن أبي شيبة بإسناد صحيح من 
طریق عبد الله بن يوسف بن سلام قال : «كان الناس يبدؤون بالصلاة ثم يثنون بالخطبة» حتى إذا 
كان عمر» وكثر الناس في زمانه» فكان إذا ذهب يخطب ذهب جفاة الناس» فلما رأى ذلك 
عمر. بدا بالخطية» حتی ختم بالصلات. 
وقيل : معاوية طبه » رواه عبد الرزاق. 
وقيل: عشمان وله» لأنه رأى ناساً لم يدركوا الصلاة» فصار يقدم الخطبة. رواه ابن 
المنذر بإسناد صحيح إلى الحسن البصري . 


ا 


)1( قوله: «عن طارق بن شهاب» الحديث أخرجه النسائي في سننهء في كتاب الإيمان وشران باب تقاضل 
آهل الإيمانء رقم )٥۰۱۱(‏ و(۰۱۲٥)»‏ وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» باب الخطبة يوم آلعيد» رقم 
)0٠(‏ وفي كتاب الملاحم» باب الأمر والنهي ( .)..٠‏ والترمذي في جامعه» في کتاب الفتن» باب ما 
جاء في تغيير المنكر باليد أو باللسان أو بالقلب» رقم (۲۱۷۲). وابن ماجه في سننه» في كتاب إقامة 
الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في صلاة العيدين» رقم .)٠١۷١(‏ وفي كتاب الفتن» باب الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر» رقم .)٤١۱۳(‏ 
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وقيل : مروان بن الحكم» رواه أبو بكر بن أبي شيبة» ومسلم من طريق قيس بن مسلم عن 
طارق بن شهاب» وهو حديث الباب. 

والظاهر أن مروان وزياداً فعلا ذلك تبعاً لمعاوية» لأن كلا منهما كان عاملاً له» وإن العلة 
التي اعتلّ بها عثمان وهه غير التي اعتل بها مروانء لأن مروان راعى مصلحتهم في استماع 
الخطبة» لكن قيل: إنهم كانوا في زمنه ‏ أي زمن مروان ‏ عدون ترك سماع خطبته لما فيها مِن 
سب من لا يستحق السّبّ» والإفراط في مدح بعض الناس» فعلى هذا إنما راعى مصلحة نفسه» 
وأما عثمان وليه فقد راعى مصلحة الجماعة في إدراكهم الصلاة» على أنه يحتمل أن يكون 
عثمان فعل ذلك أحياناء بخلاف مروان فإنه واظب على ذلك. 

وقال الحافظ في الفتح: «وما نسب إلى عمر في ذلك: يعارضه ما في الصحيحين» من 
حديث ابن عباس» فإن جمع بوقوع ذلك نادرأ وإلا فما في الصحيحين أصح - والله أعلم ‏ ». 

وقال الشيخ محي الدين ابن عربي قدس سره في كتاب الشريعة والحقيقة: «وأما تقديم 
الصلاة على الخطبة: فإن العبد في الصلاة مناج ربّه» وفي الخطبة مبلغ للناس ما أعطاه ربه من 
التذكير في مناجاته. فكان الأولى تقديم الصلاة على الخطبة» وهي السنة» فلما رأى 
عثمان ولي أن الناس يفترقون إذا فرغوا من الصلاة» ويتركون الجلوس إلى استماع الخطبة: قدم 
الخطبة مراعاة لهذه الحالة على الصلاة تشبيهاً بصلاة الجمعة» فإنه فهم من الشارع في الخطبة 
إسماع الحاضرين» فإذا افترقوا لم تحصل الخطبة لما شرعت له» فقدمها ليكون لهم أجر 
الاستماع» ولو فهم عثمان وب من النبي بي خلاف هذا: ما فعله و واجتهد» ولم يصدر 
من النبيّ بي في ذلك ما يمنع› ولقرائن الأحوال أثر في الأحكام عند من تثبت عنده القرينة› 
وتختلف قرائن الأحوال باختلاف الناظر فيهاء ولا سيما وقد قال النبي بة: «صلوا كما 
رأيتموني أصلي» وقال في الحج : «خحذوا عني مناسککم» فلو راعی رسول الله عة صلاة العيد 
مع الخطبة مراعاة الحج ومراعاة الصلاة نفسها: لنطق فيها كما نطق في مثل هذاء وكذلك ما 
أحدثه معاوية - كاتب رسول الله َء وصهره» خال المؤمنين - فالظن بهم جميل» وؤ أجمعين»› 
ولا سبيل إلى تجريحهم» وإن تكلم بعضهم في بعضهم فلهم ذلك» وليس لنا الخوض فيما شجر 
بينهم» فإنهم أهل علم واجتهاد» حديثوا عهد بنبوة» وهم مأجورون في كل ما صدر عنهم عن 
اجتهاد» سواء أخطؤوا أو أصابوا» اه. 

وهو كلام نفيس لفتح باب حسن الاعتقاد في سلفناء ويتعين على كل طالب للحق معرفة 
ذلك والله يقول الحق وهو يهدي السبيل» كذا في شرح الإحياء مما يتعلق بغرضنا. 

وقال الشيخ بدر الدين العيني ك : «وممن قال بتقديم الصلاة على الخطبة : أبو بكر وعمر 
وعثمان وعلي والمغيرة وأبو مسعود وابن عباس وء وهو قول الثوري» والأوزاعي» وأبي 
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قل الصلاَة مَرَدَان» قَقَام إلَيهِ رَجُل. فَقًال: الصَلاة قَْلّ الْحَطبَة. قَمًال: مذ برك ما 


ثور»٬‏ وإسحاق» والأئمة الأربعة وجمهور العلماء کد وعلد الحنفية والمالكية لو خحطب قبلها 
جاز» وخالف السنة» ویکره» ولا یکره الكلام عندها» آھه. فتأمل . 


قوله: (فقام إليه رجل) إلخ: قد يقال: كيف تأخر أبو سعيد عن إنكار هذا المنكر حتى 
سبقه إليه هذا الرجل؟ وجوابه أنه يحتمل أن آبا سعيد لم يكن حاضراً أول ما شرع مروان في 
أسباب تقديم الخطبةء فأنكر عليه الرجلء ثم دخل أبو سعيد وهما في الكلام. ويحتمل أن أبا 
سعید کان حاضراً من الأولء ولكنه حاف على نفسه أو غيره حصول فتنة بسبب إنكاره» فسقط 
عنه الإنکار» ولم يخف ذلك الرجل شا لاعتضاده بظهور عشيرته أو غير ذلك. أو أنه خاف 
وخاطر بنفسه» وذلك جائز في مثل هذاء بل مستحب. ويحتمل أن أبا سعيد َم بالإنكار فبدره 
الرجل»ء فعضده» ‏ والله أعلم - 


ثم إنه جاء في الحديث الآخر الذي اتفق البخاري ومسلم وؤ على إخراجه في باب صلاة 
العيد. أن أبا سعيد هو الذي نبذ بيد مروان حين رآه يصعد المنبر» وكانا جاءا معاًء فرد عليه 
مروان بمثل ما رد هنا على الرجلء وهذا صريح في أن أبا سعيد هو الذي أنكر» وحديث الباب 
O O O‏ 
رواية عبد الرزاق أنه كان معهماء وکان مروان بين أبي سعيد وبين آبي مسعود وا“ ویحتمل أن 
يكون القصة تعددت› ويدل على ذلك المغايرة الواقعة بين الروايتين› ففي رواية أن المنبر بني 
بالمصلى» وفي أخرى أن مروان أخرج المنبر معه» فلعل مروان لما أنكروا عليه إخراج المنبر 
ترك إخراجه بعد» وأمر ببنائه بلبن وطين بالمصلىء ولا بعد أن ينكر عليه تقديم الخطبة على 
الصلاة مرة بعد أخرى. ويدل على التغاير أيضاً : أن إنكار أبي سعيد وقع بينه وبينه» والانکار 
الآخر وقع على رؤوس الناسء كذا في شروح الصحيحين . 


وأما قوله: : فقد قضى ما عليه» فيه تصريح بالإنكار آيضاً من أ ابي سعید» قال الأبي : 
«ايبعد الجواب بأن أبا سعيد خاف» لأنه غير في الآخر بالقول والفعل»› إلا أن يقال: : إنه تشجع 
بعد بداية الرجل» - والله أعلم 0 


قوله: (فقال : الصلاة قبل الخطبة) إلخ: قال الشيخ الأكبر قدس سره في كتاب الشريعة 
والحقيقة: «والسنة ترك الأذان والإقامة إلا ما أحدثه معاوية على ما ذكره ابن عبد البر في 
أصح الأقاويل في ذلك» والسنة تقديم الصلاة على الخطبة في هذا اليوم إلا ما فعله عثمان بن 
عفان وه وبه أخذ عبد الملك بن مروان نظراًء واجتهاداًء وبناء على فهم من الشارع من 
المقصود بالخطبة ما هو؟! والاعتبار في ذلك أنه لما تَوَقْرّتِ الدواعي على الخروج في هذا اليوم 
إلى المصلى من الصغير والكبيرء وما شرع من الذكر المستحب للخارجين: سقط حكم الأذان 
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E EN O a E‏ 
من واف منک كرا فل بيدو» قان ل ا يَستطع قبلسّانه» قان ك يسع بء ER‏ 


والإقامة» لأنهما للإعلام لتنبيه الغافلء والنَهَيّو هنا حاصل» والذي أحدثه معاوية مراعاة 
للنادر» وهو تنبيه الغافل› فإنه ليس ببعيد أن يخفل عن الصلاة بما يراه من اللعب والتفرج فيه 
وكانت النفوس في زمان رسول الله ية مَُوَهْرةٌ على رؤيته بي وفرحتها في مشاهدته» وهو 
الإمامء فلم يكن يشغلهم عن التطلع إليه شاغل في ذلك اليوم» فلم يشرع لهم أذاناً ولا إقامة). 

قوله : (ترك ما هنالك) إلخ : يعني : من تقديم الصلاةء ثم الأظهر أن غيره سبقه بالترك» أو 
یحتما أن يعني نفسه . 

قوله : (فلیغیره بیده) إلخ : فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو القطب الأعظم في 
الدين» وهو المهمُ الذي ابتعث الله له النبيينء ولو طوى بساطه وأهمل علمه وعمله: لتعطلت 
النبوة» واضمحلت الديانة» وعمت الفترة»› وفشت ت الضلالةء وشاعت الجهالة» واستسرى 
الفساد» واتسع الخرق› وخربت البلاد» وهلك العباد» ولم يشعروا بالهلاك إلا يوم التناد. 

وقد كان الذي خِفتا أن يكون انا لِلّهِ وإِنّا َيه رَاجِعُونً. إذ قد اندرس من هذا القطب عمله 
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ارش مومن سادق لا تاحفه في اه لو ام فمن سعى في تلافي هله الفترة وس هذه 
الثلمة إمًا متكفلاً بعملهاء أو متقلداً لتنفيذهاء مجدداً لهذه السنة الداثرةء ناهضاً بأعبائهاء 
LS‏ الزمان إلى إماتتهاء ومستبداً 
بقربة تتضاءَل درجات القرب دون ذِرْوتها كذا في شرح الإحياء. 

قوله: (فبلسانه) إلخ: وهذه هى وظيفة العلماءء كما أن التغيير باليد وظيفة الأمراء 
والولاة. 

قال فی الظهيرية : «الأمر بالمعروف بالید على الأميرء وباللسان على العلا وبالقلب 
على عوام الناس». 


)١(‏ قوله: «فقد قضى ما عليه» هذا كالصريح في أن وظيفة العلماء في الإنكار على الأمراء والسلاطين إنما هو 
التغيير باللسان لا التغيير باليد. (رف). 

(۲) قلت: في قصة مروان هذه دل دليل على هذا؛ فإن الرجل الذي أنكر على فعل مروان وأبا سعيد رضي الله 
عنهما إنما اكتفيا على الإنكار باللسان» O O‏ 
اقتداء مروان في صلاة العيد هذه ويعلن أني أقيم الصلاة ة بنفسي في مكان كذاء ويقول للناس أن ائتمو 
بي» ولكنه ترك هذا كله مخافة إثارة الفتن وسفك الدماء. (رف). 
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f r! 
. رَذْلِك أضعَفٌ الايمَانِ»‎ 


ەع 


٢‏ --۔ (۷۹) حدثفا ابو کرب محمد محمد بن الْعَلاءِء حدكتا ابو مُعَاوِيدًء حدكنا الأعمش 
ر ی ی ا e‏ عن 
ار ك في قَصَة مَرْوَانَ» وليت :اي سَعِيدٍ عن 


E ۱۷۷‏ ن التضرء وَعَبدُ ن حُميْيء والَفط 
لِعَبْدٍ. قَالُوا : ئا يعْقُوبٌ بن راهيم بن سعد َال : حَدَئِي ابي عن صَالِح بن 
گيسَادَء عَنِ الْحَارثِ» عَنْ جَْمَرٍ ُن عَبْدٍ الله بن الحَگم» عن عَبْدِ الرَحْمْنِ بن المِسْوَرء 
عن اي رَاِع» عن عَبْدِ الله بن موو ؛ ؛ أن رَسول الله لل ال : «مَا مِنْ نين عن الل 


وفي الخانية : «رجل دعاه الأمير» فسأله عن أشياءء إن تكلم بما يوافق الحق لا يرضيه»› 
فإنه لا ينبغي له أن يتكلم بما يخالف الحق» وهذا إذا كان لا يخاف القتل على نفسه» ولا إتلاف 
عضوه» ولا يخاف على ماله وإذا خاف ذلك منه فلا بأس به» اه. كذا في البحر الرائق 

قوله : (وذلك أضعف الإيمان) إلخ: يعني : أضعف أفعال الإيمانء قاله السرخسي لث في 
باب صلاة العيدين من مبسوطه . 

-)...(-٩‏ قوله: (وعن قيس بن مسلم) إلخ: معطوف على إسماعيل» أي: رواه 
الأعمش عن إسماعيل» وعن قيس. 

 )٠١( ٠١‏ قوله: (عن عبد الرحمن بن المسور) إلخ: اجتمع فيه أربعة تابعيون» يروي 
بعضهم عن بعض : صالح»› والحارث› وجعفر» وعبد الرحمن. 

قوله: (عن أبي رافع) إلخ: هو مولى رسول الله بيو والأصح أن اسمه: أسلم. 

قوله: (عن عبد الله بن مسعود) إلخ : وهذا الحديث قد اشتبه على الزبيدي في شرح 
الإحياء بالحديث الذي قبله عن أبي سعيد الخدري ڪه 

قوله : (مَا مِنْ نَبيّ) إلخ : عورض بحديث «يجيء النبيَ ومعه الرجل والرجلان» والنبيّ ليس 
معه أحد». وأجيب بأنه باعتبار الأكثرء أو بأنه ما من نبي في الأكثرء أو بأنه على حذف الصفة» 
أي: ما من نبي له أتباع» وكان الشيخ وليه يجيب بأن ذلك في الأنبياء» وهذا في الرسل. كذا 
ذكره الابيّ . 


(1) قوله: عن عبد الله بن مسعود» لم أجد أحداً أخرج هذا الحديث من أصحاب الأصول الستة سوی مسلم 


رحمه الله . 
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يامو فلي إلا گان لَه ِن اَم حواريون وات يأخڏون پِسه يدون پار < 


مرد 
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قوله : (حواريون) إلخ : بتشديد الياء» وخفف في الشواذ» أي: ناصرون. 

قال الطيبي 5 :«حواري الرجل: صفوته وخالصته الذي أخلص ونقي من كل عيب» 
وقیل : صاحب سره» سميّ بذلك لخلوص نيته وصفاء طويته» من الحور - بفتحتين - وهو شدة 
البياض. وقيل: الحواري القَصّار بِلْعّة النبط» وكان أصحاب عيسى قصارين› لأنهم يحورون 
الثياب أي ييّضؤنهاء فغلب عليهم الاسمء ثم استعير لكل من ينصر نبياًء ویتبع هداه حق اتباعه» 


تشبيهاً بأولئك» . 
قوله: (وأصحاب) إلخ: يحتمل أن يكون عطفاً تفسيرياًء وأن يكون الأصحاب غير 
الحورايين أعم منهم . 


قوله: (ثم إنها تخلف من بعدهم) إلخ: «ثم» إما على الحقيقة في التراخي الزماني» وإمّا 
على معنى البعد في المرتبة» وقوله : «إنها» الضمير للقصةء تخلف : بضم اللام» أي تحدث . 

قوله: («خلوف) إلخ: بضم الخاء جمع خلف - بسكون اللام مع فتح الخاء - الرديء من 
الأعقاب أو ولد السوء» كعدل وعدول» قال تعالى: لعلف من یم حلص أضاعوا ألصَلوةَ و f‏ 
برب [سررة مريم» آية: ]٥۹‏ والخلّْفٌ ‏ بفتحتين ۔ يجمع على «أخلاف» كما يقال : 
وأسلاف› وهو الصالح منهم . 

قوله: (يقولون ما لا يفعلون) إلخ: وصف الخلوف بأنهم متصفون ومتمدحون بما ليس 
عندهم» حيث يقولون: فعلنا ما أمرناء e‏ بل فعلوا ما نهوا عنه» وهو 
المعني: بقوله: «ويفعلون ما لا يؤمرون» وهو إيماء إلى قوله تعالى : لا سين اليب يح با 
أا ومون أن مدو E‏ س کک من أَلْمَدّاب [سورة آل عمرانء آية: 1۸۸] وقوله 
عز وجل: يأ الزن ءامنا توا للم قولوت ما لا تقعَلون €9 ڪب مفتا عند اله أن مولو ما ك 
علوت ل € [سورة الصف» آية: ۲ء ۴]. 


وأما السلف الصالح : فإنهم لما اقتدوا بسنة سيد المرسلين» وسيرة إمام المتقين كل : إلا 
بعصون ا َه ما مره ويقعلون ما وعروت [سورة التحريم › آ0 

قوله: (ومن جاهدهم بقلبه) إلخ: بأن يغضب عليهم» ويعزم: أن لو قَدَرَ لَحَارَبَهُمْ باليد أو 
باللسان . 


(1) قال العارف بالله حكيم الأمة مولانا أشرف علي التهانوي رحمه الله: «إنما الإنكار على الدعوى لا على 
الدعوةء فلا يمتنع الأمر بالمعروف الذي لا يفعله» وإنما يمتنع دعوى الفعل الذي لا يفعله». (رف). 
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هو مُؤيِنْ› ومن اهدهم بِلِسَانِهِ فهر مُومِنْ› ومن ن جاهَدَهُم قله فهر مُؤْمِنّ› ولش وَرَاءَ 
ذلك م ن يمان خردل» . 

قال ابو افع : دنت عد الله بن عُمَرَ نره على . قَقَدِمَ ر 
ُاسْتَتبَعَِي لَه عَبْدُ الل بن ھر و قَانظْلَفُتُ مَعَهُ» فَلَمّا جَلَستا سَأَلْتُ ابن 


ا و 


N N 


4 ا .2 2 4 IE For Cope‏ ۲ 
قال صَالِح : رخدت بتر ذلك ڪن ابي راف“ 


قوله: (فهو مؤمن) إلىخ : قيل : التنكير في «مؤمن» للتنويع› فإن الأول دل على کمال 
الإيمان» والثالث على نقصانه» والثاني على القصد فيه. 

قوله: (وليس وراء ذلك من الإيمان) إلخ: أي: وراء الجهاد بالقلب» > يعني : من لم 
a E O OS a‏ لأن 


أدنی مراتب أهل الإيمان أن لا يستحسن المعاصي» وینکرها بقلبه» فإن لم يفعل ذلك فقد خرج 
عن دائرة الإيمان» ودخل فيمن استحل محارم الله واعتقد بطلان أحكامه. كذا في المرقاة. 


قوله: (فنزل بقناة) إلخ : : قال القاضي عياض : «في رواية السمرقندي «بقناة» هو الصواب» 
وقناة: واد من أودية المدينة› عليه مال من آموالهاء قال" : ورواية الجمهرر «بفنائه» وهو خطاً 


وتصحف)» . 


قوله: (قال صالح وقد تحدث بنحو ذلك) إلخ: تحدث: بصيغة المجهول» قال ابن 
الصلاح: «وهذا الحديث قد أنكره أحمد بن حنبل"» وقد روى عن الحارث هذا جماعة من 
الثقات» aS‏ 
مه E O‏ بل توبع عليه على ما أشعر به كلام صالح بن كيسان المذكور. 
وذكر الإمام الدارقطني لث في كتاب العلل: أن هذا الحديث قد روي من وجوه أخر» منها: عن 
ا واقد الليثي عن ابن مسعود عن النبيّ يي . وأما قوله : «اصبروا حتى تلقوني» فذلك حيث 


(۱( قال الشيخ الكنكوهي : «لما فيه من إثارة الفتنة والإقدام على مقاتلة آهل الإسلام». کذا في الحل المقهم . 
(رف). 
(۲) قال النووي : : «قال القاضي عياض : : معنى هذا أن صالح ب بن کیسان قال : : إن هذا الخديث روى عن أبي رافح 
عن النبي ية من غير ذكر ابن مسعود فيه» وقد ذكره البخاري كذلك في تاريخه مختصراً عن أبي رافع عن 
النبي بيدا . . شرح النووي ٠۲/١‏ (رف). 
(۳) قال أبو علي الجياني عن أحمد بن حنبل قال : هذا الحارث غير محفوظ الحديث قال: وهذا (أي حديث 
الباب) يشبه كلام ابن مسعود» وابن مسعود يقول: «اصبروا حتى تلقوني» كذا في شرح النووي. (رف). 
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)٠۰۰( - 7۸‏ وَحَدَفَذِيو أو َر بن إشحاق بن مُحَمي e‏ ابن اي مَريمَ. 
حَدََنًا عَبْدٌ الْعَزيزٍ بن مُحَمٍ قال: ا عَنْ جَعْمَرِ بن 


الل بن الحم > عَنْ عَبْدٍِ الرَحْمنِ : ِن امور بن مَخْرَمَةّء عَنْ أي رَافِع مَوْلّى 
الي .> ف الل ۽ بن مَسعُووٍ؛ ا ال ب ئال: «ما گان مِنْ بی إلا وقد 
گان لَه حَوَاربُونَ» هنون بهَذيهِ» ان ا يټ صالح. ولم يكز فُذُومَ ابن 


يلزم من ذلك سفك الفا ار قان الف او تر ذلك وما وره فى هذا الخدبت ن الح 

على جهاد المُبْطلِيْنَ باليد واللسان: فذلك حيث لا يلزم منه إثارة فتنة› على أن هذا الحديث 

مسوق فيمن سبق من الأمم وليس في لفظه ذكر لهذه الأمة) e‏ الشيخ ابن الصلاح» 
قوله : (یهتدون بهدیه) ل ان TT‏ ائ E‏ وسنته. 


تم المجلد الأول 
ويليه في المجلد الثاني 
«باب تفاضل أهل الإيمان فيه رجحان أهل اليمن فيه 


(1) يفهم منه أن عدم لزوم سفك الدماء وإثارة الفتن داخل في معنى الاستطاعة التي شرطها رسول الله ية 
لوجوب الإنكار على المتنكرء > فإذا لزم من الإنكار سفك الدماء وإثارة الفتن لم توجد الاستطاعة شرعاً. 
(رف). 


المحتويات . 1۹4 


مقدمة Caaccssasesecseenesenasnneaneeanenennesnseenenenaesenansesensenseenaenesenaeseseenneeeenaaeneeennees‏ 0 0 
الحديث والخبر والاأثر 2.an‏ 0© 
حجية أخبار الآحاد ومنها الغرائب والأفراد O eke‏ 
تعارض الوصل والإرسال أو الرفع والوقف O ASS‏ 
خبر الواحد إذا خالف القياس ولو كان الراوي غير معروف بالفقه E See‏ 
خبر الواحد فيما تعم به البلوى ا 
المتابعات والشواهد O  .sssssesesneneneneneneceneneaaseseneneneneneneneeaeessaenenenenenaneneneseenenennes‏ 
الحديث الصحيح PV aaccssseceessesesesecesenenenenesenannaseenenenenenenenenesanesesaeneneneneneeenennennes‏ 
العدالة PV SL Sccccssssssseseeseesesseseeseeeeseesesennesesseeseeseeeeeee‏ 
المروءة 1 
الضبط scsssscssseseseeseeseesesseseeeeeeeeesssnseeneseesennesseeeneneseennes‏ €0 
فائدة Cs ssssssessesesseseaeseneseessseseereeeeseeseneeeeeeeeseenennneneeeeeennennneeeeenennnneneess‏ ¥ 
الانتقاد لصحة أخبار الآحاد E ae RAA Sasa‏ 
تتمة هذا الببحث EA Aas aaa‏ 
إيضاح ضروري یجب الإنتباه له ES AA‏ 
الحسن A elastase tanha‏ 
ارتقاء الحسن إلى الصحيح والضعيف إلى الحسن VE as‏ 
بعض الكتب التي يهتدي بها إلى معرفة الحديث الحسن والفرق بين سنن أبي داود 
وصحیح مسلم رحمهما الله Y6 ....aassssesceseneeandeneenesessesensenesanesesenananeeaeneneneesnedenesdnassenss‏ 
مراتب الحسن VA sssasssescssesessssseseseseenesess esses‏ 
قول الترمذي (حسن صحیح) VQ sass‏ 
الفرق بين صحيح وصحيح الإسناد وكذا حسن وحسن الإسناد AE‏ 
أصح الأسانيد AY ussassacssssssssssesseseseeeeneeeeneneneeaseeesreneseenmenenennaeeneemmeenne‏ 
أصح شيءَ في الباب A® ssaasssssessssssssessaseseeeeestsseneneneeseeeenneemnenannens‏ 
المرسل والمنقطع والمعضل والمعلق Ke sO SS‏ 


E SAGAS RRR الترجيح بالمرسل‎ 


1۰ الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ا ج کک 


شي المتضل بالمرمتل TRS‏ 
اعتضاد المرسل بالقرائن E o OES‏ 
مراثت المرسل :غد المحدين n SERR SS‏ 
التفاضل بين مراسيل الأعيان عندهم E SLRS‏ 
الأحاديث المرسلة في صحيح مسلم E SSS‏ 
المنقطعات في صحيح مسلم N SSSR Sa‏ 
معلقات مسلم رحمه الله ASSESS ERD‏ 
الاسناد الذي فيه راو مبهم A RSA SSR‏ 
مبهمات مسلم رحمه الله VS RRNA SSA‏ 
المرسل الخفي والمدلس VEY saia Aaa‏ 
طبقات المدلسين VON RARE Se‏ 
أي البلاد أكثر تدليساً أو أقل E RNS ARAS‏ 
الحديث المعنعن واختلاف البخاري ومسلم في اشتراط اللقاء والسماع لقبوله ٠١١ ٠.٠...‏ 
المدرج وصيغ الإمام مسلم فيه NEO aa Sa‏ 
المرفوع والموقوف والمقطوع N SN ee‏ 
فائدة IT eae Aa Saa‏ 
أفعال النبى كلا I sansa aca‏ 
حكاية فعله ية بصيغة لا عموم لها VS SRST SSS aaa‏ 
تعارض القول والفعل VV mea RSA ASRS‏ 
ترو که کا RDS OG eA Se‏ 
تقریره یه وسکوته على أعJ‏ زير en‏ ۲۰ 
أقوال الصحابة والتابعين ب Ul E‏ 
قول الصحابي أو التابعي: من السنة كذا» هل هو في حكم الرفع؟ ET E E‏ 
الشاذ والمحفوظ والمنكر والمعروف TA ess Raa‏ 
صنيع الترمذي رحمه الله .في قوله: وفي الباب PT RSS‏ 
قولهم : انکر ما رواه فلان SSE ES A‏ 
المحكم ومختلف الحديث EVDA SE Se‏ 
وجوه الترجيح بين الأخبار EA SERSAR eas‏ 
الترتيب بين الترجيح والتطبيق وغيرهما PA SESSA Rs‏ 


111 .  تايوتحملا‎ 


و س ی ا و چ ا کے اک 


الحديث الضعيف وأقسامه VE‏ 
المضعف وصنيع مسلم رحمه الله في صحيحه من رواية بعض الضعفا VEN sek‏ 
حكم الحديث الضعيف Vo ae‏ 
تنبیهات 0 
المضطرب L....sassssusssessessereneneeennesseseseneeeneensennenennernenenenneennesnemeeeenes‏ 00( 
المصحف والمحرف .saassssasssscssaseaenaneaeenenenuerenenengeessaseessegeaseeuennennenneeeeeen sent‏ 0%( 
المقلوب VOA sssusssusssssesesseensesenseneseeneneneneeenensenasenasenasenaeneneneenasenennenenrmeneet‏ 
المنقلب cssscsccsasssneseesesaeesssnesesesenseeseeeneseneneeeeneeesenenemeeeerreenns‏ 0( 
الموضوع والمتروك والمطروح eA e aS‏ 
رواية المجهول والمستور cusses‏ 0( 
تجهيل بعض الحفاظ قوماً من رواة الصحيحين O Seca‏ 
اصطلاح أصحابنا الحنفية في المجهول والمستور وحكمهما عندهم Aen‏ 
روايات أهل البدع والأهواء NSS Saa‏ 
أسماء من رمي بہدعته ممن أخرج لهم البخاري ومسلم VE aaa‏ 
رأي ابن حزم في المسألة VV Lusussssssesenasssessesleesasesaeneeneeraenenneneeneneneeneeneneem‏ 
الجرح والتعديل 
الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان رحمه الله VAY cco‏ 
متی يصح تحمل الحدیث وأداؤه (AA Lussssscsusisceseeseaesenenaseseeenennessennenneasenennnenees‏ 
أقسام تحمل الحديث وأداؤء Ye ® usscssessessssesseereesesseesenteseeeennenaesnennee‏ 
القراءة على الشيخ Y8 ccs‏ 
المكاتبة والمراسلة Ye asscssssssssesesasseeeeeeneasenneeeenenene‏ 
المكاتبة في حاديث الصحيحين YO L..sscsasasseseseeeseeseneneeenseeneeenasneensenennseeneneener‏ 
المناولة E‏ 
الإجازة E‏ 
فائدة الإجازة في هذا الزمان 8Q sasscsscsesesenaaneseacseesseseetasaeneat serane sesane‏ 
الوجادة E‏ 
أحاديث مروية بالوجادة في صحيح مسلم Lcssscesesesesenesesenenenesesesaneseenenenseennennes‏ ¥0 

رواية الحديث وأداثه acs ssssssssaseseseseasna enna‏ ¥ 
نسيان الراوي أو إنکاره روايته csasssssssseseeseseenaneenaeeereseaeeeneemenneneenssesaseen‏ ¥ 


11۲ الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


س ا ا ج ج 


فروع لها تعلق بالرواية بالمعنى TER AES aaa‏ 
الناسخ والمنسوخ TITAS Daa eS aac‏ 
ہم يعرف النسخ؟ TO DSSS A‏ 
المفهوم الموافق والمخالف Dn E‏ 
تحقيق مناط الحكم وتخريجه وتنقيحه OS A RS SSS‏ 
كتابة الحديث وتدوينه TEV Ss‏ 
أول من صنف في الصحيح المجرد PORE ORR RS oa‏ 
شروط البخاري ومسلم رحمهما الله O EEE‏ 
الشيخان لم يستوعبا الصحيح TOO eha Sa‏ 
درجة أحاديث الصحيحين LOY SRSA Aa‏ 
الانتقاد على أحاديثهما ONS naa SaaS‏ 
رجحان البخاري على مسلم OVS‏ 
رجحان کتاب مسلم على كتاب البخاري SER‏ 
جملة ما في صححي مسلم من الأحاديث TA ea Ran Oe‏ 
تراجم صحیح مسلم TIA essai‏ 
شروح صحیح مسلم ومختصراته ean‏ 
ترجمة الإمام الهمام مسلم بن الحجاج رحمه الله I ED‏ 
مذهب مسلم وغيره من كبار المحدثين رحمهم الله في الفروع VY TSS‏ 
المصنفات في الصحيح المجرد الزائد على الصحيحين a‏ 
المستخرجات على الصحيحين Vea naa‏ 
النقل من الكتب المعتمدة في الفن TVA SRS‏ 
طبقات کتب ی الشهرة والصحة TVA RNR‏ 
أنواع المصنفات في الحديث YAY SRO‏ 
أحاديث الصحيحين هل تفيد القطع؟ TAV seers‏ 
مقدمة المؤلف YAP wesssfiesstsesaslraskgeskenastnisddsaessastitaloassseasadeaeli aes‏ 
 )١(‏ باب: وجوب الرواية عن الغقات وترك الكذابين والتحذير من الكذب على 
رسول الله ا E ess SRDS a‏ 
(۲) ۔ باب: تغليظ الكذب على رسول الله ئلا a E‏ 
 )۳(‏ باب: النهي عن الحديث بكل ما سمع PT AE ERE RSS SE‏ 


EVAR e ۔ باب:‎ )4( 


المحتويات 


1۳ 


ل ل ت س د د ر ا ی کے 


() ۔ باب: بيان أن الإسناد من الدين»ء وأن الرواية لا تكون إلا عن الفقات. وأن 
جرح الرواة بما هو فيهم جائز» بل واجب. وأنه ليس من الغيبة المحرّمةء بل من الذت 


عن الشريعة المكرّمة SSSasusssesesesnesenesaseneeeeneeeaseneeeenenennneeeneneeenseseneeeaneneeennneeeeeeennnes‏ 
باب الكشف عن معايب رواة الحديث ونقلة الأخبار وقول الأئمة في ذلك RS‏ 
() - باب : صحة الاحتجاج بالحديث المعنعن إذا أمكن لقاء المعنعنين ولم يكن فيهم 
مدلس SSSSasesseseaeaseseeseeeseneseeneneneneneneneneneneneenesneseneneseannnenaneneneeneeneeeeeenenannes‏ 
١‏ کتاب : الإیمان ea a e E RRA Rs‏ 
(۱) ۔ باب: بيان الإيمان والإسلام والإحسان ووجوب الإیمان بإثبات قدر الله سبحانه 
وتعالی وبیان الدلیل على التبري ممن لا يؤمن بالقدر» وإغلاظ القول في حقه e‏ 
() - پاب : بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام ESS‏ 
() - باب: السؤال عن أركان الإسلام RASRA SRE‏ 
 )(‏ باب: بیان الإیمان الذي يدخل به الجنة وأن من تمسك بما أمر به دخل الجنة .... 
() ۔ باب : بیان أُرکان الإسلام ودعائمه العظام RELA‏ 
(0)- باب: الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسوله ييه وشرائع الدين» والدعاء إليه 
والسؤال عنه» وحفظه» وتبلیغه من لم يبلغه Renee‏ 
(۷)- باب: الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام eS‏ 


۸) - باب: الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله ويقيموا 
الصلاة ويؤتوا الزكاة» ويؤمنوا بجميع ما جاء به النبيّ بء وأن من فعل ذلك عصم 
نفسه وماله إلا بحقهاء ووكلت سريرته إلى الله تعالى» وقتال من منع الزكاة أو غيرها 
من حقوق الإسلام» واهتمام الإمام بشعائر الإسلام SBOE SRA‏ 
 )٩‏ باب: الدليل على صحة إسلام من حضره الموت» ما لم يشرع في النزع» وهو 
الغرغرة ونسخ جواز الاستغفار للمشركين. والدليل على أن من مات على الشرك فهو 


من أصحاب الجحيم . ولا ينقذه من ذلك شيء من الوسائل aS‏ 
)١(‏ - باب: الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا E‏ 
(1)- باب: الدليل على أن من رضي باللّه ربا وبالإسلام ديناً وبمحمد إلا رسولاً 
فهو مؤمن»› وإن ارتکب المعاصي الكبائر ase‏ 
() - باب: بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناهاء وفضيلة الحياءء وكونه من 
NT reee SSR Gea O‏ 
۳ ۔ باب: جامع أوصاف الإسلام aaa‏ 


0 ۔ پاب : بيان تفاضل الإسلام» وأي أموره أفضل NAA‏ 


4۲ 
aD 
4۷١ 
V4 
7۹ 


4A۷ 
444 


oY 


o0۸ 


14 الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ON Tea ۔ باب: بيان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان‎ )٠١( 
باب: وجوب محبة رسول الله ية أكثر من الأهل والولد والوالد والناس‎  )۱١( 
AV أجمعين وإطلاق عدم الإيمان على من لم يحبه هذه المحبة‎ 
باب: الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه‎ - )۱۷( 
E EO من الخير‎ 
NV NERA See ۔ باب : بيان تحريم إيذاء الجار‎ )۱۸( 
باب: الحث على إكرام الجار والضيف ولزوم الصمت إلا عن الخيرء وكون‎  )۱۹( 
SAVE SRA ذلك کله من الإیمان‎ 


 )۲۰(‏ باب: بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان. وأن الإيمان يزيد وينقص وأن 
الأمر بالمعروف» والنهى عن المنكر واجبان NEN Sala EES‏ 


